
A/CN.4/SER.A/2007



A/CN.4/SER.A/2007

٢٠١٥نيويورك وجنيف،  



 
 لاحظةم

إلى إحـدى وثـائق الأمـم  ةأحـد هـذه الرمـوز الإحالـ يـرادإتألف رموز وثائق الأمم المتحدة من حروف وأرقام. ويعـني ت 
 المتحدة.
لد كلمة ه فيوحيثما وردت   حولية ، فهي تعني الإحالة إلى )٢٠٠٦ولية حثلاً: (ممتبوعة بالسنة  حولية""ذا ا

كليــزي للحوليــة. نلإتشــير أرقــام الصــفحات إلى الــنص ا ،١٩٨١وليــة حعــن الســنة المــذكورة. وحــتى  لجنــة القــانون الــدولي
باللغـة العربيـة، تشـير أرقـام الصـفحات إلى  -ومـا تلاهـا مـن حوليـات تباعـاً  – التي صـدرت ،١٩٨٢ولية حواعتباراً من 

 بي.النص العر 
 من مجلدين: حوليةوتتألف كل  

لد الأول: يتضمن المحاضر الموجزة لجلسات اللجنة  ؛ا
لد الثاني: يتألف من جزأين:   ا

 والوثائق الأخرى التي جرت دراستها خلال الدورة؛  يتضمن تقارير المقررين الخاصين :الأوللجزء ا
 .يتضمن تقرير اللجنة إلى الجمعية العامة :الثانيلجزء ا

لـدات   والصــادرة   الحوليـةوجميـع الإشـارات إلى هـذه الأعمــال والمقتطفـات منهـا تتعلــق بالنصـوص النهائيـة المطبوعــة 
 كمنشورات للأمم المتحدة.

* 
*     * 

لــد المحاضـر المــوجزة لجلسـات الـدورة   ) A/CN.4/SR.2914–A/CN.4/SR.2955والخمسـين للجنــة ( التاســعةيتضـمن هـذا ا
 بالتنقيحات التي أدُخلت عليها من أعضاء اللجنة وأية تنقيحات أخرى استلزمتها أعمال النشر.مشمولة 
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 ٢٨٨  .... (تابع)مسؤولية المنظمات الدولية  -الفصل الثامن 

نـــــــــص مشـــــــــاريع المــــــــــواد المتعلقـــــــــة بمســــــــــؤولية  -جيم 
ا اللجنــة حــتى  المنظمــات الدوليــة الــتي اعتمــد

 ٢٨٨  ........................ الآن بصفة مؤقتة
 ٢٨٩  .......... التحفظات على المعاهدات -الفصل الرابع 

 ٢٨٩  ................................. مقدمة -ألف 
 ٢٨٩  ........ النظر في الموضوع في الدورة الحالية -باء 

ا  -جيم  نص مشاريع المبادئ التوجيهيـة الـتي اعتمـد
 ٢٩١  ............. بصفة مؤقتة اللجنة حتى الآن

 ٢٩٥١الجلسة 
 ٠٥/١٥، الساعة ٢٠٠٧آب/أغسطس  ٧الثلاثاء، 

ـــــــــا التاســـــــــعة اللجنـــــــــة مشـــــــــروع تقريـــــــــر  عـــــــــن أعمـــــــــال دور
 ٢٩٤  .................................. (تابع) والخمسين

 ٢٩٤  .... (تابع)التحفظات على المعاهدات  -الفصل الرابع 
 ٢٩٤  .. (تابع)النظر في الموضوع في الدورة الحالية  -باء 
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 الصفحة
ا  -جيم  نـــص مشـــاريع المبـــادئ التوجيهيـــة الـــتي اعتمـــد

 ٢٩٤  ........ (ختام)اللجنة حتى الآن بصفة مؤقتة 
 ٣٠٠  ..... (ختام)الموارد الطبيعية المشتركة  -الفصل الخامس 

آثـــــــــار النزاعـــــــــات المســـــــــلحة علـــــــــى  -الفصـــــــــل الســـــــــابع 
 ٣٠٠  ...............................(ختام)المعاهدات 
 ٣٠٠  ..... (تابع)مسؤولية المنظمات الدولية  -الفصل الثامن 

نـــــــــص مشـــــــــاريع المــــــــــواد المتعلقـــــــــة بمســــــــــؤولية  -جيم 
ا اللجنــة حــتى  المنظمــات الدوليــة الــتي اعتمــد

 ٣٠١  .................. (تابع)الآن بصفة مؤقتة 
ا وأساليب عملها ووثائقها   ٣٠١  . (ختام)برنامج اللجنة وإجراءا

 ٣٠١  ................................. تقرير فريق التخطيط
 ٢٩٥٢الجلسة 

 ٠٥/١٠، الساعة ٢٠٠٧آب/أغسطس  ٨الأربعاء، 
 ٣٠٣  ..................... (ختام)التعاون مع الهيئات الأخرى 

 ٣٠٣  ............................... بيان ممثل مجلس أوروبا
ـــــــــا التاســـــــــعة اللجنـــــــــة مشـــــــــروع تقريـــــــــر  عـــــــــن أعمـــــــــال دور

 ٣٠٨  ................................... (تابع) والخمسين
 ٣٠٨  ..... (تابع)مسؤولية المنظمات الدولية  -الفصل الثامن 

نص مشـاريع المـواد بشـأن مسـؤولية المنظمـات  -جيم 
ا اللجنة حـتى الآن بصـفة  الدولية التي اعتمد

 ٣٠٨  ............................ (تابع)مؤقتة 
 ٢٩٥٣الجلسة 

 ٠٥/١٥، الساعة ٢٠٠٧آب/أغسطس  ٨الأربعاء، 
ــا التاســعة والخمســين اللجنــة مشــروع تقريــر  عــن أعمــال دور

 ٣٠٩  ............................................ (تابع)
 ٣٠٩  ..... (تابع)مسؤولية المنظمات الدولية  -الفصل الثامن 

نـــــــــص مشـــــــــاريع المــــــــــواد المتعلقـــــــــة بمســــــــــؤولية  -جيم 
ا اللجنــة حــتى  المنظمــات الدوليــة الــتي اعتمــد

 ٣٠٩  .................. (تابع)الآن بصفة مؤقتة 
 ٣١١  ..... (تابع)التحفظات على المعاهدات  -الفصل الرابع 

 ٣١١  ... (تابع) النظر في الموضوع في الدورة الحالية -باء 
ـــــــا  -الفصـــــــل الثـــــــاني  ملخـــــــص أعمـــــــال اللجنـــــــة في دور

 ٣١٢  ............................... التاسعة والخمسين
 ٢٩٥٤الجلسة 

 ٠٠/١٠، الساعة ٢٠٠٧آب/أغسطس  ٩الخميس، 
ـــــــــا التاســـــــــعة اللجنـــــــــة مشـــــــــروع تقريـــــــــر  عـــــــــن أعمـــــــــال دور

 ٣١٤  ................................... (تابع) والخمسين

 الصفحة
 ٣١٤  ... (ختام)مسؤولية المنظمات الدولية  -لفصل الثامن ا

نـــــــــص مشـــــــــاريع المــــــــــواد المتعلقـــــــــة بمســــــــــؤولية  -جيم 
ا اللجنــة حــتى  المنظمــات الدوليــة الــتي اعتمــد

 ٣١٤  ................. )ختامالآن بصفة مؤقتة (
 ٣١٤  ... (ختام)التحفظات على المعاهدات  -الفصل الرابع 

 ٣١٤  . (ختام)النظر في الموضوع في الدورة الحالية  -باء 
 ٣١٦  ............ (ختام)طرد الأجانب  -الفصل السادس 

 ٣١٦  ................................. مقدمة -ألف 
 ٣١٦  ........ النظر في الموضوع في الدورة الحالية -باء 

ا الأخرى -الفصل العاشر   ٣١٧  . مقررات اللجنة واستنتاجا
ــــا وأســــاليب عملهــــا  -ألف  ــــة وإجراءا ــــامج اللجن برن

 ٣١٧  ........................ (ختام)ووثائقها 
 ٣١٨  .............. ات الأخرىالتعاون مع الهيئ -جيم 
تمثيــــــــل اللجنــــــــة في الــــــــدورة الثانيــــــــة والســــــــتين  -دال 

 ٣١٨  ......................... للجمعية العامة
 ٣١٨  ............ الحلقة الدراسية للقانون الدولي -هاء 

 ٢٩٥٥الجلسة 
 ٠٠/١٠، الساعة ٢٠٠٧آب/أغسطس  ١٠الجمعة، 

ـــــــــا التاســـــــــعة اللجنـــــــــة مشـــــــــروع تقريـــــــــر  عـــــــــن أعمـــــــــال دور
 ٣١٩  ................................. )ختام( والخمسين

ـــــــا  -الفصـــــــل الثـــــــاني  ملخـــــــص أعمـــــــال اللجنـــــــة في دور
 ٣١٩  ....................... (ختام)التاسعة والخمسين 

 الالتــــــــــزام بالتســـــــــــليم أو المحاكمـــــــــــة -الفصــــــــــل التاســـــــــــع 
aut dedere aut judicare)( .....................  ٣١٩ 

 ٣١٩  ................................. مقدمة -ألف
 ٣١٩  ........ في الموضوع في الدورة الحالية النظر -باء 

قضـــايا محـــددة تكـــون للتعليقـــات الـــتي  -الفصـــل الثالـــث 
ا أهمية خاصة للجنة  ٣٢١  .................. تبُدى بشأ

 ٣٢١  ............... التحفظات على المعاهدات -ألف 
 ٣٢٢  ...................الموارد الطبيعية المشتركة -باء 

 ٣٢٢  ...........................طرد الأجانب -جيم 
 ٣٢٢  ................ مسؤولية المنظمات الدولية -دال 
 (aut dedere autالالتـزام بالتسـليم أو المحاكمـة -هاء 

judicare(...............................  ٣٢٢ 
 ٣٢٤  ................................. ملاحظات ختامية

 ٣٢٥  .......................................... اختتام الدورة
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 أعضاء اللجنة والدول التي ينتمون إليها

 بلد الجنسية الاسم بلد الجنسية الاسم
 جامايكا فاسيانيالسيد ستيفن  البرتغال إسكارامياالسيدة باولا 
 كولومبيا أوسبينا - فالينسياالسيد إدواردو  نيجيريا أوجوالسيد بايو 
ـــــــــا  براونليالسيد إيان  المملكـــــــــة المتحـــــــــدة لبريطاني

 يرلندا الشماليةأالعظمى و 
 مالي فومباالسيد سيلفو 

 سويسرا كافليشالسيد لوتشيو  سلوفينيا بيتريتشالسيد إرنست 
 الكاميرون كامتوالسيد موريس  سري لانكا بيريراالسيد روهان 
 الأرجنتين كانديوتيالسيد إنريكه  فرنسا بيليهالسيد آلان 
 تونس كميشهالسيد فتحي  السويد جاكوبسونالسيدة ماريا 

 الاتحاد الروسي كولودكينالسيد رومان أناتوليفيتش  مصر حسونةالسيد حسين 
 موزامبيق كوميساريو أفونسوالسيد بيدرو  الأردن حمودالسيد محمود 

الســــــــيد كريســــــــتوفر جــــــــون روبــــــــرت 
 دوغارد

 كندا ماكريالسيد دونالد  جنوب أفريقيا

 قطر المريالسيد علي محسن فطيس  البرازيل سابوياالسيد جيلبرتو فيرغني 
 رومانيا ميليسكانوالسيد تيودور فيوريل  الهند سينغالسيد نارندير 

 ألمانيا نولتيالسيد غيورغ  الصين شهالسيدة هنكين 
 كوستاريكا نيهاوسالسيد بيرند  بولندا غالتسكيالسيد جيسلاف 
 كينيا واكوالسيد آموس  إيطاليا غاياالسيد جورجيو 
 إندونيسيا ويسنومورتيالسيد نوغروهو  شيلي كارينيو فارغاسالسيد إدموندو 

 -فاســــــــكويس الســــــــيد مارســــــــيلو 
 بيرموديس

 اليابان ياماداالسيد شوسي  إكوادور

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــ
 أعضاء مكتب اللجنة

 براونلي إيان: السيد الرئيس
 كارينيو فارغاسإدموندو : السيد النائب الأول للرئيس
 كوميساريو أفونسو بيدرو : السيد النائب الثاني للرئيس

 يامادا شوسي: السيد رئيس لجنة الصياغة
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ

ة مـاهنوش السـيد توعملـ الأمـين العـام.ر القـانوني، بتمثيـل شل، وكيـل الأمـين العـام للشـؤون القانونيـة، المستشـاقام السيد نيكولا مي 
 الأمين العام في غياب المستشار القانوني. تللجنة ومثل ن بمكتب الشؤون القانونية، أمينةشعبة التدوي ة، مدير أرسانجانني
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 جدول الأعمال

 جدول الأعمال التالي: ٢٠٠٧أيار/مايو  ٧، المعقودة في ٢٩١٤أقرت اللجنة في جلستها  
 الدورة. تنظيم أعمال -١ 
 الموارد الطبيعية المشتركة. -٢ 
 مسؤولية المنظمات الدولية. -٣ 
 التحفظات على المعاهدات. -٤ 
 آثار النزاعات المسلحة على المعاهدات. -٥ 
 .(aut dedere aut judicare)الالتزام بالتسليم أو المحاكمة  -٦ 
 طرد الأجانب. -٧ 
ا وأساليب  -٨   عملها ووثائقها.برنامج اللجنة وإجراءا
 موعد الدورة الستين ومكان انعقادها. -٩ 
 التعاون مع الهيئات الأخرى. -١٠ 
 مسائل أخرى. -١١ 

  



 

ix 

 تفصيل التسميات والتعابير المختزلة
مت في هـذه فيما يلي تفصيل تسميات الهيئـات والأجهـزة والتعـابير الأخـرى الـتي وردت مختزلـة في الأصـل الإنكليـزي لهـذه الوثيقـة، كمـا اسـتخد 

 المختزل: يالترجمة العربية، والى جانبها الأصل الإنكليز 
AALCO  الأفريقية -القانونية الآسيوية  الاستشاريةالمنظمة 
CAHDI لجنة المستشارين القانونيين المعنية بالقانون الدولي العام 
CIA وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية 
CODEXTER  بمكافحة الإرهاب(مجلس أوروبا) لجنة الخبراء المعنية 
GRECO مجموعة الدول المناهضة للفساد 
ICC المحكمة الجنائية الدولية 
ICJ محكمة العدل الدولية 
ICRC اللجنة الدولية للصليب الأحمر 
ILO منظمة العمل الدولية 
INTERPOL  (الإنتربول)المنظمة الدولية للشرطة الجنائية 
KFOR القوة الدولية للأمن في كوسوفو 
NAFTA اتفاق أمريكا الشمالية للتجارة الحرة 
NATO منظمة حلف شمال الأطلسي 
OAU منظمة الوحدة الأفريقية 
OPCW منظمة حظر الأسلحة الكيميائية 
PCIJ محكمة العدل الدولي الدائمة 
UNCTAD  للتجارة والتنميةمؤتمر الأمم المتحدة 
UNESCO منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة 
UNHCR مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 
VRS جيش جمهورية صربسكا 
WTO منظمة التجارة العالمية 

* 
*    * 

AJIL American Journal of International Law 
I.C.J. Reports ICJ, Reports of Judgments, Advisory Opinions and Orders 
ILM International Legal Materials (Washington, D.C.) 
ILR International Law Reports 
P.C.I.J., Series A PCIJ, Collection of Judgments (Nos. 1–24: up to and including 1930) 
P.C.I.J., Series A/B PCIJ, Judgments, Orders and Advisory Opinions (Nos. 40–80: beginning in 1931) 
UNRIAA United Nations, Reports of International Arbitral Awards 

* 
*    * 

لد، تشير عبارة "المحكمة الدولية ليوغوسـلافيا السـابقة" إلى المحكمـة الدوليـة لمح  الانتهاكـات الجسـيمة اكمـة الأشـخاص المسـؤولين عـن في هذا ا
وتشـير عبـارة "المحكمـة الدوليـة لروانـدا" إلى المحكمـة الجنائيـة الدوليـة  ١٩٩١وغوسلافيا السابقة منـذ عـام للقانون الإنساني الدولي التي ارتكبت في إقليم ي

ون الإنســاني الــدولي في إقلــيم روانــدا وكــذلك لمحاكمــة الأشــخاص المســؤولين عــن ارتكــاب جريمــة الإبــادة الجماعيــة وغيرهــا مــن الانتهاكــات الخطــيرة للقــان
ــاورة في الفــتر  كــانون   ١ة بــين المــواطنين الروانــديين المســؤولين عــن ارتكــاب جريمــة الإبــادة الجماعيــة وغيرهــا مــن الانتهاكــات الخطــيرة في أقــاليم الــدول ا

   .١٩٩٤كانون الأول/ديسمبر   ٣١الثاني/يناير و
* 

*    * 
 ملاحظة بشأن الاقتباسات

 *، معناه أن التأكيد مضاف ولم يرد في النص الأصلي.قتباس، المبين بخط مائل مع إشارةالتأكيد على كلمة أو جملة أو ا 
 الاقتباسات من أعمال بلغات غير اللغة العربية قد ترجمتها الأمانة العامة، ما لم يذكر خلاف ذلك. 

* 
*    * 

 ./www.un.org/law/ilc: عنوان لجنة القانون الدولي على شبكة الإنترنت 
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 القضايا المشار إليها في هذا المجلد

 القضية   طبيعة ومصدر القرار
(Republic of Guinea v. Democratic Republic of the Congo), 

Preliminary Objections, Judgment, I.C.J. Reports 2007, p. 582. 
 أحمدو ساديو ديالو 

(Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro) Judgment, 
I.C.J. Reports 2007, p. 43 

 تنفيذ اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها 

Judgment, I.C.J. Reports 2007, p. 43.   تنفيـــذ اتفاقيـــة منــــع جريمـــة الإبـــادة الجماعيــــة والمعاقبـــة عليهــــا
 صربيا والجبل الأسود) ضد(البوسنة والهرسك 

(Democratic Republic of the Congo v. Uganda), Judgment, I.C.J. 
Reports 2005, p. 168. 

(New Application: 2002) (Democratic Republic of the Congo v. 
Rwanda), Jurisdiction and Admissibility, Judgment, I.C.J. Reports 
2006, p. 6. 

 الكونغوالأنشطة المسلحة في إقليم  

Arrest Warrant of 11 April 2000 (Democratic Republic of the 
Congo v. Belgium), Judgment, I.C.J. Reports 2002, p. 3. 

 أمر بالقبض 

Avena and Other Mexican Nationals (Mexico v. United States of 
America), Judgment, I.C.J. Reports 2004, p. 12. 

 أفينا 

Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited, Second 
Phase, Judgment, I.C.J. Reports 1970, p. 3. 

 شركة برشلونة للجر 

Grand Chamber decision of 2 May 2007 (Admissibility), Application 
no. 71412/01, European Court of Human Rights, available from 
the Court’s HUDOC database, http://hudoc.echr.coe.int 

رامي    فرنسا ضدرامي و

Ben Tillett Arbitration (Great Britain v. Belgium), C. G. Fenwick, 
Cases on International Law, Chicago, Callaghan and Company, 
1935, p. 181. 

 بن تيليت 

1903, UNRIAA, vol. X (Sales No. 1960.V.4), p. 528.  بوفولو 
Judgment No. 2232 of 16 July 2003, Administrative Tribunal of the 

International Labour Organization. The text of the judgement is 
available at www.ilo.org (judgements of the Administrative 
Tribunal). 

 منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ضدبستاني  

(Article 17, paragraph 2, of the Charter), Advisory Opinion of 20 
July 1962, I.C.J. Reports 1962, p. 151. 

 بعض نفقات الأمم المتحدة 

Case Concerning the Factory at Chorzów, Claim for Indemnity, 
Merits, Judgment No. 13 of 13 September 1928, PCIJ, Series A, 
No. 17. 

 مصنع شورزوف 

Reparations and Costs, Judgment of 19 September  2006, Inter-
American Court of Human Rights, Series C, No. 151. 

 شيلي ضدكلود رييس وآخرين  

Judgement of 5 February 2002, Application no. 51564/99, European 
Court of Human Rights, Reports of Judgments and Decisions, 
2002-I. 

 بلجيكا ضدتشونكا  

Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1999, p. 62.   الخــــلاف المتعلــــق بالحصــــانة مــــن الإجــــراءات القانونيــــة ضــــد
 الإنسان المقرر الخاص للجنة حقوق

Advisory Opinion of 13 July  I954, I.C. J. Reports 1954, p. 47   آثـــــار الأحكــــــام المتعلقــــــة بــــــالتعويض الــــــتي قــــــدمتها المحكمــــــة
 الإدارية للأمم المتحدة
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 القضية   طبيعة ومصدر القرار
Eritrea–Ethiopia Claims Commission, Partial Award:, Civilian 

Claims–Eritrea’s Claims 15, 16, 23 and 27–32, 17 December 
2004, UNRIAA, vol. XXVI (Sales No. E/F.06.V.7), p. 195. 

 إثيوبيا/إريتريا 

Recueil des décisions des tribunaux mixtes institués par les traités 
de paix, Recueils Sirey, Paris, 1928, vol. VII, p. 653. 

 ألمانيا ضدنتاف وإخوانه  - فالا 

(United Kingdom v. Norway), Judgment of 18 December 1951, 
I.C.J. Reports 1951, p. 116. 

 مصائد الأسماك 

(Hungary/Slovakia), Judgment, I.C.J. Reports 1997, p. 7   ناغيماروس -مشروع غابتشيكوفو 
Senegal, Cour de Cassation, Souleymane Guengueng et autres v. 

Hissène Habré, decision No. 14 of 20 March 2001, available at 
http://www.chr.up.ac.za/index.php/documents/african-human-
rights-case-law-database.html 

Senegal, Dakar Court of Appeals, opinion of 25 November 2005, 
available at www.asser.nl/upload/documents/20120419T034141-
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Suleymane Guengueng et al. v. Senegal, Communication No. 
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Records of the General Assembly, Sixty-first session, Supplement 
No.44 (A/61/44), p. 160. 

African Union, Decisions, Assembly/AU/3 (VII) of 2 July 2006 and 
Assembly/AU/Dec.103(VI) of 25 January 2006. 

 حسين حبري 

on behalf of Pan African Movement and Inter Africa Group) v. 
Eritrea, Communication 234/99, African Commission on 
Human and Peoples’ Rights, 33rd Ordinary Session, 15–29 May 
2003, Sixteenth Annual Activity Report of the African 
Commission on Human and Peoples’ Rights 2002–2003. 

(Interights)المركز الدولي للحماية القانونية لحقوق الإنسان  

Award of 19 August 1985, Iran–United States Claims Tribunal 
Reports vol. 9 (1985-II), p. 10. 

حكومــــــة  ضــــــدشــــــركة المنتجــــــات التقنيــــــة الدوليــــــة وآخــــــرون  
 جمهورية إيران الإسلامية

J. H. Rayner (Mincing Lane) Ltd. v. Department of Trade and 
Industry and others, England, High Court, Queen’s Bench 
Division (Commercial Court), 24 June 1987, ILR, vol. 77, p. 55. 

J. H. Rayner (Mincing Lane) Ltd. v. Department of Trade and 
Industry and others and related appeals; McLaine Watson and 
Co. Ltd. v. Department of Trade and Industry; McLaine Watson 
and Co. Ltd. v. International Tin Council, England, House of 
Lords, 26 October 1989, ILR, vol. 81, p. 670. 

لس الدولي للقصدير   ا

Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1980, p. 73.   بــين منظمــة الصـــحة  ١٩٥١آذار/مــارس  ٢٥تفســير اتفــاق
 العالمية ومصر

Decision of 8 October 1968, Supreme Court of Austria, ILR, vol. 71 
(1986), p. 235. 

 الإرهاب الإيطالي في التيرول الجنوبي 

Award of 3 November 1987, Iran–United States Claims Tribunal 
Reports vol. 17 (1987-V), p. 135. 

 جمهورية إيران الإسلامية ضدجاك رانكن  

(Germany v. United States of America), Judgment, I.C.J. Reports 
2001, p. 466. 

 لاغراند 
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 القضية   طبيعة ومصدر القرار
(Cameroon v. Nigeria: Equatorial Guinea intervening), Judgment 

of 10 October 2002, I.C.J. Reports 2002, p. 303. 
 والبحرية بين الكاميرون ونيجيرياالحدود البرية  

Advisory Opinion, I.C.J. Reports 2004, p. 136.   الآثـــــار القانونيـــــة الناشـــــئة عــــــن تشـــــييد جـــــدار في الأراضــــــي
 الفلسطينية المحتلة

Advisory Opinion, I.C.J. Reports 2004, p. 136.  مشروعية استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها
(Yugoslavia v. Spain), Provisional Measures, Order of 2 June 1999, 

I.C.J. Reports 1999, p. 761. 

(Yugoslavia v. United States of America), ibid., p. 916. 

 شرعية استخدام القوة 

Questions of Interpretation and Application of the 1971 Montreal 
Convention arising from the Aerial Incident at Lockerbie 
(Libyan Arab Jamahiriya v. United Kingdom), Provisional 
Measures, Order of 14 April 1992, I.C.J. Reports 1992, p. 3. 

Preliminary Objections, Judgment, I.C.J. Reports 1998, p. 9. 

Questions of Interpretation and Application of the 1971 Montreal 
Convention arising from the Aerial Incident at Lockerbie 
(Libyan Arab Jamahiriya v. United States), Provisional 
Measures, Order of 14 April 1992, I.C.J. Reports 1992, p. 114. 

Preliminary Objections, Judgment, I.C.J. Reports 1998, p. 115. 

 لوكيربي 

Preliminary Objections, Judgment of 23 March 1995, Application 
no. 15318/89, European Court of Human Rights, Series A: 
Judgments and Decisions, vol. 310. 

 تركيا ضدلوازيدو  

(Nicaragua v. United States of America), Merits, Judgment, I.C.J. 
Reports 1986, p. 14. 

 الأنشطة العسكرية وشبه العسكرية في نيكاراغوا وضدها 

Advisory opinion of 6 April 1935, PCIJ, Series A/B, No. 64, p. 4.  مدارس الأقليات في ألبانيا 
Ruddock and Others v. Vadarlis and Others, Federal Court of 

Australia, 18 September 2001, ILR, vol. 131 (2001), p. 83. 
 MV Tampa 

Legal Consequences for States of the Continued Presence of South 
Africa in Namibia (South West Africa) notwithstanding Security 
Council Resolution 276 (1970), Advisory Opinion, I.C.J. Reports 
1971, p. 16. 

 ناميبيا 

(Liechtenstein v. Guatemala), Second Phase, Judgment of 6 April 
1955, I.C.J. Reports 1955, p. . 

 نوتيبوم 

Regina v. Bow Street Metropolitan Stipendiary Magistrate, ex parte 
Pinochet Ugarte (No. 3), England, House of Lords, 24 March 
1999, ILR, vol. 119 (1999), p. 135. 

 بينوشيه 

(Argentina v. Uruguay), Provisional Measures, Order of 13 July 
2006, I.C.J. Reports 2006, p. 113. 

Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay), 
Provisional Measures, Order of 23 January 2007, I.C.J. Reports 
2007, p.3. 

ر أوروغواي   مطاحن لب الورق على ضفاف 

Reparation for Injuries Suffered in the Service of the United 
Nations, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1949, p. 174. 

 الأضرار التعويض عن 

Reservations to the Convention on the Prevention and Punishment 
of the Crime of Genocide, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 
1951, p. 15. 

 التحفظات على الاتفاقية المتعلقة بالإبادة الجماعية 
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 القضية   طبيعة ومصدر القرار
Grand Chamber decision of 2 May 2007 (Admissibility), Application 

no. 78166/01, European Court of Human Rights, available from 
the Court’s HUDOC database, http://hudoc.echr.coe.int 

 ، وألمانيا، والنرويجفرنسا ضدساراماتي  

Judgments, 1923, PCIJ, Series A, No. 1.  "أس. أس. "ويمبلدون 
Communication No. 538/1993, Decision of 1 November 1996, 

Report of the Human Rights Committee, Official Records of the 
General Assembly, Fifty-second Session, Supplement No. 40 
(A/52/40), vol. II, annex VI.G. 

 كندا  ضدستيوارت  

Prosecutor v. Duško Tadić a/k/a “Dule”, Decision on the Defence 
Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction, Case No. IT-
94-1-AR72, 2 October 1995, International Tribunal for the 
Former Yugoslavia, United Nations, Juridical Yearbook 1995, 
Part Three, p. 501. See also ILM, vol. 35 (1996), p. 35. 

Prosecutor v. Duško Tadić, Case No. IT-94-1-A, Judgement of 15 
July 1999, Appeals Chamber, International Tribunal for the 
Former Yugoslavia, Judicial Supplement No. 6, June/July 1999. 
See also ILM, vol. 38 (1999), p. 1518. 

 تاديتش 

Judgment, I.C. J. Reports 1994, p. 6.  (الجماهيرية العربية الليبية/تشاد) النزاع الإقليمي 
Judgment, I.C. J. Reports 1994, p. 6.   ماتشاين - ألفاريس ضدالولايات المتحدة 
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 الأطراف المشار إليها في هذا المجلدالصكوك المتعددة 
 المصدر

 التسوية السلمية للنزاعات الدولية
United Nations, Treaty Series, vol. 30, 

No. 449, p. 83. 
 ٣٠المعاهــــــدة الأمريكيــــــة المعنيــــــة بالتســــــوية الســــــلمية ("ميثــــــاق بوغوتــــــا") (بوغوتــــــا،  

 )١٩٤٨نيسان/أبريل 

 الدبلوماسية والقنصليةالامتيازات والحصانات، العلاقات 
United Nations, Treaty Series, vol. 500, 

No. 7310, p. 95. 
 )١٩٦١نيسان/أبريل  ١٨(فيينا،  اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية 

Ibid., vol. 596, No. 8638, p. 261.  ١٩٦٣نيسان/أبريل  ٢٤(فيينا،  اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية( 

 حقوق الإنسان
United Nations, Treaty Series, vol. 78, 

No. 1021, p. 277. 
 كـــــانون الأول/  ٩(نيويـــــورك،  اتفاقيــــة منـــــع جريمـــــة الإبــــادة الجماعيـــــة والمعاقبـــــة عليهــــا 

 )١٩٤٨ ديسمبر
Ibid., vol. 213, No. 2889, p. 221.   ـــــات الأساســـــية (الاتفاقيـــــة الأوروبيـــــة لحقـــــوق اتفاقيـــــة حمايـــــة حقـــــوق الإنســـــان والحري

 )١٩٥٠تشرين الثاني/نوفمبر  ٤الإنسان) (روما، 
Ibid., vol. 1496, No. 2889, p. 263. 

 

 ١٩٥٠تشـــرين الثـــاني/نوفمبر  ٤المؤرخـــة  ٤الملحـــق بالاتفاقيـــة رقـــم  ٤البروتوكـــول رقـــم  
لحمايــة حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية، لتــأمين بعــض الحقــوق والحريــات 
الأساســـية غـــير تلـــك الـــتي تشـــملها الاتفاقيـــة والبروتوكـــول الأول (ستراســـبورغ، 

 ) ١٩٦٣أيلول/سبتمبر  ١٦
Ibid., vol. 1525, No. 2889, p. 195.   الأساســـية  الملحـــق باتفاقيـــة حمايـــة حقـــوق الإنســـان والحريـــات ٧البروتوكـــول رقـــم

 )١٩٩٤ نوفمبرتشرين الثاني/ ٢٢(ستراسبورغ، 
Ibid., vol. 660, No. 9464, p. 195.   ،كــانون   ٢١الاتفاقيـة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشـكال التمييــز العنصــري (نيويــورك

 )١٩٦٥الأول/ديسمبر 
Ibid., vol. 999, No. 14668, p. 171.   كـــــانون الأول/  ١٦(نيويـــــورك،  والسياســـــيةالعهـــــد الـــــدولي الخـــــاص بـــــالحقوق المدنيـــــة 

 )١٩٦٦ ديسمبر
Ibid., vol. 993, No. 14531, p. 3.   ،كـانون   ١٦العهد الدولي الخاص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة (نيويـورك

 )١٩٦٦الأول/ديسمبر 
Ibid., vol. 634, No. 9067, p. 255.  ١٩٦٧نيسان/أبريل  ٢٤(ستراسبورغ،  الاتفاقية الأوروبية بشأن تبني الأطفال( 
Ibid., vol. 1144, No. 17955, p. 123.   "الاتفاقيــــة الأمريكيــــة المتعلقــــة بحقــــوق الإنســــان: "ميثــــاق ســــان خوســــيه، كوســــتاريكا

 )١٩٦٩تشرين الثاني/نوفمبر  ٢٢(سان خوسيه، كوستاريكا، 
Ibid., vol. 1249, No. 20378, p. 13.   كـانون   ١٨للقضـاء علـى جميـع أشـكال التمييـز ضـد المـرأة (نيويـورك، الاتفاقية الدولية

 )١٩٧٩الأول/ديسمبر 
Ibid., vol. 1520, No. 26363, p. 217.  ١٩٨١حزيران/يونيه  ٢٧(نيروبي،  الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب( 
Ibid., vol. 1465, No. 24841, p. 85.  ضروب المعاملة أو العقوبة القاسـية أو اللاإنسـانية  اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من

 )١٩٨٤كانون الأول/ديسمبر   ١٠(نيويورك،  أو المهينة
Ibid., vol. 1577, No. 27531, p. 3.   ،١٩٨٩تشرين الثاني/نوفمبر  ٢٠اتفاقية حقوق الطفل (نيويورك( 
Ibid., vol. 2220, No. 39481, p. 3.   ١٨حقوق جميـع العمـال المهـاجرين وأفـراد أسـرهم (نيويـورك، الاتفاقية الدولية لحماية  

 )١٩٩٠كانون الأول/ديسمبر 
Boston University International Law 

Journal, vol. 24, No. 1 (2006), p. 147. 
 )٢٠٠٤أيار/مايو  ٢٣الميثاق العربي بشأن حقوق الإنسان (تونس،  
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المصدر   
Council of Europe, European Treaty 

Series, No. 197. 
 أيـــار/ ١٦اتفاقيـــة مجلـــس أوروبـــا بشـــأن إجـــراءات مكافحـــة الاتجـــار بالبشـــر (وارســـو،  

 )٢٠٠٥مايو 
Official Records of the General Assembly, 

sixty-first session, Supplement No. 49 
(A/61/49), vol. I, resolution 61/177, 
Annex. 

  ٢٠لحمايــــة جميــــع الأشــــخاص مــــن الاختفــــاء القســــري (نيويــــورك، الاتفاقيــــة الدوليــــة  
 )٢٠٠٦كانون الأول/ديسمبر 

Council of Europe, European Treaty 
Series, No. 201. 

اتفاقيـــة مجلـــس أوروبـــا لحمايـــة الأطفـــال مـــن الاســـتغلال الجنســـي والاعتـــداء الجنســـي  
 )٢٠٠٧تشرين الأول/أكتوبر  ٢٥(لانزاروتي، 

 والأشخاص عديمو الجنسيةاللاجئون 
United Nations, Treaty Series, vol. 189, 

No. 2545, p. 137. 
 )١٩٥١تموز/يوليه  ٢٨الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين (جنيف،  

Ibid., vol. 606, No. 8791, p. 267.   ،١٩٦٧كانون الثاني/يناير   ٣١البروتوكول المتعلق بوضع اللاجئين (نيويورك( 
Ibid., vol. 360, No. 5158, p. 117.  أيلــــــــول/ ٢٨(نيويـــــــورك،  الاتفاقيـــــــة الخاصـــــــة بوضــــــــع الأشـــــــخاص عـــــــديمي الجنســــــــية 

 )١٩٥٤ سبتمبر
Ibid., vol. 309, No. 4468, p. 65.   ،١٩٥٧شباط/فبراير  ٢٠الاتفاقية بشأن جنسية المرأة المتزوجة (نيويورك( 
Ibid., vol. 989, No. 14458, p. 175.  ١٩٦١آب/أغسطس  ٣٠(نيويورك،  الاتفاقية المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية( 
Ibid., vol. 1001, No. 14691, p. 45.   اتفاقيــة منظمــة الوحــدة الأفريقيــة الــتي تحكــم المظــاهر الخاصــة بمشــكلات اللاجئــين في

 )١٩٦٩أيلول/سبتمبر  ١٠(أديس أبابا،  أفريقيا
Council of Europe, European Treaty 

Series, No. 200. 
اتفاقيــــــة مجلــــــس أوروبــــــا لــــــتلافي حالــــــة انعــــــدام الجنســــــية فيمــــــا يتعلــــــق بخلافــــــة الــــــدول  

 )٢٠٠٦أيار/مايو  ١٩(ستراسبورغ، 

 التجارة الدولية والتنمية
League of Nations, Treaty Series, vol. 

CXLIII, No. 3316, p. 355. 
 )١٩٣١آذار/مارس  ١٩للشيكات (جنيف، اتفاقية وضع قانون موحد  

United Nations, Treaty Series, vol. 575, 
No. 8359, p. 159. 

ة بـــــين الـــــدول ورعايـــــا الـــــدول الأخـــــرى اتفاقيــــة تســـــوية المنازعـــــات الاســـــتثمارية الناشـــــئ 
 )١٩٦٥آذار/مارس  ١٨(واشنطن، 

Washington D.C., United States 
Government Printing Office, 1993. 

ـــــات المتحـــــدة المكســـــيكية   ـــــدا وحكومـــــة الولاي اتفـــــاق التجـــــارة الحـــــرة بـــــين حكومـــــة كن
 كــــــانون الأول/  ١٧ الولايــــــات المتحــــــدة الأمريكيــــــة (مكســــــيكو ســــــيتي، وحكومــــــة
 )١٩٩٢ ديسمبر

 النقل والاتصالات
United Nations, Treaty Series, vol. 860, 

No. 12325, p. 105. 
كــــــــانون   ١٦(لاهــــــــاي،  اتفاقيــــــــة قمــــــــع الاســــــــتيلاء غــــــــير المشــــــــروع علــــــــى الطــــــــائرات 

 )١٩٧٠الأول/ديسمبر 

 المسائل الجنائية
League of Nations, Treaty Series, vol. 

CXII, No. 2623, p. 371. 
 )١٩٢٩نيسان/أبريل  ٢٠(جنيف،  الاتفاقية الدولية لقمع تزييف العملات 

United Nations, Treaty Series, vol. 1137, 
No. 17828, p. 93. 

 )  ١٩٧٧كانون الثاني/يناير   ٢٧الاتفاقية الأوروبية لقمع الإرهاب (ستراسبورغ،  

Council of Europe, European Treaty 
Series, No. 190. 

ــــة لقمــــع الإرهــــاب  ــــار/ ١٥(ستراســــبورغ،  البروتوكــــول المعــــدل للاتفاقيــــة الأوروبي أي
 )٢٠٠٣مايو 
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E/1996/99.   ،١٩٩٦آذار/مارس  ٢٩اتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة الفساد (كاراكاس( 
United Nations, Treaty Series, vol. 2149, 

No. 37517, p. 256. 
 كـــانون الأول/  ١٥(نيويـــورك،  الاتفاقيـــة الدوليـــة لقمـــع التفجـــيرات الإرهابيـــة بالقنابـــل 

 )١٩٩٧ديسمبر 
Ibid., vol. 2187, No. 38544, p. 3.  ١٩٩٨تموز/يوليه  ١٧(روما،  نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية( 
Ibid., vol. 2216, No. 39391, p.225.  ١٩٩٩اير كانون الثاني/ين  ٢٧(ستراسبورغ،  اتفاقية القانون الجنائي بشأن الفساد( 
Ibid., vol. 2466, No. 39391, p. 168.   ،١٥البروتوكــــول الإضــــافي لاتفاقيــــة القــــانون الجنــــائي بشــــأن الفســــاد (ستراســــبورغ 

 )٢٠٠٣أيار/مايو 
Ibid., vol. 2178, No. 38349, p. 197.   ،١٩٩٩كانون الأول/ديسمبر   ٩الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب (نيويورك( 
Ibid., vol. 2225, No. 39574, p. 209.   ـــة (نيويـــورك، اتفاقيـــة الأمـــم تشـــرين  ١٥المتحـــدة لمكافحـــة الجريمـــة المنظمـــة عـــبر الوطني

 )٢٠٠٠الثاني/نوفمبر 
Ibid., vol. 2241, No. 39574, p. 480.   ريـب المهـاجرين عـن طريـق الـبر والبحـر والجـو المكمّـل لاتفاقيـة بروتوكول مكافحة 

تشــــرين  ١٥ الأمـــم المتحــــدة لمكافحــــة الجريمــــة المنظمــــة عــــبر الوطنيــــة (نيويــــورك،
 )٢٠٠٠الثاني/نوفمبر 

Ibid., vol. 2296, No. 40916, p. 167.   ،٢٠٠١تشرين الثاني/نوفمبر  ٢٣اتفاقية الجريمة الحاسوبية (بودابست( 
Ibid., vol. 2466, No. 40916, p. 205.   البروتوكـول الإضـافي الملحـق باتفاقيـة الجريمـة الحاسـوبية والمتعلـق بتجـريم الأفعـال الــتي

 تـــنم عـــن العنصـــرية وكـــره الأجانـــب والـــتي ترتكـــب مـــن خـــلال نظـــم الحاســـوب
 )٢٠٠٣كانون الثاني/يناير   ٢٨(ستراسبورغ، 

Ibid., vol. 2349, No. 42146, p. 41.   ،٢٠٠٣تشرين الأول/أكتوبر  ٣١اتفاقية الأمم المتحدة ضد الفساد (نيويورك( 
Ibid., vol. 2569, No. 45796, p. 91.   اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بغسل إيرادات الجريمة 

ا، وبتمويل الإرهاب (وارسو،   )٢٠٠٥أيار/مايو  ١٦وتعقبها وضبطها ومصادر
Ibid., vol. 2488, No. 44655.   ،٢٠٠٥أيار/مايو  ١٦اتفاقية مجلس أوروبا لقمع الإرهاب (وارسو( 

 المسؤولية
United Nations, Treaty Series, vol. 961, 

No. 13810, p. 187. 
الاتفاقيــــة المتعلقــــة بالمســــؤولية الدوليــــة عــــن الأضــــرار الــــتي تحــــدثها الأجســــام الفضــــائية  

 )١٩٧٢آذار/مارس  ٢٩(لندن، موسكو، واشنطن، 

 قانون البحار
Ibid. vol. 499, No. 7302, p. 311.   ،١٩٥٨نيسان/أبريل  ٢٩الاتفاقية المتعلقة بالجرف القاري (جنيف( 
United Nations, Treaty Series, vol. 1833, 

No. 31363, p. 3. 
 )١٩٨٢كانون الأول/ديسمبر   ١٠اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (مونتيغو باي،  

 القانون المنطبق في النزاعات المسلحة
J. B. Scott (ed.), The Hague Conventions 

and Declarations of 1899 and 1907, 
New York, Oxford University Press, 
1915, p. 100. 

(الثانيــة) المتعلقــة بقـوانين وأعــراف الحـرب البريــة (لاهــاي،  ١٨٩٩اتفاقيـة لاهــاي لعـام  
 )١٨٩٩تموز/يوليه  ٢٩

Ibid.   (الرابعـة) المتعلقـة بقـوانين وأعـراف الحـرب البريـة (لاهـاي،  ١٩٠٧اتفاقية لاهـاي لعـام
 )١٩٠٧الأول/أكتوبر تشرين  ١٨

British and Foreign State Papers, 1919, 
vol. CXII, London, HM Stationery 
Office, 1922, p. 1. 

 ٢٨معاهـــدة الســـلام بـــين القـــوى الحليفـــة والشـــريكة وألمانيـــا (معاهـــدة فرســـاي) (فرســـاي،  
 )١٩١٩حزيران/يونيه 
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United Nations, Treaty Series, vol. 75, 

Nos. 970–973, p. 31. 

 )١٩٤٩آب/أغسطس  ١٢(جنيف،  اتفاقيات جنيف لحماية ضحايا الحرب 

Ibid., vol. 75, No. 973, p. 287.   بشـأن حمايـة الأشـخاص المـدنيين في وقـت الحـرب. ١٩٤٩اتفاقية جنيف الرابعة لعام 
 )١٩٤٩آب/أغسطس  ١٢جنيف، (

Ibid., vol. 1125, No. 17512, p. 3.   آب/ ١٢البروتوكـــــــــــول الإضـــــــــــافي الملحـــــــــــق باتفاقيـــــــــــات جنيـــــــــــف المعقـــــــــــودة في 
ـــــــة  ١٩٤٩ أغســـــــطس ـــــــة ضـــــــحايا المنازعـــــــات المســـــــلحة الدولي ـــــــق بحماي والمتعل

 )١٩٧٧حزيران/يونيه  ٨(البروتوكول الأول) (جنيف، 
Ibid., vol. 249, No. 3511, p. 215.  ١٩٥٤أيار/مايو  ١٤(لاهاي،  اتفاقية حماية الملكية الثقافية في حالة نشوب نزاع مسلح( 

 قانون المعاهدات
United Nations, Treaty Series, vol. 1155, 

No. 18232, p. 331. 

 )١٩٦٩أيار/مايو  ٢٣اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات (فيينا،  

Ibid., vol. 1946, No. 33356, p. 3.   ،١٩٧٨آب/أغسطس  ٢٣اتفاقية فيينا لخلافة الدول في المعاهدات (فيينا( 
Official Records of the United Nations 

Conference on the Law of Treaties 

between States and International 

Organizations or between International 

Organizations, vol. II (United Nations 

publication, Sales No. E.94.V.5). 

المعاهــدات بــين الــدول والمنظمــات الدوليــة أو فيمــا بــين المنظمــات اتفاقيــة فيينــا لقــانون  
 )١٩٨٦آذار/مارس  ٢١الدولية (فيينا، 

 نزع السلاح
United States Department of State, 

Papers relating to the foreign 

relations of the United States, 1922, 

vol. I, Washington D.C., United 

States Government Printing Office, 

1938, pp. 247–266. 

معاهــــدة بــــين الولايــــات المتحــــدة الأمريكيــــة، وبريطانيــــا العظمــــى، وفرنســــا، وإيطاليــــا،  
 )١٩٢٢شباط/فبراير  ٦واليابان للحد من التسلح البحري (واشنطن، 

League of Nations, Treaty Series, vol. 

XCIV, No. 2138, p. 65. 

بروتوكول حظر الاسـتعمال الحـربي للغـازات السـامة أو غيرهـا مـن الغـازات والأسـاليب  
 )١٩٢٥حزيران/يونيه  ١٧البكتريولوجية في الحرب (جنيف، 

Ibid., vol. CXII, No. 2608, p. 65.   ،١٩٣٠نيسان/أبريل  ٢٢المعاهدة الدولية للحد من التسلح البحري (لندن( 

Ibid., vol. CLXXIII, No. 4025, p. 353.    مــــذكرة شــــفوية لقواعــــد حــــرب الغواصــــات المنصــــوص عليهــــا في الجــــزء الرابــــع مــــن
تشــــــــــرين  ٦(لنــــــــــدن،  ١٩٣٠نيســــــــــان/أبريل  ٢٢معاهــــــــــدة لنــــــــــدن المؤرخــــــــــة 

 )١٩٣٦الثاني/نوفمبر 
United Nations, Treaty Series, vol. 480, 

No. 6964, p. 43. 

الجــو وفي الفضــاء الخــارجي وتحــت ســطح معاهــدة حظــر تجــارب الأســلحة النوويــة في  
 )١٩٦٣آب/أغسطس  ٥الماء (موسكو، 

Ibid., vols. 634 and 1894, No. 9068, p. 

281 and p. 335, respectively. 

معاهــــدة حظــــر الأســــلحة النوويــــة في أمريكــــا اللاتينيــــة ومنطقــــة الكــــاريبي (معاهــــدة  
ـــا) تلاتيلولكـــو) والبروتوكـــولان الإضـــافيان الأول والثـــاني (مكســـيكو،  المرفقـــان 

 )١٩٦٧شباط/فبراير  ١٤
Ibid., vol. 1974, No. 33757, p. 45.   اتفاقيــة حظــر اســتحداث وإنتــاج وتخــزين واســتعمال الأســلحة الكيميائيــة وتــدمير تلــك

 )١٩٩٣كانون الثاني/يناير   ١٣(باريس،  الأسلحة
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 البيئة

United Nations, Treaty Series, vol. 1108, 
No. 17119, p. 151. 

تقنيـات تعـديل البيئـة لأغـراض عسـكرية أو أي أغـراض عدوانيـة  اتفاقية منـع اسـتخدام 
 )١٩٧٦كانون الأول/ديسمبر   ١٠(نيويورك،  أخرى

Official Records of the General Assembly, 
fifty-first session, Supplement No. 49 
(A/51/49), vol. III, resolution 51/229, 
Annex. 

ـــاري المائيـــة الدوليـــة في الأغـــراض غـــير الملاحيـــة (نيويـــورك،    ٢١اتفاقيـــة قـــانون اســـتخدام ا
 )١٩٧٧أيار/مايو 

 مسائل متنوعة
League of Nations, Treaty Series, Vol. 

II, No. 41, p. 7. 
 )١٩٢٠شباط/فبراير  ٩(باريس، المعاهدة المتعلقة بأرخبيل سبتسبيرغن  

Ibid., vol. CLXV, No. 3802, p. 19.   ــا الــتي اعتمــدها المــؤتمر الــدولي الســابع للــدول الاتفاقيــة الخاصــة بحقــوق الــدول وواجبا
 )١٩٣٣كانون الأول/ديسمبر   ٢٦الأمريكية (مونتيفيديو، 

United Nations, Treaty Series, vol. 119, 
No. 1609, p. 3. 

 )١٩٤٨نيسان/أبريل  ٣٠ميثاق منظمة الدول الأمريكية (بوغوتا،  

Ibid., vol. 87, No. 1168, p. 103.   ،لس أوروبا (لندن  )١٩٤٩أيار/مايو  ٥النظام الأساسي 
Ibid., vol. 402, No. 5778, p. 71.   ،١٩٥٩كانون الأول/ديسمبر   ١معاهدة أنتارتيكا (واشنطن( 
OEA, Official Documents, 

OEA/Ser.G/CP-1. See also, ILM, vol. 
40, No. 5 (September 2001), p. 1289. 

 )٢٠٠١أيلول/سبتمبر  ١١الميثاق الديمقراطي للبلدان الأمريكية (ليما،  
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 قائمة مرجعية بوثائق الدورة التاسعة والخمسين
رمز الوثيقة  العنوان  ملاحظات وإحالات

مستنســــــخة. وللاطــــــلاع علــــــى جــــــدول 
حوليــــــة الأعمــــــال كمــــــا أقــــــر، انظــــــر 

لد الثاني (الجزء الثاني). ،٢٠٠٧   ا

A/CN.4/576  جدول الأعمال المؤقت 

ـــــتي جـــــرت   مستنسخة. مـــــوجز مـــــن إعـــــداد الأمانـــــة العامـــــة للمواضـــــيع ال
ــــة السادســــة للجمعيــــة العامــــة خــــلال  مناقشــــتها في اللجن

ا الحادية والستين  دور

 A/CN.4/577
Add.1-2و

ـــــــرد في  ـــــــة ت ـــــــاني ، ٢٠٠٧حولي ـــــــد الث ل ا
 (الجزء الأول).

التقريـــر الثالـــث عـــن آثـــار النزاعـــات المســـلحة علـــى المعاهـــدات،  
 مقدم من السيد إيان براونلي، المقرر الخاص

 A/CN.4/578
Corr.1و

A/CN.4/579  ("aut dedere aut judicare")الالتزام بالتسليم أو المحاكمة   مثله.
Add.1-4و

التقريـــر الرابـــع بشـــأن المـــوارد الطبيعيـــة المشـــتركة: الميـــاه الجوفيـــة   مثله.
العــــــابرة للحــــــدود، مقــــــدم مــــــن الســــــيد شوســــــي يامــــــادا، 

 الخاص المقرر

 A/CN.4/580

التقرير الثالث عـن طـرد الأجانـب، مقـدم مـن السـيد مـوريس    مثله.
 كامتو، المقرر الخاص

 A/CN.4/581

مســؤولية المنظمــات الدوليــة: التعليقــات والملاحظــات الــواردة   مثله.
 من المنظمات الدولية

 A/CN/4/582

التقريــر الخــامس عــن مســؤولية المنظمــات الدوليــة، مقــدم مــن   مثله.
 السيد جورجيو غايا، المقرر الخاص

 A/CN.4/583

التقريــر الثــاني عشــر عــن التحفظــات علــى المعاهــدات، مقــدم   مثله.
 السيد آلان بيليه، المقرر الخاصمن 

 A/CN.4/584
Corr.1و

المحاكمــــــــــــة التقريــــــــــــر الثــــــــــــاني عــــــــــــن الالتــــــــــــزام بالتســــــــــــليم أو  مثله.
("aut dederre aut judicare")  إعداد السيد جيسلاف

 غالتسكي، المقرر الخاص

 A/CN.4/585
Corr.1و

التحفظات على المعاهدات: مذكرة من المقرر الخـاص بشـأن   مثله.
يتعلـــــــــــق بتعليـــــــــــل  ٩-١-٢مشـــــــــــروع مبـــــــــــدأ تـــــــــــوجيهي 

 التحفظات

 A/CN/4/586

لد. A/CN.4/L.705  التحفظات على المعاهدات  ترد في هذا ا

مستنســـــــــخة. وللاطــــــــــلاع علــــــــــى الــــــــــنص 
الوثــائق الرسميــة للجمعيــة المعتمــد، انظــر 

العامــــــــــة، الــــــــــدورة الثانيــــــــــة والســــــــــتون، 
(A/62/10) ويــــــــــرد  ١٠ الملحـــــــــق رقـــــــــم

ـــــــــة الـــــــــنص النهـــــــــائي في  ، ٢٠٠٧حولي
لد الثاني (الجزء الثاني).   ا

ـا التاسـعة مشروع تقرير لجنة القانون   الدولي عـن أعمـال دور
 والخمسين: الفصل الرابع (التحفظات على المعاهدات)

 A/CN.4/L.706
Add.1-3و

A/CN.4/L.707/Rev.1  : الفصل السادس (طرد الأجانب)مثله  مثله.

A/CN.4/L.708  : الفصل السابع (آثار النزاعات المسلحة على المعاهدات)مثله  مثله.
Add.1] وCorr1و[

A/CN.4/L.709  : الفصل الخامس (الموارد الطبيعية المشتركة)مثله  مثله.
Add.1و

A/CN.4/L.710  : الفصل الأول (تنظيم أعمال الدورة)مثله  مثله.

ـــــا : الفصـــــل مثلـــــه  مثله. ـــــاني (ملخـــــص أعمـــــال اللجنـــــة في دور الث
 التاسعة والخمسين)

 A/CN.4/L.711



 

xxi 

رمز الوثيقة  العنوان  ملاحظات وإحالات

: الفصــل الثالــث (قضــايا محــددة تكــون للتعليقــات الــتي مثلــه  مثله.
ا أهمية خاصة للجنة)  تبُدى بشأ

 A/CN.4/L.712

A/CN.4/L.713  : الفصل الثامن (مسؤولية المنظمات الدولية)مثله  مثله.
Add.1-3و

A/CN.4/L.714  : الفصل التاسع (الالتزام بالتسليم أو المحاكمة)مثله  مثله.
Add.1و

ا الأخرى)مثله  مثله. : الفصل العاشر (مقررات اللجنة واستنتاجا  A.CN.4/L.715
Add.1و

مستنســــخة. انظــــر أيضــــاً المحضــــر المــــوجز 
أدنــــــــاه، الفقــــــــرات  ٢٩٥١للجلســــــــة 

٨١-٦٥. 

ــا   وأســـاليب عملهــا ووثائقهــا: تقريـــر برنــامج اللجنــة وإجراءا
 فريق التخطيط

 A/CN.4/L.716

. انظــــر أيضــــاً المحضــــر المــــوجز للجلســــة مثلــــه
 .١١٧-١١٤أدناه، الفقرات  ٢٩٤٧

A/CN,4/717  الموارد الطبيعية المشتركة: تقرير الفريق العامل 

مستنســــخة. انظــــر أيضــــاً المحضــــر المــــوجز 
أدنــــــــاه، الفقــــــــرات  ٢٩٤٦للجلســــــــة 

٦٠-٥٠. 

A/CN.4/L.718  آثار النزاعات المسلحة على المعاهدات: تقرير الفريق العامل 

مستنســــخة. انظــــر أيضــــاً المحضــــر المــــوجز 
أدنــــــــاه، الفقــــــــرات  ٢٩٤٤للجلســــــــة 

٣٨-٢٩. 

A/CN.4/L.719  حكم الدولة الأكثر رعاية: تقرير الفريق العامل 

مستنســــخة. انظــــر أيضــــاً المحضــــر المــــوجز 
الفقــــــــرات أدنــــــــاه،  ٢٩٤٥للجلســــــــة 

١١٣-٥٧. 

ن ونصـوص مشـاريع المـواد مسؤولية المنظمـات الدوليـة: عنـاوي 
ا لجنـــة الصـــياغة في٤٤[٤٥إلى  ٣١  ١٨ ] الـــتي اعتمـــد
 ٢٠٠٧تموز/يوليه  ٢٥و ٢٠و ١٩و

 A/CN.4/L.720

 أيــــــار/ ١٦و ١٥اجتمــــــاع مــــــع هيئــــــات حقــــــوق الإنســــــان (  مستنسخة.
 الخاص): تقرير للسيد ألآن بيليه، المقرر ٢٠٠٧ مايو

 ILC(LIX/RT/CRP.1

لد.مثله . ويرد النص النهائي في هذا ا -A/CN.4/SR.2914  ٢٩٥٥إلى  ٢٩١٤المحاضر الموجزة المؤقتة للجلسات  
A/CN.4/SR.2955
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 الدوليلجنة القانون 

 والخمسينالتاسعة المحاضر الموجزة لجلسات الجزء الأول من الدورة 
 ٢٠٠٧حزيران/يونيه  ٥أيار/مايو إلى  ٧المعقودة في جنيف في الفترة من 

 

 ٢٩١٤الجلسة 
 ١٠/١٥، الساعة ٢٠٠٧أيار/مايو  ٧ثنين، الايوم 

 غاياالسيد جورجيو  الرئيس المؤقت:
 براونليالسيد إيان  الرئيس:

الســـــيدة إســـــكاراميا، الســـــيد أوجـــــو، الســـــيد  الحاضرون: 
بيليـــه، الســـيدة جاكوبســـون، الســـيد  الســـيدبيتريـــتش، الســـيد بيريـــرا، 

حمــود، الســيد ســابويا، الســيد ســينغ، الســيدة شــه،  الســيدحســونة، 
 -الســـيد غالتســـكي، الســـيد فارغـــاس كـــارينيو، الســـيد فاســـكويس 

أوســــــبينا، الســــــيد فومبــــــا، الســــــيد   -بيرمــــــوديس، الســــــيد فالينســــــيا 
كـــافليش، الســـيد كانـــديوتي، الســـيد كولـــودكين، الســـيد كوميســـاريو 

مــــــاكري، الســــــيد المــــــري، الســــــيد نــــــولتي، الســــــيد  الســــــيدو، أفونســــــ
 نيهاوس، السيد ويسنومورتي، السيد يامادا.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 افتتاح الدورة

أعلـــن  نائـــب الـــرئيس الأول للـــدورة التاســـعة والخمســـين -١
افتتــاح الــدورة التاســعة والخمســين للجنــة القــانون الــدولي، الــتي تبــدأ 
فترة خمسية جديدة، ورحب بأعضاء اللجنة. ونظراً لأن نحو نصف 
الأعضــاء هــم أعضــاء جــدد ولا يعرفــون أســاليب عمــل اللجنــة فإنــه 
سيعرض بإيجاز طريقة عمل اللجنة وأوضاع تكوين هيئة مكتبهـا ثم 

موعــات الإقليميــة التشــاور مــن أجــل يقــترح علــى أعضــاء مخ تلــف ا
 تقرير الترشيحات التي ينوون اقتراحها.

، ثم عـــــــادت للانعقـــــــاد ١٥/١٥رفُعـــــــت الجلســـــــة الســـــــاعة  
 .٣٥/١٥الساعة 

 انتخاب أعضاء المكتب
 السيد براونلي انتخُب رئيساً بالتزكية. 
 السيد فارغاس كارينيو انتخُب نائب أول للرئيس بالتزكية. 
 كوميساريو أفونسو انتخُب نائباً ثانياً للرئيس بالتزكية.  السيد 
 السيد يامادا انتخُب رئيساً للجنة الصياغة بالتزكية. 
 السيد بتريتش انتخُب مقرراً للجنة بالتزكية. 
 تولى السيد براونلي الرئاسة. 

، بعد أن رحب بالجميع وخصوصاً الأعضـاء الجـدد الرئيس -٢
ذا الجهاز هي في المساهمة التي يقدمها كل في اللجنة، قال إن قوة ه

م الفكريــة، ومعــارفهم  واحــد مــن أعضــائه، وفي دقــة عملهــم، وقــدر
م علــى التحــاور  الفنيــة، ورؤاهــم، واحــترامهم لآراء الآخــرين، وقــدر
فيما بينهم، وكـذلك في انضـباطهم وجهـدهم لتسـيير برنـامج العمـل 

يمـــة مـــن الأمانـــة، أن بطريقـــة حســـنة. وقـــال إنـــه يأمـــل، بالمعاونـــة الق
ا الإنتاجية. ا وقدر  تثبت اللجنة مرة أخرى كفاء

وطبقـــاً للنظـــام الأساســـي تكـــون الولايـــة العامـــة للجنـــة هـــي  -٣
التطــــوير التــــدريجي للقــــانون الــــدولي وتدوينــــه، وهــــي تتنــــاول أساســــاً 
القانون الدولي العام ولكن هـذا لا يمنعهـا مـن النظـر في مسـائل مـن 

الخاص. وهي تحترم حـدوداً مقبولـة ضـمناً، وقـد رأى القانون الدولي 
الـــبعض في بعـــض الحـــالات أن مســـألة نـــزع ملكيـــة أمـــوال الأجانـــب 
تركت جانباً. ولكن مسألة حقوق الإنسان هي التي تثير أكـبر قلـق 
لأن هنــاك مجموعــات خــارج اللجنــة أشــارت في بعــض الحــالات إلى 

ـــتم بالمســـائل القانونيـــ ة الداخلـــة في مجـــال أن اللجنـــة لـــيس لهـــا أن 
ــــة القــــانون  حقــــوق الإنســــان. ولا شــــك أن النظــــام الأساســــي للجن
الدولي لا ينص علـى أي حـدود مـن هـذا النـوع ولـيس هنـاك جهـاز 
آخـــر في الأمــــم المتحــــدة لــــه ولايـــة تــــدوين القواعــــد الخاصــــة بحقــــوق 
الإنســـان. وفي هـــذه المرحلـــة، مـــن المفيـــد التـــذكير بالمشـــاريع الســـابقة 

ا اللجنــــة، وخصوصــــاً مشــــروع إعــــلان حقــــوق الــــدول الــــتي اعتمــــد
ا ـا بـدأت عـام )١(والتزاما في تحليـل تفصـيلي لبرنـامج  ١٩٩٦، وبأ

، ثم استعرضــــت )٢(عملهــــا في الأجــــل الطويــــل بوضــــع خطــــة عامــــة
. وترد معايير اختيار مواضيع المحاور التي يجب أن )٣(أساليب عملها

ا  تظهر في برنامج العمل في الأجل الطويل في التوصية التي اعتمد
يجب أن والتي التي تنص على المواضيع المختارة  ١٩٩٧اللجنة عام 

تعكــــس احتياجــــات الــــدول مــــن حيــــث التطــــوير التــــدريجي للقــــانون 
 ا فيــــه الكفايــــة بمــــا يســــمح الــــدولي وتدوينــــه، وأن تكــــون متقدمــــة بمــــ

 
__________ 

 من النص الإنكليزي. ٢٨٧، ص ١٩٤٩حولية  )١(
لـــد الثـــاني (الجـــزء الثـــاني)، المرفـــق الثـــاني، ص ١٩٩٦حوليـــة  )٢(  ٢٨٤، ا

 وما يليها.
، الفقــــــــرات ٢٠٦-١٨١المرجــــــــع نفســــــــه، الفصــــــــل الســــــــابع، ص  )٣(
٢٤٣-١٤٩. 
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. يضـاف إلى )٤(بالتدوين وأن يكون عملياً وقابلاً للتطـوير التـدريجي
ذلك أن اللجنة لا يجـب أن تقتصـر علـى المواضـيع التقليديـة بـل أن 
تفحص أيضاً تلك التي تعكس تطور القـانون الـدولي والاهتمامـات 

تمــع الــدولي. والمســجل في برنــامج العمــل  الطويــل العاجلــة لــدى ا
، المسـائل ١٩٩٢الأجل، منذ الـدورة الرابعـة والأربعـين للجنـة، عـام 

القانونية والممارسات العمليـة الخاصـة بالمواضـيع التاليـة: التحفظـات 
، خلافـــة الـــدول وجنســـية الأشـــخاص الطبيعيـــين )٥(علـــى المعاهـــدات

، ملكيــــــة وحمايــــــة حطــــــام )٧(، الحمايــــــة الدبلوماســــــية)٦(والاعتبــــــاريين
؛ )٨(حــــدود الاختصــــاص القضــــائي البحــــري الــــوطني الســــفن خــــارج

؛ الموارد )١٠(؛ مسؤولية المنظمات الدولية)٩(الأفعال الانفرادية للدول
ـــــــــدولي )١١(الطبيعيـــــــــة المشـــــــــتركة  الصـــــــــعوبات  -، تجـــــــــزؤ القـــــــــانون ال

 

__________ 
لد الثاني (الجزء الثاني)، ص ١٩٩٧حولية  )٤(  .٢٣٨، الفقرة ١٣٥، ا
ا الخامســــــة أدرجــــــت اللجنــــــة الموضــــــوع في برنــــــامج العمــــــ )٥( ل لــــــدور

) تحـــت العنـــوان "القـــانون والممارســـة المتعلقـــان بالتحفظـــات ١٩٩٣والأربعـــين (
لــــــــد الثــــــــاني (الجــــــــزء الثــــــــاني)، ١٩٩٣حوليــــــــة علـــــــى المعاهــــــــدات"، انظــــــــر  ، ا

، وفي برنــــامج العمــــل ٤٤٠والفقــــرة  ٤٣٠-٤٢٧، الفقــــرات ٢٠٢-٢٠٠ ص
ا لعــام  لــد الثـاني (الجــز ١٩٩٤حوليـة ، ١٩٩٤لـدور ، ٣٧٤ء الثــاني)، ص ، ا

ليصــــــــبح  ١٩٩٥. وقــــــــد تم تعــــــــديل عنــــــــوان الموضــــــــوع في عــــــــام ٣٨٦الفقــــــــرة 
لد الثاني (الجزء الثاني)، ص  ،١٩٩٥حولية ت"، ا"التحفظات على المعاهد ا

 (أ). ٤٨٧، الفقرة ٢١٠
لـــد الثـــاني (الجـــزء الثـــاني)، ص ١٩٩٣حوليـــة انظـــر  )٦( ، ٢٠٢-٢٠٠، ا

. وكــان الموضــوع علــى جــدول أعمــال اللجنــة في عــام ٤٤٠-٤٣١و ٤٢٧الفقــرات 
ـــــــــــة ، انظـــــــــــر ١٩٩٤ ـــــــــــاني (الجـــــــــــزء الثـــــــــــاني)، ص ١٩٩٤حولي ـــــــــــد الث ل ، ٣٧٤، ا
ــــة خلافــــة ٣٨٦ الفقــــرة . وقــــد تم تعــــديل عنــــوان الموضــــوع ليصــــبح "الجنســــية في حال

 .٨٣، الفقرة ١٦٠لد الثاني (الجزء الثاني)، ص ا ،١٩٩٤حولية الدول"، 
لــــــد الثــــــاني (الجــــــزء الثــــــاني)، ص ١٩٩٥حوليــــــة انظــــــر  )٧( ، ٢١٣، ا

لـــد الثـــاني (الجـــزء الثـــاني)، المرفـــق ١٩٩٦حوليـــة . انظـــر أيضـــاً ٥٠١الفقـــرة  ، ا
. وقـــد أدرج الموضــوع في جـــدول أعمــال اللجنـــة ٢٩٤، ص ١الثــاني، الإضــافة 

ا التاســــــعة الأ لــــــد الثــــــاني (الجــــــزء ١٩٩٧حوليــــــة )، ١٩٩٧ربعــــــين (لــــــدور ، ا
 .١٧١-١٦٩، الفقرات ١١٤الثاني)، ص 

لــــــد الثــــــاني (الجــــــزء الثــــــاني)، ص ١٩٩٦حوليــــــة انظــــــر  )٨( ، ٢٠٦، ا
 .٢٩٨، ص ٢، والمرفق الثاني، الإضافة ٢٤٨الفقرة 
. وقـــــد أدرجـــــت ٣٠٢، ص ٣المرجــــع نفســـــه، المرفـــــق الثـــــاني، الإضـــــافة  )٩(

ــا التاســعة والأربعــين (اللجنــة هــذا الموضــوع في حوليــة )، ١٩٩٧ جــدول أعمــال دور
لد الثاني (الجزء الثاني)، ص ، ١٩٩٧  .١٩٤-١٩١، الفقرات ١٢١ا

لــــــد الثــــــاني (الجــــــزء الثــــــاني)، ص ٢٠٠٠حوليــــــة انظــــــر  )١٠( ، ٢٣٩، ا
. وقـد أدرجـت اللجنـة هـذا الموضـوع في جـدول ٢٤٤والمرفق، ص  ٧٢٩الفقرة 

ا الرابعة والخم لـد الثـاني (الجـزء  ،٢٠٠٢حولية )، ٢٠٠٢سين (أعمال دور ا
 (ب). ٥١٧، الفقرة ١١٩الثاني)، ص 

لـــد الثـــاني (الجـــزء الثـــاني)، ص ٢٠٠٠حوليـــة  )١١(  ٧٢٩، الفقـــرة ٢٣٩، ا
ـا ٢٤٤والمرفق، ص  . وقد أدرجت اللجنة هذا الموضوع في جدول أعمال دور

لــد الثــاني (ا ،٢٠٠٢حوليــة )، ٢٠٠٢الرابعــة والخمســين ( لجــزء الثــاني)، ص ا
 (أ).٥١٨، الفقرة ١١٩

ـــــدولي ؛ تـــــأثير النزاعـــــات )١٢(الناشـــــئة عـــــن تنـــــوع وتوســـــع القـــــانون ال
؛ الالتـزام بالتسـليم )١٤(؛ طـرد الأجانـب)١٣(المسلحة على المعاهدات

؛ حصـــانة ممثلـــي الـــدول )١٥()aut dedere aut judicare(أو المقاضـــاة 
؛ حصـــانة المنظمـــات الدوليـــة مـــن )١٦(مـــن القضـــاء الجنـــائي الأجنـــبي

؛ )١٨(؛ حمايــة الأشــخاص في حــالات الكــوارث)١٧(الولايــة القضــائية
حمايـــــــــة البيانـــــــــات الشخصـــــــــية في إطـــــــــار تـــــــــدفق المعلومـــــــــات عـــــــــبر 

. ونظـــراً )٢٠(الولايـــة القضـــائية خـــارج الحـــدود الإقليميـــة؛ )١٩(الحـــدود
لعــدم التوصــل إلى توافــق آراء علــى مســألة النظــر في موضــوع شــرط 
الدولة الأولى بالرعاية فإن اللجنة طلبت اسـتطلاع آراء الحكومـات 

 .)٢١(في هذه النقطة
ــــة منتجــــة بوجــــه  -٤ وفي الفــــترة الخمســــية الماضــــية كانــــت اللجن

ـت القـر  اءة الثانيـة لمشـروع مـواد الحمايـة الدبلوماسـية خاص. فقـد أ
 وأوصـــــــــــــــت الجمعيــــــــــــــــة العامــــــــــــــــة بوضـــــــــــــــع اتفاقيــــــــــــــــة تســــــــــــــــتند إلى 

 

__________ 
لـــد الثـــاني (الجـــزء الثـــاني)، ص ٢٠٠٠حوليـــة  )١٢(  ٧٢٩، الفقـــرة ٢٣٩، ا

ــا ٢٤٤والمرفــق، ص  . وقــد أدرجــت اللجنــة هــذا الموضــوع في جــدول أعمــال دور
لــــد الثــــاني (الجــــزء الثــــاني)، ص ٢٠٠٢حوليــــة )، ٢٠٠٢الرابعــــة والخمســــين ( ، ا

تم تعــديل العنــوان لاحقــاً ليصــبح "تجــزُؤ القــانون (ب). وقــد  ٥١٨، الفقــرة ١١٩
الدولي: الصعوبات الناشئة عـن تنـوعّ وتوسّـع القـانون الـدولي"، المرجـع نفسـه، ص 

 .٤٩٤، الفقرة ١١٥
لـــد الثـــاني (الجـــزء الثـــاني)، ص ٢٠٠٠حوليـــة  )١٣(  ٧٢٩، الفقـــرة ٢٣٩، ا

ـا . وقد أدرجت اللجنة هذا الموضوع في جدول أعمال دو ٢٤٤والمرفق، ص  ر
لـــد الثـــاني (الجـــزء الثـــاني)، ٢٠٠٤حوليـــة )، ٢٠٠٤السادســـة والخمســـين ( ، ا

 .٣٦٤، الفقرة ١٤٩ص 
لـــد الثـــاني (الجـــزء الثـــاني)، ص ٢٠٠٠حوليـــة  )١٤(  ٧٢٩، الفقـــرة ٢٣٩، ا

ـا ٢٤٤والمرفق، ص  . وقد أدرجت اللجنة هذا الموضوع في جدول أعمال دور
لـــد الثـــاني (الجـــزء الثـــاني)، ، ا٢٠٠٤حوليـــة )، ٢٠٠٤السادســـة والخمســـين (

 .٣٦٤، الفقرة ١٤٩ص 
. وقــــــد ١٥٣والمرفــــــق، ص  ٣٦٣-٣٦٢المرجـــــع نفســــــه، الفقرتـــــان  )١٥(

ــــا الســــابعة والخمســــين  أدرجــــت اللجنــــة هــــذا الموضــــوع في جــــدول أعمــــال دور
لد الثاني (الجزء الثاني)، ص ٢٠٠٥حولية )، ٢٠٠٥(  .٢٠، الفقرة ١٣، ا

لـــد الثـــاني (الجـــ٢٠٠٦حوليـــة  )١٦( والمرفـــق  ٢٥٧زء الثـــاني)، الفقـــرة ، ا
لد الثاني (الجزء الثاني)، الفقرة ٢٠٠٧حولية الأول. انظر أيضاً   .٣٧٦، ا

ـــــــــد الثـــــــــاني (الجـــــــــزء الثـــــــــاني)، الفقـــــــــرة ٢٠٠٦حوليـــــــــة  )١٧( ل  ٢٥٧، ا
 الثاني. والمرفق

لـــد ٢٠٠٧حوليـــة المرجـــع نفســـه، المرفـــق الثالـــث. انظـــر أيضـــاً  )١٨( ، ا
 .٣٧٥فقرة الثاني (الجزء الثاني)، ال

لـــد الثـــاني (الجـــزء الثـــاني)، الفقـــرة ٢٠٠٦حوليـــة  )١٩( والمرفـــق  ٢٥٧، ا
 الرابع.

 المرجع نفسه، المرفق الخامس. )٢٠(
لــــد  ،٢٠٠٧حوليــــة . انظــــر أيضــــاً ٢٥٩المرجــــع نفســــه، الفقــــرة  )٢١( ا

 .٣٧٧الثاني (الجزء الثاني)، الفقرة 
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ـا   ٢٠٠٦آب/أغسطس  ٨. وفي )٢٢(مشاريع المواد استذكرت أ
ا التاسـعة والأربعـين، تقسـيم موضـوع  كانت قد قررت، في دور
المســــــؤولية الدوليــــــة عــــــن النتــــــائج الضــــــارة الناجمــــــة عــــــن أفعــــــال 

ــــا الثالثــــة )٢٣(يحظرهــــا القــــانون الــــدولي إلى قســــمين لا . وفي دور
أنجـــــــزت القســـــــم الأول مـــــــن أعمالهـــــــا  ٢٠٠١والخمســـــــين عـــــــام 

وأوصت الجمعية العامة بوضـع اتفاقيـة تسـتند إلى مشـاريع المـواد 
التي قدمتها بشأن منع الضرر العابر للحدود الناجم عن أنشطة 

لتطـــوير التـــدريجي لأن هـــذا الموضـــوع يقبـــل التـــدوين وا )٢٤(خطـــرة
ــت  بــالنظر إلى الممارســة الموجــودة لــدى الــدول. ثم بعــد ذلــك أ
القســـم الثـــاني مـــن أعمالهـــا بـــأن اعتمـــدت مشـــاريع مبـــادئ عـــن 
توزيع الخسائر في حالـة الضـرر العـابر للحـدود وأوصـت الجمعيـة 
العامـــة بالموافقـــة عليهـــا بقـــرار يلـــزم الـــدول باتخـــاذ التـــدابير علـــى 

 .)٢٥(لدولي لتنفيذ هذا القرارالمستوى الوطني وا
وبــدأت اللجنــة النظـــر في موضــوع الأفعـــال الانفراديــة للـــدول  -٥

بمعونــة فريــق  ٢٠٠٦وواصــلت النظــر فيــه حــتى عــام  )٢٦(١٩٩٨عــام 
وبعـد أن نظـرت في  ٢٠٠٦عامل. وفي الدورة الثامنة والخمسـين عـام 

 تقرير هذا الفريق، اعتمدت مجموعة من عشرة مبادئ توجيهية تنطبق
علــى الإعلانــات الانفراديــة مــن الــدول الــتي يمكــن أن تخلــق التزامــات 

 .)٢٧(قانونية وأوصت بأن تنظر الجمعية العامة في هذه المبادئ
أما موضوع "تجـزؤ القـانون الـدولي: الصـعوبات الناشـئة عـن  -٦

ــــامج العمــــل عــــام  ــــدولي" فقــــد أدُرج في برن تنــــوع وتوســــع القــــانون ال
فريق العامل تقريره النهائي، الـذي قدم ال ٢٠٠٦. وفي عام ٢٠٠٢

اســـــتنتاجاً يجـــــب التقريـــــب بينهـــــا وبـــــين الدراســـــة  ٤٢يحتـــــوي علـــــى 
ــا  التحليليـة الــتي وضــعها رئـيس الفريــق. وقــد أخـذت اللجنــة علمــاً 

 .)٢٨(وأوصت بأن تنظر فيها الجمعية العامة
وإلى جانــب هــذه الإنجــازات في الفــترة الخمســية الأخــيرة  -٧
تـــزال هنـــاك مشـــاريع جاريـــة. فقـــد قـــدم الســـيد بيليـــه، المقـــرر  لا

__________ 
لــــد الثــــاني (الجــــزء الثــــاني)، الفقــــرات ٢٠٠٦حوليــــة  )٢٢( . ٤٩و ٤٦-٤٣، ا

لد الأول الجلسة   .٤١-٣٦، الفقرات ٢٩٠٩انظر أيضاً المرجع نفسه، ا
لـــد الأول، الجلســـة ٢٠٠٦حوليـــة  )٢٣( . انظـــر ٢٢، الفقـــرة ٢٩١٠، ا

لد الثاني (الجزء الثاني)، ص ١٩٩٧حولية أيضاً   .١٦٥، الفقرة ١١٢، ا
لـــــــــــد الثـــــــــــاني (الجـــــــــــزء الثـــــــــــاني) والتصـــــــــــويب، ٢٠٠١حوليـــــــــــة  )٢٤( ، ا
 .٩٧-٩٤و ٩١فقرات ، ال١٩٠-١٨٧ ص
لد الثاني (الجزء الثاني)، الفقرتان ٢٠٠٦حولية  )٢٥(  .٦٦و ٦٣، ا
لـــــد الثـــــاني (الجـــــزء الثـــــاني)، ص ١٩٩٨حوليـــــة  )٢٦( ، ١٢٠-١٠١، ا

 .٢٠١-١١١الفقرات 
ـــــــاني)، الفقـــــــرات ٢٠٠٦حوليـــــــة  )٢٧( ـــــــاني (الجـــــــزء الث ـــــــد الث ل  ١٧٠، ا
 .١٧٦-١٧٣و

تقريــــر . انظــــر أيضــــاً ٢٥١-٢٤١و ٢٣٩المرجــــع نفســــه، الفقــــرات  )٢٨(
، مستنســــــخة، ويمكـــــــن Add.1)] وCorr.1[و (A/CN.4/L.682الفريــــــق العامــــــل 

حولية الاطلاع عليها على موقع اللجنة على الإنترنت. ويرد النص النهائي في 
لد الثاني (الجزء الأول).٢٠٠٦  ، ا

الخــــاص بشــــأن التحفظــــات علــــى المعاهــــدات، الجــــزء الثــــاني مــــن 
. وتظهــر المبــادئ التوجيهيــة الــتي )٢٩(٢٠٠٦تقريــره العاشــر عــام 

مـن تقريــر  ١٥٩و ١٥٨اعتُمـدت مؤقتـاً حــتى اليـوم في الفقــرتين 
ــــــا تتواصــــــل  . كــــــذلك)٣٠(الثامنــــــة والخمســــــين اللجنــــــة عــــــن دور

الأعمــــال بشــــأن المــــوارد الطبيعيــــة المشــــتركة. وفي الــــدورة الماضــــية 
مـــن مشـــاريع مـــواد عـــن  ١٩اعتمـــدت اللجنـــة في القـــراءة الأولى 

ــــا اعتمــــدت )٣١(قــــانون الميــــاه الجوفيــــة العــــابرة للحــــدود . كمــــا أ
عـــن مســـؤولية المنظمـــات  ٣٠ إلى ١٧ مؤقتـــاً مشـــاريع المـــواد مـــن

ــــة ــــأتي)٣٢(الدولي مشــــروع مــــن مشــــاريع المــــواد  ١٦بعــــد  ، وهــــي ت
 .)٣٣(٢٠٠٥و ٢٠٠٣ اعتُمدت بين عامي

ونظــر في التقريــر الثــاني للمقــرر الخــاص عــن آثــار النزاعــات  -٨
. ولم يكــــن يتضــــمن ٢٠٠٦في عــــام  )٣٤(المســــلحة علــــى المعاهــــدات

، Corr.1)و (A/CN.4/578مشاريع مواد جديـدة. أمـا التقريـر الثالـث 
ــــة. وســــيكون، إلى فقــــد وزعّ مــــن وقــــت قريــــب علــــى أعضــــاء  اللجن

جانــب التقريــرين الســابقين أساســاً للأعمــال المقبلــة، الــتي ربمــا يعُهــد 
 ا إلى فريق عامل.

في التقريـــــــر الأولي  ٢٠٠٦وأخـــــــيراً، نظـــــــرت اللجنـــــــة عـــــــام  -٩
 (aut dedere autالمقـرر الخـاص عـن الالتـزام بالتسـليم أو المحاكمـة  من

judicare()ثـــاني مـــن المقـــرر الخـــاص عـــن . كمــا قــُـدم لهـــا التقريـــر ال)٣٥
ا الأمانـة بشـأن هـذا الموضـوع )٣٦(طرد الأجانب ، )٣٧(ومـذكرة أعـد

 الجارية. وتأمل اللجنة النظر في هذا الموضوع أثناء الدورة

__________ 
لــد الثــاني (الجــزء الأول)، الوثيقــة ٢٠٠٥حوليــة  )٢٩(  A/CN.4/558، ا
لد ٢٠٠٦حولية الحادي عشر للمقرر الخاص في  . ويرد التقريرAdd.1-2و ، ا

 .A/CN.4/574الثاني (الجزء الأول)، الوثيقة 
لد الثاني (الجزء الثاني).٢٠٠٦حولية  )٣٠(  ، ا
 .٧٥المرجع نفسه، الفقرة  )٣١(
 .٩١المرجع نفسه، الفقرة  )٣٢(
في الدورة الخامسـة والخمسـين للجنـة  ٣-١اعتمدت مشاريع المواد  )٣٣(

لـد٢٠٠٣حوليـة ( )، ومشــاريع ٤٩، الفقـرة ٢١الثــاني (الجـزء الثــاني)، ص  ، ا
لد الثـاني (الجـزء ٢٠٠٦حولية في الدورة السادسة والخمسين ( ٧-٤المواد  ، ا

] في الـــــــدورة ١٥[ ١٦-٨)، ومشـــــــاريع المـــــــواد ٦٩، الفقـــــــرة ٥٦الثـــــــاني)، ص 
ــــة الســــابعة والخمســــين ( لــــد الثــــاني (الجــــزء الثــــاني)، ص ٢٠٠٥حولي ، ٤٩، ا

 ).٢٠٦ الفقرة
لد الثاني (الجزء الأول)، الوثيقة ٢٠٠٦حولية  )٣٤(  .A/CN.4/570، ا
 .A/CN.4/571المرجع نفسه، الوثيقة  )٣٥(
 .A/CN.4/573المرجع نفسه، الوثيقة  )٣٦(
، مستنســــخة، ويمكــــن الاطــــلاع Corr.1و  A/CN.4/565الوثيقــــة  )٣٧(

 عليها على موقع اللجنة على الإنترنت.



 4 المحاضر الموجزة لجلسات الجزء الأول من الدورة التاسعة والخمسين 

 

ــــة أبلــــغ  -١٠ وبعــــد هــــذا التــــذكير الســــريع بأســــاليب عمــــل اللجن
الـرئيس اللجنــة عــن وفــاة الســيد إيغــور إيفــانوفيتش لوكاشــوك، الــذي  

 .٢٠٠١إلى عام  ١٩٩٥عضواً في اللجنة من عام كان 

بناء على دعوة الـرئيس وقـف أعضـاء اللجنـة دقيقـة صـمت  
 حداداً على السيد لوكاشوك.

قال إنه يأمل باسم اللجنة شفاء سريعاً للسيد  الرئيس -١١
دوغارد الذي عانى من مشاكل صحية في الفترة الأخيرة. كما 
أشــار إلى أن الســيد ميكولكــا لــن يشــغل منصــب أمــين اللجنــة 
ً لشـــعبة شـــؤون المحيطـــات البحريـــة  بعـــد الآن إذ إنـــه عُـــين مـــديرا

تحـدة. وقانون البحار في مكتب الشؤون القانونية في الأمـم الم
إلى  ١٩٩٢وقد كان السيد ميكولكا عضواً في اللجنة من عام 

اً لموضــــوع "الجنســــية وعلاقتــــه  ١٩٩٨عــــام  ً خاصــــ وكــــان مقــــررا
اً  ً لشـــعبة التـــدوين وأمينــــ بخلافـــة الـــدول" قبـــل أن يصـــبح مـــديرا
للجنة. وبفضل كفاءته وتفانيه في خدمة اللجنة استطاع إرشاد 

. وستحل محله السيدة أعمالها بطريقة كفؤة طوال عدة سنوات
أرســـانجاني الـــتي كانـــت الأمـــين المســـاعد قبـــل ذلـــك، ولهـــا خـــبرة  
ـا سـتؤدي هـذا  كبيرة بشـؤون اللجنـة. وقـال إنـه علـى يقـين بأ

 العمل الضروري بنفس التألق المعروف عنها.

 (A/CN.4/576)إقرار جدول الأعمال 

 أقر جدول الأعمال. 
الانعقـــــاد  ثم عـــــادت إلى ١٠/١٦رفعـــــت الجلســـــة الســـــاعة  
 .٥٣/١٦الساعة 

 تنظيم أعمال الدورة

 من جدول الأعمال] ١[البند 

وجه انتباه الأعضاء إلى الجـدول الـزمني للعمـل  الرئيس -١٢
في الأســـــبوعين المقبلـــــين، الـــــذي وزع علـــــيهم. فســـــتبدأ اللجنـــــة 
ـــالنظر في موضـــوع "التحفظـــات علـــى المعاهـــدات". وفي هـــذا  ب
الإطـــار، مـــن المقـــرر عقـــد أربعـــة اجتماعـــات مـــع خـــبراء أجهـــزة 
حقـــــوق الإنســــــان. والمرجــــــو مـــــن الأعضــــــاء الــــــذي يرغبــــــون في 

في لجنة الصياغة بشأن هذا الموضـوع أن يعلنـوا ذلـك الاشتراك 
لــرئيس لجنـــة الصـــياغة. كمـــا أن الـــراغبين في الاشـــتراك في فريـــق 
التخطـــيط يُرجـــى مـــنهم الاتصـــال بالنائـــب الأول لـــرئيس لجنـــة 

 القانون الدولي.

 اعتمُد الجدول الزمني للعمل للأسبوعين الأولين للدورة. 

) ٣٨(التحفظات على المعاهدات
A/CN.4/577) 

Add.1-2, sect. Cو
A/CN.4/584و، )٣٩(

)٤٠(، 
A.CN.4/586و

A/CN.4/L.705)، و)٤١(
)٤٢( 

 من جدول الأعمال] ٤[البند 
 التقرير الحادي عشر للمقرر الخاص

دعـــا المقـــرر الخـــاص الســـيد بيليـــه إلى تقـــديم تقريـــره  الـــرئيس -١٣
 .)٤٣(الحادي عشر عن التحفظات على المعاهدات

(المقـــرر الخـــاص) قـــال إنـــه يـــود أولاً أن يهنـــئ  الســـيد بيليـــه -١٤
م. كمـا أنـه يرحـب بالأعضـاء  الرئيس وأعضاء المكتـب علـى انتخـا
الجـــدد في اللجنـــة. وقـــال إنـــه يـــود مـــع ذلـــك أن ينبـــه إلى أن بعـــض 
ـرد جنسـيتهم، وهـذا  الأعضاء القـدامى، رغـم امتيـازهم، اسـتُبعدوا 

وعلــى أن مقولــة يــدل علــى عيــب في نظــام انتخــاب أعضــاء اللجنــة 
إن الجمعيـة العامــة تصــوت لأشــخاص لا لــدول هــي مقولــة خياليــة. 
وللأســـف مـــن المهـــم أن تتمســـك اللجنـــة بالتزامهـــا بالاســـتقلال في 

 مواجهة الدول.
وقــــال إن موضــــوع التحفظــــات علــــى المعاهــــدات لــــيس  -١٥

ً علـــى الإطـــلاق. فقـــد نظـــرت فيـــه اللجنـــة عـــام   ١٩٥٠جديـــدا
عامـة الـتي طلبـت في الوقـت نفسـه بطلب صريح من الجمعيـة ال

التحفظـات علـى اتفاقيـة فتـوى مـن محكمـة العـدل الدوليـة عـن 
. وبعـــد ذلـــك  )٤٤(منـــع جريمـــة الإبـــادة الجماعيـــة والمعاقبـــة عليهـــا

كانت هذه الأسئلة الصعبة موضع تقارير تفصيلية من جانب 
،  )٤٥(مقــررين خاصـــين تعــاقبوا علـــى موضــوع قـــانون المعاهـــدات

__________ 
التعليقــــات عليهــــا الـــــتي للاطــــلاع علــــى نــــص المبـــــادئ التوجيهيــــة و  )٣٨(

ا اللجنة بصفة مؤقتة، انظر  لد الثاني (الجزء الثاني)، ٢٠٠٦حولية اعتمد ، ا
 .١٥٨الفقرة 

 مستنسخة، ويمكن الاطلاع عليها على موقع اللجنة على الإنترنت. )٣٩(
لد الثاني (الجزء الأول).، ٢٠٠٧حولية ترد في  )٤٠(  ا
 مثله. )٤١(
موقــــــع اللجنــــــة علــــــى مستنســــــخة، ويمكــــــن الاطــــــلاع عليهــــــا علــــــى  )٤٢(

 أدناه. ٢٩٣٠الإنترنت. انظر أيضاً المحضر الموجز للجلسة 
لــــــــد الثــــــــاني (الجــــــــزء الأول)، الوثيقــــــــة ٢٠٠٦حوليــــــــة يــــــــرد في  )٤٣( ، ا

A/CN.4/574. 
تشـرين الثـاني/نوفمبر  ١٦) المـؤرخ ٥-(د ٤٧٨قرار الجمعية العامـة  )٤٤(

١٩٥٠. 
لــد ، ا١٩٥٠حوليـة للاطـلاع علـى تقــارير ج. ل. برايـرلي، انظــر  )٤٥(

ــــــاني، الوثيقــــــة  ــــــر الأولي)؛ و ٢٢٢، ص A/CN.4/23الث ــــــة (التقري  ،١٩٥١حولي
لـد الثـاني، الوثيقـة  ، ١٩٥٢حوليــة (التقريـر الثـاني)؛ و ٧٠، ص A/CN.4/43ا
لد الثاني، الوثيقة   (التقرير الثالث). ٥٠، ص A/CN.4/54ا

لــد ١٩٥٣حوليــة لاوترباخــت، انظــر ه. وللاطــلاع علــى تقريــري  ، ا
لـد ١٩٥٤حوليـة (التقريـر الأولي)؛ و ٩٠، ص A/CN.4/63لثاني، الوثيقة ا ، ا

 (التقرير الثاني). ١٢٣، ص A/CN.4/87الثاني، الوثيقة 
 تابع على الصفحة التالية
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اقشـــات طويلـــة وصـــلت في النهايـــة إلى كمـــا كانـــت موضـــع من
ــــــة فيينــــــا لقــــــانون  ٢٣إلى  ١٩اعتمــــــاد المــــــواد مــــــن  مــــــن اتفاقي

ية فيينا ق"اتفا ب(المشار إليها فيما بعد  ١٩٦٩المعاهدات لعام 
. وقد اقتُبست هذه المواد بالكامل تقريباً في )٤٦(")١٩٦٩لعام 

لقــــــانون المعاهــــــدات بــــــين الــــــدول  ١٩٨٦اتفاقيــــــة فيينــــــا عــــــام 
والمنظمات الدولية أو فيما بين المنظمات الدولية (المشار إليها 

"). وقال إنه يؤكد في هذا ١٩٨٦اتفاقية فيينا لعام ب"فيما بعد 
ــــــه سيشــــــير إلى أحكــــــام هــــــذه  الخصــــــوص بصــــــورة عامــــــة إلى أن
ـــا تخـــص الـــدول  ـــا تتميـــز بأ الاتفاقيـــة الأخـــيرة في تقـــاريره، لأ

 والمنظمات في وقت واحد.

تخلـــي آخـــر مقـــرر خـــاص لقـــانون المعاهـــدات،  وبفضـــل -١٦
الســــير همفــــري والــــدوك، عــــن الموقــــف المفــــرط في الحــــذر الــــذي 
اعتمده أسلافه، ثم انضمامه إلى موقف محكمة العدل الدولية 

_________________________________________ 
 (تابع)) ٤٥الحاشية (

لـد ١٩٥٦حولية وللاطلاع على تقارير ج.ج. فيتزموريس، انظر  ، ا
، ١٩٥٧حوليـــــة (التقريــــر الأولي)؛ و ١٠٤، ص A/CN.4/101الثــــاني، الوثيقـــــة 

لد الثاني، الوثيقة  ، ١٩٥٨حولية (التقرير الثاني)؛ و ١٦، ص A/CN.4/107ا
لـــــــد الثـــــــاني، الوثيقـــــــة  ـــــــة (التقريـــــــر الثالـــــــث)؛ و ٢٠، ص A/CN.4/115ا حولي

لد الثاني، الوثيقة ١٩٥٩ حولية (التقرير الرابع)؛ و ٣٧، ص A/CN.4/120، ا
لد ا١٩٦٠  (التقرير الخامس). ٦٩ ، صA/CN.4/130لثاني، الوثيقة ، ا

لد الثاني، ١٩٦٢حولية والدوك، انظر ه. وللاطلاع على تقارير  ، ا
لـــــــــد ١٩٦٣حوليـــــــــة (التقريـــــــــر الأول)؛ و ٢٧، ص A/CN.4/144الوثيقـــــــــة  ، ا

حوليــــة (التقريــــر الثــــاني)؛ و ٣٦، ص Add.1–3و A/CN.4/156الثــــاني، الوثيقــــة 
ــــــــد ا١٩٦٤ ل ــــــــاني، الوثيقــــــــة ، ا (التقريــــــــر  ٥، ص Add.1–3و A/CN.4/167لث

ــــة الثالــــث)؛ و لــــد الثــــاني، الوثيقــــة ١٩٦٥حولي ، Add.1–2و A/CN.4/177، ا
لـــد الثـــاني، الوثيقـــة ١٩٦٦حوليـــة (التقريـــر الرابـــع)؛ و ٣ص   A/CN.4/183، ا
 A/CN.4/186(التقريـــر الخـــامس)؛ والمرجـــع نفســـه، الوثيقـــة  ١، ص Add.1–4و
ــــــــــــات المــــــــــــذكورة أعــــــــــــلاه  ٥١، ص Add.1–7و (التقريــــــــــــر الســــــــــــادس). [الحولي

هــــــــي باللغــــــــة الإنكليزيــــــــةٍ]. وللاطــــــــلاع علــــــــى  ١٩٨٢قبــــــــل عــــــــام  والصــــــــادرة
ا اللجنـــة والتعليقـــات عليهـــا، انظـــر المرجـــع نفســـه،  المـــواد النهائيـــة الـــتي اعتمـــد

 ٢٠-١٦، لا ســـــــــــــــــيما المـــــــــــــــــواد ٢٧٨-١٦٩، ص A/6309/Rev.1الوثيقـــــــــــــــــة 
مـن  ٢٣-١٩صـبحت المـواد أن النص الإنكليـزي، والـتي ) م٢٠٩-٢٠٢ (ص

 . ١٩٦٩اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 
 ,United Nations Conference on the Law of Treatiesانظـر  )٤٦(

First session, Vienna, 26 March–24 May 1968, Official Records, 
Summary records of the plenary meetings and of the meetings of the 
Committee of the Whole (A/CONF.39/11, United Nations publication, 
Sales No. E.68.V.7), 21st–25th meetings, pp. 106–138; ibid., Second 
session, Vienna, 9 April–22 May 1969, Summary records of the plenary 
meetings and of the meetings of the Committee of the Whole 
(A/CONF.39/11/Add.1, United Nations publication, Sales No. 
E.70.V.6), 10th–11th meetings, pp. 26–44, and 85th meeting, p. 218. 
See also, ibid., First and second sessions, Vienna, 26 March–27 May 
1968 and 9 April–22 May 1969, Official Records, Documents of the 
Conference (A/CONF.39/11/Add.2, United Nations publication, Sales 

No. E.70.V.5), passim. 

نظاماً  ١٩٦٩، كرست اتفاقية فيينا عام ١٩٥١في فتواها عام 
 مرناً في موضوع التحفظات.

 ١٩٨٦و ١٩٦٩فيينــا لعــامي والنظــام الــذي وضــعته اتفاقيتــا  -١٧
هــو نظـــام مـــرض جـــداً وأيضـــاً نــاقص مـــن عـــدة جوانـــب. فهـــو مـــرض 
جـــــداً لأنـــــه ينطبـــــق علـــــى جميـــــع الأوضـــــاع وجميـــــع المعاهـــــدات، وهـــــو 

ا الأوليـــة عـــن التحفظـــات علـــى  مـــا اعترفـــت بـــه اللجنـــة في اســـتنتاجا
المعاهـــدات المتعـــددة الأطـــراف الشـــارعة، بمـــا فيهـــا معاهـــدات حقـــوق 

ـــــــــا التاســـــــــعة والأربعـــــــــين عـــــــــام الإنســـــــــان، الـــــــــ ا في دور تي اعتمـــــــــد
. وكانــت اللجنــة قــد اعتــبرت هــذا النظــام مرضــياً مــن أول )٤٧(١٩٩٧

ــا رأت "عــدم وجــوب إحــداث ١٩٩٥عملهــا في الموضــوع عــام  ، لأ
 ١٩٦٩لأعــــوام تغيـــير في الأحكــــام ذات الصـــلة مــــن اتفاقيـــات فيينــــا 

ال اللجنـة . فنظام فيينا هو أساس جميـع أعمـ)٤٨("١٩٨٦و ١٩٧٨و
بشأن التحفظات ولهذا فمن الضروري عدم محاولة تغيـير هـذا الـنهج. 
ـج حكـيم، وكانـت اللجنـة تسـير عليـه بدقـة، وإعـادة النظـر فيـه  فهو 

وهــو بنــاء غــير كامــل بالتأكيــد ولكنــه أصــبح   -يعــني هــدم كــل البنــاء 
الــذي أقــيم بصــبر خــلال اثــنى عشــر عامــاً، أي مجمــوع  -كبــيراً الآن 
 الواردة في دليل الممارسة.الأحكام 

ـــدات في  -١٨ ـــــى المعاهــ ـــــك فـــــإن معالجـــــة التحفظـــــات عل ومـــــع ذل
اتفـــاقيتي فيينـــا لـــيس مرضـــياً تمامـــاً. فـــالواقع أن الـــدول تشـــكو مـــن أنـــه 

يزودهـــا بالتوجيهـــات الضـــرورية عـــن الســـلوك الواجـــب في مواجهـــة  لا
إعلانـــات انفراديـــة مـــن جانـــب الأطـــراف المتعاقـــدة، إمـــا لأن اتفـــاقيتي 

ما تحتملان تفسـيراً  ١٩٨٦و ١٩٦٩عامي  لم تتحدثا عنه، وإما لأ
متعارضاً. ولهذا السبب دعت الدول اللجنة في أوائل تسعينات القرن 
الماضي إلى النظر من جديـد في الموضـوع لرفـع الغمـوض عـن موضـوع 

 التحفظات في قواعد فيينا بشأن التحفظات.
 ١٩وقال إنـه لـن يعـدد جميـع النـواحي الغامضـة في المـواد مـن  -١٩
، خصوصـاً وأنـه ١٩٨٦و ١٩٦٩من اتفاقيتي فيينـا لعـامي  ٢٣إلى 

، ولكــــن )٤٩(١٩٩٥قــــدم جــــرداً مفصــــلاً لهــــا في تقريــــره الأولي عــــام 
ـــا كثـــيرة جـــداً وتتنـــاول نقاطـــاً مهمـــة. فعلـــى ســــبيل  الحقيقـــة هـــي أ

، الـتي تعـدد أسـباب ١٩لمـادة المثـال، يمكـن التسـاؤل كيـف تتطـابق ا
 التي تبين الشروط التي بموجبهـا ٢٠عدم صحة التحفظات، والمادة 

ع دولة أو منظمة دولية أن تعـترض علـى تحفـظ، ومـا هـي في يطتست
الواقع آثار الاعتراض على التحفظ. ومن ناحية أخرى فإن اتفاقيتي 

نــات فيينــا لــيس فيهمــا أي قاعــدة تنطبــق علــى فئــة معينــة مــن الإعلا
الانفرادية التي ليست تحفظات بالمعنى الصحيح ولكنها تشبهها من 
ــــــــــات التفســــــــــيرية.  جوانــــــــــب عديــــــــــدة، والمقصــــــــــود بــــــــــذلك الإعلان

__________ 
لـــــد الثـــــاني (الجـــــزء الثـــــاني)، ص ١٩٩٧حوليـــــة  )٤٧( ، ١٠٩-١٠٨، ا

 .١٥٧الفقرة 
لـــــد الثـــــاني (ا١٩٩٥حوليـــــة  )٤٨( ، الفقـــــرة ٢١٠لجـــــزء الثـــــاني)، ص ، ا

 (د).٤٨٧
لـــد الثــاني (الجـــزء الأول)، الوثيقـــة  )٤٩( ، A/CN.4/470المرجــع نفســـه، ا
 .١٤٩-٩٦، الفقرات ٢٤٠-٢٢٦وما يليها، لا سيما ص  ١٩٣ص 
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ــــة في دليلهــــا عــــن  وقــــد ــــة هــــذه الإعلانــــات الانفرادي أدخلــــت اللجن
ـــــتي نشـــــرها عـــــام  ـــــة المهمـــــة ال ـــــزت، اســـــتناداً إلى المقال الممارســـــة، ومي

لانـــــات التفســـــيرية البســـــيطة ، بـــــين الإع)٥٠(الســـــيد مـــــاكري ١٩٧٨
والإعلانــات التفســيرية المشــروطة. ولكــن هــذه الفئــة الأخــيرة أثــارت 

ــا في واقــع الأمــر "تســلك ســلوكاً" يشــابه ســلوك  مشــاكل لديــه لأ
التحفظــــات. إلى درجــــة أن أغلبيــــة مــــن أعضــــاء اللجنــــة تشــــك في 
ــــــادئ توجيهيــــــة خاصــــــة للإعلانــــــات  ضــــــرورة تكــــــريس مشــــــاريع مب

طة إذ يكفي بحسب رأيهم أن يقال، في نص عام، التفسيرية المشرو 
إن القواعــــد الخاصــــة بالتحفظــــات تنطبــــق أيضــــاً عليهــــا. وقــــال إنــــه 
شخصــياً يشــاركهم هــذا الــرأي، مبــدئياً، ولكــن يبــدو لــه أن مــن 
ــــائي في هـــذه النقطــــة مـــا دامــــت  الســـابق لأوانـــه اتخــــاذ موقـــف 

وهذا  اللجنة لم تنظر في الموضوع الأساسي وهو أثر التحفظات.
في التعليـــق علـــى مشـــروع  ١٩٩٩بالفعـــل مـــا قررتـــه اللجنـــة عـــام 

 ١٩٦٩. وحتى إذا كانت اتفاقيتا فيينا لعامي ١-٢-١التوجيه 
، واتفاقيــــــة فيينــــــا لخلافــــــة الــــــدول في المعاهــــــدات لعــــــام ١٩٨٦و

 -") ١٩٧٨اتفاقية فيينا لعام ب"(المشار إليها فيما بعد  ١٩٧٨
ن تظــل بمثابــة البوصــلة يجــب أ -في موضــوع خلافــة التحفظــات 

ـــا لا تحـــل جميـــع المشـــاكل، وكلمـــا تقـــدم البحـــث في الموضـــوع  فإ
تقريــراً لموضــوع  ١١ظهــر مــدى تعقــده. وقــال إنــه رغــم تخصــيص 

فإنــه يعــترف بــأن دراســته أبعــد  )٥١(التحفظــات علــى المعاهــدات
تكـون عــن الكمـال، وخصوصــاً لأنـه اســتخف بدرجـة كبــيرة،  مـا

الموضـــوع ومـــا ينطـــوي عليـــه مـــن مشـــاكل ومعـــه اللجنـــة، صـــعوبة 
محـــددة جـــداً. وقـــال إنـــه يـــرى، رغـــم انتقـــاد بـــطء عملـــه، أن مـــن 
الأفضـــل إجـــراء دراســـة دقيقـــة ومتعمقـــة تصـــل إلى نتيجـــة كاملـــة 
ومفيـــدة لجميـــع مـــن سيســــتعملون دليـــل الممارســـة في المســــتقبل، 
بـــدلاً مـــن العمـــل في حـــدود المهلـــة المقـــررة مـــع تـــرك أســـئلة كثـــيرة 

بعــــد ذلــــك قــــال إنــــه يتعهــــد رسميــــاً بــــأن تنتهــــي دراســــة معلقــــة. و 
 الموضوع بنهاية الفترة الخمسية الجديدة.

__________ 
)٥٠( D. M. McRae, "The legal effect of interpretative declarations", 

BYBIL, 1978, vol. 49, p. 155 
لــد الثــاني (الجــزء ا١٩٩٥حوليــة التقريــر الأول:  )٥١( لأول)، الوثيقــة ، ا

A/CN.4/470 :لـــــد الثـــــاني (الجـــــزء الأول)، ١٩٩٦حوليـــــة ؛ التقريـــــر الثـــــاني ، ا
حوليــة ؛ التقريــر الثالــث: A/CN.4/478والوثيقــة  Add.1و A/CN.4/477الوثيقــة 
لد الثاني (الجزء الأول)، الوثيقة ١٩٩٨ ؛ التقريـر Add.1–6و A/CN.4/491، ا
لــــــد الثــــــا١٩٩٩حوليــــــة الرابــــــع:   A/CN.4/499ني (الجــــــزء الأول)، الوثيقــــــة ، ا
لـــد الثـــاني ٢٠٠٠حوليـــة ؛ التقريـــر الخـــامس: A/CN.4/478/Rev.1والوثيقـــة  ، ا

ـــــر الســـــادس: Add.1–4و A/CN.4/508(الجـــــزء الأول)، الوثيقـــــة  حوليـــــة ؛ التقري
لد الثاني (الجزء الأول)، الوثيقة  ،٢٠٠١ ؛ التقرير Add.1–3و  A/CN.4/518ا

لــــد الثـــــاني (الجــــزء الأول)، الوثيقـــــة ٢٠٠٢حوليـــــة الســــابع:   A/CN.4/526، ا
لــــــد الثــــــاني (الجــــــزء الأول)، ٢٠٠٣حوليــــــة ؛ التقريــــــر الثــــــامن: Add.1–3و ، ا

لــد الثــاني ٢٠٠٤حوليــة ؛ التقريــر التاســع: Add.1و  A/CN.4/535الوثيقــة ، ا
لـــد ٢٠٠٥حوليـــة ؛ التقريـــر العاشـــر: A/CN.4/544(الجـــزء الأول)، الوثيقـــة  ، ا

؛ التقريـر الحـادي عشـر: Add.1–2و  A/CN.4/558الثاني (الجـزء الأول)، الوثيقـة
لد الثاني (الجزء الأول)، الوثيقة ٢٠٠٦حولية   .A/CN.4/574، ا

اعتمــدت لجنــة القــانون الــدولي أيضــاً قــراراً  ١٩٩٥وفي عــام  -٢٠
رئيسياً، وقال إنه يهيب بزملائه عدم إعادة النظر فيه، وهـو اعتمـاد 
دليــل عملــي في مجــال التحفظــات يصــدر علــى شــكل مشــروع مــواد 

ــاللإ ا في هــذا ا . )٥٢(رشــاد الــدول والمنظمــات الدوليــة إلى ممارســا
وبــذلك فـــإن اللجنــة حـــددت مــن البدايـــة مــا يجـــب أن تكــون عليـــه 

في شـــكل  نتيجــة العمـــل، أي أنــه لـــن يكــون في شـــكل معاهــدة ولا
بروتوكـــول ملحـــق باتفاقيـــات فيينـــا، بـــل في شـــكل دليـــل مؤلـــف مـــن 

ذا الشكل لن تكون  له صفة إلزامية. مبادئ توجيهية، و
 ٧٦وعلـــــى هـــــذا الأســـــاس اعتمــــــدت اللجنـــــة حـــــتى اليــــــوم  -٢١

. )٥٣(مشـــروعاً مـــن المبـــادئ التوجيهيـــة مصـــحوبة بتعليقـــات تفصـــيلية
ولكنها لم تعتمد إلا ثلاثة مشاريع من البنود النموذجية، تصـاحب 

. وتظهــــر الخطــــة العامــــة لــــدليل ٨-٥-٢مشــــروع المبــــدأ التــــوجيهي 
لثاني الذي قدمه المقـرر الخـاص إلى اللجنـة عـام الممارسة في التقرير ا

الـــــدليل  . وإذا ســـــارت اللجنـــــة علـــــى هـــــذه الخطـــــة فـــــإن)٥٤(١٩٩٦
سيضـــم أربعـــة أجـــزاء: تعريـــف التحفظـــات والإعلانـــات التفســـيرية؛ 
إبداء التحفظات والإعلانات التفسيرية وسحبها وقبولها والاعتراض 

بــول والاعــتراض؛ والق عليهـا؛ أثــر التحفظــات والإعلانــات التفســيرية
وربما أيضاً قسماً خامسـاً  مصير التحفظات في حالة خلافة الدول؛

 يخص تسوية المنازعات المتصلة بنظام التحفظات.
وفي الوقــــــت الحاضــــــر اكتمــــــل القســــــم الأول عــــــن تعريــــــف  -٢٢

التحفظـــات، ولـــيس هنـــاك مـــا يـــدعو إلى الرجـــوع إليـــه لحـــين القـــراءة 
القســـــم الثــــــاني يتضـــــمن حــــــتى الثانيـــــة لـــــدليل الممارســــــة. ورغـــــم أن 

مشروع من المبـادئ التوجيهيـة، فإنـه لم يكتمـل بعـد لكـن  ٤١ الآن
أن ينتهــي العمــل عليــه أثنــاء الــدورة الحاليــة. ثم إن اللجنــة اعتمــدت 
في الــدورة الســابقة خمســة مشــاريع مبــادئ توجيهيــة لا تتعلــق بآثــار 
التحفظــــات، إذ إن هــــذا كــــان هــــو موضــــوع الجــــزء الثالــــث، ولكــــن 

. وقال إن من رأيه أن )٥٥(حة التحفظات والإعلانات التفسيريةبص
هــذه المســألة، وهــي مســألة أوليــة ضــرورية لدراســة آثــار التحفظــات، 
ــا  هــي مســألة مهمــة بمــا فيــه الكفايــة بحيــث تســتحق جــزءاً خاصــاً 

ســــتة.  حــــتى أن دليــــل الممارســــة ربمــــا يتضــــمن لا خمســــة أقســــام بــــل
 ٢٠٠٦ ة الــــتي اعتُمــــدت عــــامومشــــاريع المبــــادئ التوجيهيــــة الخمســــ

 ١٩تقتــــــبس وتكمّــــــل الفقــــــرتين الفــــــرعيتين (أ) و(ب) مــــــن المـــــــادة 
__________ 

لــــــــــــد الثــــــــــــاني (الجــــــــــــزء الثــــــــــــاني)، ص ١٩٩٥حوليــــــــــــة  )٥٢( ، ٢١٠، ا
 (ب).٤٨٧ الفقرة
لد الثاني (الجزء الثاني)، الفقرتان٢٠٠٦حولية  )٥٣(  .١٥٩-١٥٨ ، ا
لــــــــــد الثــــــــــاني (الجــــــــــزء الأول)، ص ١٩٩٦حوليــــــــــة  )٥٤( ، ٦٣-٦٢، ا
 .٣٧ الفقرة
(التحفظــــــــات الــــــــتي تجيزهــــــــا  ١-٣مشــــــــاريع المبــــــــادئ التوجيهيــــــــة:  )٥٥(

 ٢-١-٣(التحفظـــات الـــتي تحظرهـــا المعاهـــدة صـــراحة)، و ١-١-٣المعاهـــدة)، و
(جـــواز إبـــداء تحفظـــات لا تحظرهـــا  ٣-١-٣(تعريـــف التحفظـــات المحـــددة)، و

لــد ٢٠٠٦حوليــة (جــواز إبــداء تحفظــات محــددة)،  ٤-١-٣ة)، والمعاهــد ، ا
. ويــــرد نـــــص مشــــاريع المبــــادئ التوجيهيـــــة ١٠٤الثــــاني (الجــــزء الثـــــاني)، الفقــــرة 

 .١٥٩عليقات عليها في المرجع نفسه، الفقرة توال
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ـا تتنـاول  الشهيرة جداً والغامضة جداً في اتفاقيتي فيينـا، وبالتـالي فإ
مسالة معرفة التحفظ "المحظور" من جانب، والتحفظ "المحدد"، من 

دت حـتى جانب آخر. وجميـع مشـاريع المبـادئ التوجيهيـة الـتي اعتُمـ
الآن، والـــتي لا ينبغـــي الرجـــوع إليهـــا قبـــل القـــراءة الثانيـــة، تظهـــر في 

ـا  ١٥٨الفقرة  من تقرير اللجنة إلى الجمعية العامة عن أعمال دور
 .)٥٦(الثامنة والخمسين

وقال السـيد بيليـه إن المتبقـي هـو أصـعب جـزء. وهـو يقـترح  -٢٣
تعريفــاً لموضــوع المعاهــدة  )Add.1-2و (A/CN.4/558في تقريــره العاشــر 

مشـــاريع تتنـــاول الاختصـــاص بتقريـــر صـــحة والغـــرض منهـــا وسلســـلة 
رت اللجنــة تأجيــل البــت وقــد قــرّ . )٥٧(الــتحفظ ونتــائج عــدم صــحته

(بطـــلان التحفظـــات غـــير  ٢-٣-٣في مشـــاريع المبـــادئ التوجيهيـــة 
(أثر القبول الانفـرادي لـتحفظ غـير صـحيح)  ٣-٣-٣الصحيحة) و

ول الجمـــــاعي لـــــتحفظ غـــــير صـــــحيح) وعـــــدم القبـــــ (أثـــــر ٤-٣-٣و
إحالتهـا إلى لجنـة الصـياغة، علـى الأقــل لحـين الانتهـاء مـن النظــر في 
أثر الاعتراضات علـى التحفظـات وقبولهـا. ولكنهـا قـررت في الـدورة 
الأخــــيرة أن تحيــــل إلى لجنــــة الصــــياغة جميــــع المشــــاريع الأخــــرى الــــتي 

 ٥-١-٣توجيهيـة تظهر في التقرير السادس، أي مشاريع المبادئ ال
 ٢-٣الـــتي تتنـــاول موضـــوع المعاهـــدة والغـــرض منهـــا؛ و ٩-١-٣إلى 
 ٣-٣عــــــن صــــــلاحية تقيـــــــيم صــــــحة التحفظـــــــات، و ٤-٢-٣إلى 

(التحفظات غير الصحيحة  ١-٣-٣(نتائج عدم صحة تحفظ)، و
والمســؤولية) الــتي تــنص علــى أن الــتحفظ غــير الصــحيح "لا يرتــب، 

"، المنظمـة الدوليـة الـتي أبـدذه الصفة، مسؤولية على الدولـة أو ا
ا. وهــــذه هــــي  وإن كانــــت هــــذه المســــألة ربمــــا تكــــون مفهومــــة بــــذا
مشــاريع المبــادئ التوجيهيــة المطلــوب مــن لجنــة الصــياغة النظــر فيهــا 
دون تأخير. ولهذا الغرض فلا غنى عن تشكيل اللجنة. ومن ناحية 

الــذين أخــرى قــال إنــه يطلــب فــوراً مــن أعضــاء لجنــة القــانون الــدولي 
يرغبــــون الاشــــتراك في لجنــــة الصــــياغة في موضــــوع التحفظــــات علــــى 
ــــذا الموضــــوع في  المعاهــــدات أن يأخــــذوا علمــــاً بــــالفقرات الخاصــــة 

مـن  ٩٢إلى  ٧٢الإضافات إلى تقريره العاشر، وخصوصـاً الفقـرات 
، وكــــذلك العلــــم بمــــوجز المناقشــــات ١٩٤إلى  ١٤٧، و١ الإضــــافة

مـــــــن  ٤٢٨إلى  ٤١١و ٣٨٨ إلى ٣٧٥الـــــــتي تظهـــــــر في الفقـــــــرات 
ـــا  تقريـــر لجنـــة القـــانون الـــدولي إلى الجمعيـــة العامـــة عـــن أعمـــال دور

مــــن التقريــــر  ١٥٧إلى  ١٠٨وفي الفقــــرات  )٥٨(الســــابعة والخمســــين
ــا الثامنــة والخمســين . أمــا مــذكرة المقــرر الخــاص )٥٩(عــن أعمــال دور

ــــرد في الوثيقــــة  ، فهــــي تتضــــمن صــــيغة Corr.1و A/CN.4/572الــــتي ت
، وُضــعت في ٥-١-٣ة بديلــة مــن مشــروع المبــدأ التــوجيهي جديــد

 .)٦٠(٢٠٠٥ضوء مناقشات اللجنة عام 
__________ 

 المرجع نفسه. )٥٦(
لــد الثــاني (الجــزء الأول)، الوثيقــة ٢٠٠٥حوليــة  )٥٧(  A/CN.4/558، ا
 .٢٠٨-٧٢قرات ، الفAdd.1–2و

لد الثاني (الجزء الثاني)، ص  )٥٨(  .٨٣-٨١و ٨٠-٧٨المرجع نفسه، ا
لد الثاني (الجزء الثاني).٢٠٠٦حولية  )٥٩(  ، ا
لد الثاني (الجزء الأول). )٦٠(  المرجع نفسه، ا

 ٢٠٠٧وأخـــيراً قـــال إنـــه يحـــث أعضـــاء لجنـــة الصـــياغة لعـــام  -٢٤
مشــروعاً مــن المبــادئ التوجيهيــة  ١٤ لعلــى عــدم العــدول عــن روح ا

، وأن ٢٠٠٦و ٢٠٠٥التي أحالتها اللجنة إلى لجنة الصياغة عامي 
بالنظر في الصياغة. فمن المؤسف ومن غير المنتج أن تكـون يكتفوا 

المناقشـــة في لجنـــة الصـــياغة مـــبرراً لإعـــادة النظـــر في الموقـــف التـــوافقي 
الذي وصلت إليه الجلسة العامة، وذلـك بسـبب تغـير تشـكيل لجنـة 

 القانون الدولي.

وانتقــــل إلى مســــائل ذات صــــفة عامــــة فقــــال إنــــه يشــــيد  -٢٥
لــه الأمانــة العامــة للجنــة مــن وقــت قريــب بجــودة دراســة قــدمتها 

جـــداً عـــن التحفظـــات علـــى المعاهـــدات في حالـــة خلافـــة الـــدول 
ولكنـــه يـــرى أن مــــن الســـابق لأوانـــه النظــــر في هـــذا الموضــــوع في 

ر بــأن الجمعيــة العامــة وافقــت علــى توصــية لالــدورة الحا يــة. وذكّــ
 لجنة القانون الدولي في هذا المعنى، ولذلك سيعقد اجتماع يومي

بين أعضاء اللجنة المذكورة وخبراء  ٢٠٠٧ أيار/مايو ١٦و ١٥
أجهــــزة رصــــد حقــــوق الإنســــان في الأمــــم المتحــــدة للمناقشــــة في 

 .)٦١(التحفظات على معاهدات حقوق الإنسان

وانتقــل بعــد ذلــك إلى تقــديم تقريــره الحــادي عشــر عــن  -٢٦
وقــال إنـــه بصـــدد  (A/CN.4/574)التحفظــات علـــى المعاهـــدات 

الانتهــاء مــن الجــزء الثــاني الــذي سينشــر بوصــفه التقريــر الثــاني 
عشــــــر، وذلــــــك لأســــــباب إداريــــــة. فــــــالجزء الأول، الـــــــذي وزعّ 

مشـــــــروع مبـــــــدأ تـــــــوجيهي، وســـــــيتناول  ٢٤بالفعـــــــل، يتضـــــــمن 
موعـــــة  . ٦-٦-٢إلى  ٣-٦-٢الأولى، أي مشـــــاريع المـــــواد ا

القبـــول الـــذي قوبلـــت بـــه  ٥٧إلى  ١وهـــو يصـــف في الفقـــرات 
الأخيرة ويقدم بعض الإرشادات الخاصة بالتطور  تقاريره الثلاثة

الحــــديث في الممارســــات الدوليــــة والســــوابق القضــــائية في مجــــال 
التحفظـــــات. وعــــــن التقــــــارير الثلاثـــــة الســــــابقة، هنــــــاك بعــــــض 

المناقشات أثناء الدورة الحالية. والمقصود  ناصر التي قد تنيرالع
بوجــه خــاص الصــعوبات الـــتي ظهــرت في تعريــف الاعتراضـــات 

 ٢٠٠٦على التحفظات، وهذا التعريف لم يُعتمد إلا في عـام 
من التقرير  ٥٨الذي يرد في الفقرة  ١-٦-٢لتوجيهي ا (المبدأ

صياغة أثارت  تتمثل في مشكلة أخرى الحادي عشر). ومسألة 
ــــــــتحفظ يســــــــتوفي  ً مــــــــن النقــــــــاش: فلمعرفــــــــة إذا كــــــــان ال كثــــــــيرا

مـــــن اتفـــــاقيتي فيينـــــا ينبغــــــي أن  ١٩الـــــواردة في المـــــادة  الشـــــروط
أو  recevabilitéأو  licéitéيســـــــــتعمل باللغـــــــــة الفرنســـــــــية تعبـــــــــير 

admissibilité ""أو  شــرعية" "مقبوليــة" "قبــولvalidité "صــحة" 
وأخـــيراً  .validityأو  permissibility, admissibilityوبالإنكليزيـــة 

في النســــخة  validityوهــــي  )validité( "صــــحة"اختــــيرت كلمــــة 
ــــة علــــى الأقــــل في الجــــزء الثالــــث مــــن دليــــل  الممارســــة. الإنكليزي

__________ 
كــــــانون الأول/ديســــــمبر   ٤المــــــؤرخ  ٦١/٣٤قــــــرار الجمعيــــــة العامــــــة  )٦١(

 .١٦، الفقرة ٢٠٠٦
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 ٤٤وأخـــيراً وجـــه المقـــرر الخـــاص انتبـــاه أعضـــاء اللجنـــة إلى الفقـــرات 
ال مــــن تقريــــره الحــــادي عشــــر ("التطــــورات الأخــــيرة في مجــــ ٥٦ إلى

التحفظـــات علـــى المعاهـــدات")، وبوجـــه خـــاص إلى حكـــم محكمـــة 
الأنشــــطة في قضــــية  ٢٠٠٦شــــباط/فبراير  ٣العـــدل الدوليــــة المــــؤرخ 

الــذي يتضــمن ملاحظــات مفيــدة جــداً المســلحة في إقلــيم الكونغــو 
عـــن التحفظـــات عـــن المعاهـــدات، مثـــل الـــرأي الشخصـــي الجمـــاعي 

القضـية (الفقـرات الذي أعرب عنه عـدة قضـاة في المحكمـة في تلـك 
). ومن المفيد أن تكون هـذه النصـوص أمـام أعضـاء لجنـة ٥٣-٤٤

. ١٣-١-٣القانون الـدولي عنـد النظـر في مشـروع المبـدأ التـوجيهي 
مــن التقريــر الحــادي عشــر تســرد  ٥٥إلى  ٥٣وأخــيراً فــإن الفقــرات 

الأعمـــال الخاصـــة بالتحفظـــات علـــى معاهـــدات حقـــوق الإنســـان، 
لـــة في الـــذهن أثنـــاء الاجتمـــاع مـــع خـــبراء وهـــذه يجـــب أن تكـــون ماث

 أجهزة الأمم المتحدة.
 .٠٠/١٨رفُعت الجلسة الساعة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــ
 ٢٩١٥الجلسة 

 ٠٥/١٠، الساعة ٢٠٠٧أيار/مايو  ٨يوم الثلاثاء، 
 براونليالسيد إيان  الرئيس: 

ة إســــــكاراميا، الســــــيد أوجــــــو، الســــــيد الســـــيد الحاضرون: 
بيتريـــتش، الســـيد بيريـــرا، الســـيد بيليـــه، الســـيدة جاكوبســـون، الســـيد 

ة شــه، حســونة، الســيد حمــود، الســيد ســابويا، الســيد ســينغ، الســيد
، الســــيد فارغــــاس كــــارينيو، الســــيد الســــيد غالتســــكي، الســــيد غايــــا

أوسـبينا، السـيد فومبـا،  -بيرموديس، السيد فالينسيا  -فاسكويس 
  الســـــــيدالســـــــيد كـــــــافليش، الســـــــيد كانـــــــديوتي، الســـــــيد كولـــــــودكين، 

كوميســاريو أفونســو، الســيد مــاكري، الســيدة المــري، الســيد نــولتي، 
 السيد نيهاوس، السيد ويسنومورتي، السيد يامادا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــ
 (A/CN.4/577 (تابع) التحفظات على المعاهدات

 ،A/CN.4/584، وAdd.1-2, sect. Cو
 A/CN.4/L.705)، وA/CN.4/586و

 من جدول الأعمال] ٤[البند 
 (تابع) التقرير الحادي عشر للمقرر الخاص

(المقـــرر الخـــاص) واصـــل تقديمـــه العـــام لتقريـــره  الســـيد بيليـــه -١
، وأشــار إلى أن )٦٢(الحــادي عشــر عــن التحفظــات علــى المعاهــدات

بشــأن التحفظــات علــى  ٧٦ل نصــوص مشــاريع المبــادئ التوجيهيــة ا
المعاهـــدات، والمعتمـــدة حـــتى الآن، إضـــافة إلى الحواشـــي الـــتي تحُيـــل 

لجنة إلى الجمعية القارئ على التعليقات عليها، موجودة في تقرير ال
__________ 

لـــد الثـــاني (الجـــزء الأول)، الوثيقـــة ، ٢٠٠٦حوليـــة مستنســـخ في  )٦٢( ا
A/CN.4/574. 

ـا الثامنـة والخمسـين . وأضـاف يقـول إن )٦٣(العامـة عـن أعمـال دور
(تعريــــــف الاعتراضــــــات علــــــى  ١-٦-٢مشــــــروع المبــــــدأ التــــــوجيهي 

ــــدى القــــراءة الأولى بعــــد مــــداولات  ــــذي اعُتمــــد ل التحفظــــات)، وال
مُستفيضــــــة مــــــن جانــــــب اللجنــــــة ومقررهــــــا الخــــــاص، يقــــــدّم تعريفــــــاً 

تظـل دون تغيـير حـتى النظـر في المشــروع للاعتراضـات الـتي يجـب أن 
. وأن الجــزء البــالغ الأهميــة لهــذا التعريــف يتمثــل )٦٤(في القــراءة الثانيــة

في الإشـــارة إلى البيانـــات الـــتي بمقتضـــاها تتـــوخى الدولـــة أو المنظمـــة 
اســــتبعاد أو تعــــديل الآثــــار القانونيــــة للــــتحفظ، أو الآثــــار القانونيــــة 

ل، فيمــا يتعلــق بالدولــة أو المنظمــة المترتبــة علــى تطبيــق المعاهــدة ككــ
(الاعـــتراض  ٢-٦-٢المتحفظـــة. كمـــا أن مشـــروع المبـــدأ التـــوجيهي 

علـــى الإبـــداء المتـــأخر للتحفظـــات أو توســـيع نطـــاق التحفظـــات)، 
والذي ما يزال ثابتاً حتى يعُرض للنظـر في القـراءة الثانيـة، يحُـدد فئـة 

رّرت اللجنــة أن مختلفــة تمامــاً مــن البيانــات الــتي، لأســفه الشــديد، قــ
ا اعتراضات، وهي البيانات التي بمقتضاها تعـترض  تصفها أيضاً بأ
الدولة أو المنظمة الدولية على الصياغة الأخـيرة للـتحفظ أو توسـيع 

 .)٦٥(نطاق تحفظ ما
إلى  ٣-٦-٢وأما مشاريع المبادئ التوجيهيـة الجديـدة الأربعـة،  -٢
الـــتردد، الحريـــة  ، والـــتي تتعلـــق بمـــا أطلـــق عليـــه، بعـــد بعـــض٦-٦-٢

لإبــداء الاعتراضــات، لــيس علــى الصــياغة  )("faculté" ("الأهليــة")
الأخـــيرة لـــتحفظ مـــا، وإنمـــا علـــى الـــتحفظ ذاتـــه. ومضـــى يقـــول إن 
تردده فيمـا يتعلـق بـالعنوان مبعثـه أنـه، في حقيقـة الأمـر، مثـل السـير 
همفـــري والـــدوك في الســـتينات، قـــد تســـاءل عمـــا إذا كانـــت صـــياغة 

ـــا حقـــاً غـــير  محـــدود، التحفظـــات ليســـت في واقـــع الأمـــر حقـــاً، وأ
. وواصـل حديثـه )٦٦(")faculté(" "أهلية"عِوضاً عن أن يكون مجرد 

ن إقــــائلاً إن هــــذا الــــرأي يتســــم بمزيــــدٍ مــــن الإنصــــاف، مــــن حيــــث 
اللجنــة، لــدى نظرهــا في القــراءة الثانيــة لمشــاريع المــواد بشــأن قــانون 
المعاهـدات، امتنعــت عــن أن تجعــل حريــة صــياغة الاعتراضــات علــى 

مــــا إذا كـــــان الــــتحفظ متفقــــاً مــــع موضـــــوع الــــتحفظ متوقفــــة علــــى 
. ويبـــدو أن محكمـــة العـــدل الدوليـــة، في )٦٧(المعاهـــدة والغـــرض منهـــا

بالتحفظـات علـى اتفاقيـة بشأن المسألة المتعلقـة  ١٩٥١فتواها عام 
قد اعتنقت الـرأي القائـل بـأن الاعتراضـات جريمة الإبادة الجماعية، 

__________ 
لد الثاني (الجزء الثاني)، الفقرتان ٢٠٠٦حولية  )٦٣(  .١٥٩-١٥٨، ا
 ،٢٠٠٥حوليــــة انظــــر التعليــــق علــــى مشــــروع المبــــدأ التــــوجيهي هــــذا في  )٦٤(

لد الثاني (الجزء الثاني)، ص  . وللاطـلاع علـى تقريـر لجنـة ٤٣٨، الفقـرة ٩٠ا
لـــد الأول،  الصـــياغة واعتمـــاد مشـــروع المبـــدأ التـــوجيهي هـــذا، المرجـــع نفســـه، ا

 .٦٢-٥١، الفقرات ٢٨٤٢الجلسة 
 .مثله )٦٥(
ـــــــة  )٦٦( ـــــــاني، الوثيقـــــــة ١٩٦٢حولي لـــــــد الث ، Add.1و A/CN.4/144، ا
من التعليـق، مـن  ١٢-١، الفقرات ٦٦-٦٢(أ) وص )١(١٧، المادة ٦٠ ص

 النص الإنكليزي.
لـــــــــد الثـــــــــاني، الوثيقـــــــــة ١٩٦٦حوليـــــــــة  )٦٧( ، A/6309/Rev.1، ا
مــــــــــن التعليــــــــــق علــــــــــى الفــــــــــرع المتعلــــــــــق  ٢٣-١الفقــــــــــرات  ،٢٠٨-٢٠٢ ص

 زي.يبالتحفظات على المعاهدات المتعددة الأطراف، من النص الإنكل
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الـتحفظ متفقـاً مـع  لا يمكن إبداؤها على تحفظ ما إذا لم يكن هذا
مـن الفتــوى].  ١٨الصــفحة  موضـوع المعاهــدة والغـرض منهــا [انظـر

بيـــد أن اللجنـــة اســـتغنت عـــن هـــذه الرابطـــة، وتمسّـــك مـــؤتمر الأمــــم 
ذا الموقف، بـالرغم مـن الشـكوك  المتحدة المعني بقانون المعاهدات 

 التي أعرب عنها بعض الوفود.
ــــــنهج كــــــان ومــــــا يــــــزال يمثــــــل الوســــــ -٣ يلة الوحيــــــدة إن هــــــذا ال

لاســـــــتمرار الوفـــــــاء لـــــــروح التراضـــــــي والتوافـــــــق الـــــــتي تخللـــــــت قـــــــانون 
التحفظــات بكاملــه. وكمــا أكــد الســيد همفــري والــدوك أثنــاء مــؤتمر 

، أن الإجابـة علـى السـؤال عمـا إذا كـان يمكـن ١٩٦٨فيينا في عام 
للدولة المتعاقدة أن تُسجل اعتراضاً غير مبني علـى أسـاس التعـارض 

، نظراً )٦٨(اهدة والغرض منها، هي بالإيجاب تأكيداً مع موضوع المع
لأن الدولـــة لا يمكـــن تفـــرض بصـــورة انفراديـــة علـــى الـــدول المتعاقـــدة 

 الأخرى تعديلاً على معاهدة تلتزم تلك الدول به.
) في تعليقــــه علــــى Daniel Müllerوكمــــا أشــــار دانيــــال مــــولر ( -٤

 متميــّــز، حــــرره، في عمــــلٍ ١٩٦٩مــــن اتفاقيــــة فيينــــا لعــــام  ٢٠المــــادة 
Olivier Corten وPierre Klein  تحــــت عنــــوانLes Conventions de 

Vienne sur le droit des traités: Commentaire article par article ،
ـــداء الاعتراضــــات علــــى التحفظــــات  حيــــث يقــــول إن قصــــر حريــــة إبـ
المنافيــة لموضــوع المعاهــدة والغــرض منهــا شــأنه أن يجعــل آليــات القبــول 

 .)٦٩(لاغية وباطلة ٢٠تراض المنصوص عليها في المادة والاع

ومضـــى يقـــول إنـــه في حـــين أن لـــدى الـــدول حريـــة تقديريـــة  -٥
لإبـــــداء اعتراضـــــات علـــــى التحفظـــــات، فـــــإن مصـــــطلح "تقديريـــــة" 

يعــني "تعســفية"، وإن هــذه الحريــة تخضــع لقيــود إجرائيــة وشــكلية  لا
ــــة والــــتي ســــوف يقــــدمها في  مشــــمولة في مشــــاريع المبــــادئ التوجيهي
جلسـة لاحقـة. وبالنسـبة لبيـان الأسـباب، والـذي تناولـه في مشـروع 

، فــــإن حريــــة إبــــداء الاعتراضــــات غــــير ١٠-٦-٢المبــــدأ التــــوجيهي 
ونيـة في طابعهـا، مثـل الـزعم محدودة، ويمكن أن تكـون الأسـباب قان

بتعـــارض التحفظـــات مـــع موضـــوع المعاهـــدة والغـــرض منهـــا، أو ربمـــا 
تكــون محــض أســبابٍ سياســية أو نفعيــة مفادهــا أن الدولــة حــرة في 
تقييم الأمر حسب تقديرها. ومضى يقول إن الدولـة ليسـت ملزمـة 
بالإشارة إلى وجود تعارض مع موضـوع المعاهـدة والغـرض منهـا مـن 

داء اعتراضٍ ما. ومن ثم، فإنه قد تعذر عليه أن يفهم سبب أجل إب
ـــــيراً مـــــا تكـــــون  ا بأســـــبابٍ كث ـــــر اعتراضـــــا ـــــى تبري ـــــدول عل إصـــــرار ال
مستبعدة قوامها عدم توافق الـتحفظ مـع موضـوع المعاهـدة والغـرض 
منهــا. وببســاطة، ربمــا لا تعلــم الــدول أو مستشــاروها القــانونيون أن 

__________ 
)٦٨( United Nations Conference on the Law of Treaties, First 

session…  ١٩٦٨ نيســان/أبريل ١٦، ٢٥أعـلاه)، الجلسـة  ٤٦(انظـر الحاشـية ،
 .٣، الفقرة ١٣٣ص 
)٦٩( Les Conventions de Vienne sur le droit des traités: 

Commentaire article par article, vol. I, O. Corten and P. Klein (eds.), 

Brussels, Bruylant, 2006, p. 837. 

قديرية محضة؛ وعلـى اللجنـة، في هـذه الحرية في إبداء الاعتراضات ت
 الحالة، أن تُذكّرهم بتلك الحقيقة.

وكرر قائلاً إن الدولـة لا يمكنهـا أن تفـرض، بصـورة انفراديـة  -٦
على دولة متعاقـدة أخـرى تعـديلاً علـى معاهـدة قامـت تلـك الدولـة 
ا الحرة، أو أن تحد بأية حالٍ من الأحـوال مـن  بالتوقيع عليها بإراد

رة الاعتراضـــات علـــى التحفظـــات، بمـــا مـــن شـــأنه الســـماح حريـــة إثـــا
بفــرض هــذه التعــديلات بصــورة انفراديــة. لــذا، فثمــة ضــرورة لمشــروع 

بشــأن حريــة إبــداء الاعتراضــات، والــذي  ٣-٦-٢المبــدأ التــوجيهي 
نصــه: "للدولــة أو المنظمــة الدوليــة أن تبُــدي اعتراضــاً علــى الــتحفظ 

 ليل الممارسة هذا".لأي سبب من الأسباب، وفقاً لأحكام د
ومـــــن الناحيــــــة المنطقيــــــة، فــــــإن الدولــــــة المعترضــــــة يمكــــــن أن  -٧

ــا لا تنــوي  ــا بــالاعتراض علــى الــتحفظ تنقــل الرســالة بأ تســتنتج أ
ـــزام بالمعاهـــدة حيـــال الدولـــة المتحفظـــة. ومـــن شـــأن إنشـــاء أي  الالت
قاعـــــدة أخـــــرى قبـــــول أن الدولـــــة المتحفظـــــة يمكـــــن أن تلُـــــزم مقدمـــــة 

لواقـع أن ان تلتزم بمعاهدة مختلفـة عـن الـتي وقعتهـا. وفي الاعتراض بأ
المقررين الخاصين للجنة اعتبروا بصفة أولية أن للاعتراض أثراً تلقائياً 
يتمثــــل في منــــع دخــــول المعاهــــدة حيــــز التنفيــــذ فيمــــا بــــين الــــدولتين 
المعترضـــة والمتحفظـــة. وهـــذا منطقـــي بالنســـبة للمـــدافعين عـــن نظـــام 

ه غـــير منطقــي في نظـــامٍ مــرن. ومـــن المفهـــوم، الإجمــاع العريـــق، ولكنــ
وفقــاً لــذلك، أن الســيد والــدوك، والــذي كــان في بــادئ الأمــر يؤيــد 
ج الأثـر التلقـائي، اعتنـق بعـد ذلـك الـنهج الـذي اعتمدتـه محكمـة 

أن  ١٩٥١العـــدل الدوليـــة، والـــتي اعتـــبرت في فتواهـــا الصـــادرة عـــام 
ا فيمــا يتعلــق بآثــار  الدولــة المعترضــة حــرة في اســتخلاص اســتنتاجا

ـــا التعاهديـــة مـــع الدولـــة  اعتراضـــها علـــى اســـتمرار أو انقطـــاع علاقا
مــــن الفتــــوى]. وفي هــــذا الصــــدد،  ١٥المتحفظــــة [انظــــر الصــــفحة 

 تقدماً ما تم إغفاله. ١٩٥١شكّلت فتوى عام 
وحــــتى إذا قبــِــل المــــرء بالتعليــــل الــــوارد في الفتــــوى، فمــــا هــــي  -٨

المنظمــة الدوليــة المعترضــة شــيئاً بشــأن  الفرضـية إذا لم تقــل الدولــة أو
، ١٩٦٦آثــــــار اعتراضــــــها؟ ففــــــي مشــــــروع المــــــادة المعتمــــــد في عــــــام 

احتفظـت اللجنــة، تماشـياً مــع ممارسـتها الســابقة، بالمبـدأ القائــل بأنــه 
ما لم تقم الدولة المعترضة بالإعراب صراحة عن قصد مناقض، فإن 

بين الدولة المعترضـة  الاعتراض يمنع دخول المعاهدة حيز النفاذ فيما
. ومن ثم، فـإن الفرضـية تتمثـل في أن المعاهـدة )٧٠(والدولة المتحفظة

لا تـــدخل حيـــز النفـــاذ فيمـــا بـــين الـــدولتين. وهـــذه الفرضـــية منطقيـــة 
ــــا لا تنطبــــق إلا في الحــــالات الــــتي يكــــون فيهــــا  جــــداً مــــن حيــــث أ
الاعـــتراض مبنيـــاً علـــى عـــدم توافـــق الـــتحفظ مـــع موضـــوع المعاهــــدة 

رض منهــا. فــإذا كــان الــتحفظ يبُطــل المعاهــدة، في نظــر الدولــة والغــ
المعترضة، فإنـه مـن غـير المعقـول أن تسـتمر الدولـة في الالتـزام حيـال 
ـــا قـــد قوضـــتها. وبمقتضـــى  الدولـــة المتحفظـــة بالمعاهـــدة الـــتي تعتـــبر أ

، تســــتطيع الــــدول أن تســـتخلص الاســــتنتاجات الــــتي ١٩٦٦نظـــام 
__________ 

لـــد الثـــاني، الوثيقــة ١٩٦٦حوليــة  )٧٠( ، A/6309/Rev.1, Part II، ا
 ، من النص الإنكليزي.١٧من التعليق على المادة  ٢١، الفقرة ٢٠٧ ص
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ـــ ا إذا ظلـــت صـــامتة واعتـــبرت، مـــع تشــاء مـــن الاعتراضـــات، بيـــد أ
ذلــك أن الــتحفظ غــير متفــق مــع موضــوع المعاهــدة والغــرض منهــا، 

 فلا تكون الدولتان ملتزمتين نتيجة ذلك.
ـــاً، إلا أنـــه لم  ١٩٦٦وفي حـــين أن نظـــام  -٩ قـــد يكـــون منطقي

يمنــــع مــــن أن يقــــوم الاتحـــــاد الســــوفياتي، آنــــذاك، بممارســــة الضـــــغط 
ايــة لعكــس الفرضــية في مــؤتمر فيينــا . وقــد حقــق هــذا الهــدف، في 

المطاف، باعتماد تعـديلٍ غـير منطقـي كليـاً أنشـأ فرضـية مفادهـا أنـه 
حتى لـو اعتـبر الـتحفظ منافيـاً لموضـوع المعاهـدة والغـرض منهـا، فـإن 
المعاهدة، دون التحفظ، تدخل مع ذلك حيز النفاذ فيما بـين الدولـة 

(ب) مــن ٤ن الفقــرة . ويمكــن القــول إ)٧١(المتحفظــة والدولــة المعترضــة
، ١٩٦٩مــن اتفاقيــة فيينــا لعــام  ٢١مــن المــادة  ٣، والفقــرة ٢٠المــادة 

والتي تظهر هذه الفرضية الجديدة، تشكل أكثر الأحكام غير المرضية 
لاتفــاقيتي فيينــا، فيمــا يتعلــق بالتحفظــات لدرجــة أنــه تســاءل عمــا إذا  

سـتثناء كان مـن الممكـن أن يـبرر هـذا الانحـراف المنطقـي اسـتخدام الا
، بـاقتراح تعـديل ١٩٨٥الذي توخته اللجنة على مبادئها العامة لعام 

 .)٧٢(على اتفاقيتي فيينا في هذا الصدد
ـــــا ينبغـــــي ألا تفعـــــل ذلـــــك.  -١٠ وبعــــد كثـــــيرٍ مـــــن الـــــتردد، قــــرر أ

ن ديكارتي لــيس قاعــدة آمــرة، وحــتى وإن كــالــوللأســف، فــإن المنطــق ا
، فإنـه مـع ذلـك ٢٠(ب) من المادة ٤الحكم باطلاً من خلال الفقرة 

يعكس ممارسة معاصرة. وفي العادة، تعـترض الـدول علـى التحفظـات 
ـا، وعلـى  ا منافية لموضـوع المعاهـدة والغـرض منهـا، مـع أ ا بأ بإعلا
الـــدوام تقريبـــاً، تشـــير إلى أن ذلـــك لا يمنـــع مـــن دخـــول المعاهـــدة حيـــز 

ثم، فــإن الفرضــية الــتي  النفــاذ فيمــا بينهــا وبــين الدولــة المتحفظــة. ومــن
ا الاتحاد  ، ٢٠(ب) من المـادة ٤السوفياتي، فيما يتعلق بالفقرة قال 

ــــه قــــائلاً إن الشــــرح الــــذي  ــــدها باســــتمرار. وواصــــل حديث تكــــرّر تأكي
تقدمــــه الــــدول بــــأن التحفظــــات منافيــــة لموضــــوع المعاهــــدة والغــــرض 

 ي لــهداعــ منهـا، وأن الأخــيرة تـدخل، مــع ذلــك حيـز النفــاذ، أمـر لا
تــدرج هـذه الفرضــية.  ٢٠ (ب) مـن المـادة٤بـالمرة، نظـراً لأن الفقــرة 

ولكــن كــون أن الــدول تؤكــد الفرضــية يكشــف عــن أن هــذا الحكــم 
مفيـد بالنســبة لهـا، نظــراً لأنــه يفـتح البــاب أمـام "حــوار التحفظــات" 
المشهور، وبعبارة أخرى، أمام المناقشـات مـع الدولـة المتحفظـة. وفي 

الـــدول دافـــع عـــن الفرضـــية، بـــالرغم مـــن النقـــد الواقـــع أن عـــدداً مـــن 
الذي ربما وجّه لها، أثناء المناقشات الـتي جـرت في اللجنـة السادسـة 

 .)٧٣(٢٠٠٥في عام 

__________ 
 ,United Nations Conference on the Law of Treatiesانظـر  )٧١(

First and second sessions…  أعـــــــــــــــــــــــــــــلاه)، الوثيقـــــــــــــــــــــــــــــة  ٤٦(الحاشـــــــــــــــــــــــــــــية
A/CONF.39/L.3 ٢٦٦-٢٦٥، ص. 

لد الثاني (الجزء الثاني)، ص ١٩٨٥حولية  )٧٢(  .١٩٨، الفقرة ٤٨، ا
انظــر المـــوجز المواضـــيعي للمناقشـــة الــتي جـــرت في اللجنـــة السادســـة  )٧٣(

ـــــــــة العامـــــــــة  ـــــــــا الســـــــــتين، مـــــــــن إعـــــــــداد الأمان للجمعيـــــــــة العامـــــــــة خـــــــــلال دور
)A/CN.4/560 يمكــن الاطــلاع عليهــا علــى موقــع اللجنــة علــى )، مستنســخة، و

 .٢٢٥-٢١٣الإنترنت، الفقرات 

ومـن ثم، وبعــد النظـر في كــل شـيء، فإنــه يبـدو معقــولاً بالنســبة  -١١
(ب) ٤بــدأ الــوارد في الفقــرة للجنــة أن تؤيــد هــذه الممارســة باستنســاخ الم

، والـذي يسـمح لمـن يبـدي ٢١مـن المـادة  ٣وفي الفقـرة  ،٢٠من المادة 
الاعـــتراض أن يحـــدد مـــا إذا كـــان هـــذا الاعـــتراض لا يمنـــع مـــن بـــدأ نفـــاذ 
المعاهــدة بينــه وبــين الدولــة المتحفظــة، بــدون أن يــبرر هــذا القــرار. وهــذا 

 ، والذي نصه: ٤-٦-٢هو الغرض من مشروع المبدأ التوجيهي 
على دخول المعاهدة حرية إبداء الاعتراض  ٤-٦-٢" 

 حيز التنفيذ، حيال مقدم التحفظ
للدولـة أو المنظمـة الدوليـة الـتي تُصـيغ اعتراضـاً علـى تحفــظٍ " 

مــا أن تعــترض علــى دخــول المعاهــدة حيــز التنفيــذ، فيمــا بينهــا وبــين 
الدولة أو المنظمة الدولية المتحفظة لأي سبب مـن الأسـباب، وفقـاً 

 ".لأحكام دليل الممارسة هذا
وثمـــــــــة مســـــــــألة مهمـــــــــة واحـــــــــدة هـــــــــي أن مشـــــــــروع المبـــــــــدأ  -١٢

بشــأن تعريــف الاعتراضــات علــى التحفظــات،  ١-٦-٢ التــوجيهي
لم تحُـــل عمـــداً، وهـــي مـــن الـــذي لـــه الحريـــة في إبـــداء الاعتراضـــات. 

دولـة  هويذكر مشروع المبدأ التـوجيهي أن الاعـتراض يمكـن أن تصـيغ
ــــــــة، ولكنــــــــهأو منظمــــــــة دو  ــــــــ لي دول أخفــــــــق في أن يحــــــــدّد فئــــــــات ال

يع أن تفعـــــــل ذلـــــــك. وتقُــــــــدم المنظمـــــــات الدوليـــــــة الـــــــتي تســـــــتط أو
بعــــض  ١٩٨٦لاتفاقيــــة فيينــــا لعــــام  ٢٠(ب) مــــن المــــادة ٤ الفقــــرة

التوجيـــــه بشـــــأن هـــــذه المســـــألة: فهـــــي تشـــــير إلى "اعـــــتراض بواســـــطة 
أو منظمـــــة دوليـــــة متعاقـــــدة". وقـــــد يســـــتنتج المـــــرء أن الـــــدول  دولـــــة
غ الاعتراضـات، ومـع ذلـك، المنظمات المتعاقدة يحـق لهـا أن تصـي أو

فــــــلا يمكـــــــن أن تفســــــر العبـــــــارة بحيــــــث تعـــــــني أن الــــــدول المتعاقـــــــدة 
 المنظمات الدولية المتعاقدة وحدها يمكن أن تفعل ذلك. أو
بيد أنه يجب أن يؤخذ في الحسبان السياق والغرض المتعلق  -١٣

بــالحكم، الــذي يعُــنى بــأثر اعــتراض دولــة متعاقــدة أو منظمــة دوليــة 
فــترض أن ينــتج متعاقــدة، 

ُ
ذلــك أن "أثــر" الاعــتراض يعــني أنــه مــن الم

ـــاراً علـــى الفـــور. غـــير أن هـــذا لا يســـتبعد احتمـــال أن  الاعـــتراض آث
 ٣تعــترض أيضــاً دول أو منظمـــات دوليــة أخـــرى. ولم تـُـدرج الفقـــرة 

من اتفاقيتي فيينا هذا القيد. وبصفة خاصـة، فإنـه لا  ٢١من المادة 
أن تتطلــــــب إبــــــلاغ  ٢٣المــــــادة مــــــن  ١يــــــرى لمــــــاذا ينبغــــــي للفقــــــرة 

التحفظــــــات إلى الــــــدول المتعاقــــــدة وإلى "دول أخــــــرى [ومنظمــــــات 
دوليــة] يحــق لهــا أن تصــبح أطرافــاً في المعاهــدة"، إذا لم يكــن بمقــدور 
هذه الدول أن تستجيب لها. فـإذا كـان مـن الواجـب أن تبُلـّغ جميـع 

ني أن الدول التي يحـق لهـا أن تصـبح أطرافـاً في معاهـدة مـا، فهـذا يعـ
هــذه الــدول أو المنظمــات الدوليــة لــديها ســلطة الاســتجابة، وعليــه، 

 فإن لها الحق في أن تعترض.

وفي رأيـــه أن الـــدول المتعاقـــدة والمنظمـــات الدوليـــة المتعاقـــدة  -١٤
ليســت هـــي فقـــط الـــتي يحـــق لهــا أن تصـــبح أطرافـــاً في المعاهـــدة، بـــل 

تصُــيغ ى أن وأيضــاً يحــق لجميــع الــدول أو المنظمــات الدوليــة الأخــر 
اعتراضــاً علــى تحفــظ مــا، علمــاً بــأن "تُصــيغ" تعــني  تبُــديمقابــل أن 

ـــدي" تعـــني أن تكـــون  أن تـــذكر اقتراحـــاً أو وضـــعاً، في حـــين أن "تبُ
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لصــياغة الــتحفظ أو الاعــتراض آثــار وعواقــب فوريــة. ومــن ثم، فــإن 
الدول المتعاقدة تستطيع أن تبُدي اعتراضاً على تحفظٍ مـا، في حـين 

الـــتي يحـــق لهـــا أن تُصـــبح أطرافـــاً في المعاهـــدة تســـتطيع أن  أن الـــدول
تُصيغ هذا الاعتراض. وطالما أن الدولة أو المنظمـة الدوليـة المعترضـة 
لم تصبح طرفاً في المعاهدة، فإن اعتراضها لا يعدو أن يكون إعلاناً 

 عن النية ولن يحُدث آثاراً حتى تصبح طرفاً.
ــ -١٥ ه إلى أن يقــترح، في تقريــره وهــذه هــي الاعتبــارات الــتي دفعت

، ٥-٦-٢)، مشــــروع المبــــدأ التــــوجيهي ٨٤الحـــادي عشــــر (الفقــــرة 
 ونصه كما يلي:

  مقُدم الاعتراض  ٥-٦-٢" 
 يجوز تقديم الاعتراض على التحفظ من:" 
 أي دولة متعاقدة وأي منظمة دولية متعاقدة؛ و (أ)" 
أي دولـــة وأي منظمـــة دوليـــة يحـــق لهـــا أن تًصـــبح  (ب)" 

 ".في المعاهدة طرفاً 
 ،٦-٦-٢دأ التــوجيهي ـة، فــإن مشــروع المبـــوفي غيــاب الممارســ -١٦

بشــــــأن الاشــــــتراك في صــــــوغ الاعتراضــــــات ينــــــدرج في مجــــــال التطــــــوير 
التدريجي للقانون الدولي. ويأخذ في الحسبان الاتجاه المتنامي ويشـكل 

 ٧-١-١التـوجيهيين  النظير، في مجـال الاعتراضـات، لمشـروعي المبـدأين
(إصــدار الإعلانــات  ٢-٢-١لتحفظــات المبــداة بصــورة مشــتركة) و(ا

ـــتركة) ــــد، استشــــارة )٧٤(التفســــيرية بصــــورة مشـ . ويجــــري، بشــــكل متزاي
الــدول قبــل إبــداء تحفــظٍ مــا، وخاصــة قبــل إبــداء اعــتراضٍ مــا. ومضــى 
يقــــــول إنــــــه مــــــن المعقــــــول توقــــــع هــــــذا التطــــــور، وأن يــُــــنص علــــــى أن 

ــــــى أن يكــــــون الاعتراضــــــات يمكــــــن أن تُصــــــاغ بصــــــورة  مشــــــتركة، عل
من  ٨٦مفهوماً، على النحو الذي أشار إليه المقرر الخاص في الفقرة 

ــــيس محــــل  تقريــــره الحــــادي عشــــر، أن الطــــابع الانفــــرادي للاعــــتراض ل
شـــــــــك. كمـــــــــا أن الاعــــــــــتراض المشـــــــــترك يمكــــــــــن أن يتخـــــــــذ شــــــــــكل 

انفـــرادي مـــن عـــدة أطـــراف موجهـــة إلى مقـــدم الـــتحفظ. وفي  إعـــلان
ــــ هــــذه دول المعترضــــة تتصــــرف بشــــكل انفــــرادي حــــتى الحالــــة، فــــإن ال
فعلـــت ذلـــك معـــاً. ومـــع حيلـــة العـــرض هـــذه، فـــإن مشـــروع المبـــدأ  لـــو

شــأنه أن يصــون التعريــف الــوارد في مشــروع  ، مــن٦-٦-٢التـوجيهي 
للاعتراضات على التحفظات. والنص هـو  ١-٦-٢المبدأ التوجيهي 

 "لا يــــؤخر اشــــتراك عــــدة دول أو منظمــــات دوليــــة في صــــوغ اعــــتراض
 على الطابع الانفرادي لذلك الاعتراض".

وبمجــــــــرد أن تختــــــــتم اللجنــــــــة مناقشــــــــتها لمشــــــــاريع المبــــــــادئ  -١٧
، وتتم إحالتها إلى لجنة الصياغة، ٦-٦-٢إلى  ٣-٦-٢التوجيهية 

على ما يأمل، فإنه سيكون مستعداً للبدء في نظـر مشـاريع المبـادئ 
، والــــــــــتي تغُطــــــــــي شــــــــــكليات ١٥-٦-٢إلى  ٧-٦-٢التوجيهيــــــــــة 

 إجراءات صياغة التحفظات.و 
__________ 

تـــــوجيهيين هـــــذين في الانظـــــر التعليقـــــات علـــــى مشـــــروعي المبـــــدأين  )٧٤(
لـــــد الثـــــاني (الجـــــزء الثـــــاني)، ص ١٩٩٨حوليـــــة  حوليـــــة ، وفي ٢٢٠-٢١٧، ا
لد الثاني (الجزء الثاني)، ص ١٩٩٩  ، على التوالي.٢٠٩-٢٠٧، ا

ــا -١٨ قــال إن التقريــر الحــادي عشــر للمقــرر الخــاص  الســيد غاي
يتضـــمن تحلـــيلاً شـــاملاً للممارســـة ذات الصـــلة، وثـــروة مـــن النقـــاط 
المثــيرة للاهتمــام وعــدداً مــن المقترحــات، معظمهــا لا يتطلــب مزيــداً 
مـــن التعليـــق. بيـــد أنـــه يـــود أن يبـــدي قلـــيلاً مـــن الملاحظـــات المهمـــة 

 يتعلق بجزء التقرير قيد المناقشة حالياً. يماف
ومضــــى يقـــــول، إن مـــــن رأيـــــه أن نـــــص وروح اتفاقيـــــة فيينـــــا  -١٩
، والذي وفقاً ٣-٦-٢يبرران مشروع المبدأ التوجيهي  ١٩٦٩ لعام

له يجوز للدولة أو للمنظمة الدولية أن تُصيغ اعتراضاً على تحفظ ما 
مارســـات معظـــم لأي ســـبب مـــن الأســـباب. ويتأكـــد هـــذا أيضـــاً بم

مـــن  ٦٣الـــدول. وفـــوق ذلـــك، وعلـــى العكـــس ممـــا ذكـــر في الفقـــرة 
التقرير، وما أورده المقرر الخاص في ملاحظاته التمهيدية، فإن فتوى 

بالتحفظــات علــى فيمــا يتعلــق  ١٩٥١محكمــة العــدل الدوليــة عــام 
اعترفــت بإمكانيـة إبـداء الاعتراضـات الــتي اتفاقيـة الإبـادة الجماعيـة، 

 لضـــرورة بـــالتوافق مـــع موضـــوع المعاهـــدة والغـــرض منهـــا.لا تتصـــل با
تــزعم  وأشــارت الفتــوى إلى أنــه "في النهايــة، يجــوز للدولــة، بينمــا لا

بـأن تحفظـاً مـا منـاقض لموضـوع المعاهـدة والغـرض منهـا، أن تعـترض 
وفي نفــــس . مـــن الفتــــوى) ١٦عليـــه بــــالرغم مـــن ذلــــك" (الصــــفحة 

قــد يطلــق  مــاأن آثــار الجــزء، بعــد ذلــك، يبــدو أن الحكمــة اقترحــت 
المنصـــوص عليـــه اعـــتراض "طفيـــف" ليســـت بالضـــرورة كـــنفس الآثـــار 

عليهـــا في حالـــة الاعتراضـــات المتعلقـــة بتوافـــق الـــتحفظ مـــع موضـــوع 
المعاهـــــدة والغـــــرض منهـــــا. وتتصـــــور المحكمـــــة، في حالـــــة الاعـــــتراض 
"الطفيــف" أن الدولــة المتحفظــة والدولــة المعترضــة يمكــن أن تســمح 

حيـــز النفـــاذ في علاقتهمـــا المتبادلـــة، "فيمـــا عـــدا  للمعاهـــدة بـــدخول
 البنود المتأثرة بالتحفظ" (المرجع نفسه).

ومـــــــن المســـــــلّم بـــــــه أن اتفاقيـــــــة فيينـــــــا لم تفـــــــرّق صـــــــراحة بـــــــين  -٢٠
المعاهــــدة والغــــرض لمتعلقــــة بتوافــــق الــــتحفظ مــــع موضــــوع الاعتراضـــات ا

 منها، من جهة، ومـن جهـة أخـرى بـين الاعتراضـات الطفيفـة، أي الـتي
ـــــذي اتفقـــــت   لا تتعلـــــق ب "صـــــحة" الـــــتحفظ، باســـــتخدام المصـــــطلح ال

ــــــــه ــــــــا الســــــــابعة والخمســــــــين علي . بيــــــــد أن نظــــــــام )٧٥(اللجنــــــــة في دور
موحـداً. الاعتراضات، والذي انبثق من اتفاقية فيينـا، لم يكـن بالضـرورة 

، ١٩٩٨عـام ويمكن الجدل، كما فعل القاضي برونـو سـيما في مقالـه 
 Reservations" ، بعنـوانFestschrift for Ignaz Seidl-Hohenveldernفي 

to human rights treaties-some recent developments"  التحفظـات")
بعض التطورات الأخيرة") بالقول  -على معاهدات حقوق الإنسان 

ـــــــــــنظمّ الاعتراضـــــــــــات المتعلقـــــــــــة بصـــــــــــحة  ـــــــــــة فيينـــــــــــا لم ت بـــــــــــأن اتفاقي
ــــه، فــــإن المــــادتين )٧٦(التحفظــــات إلى  تُشــــيران فقــــط ٢١و ٢٠. وعلي

مــــع  بــــالتوافقاعتراضــــات طفيفــــة. فــــإذا كــــان للاعتراضــــات المتعلقــــة 
__________ 

لـــد الثــاني (الجـــزء الثـــاني)، ص ٢٠٠٥حوليـــة انظــر  )٧٥( ، ٧٦-٧٥، ا
 .٤٣١-٤٣٠، الفقرتان٨٣وص  ٣٥٨-٣٥٣الفقرات 

)٧٦( B. Simma, "Reservations to human rights treaties – some 
recent developments", in G. Hafner et al. (eds.), Liber Amicorum 
Professor Ignaz Seidl-Hohenveldern in Honour of his 80th Birthday, 

The Hague, Kluwer Law International, 1998, pp. 659 et seq., at p. 663. 
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موضــوع المعاهــدة والغـــرض منهــا نفــس الآثـــار كالاعتراضــات الـــتي 
تشـــكك في صـــحة الـــتحفظ، فقـــد يُســـأل عـــن أي غـــرض يخدمـــه 

مـــن الاتفاقيــــة، الـــذي يـــورد ثــــلاث  ١٩حكـــم مثـــل حكــــم المـــادة 
 ، ويكون بالتالي باطلاً.حالات لا يمكن فيها صياغة التحفظ

ـــــير تســـــاؤلات  -٢١ ـــــد يث ـــــوعي الاعتراضـــــات ق ـــــين ن إن الفـــــارق ب
يتعلــق بــذات الغــرض الــذي تبتغيــه الاعتراضــات عنــدما تتصــل  فيمــا

ــــة  بمــــدى صــــحة التحفظــــات، وهــــي مســــألة ســــوف تعــــالج في مرحل
ــــاً  ــــتحفظ الــــذي يعتــــبر منافي ــــدى مناقشــــة مســــألة آثــــار ال لاحقــــة، ل

منها. وللأغراض الحالية، فإن التفرقـة بـين لموضوع المعاهدة والغرض 
نــوعي الاعتراضــات تبــدو أنـــه ســتكون لهــا آثـــار علــى النظــام الـــذي 

 يحكم الاعتراضات وآثار هذه الاعتراضات.
انـت الفرضـية الـواردة وقد يكـون مـن المشـكوك فيـه مـا إذا ك -٢٢

 ١٩٦٩مــــن اتفاقيــــة فيينــــا لعــــام  ٢٠(ب) مــــن المــــادة ٤في الفقــــرة 
أي اعتراض. ووفقاً لهذا الحكم، فإن الاعتراض "لا يمنع تنطبق على 

دخــــول المعاهــــدة حيــــز النفــــاذ فيمــــا بــــين الــــدول المعترضــــة والــــدول 
المتحفظـــة، مـــا لم يعُــــرب تحديـــداً عـــن نيــــة مناقضـــة بواســـطة الدولــــة 
المعترضــة". وهــذا الحــل يبــدو مــبرراً فقــط في حالــة اعــتراض طفيــف، 

 أي اعترض لا يتعلق بالصحة.

ذا التنـــوع في نظــم الاعتراضـــات يمكــن أيضـــاً أن يســـاعد وهــ -٢٣
علــى تفســير، جزئــي علــى الأقــل، للممارســة المثــيرة للجــدل نوعــاً مــا 
لبعض الدول، التي تعلن عن صوغ اعـتراضٍ مـا لأن الـتحفظ المنـافي 
لموضـــوع المعاهـــدة والغـــرض منهـــا لا يمنـــع مـــن دخـــول المعاهـــدة حيـــز 

الممارسة قد تبـدو غريبـة، علـى  النفاذ حيال الدولة المتحفظة. وهذه
مــن التقريــر الحــادي عشــر للمقــرر  ٧٤النحــو المشــار إليــه في الفقــرة 

ا تعكس الاقتناع  بأن الفرضية الـواردة الخاص، ولكن من المحتمل أ
لا تنطبـــــق عنـــــدما يكـــــون هنـــــاك  ٢٠(ب) مـــــن المـــــادة ٤في الفقـــــرة 

اعـــتراض يتعلـــق بصـــحة الـــتحفظ. فـــإذا أثـــر الاعـــتراض علـــى صـــحة 
المعاهدة وكانت الدولة المعترضة، بالرغم من ذلك، تنوي أن تدخل 
ا مع الدولة المتحفظة، فإنه لا يمكن  المعاهدة حيز التنفيذ في علاقا
الاعتمـــاد علـــى هـــذه الفرضـــية، ويجـــب قـــول ذلـــك. وربمـــا هـــذا هـــو 
الســـبب في أن الـــدول لا تشـــير ببســـاطة إلى أن الفرضـــية الـــواردة في 

ا تحـدد أن الاعـتراض لـيس لـه أثـر علـى منـع دخـول اتفاقية فيينا وإنمـ
 المعاهدة حيز التنفيذ حيال الدولة المتحفظة.

غــير متســقة  ٢٠(ب) مــن المــادة ٤ومضـى يقــول إن الفقــرة  -٢٤
، مـــا لم تشــــر إلى مجـــرد اعتراضـــات طفيفـــة. وينطبــــق ١٩مـــع المـــادة 

والــتي  ٢١مــن المــادة  ٣الأمــر ذاتــه علــى الفرضــية الــواردة في الفقــرة 
وفقاً لها، إذا لم تعارض الدولة المعترضة دخول المعاهدة حيز التنفيذ 

ـــا في علاقتهـــا مـــع الـــدول المتحفظـــة، فـــإن "الأحكـــام الـــ تي يتعلـــق 
التحفظ لا تنطبق فيما بين الدولتين بقدر التحفظ". وهذا الحكم، 
إذا لم يفـــترض ســـلفاً صـــحة الـــتحفظ، ســـيكون بالكـــاد متســـقاً مـــع 

رأي . ووفقـــــاً لـــــذلك، فإنــــه يتفـــــق مـــــع ١٩النظــــام المنشـــــأ في المــــادة 
لا يمكـن أن يكـون لهمـا نطـاق  ٢١و ٢٠القاضي سيما بأن المـادتين 

مية ما قد يبدو من النظر للوهلة الأولى إلى الأمر، وأنه يبلغ من العمو 
تتعلقان  ٢١و ٢٠ربما يكون من الممكن التعميم بالقول بأن المادتين 

بالتحفظـــات الـــتي قـــد تغلبـــت علـــى العقبـــة الأوليـــة، وبالتـــالي تعُتـــبران 
 صالحتين.

وإذا قبُل الرأي بأن آثـار الاعتراضـات ليسـت موحـدة، فـإن  -٢٥
ين نــوعي الاعــتراض ينبغــي أن تحــدد في مشــروع المبــدأ وجــود تفرقــة بــ

التــوجيهي المتعلــق بصــياغتهما. وفــوق ذلــك كلــه، ينبغــي للجنــة ألا 
ـا تـوحي بوجـود نظـامٍ موحـد، كمـا في  تعتمد النصوص التي تبـدو أ

 بصيغته الحالية. ٤-٦-٢مشروع المبدأ التوجيهي 
 استخلصـها (المقرر الخاص) قـال إن التفرقـة الـتي السيد بيليه -٢٦

السيد غايـا بـين الاعتراضـات الطفيفـة والاعتراضـات المتعلقـة بالصـحة 
ا سوف تتسم بأهمية عظيمة للعمـل  ا فإ ا. فإذا احُتفظ  لها حسنا
المقبــل المتعلــق بالموضــوع. واســتدرك يقــول إنــه مــا زال متشــككاً، لأن 
ايـــة المطـــاف، يرتكـــز علـــى ممارســـة نـــادرة وغـــير  هـــذا الاعـــتراض، في 
ضـرورية تكمـن بالنسـبة للـدول الــتي اعتـبرت أن الـتحفظ يتعـارض مــع 

ية الواردة موضوع المعاهدة والغرض منها في عدم الارتكاز على الفرض
. وهــذا لــيس مــبرراً كبــيراً جــداً لتفرقــة ٢٠(ب) مــن المــادة ٤في الفقــرة 

ـــــذه الأهميـــــة. وفـــــوق ذلـــــك، فـــــإن هـــــذه ممارســـــة لا تطبقهـــــا الـــــدول 
عتـــبر عـــادة أن تحفظـــاً مـــا مُنـــافٍ ومـــع ذلـــك تظـــل باســـتمرار؛ فهـــي ت

، ٢٠ (ب) مــن المــادة٤يوجــد شــيء في الفقــرة  ملتزمــة بالمعاهــدة. ولا
أو في الأعمـــــــال التحضـــــــيرية لمـــــــؤتمر الأمـــــــم المتحـــــــدة المعـــــــني بقـــــــانون 
المعاهدات، أو في مقترحات الاتحـاد السـوفياتي لعكـس الفرضـية يبـدو 

ه لــن يعــترض إذا قــررت اللجنــة مــبرراً لهــذا الاعــتراض. ومضــى يقــول إنــ
ــا أن تســتخدم هــذه المعــايير الواهنــة. وهــذا سيشــكل حــلاً  أن بإمكا
لبقــاً للمشــاكل الــتي تطرحهــا آثــار الاعتراضــات. بيــد أنــه غــير متأكــد 
عما إذا كان هناك أساس قـانوني كـافٍ لإدراج تفرقـة هـو شخصـياً لا 

 يرى وجودها في اتفاقية فيينا.
إنـــه ربمـــا ينبغـــي إيـــلاء مزيـــد مـــن التفكـــير قـــال  الســـيد غايـــا -٢٧

للقرار الذي ينبغي اتخاذه. ومضى يقول إن اقتراحه قـد ارتكـز لـيس 
فقط على الممارسة، وإنما أيضاً، وبشكل حاسم أكثر، على منطـق 

تحدد فئات التحفظات الـتي تفتقـر  ١٩اتفاقية فيينا وعلى أن المادة 
تــــــــــــين لهــــــــــــذه غــــــــــــير ملائم ٢١و ٢٠إلى الصــــــــــــحة، وأن المــــــــــــادتين 

، بفرضية القبول الواردة فيها، ٢٠من المادة  ٥التحفظات. فالفقرة 
يمكــن قبولهــا بالنســبة للتحفظــات الــتي تتغلــب علــى عقبــة الصــحة، 
ولكنه سيكون من الصعب الادعاء بأن الفرضية تنطبق حتى عندما 

 تكون الصلاحية محل نظر.
إسـهامه وجه التهنئة إلى المقـرر الخـاص علـى  السيد ماكري -٢٨

الضـــــخم في تفهـــــم التحفظـــــات، وبشـــــكل أكـــــبر نطاقـــــاً، في قـــــانون 
 المعاهدات.

وبصـــفة عامـــة، فإنـــه يتفـــق مـــع مشـــاريع المبـــادئ التوجيهيـــة  -٢٩
الأربعــــة المعروضــــة، ولكنــــه يرغــــب في أن يــــولي مزيــــداً مــــن التفكــــير 
ــــة بــــين الاعتراضــــات، وبصــــفة  ــــا بشــــأن التفرق لتعليقــــات الســــيد غاي

ا بدون آثار.خاصة، بشأن الاعتراض  ات التي يبدو أ
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ومضــى يقــول إن المقــرر الخــاص فــرّق بــين التحفظــات، الــتي  -٣٠
يتوقــــف أثرهــــا علــــى الاســــتجابة للــــتحفظ، وبــــين الاعتراضــــات الــــتي 
تــؤثر، ببســاطة، بمقتضــى الدولــة الــتي تبــديها، وعلــى هــذا الأســاس، 
فإن التحفظ "يُصاغ"، بينما الاعـتراض "يبُـدى". غـير أنـه لـيس مـن 

ــــــــادئ التوجيهيــــــــة إلى ا صــــــــياغة لواضــــــــح لمــــــــاذا تشــــــــير مشــــــــاريع المب
 ٣-٦-٢التحفظـــات، ويتحـــدث عنــــوان مشـــروع المبـــدأ التــــوجيهي 

الاعتراضـات، في حـين أن صُـلب مشـروع المبـدأ  إبداءعن الحرية في 
الاعتراضــات، الــذي هــو أيضــاً المصــطلح صــياغة التــوجيهي يتنــاول 

التوجيهيــة بشـأن الاعتراضــات. المسـتخدم في جميـع مشــاريع المبـادئ 
وقد احـتج المقـرر الخـاص بأنـه في حالـة الـدول أو المنظمـات الدوليـة 
الـــتي لم تصـــبح بعـــد طرفـــاً في معاهـــدة مـــا، يكـــون مـــن غـــير الملائـــم 
استخدام لفظة "تبدي"، نظراً لأن هذه الاعتراضات يمكن فقط أن 
ـــــدى" حـــــتى تصـــــبح الدولـــــة أو المنظمـــــ ة "تُصـــــاغ" ولا يمكـــــن أن "تبُ

الدوليـــــــة طرفـــــــاً في المعاهـــــــدة. ولقـــــــد اعـــــــترف المقـــــــرر الخـــــــاص بـــــــأن 
ـــــدى بواســـــطة تصـــــرف انفـــــرادي مـــــن مقـــــدّميها إذا  الاعتراضـــــات تبُ
أصبحوا بالفعل أطرافاً في المعاهدة. وإذا أرُيد أن يستخدم مصطلح 
"إبداء اعتراض" باتساق، فإنه يجب تقسيم مشروع المبدأ التوجيهي 

ـــــدى" بواســـــطة الأطـــــراف في بـــــين الاعتراضـــــات الـــــتي ٥-٦-٢  "تبُ
المعاهــدة، وبـــين تلـــك الـــتي "تُصـــاغ" بواســـطة الأطـــراف المحتملـــين في 
المستقبل. وعلى أي حال، فإنـه سـيكون مـن المفيـد أن يقـدم المقـرر 

 الخاص بعض الإيضاح بشأن مسالة المصطلحات هذه.

وقال إن تعليقه الثـاني يتصـل بنطـاق مشـروع المبـدأ التـوجيهي  -٣١
حيث يعـرب عـن الحريـة في إبـداء اعـتراض بمعـنى الحريـة في  ،٣-٦-٢

الاعتراض على تحفظ ما. وكما أشـار المقـرر الخـاص، فـإن هـذه الحريـة 
يجب أن تمُارس وفقاً للمتطلبـات الإجرائيـة والشـكلية لمشـاريع المبـادئ 
التوجيهية. بيد أن السؤال يثُـار عمـا إذا كانـت هنـاك أي قيـود أخـرى 

وبصفة محددة، عما إذا كانت الدول حـرة في إبـداء على هذه الحرية، 
اعـــتراضٍ علـــى تحفـــظ مســـموح بـــه حقيقـــة بموجـــب المعاهـــدة. وإنـــه لا 
يظـــن أن هنـــاك قيـــوداً كهـــذه، وإذا كـــان الأمـــر كـــذلك، فإنـــه يتســـاءل 
عما إذا كانت هنـاك حاجـة للقـول بـذلك صـراحة. لقـد تطـرّق المقـرر 

ه الحـادي عشـر، وأشـار في من تقرير  ٦٥الخاص إلى المسألة في الفقرة 
ـــــتحفظ هـــــو اقـــــتراح لتعـــــديل شـــــروط  ملاحظاتـــــه التمهيديـــــة إلى أن ال
المعاهــدة، وأن الأســاس المنطقــي للحريــة في إبــداء الاعتراضــات يتمثــل 
في أن الدولـــة غـــير ملزمـــة بقبـــول هـــذا الاقـــتراح المتعلـــق بالتعـــديل. بيـــد 

"عدا تلـك  ، قيّد هذه الملاحظة بالقول٦٥أنه، بعد ذلك، في الفقرة 
ـا المعاهـدة صـراحة". ويبـدو هنـا  الناجمة عن التحفظات التي تسمح 
أنـه يشـير إلى أن الـدول ليسـت حـرة في إبـداء اعـتراضٍ علـى تحفــظ لا 
تســـمح بــــه المعاهـــدة صــــراحة. إن تســـمية حــــالات عـــدم التقيــــد الــــتي 
ـا المعاهـدة "تحفظـات" تسـبب بعـض الإربـاك. بيـد أن هنـاك  تسمح 

ســــات الــــدول لاســــتخدام هــــذا المصــــطلح. فعلــــى ســــبيل أمثلــــة في ممار 
) NAFTAيســـمح اتفـــاق أمريكـــا الشـــمالية للتجـــارة الحـــرة ( المثـــال، لا

بتحفظـــات كهـــذه؛ ويجـــب علـــى الـــدول الـــثلاث الموقعـــة تطبيـــق جميـــع 
أحكـام الاتفـاق. غــير أن اتفـاق أمريكـا الشــمالية للتجـارة الحـرة وضــع 

دول أن تبـــديها وقـــت حكمـــاً لحـــالات عـــدم تقيـــد محـــددة تســـتطيع الـــ
انضــمامها للاتفــاق، وأشــار إلى حــالات الاســتثناءات هــذه باعتبارهــا 
"تحفظات". ويبدو من غير المعقـول اعتبـار حـالات عـدم التقيـد هـذه 
بمثابـــة تحفظـــات يمكـــن إبـــداء اعتراضـــات عليهـــا. كمـــا أنـــه لـــيس مـــن 
ا صراحة سوف تكون  الممكن اعتبار أن هذه التحفظات المسموح 

لموضوع المعاهدة والغـرض منهـا، بـالرغم مـن أن المقـرر الخـاص،  منافية
، توقـــع حـــدوث هـــذه الإمكانيـــة. وســـوف يكـــون مـــن ٦٥في الفقـــرة 

المفيـــد تقـــديم بعـــض الإيضـــاح بشـــأن هـــذه النقطـــة. ذلـــك أن تعريـــف 
لا يبــدو في ظــاهره أنــه  ١-١التحفظــات في مشــروع المبــدأ التــوجيهي 

ا.  يستبعد التحفظات المسموح 
، قــــال إنــــه ٥-٦-٢وفيمــــا يتعلــــق بمشــــروع المبــــدأ التــــوجيهي  -٣٢

يصادق على المبدأ القائل بأن الاعتراض يمكن أن يُصاغ بواسـطة أي 
دولة أو منظمة دولية يحق لها أن تصـبح طرفـاً في معاهـدة مـا. ويطـرح 
التقريـــر حجـــة مقنعـــة لقيمـــة الحصـــول علـــى إنـــذار مبكـــر فيمـــا يتعلـــق 

تصــبح أو ستصـــبح أطرافـــاً في المعاهـــدة. باعتراضــات الـــدول الـــتي ربمـــا 
من التقرير الحادي عشر تتعلـق بالنيـة في التحـول إلى  ٨١بيد أن الفقرة 

 ٥-٦-٢طـــــرف في المعاهـــــدة، في حـــــين أن مشـــــروع المبـــــدأ التـــــوجيهي 
يتعلق بالأحقية في التحـوّل إلى طـرف، بصـرف النظـر عمـا إذا كانـت 

تفعـل ذلـك. ومضـى يقــول  الدولـة أو المنظمـة الدوليـة المعينـة تنــوي أن
ــا قــد تكــون غــير مرغوبــة،  إن صــياغة مشــروع المبــدأ التــوجيهي، مــع أ
إلا أن لا منــــاص منهــــا: فــــلا يوجــــد ســــبيل واقعــــي للإصــــرار علــــى أن 
الدولـة الـتي لم تصــبح بعـد طرفــاً في المعاهـدة ينبغــي أن تظهـر نيتهــا في 
ح أن تفعـــل ذلـــك. ثم إن محصـــلة العمليـــات المحليـــة الـــتي ســـوف تســـم

ـا بمـا يكفـي لتبـينّ  للدولة بالمصادقة على المعاهدة قد لا يمكن التنبؤ 
ـــــوي أن تصـــــبح طرفـــــاً في هـــــذه المعاهـــــدة. إن تغـــــيرّ  ـــــت تن مـــــا إذا كان
الحكومـة أو التحالفــات السياســية داخـل الدولــة قــد يمكّـن بالتــالي مــن 
المصادقة على المعاهدة. ولهذه الأسباب، فإن الأحقية، على العموم، 

 ة كمعيار على النية.مفضل
قال إن قلق السيد ماكري بشأن تعـارض معـايير  السيد غايا -٣٣

الأحقيــة أو النيــة يرتكــز علــى تصــوّر خطــأ: فــالنص الفرنســي لم يشُــر 
 . وربما يقع اللوم على سوء الترجمة.")intention(" "النية"إلى 
مشــروعي المبـدأين التــوجيهين  نقـال إ السـيد غالتســكي -٣٤
مــا ربمــا يحتويــان علــى تناقضــات، نظــ ٤-٦-٢و ٣-٦-٢ راً لأ

من اتفاقية فيينا لعام  ٢٠(ب) من المادة ٤يرتكزان على الفقرة 
ــــتي كانــــت صــــياغتها، علــــى النحــــو المقــــترح أصــــلاً، ١٩٦٩ ، وال

. وفي حالــــة )٧٧(أفضــــل مــــن الــــنص النهــــائي الــــذي قررتــــه الــــدول
__________ 

مـــن مشــــاريع  ١٧(ب) مـــن المــــادة ٤ى مناقشــــة الفقـــرة للاطـــلاع علـــ )٧٧(
ا الثامنة عشـرة والتغيـيرات الـتي أجريـت عليهـا،  ا اللجنة في دور المواد التي اعتمد

 United Nations Conference on the Law of Treaties, First and secondانظر 

sessions …  أعــــــــلاه)، الوثيقتـــــــــان  ٤٦(انظـــــــــر الحاشــــــــيةA/CONF.39/14 ،
 ،٢٤٠-٢٣٩، ص A/CONF.39/15، و١٨٩-١٧٢، الفقــــــــــــرات ١٣٨-١٣٢ ص

 .٥٧-٥٠الفقرات 
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، فــإن العنــوان غــير متســق مــع ٣-٦-٢وجيهي مشـروع المبــدأ التــ
المضمون: فالأول يشـير إلى "إبـداء" الاعتراضـات، بينمـا الأخـير 
يستخدم كلمة "صياغة"، والتي هي أضعف بكثير. وينبغي إزالة 
هذا التناقض، أو على الأقل تفسيره. والنص بوضعه الحالي يترك 

 مجالاً أكبر مما يجب للتفسير.

شروع المبدأ التوجيهي غير متسق مع وأضاف يقول إن م -٣٥
، والـــذي هـــو انعكـــاس جلـــي ٤-٦-٢مشـــروع المبـــدأ التـــوجيهي 

ـــه يمكـــن  ٢٠(ب) مـــن المـــادة  ٤للفقـــرة  مـــن الاتفاقيـــة، ووفقـــاً ل
للدولة أو المنظمة الدولية التي تُصيغ اعتراضاً على تحفـظٍ مـا أن 
ة تعترض على دخول المعاهدة حيز التنفيذ فيما بينها وبين الدول

أو المنظمـــة الدوليـــة المتحفظـــة لأي ســـبب مـــن الأســـباب. وهـــذا 
يعني أن الاعتراض قد يبُدى بناءً على أسبابٍ طفيفة نسبياً، بما 
ــــذي يعتــــبر منافيــــاً  ــــتحفظ ال ــــه أن الاعــــتراض علــــى ال يترتــــب علي
لموضوع المعاهدة والغرض منها لا يمنع بالضرورة من دخول هذه 

ــــذ فيمــــا بــــين  ــــدول المتحفظــــة والمعترضــــة. المعاهــــدة حيــــز التنفي ال
على أن الصياغة وتساءل عما إذا كان المقرر الخاص يوافق معه 

، التي بمقتضاها يمنع تلقائياً ٢٠(ب) من المادة ٤الأصلية للفقرة 
الاعتراض الذي تقدّمه دولة متعاقدة علـى تحفـظ مـا مـن دخـول 

ا إذا  المعاهدة المعنية حيز التنفيذ، أفضل من الصياغة الحالية، وم
يغطـــي بشـــكل ملائـــم  ٤-٦-٢كـــان مشـــروع المبـــدأ التـــوجيهي 

 جميع الاحتمالات.

تســاءل عمــا إذا كــان، في ضــوء الآمــال  الســيد حســونة -٣٦
المعقودة على الانتهاء من موضوع التحفظات على المعاهدات، 
اية فترة السنوات الخمس  الذي يتسم بالأهمية والتعقيد، بحلول 
الحاليـــة، يمكـــن للمقـــرر الخـــاص أن يقـــدّم بعـــض الإشـــارة إلى مـــا 
يمكـــن تحقيقـــه، وفي إي إطـــارٍ زمـــني. ومضـــى يقـــول إن "خارطـــة 
الطريـــق" هـــذه أفضـــل مـــن جـــدول أعمـــال مفتـــوح. وأعـــرب عـــن 
رغبتــه كــذلك في أن يعــرف كيفيــة تطــور ممارســة الــدول أو الــرأي 

يتعلق بصياغة الاعتراضات على التحفظات، على  القانوني فيما
امتـــداد الســـنوات الأخـــيرة. وقـــال إنـــه ســـيكون مـــن المفيـــد معرفـــة 

ثــــر مرونــــة إذا كــــان الإجــــراء قــــد أصــــبح أكثــــر صــــرامة أو أك مــــا
المبــدأ التـــوجيهي الأجــل الطويـــل. وأخــيراً، قــال إن مشـــروع  علــى
يثـــير مســـألة هامـــة فيمـــا يتعلـــق بالأســـاس المنطقـــي لمـــنح  ٥-٦-٢

نفس الحقوق القانونية لدولة وقّعت فقط على معاهدة ما، بنفس 
القـــــدر الممنـــــوح لدولـــــة وقّعـــــت وصـــــادقت عليهـــــا أيضـــــاً. وإنـــــه لا 

ســـــم في ممارســـــة الدولـــــة في هـــــذا يســـــتطيع أن يحـــــدد أي اتجـــــاه حا
الصــدد: فــبعض الــدول الــتي توقـّـع علــى المعاهــدات، ولــيس كلهــا، 

 تبدي أحياناً اعتراضات على التحفظات.

(المقـــرر  الســـيد بيليـــهقـــال، مُســـتجيباً لاقتراحـــات  الـــرئيس -٣٧
الخاص)، إنه سيعتبر أن اسـتجابة المقـرر الخـاص للنقـاط الـتي أثـيرت 

ة مـــن مشـــاريع المبـــادئ التوجيهيـــة ســـوف وعرضـــه للمجموعـــة التاليـــ
 يؤجل إلى الجلسة القادمة.

 (تابع)تنظيم أعمال الدورة 
 من جدول الأعمال] ١[البند 

(رئــــيس لجنــــة الصــــياغة) قــــال إن الأعضــــاء  الســــيد يامــــادا -٣٨
التالين أعربوا عن رغبتهم في العمل في لجنة الصياغة بشأن موضوع 

ســـكاراميا، والســــيد بيريــــرا، التحفظـــات علــــى المعاهـــدات: الســــيدة إ
الســيد  الســيد فومبــا، و والســيد ســينغ، والســيدة شــه، والســيد غايــا، و 

ــــولتي،  كانــــديوتي، والســــيد كولــــودكين، والســــيد مــــاكراي، والســــيد ن
والســـيد نيهـــاوس. وســـوف يُشـــارك الســـيد بيتريـــتش بحكـــم منصـــبه، 
بصـــــفته مقـــــرراً. ومضـــــى يقـــــول أنـــــه يرحـــــب بمزيـــــد مـــــن المتطـــــوعين، 

مــــن الــــدول الإفريقيــــة ودول أمريكــــا اللاتينيــــة والكــــاريبي. ســــيما  ولا
واســتدرك قــائلاً إن جميــع أعضــاء اللجنـــة يحــق لهــم، بطبيعــة الحـــال، 

 حضور جلسات لجنة الصياغة.
 .٢٥/١١رفُعت الجلسة الساعة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ
 ٢٩١٦الجلسة 

 ٠٧/١٠، الساعة ٢٠٠٧أيار/مايو  ٩الأربعاء، يوم 
 براونليالسيد إيان  الرئيس:

الســــــيدة إســــــكاراميا، الســــــيد أوجــــــو، الســــــيد  الحاضرون: 
 الســـيدة جاكوبســـون، ســـيدبيتريـــتش، الســـيد بيريـــرا، الســـيد بيليـــه، ال

حســونة، الســيد حمــود، الســيد ســابويا، الســيد ســينغ، الســيدة شــه، 
غالتســــكي، الســــيد غايــــا، الســــيد فارغــــاس كــــارينيو، الســــيد  الســــيد

فومبـا،  السـيدأوسـبينا،  -بيرموديس، السيد فالينسيا  -فاسكويس 
الســـــــيد كـــــــافليش، الســـــــيد كانـــــــديوتي، الســـــــيد كولـــــــودكين، الســـــــيد  

نـــولتي،  الســـيدمـــاكري، الســـيد المـــري،  الســـيدكوميســـاريو أفونســـو، 
 يامادا.السيد نيهاوس، السيد ويسنومورتي، السيد 

 (A/CN.4/577 (تابع)التحفظات على المعاهدات 
 ،A/CN.4/584، وAdd.1-2, sect. Cو
 A/CN.4/L.705)، وA/CN.4/586و

 من جدول الأعمال] ٤[البند 
 (تابع)التقرير الحادي عشر للمقرر الخاص 

دعــا أعضــاء اللجنــة إلى مواصــلة النظــر في التحفظــات  الــرئيس -١
 ٣-٦-٢علـــــى المعاهــــــدات، وخصوصــــــاً مشـــــاريع المبــــــادئ التوجيهيــــــة 

 .)٧٨(الخاص الواردة في التقرير الحادي عشر للمقرر ٦-٦-٢ إلى
رحبــــت بــــالتقرير الحــــادي عشــــر عــــن  الســــيدة إســــكاراميا -٢

التحفظــات علــى المعاهــدات، وهــو تقريــر تفصــيلي وتحليلــي بدرجــة  
كبــــــــــيرة، وكملخــــــــــص للتــــــــــذكير بالأعمــــــــــال والتطــــــــــورات الأخــــــــــيرة

__________ 
لـــد الثـــاني (الجـــزء الأول)، الوثيقـــة  ،٢٠٠٦حوليـــة مستنســـخ في  )٧٨( ا

A/CN/4/574. 
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إلى قضــية فهــو مفيــد جــداً. وتســاءلت مــع ذلــك إذا كانــت الإشــارة 
تؤيـّـد في الحقيقــة مشــروع المبــدأ الأنشــطة المســلحة في إقلــيم الكونغــو 

. ففـي هـذه القضـية ٤٨، كما جاء في الفقـرة ١٣-١-٣التوجيهي 
كـــــــــان الـــــــــتحفظ يســـــــــتهدف آليـــــــــات تســـــــــوية المنازعـــــــــات ولـــــــــيس 

الرقابة على المعاهدات، في حين أن مشـروع المبـدأ التـوجيهي  أجهزة
. وفضـــلاً عـــن ذلـــك فـــإن بعـــض يخـــص هـــاتين الحـــالتين ١٣-١-٣

علــــى قضـــاة محكمـــة العـــدل الدوليـــة أعربـــوا عـــن رأي بـــأن الـــتحفظ 
شــــروط تســــوية المنازعــــات يمكــــن أن يتعــــارض مــــع موضــــوع المعاهــــدة 

مــن الــرأي المشــترك للقضــاة هيغينــز،   ٢١والغــرض منهــا [انظــر الفقــرة 
كويجمـــانز، العـــربي، عواضـــة، وســـيما]. وبصـــفة عامـــة فـــإن أي تحفـــظ 

وجود جهاز تعاهدي يتناقض أيضـاً مـع موضـوع المعاهـدة  على نفس
والغــرض منهــا. ولــذلك فمــن المناســب إعــادة النظــر في مشــروع المبــدأ 

 في ضوء هذه الاعتبارات. ١٣-١-٣التوجيهي 
مــن  ٥واســترعت انتبــاه اللجنــة بعــد ذلــك إلى التوصــية رقــم  -٣

الفريـــق العامـــل المعــــني بالتحفظـــات الـــذي أنشــــئ بنـــاءً علـــى طلــــب 
الاجتماع الرابع المشترك بين لجان حقوق الإنسان لدراسة ممارسات 

ال . فبموجب هذه التوصية تكون )٧٩(الأجهزة التعاهدية في هذا ا
الأجهــزة التعاهديــة مختصــة بتقيــيم صــحة التحفظــات ونتــائج تقريــر 

ــــتحفظ. والتوصــــية رقــــم  ــــأن  ٧عــــدم صــــحة ال نتــــائج عــــدم تــــوحي ب
رفـاً في معاهـدة، أو دولـة طـرف في اعتبـار الدولـة ليسـت ط -الصـحة 

معاهـدة ولكـن دون الاسـتفادة مــن الـتحفظ، أو دولـة طــرف دون أن 
يمكــن تحديــدها بواســطة الأجهــزة التعاهديــة  -ينطبــق عليهــا الــتحفظ 

(إلى جانـــب الأجهـــزة القضـــائية). ومـــن المفيـــد معرفـــة إذا كـــان المقـــرر 
 الخاص يتفق مع تفسيرها لهذه التوصية.

د ذلك إلى مشاريع المبـادئ التوجيهيـة المعروضـة وانتقلت بع -٤
"الأهليـة"، أو  "faculté"في التقرير الحادي عشـر، فقالـت إن كلمـة 

(الحق في  ٣-٦-٢الحرية (الحق) في عنوان مشروع المبدأ التوجيهي 
إبداء اعتراضات) تبدو غير مناسبة. ويقول المقرر الخاص تبريراً لهذا 

ير حــدود، ولكـــن الحــق أيضـــاً يخضـــع الاختيــار إن الحريـــة ليســت بغـــ
لقيـــود. وتحـــدث المقـــرر الخـــاص أيضـــاً في عـــدة مواضـــع عـــن "حـــق"،  

. والحجة القائلة بأن الدولـة لا تسـتطيع ٦٦و ٦٣كما في الفقرتين 
أن تبــــدي اعتراضــــاً علــــى تحفــــظ كانــــت قبلتــــه مــــن قبــــل لا يــــبرر أن 
يصـــبح "الحـــق" "أهليـــة" لأن هـــذه هـــي نتيجـــة بســـيطة لمبـــدأ حســـن 

ة. وأمــا عــن تعبــير "لأي ســبب مــن الأســباب" في نفــس الــنص النيــ
فهو يحتاج إلى إيضاح بالإشارة على الأقل إلى اتفاقيتي فيينـا لعـامي 

، إن لم تكن إلى القانون الدولي العـام، لأن دليـل ١٩٨٦و ١٩٦٩
الممارســة لا يمكــن أن يشــمل الاعتراضــات المنافيــة لمبــدأ حســن النيــة 

ن في ذلــك أيضــاً اســتجابة للنقطــة الــتي أو للقواعــد الآمــرة. وســيكو 
أثارها السـيد مـاكري في شـأن الاعتراضـات علـى تحفـظ مسـموح بـه 

 صراحة، وهي اعتراضات تتنافى أيضاً مع مبدأ حسن النية.

__________ 
التقريــــــــــر عــــــــــن اجتمـــــــــــاع الفريــــــــــق العامـــــــــــل المعــــــــــني بالتحفظـــــــــــات  )٧٩(

)HRI/MC/2006/5 ١٦)، الفقرة. 

وتظهــر نفــس المشــاكل بشــأن مشــروع المبــدأ التــوجيهي  -٥
(إمكانية الاعتراض على دخول المعاهدة حيـز التنفيـذ في  ٤-٦-٢

ع الجهــــة المبديــــة للــــتحفظ). وهنــــا أيضــــاً يبــــدو أن كلمــــة العلاقــــة مــــ
"حـق" أنســب مــن كلمــة "أهليــة" أو حريــة، وأن عبــارة "أي ســبب" 
تفــتح البــاب لجميــع الاعتراضــات بمــا في ذلــك الاعتراضــات المنافيـــة 

ـا تعطـي الانطبـاع بـأن الدولـة  أن تبـين  يجـبللقواعد الآمرة، كما أ
تبرير، وفقاً للقانون الـدولي  الأسباب. والأنسب أن يقال "دون أي

 ولأحكام دليل الممارسة الحالي".
وقالــــت إن اقــــتراح الســــيد غايــــا بــــالتمييز بــــين الاعتراضــــات  -٦

"الرئيســــية" (لعــــدم توافــــق الــــتحفظ مــــع موضــــوع المعاهــــدة والغــــرض 
منهــــــا) والاعتراضــــــات "الطفيفــــــة" (لأســــــباب سياســــــية أو غيرهــــــا) 

اللجنـة آثـار الاعتراضـات، ولكـن سيكون تمييزاً مفيداً عندما تتناول 
في الوقــت الحاضــر لــيس هنــاك فائــدة مــن هــذا التمييــز، الــذي يعــني 
أيضــــــاً أن تكــــــون الصــــــدارة للاعتراضــــــات "الرئيســــــية" في حــــــين أن 
الاعتراض القائم علـى بواعـث سياسـية يمكـن أن يكـون أهـم للدولـة 

 التي أبدت الاعتراض.
(مقدم  ٥-٦-٢وجيهي وأخيراً فيما يتعلق بمشروع المبدأ الت -٧

ــا تتســاءل إذا كــان مــن الممكــن في الحقيقــة الحــديث  الاعــتراض) فإ
عن "اعتراض" من جانـب طـرف محتمـل لأن الواقـع أننـا هنـا بصـدد 

المعنيـة طرفـاً  فعل انفرادي بسيط لا يرتـب آثـاراً إذا لم تصـبح الدولـة
(الاشـتراك  ٦-٦-٢في المعاهدة. وأما عن مشـروع المبـدأ التـوجيهي 

 في تقديم اعتراضات) فهي تراه كافياً.
ا توصي بإحالة مجموع مشـاريع المبـادئ  -٨ وقالت في الختام إ

 التوجيهية إلى لجنة الصياغة.
قــال إنــه يشــارك المقــرر الخــاص حججــه الــتي  الســيد فومبــا -٩

تقــــوم مــــن ناحيــــة علــــى تحليــــل دقيــــق للنصــــوص الخاصــــة بــــذلك في 
اتفاقيتي فيينا، ومن جانب آخر على تحليل دقيق لممارسـات الـدول 

 والمنظمات الدولية ولقضاء محكمة العدل الدولية.
قــــال إنــــه  ٣-٦-٢وفيمــــا يتعلــــق بمشــــروع المبــــدأ التــــوجيهي  -١٠

فســــــير المقــــــرر الخــــــاص لنطــــــاق أســــــباب الاعــــــتراض في يتفــــــق مــــــع ت
من تقريره الحادي عشر. ومن رأيه أن من المفيد التذكير  ٦٨ الفقرة

ـذا الموضـوع في  بالمخاض العسير في التوصل إلى الأحكام المتصـلة 
ـــــــا (الفقـــــــرة  )، وكـــــــذلك وصـــــــف ممارســـــــة الـــــــدول ٦٩اتفـــــــاقيتي فيين

) ٧٥ اص (الفقـــــرة). كمـــــا أن اســـــتنتاجات المقـــــرر الخـــــ٧٤ (الفقـــــرة
 مهمة ومنطقية ومقبولة.

، قـــال إنـــه ٤-٦-٢وفيمـــا يتعلـــق بمشـــروع المبـــدأ التـــوجيهي  -١١
 ٧٧ينضــم إلى المقــرر الخــاص في اســتنتاجاته الــتي جــاءت في الفقــرة 

مـــن التقريـــر بعـــد أن فسّـــر تفســـيراً واســـعاً الأحكـــام ذات الصـــلة في 
رر الخــــاص بــــين اتفـــاقيتي فيينــــا، ويــــرى أن التمييــــز الــــذي يقيمــــه المقــــ

فعل الدول التي يحق لهـا أن تصـبح أطرافـاً في المعاهـدة،  ةإمكانية رد
)، هــو تمييــز لــه ٧٨ومســألة الآثــار الفعليــة لــردة الفعــل هــذه (الفقــرة 

 صلة بالموضوع.
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لا يثـــــير أي مشـــــكلة  ٥-٦-٢ومشـــــروع المبـــــدأ التـــــوجيهي  -١٢
خاصــــــة. ويبــــــدو أن تبريــــــره منطقــــــي ومتناســــــق ومتصــــــل بالموضــــــوع 

). والتفرقـــــة المقترحـــــة بــــــين "الاعتراضـــــات الـــــتي تمــــــت" ٨٢ لفقـــــرة(ا
و"الاعتراضــــــات الــــــتي أبــــــديت" هــــــي أيضــــــاً ذات صــــــلة بالموضــــــوع 

). وعلى العكس فقد يكون مـن الأوفـق الاستعاضـة في ٨٣ (الفقرة
عن حرف "أو" في الفقرة الفرعية (أ) من المشروع بعبارة  ٨٤الفقرة 

ة علـى أن البــاب لــيس مغلقــاً "وكـذلك" أو "وكــذلك أيضــاً"، للدلالــ
 حتى ولو كان يبدو أنه كذلك.

، فقــــال إنـــــه ٦-٦-٢وأمــــا عــــن مشــــروع المبــــدأ التــــوجيهي  -١٣
): فلــــيس ٨٦يشــــارك المقــــرر الخــــاص أيضــــاً في اســــتنتاجاته (الفقــــرة 

هنـاك اعـتراض مـن الناحيـة التقنيــة علـى الاشـتراك في تقـديم اعــتراض 
المؤســف أن الممارســة يظــل مــع ذلــك ذا طــابع انفــرادي. ولكــن مــن 

التي تحدث عنها المقرر الخاص في هـذا الموضـوع هـي أساسـاً ممارسـة 
). وتســـاءل في هـــذا ٨٥الـــدول الأعضـــاء في مجلـــس أوروبـــا (الفقـــرة 

الخصوص إذا كان هناك فارق بين اعتراض مشترك أبدته عـدة دول 
ــــــب عــــــدة دول  و"اعتراضــــــات مقدمــــــة بصــــــيغ متطابقــــــة" مــــــن جان

انت هـذه تعتـبر اعتراضـات متوازيـة أو متقاطعـة ) وإذا ك٨٥ (الفقرة
أو مشــتركة. وقــال إنــه يــرى أن مجموعــة مشــاريع المبــادئ التوجيهيــة 

 مقبولة ويمكن إحالتها إلى لجنة الصياغة. ٦-٦-٢إلى  ٣-٦-٢
هنــأ المقــرر الخــاص علــى تقريــره الممتــاز.  الســيد كولــودكين -١٤

إنــه يتســاءل،  قــال ٣-٦-٢وفيمــا يتعلــق بمشــروع المبــدأ التــوجيهي 
مثـــل الســـيد مـــاكري، لمـــاذا اســـتعمل المقـــرر الخـــاص عبـــارة "الحـــق في 
إبداء اعتراضات" في العنوان ثم عبارة "تقديم اعتراضات" في صلب 
ـــا عـــن  الـــنص. كمـــا أنـــه ينضـــم إلى الســـيدة إســـكاراميا في ملاحظا
لفظـة "حـق" المناسـب أكثـر مــن لفـظ "أهليـة" أو حريـة. لكـن هــذه 

يتها في مرحلة القراءة الثانية. وأما عن تعبير "لأي مسألة يمكن تسو 
سبب مـن الأسـباب" فإنـه لا يعـترض عليـه مـا دام يعـبرّ عـن الفكـرة 
الأساسية في هذا المبدأ التوجيهي أي أن الاعتراض يمكن أن يكـون 
مســــبباً لا لعــــدم توافــــق الــــتحفظ مــــع موضــــوع المعاهــــدة أو الغــــرض 

 منها، بل أيضاً لأسباب أخرى.
بقرينـــة عـــدم  ٤-٦-٢يتعلـــق مشـــروع المبـــدأ التـــوجيهي و  -١٥

ســـريان معاهـــدة بـــين مقـــدم الاعـــتراض علـــى تحفـــظ ومقـــدم هـــذا 
التحفظ. ويمكن التمييز، على النحو الذي اقترحه السـيد غايـا، 
بـــين آثـــار الاعتراضـــات بحســـب مـــا إذا كانـــت "رئيســـية" (لعـــدم 
ي توافقها مـع موضـوع المعاهـدة والغـرض منهـا) أو "طفيفـة" (لأ

ســـــبب آخـــــر) لأن المفـــــترض أن ســـــريان المعاهـــــدة بـــــين المعـــــترض 
ــــه  ــــترض حدوث ــــة الأولى ولكــــن يفُ ــــن يحــــدث في الحال والمــــتحفظ ل

ض الأخـــــــير هـــــــو المقصـــــــود في الحالــــــة الثانيـــــــة. وهـــــــذا الافـــــــترا في
. ١٩٦٩مـــن اتفاقيـــة فيينـــا لعـــام  ٢٠(ب) مـــن المـــادة ٤ الفقـــرة

ولكــــن يمكــــن أيضــــاً الانطــــلاق مــــن مبــــدأ أن الــــتحفظ لا يمكــــن 
صياغته إذا كان غير متوافق مع موضوع المعاهدة والغرض منها، 
ويعتــبر بــاطلاً ولا يرتــب آثــاراً قانونيــة علــى الدولــة الــتي تعارضــه. 

بـــــين الطـــــرفين،  وفي هــــذه الحالـــــة تـــــدخل المعاهـــــدة حيــــز التنفيـــــذ 

في الافـــــتراض الثـــــاني. وعلـــــى ذلــــك فلـــــيس مـــــن الضـــــروري  كمــــا
ولكــن يُلاحــظ مــع ذلــك أن  التمييــز بــين أســباب الاعتراضــات.

مــــن اتفاقيــــة فيينــــا جــــاء فيهــــا أن  ٢٠ (ب) مــــن المــــادة٤الفقــــرة 
المعاهـــدة تصـــبح ســـارية بـــين الـــدولتين "مـــا لم يكـــن هنـــاك تعبـــير 

التي أبدت الاعـتراض".  واضح عن نية مخالفة من جانب الدولة
في الحـــديث عـــن  ٤-٦-٢ويســـتفيض مشـــروع المبـــدأ التـــوجيهي 

هذا الحكم، لأنه ينص على أن المعـترض يمكـن أن يعـترض علـى 
سريان المعاهدة، وهذا يذهب إلى أبعد مـن إعـلان النيـة. ولكـن 
من المهم التدقيق خصوصاً فيما يتعلق بدليل للممارسة. ويمكن 

ـــــة المتحفظـــــة إذا لم تســـــحب  أن يقـــــال بصـــــفة مباشـــــرة إن الدول
التحفظ وإذا كانت الدولة المعترضة لم تسحب الاعـتراض أيضـاً 

 فإن المعاهدة لا تبدأ في السريان.
صيغ بعبارات واسعة  ٥-٦-٢ومشروع المبدأ التوجيهي  -١٦

جداً. فهو ينص في الفقرة الفرعية (ب) على أن الاعتراض على 
دولة أو كل منظمة دوليـة  تحفظ يمكن صياغته من جانب "كل

يحــق لهــا أن تصــبح طرفــاً في المعاهــدة" وهــذا يشــمل الــدول الــتي 
وقّعت على المعاهدة ولكنها لم تصدّق عليها، والدول التي ليس 
ــا لا  لهــا أن تصــبح أطرافــاً في المعاهــدة، بــل حــتى الــتي أعلنــت أ
. ويمكن التساؤل عن مبرر  تنوي على الإطلاق أن تصبح أطرافاً

تكـــــون لتلـــــك الـــــدول نفـــــس حقـــــوق الأطـــــراف المتعاقـــــدة في أن 
صـياغة اعتراضــات. ومــن المؤسـف أن المقــرر الخــاص لم يشــر أي 
إشارة تقريباً إلى الممارسة في تعليقاته. وقد وردت إشارة وحيـدة 

ــــل  ٨٠إلى ممارســـــة الأمـــــين العـــــام في الفقـــــرة  وهـــــي إشـــــارة لا تمثـّ
الــــدول وممارســــة الواقــــع. وقــــد يكــــون مــــن المفيــــد تحليــــل ممارســــة 

ا مفتوحــة لتوقيــع  المنظمـات الدوليــة إذ يمكـن أن تكــون معاهـدا
دول ليســت أعضــاء في المنظمــة. هــذا التحليــل يســمح بفحــص 

مــن زوايــا جديــدة، بــل أيضــاً  ٥-٦-٢مشــروع المبــدأ التــوجيهي 
الذي اعتُمد في القراءة  ٥-١-٢فحص مشروع المبدأ التوجيهي 

 .)٨٠(مسين للجنةالأولى في الدورة الرابعة والخ
، وهـو المقابـل ٦-٦-٢ولا يبدو أن مشروع المبـدأ التـوجيهي  -١٧

، ضروري في دليـل للممارسـة. ٧-١-١تماماً لمشروع المبدأ التوجيهي 
ويمكــــن أن يكــــون مفيــــداً إذا كــــان يهــــدف إلى توضــــيح أن كثــــيراً مــــن 

بينهــــا.  الــــدول أو المنظمــــات يمكــــن أن تصــــيغ اعتراضــــاً مشــــتركاً فيمــــا
المبـــــــدأ بصـــــــيغته الحاليـــــــة يصـــــــر علـــــــى الصـــــــيغة الانفراديـــــــة في ولكـــــــن 

 الاعتراضات المشتركة، ويكون موضعه المناسب في التعليق.
مـــن التقريـــر  ٥٦وأخـــيراً أشـــار إلى المثـــال المـــذكور في الفقـــرة  -١٨

الحـادي عشــر والــذي يعـالج مبــادرة مــن مجلـس أوروبــا لتشــجيع دولــه 
الأعضاء على اعتماد منهج مشـترك في مواجهـة التحفظـات، فقـال 
إن الاتحاد الروسي لم يبد تحفظاً على الاتفاقيـة الدوليـة لقمـع تمويـل 

لـــــس أوروبـــــا أنـــــه تحفـــــظ يثـــــير مشـــــاكل الإرهـــــاب، وأمـــــا مـــــا رأى مج
__________ 

ـــــــق عليـــــــه في  )٨٠( ـــــــوجيهي هـــــــذا والتعلي ـــــــدأ الت ـــــــص مشـــــــروع المب انظـــــــر ن
لد الثاني (الجزء الثاني)، ص  ،٢٠٠٢ حولية  .٤٠-٣٤ا
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كـــان إعلانـــاً عـــن سياســـة عامـــة، مثـــل تلـــك الـــتي يشـــير إليهـــا  فهـــو
. وهــــــــذا المثــــــــال يوضـــــــــح أن ٤-٤-١مشــــــــروع المبــــــــدأ التـــــــــوجيهي 

إيـــداع المعاهـــدات يجـــب أن تلتــزم أكـــبر قـــدر مـــن الحـــذر في  جهــات
 موضوع التحفظات.

هنأ المقرر الخاص على العمل الضخم الذي  السيد سابويا -١٩
أنجزه وقال إنه يود أن يقدم في البداية بعض ملاحظات عامة علـى 

 التقرير الحادي عشر.
فــــالمقرر الخــــاص قــــال إن مهمــــة اللجنــــة ليســــت تعــــديل  -٢٠

بل وضع دليل للممارسة  ١٩٨٦و ١٩٦٩اتفاقيتي فيينا لعامي 
رات ورفـع التناقضـات يكون غير ملزم قانوناً، من أجـل سـد الثغـ

الموجودة في هـذين الصـكين فيمـا يتعلـق بالتحفظـات. وقـال إنـه 
يوافـق علــى هــذه الفكــرة ولكنــه يلاحــظ أن الــدول، في كثــير مــن 
الحالات، عندما تبدي تحفظات أو تقدم اعتراضات، تسير على 
منطق سياسي أكثر منه قانوني، وترغب بذلك في الاستفادة من 

صــــك أو ذاك، مــــع محاولــــة الــــتخلص مــــن الانضــــمام إلى هــــذا ال
ــذا الشــكل  جوانبــه الســلبية. وهــي تتصــرف في بعــض الحــالات 
لأسباب من السياسـة الداخليـة. ولا يجـب مـن ناحيـة أخـرى أن 
يغيب عن البال أن الثغرات ونـواحي الغمـوض في اتفـاقيتي فيينـا 
كانت مقصودة من أجل تسهيل اعتمادهما. وقال إنه يوافق مع 

رورة جعـــل الالتزامـــات الـــتي تتعاقـــد عليهـــا الـــدول ذلـــك علـــى ضـــ
عندما تصبح أطرافاً في معاهدات دولية التزامات واضحة بأكبر 
قدر ممكن وضمان تطبيقها مع احترام مبدأ حسن النية. وفضلاً 
عـــن ذلـــك فـــإن بعضـــاً مـــن الأســـباب الـــتي كانـــت وراء الغمـــوض 

. ويبـدو لـه مـع ربما لم تعد قائمة الآن والثغرات في اتفاقيتي فيينا
ذلك أن محاولة سد جميـع هـذه الثغـرات يعـني الـذهاب إلى أبعـد 

 مما هو مطلوب من دليل للممارسة.
وانتقـــــــل بعـــــــد ذلـــــــك إلى مشـــــــاريع المبـــــــادئ التوجيهيـــــــة  -٢١

المقترحــة فقــال إنــه يؤيــد التمييــز الــذي وضــعه الســيد غايــا بــين 
ــــا تــــدخل في نــــواحي الحظــــر  تحفظــــات لا تكــــون صــــحيحة لأ

مــــن اتفاقيــــة فيينــــا لعــــام  ١٩ة الــــتي نصــــت عليهــــا المــــادة العامــــ
، والتحفظات الأخرى. وفي رأيه أن هذا السؤال يحتاج ١٩٦٩

اً علــى هــذا النحــو بالنســبة  إلى مزيـد مــن الدراســة. والأمــر أيضـ
 ٣-٦-٢لتعليــق الســيد مــاكري علــى مشــروع المبــدأ التــوجيهي 
نـه يتسـاءل وعبارة "وفقاً لأحكام دليل الممارسة هذا". وقـال إ

إذا لم يكــن مــن المفيــد، كمــا رأت الســيدة إســكاراميا، إدخــال 
إشــارة في هــذا المشــروع إلى اتفــاقيتي فيينــا وإلى القــانون الــدولي 
العام. وقال إنه يؤيد أيضاً ملاحظة السيدة إسكاراميا الخاصة 

مــن التقريــر بشــأن أجهــزة مراقبــة إنفــاذ المعاهــدة.  ٤٨بــالفقرة 
ســـــان لا تقـــــيم علاقـــــات تبادليـــــة بـــــين فمعاهـــــدات حقـــــوق الإن

الــدول المتعاقــدة، ولكنهــا تلزمهــا بــاحترام وتعزيــز الحقــوق الــتي 
ر التــأثير  موعــات. وهــذه الخاصــية تفسّــ ــا الأفــراد أو ا يتمتــع 
ً مــــــا تبــــــدي  الخــــــاص للتحفظــــــات، لا ســــــيما أن الــــــدول نــــــادرا

 اعتراضات على هذه التحفظات.

قال إنه يرى  ٤-٦-٢وجيهي وفيما يتعلق بمشروع المبدأ الت -٢٢
أن الاعتراضــــات الــــتي يمكــــن أن تقــــدمها دول أو منظمــــات دوليـــــة 
ليست أطرافاً في معاهدة لا ترتب آثارها القانونية إلا عندما تصبح 

 تلك الدول أو المنظمات أطرافاً في المعاهدة المعنية.
قالـــــــــت إن تعريـــــــــف الاعتراضـــــــــات علـــــــــى  الســـــــــيدة شـــــــــه -٢٣

، هــو ١-٦-٢شــروع المبــدأ التــوجيهي التحفظــات، وهــو موضــوع م
يـــذكر  مشـــروع نـــاقص عمـــداً في رأي المقـــرر الخـــاص نفســـه، لأنـــه لا

شــيئاً عــن مــن يســتطيع أن يبــدي الاعــتراض ولا وقــت إبدائــه. ومــن 
الناحيــــة الإجرائيــــة فــــإن مشــــروع المبــــدأ التــــوجيهي هــــذا، في صــــيغته 

ظــر في الحاليــة، لــيس فيــه فائــدة كبــيرة. ويمكــن للجنــة الصــياغة أن تن
 هذه المسألة.

علــــى الإمكانيــــة  ٣-٦-٢ويركــــز مشــــروع المبــــدأ التــــوجيهي  -٢٤
المتاحـــة للـــدول لتقـــديم اعتراضـــات علـــى التحفظـــات. وقـــد جـــاء في 

من تقرير المقرر الخاص الحادي عشر أن "لا تقيّد الدول  ٦٥الفقرة 
ا ترى أن المهم ليس  أبداً بالتزامات تعاهدية لا تلائمها". وقالت إ

فــة إذا كــان الــتحفظ يناســب دولــة طــرف بــل مــتى ســتوافق هــذه معر 
ـــــزام. ومـــــن ناحيـــــة أخـــــرى، وعـــــن مســـــألة  ـــــة علـــــى قبـــــول الالت الدول
ا، فإذا كان التحفظ مرخصـاً  ا أو المسموح  التحفظات المرخص 
بـه فهــذا واضــح، كــأن يخــص مــثلاً قبــول اختصــاص إجبــاري لمحكمــة 

. فـإذا أبـدت دولـة (أو العدل الدولية، وتكـون الإجابـة سـهلة نسـبياً 
منظمــة دوليــة) مثــل هــذا الــتحفظ فــلا يكــون لبقيــة الــدول إمكانيــة 
إبداء اعتراض. ولكن إذا كان التحفظ مرتبطاً بالسلطة التقديرية في 
ـــــدول  ـــــذ التزامـــــات تعاهديـــــة، فهـــــل تســـــتطيع ال اختيـــــار طريقـــــة تنفي
الأخـــرى أن تقـــدم اعتراضـــاً علـــى هـــذا الـــتحفظ إذا كانـــت لا توافـــق 

ـــاره؟ وقالـــت إنـــه في هـــذه الحالـــة لا يمكـــن الأخـــذ بمعيـــار علـــى  اختي
موضـــــوع المعاهـــــدة والغـــــرض منهـــــا، بقـــــدر مـــــا يفُـــــترض، إذا كانـــــت 

ــذه التحفظــات، أن التحفظــات لا تتعــارض مــع  المعاهــدة تــرخص 
موضوع المعاهدة والغرض منها، ولا تكـون للـدول الأخـرى إمكانيـة 

 هو موقف المقرر الخاص.(أهلية) تقديم اعتراضات. ويبدو أن هذا 
كمـا أن حــدود إمكانيـة تقــديم اعتراضــات تعتـبر نقطــة مهمــة  -٢٥

ـــة أو  أيضـــاً. وإذا كـــان اقـــتراح المقـــرر الخـــاص صـــحيحاً، أي أن "الدول
المنظمـــة الدوليـــة الـــتي قبلـــت الـــتحفظ تفقـــد حقهـــا في إبـــداء اعـــتراض 
علـــى الـــتحفظ نفســـه لاحقـــاً"، أفلـــيس مـــن الواجـــب أن يكـــون قبـــول 

ظ قـــد صـــيغ بطريقـــة صـــريحة ورسميـــة، أم يمكـــن أيضـــاً أن يكـــون الـــتحف
ضمنياً وبطريق الإذعان؟ وقالت إنه سيكون من المفيد أن يقدم دليل 
الممارسة إيضاحات عن سائر أشكال القبول الممكنة، لأن من المهـم 

ـــا التعاهديـــة.  ـــة المتحفظـــة أن تحـــدد بالضـــبط علاقا وقالـــت إن للدول
ــــة (أهليــــة)المقــــرر الخــــاص قــــد ركــــز أك تقــــديم  ثــــر ممــــا يلــــزم علــــى إمكاني

دف تحديد التحفظات، ولم يركّز بما فيه الكفاية علـى أن  اعتراضات، 
 من المهم الإبقاء على سلامة العلاقات التعاهدية.

مقبــــــــول  ٤-٦-٢وقالــــــــت إن مشــــــــروع المبــــــــدأ التــــــــوجيهي  -٢٦
، ١٩٨٦و ١٩٦٩متوافـــق مـــع نصـــوص اتفـــاقيتي فيينـــا لعـــامي  لأنـــه

تـــنقص فيـــه الإشـــارة إلى معيـــار موضـــوع المعاهـــدة والغـــرض ولكـــن 
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منهــــا. وعبــــارة "لأي ســــبب مــــن الأســــباب" يمكــــن أن تــــؤدي إلى 
موقــف تتمتــع فيــه الدولــة بإمكانيــة غــير مشــروطة لمعارضــة ســريان 
ـــــة المتحفظـــــة، وهـــــذا لا يتفـــــق لا مـــــع  المعاهـــــدة بينهـــــا وبـــــين الدول

ن المعاهـدات. وبـذلك اتفاقيتي فيينا ولا مع المبادئ العامة في قانو 
فـــــــإن الاعتراضـــــــات "ذات الأثــــــــر الأدنى" يمكـــــــن أن تتحــــــــول إلى 

 اعتراضات "ذات الأثر الأقصى".

ـــا تشـــعر بـــنفس القلـــق الـــذي أعـــرب عنـــه بعـــض  -٢٧ وقالـــت إ
أعضـــــاء اللجنــــــة بشـــــأن الفقــــــرة الفرعيـــــة (ب) مــــــن مشـــــروع المبــــــدأ 

 ، التي تقول إن التحفظ يمكـن إبـداؤه مـن "كـل٥-٦-٢التوجيهي 
ـــــاً في المعاهـــــدة".  ـــــة يحـــــق لهـــــا أن تصـــــبح طرف دولـــــة أو منظمـــــة دولي

هــذا لا يعكــس الممارســة المســتقرة بــين الــدول، الــتي بمقتضــاها  فــأولاً 
يبلّغ التحفظ إلى الدول الأطراف وحدها. وثانياً فإن ممارسة الـدول 

مــن  ٨٥الأعضــاء في الاتحــاد الأوروبي، الــتي جــاء ذكرهــا في الفقــرة 
ثــّـل الممارســـة العالميـــة ولهـــذا فـــإن المثـــال المضـــروب لـــيس التقريــر، لا تم

مقنعــاً. وثالثــاً إن عبــارة "يحــق لهــا أن تصــبح" تثــير مشــكلة أيضــاً في 
حالة دولة توضح بجلاء أن ليس لديها على الإطلاق نية أن تصبح 
طرفاً في معاهدة ما. ومن المؤكـد أن تغيـير الحكومـة يمكـن أن يـؤدي 

الإعـــراب عنهـــا في جميـــع لكـــن النيـــة يجـــب إلى تغيـــير في السياســـة، و 
الأحـوال. ومــن جانـب آخــر فــإذا لم يكـن لــدى الدولـة إمكانيــة إقامــة 
علاقات اتفاق تعاقدية مع دول أخـرى فلمـاذا يكـون لهـا الحـق في أن 
تضــع النوايــا التعاقديــة عنــد الــدول الأخــرى موضــع الشــك بــأن تقــدم 

الرضا وحسـن النيـة.  اعتراضاً على تحفظ؟ هذا يتعارض تماماً مع مبدأ
ـــــــد  فمـــــــن المحبـــــــذ الإبقـــــــاء علـــــــى ســـــــلامة العلاقـــــــات التعاهديـــــــة بتقيي
ــــد  ــــة إذا أري ــــود يجــــب أن تكــــون معقول التحفظــــات، ولكــــن هــــذه القي

 الإبقاء على النظم التعاهدية.

ــــا لا تعــــارض  -٢٨ ــــت هــــذه الملاحظــــات قالــــت إ وبعــــد أن أ
ــــــــة مشــــــــاريع المبــــــــادئ التوجيهيــــــــة  إلى  ٦-٦-٢إلى  ١-٦-٢إحال

 الصياغة. لجنة
قـــال إنـــه يؤيـــد بصـــفة عامـــة التقريـــر الحـــادي  الســـيد نـــولتي -٢٩

عشـــر، ولكـــن لديـــه شـــكوكاً في صـــيغة "أي ســـبب مـــن الأســـباب" 
 ٤-٦-٢و ٣-٦-٢المســــتعملة في مشــــروعي المبــــدأين التــــوجيهيين 

ا تفتح الباب للتعسف. وقال إنه يفهم الأسباب التي  ا يبدو أ لأ
تــار هــذه الصــيغة وهــو يتفــق معــه علــى أن جعلــت المقــرر الخــاص يخ

مبـــدأ حريـــة الرضـــا هـــو الـــذي يســـتند إليـــه مجمـــوع نظـــام التحفظـــات 
ولكنـــــــه يتســـــــاءل إذا لم تكـــــــن هنـــــــاك حـــــــدود فعليـــــــة علـــــــى تقـــــــديم 
اعتراضـــات. وربمـــا يمكـــن إيجـــاد صـــيغة مماثلـــة لصـــيغة مشـــروع المبـــدأ 

(التحفظـــات علـــى أحكـــام تـــنص علـــى قاعـــدة  ٩-١-٣التـــوجيهي 
عـــد الآمـــرة) تســـتبعد الاعتراضـــات الـــتي يكـــون أثرهـــا إيجـــاد مـــن القوا

علاقـــات تعاهديـــة تنتهـــك القواعـــد القطعيـــة للقـــانون الـــدولي العـــام. 
وقـــد يكـــون مـــن الصـــعب تصـــوّر مثـــل هـــذا الموقـــف ولكنـــه ممكـــن. 
ويكفي تصور تحفظ يستبعد جـزءاً معينـاً مـن إقلـيم دولـة مـن نطـاق 

ان هـــذا الـــتحفظ غـــير تطبيـــق معاهـــدة. فـــلا يمكـــن معرفـــة مـــا إذا كـــ

متوافق مع موضوع الاتفاقية وهدفها بالضبط، وما إذا كانت الدولة 
المتحفظة ملتزمة بمجموع الاتفاقية بصرف النظر عن هذا التحفظ. 
ويمكــن لدولــة أخــرى أن تقــدم اعتراضــاً علــى هــذا الــتحفظ، بحيــث 

يخـــص اســـتبعاد  تـــرفض هـــذا التحديـــد الإقليمـــي، ولكـــن فقـــط فيمـــا
يـــــة بعينهـــــا. وللوهلـــــة الأولى يبـــــدو أن هـــــذا الاعـــــتراض مجموعـــــة عرق

ــــة تعاهديــــة تنتهــــك قاعــــدة مــــن القواعــــد  ــــاج علاق ــــره إنت ســــيكون أث
القطعية، وهي هنا حظـر التمييـز العنصـري. وهـذا الاحتمـال نظـري 

 بالتأكيد، ولكن لا يجب استبعاده.
مـن التقريــر  ٦٥وقـال إنـه يـرى أن الجملــة الأولى مـن الفقـرة  -٣٠

كن تحويلها عن معناهـا لأغـراض غـير شـرعية. فالـدول لا مضللة ويم
تعرف دائماً ما هي مصالحها، وهذه المصـالح يمكـن أن تتغـير بحيـث 
إن مــن الممكــن جــداً أن تكــون دولــة مرتبطــة بالتزامــات تعاهديــة لا 
تناســــبها. وربمــــا كــــان المقــــرر الخــــاص يقصــــد أن يقــــول إن أحــــداً لا 

 تناسبها. قامة علاقة تعاهدية لايستطيع أبداً أن يرغم دولة على إ
وبشـأن إمكانيـة تقـديم اعتراضـات قـال إنـه يـرى، مثـل عــدد  -٣١

آخر من أعضاء اللجنة، أن من الأفضـل الحـديث عـن "حـق" بـدلاً 
مـــن "إمكانيـــة" أو "حريـــة" (أهليـــة). وفي الحقيقـــة فـــإن هـــذا الفـــارق 

 يرجع بدون شك، وبدرجة كبيرة، إلى اختلاف النظم القانونية.
، قـــال ٥-٦-٢وأخــيراً فيمـــا يتعلـــق بمشــروع المبـــدأ التـــوجيهي  -٣٢

إنه يشارك السيد سابويا رأيه الذي يميّز بين نوعين من الاعتراضـات: 
الاعتراضــات بمعناهــا الــدقيق وهــي مقصــورة علــى الأطــراف المتعاقــدة، 
هذا من جانب، ومن جانب آخـر الاعتراضـات المشـروطة الـتي يمكـن 

هليـة أن تصـبح أطرافـاً في المعاهـدة. وقـال إنـه أن تصدر من دول لها أ
يرى أيضاً مثل السيدة شه أن الدول الأطراف في اتفاقية والدول التي 
ليست أطرافاً فيها لا يجوز أن تعامل بنفس الطريقة. ولهذا فإنه يقترح 
علــى لجنـــة الصـــياغة أن تصــل إلى صـــيغة تســـمح بــالتمييز بـــين هـــذين 

 وضع الدولة المعنية.النوعين من الاعتراضات بحسب 
قـــال إن الصـــيغة الـــتي اقترحهـــا المقـــرر  الســـيد ويســـنومورتي -٣٣

تعكــــس بوضــــوح مبــــدأ  ٣-٦-٢الخــــاص لمشــــروع المبــــدأ التــــوجيهي 
 ١٩٥١الرضــا الـــذي كرســـته محكمـــة العــدل الدوليـــة في فتواهـــا عـــام 

 .التحفظات على اتفاقية الإبادة الجماعيةبشأن 
بــين الاعتراضـات علــى  وقـد فحـص المقــرر الخـاص الصـلة -٣٤

تحفظــات علــى معاهــدة والتحفظــات الــتي لا تتفــق مــع موضـــوع 
المعاهدة والغرض منها بالرجوع إلى الأعمال التحضيرية لاتفاقية 

. ولما كانت الإشارة إلى )٨١(١٩٦٩فيينا لقانون المعاهدات عام 
 ٣-٦-٢هــذه الصــلة قــد حــذفت مــن مشــروع المبــدأ التــوجيهي 

الوضـوح، أن تعمـل اللجنـة علـى إدخالهـا، فإنه يقترح، من أجل 
مع بيان أن الحق التقـديري لصـياغة اعـتراض يختلـف عـن مسـألة 
ما إذا كان التحفظ متوافقاً مـع موضـوع المعاهـدة والغـرض منهـا 

 أم غير متوافق.
__________ 

 أعلاه. ٤٦انظر الحاشية  )٨١(
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وقــال إن جــزء الجملــة "لأي ســبب مــن الأســباب" ضــروري  -٣٥
ــــاً، ومعيــــار التوافــــق هــــو أ يضــــاً ضــــروري ولكــــن باعتبــــاره معيــــاراً ذاتي

بوصـــفه معيـــاراً موضـــوعياً، ويكمـــل أحـــدهما الآخـــر بصـــورة تبادليـــة. 
يضــــــاف إلى ذلــــــك أن التــــــذكير بمعيــــــار التوافــــــق في مشــــــروع المبــــــدأ 

 التوجيهي يُبرز أهمية مبدأ الرضا.
وقال إنه يشترك تمامـاً مـع الأعضـاء الآخـرين في رأيهـم بشـأن   -٣٦

بــّـــذ اســـــتعمال الكلمـــــة كلمـــــتي "إمكانيـــــة" (حريـــــة) و"حـــــق" وهـــــو يح
، ولـيس ٤-٦-٢و ٣-٦-٢الأخيرة في مشـروع المبـدأين التـوجيهيين 

 ٤-٦-٢التوجيهيــة  لديـه ملاحظــات خاصـة بشــأن مشـاريع المبــادئ
إلا أن يقــــول إن اللجنــــة يجــــب أن تعتمــــد الأســــلوب  ٦-٦-٢إلى 

الــــذي بيّنــــه الآن حــــتى يكــــون مبــــدأ الرضــــا بــــارزاً بشــــكل أفضــــل في 
 .٤-٦-٢يهي مشروع المبدأ التوج

قــال إن النقطـة الــتي أثارهــا السـيد نــولتي بشــأن  السـيد غايــا -٣٧
ا تفترض أن الاعتراض يسـاهم في تشـكيل  القواعد القطعية تبدو أ
فحــــــوى الحقــــــوق والالتزامــــــات الناشــــــئة عــــــن المعاهــــــدة، بحيــــــث إن 
العلاقـــات الثنائيـــة بـــين الدولـــة المتحفظـــة والدولـــة المعترضـــة يجـــب أن 

التحفظ بل أيضاً الاعتراض. وهنا قد يكون معنى  تراعي ليس فقط
الاعـــتراض أن الـــتحفظ مقبـــول إلى حـــد مـــا، وبعـــد هـــذا الحـــد يجـــب 
ــا، كمــا لــو كــان هنــاك نــوع  تطبيــق المعاهــدة بصــيغتها الــتي أبُرمــت 
ـذا الاتجـاه. وقـال  من الاتفاق بين الأطـراف علـى تعـديل المعاهـدة 

ــــــذه الط ريقــــــة. فاتفاقيتــــــا فيينــــــا إنــــــه لا يفهــــــم آثــــــار الاعتراضــــــات 
تقدّمان أي تعريف للاعتراض، ولكن في حين أن اللجنـة كانـت  لا

قــد اعتمــدت تعريفــاً يشــمل فكــرة أن الدولــة المعترضــة تحــاول بصــفة 
عامـة إقنـاع الدولـة المتحفظـة بسـحب الـتحفظ أو تعديلـه. وبحســب 

مــن اتفاقيــة فيينــا، إمــا أن الاعــتراض يلغــي  ٢١مــن المــادة  ٣الفقــرة 
علاقــــات الثنائيــــة، وإمـــــا أن المعاهــــدة لا تنطبـــــق بــــين الـــــدولتين في ال

 حدود نطاق التحفظ.
(المقـــــــرر الخــــــــاص) ســـــــأل إذا كــــــــان الســــــــيد  الســـــــيد بيليــــــــه -٣٨

ويســنومورتي عنــدما يقــول بضــرورة إعــادة إدخــال الصــلة مــع موضــوع 
المعاهــــدة والغــــرض منهــــا يفكــــر في صــــيغة مــــن نــــوع "يحــــق للدولــــة أو 

اغة اعتراض على تحفظ حتى إذا لم تتمسك بعدم المنظمة الدولية صي
 المعاهدة والغرض منها". عتوافق التحفظ مع موضو 

أوضـح أنـه كـان يريـد أن يقـول بصـدد  السـيد ويسـنومورتي -٣٩
أنـــــه إذا اســـــتُعمل تعبـــــير "لأي  ٣-٦-٢مشـــــروع المبـــــدأ التـــــوجيهي 

ســــبب مــــن الأســــباب" فيجــــب إضــــافة عبــــارة "بصــــرف النظــــر عــــن 
 صحة التحفظ" وذلك لمزيد من إبراز مبدأ الرضا.

تحدث عن بعض الملاحظـات الـتي أعـرب  السيد كانديوتي -٤٠
ـــدأ التـــوجيهي  وقـــال إن إمكانيـــة  ٣-٦-٢عنهـــا بشـــان مشـــروع المب

ــــــنص الإســــــباني) وحريــــــة تقــــــديم  "facultad"(تقــــــديم اعــــــتراض  في ال
في النســــخة الإنكليزيــــة) همــــا أمــــران مختلفــــان.  "freedom("اعـــتراض 

رة ويرجــع الخلــط بــلا شــك إلى مشــكلة في الترجمــة. وأشــار إلى الفقــ
وقـــــال إنـــــه  ٥-٦-٢الفرعيـــــة (ب) مـــــن مشـــــروع المبـــــدأ التـــــوجيهي 

يرى سبباً في أن الدولة المؤهلة لأن تصبح طرفاً في معاهدة والتي  لا
أبُلــغ إليهــا الــتحفظ أو القبــول الصــريح للــتحفظ أو الاعــتراض علــى 

مــــــــن اتفاقيــــــــة فيينــــــــا  ٢٣مــــــــن المــــــــادة  ١الــــــــتحفظ، وفقــــــــاً للفقــــــــرة 
مكانية تقديم اعتراض. ولهـذا فإنـه يؤيـد ، لا يكون لها إ١٩٦٩ لعام

 تماماً مشروع المبدأ التوجيهي هذا.
عــاد إلى مشــكلة الترجمــة الــتي أثــيرت بشــأن  الســيد حســونة -٤١

 "option"واقـترح اسـتعمال كلمـة  ٣-٦-٢مشـروع المبـدأ التـوجيهي 
 ."facultad"أو  "faculté"(خيار) في النص الإنكليزي للتعبير عن 

قال إنه يؤيدّ بصفة عامة النهج الذي سـار  ياماداالسيد  -٤٢
إلى  ٣-٦-٢عليـــه المقـــرر الخـــاص في مشـــاريع المبـــادئ التوجيهيـــة 

الـــتي تقـــوم علـــى تفســـير منطقـــي لاتفـــاقيتي فيينـــا لعـــامي  ٦-٦-٢
، وعلــى ذلــك فإنــه يؤيـّدـ إحالــة مشــاريع المبــادئ ١٩٨٦و ١٩٦٩

ة أن يحصــل التوجيهيــة هــذه إلى لجنــة الصــياغة. ولكنــه يــود ببســاط
الــتي تتحــدث عــن الحــق  ٦٧علــى بعــض إيضــاحات بشــأن الفقــرة 

التقـــديري للـــدول والمنظمـــات الدوليــــة في تقـــديم اعتراضـــات علــــى 
التحفظات والتي تبدأ بالعبارة التالية: "والواقع أن كلمة "تقديرية" 
لا تعــني "اعتباطيــة"، ورغــم أن هــذا الحــق لا شــك مــرتبط بســلطة 

ه مع ذلك ليس مطلقاً. فممارسته ينبغـي أن الدولة التقديرية، فإن
تجـــــري علـــــى وجـــــه التحديـــــد ضـــــمن الحـــــدود الناجمـــــة عـــــن القيـــــود 
الإجرائيــــة والنظاميــــة المفصّــــلة والمبيّنــــة فيمــــا يلــــي مــــن أجــــزاء هــــذا 

الـــذي يـــترجم   "above all". وقـــال إن التعبـــير الإنكليـــزي "التقريـــر
اسـباً بـلا شـك. في بداية الجملة الثانية لـيس من "notamment"كلمة 

فهــل يفُهــم عــدم وجــود قيــود أخــرى غــير القيــود الإجرائيــة أو النظاميــة 
الـتي تحـدد صـياغة الاعـتراض؟ والمقـرر الخـاص يقـول في مقدمـة التقريــر 
الحـــــادي عشـــــر إن الاعتراضــــــات الـــــتي تســــــتند إلى أســـــباب سياســــــية 

مـــــن التقريـــــر يتحـــــدث عـــــن  ١٠٦مقبولـــــة. ثم بعـــــد ذلـــــك في الفقـــــرة 
ابع سياسي محض" وهنا يبدو أن نيته واضحة جداً. أسباب "ذات ط

وعلــى ذلــك فإنــه يتســاءل إذا كانــت الدولــة تســتطيع أن تســتفيد مــن 
تحفظ أبدته دولة أخرى لرفض العلاقة التعاهدية مع الدولـة المتحفظـة 

 بتقديم اعتراض ذي طابع سياسي محض.

ايـة  السيد بيليه -٤٣ (المقرر الخاص) أشار إلى وقـوع خطـأ في 
من التقرير الحادي عشر: فهو "دون أن تستفيد الجهة  ١٠٦الفقرة 

 المتحفظة" (وليس الجهة المعترضة).
بعـد أن هنـأ المقـرر الخـاص  بيرمـوديس -السيد فاسـكويس  -٤٤

على جودة تقريره الحادي عشر قال إنه يوافق من حيث الجوهر على 
. وفيمـــــا ٥-٦-٢إلى  ٣-٦-٢ريع المبــــادئ التوجيهيـــــة محتــــوى مشـــــا

قال إنـه يـرى، مثـل السـيد كانـديوتي،  ٣-٦-٢يتعلق بعنوان المشروع 
أن هنــــاك مشــــكلة ترجمــــة في النســــخة الإنكليزيــــة في حــــين أن التعبــــير 

مناســــب تمامــــاً. وفيمــــا يتعلــــق بإمكانيــــة إبــــداء  "facultad"الإســــباني 
ــا تقديريــة وليســت تحكميــة، الاعتراضــات، مــن المهــم أن يُلاحــظ  أ

ــــدولي ونصــــوص اتفــــاقيتي  أي يجــــب ممارســــتها في حــــدود القــــانون ال
ــــا، ولــــيس فقــــط بــــالعودة إلى توجيهــــات دليــــل الممارســــة الــــذي  فيين



 20 المحاضر الموجزة لجلسات الجزء الأول من الدورة التاسعة والخمسين 

 

ســــــتعتمده اللجنــــــة. ولــــــذلك يجــــــب أن تضــــــاف في مشــــــروع المبــــــدأ 
إشــارة صــريحة إلى أحكــام اتفــاقيتي فيينــا، وربمــا  ٣-٦-٢التــوجيهي 
أعم إلى القانون الدولي وفقاً لاقتراح السيدة إسكاراميا.  أيضاً إشارة

ويمكـــن اللجـــوء إلى هـــذه الإمكانيـــة لإبـــداء اعتراضـــات لأي ســـبب  
كــــان، دون أن يكــــون مــــن الضــــروري تقــــديم تبريــــر. وهــــذا ينطــــوي 
بطبيعـــــة الحـــــال علـــــى إمكانيـــــة الاعـــــتراض علـــــى ســـــريان اتفاقيـــــة في 

شـــــروع المبـــــدأ مواجهـــــة صـــــاحب الـــــتحفظ، وهـــــو مـــــا يشـــــير إليـــــه م
. وهنـــا أيضــــاً قـــد يكـــون مــــن الأنســـب إضــــافة ٤-٦-٢التـــوجيهي 

 إشارة إلى أحكام اتفاقيتي فيينا أو إلى القانون الدولي.
يجــب، علــى  ٥-٦-٢وفيمــا يتعلــق بمشــروع المبــدأ التــوجيهي  -٤٥

أي حــــال في وقـــــت النظـــــر في آثــــار الاعتراضـــــات، أن تضـــــيف لجنـــــة 
عــض كلمــات تحــدد أن الاعــتراض الصــياغة إلى الفقــرة الفرعيــة (ب) ب

الذي تبديه دولة أو منظمة دولية يحق لها أن تصبح طرفاً في المعاهدة 
لــــن يرتــــب آثــــاراً قانونيــــة إلا مــــن وقــــت أن تصــــبح الدولــــة أو المنظمــــة 
ــــة  المعنيــــة طرفــــاً بالفعــــل في المعاهــــدة. وفي الختــــام قــــال إنــــه يؤيــــد إحال

 إلى لجنة الصياغة. ٥-٦-٢إلى  ٣-٦-٢مشاريع المبادئ التوجيهية 
قـــال إنـــه مســـتعد لقبـــول كلمـــة "إمكانيـــة" أو  الســـيد حمـــود -٤٦

ـــات) بــــدون تمييــــز لأن أصــــحاب الــــتحفظ أو  ـــداء اعتراضـ "حــــق" (إبـ
الاعـــتراض يجــــب ألا يســـيئوا اســــتعماله ســـواء كــــان إمكانيـــة أم حقــــاً. 
ولكــن علــى العكــس مــن ذلــك فهــو يــرى أن عبــارة "لأي ســبب مــن 

ـا يمكـن أن تعقّــد  ٣-٦-٢المشـروع الأسـباب" يجـب حـذفها مـن  لأ
تطبيقـــه. وأخـــيراً قـــال إنـــه يعـــارض فكـــرة تخويـــل دولـــة ليســـت طرفـــاً في 
معاهدة حق إبداء اعتراضات. فهذه الفكرة غـير موجـودة في اتفـاقيتي 

، ودليل الممارسة ليس المفـروض فيـه أن ١٩٨٦و ١٩٦٩فيينا لعامي 
لهـــا أي فائـــدة. يعـــدّل تلـــك الاتفاقيـــات، وبـــذلك فـــإن الفكـــرة لـــيس 

 ١-٦-٢وأخيراً قال إنه يوافق على إحالة مشاريع المبـادئ التوجيهيـة 
 إلى لجنة الصياغة. ٦-٦-٢إلى  ٣-٦-٢ومن 

(المقـرر الخـاص) قـال إنـه سـعيد لأن عـدداً كبــيراً  السـيد بيليـه -٤٧
مــــن الأعضــــاء دخــــل في المناقشــــة وشــــكرهم علــــى حرصــــهم علــــى أن 

 ٣-٦-٢يقتصـــــروا علـــــى التعليـــــق علـــــى مشـــــاريع المبـــــادئ التوجيهيـــــة 
، وهــو مــا كــان قــد طلبــه، وبــذلك فــإن المناقشــة كانــت ٦-٦-٢ إلى

 منضبطة.

إلى  ٧-٦-٢ولـــدى تقـــديم مشـــاريع المبـــادئ التوجيهيــــة  -٤٨
ـــا (الفقـــرات ١٥-٦-٢ ، المخصصـــة لشـــكل الاعتراضـــات وإجراءا

مـــــــن التقريـــــــر الحـــــــادي عشـــــــر) قـــــــال، فيمـــــــا يتعلـــــــق  ١٤٤إلى  ٨٧
مــن اتفــاقيتي فيينــا واضــحة جــداً  ١، الفقــرة ٢٣بالشــكل، إن المــادة 

ا تنص علـى أن "يجـب أن يوضـع الاعـتراض كتابـة". ففـي حالـة  لأ
يم الاعـــــتراض، يكــــون الشـــــكل الاعــــتراض، مــــثلاً، علـــــى مهلــــة تقــــد

ــــــة  المكتــــــوب عنصــــــراً واضــــــحاً جــــــداً لجــــــلاء الموقــــــف، كمــــــا في حال
يقتــــبس  ٧-٦-٢التحفظـــات. وعلــــى ذلـــك فــــإن المبـــدأ التــــوجيهي 

هذه العبارات. ووجه الحـديث إلى الأعضـاء الجـدد فقـال إن اللجنـة 
قـــررت أن تقتـــبس بانتظـــام في دليـــل الممارســـة أحكـــام اتفـــاقيتي فيينـــا 

دليــل الممارســة كــلاً متكــاملاً، دون حاجــة إلى الإحالــة حــتى يكــون 
إلى الاتفاقية. وقـال إنـه عنـد النظـر إلى الماضـي يبـدو لـه أن الترتيـب 
الــذي اتبعــه في تقريــره الحــادي عشــر لــيس منطقيــاً تمامــاً، وســيكون 
ـــــرقيم مشـــــاريع المبـــــادئ  ـــــة الصـــــياغة أن تنظـــــر في إعـــــادة ت ـــــى لجن عل

لوقــت الــذي يمكــن فيــه أو يجــب فيــه التوجيهيـة. وبــدأ بالســؤال عــن ا
، ١-٦-٢إبــــداء الاعــــتراض، فــــذكّر بــــأن مشــــروع المبــــدأ التــــوجيهي 

الـــذي يتحــــدث عـــن الاعتراضــــات، لا يـــذكر أي شــــيء عـــن ذلــــك 
الوقت، وهو ما لاحظته أيضاً السـيدة شـه. وهـذا الإغفـال يتنـاقض 

(د) من اتفاقيتي فيينا، ١، الفقرة ٢التحفظات في المادة  مع تعريف
من دليل  ١-١النص الذي اقتُبس في مشروع المبدأ التوجيهي  وهو

الممارسة. وقال إنه كان يظن دائماً أن من غير المنطقي ذكر الوقت 
الذي يمكن فيـه إبـداء الـتحفظ عنـد الحـديث عـن التحفظـات، لأن 
الوقت ليس له علاقة بالتعريف بل بالصحة الشكلية. ولكنه اقتبس 

تعلــــــق بالتحفظــــــات. واللجنــــــة مــــــن نصــــــوص اتفاقيــــــة فيينــــــا فيمــــــا ي
ــــــف الاعتراضــــــات في  جانبهــــــا ــــــد تعري لم ترتكــــــب نفــــــس الخطــــــأ عن
ـا ١-٦-٢التوجيهي  المبدأ مشروع ، الذي اعتمدته اللجنة في دور

. وقــــــد جــــــاء في التعليــــــق عليـــــــه ٢٠٠٥الســــــابعة والخمســــــين عــــــام 
إحالة صريحة إلى مبدأ توجيهي لاحق عن وقت إبداء  ))٤( (الفقرة

 .)٨٢(و صياغتهالاعتراض أ
ومـــا دام تحـــدث عـــن ذلـــك التعليـــق قـــال إنـــه يـــود أن يفـــتح  -٤٩

قوســـاً ليعـــرب عـــن اســـتيائه البـــالغ مـــن النســـخة الفرنســـية مـــن تقريـــر 
ا السابعة والخمسين التي   اللجنة إلى الجمعية العامة عن أعمال دور
كانــــت الأمانــــة فيــــه تســــتعيض عــــن الفعــــل المضــــارع الــــدلالي بفعــــل 

 وغير مقبول.استمرار سخيف 
وبــالعودة إلى المســائل الجوهريــة لاحــظ أن اللجنــة إذ كانــت  -٥٠

ـا لم  لم ترتكب نفس الخطـأ الـذي يظهـر في تعريـف التحفظـات لأ
تــذكر الوقــت الــذي يجــب فيــه صــياغة الاعــتراض أو إبــداؤه، وذلــك 
ــا ارتكبــت خطــأً آخــر إذ  عنــدما وضــعت تعريفــاً للاعتراضــات، فإ

مــن التقريــر الحــادي  ١٢٧كورة في الفقــرة أدخلــت في الظــروف المــذ 
مـن مشـروع  ٣عشر إشارة جزئية إلى هذا الوقـت في الفقـرة الفرعيـة 

(إجـراءات الإبـلاغ بالتحفظـات). ورغـم  ٦-١-٢المبدأ التـوجيهي 
أن هذا المشروع يتناول التحفظات وليس الاعتراضات، لكن فقرتـه 

تحفظ اعتبــاراً الثالثــة تــنص علــى أن "يبــدأ ســريان الاعــتراض علــى الــ
ــذا الــتحفظ".  مــن تــاريخ تســلم الدولــة أو المنظمــة الدوليــة إشــعاراً 
وهـــذا الخلـــط مؤســـف لأنـــه لا ســـبب عنـــد الحـــديث عـــن إجـــراءات 
ــــداء  صــــياغة تحفظــــات أن يجــــد المــــرء فجــــأة نصــــاً خاصــــاً بــــإجراء إب
اعــــتراض ووقــــت إبدائــــه. وكــــان يجــــب ألا يحصــــل هــــذا الخلــــط غــــير 

 ٦-١-٢لثالثة مـن مشـروع المبـدأ التـوجيهي المقبول، بل إن الفقرة ا
هــــي أبعــــد مــــا تكــــون عــــن إيضــــاح الوقــــت الــــذي يجــــب فيــــه إبــــداء 
ا تتحدث عن اليوم الذي تبدأ منه المهلة وليس اليـوم  الاعتراض لأ

__________ 
، ٢٠٠٥حوليــة في انظــر نــص هــذا المبــدأ التــوجيهي والتعليــق عليــه  )٨٢(

لد الثاني (الجزء الثاني)، ص   .٤٣٨، الفقرة ٩٠ا
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الذي تنتهي فيه، وهو أمـر لـه أهميـة حـتى تسـتطيع الـدول أن تعـرف 
يوم الـذي تبـدأ متى يمكن تقـديم اعـتراض أو إبـداؤه. وفيمـا يتعلـق بـال

منه المهلة، فلا اعتراض من ناحيـة الجـوهر علـى الفقـرة الثالثـة: فهـي 
عندما حددت هذا اليوم الذي تبدأ منه المهلـة بتـاريخ تسـلم الدولـة 
ـــا توصـــلت إلى النتيجـــة الـــتي تفـــرض  المعترضـــة إبلاغـــاً بـــالتحفظ فإ

 الـتي ١٩٨٦مـن اتفاقيـة فيينـا لعـام  ٥، الفقرة ٢٠نفسها من المادة 
تـــــنص علـــــى أن "يعتـــــبر أن الدولـــــة أو المنظمـــــة الدوليـــــة قـــــد قبلـــــت 
التحفظ إذا لم تكن قد أثـارت اعتراضـاً عليـه قبـل انقضـاء فـترة اثـني 
ـــا عـــن  ـــالتحفظ، أو حـــتى تـــاريخ إعرا عشـــر شـــهراً علـــى إشـــعارها ب
الرضـــا بالارتبـــاط بالمعاهـــدة، أيهمـــا يقـــع لاحقـــاً". ولكـــن إذا كانـــت 

وهرية من حيث المبدأ، فإن صياغتها تذكر الفقرة لا تثير مشكلة ج
من اتفاقية فيينـا لعـام  ٢٠من المادة  ٥احتمالاً آخر جاء في الفقرة 

ـــاريخ الـــذي  ١٩٨٦ الـــتي تـــنص علـــى أن الاعـــتراض ممكـــن حـــتى الت
المنظمــة الدوليـة الراغبــة في إبـداء الاعــتراض قــد  تكـون فيــه الدولـة أو

ذا كــــان هــــذا التــــاريخ أعربــــت عــــن رضــــاها عــــن الالتــــزام بالمعاهــــدة إ
لاحقاً لتاريخ الإبلاغ بالتحفظ. ولـذلك يكـون الأبسـط هـو السـير 
علــى صـــياغة الجـــزء المخــتص في هـــذا الـــنص، ممــا يـــؤدي في مشـــروع 

 ١٢٨إلى الصــــيغة المقترحــــة في الفقــــرة  ١٣-٦-٢المبـــدأ التــــوجيهي 
من التقرير. فإذا قبلـت اللجنـة اقتراحـه، وهـو مـا يأمـل فيـه، ربمـا مـع 

بعض التعديلات على الصياغة، فستكون هناك مشكلة لا  إدخال
مفـــــر منهـــــا هـــــي الازدواج بـــــين الفقـــــرة الثالثـــــة مـــــن مشـــــروع المبــــــدأ 

من التقريـر إلى  ١٢٩. وقد أشار هو في الفقرة ٦-١-٢التوجيهي 
أن اللجنـــة يمكنهـــا إمـــا أن تحـــذف الفقـــرة الثالثـــة مـــن مشـــروع المبـــدأ 

التناسق ولكن فيه جانب ، وهذا فيه فائدة هي ٦-١-٢التوجيهي 
ائيــاً مــن ناحيــة المبــدأ في  ســلبي هــو الرجــوع إلى التوجيــه إذا اعتُمــد 
ــــه وتجــــري  القــــراءة الأولى، وإمــــا أن تــــترك الأمــــور علــــى مــــا هــــي علي
التعديلات اللازمة في القراءة الثانية. وقال إنه يأمل أن يبينّ أعضاء 

 اللجنة أي الحلين يفضلون.

المهلـــة الـــتي يبـــدأ منهـــا التـــاريخ تثـــير مشـــكلة وقـــال إن مســـألة  -٥١
ــا  أخــرى. فهنــاك ممارســة جاريــة بالفعــل هــي أن الــدول تبــينّ مقــدماً أ
ســـتعترض علـــى بعـــض فئـــات التحفظـــات حـــتى قبـــل أن تكـــون تلـــك 
التحفظات قد أبديت. وهنـاك أمثلـة عديـدة علـى هـذه الممارسـة الـتي 

ـا لا أسـاس لهـ ولكـن لـيس  - ايمكن أن تسمى مضادة للتعاهدية لأ
في اتفــاقيتي فيينــا، وهــذه الأمثلــة مــذكورة  -هنــاك مــا يســتبعدها أيضــاً 

مــن التقريــر الحـادي عشــر. ويجــب في دليــل  ١٣٣-١٣١في الفقـرات 
ـــذه الممارســـة لســـببين علـــى الأقـــل. فـــأولاً يجـــب أن  الممارســـة الأخـــذ 
تكــون هنــاك حجــج قويــة جــداً لإدانــة هــذه الممارســة المنتشــرة جــداً أو 

الها على أي حـال، وهـي ممارسـة لم تثـر أي مشـكلة خاصـة، حـتى إهم
إذا كــان ســلوك الــدول الــتي تلجــأ إلى هــذه الاعتراضــات الوقائيــة لــيس 
متناسقاً دائماً لأن البعض منها يؤكد اعتراضاته من هذا النـوع عنـدما 
تكــــون التحفظــــات المقصــــودة مــــن الاعتراضــــات الوقائيــــة قــــد أبــــديت 

ـــا تســـتجيب تمامـــاً بالفعـــل. وثانيـــاً لأن  الاعتراضـــات الوقائيـــة يبـــدو أ
 -وربمــا لوظيفتهــا الرئيســية  -لإحــدى الوظــائف المهمــة للاعتراضــات 

 ١٩٥١وهـــي كمـــا أوضـــحت محكمـــة العـــدل الدوليـــة في فتواهـــا عـــام 
الـذي جـاء ذكرهـا في التحفظات على اتفاقية الإبادة الجماعيـة بشأن 
تحفظ. وهـــذه الفتـــوى مـــن التقريـــر، أن تنبـــه صـــاحب الـــ ١٢٢الفقـــرة 

تعتبر بداية إجابـة عـن الاعتراضـات الـتي قـدمها بعـض أعضـاء اللجنـة 
. ٥-٦-٢علــــى الفقــــرة الفرعيــــة (ب) مــــن مشــــروع المبــــدأ التــــوجيهي 

فـيمكن التنبيــه دون أن ينـتج الاعــتراض آثــاره كاملـة: فإبــداء اعــتراض، 
شـك حتى إذا لم يكن قد أنتج آثاره بعد، هو توجيه هذا التنبيـه. ولا 

أن هــــذا التنبيــــه لــــن ينــــتج آثــــاراً ملموســــة إلا عنــــدما يكــــون الــــتحفظ 
المســتهدف مــن الاعــتراض الوقــائي قــد أبــدي هــو بــدوره أيضــاً. ولهــذا 

"يصـاغ" و"لا يبـدى"   فإن الاعتراض الوقائي، خلافاً للقاعدة العامـة،
كمــــا لاحــــظ بحــــق الســـــيد مــــاكري. ومــــن الواضــــح أن الاعتراضـــــات 

"تبــــدى" ولــــن تنــــتج آثارهــــا إلا  ": ولكنهــــا لاالوقائيــــة تبــــدأ "بصــــياغة
عندما تكون التحفظات المستهدفة قد أبديت بدورها. ولهـذا السـبب 

عــــن الاعتراضــــات  ١٤-٦-٢المبــــدأ التــــوجيهي  فإنــــه يقــــترح مشــــروع
 من تقريره). ١٣٥الوقائية (الفقرة 

ــــــداء  -٥٢ وهــــــذا يقــــــود إلى التســــــاؤل: إذا كــــــان مــــــن الممكــــــن إب
واســـــتعمال هـــــذه  -يمكـــــن إبـــــداؤه مـــــؤخراً  الاعـــــتراض مقـــــدماً فهـــــل

الكلمـــة يثــــير بعـــض أعضــــاء اللجنـــة الــــذين يســـتغربون تصــــور عــــدم 
احـــترام المهـــل المنصـــوص عليهـــا ســـواء في اتفـــاقيتي فيينـــا أو في دليـــل 
الممارســــة. وهــــذا مفهــــوم شــــديد الجمــــود، لأنــــه لــــيس مــــن الحكمــــة 

في الاعــتراض علــى ممارســات واقعيــة تتــيح في بعــض الأحيــان مرونــة 
القـانون وتتقبلهــا الــدول تمامــاً. وممارسـة الاعتراضــات المتــأخرة، وهــي 

مــــن التقريــــر، لا  ١٣٧ممارســــة منتشــــرة تمامــــاً كمــــا جــــاء في الفقــــرة 
تتعــارض مــع نصــوص اتفــاقيتي فيينــا، وخصوصــاً لــن ينــتج الاعــتراض 
المتأخر آثاره لأن الاتفاقيتين تفترضـان مهلـة زمنيـة لإبدائـه، واللجنـة 

من  ٥لاية لتعديل اتفاقيتي فيينا. ويتضح أيضاً من الفقرة ليس لها و 
مــن اتفــاقيتي فيينــا أنــه إذا لم تعــترض الدولــة أثنــاء الســنة  ٢٠المــادة 

التي تعقب إبداء التحفظ أو في الوقت الذي أصبحت فيه طرفاً في 
ـــا قبلـــت الـــتحفظ ضـــمناً، ولا أحـــد يســـتطيع أن  المعاهـــدة فيعتـــبر أ

لا يجـــب الرجـــوع عنـــه. والنتيجـــة هـــي أن يرجـــع عـــن هـــذا الحكـــم، و 
الاعـــتراض المتـــأخر لا يلغـــي القبـــول الضـــمني. فمـــا الفائـــدة إذاً مـــن 
احتمال صياغة اعتراض متأخر إذا لم يعتبر مسـاوياً لـرفض القبـول؟ 
فعند النظر إلى هذه المسألة من منظور وضعي ضيق لا تكون هناك 

هــا مــن المنظــور فائــدة مــن ذلــك، ولكــن يختلــف الأمــر عنــد النظــر إلي
العملـــي. وقـــد ســـبق القـــول بـــأن إحـــدى الوظـــائف الرئيســـية، إن لم 
تكن هي الوظيفة الرئيسية للاعتراض، هي التنبيه، ولا يبدو أن مـن 
غــير المشــروع أن تكــون الدولــة أو المنظمــة الدوليــة الــتي تركــت المهلــة 
المنصـــوص عليهـــا تنقضـــي قـــد ترغـــب في أن توجـــه تنبيهـــاً لصـــاحب 

هذا التحفظ في رأيهـا لـيس مـن الممكـن إبـداؤه، أو لم  التحفظ بأن
يكن من الواجب إبداؤه. فبهذه الطريقـة يكـون صـاحب الاعـتراض 
قــد حــدّد تاريخــاً، وإذا نشــأ نــزاع بعــد ذلــك ســواء بينــه وبــين الدولــة 
المتحفظة، أو بين الدولة المتحفظة وطرف ثالث، فيستطيع القاضي 

ـــــر  ـــــذا أو المحكّـــــم أن يأخـــــذ في حســـــبانه ال ـــــرب عنـــــه  أي الـــــذي أعُ



 22 المحاضر الموجزة لجلسات الجزء الأول من الدورة التاسعة والخمسين 

 

تكون هذه الاعتراضات المتأخرة أفعالاً انفرادية، بل  لا الشكل. وربما
هــــي إعلانــــات تخضــــع علــــى الأكثــــر لنظــــام الإعلانــــات التفســــيرية لا 
لنظـــام التحفظـــات، ولكنهـــا تـــدخل أيضـــاً في إطـــار مشـــاريع المبـــادئ 

ة في صــــــــــياغ )faculté(وهــــــــــذه الإمكانيــــــــــة أو الأهليــــــــــة  التوجيهيــــــــــة.
في  "freedom"وهو تعبير قد يكـون تـرجم خطـأً بكلمـة  -اعتراضات 

الـــنص الإنكليـــزي، ولـــو جـــاءت متـــأخرة جـــداً بحيـــث لا تنـــتج آثارهـــا 
المعتـــادة، هـــي مهمـــة جـــداً للـــدول الصـــغيرة الـــتي لـــيس لـــديها إدارات 
قانونية كافية لمراقبة جميع التحفظات التي يبديها شركاؤها والتي تكون 
ـــة الزمنيـــة، فهـــذه  في كثـــير مـــن الحـــالات غـــير قـــادرة علـــى احـــترام المهل

 ات تسمح لها رغم كل ذلك بإبداء رأيها.الاعتراض
لهـــذه الأســـباب قـــال إنـــه يطلـــب مـــن اللجنـــة تكـــريس هـــذه  -٥٣

تنتجهـا الممارسة المفيدة دون أن تغلّ يدها عن الآثار التي يمكن أن 
الاعتراضات المتأخرة، والمهم في رأيه عدم تثبيط هذه الممارسـة. ولهـذا 

الصـــــيغة الـــــتي  ١٥-٦-٢فإنـــــه يقـــــترح في مشـــــروع المبـــــدأ التـــــوجيهي 
مـــن التقريـــر الـــتي يمكـــن بـــالطبع تحســـينها،  ١٤٣جـــاءت في الفقـــرة 

(مـــــع ذلـــــك) مـــــن الـــــنص  "cependant"وخصوصـــــاً اســـــتبعاد كلمـــــة 
ــــــا زائــــــدة. وهــــــذه الصــــــيغة ســــــتثير بــــــلا شــــــك بعــــــض  الفرنســــــي لأ
الانتقــادات ولكــن المبــدأ التــوجيهي لا غــنى عنــه إذا أريــد تــرك بعــض 

 لدول."المتُتـَنَفس" للقانون ول
وهنــــــاك افــــــتراض تظهــــــر فيــــــه أهميــــــة خاصــــــة لوقــــــت إبــــــداء  -٥٤

الاعــــتراض: وهــــو حالــــة الدولــــة أو المنظمــــة الدوليــــة الــــتي تريــــد مــــن 
نهـــا وبـــين صـــاحب الـــتحفظ. اعتراضـــها أن يوقـــف نفـــاذ المعاهـــدة بي

من اتفاقيتي فيينا تنص علـى أن هـذه  ٢٠(ب) من المادة ٤فالفقرة 
ـــــة يجـــــب "الإعـــــراب عنهـــــا بصـــــورة  ـــــة الني ـــــب الدول قاطعـــــة مـــــن جان

المنظمـــة الدوليـــة] المعترضـــة"، وهــــذا يهـــدف بوضـــوح إلى قلــــب  [أو
القرينـــــة الــــــتي ظهـــــرت أثنــــــاء مـــــؤتمر الأمــــــم المتحـــــدة المعــــــني بقــــــانون 

. ولكـــــن الممارســـــة الـــــتي جـــــاء وصـــــفها في ١٩٦٨المعاهـــــدات عـــــام 
من التقرير تبينّ أن الأمر لم يكن علـى هـذا  ١٠١و ١٠٠الفقرتين 

اً. ولا يمكـــــن اســـــتخلاص الكثـــــير مـــــن هـــــذه الممارســـــة الحـــــال دائمـــــ
ــــــ عنــــــد ــــــيس علي ــــــل الممارســــــة الــــــذي ل ــــــبس صــــــياغة دلي ه إلا أن يقت
. يضـــاف إلى ذلـــك أن مـــن الواضـــح ٢٠(ب) مـــن المـــادة ٤ الفقـــرة

تمامـــاً، رغـــم ســـكوت اتفـــاقيتي فيينـــا، أن هـــذه النيـــة يجـــب الإعـــراب 
تراض آثــاره  عنهـا في الاعـتراض نفســه وفي المهـل الــتي ينـتج فيهــا الاعـ

كاملة. وقال إنه سيحاول أن يشرح بمزيـد مـن التفصـيل عنـد تقـديم 
 ١٧٦كمـــا يظهـــر مـــن الفقـــرات   ٩-٧-٢مشـــروع المبـــدأ التـــوجيهي 

، فــــإن صــــاحبه لا أبــــديمــــن تقريــــره، أن الاعــــتراض مــــتى  ١٧٩إلى 
يســـتطيع أن يوســـع نطاقـــه. وبعبـــارة أخـــرى فـــإن الاعـــتراض البســـيط 

المعاهــــدة في العلاقــــة بــــين الطــــرفين الــــذي لا يــــؤدي إلى عــــدم نفــــاذ 
ســـيكون أثـــره هـــو أن يســـمح بســـريان المعاهـــدة دون التحفظـــات في 
ـــدولتين. وعلـــى ذلـــك ســـيكون مـــن الكارثـــة بالنســـبة  العلاقـــة بـــين ال
للأمن القانوني أن تستطيع الدولة المعترضة الرجوع عن هذا الموقـف 

ها وبين بعد أن تكون قد أوضحت أن المعاهدة تبدأ في السريان بين
ـــة  الدولـــة المتحفظـــة. وهـــذا صـــحيح مـــن بـــاب أولى إذا كانـــت الدول
المعترضـــة قــــد أبـــدت اعتراضــــاً بعــــد انتهـــاء المهلــــة الـــتي تُســــتنتج مــــن 

اتفاقيتي فيينا، لأن الاعتراف بأن الدولة لهـا  ٢٠من المادة  ٥ الفقرة
أن تنهــــي العلاقــــات التعاهديــــة بعــــد مــــدة الســــنة المــــذكورة في ذلــــك 

فتح الباب على مصراعيه أمام التحكم وإنكار القاعدة النص يعني 
 البسيطة "احترام العقود".

وقال إن هذه الاعتبارات هي التي دفعته إلى اقتراح مشـروع  -٥٥
، حتى وإن كان يظن عند إعـادة قـراءة مـا ٨-٦-٢المبدأ التوجيهي 

مـــــن التقريــــــر، أنـــــه لم يبلـــــغ تمامـــــاً الهــــــدف  ١٠٤كتبـــــه، في الفقـــــرة 
وكــــان مــــن الواجــــب في الحقيقــــة القــــول بــــأن النيــــة يجـــــب المنشــــود. 

الإعــــراب عنهــــا بوضــــوح "في الوقــــت الــــذي تبــــدي فيــــه [الدولــــة أو 
المنظمـــة الدوليـــة] اعتراضـــها"، بشـــرط أن يكـــون الإبـــداء قـــد حـــدث 

من اتفـاقيتي  ٢٠من المادة  ٥أثناء المهلة المنصوص عليها في الفقرة 
. وعلـــى ذلـــك يجـــب ١٣-٦-٢فيينـــا وفي مشـــروع المبـــدأ التـــوجيهي 

 ٨-٦-٢الاحتفــاظ بـــالفكرة الموجــودة في مشـــروع المبــدأ التـــوجيهي 
" ١٣-٦-٢ولكن إضافة عبارة مثل "طبقاً لمشروع المبدأ التوجيهي 

 من أجل حل هذه المشكلة الصغيرة.
وأمـــا عـــن الإجـــراء الخـــاص بـــالاعتراض فهـــو لا يختلـــف أبـــداً  -٥٦

قبيـل الصـدفة أن  عن ذلك الخاص بالتحفظات نفسـها، ولـيس مـن
مــن اتفــاقيتي فيينــا المعنونــة "الإجــراء  ٢٣جــاء ذكــره جزئيــاً في المــادة 

ــا اللجنــة  ة الــتي قرّر المتعلــق بالتحفظــات". وهــذا واضــح مــن المشــا
عمــداً أثنــاء الأعمــال التحضــيرية، كمــا هــو مشــار إليــه في الفقــرتين 

ريع من التقرير. وبناءً علـى ذلـك يمكـن تنـاول جميـع مشـا ٩٠و ٨٩
ا اللجنـــة بالفعـــل بشـــأن إجــــراءات  المبـــادئ التوجيهيـــة الـــتي اعتمـــد
إبــداء التحفظــات والاستعاضــة عــن كلمــة "تحفظــات" دائمــاً بكلمــة 

والمستنسـخة في الحواشـي  ٩٤ "اعتراضات" (الوارد ذكرها في الفقـرة
مــن التقريــر). وســيكون كافيــاً وأســهل كثــيراً الاكتفــاء  ١٩٤-١٩٠

فعلتـه اللجنـة في أحيـان كثـيرة، وهـو مـا تشـير  بمجرد إحالة، وهـو مـا
يكــــون نــــص مشــــروع  . وعلــــى ذلــــك يمكــــن أن١٩٥إليــــه الحاشــــية 

ــــــدأ مشــــــروع المبــــــادئ  "ينطبــــــقكمــــــا يلــــــي:   ٩-٦-٢التــــــوجيهي  المب
 ٧-١-٢و ٦-١-٢و ٥-١-٢و ٤-١-٢و ٣-١-٢التوجيهيـــــــــــة 

 على الاعتراضات مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال".

مـــــن التقريـــــر مخصصـــــة  ١١١إلى  ١٠٥بيـــــد أن الفقـــــرات  -٥٧
ا  للمســـألة الدقيقـــة جـــداً وهـــي مســـألة التعليـــل، وهـــو يقـــترح بشـــأ

اتفـــاقيتي فيينـــا علـــى اللجنـــة أن تضـــع قاعـــدة لا أســـاس لهـــا لا في 
في ممارســــــات الـــــــدول، بـــــــل أن تعتمــــــد نـــــــص مشـــــــروع المبـــــــدأ  ولا

ــــوجيهي  مــــن التقريــــر، ربمــــا  ١١١الــــوارد في الفقــــرة  ١٠-٦-٢الت
في الـــنص الفرنســـي.  "formulée"بكلمـــة  "faite"باســـتبدال كلمـــة 

ـــــا ليســـــت هـــــذه أول مـــــرة تضـــــع فيهـــــا اللجنـــــة في دليـــــل  وقـــــال إ
ـا وتكـون الممارسة نـة عمـداً، فهـي ذات صـيغة ليّ  ممارسـة موصـى 

لأن مــن الصــعب في هــذه ) soft lawفي الحقيقــة مــن القــانون اللــينّ (
الحالــــة الــــذهاب إلى أبعــــد مــــن ذلــــك. وقــــد أشــــير مــــن قبــــل إلى أن 
إمكانيــــــــة "صـــــــــياغة" اعتراضــــــــات وفي أغلـــــــــب الحــــــــالات "إبـــــــــداء" 

سياسـية  إمكانية تقديرية وقد يكون وراءها بواعث اعتراضات، هي
لا ترغــب الدولــة المعترضــة أن تعلنهــا بالضــرورة، ضــمن جملــة أمــور، 
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تصـعّب علاقتهــا مـع صـاحب الــتحفظ. ولكـن يبقـى أن مــن  لا حـتى
المفيــد معرفــة الأســباب، ســواء للدولــة المتحفظــة أو للأطــراف الأخــرى 
الــتي ســتنظر في صــحة الــتحفظ علــى الأقــل عنــدما يكــون الاعــتراض 

وافق مع موضوع المعاهدة والغـرض منهـا. لـذلك مؤسساً مثلاً على الت
مــن التقريــر تقــدّم أمثلــة كثــيرة عــن حــالات أخــذت  ١٠٨فــإن الفقــرة 

فيهــا أجهــزة حقــوق الإنســان بتحفظــات الــدول عنــدما كانــت تتخــذ 
قرارهـــا الخـــاص بصـــحة التحفظـــات. وســـيكون مـــن المعقـــول أن يــُـدرج 

دأ التــوجيهي دليــل الممارســة مبــدأ تــوجيهي علــى غــرار مشــروع المبــ في
لأن الــــدول في الحيــــاة العمليــــة تتحــــدث في الغالــــب عــــن  ١٠-٦-٢

ا، بل يتزايد جهدها لتبرير عدم التوافـق مـع موضـوع  أسباب اعتراضا
 المعاهدة والغرض منها.

ـــذا الشـــكل إلى الشـــفافية  -٥٨ وقـــال إنـــه مقتنـــع بضـــرورة العـــودة 
عنــدما كــان يضــع وإلى الحقيقــة المطروحــة أمــام الــدول ولكنــه تســاءل، 

تقريـــره، لمـــاذا لم تضـــع اللجنـــة توصـــية مـــن نفـــس النـــوع في النصـــوص 
الموازيـة المخصصـة للتحفظـات، ولم يسـتطع أن يجـد رداً. ويبـدو لــه أن 
مســـــــألة تعليـــــــل التحفظـــــــات تطـــــــرح نفســـــــها بـــــــنفس طريقـــــــة تعليـــــــل 
الاعتراضات: فإمكانية إبداء تحفظات مـن جانـب الـدول والمنظمـات 

بــلا حــدود، ولكنهــا إمكانيــة كبــيرة ولا تحــدها إلا الدوليــة هــي ليســت 
، الـــتي ١٩٨٦و ١٩٦٩مـــن اتفـــاقيتي فيينـــا لعـــامي  ١٩أحكــام المـــادة 

. وإذا لم يكـــــن وارداً إرغـــــام ١-٣اقتبســـــها مشـــــروع المبـــــدأ التـــــوجيهي 
الــــدول علــــى تعليــــل التحفظــــات الــــتي تبــــديها، حــــتى إذا كانــــت هــــي 

انع يمنــع اللجنــة مــن نفســها تفعــل ذلــك في كثــير مــن الحــالات، فــلا مــ
ــا، بمراعــاة الشــفافية الــتي  أن توصــي لهــا بــأن تشــير إلى أســباب تحفظا
فيهـا تشــريف للـدول نفســها. وقـال إنــه لم يفكـر في ذلــك أثنـاء النظــر 
في مسألة إبداء التحفظات ويسعده أن يبدي أعضاء اللجنـة آراءهـم 

ضـــــافة أثنـــــاء المناقشـــــة وأن يوضـــــحوا إذا كـــــانوا يـــــرون أن مـــــن المفيـــــد إ
ـــذا المعـــنى. فـــإذا قوبـــل هـــذا الاقـــتراح بقبـــول  مشـــروع مبـــدأ تـــوجيهي 

 حسن فإنه سيقدّم مذكرة رسمية لتدارك هذا السهو.
 .٠٥/١٣رفُعت الجلسة الساعة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ
 ٢٩١٧الجلسة 

 ١٠/١٠، الساعة ٢٠٠٧أيار/مايو  ١٠يوم الخميس، 
 براونليالسيد إيان  الرئيس:

الســـيدة إســـكاراميا، الســـيد بيتريـــتش، الســـيد  الحاضرون: 
بيريـــرا، الســـيد بيليـــه، الســـيدة جاكوبســـون، الســـيد حســـونة، الســـيد 
حمود، السيد سابويا، السيد سينغ، السيدة شه، السيد غالتسـكي، 

ـــــــا، الســـــــيد فارغـــــــاس كـــــــارينيو، ا  -لســـــــيد فاســـــــكويس الســـــــيد غاي
أوســــــبينا، الســــــيد فومبــــــا، الســــــيد   -بيرمــــــوديس، الســــــيد فالينســــــيا 

كـــافليش، الســـيد كانـــديوتي، الســـيد كولـــودكين، الســـيد كوميســـاريو 
أفونســو، الســيد مــاكري، الســيد المــري، الســيد نــولتي، الســيد بيرنــد 

 نيهاوس، السيد ويسنومورتي، السيد يامادا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــ

 (A/CN.4/577 (تابع)التحفظات على المعاهدات 
 ،A/CN.4/584، وAdd.1-2, sect. Cو
 A/CN.4/L.705)، وA/CN.4/586و

 من جدول الأعمال] ٤[البند 
 (تابع) التقرير الحادي عشر للمقرر الخاص

(المقــرر الخــاص) في معــرض تقديمــه لمشــروعي  الســيد بيليــه -١
، المقـــدّمين في تقريـــره ١٢-٦-٢و ١١-٦-٢المبـــدأين التـــوجيهيين 

قــال إنــه، فيمــا يتعلــق بتأكيــد التحفظــات، وفقــاً  )٨٣(الحــادي عشــر
، أن الـــتحفظ ١٩٨٦لاتفاقيـــة فيينـــا لعـــام  ٢٣مـــن المـــادة  ٢للفقـــرة 

صـــــاغ وقـــــت التوقيـــــع علـــــى المعاهـــــدة رهنـــــاً بالمصـــــاد
ُ
قة، بمعـــــنى أن الم

المعاهـــدة لـــن تـــدخل حيـــز التنفيـــذ إلا بعـــد المصـــادقة عليهـــا، يتعـــينّ 
تأكيـــده رسميـــاً عنـــدما تعُـــرب الدولـــة أو المنظمـــة الدوليـــة المعنيـــة عـــن 
موافقتهـــا علـــى الالتـــزام بالمعاهـــدة. وعلـــى العكـــس مـــن ذلـــك، فـــإن 

مــن نفــس المــادة تــنص علــى أن التأكيــد غــير مطلــوب في  ٣الفقــرة 
 تراضات على تحفظ يبدى قبل تأكيد التحفظ.حالة الاع

ومضـــى يقـــول إن تقريـــر اللجنـــة إلى الجمعيـــة العامـــة عـــن  -٢
ــــــة عشــــــرة لم يشــــــرح الأســــــباب الواضــــــحة  ــــــا الثامن أعمــــــال دور

، أي أنــــه )٨٤(للاخــــتلاف في معاملــــة الاعتراضــــات والتحفظــــات
مـن تقريـره الحـادي  ١١٤على النحو الذي أشار إليـه في الفقـرة 

م جميع الدول أو المنظمات الدولية عشر، أن ص ياغة التحفظ 
الأطراف أو تلـك الـتي يحتمـل أن تصـبح أطرافـاً في المعاهـدة، في 
حـــين أن الاعتراضـــات تـــؤثرّ أساســـاً أو حصـــرياً علـــى العلاقـــات 
الثنائيــة بــين الدولــة المتحفظــة والدولــة المعترضــة. وبمجــرد إشــعار 

ــة الدولــة المعتر  ضــة، الأمــر الــذي يحــدث الدولــة المتحفظــة علــى نيّ
ــغ وفقـاً للفقــرة   ٢٣مــن المــادة  ١بمجـرد أن يصــاغ الاعــتراض ويبلّ

من اتفاقية فيينا، فإن الدولة المتحفظة تعـرف أن هنـاك اعتراضـاً 
قـــد صـــدر أو ســـوف يصـــدر علـــى تحفظهـــا، الأمـــر الـــذي يبعـــث 
على استياء الدولة المعترضة. وينبغي للقاعدة المعقولة الواردة في 

ـــــــــــدرج بحالتهـــــــــــا الراهنـــــــــــة في  ٢٣ مـــــــــــن المـــــــــــادة ٣الفقـــــــــــرة  أن ت
الممارسة، علـى أن تقتصـر علـى الاعتراضـات، لأن القبـول  دليل

ســـــوف يعـــــالج في وقـــــت لاحـــــق. ومـــــن ثم، فـــــإن مشـــــروع المبـــــدأ 
 نصه كما يلي:  ١١-٦-٢التوجيهي 

عــدم اشــتراط تأكيــد الاعتــراض المبــدى   ١١-٦-٢" 
 قبل تأكيد التحفظ رسمياً 

لتأكيـد اعـتراض أبدتـه دولـة أو منظمـة دوليـة لا ضرورة " 
علـــــى تحفـــــظ قبـــــل تأكيـــــد الـــــتحفظ نفســـــه وفقـــــاً لمشـــــروع المبـــــدأ 

 ."١-٢-٢التوجيهي 
__________ 

 .أعلاه ٤٣الحاشية انظر  )٨٣(
لــد الثــاني، الوثيقــة ، ١٩٦٦حوليــة  )٨٤( ، A/6309/Rev. 1, Part IIا
 ، من النص الإنكليزي.١٨) من التعليق على المادة ٥، الفقرة (٢٠٨ص 
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وبــــــالرغم مــــــن أن اللجنــــــة ظلــــــت دائمــــــاً حــــــتى الآن تــــــدرج  -٣
في دليل الممارسـة،  ١٩٨٦الأحكام ذات الصلة باتفاقية فيينا لعام 

من غـير المحتمـل أن  والذي ١١-٦-٢فإن مشروع المبدأ التوجيهي 
يثـــــير أيـــــة صـــــعوبات، يتطلـــــب تعليقـــــين. الأول مـــــن قبيـــــل تحصـــــيل 
الحاصـــــل، وهـــــو أن الاعـــــتراض الـــــذي يبـــــدى قبـــــل التأكيـــــد الرسمـــــي 
للــتحفظ لا يتطلــب تأكيــداً، وهــذه الشــكلية وإن كانــت زائــدة عــن 
ـــــا ليســـــت محظـــــورة. وفي الواقـــــع أن هنـــــاك حـــــالات  الحاجـــــة، إلا أ

لاعتراضـــات مـــع أن هـــذا التأكيـــد لـــيس أكـــدت فيهـــا الـــدول هـــذه ا
ضــــرورياً. ومضــــى يقــــول إن الصــــياغة الــــتي اقترحهــــا لمشــــروع المبـــــدأ 

مـــن  ٢٣مـــن المـــادة  ٣، المقتبســـة مـــن الفقـــرة ١١-٦-٢التـــوجيهي 
 اتفاقية فيينا، تتيح مجالاً كاملاً لهذا الاحتمال.

وأمـا تعليقـه الثـاني فيتمثـل في أنـه في حـين أن مشـروع المبــدأ  -٤
بــدى قبــل التــوج

ُ
يهي يتعلــق فقــط بعــدم اشــتراط تأكيــد الاعــتراض الم

مـن  ٣تأكيد التحفظ رسمياً، فلا مشروع المبدأ التوجيهي ولا الفقرة 
مــن اتفاقيــة فيينــا يجيــب علــى الســؤال مــا إذا كــان يجـــب  ٢٣المــادة 

علــى الدولــة الــتي صــاغت اعتراضــاً قبــل أن تصــبح طرفــاً في المعاهــدة 
الاعــــــتراض لــــــدى انضــــــمامها لهــــــذه  قيــــــد البحــــــث، أن تؤكــــــد هــــــذا

المعاهـــدة. وقـــد ســـكتت اتفاقيـــة فيينـــا عـــن هـــذه المســـألة بـــالرغم ممـــا 
ـــــاء مـــــؤتمر الأمـــــم المتحـــــدة المعـــــني بقـــــانون المعاهـــــدات،  حـــــدث، أثن

. )٨٥(قيــــام وفــــد بولنــــدا بتقــــديم اقــــتراح بقصــــد ســــد هــــذه الثغــــرة مــــن
ـــذا الخصـــوص، بـــالرغم مـــن أن  ولا تكـــاد توجـــد ممارســـات للـــدول 
، ١١٨لايــات المتحــدة، علــى النحــو الــذي أشــار إليــه في الفقــرة الو 

والـــتي لم تكـــن طرفـــاً في اتفاقيـــة فيينـــا، أعلنـــت عـــن نيّتهـــا في تأكيـــد 
ا على عـدة تحفظـات علـى الاتفاقيـة  واحد على الأقل من اعتراضا

 إذا أصبحت، أو عندما تصبح، طرفاً فيها.
تواهـــــا كمـــــا أن محكمـــــة العـــــدل الدوليـــــة، في مقطـــــع مـــــن ف -٥

بالتحفظــات علــى المتعلقــة  القضــية بخصــوص ١٩٥١الصــادرة عــام 
، قد اعتنقت ١١٩والمشار إليها في الفقرة اتفاقية الإبادة الجماعية، 

بوضــــوح الــــرأي القائــــل بــــأن الاعتراضــــات الــــتي تبــــديها الــــدول غــــير 
ائيــة عنــد التصــديق. ومــن ثم، وبنــاءً  الأطــراف في المعاهــدة تصــبح 

، يبـــدو مـــن الضـــروري ١٢٠ار إليهـــا في الفقـــرة علــى الأســـباب المشـــ
عــن المســألة  ١٩٦٩تفســير الســكوت المقصــود لاتفاقيــة فيينــا لعــام 

باعتبـــــاره دلـــــيلاً علـــــى عـــــدم اشـــــتراط التأكيـــــد. وفـــــوق ذلـــــك، فـــــإن 
الاعتراضات يمكن أن تمارس مهمتها التحذيرية بشكل أكثر فعاليـة 

 إذا لم يُشترط إجراء تأكيد رسمي في هذه الحالات.
ولجميع هذه الأسباب، فإنه يعتقد أن الفكرة الكامنة في  -٦

ـــــــوجيهي  ـــــــنعكس في  ١١-٦-٢مشـــــــروع المبـــــــدأ الت ينبغـــــــي أن ت
الــذي ســوف يكــون نصــه،  ١٢-٦-٢مشــروع المبــدأ التــوجيهي 

 إذن، كما يلي:
__________ 

التعليقـــات والتعـــديلات علــــى الـــنص النهـــائي لمشــــاريع المـــواد المتعلقــــة  )٨٥(
وفقـــــاً لقـــــرار الجمعيـــــة قبـــــل المـــــؤتمر،  ١٩٦٨بقـــــانون المعاهـــــدات المقدّمـــــة في عـــــام 

 .١٨-١٧مستنسخة، ص  ،(A/CONF.39/6/Add.1)) ٢٢-(د٢٢٨٧ العامة

 ىعدم اشـتراط تأكيـد الاعتـراض المبـد -١٢-٦-٢" 
 قبل الإعراب عن الموافقة على الالتزام بالمعاهدة

إذا أبـدي اعــتراض قبــل الإعــراب عـن الموافقــة علــى الالتــزام " 
بالمعاهـــدة، فإنـــه لا يحتـــاج إلى تأكيـــد رسمـــي مـــن الدولـــة أو المنظمـــة 

ا عن الموافقة على الالتزام  ."الدولية المعترضة عند إعرا
ــــاقي مشــــاريع المبــــادئ  -٧ ــــه ســــوف يعــــرض ب ومضــــى يقــــول إن

ظـــات وتعـــديلها التوجيهيـــة بشـــأن ســـحب الاعتراضـــات علـــى التحف
لدى استكمال مـا سـوف يكـون، دون ريـب، نقاشـاً تقنيـاً نوعـاً مـا 

 بشأن مشاريع المبادئ التوجيهية التسعة التي سبق أن قدّمها.
ــــــــا -٨ ــــــــذي قدمــــــــه في الســــــــيد غاي ، قــــــــال، إنــــــــه في البيــــــــان ال

، أجــــرى تفرقــــة بــــين الاعتراضــــات المتعلقــــة بصــــحة ٢٩١٥ الجلســــة
. وقــــد أطلــــق علــــى الأخــــيرة التحفظــــات وغيرهــــا مــــن الاعتراضــــات

ا لها "منذئذٍ مصطلح  اعتراضات طفيفة"، بالرغم من أنه لا يعني أ
أهميــة سياســية ضــئيلة، ولكــن آثارهــا طفيفــة في العــادة مقارنــة بآثــار 
الاعتراضات المتعلقة بصحة التحفظات. كما كان لهذه التفرقة آثار 

وبالتــالي،  بالنســبة لــبعض الجوانــب الإجرائيــة لصــياغة الاعتراضــات،
لموضـــوع بعـــض مشـــاريع المبـــادئ التوجيهيـــة قيـــد المناقشـــة، وبخاصـــة 
المبدأ التوجيهي الذي يتنـاول مسـألة الفـترة الزمنيـة الـتي يجـوز خلالهـا 

مــن  ٥ إثــارة الاعــتراض. وفي هــذا الصــدد، يمكــن القــول بــأن الفقــرة
مـن اتفاقيــة فيينـا، الـتي تــنص علـى أن الاعتراضـات يجــب  ٢٠المـادة 
شــــــهراً بعــــــد الإبـــــلاغ عــــــن الــــــتحفظ،  ١٢ل ار بنهايــــــة فـــــترة اأن تثـــــ

تنطبــــــق علــــــى الاعتراضــــــات المتعلقــــــة بصــــــحة التحفظــــــات، لأن  لا
مـا تغطيـة الاعتراضـات  ٢١و ٢٠المادتين  من الاتفاقيـة لا يقصـد 

 .١٩على التحفظات المذكورة في المادة 
وحـــتى إذا تقـــرّر، علـــى النقـــيض مـــن الحجـــة الـــتي ســـاقها في  -٩

مـــن اتفاقيـــة فيينـــا تنطبقـــان  ٢١و ٢٠، أن المـــادتين ٢٩١٥ الجلســـة
"، الطفيفـــة"علـــى جميـــع الاعتراضـــات، وبالتـــالي، علـــى الاعتراضـــات 

فإن التفرقة بين فئتي الاعتراضات ينبغي ألاَّ يكون نصيبها التجاهل 
المســتمر. وبالنســبة للحــالات الــتي يكــون فيهــا مــن المســتحيل الجــزم 

يتعلــق بصــحة الــتحفظ، فينبغــي أن  مــن نــص الاعــتراض مــا إذا كــان
يحــــدّد ذلــــك مشــــروع مبــــدأ تــــوجيهي إضــــافي، في غيــــاب أي مؤشــــر 
صـريح أو ضـمني علـى عكـس ذلـك، فـإن الاعـتراض يفـترض أنـه لا 
يتعلق بصحة التحفظ. ونظراً لأن هذه الفرضية صحيحة في معظم 
الحالات، فإن وضع مبـدأ تـوجيهي يتماشـى والمبـادئ الـتي اقترحهـا، 

 ضل الحلول المعقولة.سيكون أف
وبخلاف التفرقة بين فئتي الاعتراضات، فإن معظـم مشـاريع  -١٠

المبــادئ التوجيهيــة المقدّمــة في التقريــر الحــادي عشــر تتطلـّـب تعليقــاً 
قليلاً، ومن ثم، فليست لديه غير ملاحظتين يبـديهما علـى المبـادئ 

 التوجيهية التي قيد النظر حالياً.
لــق بالاعتراضــات الوقائيــة، الــتي اعتبرهــا الملاحظــة الأولى تتع -١١

جــــائزة. وفي حــــين أن هنــــاك  ١٤-٦-٢مشــــروع المبــــدأ التــــوجيهي 
فائـــدة في الســـماح للدولـــة بـــإعلان موقفهـــا بشـــأن تحفظـــات معيّنــــة 
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مقــدّماً، فإنــه مــن الصــعب القــول بــأن الوضــع الوقــائي ســوف ينــتج 
المتصــوّر آثــاراً قانونيــةً بعــد الصــياغة اللاحقــة للــتحفظ، علــى النحــو 

في مشروع المبدأ التوجيهي. وهذا الموقف لا يمكن تحويله تلقائياً إلى 
اعـتراض؛ فعلـى الدولـة أن تسـتجيب لـتحفظ فعلـي، ولـيس لـتحفظ 
افتراضــي، قبــل أن يمكــن للمــرء أن يتحــدث عــن اعــتراضٍ مــا. ولقــد 

الإبـلاغ عـن الـتحفظ قبـل إثـارة  ١٩٦٩افترضت اتفاقية فيينـا لعـام 
ــــــال ــــــة تشــــــير إلى  ٢٣مــــــن المــــــادة  ٣فقرة الاعــــــتراض. ف مــــــن الاتفاقي

الاعتراضــــات المتعلقــــة بالتحفظــــات الــــتي أبــــديت أو صــــيغت وقــــت 
توقيــع المعاهــدة ورهنــاً بالمصــادقة عليهــا أو قبولهــا أو الموافقــة عليهــا. 
ولم تذهب أبعد من ذلك. ولدى الدولة التي اعتمدت وضعاً وقائياً 

بمجــرد الإبــلاغ بــالتحفظ.  الوقــت المتســع وفرصــة ســانحة للاســتجابة
ولدى تسلّم الإخطار بالتحفظ، سيكون لديها الحرية في أن تبـدي 
الاعـــتراض الـــتي وجّهـــت إخطـــاراً بشـــأنه، إذا غـــيرت رأيهـــا أو إذا لم 
ترغب بإبداء اعتراض بشأنه فيما يتعلق بدولٍ معيّنة، والحرية لإبداء 

صـــدد، الاعـــتراض، أو لتوســـيع نطـــاق ذلـــك الاعـــتراض. وفي هـــذا ال
ـــالرغم مـــن أنـــه لم يقـــدّم بعـــد مشـــروعه  يلاحـــظ أن المقـــرر الخـــاص ب
ــذا الموضــوع، فإنــه ســيكون غريبــاً إذا لم  للمبــدأ التــوجيهي المتعلــق 
تســــتطع الدولــــة، الــــتي ســــبق وقــــدّمت إخطــــاراً بــــاعتراضٍ معــــينّ، أن 
توسّع نطاقـه عنـدما يصـاغ الـتحفظ بالفعـل، علـى النحـو المنصـوص 

 .٩-٧-٢ع المبدأ التوجيهي عليه حالياً في مشرو 
وأما تعليقه الثاني، فإنه يغلب عليـه طـابع الإجابـة، لأن  -١٢

من التقرير الحادي عشر تشير إلى أنه كان مسؤولاً  ١٢٧الفقرة 
عـــن إقنـــاع المقـــرر الخـــاص بإضـــافة فقـــرة ثالثـــة إلى مشـــروع المبـــدأ 

ـــا اللجنـــة في عـــام  ٦-١-٢التـــوجيهي  بالصـــيغة الـــتي اعتمدتـــه 
ـــــة وجودهــــــا في الفــــــترة )٨٦(٢٠٠٢ . وهــــــذه الفقــــــرة لم تفقــــــد علـّ

الفاصلة الطويلة. ومن الواضح أن غرضها لم يكن تسوية مسألة 
الموعد النهائي لصياغة الاعتراض علماً بأن معظم صياغة الفقرة 

 ٢٠من المادة  ٥الثالثة من المبدأ التوجيهي استمدت من الفقرة 
غرضـها منـع الاسـتنتاج . وقد كـان ١٩٨٦من اتفاقية فيينا لعام 
لمبــدأ التــوجيهي، بــأن إبــلاغ مــن مشـروع ا ٢المسـتمد مــن الفقــرة 

ة للتحفظ إلى الوديع له نفس القيمة كما لو كان الإبـلاغ الدول
قــد تمّ إلى الــدول والمنظمــات الدوليــة الأخــرى المتعاقــدة. ومضــى 

ولا يعتــــــبر الـــــبلاغ المتعلــــــق "، والــــــتي نصـــــها ٢يقـــــول إن الفقـــــرة 
ه بـــالتحفظ صـــ ادراً بالنســـبة للدولـــة أو المنظمـــة الدوليـــة الـــتي وجّـــ

إليهــــا إلاّ عنــــدما تتســــلّمه هــــذه الدولــــة أو المنظمــــة، أو بحســــب 
الأحوال، لدى تسلّم الوديع له"، ربما تكون قد أنشأت انطباعاً 
بأنه في غياب الوديع، يمكن أن يوجّه التحفظ مباشرة إلى الدول 

ــة، ول كــن في الحالــة العكســية، يكفــي أو المنظمــات الدوليــة المعنيّ
هو  ٣أن يوجه التحفظ إلى الوديع. وفي الواقع أن غرض الفقرة 

توضـــــيح أن إبـــــلاغ الـــــتحفظ إلى الـــــدول أو المنظمـــــات الدوليـــــة 
__________ 

، ٢٠٠٢حوليــة انظــر نــص هــذا المبــدأ التــوجيهي والتعليــق عليــه في  )٨٦(
لـد ال ) ٢٤؛ وانظـر بشــكل خـاص الفقــرة (٤١-٤٠ثــاني (الجـزء الثــاني)، ص ا

 .٤٦من التعليق، ص 

الأخــــــرى أمــــــر، وأن إبــــــلاغ الــــــتحفظ إلى الــــــدول أو المنظمــــــات 
الدوليــة الأخــرى المتعاقــدة الأخــرى أمــر آخــر، وأن الفــترة الزمنيــة 

مـــن إبـــلاغ الـــتحفظ إلى الـــدول أو  طعـــتراض تبـــدأ فقـــلإثـــارة الا
المنظمات الدولية الأخرى المتعاقدة. وبينما تكون الدولة مقدّمة 

ضـــروري بـــإبلاغ الـــتحفظ إلى هـــو  الاعـــتراض قـــد فعلـــت كـــل مـــا
الوديع، من أجل أن تكون الدول الأخرى في وضع يجيز لهـا أن 

لـى الوديـع أن شهراً اللازمة، فـإن ع ١٢ل تثير الاعتراض خلال ا
يـــــــؤدي واجبـــــــه بـــــــإبلاغ الـــــــدول والمنظمـــــــات الدوليـــــــة المتعاقـــــــدة 

 بالتحفظ.
وغـنيٍّ عـن القــول أن اللجنـة تسـتطيع أن تعيــد دراسـة مشــروع  -١٣

ــرد حــذف الفقــرة ٦-١-٢المبــدأ التــوجيهي  ، كمــا اقــترح ٣، لــيس 
بقصــد إزالـة الغمــوض  ٢المقـرر الخــاص، وإنمـا مــن أجـل تعــديل الفقـرة 

اســــترعى الانتبــــاه إليــــه لتــــوه، ولتوضــــيح أن مجــــرد الإبــــلاغ عــــن الــــذي 
التحفظ إلى الوديع لا يشكل بداية فترة إثارة الاعتراض. ويمكن أيضاً 
الإعــراب عــن نفــس الفكــرة في مشــروع المبــدأ التــوجيهي قيــد الدراســة 
حالياً، والذي لا يوضح بصـورة كافيـة التفرقـة بـين النقطتـين الـزمنيتين، 

يــه الــبلاغ إلى الوديــع، وعنــد تلقــي الــبلاغ بواســطة كــل وهمــا عنــد توج
 دولة أو منظمة دولية متعاقدة.

قـــــال إنــــــه فيمــــــا يتصــــــل بمشــــــروع المبــــــدأ  الســــــيد كولــــــودكين -١٤
المتعلق بالاعتراضات المتأخرة، فإنه غير مستعد  ١٥-٦-٢التوجيهي 

لتقســـــــــيم الاعتراضـــــــــات علـــــــــى التحفظـــــــــات إلى اعتراضـــــــــات كبـــــــــيرة 
ــا. وأعــرب  واعتراضــات طفيفــة، علــى النحــو الــذي اقترحــه الســيد غاي
عــــــن موافقتــــــه مــــــع رأي المقــــــرر الخــــــاص مــــــن أن الاعتراضــــــات علــــــى 

ايــــة المهلــــة المحــــددة لا تحــــدث جميــــع الت حفظــــات الــــتي تصــــاغ بعــــد 
القانونية التي يحدثها اعتراض أبـدي في حـدود هـذه المهلـة. بيـد  الآثار

لا يحدث جميع الآثار القانونية" تتسـم بغمـوض شـديد: إذ "أن عبارة 
ــا ليســت مطابقــة  لا يســتطع القــارئ إلاّ أن يســتنتج وجــود آثــار، وأ

لذي يبدى خلال المهلـة المحـددة، ولكـن ماهيـة هـذه لآثار الاعتراض ا
 الآثار بالضبط لا يمكن تخمينها إلاّ بعد قراءة التعليق.

ـا لا تحـدث آثـاراً  -١٥ وفي رأيه أن الاعتراضـات المتـأخرة بحـد ذا
ـــا يمكـــن أن تؤخـــذ في الاعتبـــار بواســـطة هيئـــات  قانونيـــة؛ فكـــون أ

ل أساســــاً لاعتبــــار رصــــد المعاهــــدات أو تســــوية المنازعــــات لا يشــــك
ا الآثار القانونية للاعتراضات المتأخرة. وفوق ذلك، وبوجه  ذلك أ

الاعتراضـــات "عــام، فــإن البيانــات الــتي أطلـــق عليهــا المقــرر الخــاص 
المتــأخرة" ليســت اعتراضــات داخلــة في معــنى المصــطلح علــى النحــو 

 المعرّف به في دليل الممارسة.
الــوارد  "الاعــتراض"تعريــف  لقــد أشــار المقــرر الخــاص إلى أن -١٦

نـــــــاقص، ولا ســـــــيما وأنـــــــه  ١-٦-٢في مشـــــــروع المبـــــــدأ التـــــــوجيهي 
يشير إلى اللحظة التي يمكن فيها إبـداء الاعـتراض. وعلـى ذلـك،  لا

ــــوجيهي  بمشــــروع المبــــدأ  ١-٦-٢فقــــد اســــتكمل مشــــروع المبــــدأ الت
ــــان يبــــدى ١٣-٦-٢التــــوجيهي  ــــتحفظ بي ، وتمّ الآن إيضــــاح أن ال

دة. والمســألة هــي مــا إذا كــان مــن الممكــن اعتبــار خــلال مهلــة محــدّ 
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الاعتراضات المتأخرة، وبعبارة أخرى، البيانات التي لا تبدى خـلال 
المهلـــة المحــــددة، والــــتي لا تنــــدرج بالتــــالي ضــــمن تعريــــف الاعــــتراض، 

 بمثابة اعتراضات حقيقية.
إن مـــا يطلـــق عليـــه الاعتراضـــات المتـــأخرة للاتحـــاد الروســـي،  -١٧

، قد صيغت بحيث ٢٦٥إليها المقرر الخاص في الحاشية والتي أشار 
لا يمكــن اعتبارهــا اعتراضــات رسميــة علــى التحفظــات قيــد البحــث. 
فقد صيغت تلك البيانات متأخرة عمداً. وأضـاف يقـول، إنـه عنـد 
إحالـــة هـــذه البيانـــات إلى أمانـــة الأمـــم المتحـــدة، فـــإن الممثـــل الـــدائم 

ـــا دّدةمحـــللاتحـــاد الروســـي اســـترعى، بصـــفة  ، اهتمـــام الأمانـــة إلى أ
ــا إحــداث آثــارٍ قانونيــة. بيــد أن  ليســت اعتراضــات رسميــة يقصــد 
الأمــين العــام، وهــو يتصــرف بصــفته وديعــاً، كــان محقــاً في تعمــيم مــا 
يطلـــق عليـــه الاعتراضـــات المتـــأخرة، لـــيس بصـــفتها اعتراضـــات وإنمـــا 
ل بصــفتها بلاغــات، ومــن ثم الاحتفــاظ بموقــف محايــد تمامــاً. وتســاء

لمــاذا لا تتبــع اللجنــة نفــس المســار وتتخلــى عــن تعبــير "الاعتراضــات 
؟ وفي جميـــــع الحـــــالات، فإنـــــه مـــــن الضـــــروري الإشـــــارة في  "المتـــــأخرة

إلى أن هــــذه الاعتراضــــات لا  ١٥-٦-٢مشــــروع المبــــدأ التــــوجيهي 
 تحدث آثاراً قانونية.

ويقدّم دليل الممارسة بدائل عن التحفظات. فهو يشير إلى  -١٨
ـــــات أن ال ـــــدي مجموعـــــة متنوعـــــة مـــــن الإعلان دولـــــة يجـــــوز لهـــــا أن تب

السياسية أو التفسيرية التي لا تشكل تحفظات. وتساءل ألـيس مـن 
المستصوب أن يصاغ مبدأ توجيهي يظهر حق الدولة في الاستجابة 
للــتحفظ بأســلوب خـــلاف إثــارة تحفـــظ مــا ؟ وســـوف يكــون المبـــدأ 

 التوجيهي هذا مرآة للممارسة الحالية.
قـــال إنـــه بوجـــه عـــام يصـــادق علـــى مشـــاريع  الســـيد مـــاكري -١٩

المبــــادئ التوجيهيــــة قيــــد المناقشــــة. وفيمــــا يتعلــــق بالتوصــــية بــــأن تقــــدم 
ا، قـــــال إنـــــه مـــــن المستصـــــوب بداهـــــة  الحكومـــــات أســـــباب اعتراضـــــا
ا على التحفظات، حتى ولـو   تشجيع الحكومات على شرح اعتراضا

لـك بمقتضـى اتفاقيـة كان واضحاً عـدم وجـود متطلـب قـانوني لفعـل ذ
. لقــد قــال المقــرر الخــاص، بعــد التفكــير، إنــه يشــعر ١٩٦٩فيينــا لعــام 

أن اللجنــــــة ربمــــــا ينبغــــــي لهــــــا أن تــــــذهب أبعــــــد مــــــن ذلــــــك وتشــــــجّع 
ــا أيضــاً، وهــو شــيء لم تفعلــه  الحكومــات علــى تقــديم أســباب تحفظا
مشاريع المبادئ التوجيهية حتى الآن. بيد أنه، في الواقـع، غـير متأكـد 

بـــين التحفظـــات والاعتراضـــات عنـــدما  تـــوازيأنـــه يوجـــد حقيقـــة  مـــن
يتعلــق الأمــر بتقــديم الأســباب. فــالتحفظ غــنيّ عــن التفســير، بدرجــة 
مــا، شــريطة أن لا يكــون قــد أعــرب عنــه بصــيغة غامضــة وعامــة، وأن 
يتضــح الحكــم الــذي يتناولــه مــن أحكــام المعاهــدة. وفي حــين أنــه مــن 

لمحلـــي وراء إبـــداء الـــتحفظ، فـــإن تفهـــم المثـــير للاهتمـــام معرفـــة الحـــافز ا
هذه الأسباب لن يساعد المرء بالضرورة على تفهم إطار أو نطاق أو 

توجد فيها أي  معنى التحفظ؛ وبالتأكيد، فإن هناك حالات كثيرة لا
 علاقة بين أسباب التحفظ ومعنى التحفظ ذاته.

ومضــــى يقــــول إن الاعتراضــــات مختلفــــة. فــــالاعتراض يمكــــن  -٢٠
أحياناً أن يكون مقتضباً كبيان بسيط من الدولة الـتي تعـترض علـى 

تحفــظ مــا، وفي هــذه الحالــة يمكــن أن يــوفّر بيــان الأســباب فهمــاً لمــا 
تعتقــد الدولــة أنــه يشــكل المشــكلة القانونيــة الــتي تكتنــف الــتحفظ: 

أنــه منــافٍ لموضــوع المعاهــدة والغــرض علـى ســبيل المثــال، لمــاذا يعتــبر 
منهــا. وهــذه الأســباب قــد تجعـــل مــن الأيســر للســلطة المختصـــة أو 
الهيئة التفسيرية أن تتخذ القرار اللازم فيما يتعلق بالمواءمة. ومن ثم، 
فـإن قضـية تقـديم أسـباب الاعـتراض علـى الـتحفظ أقـوى بكثـير مـن 

ــــ ا. ذلــــك أن حالــــة تقــــديم الأســــباب فيمــــا يتعلــــق بالتحفظــــات ذا
ـا، معتـبرةً إياهـا  الدول قد تكون ممانعة في تقديم الأسـباب لتحفظا
اعتبــارات إفراديــة أو محليــة لا تمثــّل تفهمــاً في أغــوار معــنى الــتحفظ. 
وعلى النقيض من ذلك، فقـد تكـون أكثـر اسـتعداداً للإفصـاح عـن 
أسباب الاعتراض، والـتي كثـيراً مـا تكـون مسـتمدة مـن تحليـل قـانوني 

ام المعاهدة. وبالتالي، فإن المبدأ التوجيهي الذي يتطلب بيان لأحك
ــــدأ  أســــباب التحفظــــات قــــد يقــــل بكثــــير احتمــــال مراعاتــــه عــــن المب
التــــوجيهي الــــذي يتطلــــب إشــــارة إلى أســــباب الاعتراضــــات، وتبعــــاً 
لذلك، ولكلٍ من الأسباب العملية والأسباب المتعلقة بالمبـدأ، فإنـه 

أن تضـــــيف إلى مشـــــاريع المبـــــادئ  غـــــير مقتنـــــع بـــــأن اللجنـــــة ينبغـــــي
ا.  التوجيهية توصية بأن تقدم الدول أسباب تحفظا

، بحســب صــياغته، ١٠-٦-٢إن مشــروع المبــدأ التــوجيهي  -٢١
ا، وأضــاف يقــول إنــه  يشــجّع الــدول علــى تقــديم أســباب اعتراضــا
ـــزامٍ عليهـــا بـــأن تفعـــل ذلـــك، لأنـــه في نظـــره  محـــق في عـــدم فـــرض الت

تزام. واستدراك يقول إنه ليس متأكداً من أن يوجد مثل هذا الال لا
هـــي الصـــياغة المثلـــى؛ وأن هـــذه ربمـــا تكـــون  "قـــدر الإمكـــان"عبـــارة 

 مسألة تبت فيها لجنة الصياغة.
وفيمــــا يتعلــــق بتأكيــــد الاعتراضــــات، الــــذي تناولــــه مشــــروع  -٢٢

ــــدأ التــــوجيهي  ــــأن الدولــــة المعترضــــة ١١-٦-٢المب ، فــــإن الاقــــتراح ب
اعتراضـــها علـــى الـــتحفظ بعـــد تأكيـــد تحفظهـــا  تحتـــاج إلى تأكيـــد لا

ذاتـــه، هـــو مجـــرد نتيجـــة لقاعـــدة اتفاقيـــة فيينـــا، ويبـــدو مناســـباً. ومـــن 
ــــذي ١٢-٦-٢جهــــة أخــــرى، فــــإن مشــــروع المبــــدأ التــــوجيهي  ، وال

يــنص علــى عـــدم اشــتراط تأكيـــد الدولــة المعترضـــة لاعتراضــها وقـــت 
ربمـا يحتـاج  إعراب هذه الدولة عن موافقتها علـى الالتـزام بالمعاهـدة،

إلى مزيد من النظر. فهو يثير نفس القلق الـذي أعـرب عنـه أعضـاء 
، وهـــو كـــون ٥-٦-٢اللجنـــة فيمـــا يتعلـــق بمشـــروع المبـــدأ التـــوجيهي 

حقوق الدول التي يحق لها أن تصبح أطرافاً في المعاهدة متماثلة مـع 
 حقوق الأطراف المتعاقدة.

يحــق لهــا أن  واسترســل يقــول إن الاعــتراف بــأن الــدول الــتي -٢٣
تصبح أطرافاً في المعاهدة يمكن أن تبدي اعتراضات، إنما هو نتيجة 

، وقــد ١٩٦٩مــن اتفاقيــة فيينــا لعــام  ٢٣مــن المــادة  ١تبعيــة للفقــرة 
أشـار المقــرر الخـاص إلى الفوائــد العمليـة لهــذا الاعـتراف؛ ولكــن كمــا 
أشــار الســـيد كولـــودكين في الجلســـة الســـابقة، فـــإن ممارســـة الودعـــاء، 

لاف الأمين العام للأمم المتحدة، هي عدم فعل ذلك. وبالتالي، خ
فإن أساس الممارسة بمنح حقـوق الاعـتراض إلى الـدول الـتي يحـق لهـا 
أن تصبح أطرافاً في المعاهـدة قـد يكـون أقـل قـوة. بيـد أنـه، حـتى لـو 
قبـــل المـــرء بحريـــة هـــذه الـــدول في الاعـــتراض علـــى التحفظـــات، فإنـــه 
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عفاؤها من أي حاجة لتأكيـد الاعتراضـات، يتساءل عما إذا كان إ
ربمـا يعتــبر ضــرباً مـن المغــالاة. وعنــدما تقــوم الدولـة الــتي وقّعــت علــى 
المعاهدة بالاعتراض على تحفظ مـا ثم تصـبح بعـد ذلـك بقليـل طرفـاً 
في المعاهــدة، فــإن أســباب عــدم لــزوم تأكيــد الاعــتراض تكــون قويــة 

ذلــك الدولــة الــتي  جــداً. وتســاءل مــا الــذي يحــدث عنــدما لا تفعــل
يحــــــق لهــــــا التوقيــــــع علــــــى المعاهــــــدة، والــــــتي هــــــي في الواقــــــع معاديــــــة 

يعطي لهذه الدولة  ٥-٦-٢للمعاهدة؟ إن مشروع المبدأ التوجيهي 
الحـــق في الاعـــتراض علـــى التحفظـــات. فـــإذا فعلـــت ذلـــك، ثم بعــــد 
عشرين سـنة قـررت أن تصـبح طرفـاً في المعاهـدة، فهـل الاعتراضـات 

، والـتي ظلـت ســاكنة، تصـبح تلقائيـاً نافــذة؟ ألا الـتي صـاغتها أصــلاً 
يوجــد داعٍ للقـــول بــأن هنـــاك التزامــاً بتأكيـــد هــذه الاعتراضـــات، أو 
على الأقل بأن الالتزامات التي أبديت مسبقاً لأكثر من عدد محدد 
من السنوات التي خلت، يتعينّ تأكيدها؟ يبـدو أن المسـألة تتطلـب 

 مزيداً من النظر.
ثـــــــــــــه قـــــــــــــائلاً إن المســـــــــــــألة الأخـــــــــــــيرة الـــــــــــــتي وواصـــــــــــــل حدي -٢٤

تناولهـــــــا هـــــــي الاعتراضـــــــات المتـــــــأخرة. فمشـــــــروع المبـــــــدأ  في يرغـــــــب
يــــــــــنص علــــــــــى أن الاعتراضــــــــــات المتــــــــــأخرة  ١٥-٦-٢التــــــــــوجيهي 

تحـــدث جميـــع الآثـــار القانونيـــة للاعتراضـــات المقدمـــة في حينهــــا،  لا
ولكنـــه يشـــاطر مـــا أعـــرب عنـــه الســـيد كولـــودكين مـــن شـــكوك فيمـــا 

ثار القانونية التي تحدثها. لقد أشار المقـرر الخـاص إلى أن يتعلق بالآ
لهــا آثــار عمليــة معينــة، كــأن تــؤدي إلى حــوارٍ بشــأن التحفظــات أو 
تســاعد علــى النظــر مــن جانــب هيئــة تفســيرية، ولكــن هــذه ليســت 
آثاراً قانونية. وليس من الواضح أن الاعتراضات المتأخرة لها أي من 

 تراضات المقدّمة في حينها.الآثار القانونية التي للاع
وربما تتمثل أهمية الاعتراض المتأخر في أنه يعتبر بمثابة مؤشر  -٢٥

مــــــن الدولــــــة المعترضـــــــة تبــــــينّ كيفيــــــة تفســـــــيرها للمعاهــــــدة. ولـــــــيس 
للاعــتراض أي أثــر قــانوني في الوقــت الحاضــر، لأنــه متــأخر، ولكــن 
 ربمـــا يـــوفر بعـــض التوجيـــه بالنســـبة للمســـتقبل. وعليـــه، فقـــد يكــــون

النظـــــير الأقـــــرب للاعـــــتراض المتـــــأخر إعلانـــــاً تفســـــيرياً عاديـــــاً ولـــــيس 
 مشروطاً.

ــــر الحــــادي عشــــر الواضــــح  الســــيد كــــافليش -٢٦ قــــال إن التقري
والشامل للمقـرر الخـاص سـوف ييسـر مهمـة اللجنـة الشـاقة المتمثلـة 
في عملية تقنين ممارسة التحفظات، والتي تماثل بنفس القدر عمليـة 

 رياضية.
، قــال إنــه ١٥-٦-٢يتعلــق بمشــروع المبـدأ التــوجيهي  وفيمـا -٢٧

ليست لديه أي مشكلة في النص أو في التعليقـات عليـه الـواردة في 
يصــــاغ". والنقطــــة "التقريــــر أو حــــتى فيمــــا يتعلــــق باســــتخدام كلمــــة 

المهمـــة هـــي أن الممارســـة تميـــل إلى عـــدم مـــنح أي أثـــر أو مـــنح أثـــرٍ 
ة التحفظ. ومضى يقول محدود فقط للإعرابات المتأخرة عن معارض

إنه يتفق مع المقرر الخاص في أن بعض الآثار يجب أن تعزى إليها، 
التي قد تعرب عنها  -وهي آراء فقط  -وخاصة فيما يتعلق بالآراء 

الدولـــة بشـــأن صـــحة التحفظـــات أو انعـــدامها. وقـــال إن الأعضـــاء 
ســوف يلاحظــون أنــه حــريص علــى تفــادي مصــطلح "الاعتراضــات 

ن تعبيرات المعارضـة هـذه ليسـت لهـا آثـار الاعتراضـات، المتأخرة" لأ
ـــا لا تســـتحق هـــذا الاســـم. وينبغـــي أن يصـــاغ مشـــروع  وبالتـــالي فإ
المبدأ التوجيهي بحيث يشير إلى أن الاعتراض علـى الـتحفظ المصـاغ 

ايــــة المهلــــة المحــــددة في مشــــروع المبــــدأ التــــوجيهي   ١٣-٦-٢بعــــد 
ثــار القانونيــة للاعــتراض يجــب أن يعامــل كــبلاغ لا يحــدث جميــع الآ
ــــة. إن مصــــطلح  ــــم ويمكــــن  "بــــلاغ"المبــــدى خــــلال هــــذه المهل ملائ

مـــن التقريـــر. وقـــال إن النقطـــة الـــتي  ١٣٩الوقـــوف عليـــه في الفقـــرة 
أبــداها الســيد مــاكري بشــأن الإعلانــات التفســيرية مثــيرة للاهتمــام: 
وربمـــا تكـــون بالتأكيـــد وصـــفاً جيـــداً لأثـــر الاعـــتراض المتـــأخر (انظـــر 

 ).١٩أعلاه، الفقرة  ٢٩١٤لسة الج
، ١٤-٦-٢واسترســـل يقــــول إن مشـــروع المبــــدأ التــــوجيهي  -٢٨

بشـــأن الاعتراضـــات الوقائيـــة، يختلـــف عـــن مشـــروع المبـــدأ التـــوجيهي 
ن الاعتراضــــات الــــتي يغطيهــــا اعتراضـــــات إمــــن حيــــث  ١٥-٦-٢

حقيقيـــة لهـــا كـــل آثـــار الاعتراضـــات، وبالتـــالي تســـتحق أن توصـــف  
ـا  ـا كذلك. وقال إ تختلـف عـن الاعتراضـات العاديـة مـن حيـث أ

لا تصــــبح ســــارية إلاّ بعــــد اســــتيفاء المتطلبــــات المشــــار إليهــــا، وهــــي 
اســتيفاء الصــياغة والإبــلاغ بــالتحفظ. وربمــا تكــون الممارســة مفيــدة 
ـــرادع علـــى الـــدول المتحفظـــة المحتملـــة؛ ولهـــذا الســـبب  نظـــراً لأثرهـــا ال

 يهي.ينبغي الإبقاء على مشروع المبدأ التوج
 ١٣-٦-٢ومضـــــــى يقـــــــول إن مشـــــــروع المبـــــــدأ التـــــــوجيهي  -٢٩

وصـــف مـــن جانـــب المقـــرر الخـــاص بأنـــه مطـــابق للفقـــرة الثالثـــة مـــن 
، وأن الســــبيلين مفتوحــــان أمــــام ٦-١-٢مشــــروع المبــــدأ التــــوجيهي 

ـا ، وإمـا )٨٧(اللجنة: إما حـذف هـذه الفقـرة وجـزء التعليـق المتصـل 
أحدهما لدى القراءة الثانيـة. الإبقاء على كلٍ من الحكمين وحذف 

وفي حــــين أنــــه، مــــن حيــــث المبــــدأ، ينبغــــي أن تــــترك النصــــوص الــــتي 
اعتمـــدت بالفعـــل دون مســـاس، فلـــيس ثمـــة مبـــادئ ينبغـــي أن تعتـــبر 
غير قابلة للتغيير. وهذا هو السبب في أنه يفضل حل المسألة فوراً، 

 إن كان هذا ممكناً.
لخـــاص أفكـــار وإنـــه لشـــيء حســـن أن يكـــون لـــدى المقـــرر ا -٣٠

. ١٠-٦-٢أخـــرى جديـــدة فيمـــا يتعلـــق بمشـــروع المبـــدأ التـــوجيهي 
وبالرغم مما قاله لتوه السيد ماكري، فإنـه يظـن أن مـن الملائـم دعـوة 
ـــــا وإنمـــــا أيضـــــاً  ـــــدول لكـــــي تقـــــدّم أســـــباباً، لـــــيس فقـــــط لتحفظا ال
ا عليها. ومشروع المبدأ التوجيهي، باعتباره مجـرد توصـية،  لاعتراضا

 .يبدو مقبولاً 

ــــذي  -٣١ وواصــــل حديثــــه قــــائلاً إن إقامــــة تفرقــــة، علــــى النحــــو ال
يرغـــــــب أن يفعلـــــــه الســـــــيد غايـــــــا، بـــــــين الاعتراضـــــــات علـــــــى صـــــــحة 
التحفظــات والاعتراضـــات الأخـــرى، مفيـــدة بــلا ريـــب، ولكـــن ينبغـــي 
توخي الحذر بالنسبة للصياغة التي ستسـتخدم. وقـال إنـه غـير متأكـد 

طفيفـة وكبـيرة، أو تحفظــات  مـن أنـه مـن الملائــم الكـلام عـن تحفظــات
أوليـــة وتحفظـــات ثانويـــة. وتســـاءل عمـــا هـــو المهـــم ومـــا هـــو الثـــانوي، 

__________ 
 .٨٦انظر الحاشية أعلاه  )٨٧(
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، )faculté أو liberté( "الحرية"هذا السياق؟ إن مزايا مصطلحات  في
في صـــــياغة التحفظـــــات  )droit"الحـــــق" (و possibilité)و"إمكانيـــــة" (

نســــية والاعتراضــــات عليهــــا، قــــد نوقشــــت بحــــرارة، وإن النصــــوص الفر 
مقبولة تماماً: فالأمر ينطوي على حقٍ، وليس على حريـة. ومـن جهـة 

التحفظـــات  "يبـــدي"أخـــرى، فإنـــه لـــيس متأكـــداً مـــن أن التفرقـــة بـــين 
و"يصــيغ" التحفظـــات مفيــدة. وتســـاءل هــل هـــذا الفــرق المصـــطلحي 
الدقيق يجعل مشاريع المبادئ التوجيهية أشد وضـوحاً، أو أنـه ببسـاطة 

 ذهـــن القـــارئ؟ ربمـــا كـــان مـــن الأفضـــل أن ســـوف ينشـــئ تشويشـــاً في
 في كامل النص. "يصيغ"يستخدم مصطلح 

ــذه الملاحظــات، فإنــه يؤيــد إحالــة مشــاريع المبــادئ  -٣٢ ورهنــاً 
 إلى لجنة الصياغة. ١٥-٦-٢إلى  ٧-٦-٢التوجيهية 

(المقـرر الخــاص) اسـترعى الانتبــاه إلى خطــأ في  السـيد بيليــه -٣٣
الـــنص الفرنســـي المستنســـخ لتقريـــره الحـــادي عشـــر: فمشـــروع المبـــدأ 

) هو في الحقيقة ١١١(الفقرة  ٩-٦-٢التوجيهي الذي يحمل رقم 
 .١٠-٦-٢مشروع المبدأ التوجيهي 

ــا بصــفة عامــة توافــق علــى التحليــل الســيدة شــه -٣٤ ، قالــت إ
الحادي عشر فيما يتعلق بمشاريع المبادئ التوجيهية الوارد في التقرير 

قيد المناقشة. ويوضح التقرير نيّة المقرر الخاص فيمـا يتعلـق باشـتراط 
تأكيـــد الاعـــتراض، ولكـــن القـــارئ العـــادي لمشـــروع المبـــدأ التـــوجيهي 

قبـــل الإعـــراب عـــن "قـــد يجـــد الصـــياغة مضـــللة. فتعبـــير  ١٢-٦-٢
لشــيء، نظــراً لأنــه قــد يفســر غــامض بعــض ا "الموافقــة علــى الالتــزام

بأنــه يشــير إلى أي وقــت ســابق علــى دخــول المعاهــدة حيــز التنفيــذ 
بالنســــــــبة للطــــــــرف؛ بــــــــالرغم مــــــــن أنــــــــه وفقــــــــاً لقــــــــانون المعاهــــــــدات 
وللممارســة، فــإن فــترة المفاوضــة قبــل التوقيــع لا يمكــن أن تؤخــذ في 
الحسبان. وهناك سبيلان لكي تدخل المعاهدة حيز التنفيذ بالنسـبة 

ول، إمــا مــن خــلال التوقيــع النهــائي أو مــن خــلال التوقيــع رهنــاً للــد
بالمصادقة أو الموافقة أو القبول. وفي الحالة الأولى، فإن مجرد التوقيع 
يكفي لكي تدخل المعاهدة حيز التنفيذ بالنسبة للدولة؛ وفي الحالة 
ــــاً بالمصــــادقة أو  ــــذ إلاّ رهن ــــز التنفي ــــدخل المعاهــــدة حي الأخــــيرة، لا ت

قـــة أو القبـــول، في وقـــت لاحـــق. وفي الحالـــة الأولى، إذا أبـــدت المواف
الدولة اعتراضاً على تحفظ وقت التوقيع وكانـت المعاهـدة آنـذاك قـد 
دخلت حيز التنفيذ، فإن الاعتراض يكون مقبولاً؛ ولكن إذا فعلت 
ذلـــك فقـــط قبـــل التوقيـــع، فيكـــون هنـــاك مطلـــب قـــانوني بـــأن تكـــرر 

قيع. ولكن في الوضع الـذي يكـون الدولة ذلك الاعتراض وقت التو 
فيـه التوقيـع مرهونـاً بالمصــادقة أو الموافقـة، إذا أبـدت الدولـة اعتراضــاً 
قبـــل التوقيـــع، ولم تكـــرر اعتراضـــها وقـــت التوقيـــع، فيجـــب عليهـــا أن 

 تؤكد اعتراضها وقت تقديمها صك المصادقة أو الموافقة أو القبول.
 ١٤-٦-٢هي ومضـــت تقـــول إن غـــرض مشـــروع المبـــدأ التـــوجي -٣٥

غــــير واضـــــح؛ فـــــالنص لا يقـــــدّم توجيهــــاً حقيقيـــــاً للـــــدول الأطـــــراف 
يتعلـــــق بممارســـــة المعاهـــــدات، وقـــــد ينشـــــئ خلطـــــاً بـــــين فئـــــتي  فيمـــــا

الإجــراءات، وهمــا: المراكــز السياســة أو السياســاتية المتصــلة بالشــؤون 
القانونيــة المتعلقــة بالمعاهــدة، والإجــراءات القانونيــة الــتي يتعــينّ علــى 

ا.الدولة   الطرف المحتملة مراعا

أعربـــت  ١٥-٦-٢وفيمـــا يتعلـــق بمشـــروع المبـــدأ التـــوجيهي  -٣٦
عــن اتفاقهــا مـــع مــا أعـــرب عنــه مــن شـــواغل مــن جانـــب عــدد مـــن 

مـن  ٢٠مـن المـادة  ٥الأعضاء، وخاصـة السـيد كولـودكين. فـالفقرة 
وضعت مهلة صارمة لتقـديم الاعتراضـات  ١٩٨٦اتفاقية فيينا لعام 
ليقــين في العلاقــات التعاهديــة. فــإذا رغبــت اللجنــة مــن أجــل تــوفير ا

في أن تمنح الدول بعض الحرية في إثـارة اعتراضـات متـأخرة، فينبغـي 
أن تحدد ماهية الآثار القانونية التي يمكن أن تحدثها. إن الإحالات 

إلى  ١٤٤، والإشـــارة في الفقـــرة "جميـــع الآثـــار القانونيـــة"الـــواردة إلى 
ا لا تحدث آثاراً " عادية" غامضة للغاية؛ وما يلزم هو توضيح ما أ

ــا. فــإذا كــان مســموحاً  إذا كانــت الاعتراضــات المتــأخرة مســموحاً 
ــــــا، فلهــــــا أن تحــــــدث جميــــــع الآثــــــار القانونيــــــة، وأمــــــا إذا لم يكــــــن 
ا لا تحـدث آثـاراً قانونيـة. إن السـماح للـدول بـأن  ا، فإ مسموحاً 

ئ حقوقاً قانونيـة إضـافية تبدي اعتراضات متأخرة من شأنه أن ينش
ـذا  ـا لا تعلـم بوجـود أي حكـم  لها. واختتمـت كلمتهـا بـالقول بأ
المعـــنى في اتفاقيـــة فيينـــا، وعلـــى النحـــو الـــذي تظهـــره الممارســـة، فـــإذا 
سمــح للاعتراضــات المتــأخرة بــأن تمنــع دخــول المعاهــدة حيــز التنفيــذ، 

 فسوف ينجم عن ذلك صعوبات جمةّ.

إنــــه بينمــــا يتســــم مشــــروعا المبــــدأين  قــــال الســــيد غالتســــكي -٣٧
ــــة الشــــديدة مــــن وجهــــة  ١٥-٦-٢و ١٤-٦-٢التــــوجيهيين  بالأهمي

النظر العملية، فإنه يتفق مع السيدة شه بأنه لا يمكن التعامل معهما 
ــــنفس أســــلوب التعامــــل مــــع مشــــاريع المبــــادئ التوجيهيــــة الأخــــرى.  ب

شــروعي وينبغــي للجنــة أن تنظــر في كيفيــة إظهــار الطــابع السياســي لم
المبــــدأين التــــوجيهيين هــــذين. فقــــد ذهــــب كــــلٌ منهمــــا إلى أبعــــد مــــن 
الحدود الزمنية الموضوعة لصياغة أو إبداء التحفظات بمقتضى اتفاقيـة 
فيينا، وكل منهما مـبررّ إلى حـدٍ بعيـد. وهمـا ليسـا مجـرد اخـتراعٍ للمقـرر 
الخــاص، علــى نحــو مــا تظهــره الممارســات غــير المتســقة للــدول. ويجــب 

يط اللجنـة علمـاً بممارسـة الـدول، وأن توضـح أن هـذه الممارسـة أن تح
لــيس لهــا أســاس قــانوني منبثــق عــن اتفاقيــة فيينــا. وإلاّ، فســوف يعطــى 

 انطباع زائف بأن اللجنة تدعم هذه الممارسة.

صـادق علـى تعليقـات السـيد غالتسـكي،  السيد كانديوتي -٣٨
الــتي يســـتند  وقــال إن اللجنــة ينبغـــي أن تضــع في الحســبان الفلســـفة

إليها الموضوع. فالنقطة ليس تقديم قواعد لاسـتكمال اتفـاقيتي فيينـا 
في مجال التحفظات، أو إعادة صـياغة مـا  ١٩٨٦و ١٩٦٩لعامي 

ـذين الصـكين، وإنمـا إنتـاج دليـل  يمكن أو مـا لا يمكـن فعلـه عمـلاً 
ممارســـة وتعزيـــز ممارســـة أفضـــل في المســـتقبل. إن مســـألة التحفظـــات 

، وفي بعض الأحيان مشوشة. ولقد أثار المقرر الخاص، معقدة جداً 
بحـــق، عـــدداً مـــن جوانـــب التحفظـــات الـــتي ينبغـــي أن يتناولهـــا دليـــل 
الممارسة. وأعرب عن اتفاقه في أن التحفظات الوقائية والتحفظات 
المتــأخرة هــي بالفعــل بلاغــات، ولكــن هــذه البلاغــات مفيــدة وربمــا 

ـا تسـهم في تيسـير الحـوار يمكن أيضاً إدراجها في دليل الممار  سـة لأ
بشــــــأن التحفظــــــات، وتعــــــزز مزيــــــداً مــــــن المشــــــاركة في المعاهــــــدات، 
والتعامـــــل مـــــع التحفظـــــات والاعتراضـــــات بطريقـــــة أكثـــــر تنظيمـــــاً. 
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وينطبـــق نفـــس الشـــيء علـــى توصـــيات المقـــرر الخـــاص بشـــأن تقـــديم 
أســــباب الاعتراضــــات، والــــتي ســــوف تســــاعد دليــــل الممارســــة علــــى 

ـــــا أن تبـــــدى التحفظـــــات. وبالمثـــــل، تحديـــــد الكيفيـــــة  الـــــتي ينبغـــــي 
سـيكون مـن المفيـد لـو أمكــن أيضـاً وضـع مبـدأ تـوجيهي، في مرحلــة 

 لاحقة، بشأن تقديم أسباب التحفظات.
(المقــــرر الخـــــاص) قــــال، في معــــرض تلخيصـــــه  الســــيد بيليــــه -٣٩

إلى  ٣-٦-٢للمناقشـــة الـــتي تناولـــت مشـــاريع المبـــادئ التوجيهيـــة 
لملاحظــة وجــود مــا يبــدو توافقــاً واســعاً في الآراء ، إنــه مغتــبط ٦-٦-٢

الصـياغة. بيـد  بخصوص إحالة مشاريع المبادئ التوجيهية هـذه إلى لجنـة
أنه، قبل تنـاول التعليقـات الـتي أبـديت علـى هـذه الأحكـام، يـود أولاً 
مــــــا الســــــيدة إســــــكاراميا فيمــــــا يتصــــــل  ــــــين أثار أن يســــــتجيب لنقطت

الســيدة إســكاراميا بأنــه، علــى  بملاحظاتــه التمهيديــة. لقــد حاججــت
مـن تقريـره الحـادي عشـر، فـإن حكـم  ٤٨النقيض ممـا ذكـر في الفقـرة 

في قضــــــية  ٢٠٠٦شــــــباط/فبراير  ٣محكمــــــة العــــــدل الدوليــــــة المــــــؤرخ 
لم يؤكـد مشــروع المبـدأ التــوجيهي الأنشـطة المســلحة في إقلـيم الكونغــو 

، الـــذي اقترحـــه في تقريـــره العاشـــر عـــن التحفظـــات علـــى ١٣-١-٣
؛ وقد صادق السيد سابويا على وجهة نظرها. ومضى )٨٨(المعاهدات

المقــرر الخــاص يقــول إن لديــه بعــض الصــعوبة في فهــم حجــة الســـيدة 
الأنشــــــطة مــــــن حكــــــم المحكمــــــة في قضــــــية  ٦٧إســــــكاراميا. فــــــالفقرة 

مـــن التقريـــر،  ٤٧، المشـــار إليـــه في الفقـــرة المســـلحة في إقلـــيم الكونغـــو
حزيران/يونيـه  ٢ته في الأوامر المؤرخـة تؤكد بوضوح الموقف الذي اتخذ

سـلافيا ضــد إســبانيا) و (يوغ اسـتخدام القــوة، والمتعلقـة بقضــية ١٩٩٩
الولايـــات المتحـــدة  ضـــدســـلافيا و شـــرعية اســـتخدام القـــوة (يوغ وقضـــية

. وقـد خلصـت المحكمـة ١٠٣والمشار إليهمـا في الحاشـية  ،الأمريكية)
لقضــية، فــإن تحفــظ أنــه، في ظــل الظــروف المتعلقــة با ٢٠٠٦في عــام 

روانــدا علــى شــرط الاختصــاص القضــائي الــوارد في المــادة التاســعة مــن 
وضـــوع اتفاقيـــة منـــع جريمـــة الإبـــادة الجماعيـــة والمعاقبـــة عليهـــا منـــافٍ لم

، الأنشــــــطة المســــــلحة في إقلــــــيم الكونغــــــوالاتفاقيــــــة والغــــــرض منهــــــا [
مـــــن الحكـــــم]. وهـــــذا يؤكـــــد مـــــا ذكـــــر في مشـــــروع المبـــــدأ  ٦٧ الفقـــــرة
إنــه يجــد مــن الصــعب تصــوّر أن تكــون  . وقــال١٣-١-٣يهي التــوج

الأمـــور مختلفـــة فيمـــا يتعلـــق بعتبـــة الرصـــد الأدنى الـــتي تمارســـها هيئـــات 
ـــــرأي الفـــــردي الجمـــــاعي  حقـــــوق الإنســـــان، أو ضـــــرورة أن يتوصـــــل ال

مـــــــن الـــــــرأي  ٢١للقضـــــــاة الخمســـــــة إلى اســـــــتنتاج مختلـــــــف. فـــــــالفقرة 
ـــــــــتحفظ " الشخصـــــــــي الجمـــــــــاعي تؤكـــــــــد علـــــــــى أن ـــــــــق كـــــــــون ال يتعل

* إلى تواؤمـه بالضـرورة]  يـؤدي ] [ لا بالاختصاص وليس بالموضـوع [
. وهــي تتبــع اســتدلالاً بالضــد، "مــع موضــوع الاتفاقيــة والغــرض منهــا

مفاده أن التحفظ المتعلـق بشـرط اختصـاصٍ أو شـرط رصـد لا يكـون 
مع موضوع المعاهدة والغرض منها؛ وهذا أيضـاً مـا  متعارضاً بالضرورة

. وفي تقـــــديم هـــــذا ١٣-١-٣مشـــــروع المبـــــدأ التـــــوجيهي  ذكـــــره تمامـــــاً 
الــــرأي، أشــــار القضــــاة الخمســــة إلى تقريــــره العاشــــر، والــــذي تضــــمن 

ــــوجيهي  ــــدأ الت مــــن الــــرأي  ١٤[انظــــر الفقــــرة  ١٣-١-٣مشــــروع المب
 الشخصي الجماعي].

__________ 
لــد الثــاني (الجــزء الأول)، الوثيقــة ، ٢٠٠٥حوليــة  )٨٨(  A/CN.4/558ا
 .٩٩، الفقرة ٢٠١، ص Add.1–2و

ــا  كمــا -٤٠ ســألت الســيدة إســكاراميا عــن الكيفيــة الــتي فسّــر 
امل المعني بالتحفظـات الـذي أنشـأه من تقرير الفريق الع ٧التوصية 

 )٨٩(الاجتمـــاع الرابـــع المشـــترك بـــين اللجـــان لرؤســـاء الهيئـــات المنشـــأة
ـــــــة القـــــــانون الـــــــدولي بشـــــــأن  بموجـــــــب الاســـــــتنتاجات الأوليـــــــة للجن
التحفظــات علـــى المعاهــدات الشـــارعة، بمــا فيهـــا معاهــدات حقـــوق 

ـــا التاســـعة والأربعـــين ا اللجنـــة في دور . )٩٠(الإنســـان، الـــتي اعتمـــد
رأي الفريــــــق العامــــــل أن هنــــــاك قرينــــــة قابلــــــة للــــــدحض مؤداهــــــا أن 
صـــاحب الـــتحفظ غـــير الصـــحيح ســـوف يفضّـــل أن يظـــل طرفـــاً في 
المعاهــــدة بــــدون الاســــتفادة مــــن الــــتحفظ، عــــن أن يُســــتبعد. ومــــن 
الواضـــح أن هـــذه القرينـــة تتعـــارض مـــع الاســـتنتاجات الأوليـــة لعـــام 

للجنــة الــرأي القائــل بعــدم ، لأنــه في ذلــك الحــين، اعتنقــت ا١٩٩٧
وجـــود هــــذه القرينـــة، وأن الأمــــر ينبغـــي أن يــــترك كـــي تقــــرره الدولــــة 

. ومضــى يقــول إنــه في الاجتمــاع الأخــير مــع الهيئــات )٩١(المتحفظــة
أشــار إلى أنــه غــيرّ رأيــه  المنشــأة بموجــب معاهــدات حقــوق الإنســان

بشـأن هــذه المســألة، وأن الوضــع الــذي طرحــه علــى الهيئــات المنشــأة 
هـو الـذي اعتمـده  وجب معاهدات حقوق الإنسان كان بالضـبطبم

، في اســـــــتنتاجاته. ٢٠٠٦الفريـــــــق العامـــــــل في كـــــــانون الثاني/ينـــــــاير 
ـــواردة في الفقـــرة  مـــن تقريـــر الفريـــق  ٧ومضـــى يقـــول، إن التوصـــية ال

العامل مقبولة تماماً بالنسبة له، وإنه ينـوي أن يكررهـا في الاجتمـاع 
معاهـدات حقـوق الإنسـان، والمقـرّر أن  مع الهيئـات المنشـأة بموجـب

 ينعقد الأسبوع القادم.
وبخصــوص تعليــقٍ آخـــر بشــأن ملاحظاتــه التمهيديـــة، قــال إنـــه  -٤١

يجد النقطة التي أبداها السيد سابويا بخصوص الغمـوض البنـّاء، مقنعـة. 
بيد أنه يجب أن يؤِخذ في الاعتبار أن الدول تتوقع من اللجنـة أن تبـدّد 

يتعلـق  فيمـا ١٩٨٦و ١٩٦٩في اتفاقيتي فيينا لعامي  جوانب الغموض
ا عدداً من أوجه القصور.  بالتحفظات، والتي اتضح أن 

وقال، متحولاً إلى فـرادى مشـاريع المبـادئ التوجيهيـة، إنـه  -٤٢
يرغــــب في أن يبــــدأ بالمشــــكلة الأكثــــر صــــعوبة، وهــــي الــــتي أثارهــــا 

 ٣-٦-٢هيين الســيد غايـــا فيمــا يتعلـــق بمشــروعي المبـــدأين التـــوجي
، والــتي تجــاوزت كثــيراً نطــاق هــذين الحكمــين. فالســيد ٤-٦-٢و

غايــا أقــام تفرقــة بــين الاعتراضــات الكبــيرة، تأسيســاً علــى تعــارض 
ـــــتحفظ مـــــع موضـــــوع المعاهـــــدة والغـــــرض منهـــــا، والاعتراضـــــات  ال
الطفيفـــة، والـــتي تتعلـــق أساســـاً بمســـائل الظـــروف السياســـية. ومـــن 

لــى الأقــل علــى الصــعيد الفكــري. الواضــع أن التفرقــة موجــودة، ع
التحفظــات علــى اتفاقيــة الإبــادة بشــأن  ١٩٥١ففــي فتواهــا عــام 

، تطرّقــــــت المحكمـــــة عرضــــــاً إلى الاعتراضـــــات الطفيفــــــة، الجماعيـــــة
وألمعـــــت بإيجـــــاز إلى احتمـــــال وجـــــود نظـــــام قـــــانوني مســـــتقل لهـــــذه 

__________ 
التقريــــــــــر عــــــــــن اجتمـــــــــــاع الفريــــــــــق العامـــــــــــل المعــــــــــني بالتحفظـــــــــــات  )٨٩(

)HRI/MC/2006/5١٦رة )، الفق. 
لـــــد الثـــــاني (الجـــــزء الثـــــاني)، ص ، ١٩٩٧حوليـــــة  )٩٠( ، ١٠٩-١٠٨ا

 .١٥٧الفقرة 
 من الاستنتاجات الأولية. ١٠، الفقرة ١٠٩المرجع نفسه، ص  )٩١(
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من الفتوى]. واسـتدرك يقـول إنـه  ١٣الاعتراضات [انظر الصفحة 
هذا قطعي: وكذلك لم تتضـمن اتفاقيتـا فيينـا وأعمالهمـا لا يظن أن 

التحضـــيرية أي إشـــارة إلى هـــذين النظـــامين. وهـــذا منطقـــي. فـــبعض 
الــدول الـــتي نجحـــت أخـــيراً في ممارســـة تـــأثيرٍ مهـــيمن في مـــؤتمر الأمـــم 
المتحـــــــدة المعـــــــني بقـــــــانون المعاهـــــــدات، علـــــــى الأقـــــــل فيمـــــــا يتعلـــــــق 

 قـــدر الإمكـــان مـــن بالتحفظـــات، اســـتحوذت عليهـــا فكـــرة التيســـير
ــــار الاعتراضــــات قــــدر  صــــياغة التحفظــــات، ومــــن ثم، الحــــد مــــن آث
المستطاع، ووضع الاعتراضات الكبيرة والطفيفة على قـدم المسـاواة. 
ولم تكن النتيجة مقنعة جـداً، بسـبب القـرار المؤسـف بعكـس مسـار 

، والـتي انتزعـت مـن ٢٠(ب) من المـادة ٤رضية الواردة في الفقرة الف
في الساعة الحادية عشـرة، ولم تؤخـذ في الحسـبان آثـار عكـس المؤتمر 

المســار هــذا علــى بــاقي الــنص. وقــد ألمــح الســيد غالتســكي والســيد  
كولودكين إلى هذه المسائل المتعلقة بالاتساق. وبقيت الحقيقـة الـتي 

لم تقـــــــم أي تفرقـــــــة بـــــــين  ١٩٦٩مفادهـــــــا أن اتفاقيـــــــة فيينـــــــا لعـــــــام 
عــــدم احتوائهــــا، بوجهــــة خــــاص، الاعتراضـــات الكبــــيرة والطفيفــــة، و 

كبيرة"، "على أي ترابط بين اعتراضات لها أقصى أثر، واعتراضات 
من  "طفيفة"من جهة، واعتراضات عادية لها أدنى أثر، واعتراضات 
بعــد أن هــذه  جهــة أخــرى. وفــوق ذلــك، فــإن الســيد غايــا أقــرّ فيمــا

 التفرقة ليس لها أساس في ممارسة الدول أيضاً.
ومضــى يقــول، إنــه كــذلك لــيس مقتنعــاً شخصــياً بمــا قــال  -٤٣

في تكــــــريم الأســــــتاذ زايــــــدل  "Liber Amicorum"برونــــــو ســــــيما في 
، والذي أشار )٩٢()Professor Seidl-Hohenveldernهوهينفلدرن (

إليــه الســيد غايــا. والجــزء الوحيــد ذو الصــلة، والمختصــر جــداً هــو  
 كما يلي:

ــذه الآثــار بالــذات،  نواجــه فجــوة كبــيرة في نظــام اتفاقيــة  فيمــا يتعلــق 
فيينــــا. فالاتفاقيــــة تــــورد قواعــــد بشــــأن قبــــول التحفظــــات والاعتراضــــات عليهــــا، 

). art.20ffوكذلك بشأن الآثار القانونيـة لحـالات القبـول أو الاعتراضـات هـذه (
ولكن ما لا تقولـه هـو مـا إذا كانـت هـذه القواعـد تنطبـق بعـد ذلـك علـى جميـع 
ـا تنطبـق فقـط  ا، أو أ ا أو غير مسموحٍ  التحفظات، سواء أكان مسموحاً 
علـــــى تلــــــك الـــــتي، في رأي الــــــدول الأطـــــراف الأخــــــرى، قـــــد اجتــــــازت اختبــــــار 

 .)٩٣(‘ ...والغرض عالموضو ‘
إما هو صمت كبير،  "ةفجوة كبير "إن ما وصفه سيما بأنه  

بــدون شــك للحفــاظ علــى الغمــوض البنـّـاء المحبــب للســيد ســابويا، 
وإما أنه نـاتج عـن مجـرد تسـرع لا موجـب لـه حـدث معـه تغيـير كبـير 
في الفرضـية. وبـالرغم مــن أن هـذا يـبرر إثــارة اللجنـة لأسـئلة في هــذا 

ات الصدد، إلا أنه لا يبررّ إقامة تفرقة بين اعتراضات كبيرة واعتراض
ـــا أقامـــت تفرقـــة بـــين الاعتراضـــات، إطفيفـــة. حقيقـــة  ن اتفاقيـــة فيين

ا، ولــيس مــن حيــث  ولكــن مــن حيــث الأثــر الــذي ينشــده أصــحا
ا للتحفظ.  تحليل أصحا

__________ 
)٩٢( B. Simma, "Reservations to human rights treaties – some 

recent developments", in G. Hafner et al. (eds.), Liber Amicorum 
Professor Ignaz Seidl-Hohenveldern in Honour of his 80th Birthday, 

The Hague, Kluwer Law International, 1998, pp. 659 et seq., at p. 663. 
 .٦٦٣المرجع نفسه، في الصفحة  )٩٣(

ومضى يقول إن لديه انطباعاً بـأن السـيد غايـا كـان يختـبر  -٤٤
الماء، لأنه حتى وإن كانت التفرقة التي اقترحها مؤسسة جيـداً مـن 

ة الفكرية، فإن السـؤال عمـا إذا كانـت لـديها أثـار ملموسـة الناحي
لــن يثــور حــتى تــدرس اللجنــة آثــار التحفظــات علــى هــذه النقطــة. 
وقال إنه يتفق تماماً مع السيدة إسكاراميا في هـذا الصـدد. وفـوق 
ذلك، وكما أظهر السيد كولودكين بوضوح، فإن الشـكوك لهـا مـا 

دة في للتفرقـة. فالفرضـية الـوار يسوّغها فيما يتعلق بالنطاق الفعلي 
لــــن تطبــــق إلا في حالــــة الاعــــتراض  ٢٠(ب) مــــن المــــادة ٤الفقــــرة 

الطفيـــف. وأمـــا إذا كـــان الاعـــتراض كبـــيراً، فـــإن الـــتحفظ لا يمكـــن 
دخل حيـــــــز التنفيـــــــذ، بســـــــبب بـــــــأي حـــــــالٍ مـــــــن الأحـــــــوال أن يـــــــ

(ج). وبعبــــارة أخــــرى، ففــــي هــــذه الحــــالات لــــن ينشــــأ ١٩ المــــادة
التفرقــة، حــتى عنــدما تتنــاول اللجنــة مســألة الــتحفظ، ولــن تعمــل 

الآثار. وبـالرغم مـن أنـه لا يسـتبعد احتمـال أن تفعـل ذلـك، فإنـه 
بفطرته يصادق على رأي السيد كولودكين. وقـال إنـه لا يظـن أن 
اللجنــــة ســــيكون بمقــــدورها أن تنشــــئ قواعــــد إيجابيــــة بشــــأن هــــذه 

 التفرقة، بالرغم من جاذبيتها الفكرية.
إنــه يتفــق تمامــاً مــع النقطــة الــتي أبــداها الســيد  ومضــى يقــول -٤٥

، وهــــو المشــــروع ٣-٦-٢مــــاكري بشــــأن مشــــروع المبــــدأ التــــوجيهي 
الــــذي اســــترعى انتبــــاه الســــيد غالتســــكي والســــيد كولــــودكين، وأنــــه 
يعـــترف بأنـــه مـــذنب فيمـــا نســـب إليـــه: فمـــن غـــير المقبـــول، بطبيعـــة 

اضــات، في حــين الاعتر إبــداء الحـال، أن يشــير العنــوان إلى الحريـة في 
الاعتراضـــات. وينبغـــي جعـــل  صـــياغةأن صـــلب الـــنص يـــتكلم عـــن 

العنــوان متماشــياً مــع الــنص، ولــيس العكــس، لأنــه حــتى في معظـــم 
الحــالات الــتي تعــترض فيهــا الدولــة المتعاقــدة علــى تحفــظ مؤكــد فــإن 
الاعــــتراض يبــــدى ولــــيس، ببســــاطة، يصــــاغ، وأحيانــــاً تكــــون هنــــاك 

ض آثاره الكاملة وقت الصياغة، وفي حالات لا يحدث فيها الاعترا
 هذه الحالات، يصاغ الاعتراض قبل أن يبدى.

وأعرب عن اعترافه بصحة الحجة التي ساقها السيد ماكري  -٤٦
ا الســـيدة شـــه مـــن أن الحريـــة في صـــياغة  والنقطـــة المماثلـــة الـــتي أبـــد
الاعتراضــات مقيــدة، لــيس فقــط بالمتطلبــات الإجرائيــة، وإنمــا أيضــاً 

ــا، عنــدما تســمح بــبعض التحفظــات المحــدّدة. بشــروط ا لمعاهــدة ذا
وتســـاءل عمـــا إذا كانـــت هنـــاك أي حاجـــة لـــذكر ذلـــك في الـــنص، 
نظـــراً لأن دليـــل الممارســـة لا يعـــدو أن يكـــون مجموعـــة مـــن المبـــادئ 
الطوعيــة. وقــال إن الــدول حــرة في إدراج أحكــامٍ في معاهــدة بشــأن 

ة بـــدليل الممارســـة. التحفظـــات الـــتي تختلـــف عـــن التوصـــيات المتعلقـــ
ومع أن الاستثناء لا يعدو أن يكون ضمنياً، فإنه ربما يبررّ ما لـدى 

 السيد ماكري من شواغل.
ــــاك ســــبباً آخــــر لعــــدم ظهــــور هــــذه  -٤٧ واسترســــل يقــــول إن هن

. وقــــــد اقترحــــــت ٣-٦-٢الحــــــالات في مشــــــروع المبــــــدأ التــــــوجيهي 
 "لأي ســــببٍ مــــن الأســــباب"الســــيدة إســــكاراميا أن تخفــــف عبــــارة 

بإضــــافة بيــــان بــــأن الحريــــة أو الحــــق في صــــياغة الاعــــتراض لا يمكــــن 
 ١٩٦٩ممارســــتها، أو ممارســــته، إلا في إطــــار اتفــــاقيتي فيينــــا لعــــامي 

، و/أو القـــانون الـــدولي العـــام، و/أو دليـــل الممارســـة ذاتـــه. ١٩٨٦و
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وقــد حظــي هــذا الاقــتراح بتأييـــد عــدة متكلمــين، ربمــا مــنهم الســـيد  
وبالتأكيـــــــد الســـــــيد ســـــــابويا، والســـــــيد  كولـــــــودكين والســـــــيد نـــــــولتي،

بيرمــوديس، والســيد حمــود. وقــال إنــه يؤيــّد تمامــاً روح  -فاســكويس 
 الاقتراح، ولكن مع محذور هام.

وفيما يتعلق بالمسـألة الـتي أثارهـا السـيد يامـادا، قـال إنـه  -٤٨
لــــيس لديــــه أي شــــك إطلاقــــاً في أن الاعــــتراض يمكــــن أن يخــــدم 

يمكنهــا ببســاطة أن تبلـّـغ دولــة  غايــات سياســية محضــة: فالدولــة
ــا تعــترض علــى تحفــظ مــا. بيــد أنــه علــى النحــو الــذي  أخــرى بأ

من تقريره الحادي عشر، فإن الحرية في  ٦٧أشار إليه في الفقرة 
ـــــــا ليســـــــت "صـــــــياغة الاعـــــــتراض، وإن كانـــــــت  تقديريـــــــة"، إلا أ

اعتباطية، طالما كانت محـدّدة بالقـانون. وقـال إن الاقـتراح الـذي 
الســيدة إســكاراميا وآخــرون لــه فائــدة عظيمــة مــن حيــث  أبدتــه

ــد تمامـــاً  التأكيـــد علـــى هـــذا الإطـــار القـــانوني. ومـــن ثم، فإنـــه يؤيـّ
تفكــــير لجنــــة الصــــياغة في وضــــع نــــص يشــــير إلى أن التحفظــــات 
يجب أن تصـاغ وفقـاً للقـانون الـدولي العـام، بـل والأفضـل، وفقـاً 

بشــدة إدراج لأحكــام دليــل الممارســة. ومــع ذلــك، فإنــه يعــارض 
أي إشــارة إلى اتفــاقيتي فيينــا في دليــل الممارســة. وبــالرغم مــن أن 
دليل الممارسة يعكس بانتظام جميع أحكام اتفاقيتي فيينـا بشـأن 
التحفظات، إلا أنه يجب أن يكون قادراً على أن يقف مستقلاً 
بذاته. وسوف تشكّل الإشارات المباشرة إلى اتفاقيتي فيينا تحدياً 

 ج.لهذا النه

ومضــى يقــول إن ذلــك ســوف يســاعد علــى التخفيــف مــن  -٤٩
المخــاوف الــتي أعــرب عنهــا الســيد نــولتي مــن أن تعبــير "لأي ســببٍ 

يمكــن أن يــؤدي إلى صــياغة اعتراضــات غــير قانونيــة  "مــن الأســباب
علــى تنــاقض مــع القواعــد الآمــرة. وقــال إنــه يجــد مــن الصــعب تفهــم 

اطر تتعلق بالتحفظات منطق السيد نولتي. فبالرغم من أن هناك مخ
غير القانونية، إلا أن هذا لا يصدق على الاعتراضات، على النحو 
الـــذي أشــــار إليــــه الســـيد غايــــا. كمــــا أن الســـيد نــــولتي انتقــــد أيضــــاً 

لا تقيّد "من التقرير التي ورد فيها أنه:  ٦٥الجملة الأولى من الفقرة 
ة لا تلائمهــا". الدولــة (أو المنظمــة الدوليــة) أبــداً بالتزامــات تعاهديــ

وقــال إن اختيــار الكلمــات مؤســف بالتأكيــد، واقــترح أن يســتعاض 
التي لم توافق عليها". إلا أن هذا التغيـير "عن العبارة الأخيرة بعبارة 

 لا يؤثر على صياغة مشروع المبدأ التوجيهي ذاته.

ـــــدرج في  -٥٠ ومضـــــى يقـــــول إن الســـــيد ويســـــنمورتي اقـــــترح أن ت
رابطــــة تتعلــــق بصــــحة الــــتحفظ  ٣-٦-٢مشــــروع المبــــدأ التــــوجيهي 

المعـــني، مـــع نـــصٍ يشـــير إلى أن الحريـــة أو الحـــق في صـــياغة الـــتحفظ 
يمكـــن ممارســـتها ســـواء أكـــان الـــتحفظ متفقـــاً مـــع موضـــوع المعاهـــدة 
والغــــرض منهــــا أم لا، أو ســــواء إذا كــــان الــــتحفظ صــــحيحاً أم لا. 

ن أي والفكــرة مــن وراء هــذا الاقــتراح مقبولــة تمامــاً، ولكنــه يخشــى أ
إضافة كهذه إما أن تقـود اللجنـة إلى آفـاق جديـدة، وإمـا أن يثبـت 
ـــا مجـــرد حشـــو. بيـــد أن لجنـــة الصـــياغة تســـتطيع أن تـــولي المســـألة  أ

 بعض التفكير.

وفيمـــا يتعلـــق بعنـــوان مشـــروع المبـــدأ التـــوجيهي، حـــذا الســـيد   -٥١
كولودكين والسيد نولتي والسيد ويسـنومورتي حـذو السـيدة إسـكاراميا 

الحريــة في إبــداء الاعتراضـــات". بيــد أنــه، علــى النحـــو "قــد تعبــير في ن
الــذي أشــار إليــه الســيد كانــديوتي، فــإن المشــكلة، هــي إلى حــدٍ كبــير، 

لا تنقــل جميــع الخصــائص  "freedom"مســألة تتعلــق بالترجمــة: فكلمــة 
. ونفس القيود تنطبق على "faculté"اللغوية الدقيقة للكلمة الفرنسية 

؛ وقــــــد اســــــترعى الســــــيد كولــــــودكين ١-٣مشــــــروع المبــــــدأ التــــــوجيهي 
مــن التقريــر  ٤٠الاهتمــام، بحــق، إلى الحقيقــة، المشــار إليهــا في الفقــرة 

الحـــــادي عشـــــر، مـــــن أن المملكـــــة المتحـــــدة أعربـــــت عـــــن الـــــرأي بـــــأن 
 "right"ينبغي أن يستعاض عنه بمصـلح  (حرية) "freedom"مصطلح 
. ومـــــــن المستصـــــــوب إيجـــــــاد مصـــــــطلح مـــــــرضٍ أكثـــــــر للـــــــنص (حــــــق)

الإنكليزي؛ وينبغي أن تؤخذ في الحسبان اقتراحـات السـيد حمـود الـتي 
. وكمــا قــال متكلمــون عديــدون، فــإن مجــرد ٢٩١٦أبــداها في الجلســة 

كــون هــذه الإمكانيــة غــير محــدّدة لا يمنــع المــرء مــن الكــلام عــن الحــق، 
 مرار بالقواعد القانونية.نظراً لأن ممارسة الحق محدودة باست

وكمـــــــا أشـــــــار الســـــــيد كولـــــــودكين، فـــــــإن المشـــــــكلة المتعلقـــــــة  -٥٢
بالاعتراضـــــــــات هـــــــــي، بصـــــــــفة عامـــــــــة، نفـــــــــس المشـــــــــكلة المتعلقـــــــــة 

مـن تقريـره  ١٦إلى  ١٠بالتحفظات. ومضى يقول إنه في الفقـرات 
، أوضـــــح بـــــبعض التفصـــــيل لمـــــاذا فضـــــل الســـــير همفـــــري )٩٤(العاشـــــر

 "right"علـى كلمـة  (حريـة) "freedom"والدوك بحق، في رأيـه كلمـة 
آخــذاً في الاعتبــار أن الحريــة هــي حريــة صــياغة التحفظــات،  (حــق)
-٢بإبــدائها. ومــن ثم، فإنــه في عنــوان مشــروع المبــدأ التــوجيهي مقارنــة 

ــــــدي) "make"ينبغــــــي الاستعاضــــــة عــــــن كلمــــــة  ،٣-٦ بكلمــــــة  (يبُ
"formulate" (يصـــــــيغ) وبالنســـــــبة لكلمـــــــة ."faculté" علـــــــى ، فـــــــإن

المتكلمين بالإنكليزية أن يجدوا المصطلح الصحيح. وقد ترغب لجنة 
 الصياغة في مناقشة المسألة.

وفيما يتعلق بموضوع التصحيحات، أعرب عن رغبته أيضـاً  -٥٣
في أن يلفت الانتباه إلى خطأ في الـنص الفرنسـي لتقريـر اللجنـة إلى 

ـا الثامنــة والخمســين، حيــث أصــبح  الجمعيـة العامــة عــن أعمــال دور
لمشــاريع المبــادئ التوجيهيــة وعنــوان المبــدأ التــوجيهي  ٣عنــوان الفــرع 

. وينبغــــي جعــــل الــــنص الفرنســــي متماشــــياً مــــع )٩٥(منــــدمجين ١-٣
 النص الإنكليزي.

وأضــاف أن كثــيراً ممــا قالــه بشــأن مشــروع المبــدأ التــوجيهي  -٥٤
، وخاصــة ٤-٦-٢ينطبــق أيضــاً علــى المبــدأ التــوجيهي  ٣-٦-٢

والاعتراضــــات  "الطفيفــــة"تعلــــق بالتفرقــــة بــــين الاعتراضــــات  فيمــــا
ــــــــه بشــــــــأن  " ــــــــاً مــــــــن أن ملاحظات ــــــــل يقين ــــــــد أنــــــــه أق الكبــــــــيرة". بي

تنطبــــق بالتســــاوي علــــى مشــــروع المبــــدأ  (أهليــــة) "faculté" كلمــــة
__________ 

لــد الثــاني (الجــزء الأول)، الوثيقــة ٢٠٠٥حوليــة  )٩٤(  A/CN.4/558، ا
 .Add.1-2و

لــــــد الثــــــاني (الجــــــ٢٠٠٦حوليــــــة  )٩٥( زء الثــــــاني). وللاطــــــلاع علــــــى ، ا
لـــــد الأول ، ٢٠٠٦حوليــــة تعليقــــات لجنــــة الصـــــياغة علــــى الموضــــوع، انظـــــر  ا

 .٤-٢، الفقرات ٢٨٨٣الجلسة 
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، نظـــراً لأنـــه لا توجـــد رابطـــة مماثلـــة مـــع فكـــرة ٤-٦-٢التـــوجيهي 
النظــــر في  صــــياغة الاعــــتراض. وينبغــــي للجنــــة الصــــياغة أن تمعــــن

. ومـــن جهـــة أخـــرى، فـــإن كـــل ٤-٦-٢عنـــوان المبـــدأ التـــوجيهي 
ــــــارة  ــــــه فيمــــــا يتعلــــــق بعب  "لأي ســــــبب مــــــن الأســــــباب"شــــــيء قال

ا، ينطبق بالتساوي على كلٍ مـن مشـروعي  والضمانات المرتبطة 
المبــدأين التــوجيهيين؛ وإن مــن شــأن حــذف العبــارة، علــى النحـــو 

ــــذي اقترحــــه الســــيد حمــــود، أن يبطــــل كــــلا  الحكمــــين. كمــــا أن ال
هو، كمـا أشـارت السـيدة شـه،  ٤-٦-٢مشروع المبدأ التوجيهي 

انعكــــــاس أمــــــين للحكــــــم النظــــــير في اتفــــــاقيتي فيينــــــا، ولم يثــــــر أي 
تعليقات خاصة. وقد أعرب السيد كولودكين عن اهتمامه بالآثار 
العمليــة لمشــروع المبــدأ التــوجيهي، ولكــن مــن الســابق لأوانــه بحــث 

ســـوف تنـــاقش في فـــرع دليـــل الممارســـة المتعلـــق هـــذه النقطـــة، الـــتي 
 بآثار التحفظات والقبول والاعتراضات.

كــــان   ٥-٦-٢ومضــــى يقــــول إن مشــــروع المبــــدأ التــــوجيهي  -٥٥
موضـــع تعليقـــات كثـــيرة. ولقـــد كـــان نقـــد الفقـــرة الفرعيـــة (ب)، كمـــا 
يعتقد، مرتكزاً مرة أخرى على سـوء فهـم لغـوي. فالأعضـاء النـاطقون 

ابتــداءً بالســيد مــاكري، وبمــن فــيهم الســيدة شــه، والســيد بالإنكليزيــة، 
نــولتي، والســيد حمــود، أعربــوا عــن القلــق إزاء الاقــتراح الــوارد في الفقــرة 

مـن التقريـر الحـادي عشـر مـن أن النيـّة في أن تصـبح الدولـة طرفـاً  ٨١
في المعاهدة معيار كافٍ للأحقية في صـياغة اعـتراضٍ علـى تحفـظ مـا. 

ـــة، لا صـــراحة غـــير أن الـــنص الفر  نســـي لا يتضـــمن أي إشـــارة إلى النيّ
ضمناً، كما أشـار السـيد غايـا. وأضـاف أن الـنص الفرنسـي لـيس  ولا

مـــن نتـــاج خيـــال المقـــرر الخـــاص الخصـــيب، علـــى النحـــو الـــذي يظنـــه 
من  ٢٣من المادة  ١السيد حمود، فيما يبدو؛ فهو يرتكز على الفقرة 

كانــــديوتي، فإنــــه مــــن   ، وكمــــا قــــال الســــيد١٩٦٩اتفاقيــــة فيينــــا لعــــام 
الصعب أن رؤية لماذا ينبغي للدولة أن تقبل تحفظاً إذا لم يكـن لـديها 
ـــه. كمـــا أن ملاحظـــة الســـيد كولـــودكين مـــن أن  وســـائل للاســـتجابة ل

تبلـّــغ التحفظـــات إلى الـــدول خـــارج الإقلـــيم،  المنظمـــات الإقليميـــة لا
مثــيرة حــتى لــو كــان يحــق لهــذه الــدول أن تصــبح أطرافــاً في الاتفاقيــة، 

للاهتمــام؛ ولكــن الاســتنتاج الوحيــد الــذي يســتخلص هــو أن الــدول 
مـن  ٢٣من المادة  ١لتزم، في هذه الحالة، بأحكام الفقرة ت الوديعة لا

اتفاقيــــة فيينــــا، والــــتي هــــي مســــتقرة جيــــداً ومتكــــررة في مشــــروع المبــــدأ 
. بيــــــــد أن هــــــــذا الإغفــــــــال لا يــــــــؤثر في أحقيــــــــة ٥-١-٢التــــــــوجيهي 

المخاطبين المحتملين في صياغة الاعتراضات. وواصـل حديثـه قـائلاً إن 
ــــة ـــو  الاعــــتراض المصــــاغ بواســــطة دول ـــير متعاقــــدة، كمــــا يحــــدث، هـ غـ

؛ وأنــه يتفــق مــع هــؤلاء الأعضــاء، بمــن فــيهم الســيدة "اعــتراض مقــترح"
إســــكاراميا، والســــيدة شــــه، والســــيد ســــابويا، والســــيد نــــولتي، والســــيد 

بيرمــوديس، الــذين قــالوا إن هــذا الاعــتراض لــن يحــدث  -فاســكويس 
لى أن تلتـزم آثاراً إلاّ بعد أن تعرب الدولة قيد البحث عن موافقتها ع

بالمعاهــدة المعنيّــة. وحــتى هــذه النقطــة، فــإن الاعــتراض يمكــن فقــط أن 
 يصاغ، لا أن يبدى.

ووفقــاً لــذلك، فــإن الســيد فومبــا محــق بالتأكيــد في أن يشــير  -٥٦
إلى أن فئــتي المقــدّمين المشــار إليهمــا في مشــروع المبــدأ التــوجيهي لم 

د علــى هــذا الأمــر يوضــعا علــى قــدم المســاواة، وفي أن يقــترح التأكيــ
الواقعــة بـــين الفقــرتين الفـــرعيتين  (و) "and"بالاستعاضــة عــن كلمـــة 

. ويمكــن (وإنمـا أيضــاً) "but also"أو  (وكــذلك) "as well as"بعبـارة 
النظر في هذا التعديل، ولكن، من رأيه، أنه لن يكون له مكـان في 
ه مشروع المبدأ التوجيهي. وربمـا يكـون مـن الأفضـل التعامـل مـع هـذ

 النقطة في التعليق.
، سـأل السـيد ٦-٦-٢وفيما يتعلق بمشروع المبـدأ التـوجيهي  -٥٧

فومبـــا أيضـــاً عمـــا إذا كانـــت الاعتراضـــات المماثلـــة الـــتي تصـــيغها عـــدة 
ــا اعتراضــات مصــاغة بشــكل مشــترك. وفي  دول لا يمكــن أن تعتــبر أ

فيه، رأيه، أن الإجابة على هذا السؤال سلبية بالتأكيد. ومما لا شك 
أن هنـاك حاجـة لقبــول الاعتراضـات المصـاغة بشــكل مشـترك، ولكــن 
ممارسة الدول الحاليـة تتمثـل في اعتبارهـا اعتراضـات مسـتقلة ومتوازيـة، 

 ومصاغة بشكل مستقل بواسطة كل دولة متعاقدة.
ولم يثــــــر مشــــــروع المبــــــدأ التــــــوجيهي كثــــــيراً مــــــن التعليقــــــات  -٥٨

بـــدلاً مـــن التأكيـــد علـــى  الأخـــرى. وقـــد قـــال الســـيد كولـــودكين، إنـــه
الطــابع الانفــرادي للاعتراضــات المصــاغة بشــكل مشــترك، فإنــه مــن 
الأهم مجرد الإشارة إلى وجود الحريـة في صـياغة الاعتراضـات. وقـال 
إنــه يؤيــّد هــذا الــنهج؛ فالطــابع الانفــرادي لهــذه الاعتراضــات ينبغــي 

عــن فقــط أن يــذكر في التعليــق. بيــد أنــه ينبغــي للجنــة الصــياغة أن تم
ـــــــائي بشـــــــأن الصـــــــياغة،  النظـــــــر كثـــــــيراً قبـــــــل أن تتخـــــــذ أي قـــــــرارٍ 

النص، بوضعه الحالي، يماثل كثيراً مشروعي المبدأين التوجيهيين  لأن
اللــــــــذين يتنــــــــاولان، بالترتيــــــــب، التحفظــــــــات  ٢-٢-١و ٧-١-١

ا  ــــتي اعتمــــد والإعلانــــات التفســــيرية المصــــاغة بشــــكل مشــــترك، وال
 ٦-٦-٢شـــروع المبــــدأ التــــوجيهي اللجنـــة بالفعــــل. وأي تغيــــير في م

 يجب أن يأخذ هذا الاعتبار في الحسبان.
وفي معـــرض الاعتـــذار عـــن طـــول بيانـــه، قـــال إنـــه يعتـــبر مـــن  -٥٩

واجـــــــب المقـــــــرر الخــــــــاص أن يســـــــتجيب اســــــــتجابة كاملـــــــة لجميــــــــع 
التعليقــات. وبينمــا مــن غــير المعتــاد أن يعــاد فــتح بــاب المناقشــة بعــد 

الختاميــــــة، فــــــإن بوســــــع أيٍ مــــــن تقــــــديم المقــــــرر الخــــــاص لملاحظاتــــــه 
م أن يخففـوا عـن أنفسـهم  الأعضاء الذين أغفل الاستجابة لتعليقا
ـــــدما يعلمـــــون أن هـــــذه التعليقـــــات قـــــد انعكســـــت بالكامـــــل في  عن
 المحاضــر المــوجزة. وإنــه يفــترض أنــه لــن يكــون هنــاك اعــتراض علــى أن

 ٥-٦-٢، ٤-٦-٢، ٣-٦-٢تحـــال مشــــاريع المبــــادئ التوجيهيــــة 
ــــتي ســــيكون بمقــــدورها أن توليهــــا  إلى ٦-٦-٢و ــــة الصــــياغة، ال لجن

 الاعتبار الواجب وأن تقترح التحسينات.
قــال إنــه يعتــبر أن اللجنــة ترغــب في إحالــة مشــاريع  الــرئيس -٦٠

إلى  ٦-٦-٢و ٥-٦-٢، ٤-٦-٢، ٣-٦-٢المبــادئ التوجيهيــة 
 لجنة الصياغة.

 وقد تقرر ذلك. 
 .٥٠/١٢رفُعت الجلسة الساعة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ
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 ٢٩١٨الجلسة 
 ٠٥/١٠ ، الساعة٢٠٠٧أيار/مايو  ١١ الجمعة،يوم 

 براونليالسيد إيان  :الرئيس
الســـيد ، الســـيد بيتريـــتش، إســـكارامياالســـيدة  :الحاضرون 
الســـيد ، الســـيد حســـونة، الســـيدة جاكوبســـون ،بيليـــه، الســـيد بيريـــرا
، كيتسـالسيد غال، السيدة شه، السيد سينغ ،السيد سابويا، حمود

ـــــــالســـــــيد غا  - سيو كســـــــفا، الســـــــيد الســـــــيد فارغـــــــاس كـــــــارينيو، اي
الســـــــيد  ، الســـــــيد فومبـــــــا، أوســـــــبينا -الســـــــيد فالنســـــــيا س، مـــــــوديير ب

كـــافليش، الســـيد كانـــديوتي، الســـيد كولـــودكين، الســـيد كوميســـاريو 
المــــــري، الســــــيد نــــــولتي، الســــــيد الســــــيد أفونســــــو، الســــــيد مــــــاكري، 

 .السيد يامادا، السيد ويسنومورتينيهاوس، 
ـــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (A/CN.4/577 (تابع) التحفظات على المعاهدات

 ،A/CN.4/584، وAdd.1-2, sect. Cو
 A/CN.4/L.705)، وA/CN.4/586و

 من جدول الأعمال] ٤[البند 
 (تابع) التقرير الحادي عشر للمقرر الخاص

دعــا أعضــاء اللجنــة إلى مواصــلة النظــر في موضــوع  الــرئيس -١
التحفظــــــــات علــــــــى المعاهــــــــدات، ولا ســــــــيما في مشــــــــاريع المبــــــــادئ 

التي اقترحهـا المقـرر الخـاص  ١٥-٦-٢إلى  ٧-٦-٢التوجيهية من 
 .)٩٦(في تقريره الحادي عشر

قـترح أن اأن المقـرر الخـاص  لاحظـت السيدة إسكاراميا -٢
ـــق ، الـــتي تناولهـــا مشـــروع علـــى إجـــراءات إبـــداء الاعتراضـــات يطبّ
المنصـــــوص عليـــــه في نفـــــس النظـــــام ، ٩-٦-٢التـــــوجيهي  المبـــــدأ
ــــ غـــير. ١٩٦٩لعــــام فيينــــا  اتفاقيـــة أن إلى  ا اســــترعت الانتبــــاهأ

طــــــــرح تقــــــــد  ٦-١-٢مشــــــــروع المبــــــــدأ التــــــــوجيهي الإشــــــــارة إلى 
. ففــي حــين تطابقــاً كــاملاً  بســبب عــدم تطــابق الحــالتين مشــكلة

شـهراً الـتي ثنى عشـر فترة الا بدايةار بالتحفظ شعيعتبر تاريخ الإ
إبـــــداء الاعتراضـــــات خلالهـــــا، لا يترتــــب هـــــذا الأثـــــر علـــــى  يجــــوز
 بالاعتراض. شعارالإ
 ،(التعليل) ١٠-٦-٢شروع المبدأ التوجيهي فيما يتعلق بمو  -٣

ا في ذلــك شــأن العديــد مــن الأعضــاء  رأت الســيدة إســكاراميا شــأ
ـا بالتـاليه لا يعـدو كونـه الآخرين في اللجنة، أن  ،توصـية، وقالـت إ

 توافق عليه.
كمـــا أعربـــت الســــيدة إســـكاراميا عــــن تأييـــدها لفحــــوى  -٤

تأكيـــــــد  اشــــــتراط(عــــــدم  ١١-٦-٢روع المبــــــدأ التـــــــوجيهي مشــــــ
)، في حـــين   اعتــــبرتاعـــتراض أبـــدي قبـــل تأكيـــد الـــتحفظ رسميـــاً

__________ 
لــــــــد الثــــــــاني (الجــــــــزء الأول)، الوثيقــــــــة ٢٠٠٦حوليــــــــة يــــــــرد في  )٩٦( ، ا

A/CN.4/574. 

الحـــادي عشـــر،  مـــن التقريـــر ١١٤الفقـــرة  التأكيـــد الـــذي ورد في
ر في المقـــام الأول علـــى العلاقـــات ات "تـــؤثّ ومـــؤداه أن الاعتراضـــ

الثنائيـــة بـــين صـــاحب الـــتحفظ وكـــل دولـــة أو منظمـــة موافقـــة أو 
ر على أكثر من اللازم لأن الاعتراضات قد تؤثّ  اً قاطع ،معترضة"

المعاهدة برمتها وعلـى الأطـراف كافـة، لا سـيما إذا حالـت دون 
بدء نفاذ المعاهدة بين الدولة المتحفظة والدولة المعترضة. وعلاوة 

الأخــــرى في المعاهــــدة أن تعلــــم لأطـــراف هــــمّ اعلـــى ذلــــك، قــــد ي
بوجـــود اعـــتراض وبمـــا إذا كانـــت المعاهـــدة ســـارية أو غـــير ســـارية 

 المفعول بين دولتين.
(مهلـة  ١٣-٦-٢أما بخصوص مشروع المبدأ التوجيهي  -٥

 أنه من الأفضل كمالسيدة إسكاراميا رأت اإبداء الاعتراض)، ف
 مـــــن مشــــروع المبـــــدأ ٣ذف الفقــــرة تحـــــالســـــيد كــــافليش أن قــــال 

ـــــــتي تكـــــــرّ ٦-١-٢التـــــــوجيهي  ـــــــدأ ، ال ر مـــــــا ورد في مشـــــــروع المب
 التوجيهي قيد النظر.

نفـــس الشـــكوك الـــتي أعـــرب عنهـــا  اوأضـــافت قائلـــة إن لـــديه -٦
 ١٤-٦-٢من أعضاء اللجنة بشـأن مشـروع المبـدأ التـوجيهي  العديد

ـــــــــا لا تفهـــــــــم كيـــــــــف تتحـــــــــوّ  ل (الاعتراضـــــــــات الوقائيـــــــــة)، إذ أ
الإشـــــــعار  بعـــــــدإلى اعتراضـــــــات  تلقائيـــــــاً  الوقائيـــــــةالاعتراضـــــــات 

الممارسة العملية.  أن يتحقق ذلك فيبالتحفظ، ولا كيف يمكن 
 إرسال الاعتراضات ا إذا كان يتعينّ وتساءلت بوجه خاص، عمّ 

إلى الأطراف الأخـرى، وكيـف يمكـن  ليحيلهاالوقائية إلى الوديع 
أي تحفــــــظ بعــــــد. في ظــــــل عــــــدم وجــــــود اعتراضــــــات  أن تســـــمى

ســــــكاراميا إلى أن الســـــــيد كانــــــديوتي اقـــــــترح وأشــــــارت الســـــــيدة إ
ــــــا تفضــــــل تســــــميتها "اعتراضــــــات  تســــــميتها "بلاغــــــات"، إلا أ

مشــروطة". وقالــت إن هــذه النقطــة تســتدعي في جميــع الأحــوال 
 من الإيضاح. مزيداً 
مشــروع المبــدأ بخصــوص الاعتراضــات المتــأخرة الــتي تناولهــا و  -٧

ــــــي، قالــــــت الســــــ١٥-٦-٢التـــــوجيهي  ا لا توافــــــق  دة إســــــكاراميا إ
اللجنـة علـى عبـارة "لا يحـدث جميـع الآثـار في عضاء كغيرها من الأ

القانونيــة الــتي يحــدثها الاعــتراض المبــدى في الأجــل المحــدد". وأيــّدت 
 ل اعتراضاً ما قاله السيد كولودكين عن كون الاعتراض المتأخر لا يمثّ 

  تفسـيرياً  اً إعلانـ يعتـبرلا أنـه كمـا   ؛لا يحدث أي آثار قانونيـة ما دام
ـا تفضـل إعـلانالسـيد مـاكري وإنمـا مجـرد  قـال عنـهكما  . وقالـت إ
 ."اعتراضات"من  بدلاً  "بلاغات" تسميتها إجمالاً 

أعربـــت الســـيدة إســـكاراميا عـــن موافقتهـــا علـــى ومـــع ذلـــك،  -٨
 إحالة جميع مشاريع المبادئ التوجيهية قيد النظر إلى لجنة الصياغة.

ي المبـــدأين التـــوجيهيين قـــال إن مشـــروع الســـيد فومبـــا -٩
(إجـــــــــــــراءات إبـــــــــــــداء  ٩-٦-٢(الشـــــــــــــكل الكتـــــــــــــابي) و ٧-٦-٢

الاعتراضــات) لا يســتدعيان التعليــق عليهمــا بشــكل خــاص. ورأى 
ة الاعــتراض (الإعــراب عــن نيــّ ٨-٦-٢أن مشـروع المبــدأ التــوجيهي 

علـــــى دخـــــول المعاهـــــدة حيـــــز التنفيـــــذ) يحتـــــاج إلى قـــــدر أكـــــبر مـــــن 
 ديد مهلة إبداء الاعتراض.الإيضاح وأنه ربما ينبغي تح
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سـيما  لا مقبـولاً  ١٠-٦-٢مشروع المبدأ التـوجيهي اعتبر و  -١٠
 مـــن التقريـــر ١١٠و ١٠٨نـــة في الفقـــرتين لأســـباب المبيّ بـــالنظر إلى ا
قـــد تكـــون بالفعـــل تعليـــل الاعـــتراض قـــال إن مزايـــا . و الحـــادي عشـــر

ــ علمــاً  عيوبــه علــى مــا يبــدو،أكثــر مــن  ســوى  يسأن هــذا الحكــم ل
ــا الــدول في ممارســتها العمليــة، و  توصــية هــو مــا مــن شــأنه تسترشــد 

د أي شــعور بــالقلق. كمــا اعتــبر الســيد فومبــا مشــروع المبــدأ بــدّ يأن 
، لأنــه يســتند إلى ممارســة الــدول أيضــاً  مقبــولاً  ١١-٦-٢التــوجيهي 

ويرمــي إلى ترســيخ نظــام فيينــا مــن خــلال تكــرار القاعــدة الــواردة في 
 .١٩٨٦و ١٩٦٩لعامي  فيينا في اتفاقيتي، ٢٣من المادة  ٣الفقرة 

الســــيد فومبــــا إلى مســــألة "عــــدم اشــــتراط تأكيــــد تطــــرّق و  -١١
مشـــروع  عالجهـــااعـــتراض أبـــدي قبـــل تأكيـــد الـــتحفظ رسميـــاً" الـــتي 

، فــرأى أن الحجــج الــتي ســاقها المقــرر ١٢-٦-٢المبــدأ التــوجيهي 
 لا سـيما منهـامقبولـة معقولـة و الخاص لدعم هذا المبـدأ التـوجيهي 
تعلق بالأمن فيما يمشكلة  أي أن عدم تأكيد الاعتراض لا يطرح
مـــن تقريـــره. أمـــا بخصـــوص  ١٢٣القـــانوني كمـــا أوضـــح في الفقـــرة 

 ،إلى حـــد مـــا يكـــرّر، الـــذي ١٣-٦-٢مشـــروع المبـــدأ التـــوجيهي 
 ، فقـال٦-١-٢من مشـروع المبـدأ التـوجيهي  ٣في الفقرة  ورد ما

اقترحهمـا المقـرر الخــاص، أي ذين لــالممكنـين ال الحلّـين إنـه مـن بــين
أو  ٦-١-٢مـــــــن مشـــــــروع المبـــــــدأ التـــــــوجيهي  ٣حـــــــذف الفقـــــــرة 

معــاً، فإنــه شخصــياً يفضــل الحــل بالمبــدأين التــوجيهيين الاحتفــاظ 
، رأى أن ١٤-٦-٢وفيما يتعلق بمشروع المبـدأ التـوجيهي الثاني. 

إدراج مبـــدأ تـــوجيهي منفصـــل بشـــأن الاعتراضـــات الوقائيـــة، علـــى 
المقـــرر الخـــاص، أفضــــل مـــن إدراج تعليـــق مكمّــــل  اقترحــــهمـــا نحـــو 

 .١٣-٦-٢لمشروع المبدأ التوجيهي 

 ١٥-٦-٢ق الســـيد فومبـــا إلى مشـــروع المبـــدأ التـــوجيهي وتطـــرّ  -١٢
، فقـال إن عبـارة "حـتى لـو أبِـدي الـتحفظ (الاعتراضات المتـأخرة)

مـــن  ١٣٨" الـــتي وردت في الفقـــرة شـــهراً  ١٢قبـــل مـــدة تزيـــد عـــن 
 مــا وتســتوجب التوضــيح. وفي رأيــه أيضــاً  إلى حــدّ ة التقريــر، مبهم ـّـ

أن ثمـــة تعـــارض جـــوهري في الجملـــة "حـــتى لـــو لم تنشـــأ عـــن هـــذه 
الاعتراضات المتأخرة أي آثار قانونية فورية" التي وردت في الفقـرة 
نفسها، واستفسر عن الفرق بين الآثار القانونية والعملية التي قـد 

ة "جميع الآثـار" في عبـارة ، عن المقصود بعبار تنشأ. وتساءل أيضاً 
الــــتي  "لا تحــــدث جميــــع الآثــــار القانونيــــة الــــتي يحــــدثها الاعــــتراض"

وتســـاءل عمـــا إذا كـــان  .وردت في نـــص مشـــروع المبـــدأ التـــوجيهي
، يجب استنتاج معنى عكسي يفيد بأن هذا الاعتراض يحدث آثاراً 

، أعــرب واستفســر عــن الآثــار الــتي يحــدثها في هــذه الحالــة. وأخــيراً 
تعليل المقرر الخاص لتأييده للأسباب التي قدّمها السيد فومبا عن 
 (عمـــل) "faire"مـــن  بـــدلاً  (صـــوغ) "formuler"اســـتخدام الفعـــل 

 تــهافقخــتم كلامــه بـالإعراب عــن مو و  بوجــه خـاص.هـذه الحالــة  في
 ٧-٦-٢علـــــى ضـــــرورة إحالـــــة مشـــــاريع المبـــــادئ التوجيهيـــــة مـــــن 

 إلى لجنة الصياغة. ١٥-٦-٢ إلى

ــ  الســـيدة جاكوبســـون -١٣ أت المقـــرر الخـــاص علـــى تقريـــره هنـّ
بشـأن مشـروع المبـدأ التـوجيهي  التمست توضيحاً لكنها الممتاز. و 

عبــارة "يجــوز لدولــة أو منظمــة دوليــة أن ، وخاصــة بشــأن ١٣-٦-٢
تبــدي اعتراضــاً علـــى تحفــظ قبــل انقضـــاء فــترة اثــني عشـــر شــهراً علـــى 
تــاريخ إشــعارها بــالتحفظ". وتســاءلت عــن المقصــود بكلمــة "إشــعار" 
وعما إذا كانت الكلمة تشير إلى الإشـعار التقـني الرسمـي الـذي يرسـل 

 خــرى في المعاهــدة وفقــاً بــإبلاغ الأطـراف الأ الملــزمإلى وديـع المعاهــدة، 
، أو إلى مجرد ١٩٦٩ لعام في اتفاقية فيينا ٧٧) من المادة ه(١للفقرة 

 معلومــــات عامــــة عــــن وجــــود الــــتحفظ تنشــــرها الصــــحافة أو وســــائط
 الإعـــلام. وأشـــارت الســـيدة جاكبســـون إلى أن الوديـــع لا يفـــي دائمـــاً 

ا أن معرفـــة الـــدول الـــتي يحـــق لهـــ بالتزامـــه في الإبـــلاغ ويصـــعب أحيانـــاً 
في المعاهـــــدة؛ وقـــــد نشـــــأت هـــــذه الصـــــعوبة في حالـــــة  أطرافـــــاً تصـــــبح 

بشـــــأن أرخبيـــــل عاهـــــدة الميســــلندا عنـــــدما ســـــعت إلى الانضـــــمام إلى آ
لهـــا. ولـــذلك  ، الـــتي كانـــت فرنســـا وديعـــاً )Spitsbergen( سبيتســـبيرغن

إيــراد ينبغــي أن تتــولى لجنــة الصــياغة توضــيح معــنى كلمــة "إخطــار" أو 
 ق.في التعليتفسير لها 

ــا  -١٤ ــاوقالــت إ الســيدة إســكاراميا  تؤيــد التعليقــات الــتي أدلــت 
كمــــا  ١٥-٦-٢و ١٤-٦-٢بشــــأن مشــــروعي المبــــدأين التــــوجيهيين 

 ع المبادئ التوجيهية إلى لجنة الصياغة.ير اإحالة مش توافق على

رأى أن المقــــرر الخــــاص أصــــاب حــــين  الســــيد ويســــنومورتي -١٥
 الافـــتراضعلـــى  ٨-٦-٢د في مشـــروع المبـــدأ التـــوجيهي يـــأكجـــدد الت

ـــا  اتفـــاقيتي مـــن ٢٠(ب) مـــن المـــادة ٤المنصـــوص عليـــه في الفقـــرة  فيين
هـــــــو افــــــتراض يـــــــذهب إلى أن المعاهـــــــدة و ، ١٩٨٦و ١٩٦٩لعــــــامي 

تصـــبح نافـــذة بالفعـــل إذا لم يصـــحب الاعـــتراض معارضـــة لبـــدء نفـــاذ 
أو المنظمـــة ضـــة والدولـــة المعتر أو المنظمـــة الدوليـــة بـــين الدولـــة المعاهـــدة 
د الاســـــــتنتاج الـــــــوارد في المتحفظـــــــة. وقـــــــال إنـــــــه لـــــــذلك يؤيـّــــــالدوليــــــة 
ة أن ضـرور ه يجـب بالأنـمؤداه و الحادي عشر، من التقرير  ١٠٣ الفقرة
الدولـــة المعترضـــة الإعـــلان المشـــار إليـــه في نفـــس الوقـــت الـــذي  تصـــدر

تبــــدي فيــــه اعتراضــــها. وفيمــــا يتعلــــق بالمصــــطلحات، لاحــــظ الســــيد 
كلمـــة "تقـــديم" (اعـــتراض) تـــارة و كلمـــة ســـنومورتي أنـــه تم اســـتخدام  وي
ع المبادئ التوجيهية. ودعا لجنة الصـياغة ير اداء" تارة أخرى في مشب"إ

 إلى ضمان الاتساق في هذا الصدد.

ممارسـة الـدول أن أظهـرت وكما ذكر في التقرير الحـادي عشـر،  -١٦
إبـداء الاعـتراض لأغـراض وقائيـة، تـولي أهميـة كبـيرة لإمكانيـة الحكومات 

ـــا  الآثـــار القانونيـــة الـــتي ، إلى أقصـــى الحـــدود المتاحـــة، بـــذلكتضـــمن لأ
. وأعـرب السـيد ويسـنومورتي عـن الحكـم الـذي تـراه أساسـياً  لىتترتب ع

تأييده للفكرة القائلة بأن الاعتراض الوقائي لا تكون لـه الآثـار القانونيـة 
 والإشـــعار بـــهيجـــري إبـــداء الـــتحفظ الناشـــئة عـــن الاعـــتراض إلا عنـــدما 

، وقـال ١٤-٦-٢في مشـروع المبـدأ التـوجيهي على نحـو مـا ورد  بالفعل
ل استخدام مصطلح "اعتراض" علـى مصـطلح "إبـلاغ" الـذي إنه يفضّ 

 يبدو أنه يشير إلى الشكل فقط.

ـــــــــــوجيهي فيمـــــــــــا يخـــــــــــص و  -١٧  ١٥-٦-٢مشـــــــــــروع المبـــــــــــدأ الت
تســـــــم بشـــــــيء مـــــــن (الاعتراضـــــــات المتـــــــأخرة)، قـــــــال إن صـــــــياغته ت

مــــــن تقريــــــره إن  ١٣٨فــــــالمقرر الخــــــاص قــــــال في الفقــــــرة  الغمـــــوض.
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في حــين  .دث أي آثــار قانونيــة فوريــة"تحــ"الاعتراضــات المتــأخرة لا 
سـواء ، بكـل بسـاطة قانونية أن الاعتراضات المتأخرة لا تحدث آثاراً 

 لـة الاثـنى عشـر شـهراً ما دامت لم تـراع معيـار مهو غير فورية أفورية 
فيينــــا.  تيمــــن اتفــــاقي ٢٠مــــن المــــادة  ٥المنصــــوص عليهــــا في الفقــــرة 

أن الاعـــــتراض  ١٤٠وفيمـــــا بعـــــد، كتـــــب المقـــــرر الخـــــاص في الفقـــــرة 
لا يمكــن أن يحــدث الآثــار العاديــة للاعــتراض الــذي يبــدى "المتــأخر 

. وتساءل عن المقصود بعبارة "الآثار العاديـة". "في الوقت المناسب
شـــروع المبـــدأ التـــوجيهي نفســـه الـــذي وقـــال إن ذلـــك يســـري علـــى م

يــنص علــى أن الاعــتراض المتــأخر "لا يحــدث جميــع الآثــار القانونيــة 
لأي  . وتبديــداً ]"المنصــوص عليهــا[م خــلال المهلــة للاعــتراض المقــدّ 

ن الاعتراضــــات إأن يقــــال بكــــل بســــاطة  فمــــن الأنســــبغمــــوض، 
 .قانونياً  المتأخرة لا تحدث أثراً 

 من التقرير أنه ١٣٩الفقرة  تأكّدوفي هذا السياق،  -١٨
تفـاقيتي فيينـا أن عـدم اعـتراض مـن ا ٢٠مـن المـادة  ٥يتبينّ من الفقرة  

شـــهراً مـــن تـــاريخ إبـــداء الـــتحفظ أو في  ١٢ة أو منظمـــة دوليـــة في غضـــون دولـــ
ا عن موافقتها بالالتزام بالمعاهدة يعتبر بمثابة قبول للتحفظ مـع كـل عتاريخ إ را

 ائج.ما يترتب عن ذلك من نت
وقــــال الســـــيد ويســــنومورتي إنـــــه يشـــــك في أن يكــــون هـــــذا التفســـــير 

في قــانون  رئيســياً  بــالنظر إلى أن مبــدأ القبــول يمثــل عنصــراً  صــحيحاً 
علــى قبــول تحفــظ مــا إكراهــاً فــرض الســماح بالمعاهــدات، ولا يجــوز 

 لاعــــتراضالنتيجــــة الوحيــــدة ل. و متــــأخراً  اعتراضــــاً  الجهــــة الــــتي تبــــدي
 ي أثر قانوني.ه لأدم إحداثعالمتأخر تتمثّل في 

قـال في معـرض إشـارته إلى مشـروعي المبـدأين  السيد نولتي -١٩
م ضـــرورة ، إنـــه وإن كـــان يـــتفهّ ١٥-٦-٢و ١٤-٦-٢التـــوجيهيين 

في الواســعة ممارســات الــدول  لتبيــانتنــاول هــذا النــوع مــن البلاغــات 
الحديث عن "اعتراضـات"  هبالغ فيمن المهذا المضمار، إلا أنه يرى 

أن يطمس الفرق بين عمليـة إبـرام  هذلك من شأنفوقائية ومتأخرة. 
ـا مـن إعلانـات سياسـية. وإذا   المعاهدات بصورة رسمية ومـا يتصـل 

أن البلاغـــــــات "الوقائيـــــــة" قـــــــد تثـــــــني عـــــــن إبـــــــداء  كـــــــان صـــــــحيحاً 
بشـــــــــأن التحفظـــــــــات وتســـــــــهم في تفســـــــــير المعاهـــــــــدة وفي "الحـــــــــوار 

أنـــــــه لــــــــيس هنــــــــاك مـــــــا يــــــــدعو إلى تســــــــميتها "، غــــــــير اتالتحفظـــــــ
 "اعتراضـات". والمسـألة الجوهريـة تكمـن في معرفـة مـا إذا كـان يتعـينّ 

علــى تأكيــد موقفهــا عنــدما  اً وقائيــ مت بلاغــاً إجبــار الدولــة الــتي قــدّ 
. ورأى الســيد نــولتي أن هــذا مــا ينبغــي أن فعليــاً يــتم إبــداء الــتحفظ 

لة بما يترتب عليه من وبذلك يجري الاعتراض عن دراية كام ؛يحدث
وكذلك الأمر اليقين القانوني. فيما يتعلق بأفضل  وهذا الخيارآثار، 

أن تســــــهم في تفســــــير الــــــتي يمكــــــن بلاغــــــات "المتــــــأخرة" بالنســــــبة لل
 ىدون أن تســــــــــــــمّ  اتالتحفظــــــــــــــبشــــــــــــــأن المعاهــــــــــــــدة وفي الحــــــــــــــوار 

لنقــــاش أكثــــر مــــن موضــــوع قــــابلاً لوإن كــــان ذلــــك  ،"اعتراضــــات"
"بلاغـــــات تســـــميتها  فيالحـــــل  يكمـــــن. وربمـــــا "ةالبلاغـــــات "الوقائيـــــ
تقـــديمها قبـــل إبـــداء الـــتحفظ وبعـــد انقضـــاء  يجـــوزاعـــتراض أخـــرى" 

المهلـــة المحـــددة لإبـــداء الاعتراضـــات. كمـــا يمكـــن النظـــر في أن يقـــوم 
 الوديع بإحالة هذه البلاغات كما لو كانت اعتراضات حقيقية.

المبــدأ إلى مشــروع تطــرّق  سرمــودييب - سيو كســفاالســيد  -٢٠
المقرر  يؤيدّ ما ذهب إليهفقال إنه (التعليل)،  ١٠-٦-٢التوجيهي 

على من التقرير قيد النظر أنه " ١١٠الخاص الذي كتب في الفقرة 
مـــن أن نظـــام فيينـــا لا يـــنص علـــى ضـــرورة تعليـــل الاعـــتراض، رغم الـــ

يبـــدو أن مـــن المستحســـن أن يتضـــمن دليـــل الممارســـة مشـــروع مبـــدأ 
. علـــى تطـــوير وتعميـــق ممارســـة التعليـــل". تـــوجيهي يحـــث الـــدول ..

ـــــــالاعتراض  ـــــــز الحـــــــوار بشـــــــأن  المعلـــــــلف الـــــــتحفظ. مـــــــن شـــــــأنه تعزي
ــــوجيهي، استصــــوب الســــيد  وفيمــــا ــــدأ الت يتعلــــق بصــــياغة مشــــروع المب

بكلمـــة إبـــدال عبـــارة "كلمـــا تســـنى ذلـــك"  سمـــوديير ب - سيو كســـفا
يفهـــم أنــــه ثمـــة حــــالات "بصــــفة عامـــة" حــــتى لا "عمومـــاً" أو بعبـــارة 

 يتعذر فيها تعليل الاعتراض.
 ١١-٦-٢وقــال إنــه ينبغــي قــراءة مشــروع المبــدأ التــوجيهي  -٢١

(عــدم اشــتراط تأكيـــد اعــتراض أبـــدي قبــل تأكيـــد الــتحفظ رسميـــاً)، 
(مهلـــــة إبـــــداء  ١٣-٦-٢بـــــالاقتران مـــــع مشـــــروع المبـــــدأ التـــــوجيهي 

ســألة المالاعـتراض). وكمــا هـو الشــأن بالنسـبة للتحفظــات، رأى أن 
مـن  جـزءاً  تشـكل فيـه إبـداء الاعـتراض يمكـنالـذي  ة بالتـاريخالمتعلق

مـن  ٥٩م بـه المقـرر الخـاص في الفقـرة وهو ما سـلّ  ضتعريف الاعترا
، حيــــــث أضــــــاف أن وضــــــع تعريــــــف كامــــــل ه الحــــــادي عشــــــرتقريــــــر 

يســـتدعي تحديـــد فئـــات الـــدول أو المنظمـــات الدوليـــة الـــتي يجـــوز لهـــا 
ــــذي كــــان الاإبــــداء الاعــــتراض. بيــــد أنــــه إذا   ــــل عــــتراض ال يبــــدى قب

موجـب لا فـقانونيـة،  آثاراً لا يحدث بالمعاهدة الموافقة على الارتباط 
ــــــــتحفظ "اعتراضــــــــاً  ". كمــــــــا أن لتســــــــمية التعبــــــــير عــــــــن معارضــــــــة ال

"الاعتراضات المتـأخرة"، الـتي قـد تسـفر عـن آثـار عمليـة مـن خـلال 
لا تحــــــــدث أي أثــــــــر قــــــــانوني  اتالتحفظــــــــبشــــــــأن  تســـــــهيل الحــــــــوار

دث جميـع ... الآثـار" الـتي وردت في المبـدأ التـوجيهي "لا تحـ وعبارة
مشـروع وبالتالي، كم أشار المقرر الخاص، فـإن . ةضللم ١٥-٦-٢

شـــروع المبـــدأ يكـــرّر بعـــض مـــا ورد في م ١٣-٦-٢المبـــدأ التـــوجيهي 
مــــــن هــــــذا الأخــــــير  ٣حــــــذف الفقــــــرة  ويجــــــب ٦-١-٢التـــــوجيهي 

 .عليهوالتعليق 
 اريععلــى محتــوى مشــ قــال إنــه يوافــق عمومــاً  الســيد يامــادا -٢٢

. وفيمــا يتعلــق بـــالنهج ١٥-٦-٢إلى  ٧-٦-٢المبــادئ التوجيهيــة 
كمـــا ذكـــر   ،العـــام، رأى أن الهـــدف الرئيســـي مـــن عمـــل اللجنـــة هـــو

الســيد كانــديوتي، وضــع مبــادئ توجيهيــة عمليــة للــدول والمنظمــات 
 اتفـــاقيتي ة منـــذ اعتمـــاددالدوليـــة تأخـــذ في الاعتبـــار الممارســـة الســـائ

. وحيثمـــــا وجـــــد أن ممارســـــة الـــــدول ١٩٨٦و ١٩٦٩لعـــــامي  فيينـــــا
تقديم على اللجنة أن تتجنب  يتعينّ مع نظام فيينا،  تماماً  تتطابق لا

مشـــروع فعلـــت بعنايـــة في تلـــك الصـــكوك كمـــا تفســـير صـــارم جـــداً ل
 وجــدت أنالمبــدأ التــوجيهي المتعلــق بالاعتراضــات المتــأخرة. وحيثمــا 

ـــــدول ـــــيراً  ممارســـــة ال علـــــى اللجنـــــة أن تراعـــــي  يتعـــــينّ ، لا تســـــعف كث
مبادئ وضع والمنظمات الدولية لضمان  احتياجات الدولبالكامل 
 .حقاً  معهاتتلاءم توجيهية 

 ١٢-٦-٢لســـيد يامـــادا مشـــروع المبـــدأ التـــوجيهي تنـــاول او  -٢٣
(عــدم اشــتراط تأكيـــد اعــتراض أبـــدي قبــل تأكيـــد الــتحفظ رسميـــاً)، 
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ال تكاد تكون منعدمة كمـا هذا ول في أن ممارسات الدفلاحظ  ا
في استشـــــــــهد المقـــــــــرر الخـــــــــاص وقـــــــــال إن ذكـــــــــر المقـــــــــرر الخـــــــــاص. 

 ١٩٥١فتــوى محكمــة العــدل الدوليــة عــام بمــن تقريــره  ١١٩ الفقــرة
 مـــا يتعلـــق بحـــقفيالتحفظـــات علـــى اتفاقيـــة الإبـــادة الجماعيـــة بشـــأن 

 ن التقريـرالدولة الموقعة في إبداء الاعتراض. وفي الفقرات اللاحقة م
إلى الحـالات الـتي يجـوز فيهـا للـدول الموقعـة أيضاً، يبـدو وكأنـه يشـير 

ة. وقـال السـيد الارتبـاط بالمعاهـدالموافقـة علـى إبداء اعتراضات قبل 
قبـل الإعـراب عـن الرضـا بـالالتزام بالمعاهـدة" تعــني يامـادا إن عبـارة "

دولــة الاعــتراض الــذي تبديــه ال إلىضــمنا أن المبــدأ التــوجيهي يشــير 
الموقعــة. وإذا كــان الأمــر كــذلك، فهــو يوافــق علــى مضــمون مشــروع 

عنــد  المبــدأ الــذي يفيــد بأنــه في حــال أبــدت الدولــة الموقعــة اعتراضــاً 
التوقيــــــع علــــــى المعاهــــــدة أو بعــــــده، ينبغــــــي عــــــدم اشــــــتراط تأكيــــــد 
ــــــدأ  ــــــة أخــــــرى، أن صــــــيغة مشــــــروع المب الاعــــــتراض. ورأى مــــــن ناحي

ر غمــوض، ويمكــن أن تفسّــالبعض اتســمت بــ ١٢-٦-٢التــوجيهي 
ا تشمل الحـالات الـتي تبـدي فيهـا دولـة غـير موقعـة يحـق لهـا  على أ

مـن مشـروع  (ب)للفقـرة  وفقاً  اعتراضاً  ،في المعاهدة أن تصبح طرفاً 
. وإذا لم يكـن الأمـر كـذلك، فـلا بـد مـن ٥-٦-٢المبدأ التـوجيهي 

وقــــال الســـيد يامــــادا مــــن  حاشــــية أو في التعليـــق.في توضـــيح إدراج 
 ه في حـــــال كـــــان المبـــــدأ التـــــوجيهي يشـــــمل أيضـــــاً جهـــــة أخـــــرى، إنـــــ

الاعتراضات التي تبـديها الـدول غـير الموقعـة (وإن كـان مـن الصـعب 
، فـــــإن ذلـــــك ســـــيثير لديـــــه ر مثـــــال ملمـــــوس لهـــــذا الاعـــــتراض)تصـــــوّ 

علـــى تحفـــظ صـــادر عـــن دولـــة  . فـــإذا أبـــدت دولـــة اعتراضـــاً مشـــكلة
في المعاهـدة  قيع على المعاهـدة ولم تصـبح طرفـاً أخرى، حتى قبل التو 

ذلــــك دون أن تؤكــــد اعتراضــــها، مضــــي فــــترة طويلــــة علــــى إلا بعــــد 
على الدولة المتحفظة أن تعلم بوجود اعتراض يكون من الصعب س
بعيد. ولذلك، يستحسن أن يشار في دليل الممارسـة  منذ زمنم قدّ 

علـى  أبـدت اعتراضـاً  إلى ضرورة قيام الدولـة أو المنظمـة الدوليـة الـتي
تحفـــظ صـــدر إزاء معاهـــدة قبـــل أن توقـــع عليهـــا، بتأكيـــد الاعـــتراض 

 .فعلياً  في المعاهدة عندما تصبح طرفاً 
 ١٤-٦-٢وفيمـــــــــــا يتعلـــــــــــق بمشـــــــــــروع المبـــــــــــدأ التـــــــــــوجيهي  -٢٤

لعبـــــارة  ، الـــــتمس الســـــيد يامـــــادا توضـــــيحاً (الاعتراضـــــات الوقائيـــــة)
في  يابــــان لم تســـــتثنِ الوقــــال إن اســــتثناء تطبيــــق المعاهــــدة كلهـــــا". "

 ٦٦المــادة  إزاءالاعــتراض الــذي كانــت قــد أبدتــه علــى التحفظــات 
مـــن  ١٣١، والمشـــار إليـــه في الفقـــرة ١٩٦٩لعـــام  مـــن اتفاقيـــة فيينـــا

التقريـــر الحـــادي عشـــر للمقـــرر الخـــاص، تطبيـــق المعاهـــدة كلهـــا وإنمـــا 
تفاقيــــة، الــــذي تلــــك الااســــتثنت فقــــط تطبيــــق الجــــزء الخــــامس مــــن 

نمرك وفنلنـدا، ا. وقد أبـدت دول أخـرى، مثـل الـد٦٦ة يتضمن الماد
. وبالتـالي، فإنـه يجـوز للدولـة أو المنظمـة )٩٧(اعتراضات مماثلة آنـذاك

__________ 
المعاهــدات المتعــددة الأطــراف المودعــة لــدى الأمــين العــام حــتى انظــر  )٩٧(
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علـى تحفـظ مـا، أن تسـتثني تطبيـق جــزء  الدوليـة الـتي تبـدي اعتراضـاً 
معـين مــن المعاهــدة لا يقتصــر بالضــرورة علــى المــادة الــتي تم الــتحفظ 
ا ولكنـــه لا يشـــمل المعاهـــدة برمتهـــا. وقـــال الســـيد يامـــادا إنـــه  بشـــأ

اســتبعاد هــذا الاحتمــال، ولكنــه  يقصــديعتقــد أن المقــرر الخــاص لا 
 يأمل في أن يوضح له قصده.

عراب عـــن موافقتـــه علـــى إحالـــة مشـــاريع وخـــتم كلامـــه بـــالإ -٢٥
 إلى لجنة الصياغة. ١٥-٦-٢إلى  ٧-٦-٢المبادئ التوجيهية من 

شــروع المبــدأ التــوجيهي قــال فيمــا يتعلــق بم حمــودالســيد  -٢٦
لغير الطرف المتعاقـد ، إنه ما زال على رأيه بأنه لا يجوز ١٢-٦-٢

أو منظمـة دولـة  الذي تبديه. فإذا كان الاعتراض اعتراضاً أن يبدي 
قانونيــــة عنــــد  لا يحــــدث آثــــاراً  متعاقــــداً  دوليــــة لم تصــــبح بعــــد طرفــــاً 

 ١٢٢ الفقـرةأشار إلى أن "تقديمه" أو "إبدائه" فلا مبرر لإجازته. و 
من تقرير المقرر الخاص لا تتضمن أي حجة قانونية لتبرير منح هذا 

دولــة أو منظمــة أن تصــدر لا شــيء يمنــع مــع ذلــك رأى أن الحــق. و 
عــن شــواغلها إعلانــاً تعــرب فيــه  متعاقــداً  طرفــاً  تصــبح بعــد لمدوليــة 

ى إزاء تحفــظ مــا، ولكــن لا يجــوز بــأي حــال مــن الأحــوال أن يســمّ 
 .ذلك اعتراضاً 

 فـذكر، ١٥-٦-٢أما فيمـا يخـص مشـروع المبـدأ التـوجيهي  -٢٧
قـال أثر قانوني و  لا تحدث أيأن الاعتراضات المتأخرة  حمودالسيد 

الغموض في هـــذا الصـــدد. ورأى أنـــه يمكـــن في تتســـم بـــالصـــياغة  إن
فيـه عـن معارضـتها  تعـبرّ  إعلانـاً ، أن تصـدر الدولـة هذه الحالة أيضـاً 

لا يحدث الآثار القانونية التي تترتب  الإعلانللتحفظ، غير أن هذا 
علــــى الاعــــتراض. وأوصــــى بــــأن تحــــال مشــــاريع المبــــادئ التوجيهيـــــة 

 الأخرى إلى لجنة الصياغة.
يتعـــــين  مـــــا زالذكّـــــر بأنـــــه  (المقــــرر الخـــــاص) يـــــهالســـــيد بيل -٢٨
إلى  ١-٧-٢اللجنــة أن تنظــر في مشــاريع المبــادئ التوجيهيـــة  علــى
، الــــــتي تتنــــــاول ســــــحب الاعتراضــــــات علــــــى التحفظــــــات ٩-٧-٢

. مـــن التقريـــر الحـــادي عشــــر) ١٨٠إلى  ١٤٥وتعـــديلها (الفقـــرات 
 أنمبادئ توجيهية في هـذا الشـعلى دليل الممارسة احتواء وقال إن 

 ه لا يـــــــرى في الأمـــــــر مـــــــا يســـــــتدعيولكنـــــــ أمـــــــر ضـــــــروري بـــــــالطبع،
ــــدو  :الاستفاضــــة في النقــــاش فالممارســــة تكــــاد تكــــون منعدمــــة، ويب

الاسترشــــــاد بشــــــكل أو بــــــآخر، أنــــــه لا جــــــدال في ضــــــرورة  عمومــــــاً 
في صـوغ  لمبادئ التوجيهيـة المتعلقـة بسـحب التحفظـات وتعـديلهابا

ة ســحب الاعــتراض علــى مســأل المبــادئ التوجيهيــة. ومــن المعلــوم أن
ـــــتحفظ ـــــر  ال ـــــدي لم تثُ ـــــلفي النظـــــام التقلي جمـــــاع" فيمـــــا يتعلـــــق "الإ  ل

في الوقـت  اً وجـذري فوريـاً  اض يحدث أثـراً الاعتر  أنطالما  بالتحفظات
في المعاهدة. غير  الدولة المتحفظة طرفاً  دخول إذ يحول دوننفسه، 

لنظــام "المـرن" الـذي أرســته فيمـا يتعلـق باأن الأمـر يختلـف بالضــرورة 
التحفظــات علــى بشــأن  ١٩٥١فتــوى محكمــة العــدل الدوليــة عــام 

من  ١٩٨٦و ١٩٦٩لعامي فيينا  واتفاقيتياتفاقية الإبادة الجماعية 
أن يــــدرج الســــير همفــــري  بعــــدها. ولــــذلك كــــان مــــن الطبيعــــي تمامــــاً 

وتحوّلـــت معـــه ، ١٩٦٢عـــام  الـــذي صـــدروالـــدوك في تقريـــره الأول 
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يتعلـــق بـــإجراءات  إلى النظـــام المـــرن، حكمـــاً  ةمتـــأخر ورة بصـــاللجنـــة 
 ١٤٧. والحكـم الـذي أشـير إليـه في الفقـرة )٩٨(سحب الاعتراضـات

إلى مـــواد مطابقـــة تتعلـــق  يشـــير مـــن التقريـــر المعـــروض علـــى اللجنـــة،
بســحب التحفظــات مــع مراعــاة مــا يقتضــيه اخــتلاف الحــال. ورغــم 

أســـــقط مـــــن المشـــــروع ، إلا أنـــــه ومنطقيـــــاً  أن الحكـــــم يبـــــدو ضـــــرورياً 
لمقرر يتمكّن ادون أن  ١٩٦٦النهائي الذي وضعته اللجنة في عام 

ظـــــروف ذلـــــك. ولم يســـــتأنف الحـــــديث عـــــن مـــــن توضـــــيح الخـــــاص 
الأمــــم المتحــــدة المعــــني مشــــكلة ســــحب الاعتراضــــات إلا في مــــؤتمر 

وبــــالمنطق ذاتــــه. وعلــــى الــــرغم مــــن عــــدم تنــــاول  بقــــانون المعاهــــدات
للمسـألة بالتفصـيل، إلا أن هنـاك  ١٩٦٩ لعـامأحكام اتفاقية فيينا 
يـــــــدعو إلى اســــــــتلهام الأحكــــــــام ذات الصــــــــلة  مـــــــن الأســــــــباب مــــــــا

طبقـــة علـــى التحفظـــات القواعـــد المن بمواءمـــةبالتحفظـــات والاكتفـــاء 
(مشـــــاريع المبـــــادئ  ٢٠٠٣في دليـــــل الممارســـــة لعـــــام الـــــتي أدرجـــــت 

 الاعتراضات. مع) ١١-٥-٢ إلى ١- ٥-٢التوجيهية 

 ١-٧-٢مشــــروع المبــــدأ التــــوجيهي قــــال الســــيد بيليــــه إن و  -٢٩
المبــدأ التــوجيهي ومشــروع (ســحب الاعتراضــات علــى التحفظــات) 

يقتصـران  (شكل سحب الاعتراضـات علـى التحفظـات) ٢-٧-٢
 ٤فقـــرة ومضــمون ال ٢٢مــن المــادة  ٣الفقــرة  علــى تكــرار مضــمون

 ١٩٦٩لعــــامي فيينــــا  تفــــاقيتي، علــــى التــــوالي، مــــن ا٢٣مــــن المــــادة 
 ربمـــا ١-٧-٢نـــوان مشـــروع المبـــدأ التـــوجيهي قـــال إن عو  .١٩٨٦و

تغيـيره. ورغـم أن مشـروع المبـدأ التـوجيهي يتعين ، وقد يكون مضللاً 
المتعلقـــة جميـــع مشـــاريع المبـــادئ التوجيهيـــة اللاحقـــة  قــدّمي ١-٧-٢
في واقــع الأمــر  يعــالج ولكنــه لا ،ســألة ســحب اعــتراض أو تعديلــهبم

مشروع  يقتصربينما . التحفظ سحب خلالهاالتي يجوز  الفترةسوى 
ـــــدأ التـــــوجيهي  (إبـــــداء الاعتراضـــــات علـــــى التحفظـــــات  ٣-٧-٢المب
المبــادئ التوجيهيــة  تــذكير بانطبـاق مشــاريععلــى ال) اوالإبـلاغ بســحبه

علـــــى ســـــحب الاعتراضـــــات علـــــى  ٦-٥-٢و ٥-٥-٢و ٤-٥-٢
 يقتضيه اختلاف الحال. التحفظات مع مراعاة ما

نظـــــرت في الآثـــــار المترتبـــــة علـــــى ســـــحب  للجنـــــةقـــــال إن او  -٣٠
دراسة إجراء السحب. ورغم أن المسألة تتعلق إلى  أثناءالتحفظات 

ـا   ولا، فقـد ارتـأت اللجنـة ،حد كبير بمشاكل إجرائية رسمية شـك أ
تجميــع كـــل مـــا أن تقـــوم بأنـــه مـــن الأفضــل  ،كانــت محقـــة في ذلــك

، فإنـــه آثـــار التحفظـــاتوبـــالطبع، مهمـــا كانـــت  .يتعلـــق بالســـحب
 بقــــدر مــــنالآثــــار المترتبــــة علــــى ســــحب الــــتحفظ بالإمكــــان تنــــاول 
تفــــادي الحاجــــة إلى الانتظــــار إلى حــــين يســــمح بالغمــــوض والمرونــــة 
نفــــس الاعتبــــارات علــــى  تطبيــــقلمســــألة. وينبغــــي مناقشــــة اللجنــــة ل

معالجة الآثـار المترتبـة  ويتعينّ سحب الاعتراضات على التحفظات، 
قيد المناقشة من دليل الممارسة. غـير على سحب التحفظ في الجزء 

شـار إلى المبـادئ التوجيهيـة المتعلقـة بالآثـار من غـير الممكـن أن ي أن
ـذا الصـدد  المترتبة على سحب التحفظـات لأن ثمـة مشـاكل تنشـأ 

__________ 
ـــــــة  )٩٨( ـــــــاني، الوثيقـــــــة ، ١٩٦٢حولي لـــــــد الث ، Add.1و A/CN.4/144ا
 )، من النص الإنكليزي.١٩من مشروع المادة  ٥(الفقرة  ٦٢ ص

ســحب الاعــتراض لــئن اعتــبر . و ومعقــدة أحيانــاً  بصــيغ مختلفــة تمامــاً 
بعضــاً مـــن  لّ يحـــ (الأمــر الــذيعلــى الــتحفظ بمثابـــة قبــول بـــالتحفظ 

يفهــم مــن ذلــك أن  فهــل، )الــتي أثارهــا الســيد ويســنومورتيالمشــكلة 
عبــــارة إن بســـبب ســـحب الاعـــتراض؟  كــــاملاً   الـــتحفظ يحـــدث أثـــراً 

مــــن  ١٥٩"الــــتحفظ يحــــدث أثــــره الكامــــل" الــــتي وردت في الفقــــرة 
سـباب تبدو منطقية، ولكنها ليست بديهية لأالحادي عشر التقرير 

إلى  ترتبة على الاعتراض ليست واضحة. واسـتناداً الآثار المأقلها أن 
بما  رهناً  ،لاعتراضأن يمنع ا، يمكن ١٩٦٩لعام  أحكام اتفاقية فيينا

إذا كانت الدولة المتحفظة قد أصدرت الإعلان المنصـوص عليـه في 
أم لم تصـــدره، دخـــول المعاهـــدة حيـــز  ٢٠(ب) مـــن المـــادة ٤الفقـــرة 

غـــــير أن الآثـــــار المترتبـــــة علـــــى النفـــــاذ في العلاقـــــات بـــــين الـــــدولتين. 
إن عــن الآثــار الناجمــة عــن الاعــتراض.  الانســحاب لا تقــل غموضــاً 

بدخول المعاهدة حيز النفـاذ سحب الاعتراض من شأنه أن يسمح 
ـــــين جميـــــع الأطـــــراف. وكمـــــا يـــــؤدي الاعـــــتراض إلى تجميـــــد إنفـــــاذ  ب
المعاهـــدة في حـــالات معينـــة، يمكـــن أن يكـــون لســـحبه أثـــر جـــذري 

هيل هذا الإنفاذ الذي لا يتوقف فقط على الآثار التي يتمثل في تس
اعتبـار  يفضّلد للمسألة، يحدثها التحفظ. وبالنظر إلى الطابع المعقّ 

ســـحب الاعـــتراض بمثابـــة قبـــول بالتحفظـــات. وهـــذا مـــا ذهـــب إليـــه 
(أثــر ســحب الاعــتراض)،  ٤-٧-٢مشــروع المبــدأ التــوجيهي  ضـمناً 

بمـــا أن  كافيـــاً   يبـــدووالـــذي مـــن التقريـــر،  ١٦٠الـــذي ورد في الفقـــرة 
 دت فيما بعد الآثار المترتبة على القبول.اللجنة حدّ 

فيمــا يتعلــق بالتــاريخ  زيــادة التوضــيحغــير أنــه مــن الممكــن  -٣١
. وهــذا هــو الغــرض مــن الــذي يصــبح فيــه ســحب الاعــتراض نافــذاً 

(تــــــــــاريخ نفــــــــــاذ ســــــــــحب  ٥-٧-٢مشــــــــــروع المبــــــــــدأ التــــــــــوجيهي 
(الحـــالات الـــتي  ٦-٧-٢ومشـــروع المبـــدأ التـــوجيهي  )،الاعـــتراض

يجــوز فيهــا للدولــة أو المنظمــة الدوليــة المعترضــة أن تنفــرد بتحديــد 
ت الـــذي اقتبســــ، تـــاريخ نفـــاذ ســــحب الاعـــتراض علـــى الــــتحفظ)

من اتفاقية فيينا  ٢٢المادة  من(ب) ٣من الفقرة  الفقرة الأولى منه
ــــ . والمنطـــــق الـــــذي تســـــتند إليـــــه هـــــذه ١٩٨٦لعـــــام  ل المـــــادة لا يمثـّ

كمــــا تشــــهد علــــى ذلــــك الفقرتــــان   ،دحضلا يــــ بالضــــرورة منطقــــاً 
، غــير أن الســلبيات الــتي مــن التقريــر الحــادي عشــر ١٦٥و ١٦٣

تـنجم عنــه هـي في واقــع الحـال محــدودة وضـعيفة الاحتمــال لدرجــة 
ــــا لا تكفــــي بالتأكيــــد لتبريـــــر الاعــــتراض علــــى مـــــادة وردت في  أ

أن القاعـــــدة المنصـــــوص عليهـــــا في  فيينـــــا. ومـــــن الواضـــــح اتفـــــاقيتي
إذ بإمكــــان  ،ليســـت أساســـية ٥-٧-٢مشـــروع المبـــدأ التـــوجيهي 

بموجـــب اتفـــاق مثلمـــا يمكـــن تجميـــدها مـــن  الـــدول تنحيتهـــا جانبـــاً 
بأنــه فيــه فيــد تن الجهــة المعترضــة يصــدر عــخــلال إعــلان انفــرادي 

في تاريخ لاحق  أن يبدأ نفاذ سحب اعتراضهاليس هناك ما يمنع 
وفي مشروع المبدأ التـوجيهي.  الذي أشار إليهالافتراض في لما ورد 

نـــة في الفقـــرة لأســـباب المبيّ المقابـــل، يبـــدو مـــن الصـــعب في ضـــوء ا
 سـابقاً  د الجهـة المعترضـة موعـداً من التقرير، القبول بأن تحدّ  ١٦٨

لنفــاذ ســحب الاعــتراض، لأن الدولــة المتحفظــة ســتكون في هــذه 
الالتزامات التي سبق أن أبطلها الحالة مقيّدة من حيث لا تدري ب
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. وبطبيعة الحال، فإن الجهة المتحفظة و أمر غير واردالتحفظ، وه
لا يســـــعها مـــــن حيـــــث المبـــــدأ إلا الترحيـــــب بســـــحب الاعـــــتراض، 

ا حصلت بذلك على ما يرضيها، ولكن ينبغي أن  يتم باعتبار أ
 بسحب الاعتراض لكي يتسنى لها الترحيب به. هاإخطار 

في الحالة التي قد  ينظركن علاوة على ذلك، أن ومن المم -٣٢
لا تسحب فيها الدولة أو المنظمة الدولية اعتراضها بشكل كامـل 
وإنمــا بشــكل جزئــي إمــا عــبر ســحب الإعــلان المنصــوص عليــه في 

في اتفاقية فيينا، التي تنص على منع  ٢٠(ب) من المادة ٤الفقرة 
لدولـــة المتحفظـــة دخـــول المعاهـــدة حيـــز النفـــاذ في العلاقـــات بـــين ا

والدولة المعترضة، أو عبر التخفيف من مضمون الاعـتراض بحيـث 
هـــذه  تصـــوّرعلـــى جـــزء محـــدد مـــن الـــتحفظ، أو يـــتم  يصــبح قصـــراً 

تنـاول هـذين  الحالة بما أنـه لا وجـود لهـا في ممارسـة الـدول. وقـد تمّ 
 ٧-٧-٢الاحتمالين في الفقرة الأولى من مشروع المبدأ التوجيهي 

مــــن  ١٧٣ئــــي للاعــــتراض)، الــــذي ورد في الفقــــرة (الســــحب الجز 
فيه عبارة "علـى المعاهـدة برمتهـا" إلى مشـروع  تشيرالتقرير والذي 

بشــــــــكل ضــــــــمني. بينمــــــــا تم تجنــــــــب  ١-١-١المبــــــــدأ التــــــــوجيهي 
 ٢-٧-٢و ١-٧-٢استنســـاخ نـــص مشـــاريع المبـــادئ التوجيهيـــة 

ـــ في الفقـــرة الثانيـــة علمـــاً  ٣-٧-٢و مشـــروع المبـــدأ التـــوجيهي أن ب
 ع مبادئ توجيهية أخرى.يالأخير أشار بالفعل إلى مشار 

(أثــــر  ٨-٧-٢وبخصــــوص نــــص مشــــروع المبــــدأ التــــوجيهي  -٣٣
شروع استنساخ لمالسحب الجزئي للاعتراض) قال المقرر الخاص إنه 

الـذي (أثر السـحب الجزئـي للـتحفظ)،  ١١-٥-٢المبدأ التوجيهي 
 ضـــــــــوء رأى في. ولكنـــــــــه )٩٩(مـــــــــن التقريـــــــــر ٣٢٠ورد في الحاشـــــــــية 

اعتمــاد أحكــام مــن فائــدة أن لا ، ١٧٥لأســباب المبينــة في الفقــرة ا
اية الفقرة.الوارد ذا القدر من التفصيل فاقترح النص   في 

(منــع توســيع  ٩-٧-٢قــال إن مشــروع المبــدأ التــوجيهي و  -٣٤
للحالـــة الـــتي  تحســـباً  اً،نطـــاق الاعـــتراض علـــى تحفـــظ) جـــاء تحديـــد

، أي مــــن دون إرفاقــــه بســــيطاً  اعتراضــــاً مت فيهــــا دولــــة قــــدّ  تبــــدي
في  ٢٠(ب) مـــــن المـــــادة ٤بـــــالإعلان المنصـــــوص عليـــــه في الفقـــــرة 

فيينا، والـذي يسـمح بمنـع دخـول المعاهـدة حيـز النفـاذ في  اتفاقيتي
في توسيع رغبتها العلاقات بين الدولة المتحفظة والدولة المعترضة، 

عن رأيه بشأن نطاقه. وأشار المقرر الخاص إلى أنه كان قد أعرب 
. ١٣-٦-٢ذلـــك الإجـــراء عنـــدما قـــدم مشـــروع المبـــدأ التـــوجيهي 

 تناولـهتوسـيع نطـاق الـتحفظ الـذي وقال إنه مثلما يتعـين معاملـة 
يعامل إبداء تحفظ جديد كما ،  ٥-٣-٢مشروع المبدأ التوجيهي 

 تشــــــديد أثــــــر معاملــــــةبالضــــــرورة،  ، فإنــــــه يجــــــبأخرفي وقــــــت متــــــ
إذا أبـدي بعــد  لا يحـدث آثـاراً  اعـتراض جديــد علـى أنـهالاعـتراض 

 مـــن اتفـــاقيتي ٢٠مـــن المـــادة  ٥في الفقـــرة  المهلـــة المنصـــوص عليهـــا
عــن أنــه لا يجــوز إبــداؤه بعــد تقــديم الاعــتراض الأولي  فيينــا، فضــلاً 

__________ 
للاطــلاع علــى نــص مشــروع المبــدأ التــوجيهي هــذا والتعليــق عليــه،  )٩٩(

لد الثاني (الجزء الثاني)، ص ، ٢٠٠٣حولية انظر   .١٠٧-١٠٦ا

قــد تكــن قــد انقضــت بعــد. وهــذا لم خــلال تلــك الفــترة حــتى لــو 
لشروط ل وفقاً رفض قبول نفاذ المعاهدة بين الدولتين المعنيتين  يعني
الـذي يبـدو مـر الأبين التحفظ والاعـتراض،  العلاقةعن تنشأ التي 

ـ الغير وارد على الإطـلاق، لأسـباب تتعلـق بحسـن  ة ولأن الدولـة نيّ
ا يسـمح للدولـة المعترضـة لن تتمكّن من اتخـاذ موقـف ممـالمتحفظة 

ـــا رغـــم موافقتهـــا علـــى بـــدء نفـــاذ المعاهـــدة في إعـــلان  بفــرض إراد
دولتين. وهـــذا هـــو الســـبب وراء صـــياغة مشـــروع العلاقـــات بـــين الـــ

الحــادي عشــر مــن التقريــر  ١٨٠المبـدأ التــوجيهي المــدرج في الفقــرة 
 بقدر كبير من الصرامة.

ل المقــــرر الخــــاص بــــأن مشــــاريع المبــــادئ التوجيهيــــة تمثــّــ وأقــــرّ  -٣٥
بـــالأحرى اســـتجابة لضـــرورة منطقيـــة بـــل وحســـابية كمـــا قـــال أحـــد 

وإن كانـت تنطـوي علـى فائـدة عمليـة أعضاء اللجنة في ملاحظتـه، 
. وأعــــرب عــــن أملــــه في أن تقــــوم محتملــــة لا ينبغــــي اســــتبعادها تمامــــاً 

متــــه مـــــن تعليمـــــات واضـــــحة إلى لجنـــــة الـــــتي رحـــــب بمـــــا قدّ  ،اللجنــــة
ـــة جميـــع مشـــاريع المبـــادئ التوجيهيـــة إليهـــا. وشـــكر  الصـــياغة، بإحال

ل إنـه معظـم اقتراحاتـه وقـاموقفهم الإيجـابي مـن أعضاء اللجنة على 
اقتنــع بــالحجج الــتي ســاقها جــل مــن اقترحــوا إدخــال تغيــيرات علــى 

 اثنين من مشاريع المبادئ التوجيهية.

 (تابع) تنظيم أعمال الدورة

 من جدول الأعمال] ١[البند 

قـــال إن فريـــق التخطـــيط، الـــذي  رغـــاس كـــارينيواالســـيد ف -٣٦
 السيد بيتريـتش مقـرراً  عينّ أول للرئيس، والذي  سيرأسه بصفته نائباً 

، له، سيتألف من أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم: السيدة إسكاراميا
والســـــيد  ،والســـــيد حســـــونة ،والســـــيد بيريـــــرا، والســـــيدة جاكوبســـــون

والســـــيد  شـــــه،والســـــيدة  ،والســـــيد ســـــينغ ،والســـــيد ســـــابويا حمـــــود،
 – والســــيد فالنســــيا س،مــــوديير ب -سيو والســــيد فاســــك ،غالتســــكي
والســــــيد كوميســــــاريو  ،والســــــيد كـــــافليش ،والســــــيد فومبـــــا ،أوســـــبينا

والســـيد  ،والســـيد نيهـــاوس ،والســـيد نـــولتي ،الســـيد المـــريو  ،وســـأفون
 والسيد يامادا. ،ويسنومورتي

 .أن ينضم إليهم أيضاً أبدى رغبته في  السيد بيليه -٣٧

ام إلى ضـمإلى الانالسيد بيليـه دعا  السيد فارغاس كارينيو -٣٨
 فريق التخطيط.

 .٣٠/١٢فعت الجلسة الساعة رُ 
 

__________ 
  .٢٩١٥مستأنف من الجلسة  
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 ٢٩١٩الجلسة 
 ٠٥/١٠، الساعة ٢٠٠٧أيار/مايو  ١٥يوم الثلاثاء، 

 ونليابر السيد إيان  الرئيس:
الســــيد  ،إســــكاراميا، الســــيد بيتريــــتشالســــيدة  الحاضرون: 
الســـيد بيليـــه، الســـيدة جاكوبســـون، الســـيد حســـونه، الســـيد بيريـــرا، 

حمود، السيد سابويا، السيد سينغ، السيدة شه، السيد غالتسـكي، 
ـــــــا، الســـــــيد فارغـــــــاس كـــــــارينيو، الســـــــيد فاســـــــكويس   -الســـــــيد غاي

أوســــــبينا، الســــــيد فومبــــــا، الســــــيد   -بيرمــــــوديس، الســــــيد فالينســــــيا 
كوميســـاريو الســـيد كولـــودكين، الســـيد  يش، الســـيد كانـــديوتي، كـــافل

أفونســــــو، الســــــيد مــــــاكري، الســــــيد المــــــري، الســــــيد نــــــولتي، الســــــيد 
 نيهاوس، السيد ويسنومورتي، السيد يامادا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــ

 (A/CN.4/577 (تابع) المعاهداتالتحفظات على 
 ،A/CN.4/584، وAdd.1-2, sect. Cو
 A/CN.4/L.705)، وA/CN.4/586و

 من جدول الأعمال] ٤[البند 
 (تابع)التقرير الحادي عشر للمقرر الخاص 

(المقــــرر الخــــاص) قـــال، في معــــرض تلخيصــــه  الســـيد بيليــــه -١
ــللمناقشــــــــة بخصــــــــوص مش ــــــــــ  إلى ٧-٦-٢ ادئ التوجيهيـــــــــةـاريع المبـــــــــ

المتعلقـــة بـــإجراءات تقـــديم الاعتراضـــات، الـــواردة في  ١٥-٦-٢
، إن )١٠٠(مــن تقريــره الحــادي عشــر ١٤٤إلى  ٨٧الفقــرات مــن 

المناقشة حول مشروع المبادئ التوجيهية كانت هادئة ومنضـبطة 
وجدية وباتّة. وقد سرّه، بصفته مقرراً خاصاً، أن يلاحظ وجود 

حالة مشروع المبادئ التوجيهية إلى توافق سريع في الآراء بشأن إ
ــــدولي قــــد  ــــة القــــانون ال ــــة الصــــياغة. وقــــال إن مناقشــــات لجن لجن
تحوّلـــت في أحيـــان كثـــيرة عـــن مســـارها الصـــحيح واضـــطرت لجنـــة 
الصياغة، في غياب توجيهـات واضـحة إلى الانحـراف عـن دورهـا 
لتتنـــاول مســـائل مبدئيـــة. وعلـــى النقـــيض مـــن ذلـــك، يتبـــينّ مـــن 

ــــةالمناقشــــة الجار  ــــر  ي ــــة لم تث ــــادئ التوجيهي أن معظــــم مشــــاريع المب
صعوبات قليلة، وذلك باستثناء مشروعي المبدأين  عموماً سوى
مــا  ١٥-٦-٢و ١٤-٦-٢التــوجيهيين  اللــذين مــن الواضــح أ

وقد نشـأت مشـكلة هامـة فيمـا يتعلـق  يستحقان اهتماماً أكبر.
(عــــــدم اشــــــتراط تأكيــــــد  ١٢-٦-٢بمشــــــروع المبــــــدأ التــــــوجيهي 

أبــدي قبــل التعبــير عــن الرضــا بــالالتزام بالمعاهــدة)، ولــو اعــتراض 
أنه قد تم التوصل تقريباً إلى حلّها. وأشار إلى أنه مقتنع عموماً 

 بوجاهة ما أبدي من انتقادات.
وبـــدءاً بمشـــاريع المبـــادئ التوجيهيـــة الـــتي أثـــارت القليـــل مـــن  -٢

الصــعوبات أو لم تثــر أيــة صــعوبات علــى الإطــلاق، لاحــظ أن قلــة 
__________ 

لــــــــد الثــــــــاني (الجــــــــزء الأول)، الوثيقــــــــة ٢٠٠٦حوليــــــــة يــــــــرد في  )١٠٠( ، ا
A/CN.4/574. 

 ٧-٦-٢مــن أعضــاء اللجنــة قــد علّقــوا علــى مشــروع المبــدأ التــوجيهي 
(الشكل الكتابي)، إلا أن معظم مـن علّقـوا علـى المشـروع قـد أبـدوا 
موافقتهم عليه، وقد كانوا محقّين في ذلك لأن المشروع يعكس نص 

. ١٩٨٦و ١٩٦٩من اتفاقيتي فيينا لعامي  ٢٣من المادة  ١الفقرة 
حــد كبــير، علــى مشــروع المبــدأ التــوجيهي  وينطبــق ذلــك أيضــاً، إلى

(الإعــراب عــن نيّــة الاعــتراض علــى دخــول المعاهــدة حيــز  ٨-٦-٢
التنفيــذ)، رغــم أن الســيد فومبــا تســاءل عمــا إذا كــان مــن المناســب 
الإشــــــارة إلى مهلــــــة زمنيــــــة. إلا أن هــــــذه الإشــــــارة قــــــد تكــــــون غــــــير 

ـــا تـــرد في مشـــاريع مبـــادئ توجيهيـــة أخـــرى. ورغـــم  أن ضـــرورية، لأ
 ٢٠(ب) مــن المــادة ٤مشــروع المبــدأ التــوجيهي يعكــس نــص الفقــرة 

من اتفاقيتي فيينا، فإن السـيد ويسـنومورتي قـد تسـاءل عمـا إذا كـان 
مــن المنطــق أن يشــير مشـــروع المبــدأ التــوجيهي إلى "إبــداء" اعـــتراض 
على تحفظ وإلى "صوغ" هـذا الاعـتراض. ورغـم أن هـذا التعليـق قـد 

الحالـة يفضـل اسـتخدام الفعـل "أبـدى"، فـإن يكون مبرراً، وفي هذه 
ــــا. ويمكــــن في هــــذا الصــــدد تضــــمين  ــــاك ســــابقة في اتفــــاقيتي فيين هن

 التعليق بعض العبارات التوضيحية.
م  -٣ وتـــابع قـــائلاً إن جميـــع أعضـــاء اللجنـــة قـــد أبـــدوا استحســـا

ـــداء الاعتراضـــات)،  ٩-٦-٢لمشـــروع المبـــدأ التـــوجيهي  (إجـــراءات إب
ــــة التحفظــــات باســــتثناء الســــيدة إســــ كاراميا، الــــتي أوضــــحت أن حال

سيما بسبب عدم تحديد  ليست مطابقة تماماً لحالة الاعتراضات، ولا
ـــا يمكـــن أن تقبـــل، علـــى مـــا يبـــدو، مشـــروع المبـــدأ  مهلـــة زمنيـــة. إلا أ
التوجيهي بصيغته الحالية. ويمكن أن تدرج في التعليق إشارة تفيد بأن 

تراعــي الشــواغل الــتي  ف الحــال""مــع مراعــاة مــا يقتضــيه اخــتلاعبــارة 
 أعربت عنها السيدة إسكاراميا.

ولاحــظ بشــيء مــن التعجــب أن مشــروع المبــدأ التــوجيهي  -٤
(التعليــــل)، الــــذي لا يعكــــس أيــــة قاعــــدة مــــن قواعــــد  ١٠-٦-٢

القـــــــانون الوضـــــــعي والـــــــذي ورد في شـــــــكل توصـــــــية، قـــــــد حظـــــــي 
تـوحي باستحسان معظم المعلّقين، ولعل هذه التعليقات الإيجابية 

بــأن اللجنــة، بتكوينهــا الحــالي، تبــدي نوعــاً مــن "الجــرأة الحــذرة". 
ولــيس مــن المســتغرب أن يصــدر المقــترح الأكثــر جــرأة عــن الســيد 
غايــا؛ إلا أنــه حــتى هــذا المقــترح لا يتصــل بشــكل مباشــر بمشــروع 

، ولــو أنــه كــان مــن الأجــدى إدراجــه ١٠-٦-٢المبــدأ التــوجيهي 
قـترح، الناشـئ عـن التمييـز الـذي في هذا المشروع. ويقضي هـذا الم

أقامه السيد غايا بين الاعتراضات الرئيسـية والاعتراضـات الثانويـة 
على التحفظات، بأن تضع اللجنة، بشكل أو بآخر، افتراضاً في 
ـــــة المعترضـــــة أســـــباب  ـــــينّ فيهـــــا الدول الحـــــالات المتكـــــررة الـــــتي لا تب

التمييــز اعتراضــها. ورغــم أنــه قــد ســبق لــه أن أوضــح لمــاذا يــرى أن 
بـــين الاعتراضـــات الرئيســـية والاعتراضــــات الثانويـــة هـــو تمييـــز غــــير 
واضــح بالنســبة لــه أو، حســب اعتقــاده، بالنســبة للآخــرين، فقــد 
يكون من المفيد فعلاً الافتراض، في حالة عدم وجود تعليـل، بـأن 
الاعــــتراض قــــد أبــــدِي بســــبب عــــدم توافــــق الــــتحفظ مــــع موضــــوع 

"رئيسي")؛ وكبديل لذلك، يمكن  المعاهدة والغرض منها (اعتراض
طرح افتراض عكسي. ومع ذلك فهو يرى أن مثل هذا الافـتراض 
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لا يجدي كثيراً إلا إذا كانت الآثار المترتبة على هذين النوعين من 
الاعتراضــــات مختلفــــة، وهــــو يشــــك في ذلــــك. وإذا تقــــرّر أن هــــذا 
ــــه ـــل إضــــافة مفيــــدة لمشــــروع المبــــادئ التوجيهيــــة، فإن  الافــــتراض يمثـّ

 -شـــــأنه في ذلــــك شــــأن الســــيد غايـــــا  -يفضّــــل في هــــذه الحالــــة 
 افتراض أن الاعتراض هو من فئة الاعتراضات الثانوية.

وقد وافق عدد من المتحدثين بمن فيهم السيدة إسكاراميا  -٥
والســــيد فومبــــا، علــــى اقــــتراح أن يتخــــذ مشــــروع المبــــدأ التــــوجيهي 

ورأى شــكل توصــية، رغــم وجــود بعــض الشــكوك حــول الصــياغة. 
بيرموديس والسـيد مـاكري أنـه ينبغـي حـذف  -السيد فاسكويس 

. ومن المخيب للظـن )whenever possible(عبارة "قدر الإمكان" 
أن ســــبعة أعضــــاء فقــــط رأوا أن مــــن المناســــب الــــرد علــــى الســــؤال 
الذي كان قد طرحه على اللجنة عند استهلال المناقشة، وهو مـا 

هي مــــواز لمشـــروع المبــــدأ إذا كـــان مـــن المناســــب وضـــع مبــــدأ تـــوجي
يقضـي بـأن تبـينّ التحفظـات أيضـاً أسـباب  ١٠-٦-٢التوجيهي 

إبـــدائها. ومـــن بـــين الأعضـــاء الـــذين علقـــوا علـــى الســـؤال، أعـــرب 
السيد ماكري عـن خشـيته مـن أن الـدول قـد تكـون أكثـر إعراضـاً 
عـــن الكشـــف عـــن الأســـباب في حالـــة التحفظـــات منهـــا في حالـــة 

لحجة ليست وجيهة لأن الدول يمكنها الاعتراضات. إلا أن هذه ا
أن تتجاهل المبدأ التوجيهي باعتباره مجرد توصـية. والمسـألة المهمـة 
ليســت مــا إذا كانــت الــدول ســتنفذ هــذه التوصــية بــل مــا إذا كــان 
هذا المبدأ التـوجيهي مستصـوباً أم لا. ولقـد ردّ بالإيجـاب كـل مـن 

لسـيد فومبـا بيرمـوديس وا -السيدة إسكاراميا والسـيد فاسـكويس 
والســيد كــافليش والســيد كانــديوتي. ويبــدو بالتــالي أن هنــاك قــدراً  
كبيراً من التأييد لوضـع مبـدأ تـوجيهي جديـد علـى هـذا الأسـاس. 
ــم يوافقــون  وقــال إنــه يفهــم أن صــمت الأعضــاء الآخــرين يعــني أ
أيضاً على هذه الفكرة؛ إلا أنه ربما كان على اللجنة أن تخرج عن 

ـــال لأعضـــائها الـــذين لم يبـــدوا آراءهـــم بعـــد  تقاليـــدها وتفســـح ا
لكي يعلقوا على اقتراحه. وقال إنه سيعد مذكرة يبرر فيها صياغة 

 هذا المبدأ التوجيهي في حال حصوله على التأييد الكافي.

 ١١-٦-٢وأضــــاف قــــائلاً إن مشــــروع المبــــدأ التــــوجيهي  -٦
) لم (عدم اشتراط تأكيد اعتراض أبدي قبل تأكيد التحفظ رسميـاً 

يثر سوى القليـل مـن التعليقـات، وهـو أمـر مفهـوم لأن هـذا المبـدأ 
ــــنص الفقــــرة  ــــوجيهي لا يعــــدو أن يكــــون مجــــرد تكــــرار ل مــــن  ٣الت

ــــــــا لعــــــــام  ٢٣ المــــــــادة . إلا أن الســــــــيدة ١٩٨٦مــــــــن اتفاقيــــــــة فيين
إســـكاراميا قـــد أشـــارت إلى أنـــه، خلافـــاً للتأكيـــد الـــوارد في الفقـــرة 

ــــمّ مــــن التقريــــر، يمكــــن أن  ١١٤ تترتــــب علــــى الاعــــتراض آثــــار 
الدول المتعاقدة الأخرى. والرأي الذي أبدته بخصوص المعاهـدات 
التي لم تدخل حيز التنفيذ نتيجة اعتراض هو رأي سليم، غير أنه 
لا ينطبـــق إلا علـــى المعاهـــدات الشـــاملة لعـــدة أطـــراف والمنصـــوص 

نطبــق مــن اتفــاقيتي فيينــا. ولا ي ٢٠مــن المــادة  ٢عليهــا في الفقــرة 
ذلـك نفسـه علــى المعاهـدات المتعـددة الأطــراف عمومـاً. ورغــم أن 
ــا لا تــؤثرّ في صــيغة مشــروع المبــدأ التــوجيهي، فقــد يلــزم  ملاحظا

 إدراجها في التعليق.

(عدم اشتراط  ١٢-٦-٢وقال إن مشروع المبدأ التوجيهي  -٧
تأكيد اعتراض أبدي قبل التعبير عـن الرضـا بـالالتزام بالمعاهـدة) قـد 

ثــــار تعليقــــات عــــدة، كــــان تعليــــق الســــيدة شــــه أكثرهــــا استفاضــــة، أ
تعترض عليه  الذي لا -حيث أشارت بحق إلى أن المبدأ التوجيهي 

ينطبـــق علـــى المعاهـــدات الرسميـــة فقـــط، أي تلـــك الـــتي لا تـــدخل  -
حيــّـز التنفيـــذ إلا عنـــدما تقـــوم الدولـــة بإيـــداع صـــك تصـــديقها علـــى 

المعاهـدات الـتي تـدخل عكـس المعاهدة، أو ما يعادل ذلك، وذلك ب
حيــّز التنفيــذ بمجــرد التوقيــع عليهــا فقــط. وقــال إنــه مــن المؤكــد أن هــذا 

نكفــوني، ولــذلك فإنــه يرحــب بالأهميــة االمبــدأ قــوي جــداً في الفقــه الفر 
التي أولتها السيدة شه لهـذا المبـدأ؛ ولكنـه تسـاءل عمـا إذا كـان ينبغـي 

ســه أم إذا كانــت مناقشــته الإشــارة إليــه في مشــروع المبــدأ التــوجيهي نف
 في التعليق كافية.

ــــابع قــــائلاً إن الســــيد حمــــود والســــيد مــــاكري والســــيد  -٨ وت
يامادا قد أعربوا عن شواغل إزاء المادة الطويلة للغاية التي يمكن 
دث فيـه  أن تنقضي بين وقت وضع الاعتراض والوقـت الـذي يحُـ

عنهـــا آثـــاره. وقـــال إن شـــواغلهم هـــذه مماثلـــة لتلـــك الـــتي أُعـــرب 
(ب) (مقـــــــــدّم ٥-٦-٢صـــــــــوص مشـــــــــروع المبـــــــــدأ التـــــــــوجيهي بخ

الاعــتراض). وأشــار إلى أنــه بينمــا يقــرّ بوجــود هــذا الخطــر، فإنــه 
يرى كيف يمكن تلافيه، ولكنه يؤمل أن تتوصل لجنة الصياغة  لا

إلى حل. وأضاف قائلاً إنه لا يؤيّد الاقتراح الجـذري المقـدم مـن 
 المنطقــي وغــير العملــي أن الســيد حمــود، لأنــه يعتــبر أنــه مــن غــير

تكــون حريــة وضــع الاعتراضــات مقتصــرة علــى الــدول المتعاقــدة، 
فضلاً عن أن هذا الإجراء لا يتفق مـع الممارسـة الحاليـة. إلا أن 
النهج الذي قرّرت لجنة الصـياغة اتباعـه بخصـوص مشـروع المبـدأ 

(ب) سيؤثرّ لا محالة في صيغة مشروع المبدأ ٥-٦-٢جيهي التو 
 .١٢-٦-٢ي التوجيه

وقـــــال إن المشـــــكلة الرئيســـــية الـــــتي يثيرهـــــا مشـــــروع المبـــــدأ  -٩
(مهلــــة إبــــداء الاعــــتراض) الــــذي يستنســــخ  ١٣-٦-٢التــــوجيهي 

مـــــن اتفاقيـــــة فيينـــــا  ٢٠مـــــن المـــــادة  ٥بدرجـــــة كبـــــيرة نـــــص الفقـــــرة 
تتصل بكون المشروع، كما ذكر في التقرير وفي بيانه  ١٩٨٦ لعام

مـن الفقـرة الثالثـة مـن مشـروع المبـدأ الاستهلالي، يكرّر جزءاً كبيراً 
(إجراءات الإبلاغ بالتحفظات) الذي كانت  ٦-١-٢التوجيهي 

اللجنــة قــد قــرّرت، وهــو مــا يــدعو إلى الاســتغراب، اســتبقاءه رغــم 
أنــــه يتعلــــق بــــإجراء الإبــــلاغ بالتحفظــــات ولــــيس بالاعتراضـــــات. 
وســأل كيـــف ينبغـــي معالجـــة هـــذا الوضـــع: فإمـــا أن يقُبـــل اســـتبقاء 

رار بالنســـبة للقـــراءة الأولى لمشـــروع المبـــادئ التوجيهيـــة أو أن التكـــ
ذف مشــروع المبــدأ التــوجيهي  أو الفقــرة الثالثــة مــن  ١٣-٦-٢يحُــ

، مـع مــا يترتـب علــى ذلـك مــن ٦-١-٢مشـروع المبـدأ التــوجيهي 
تعــديلات علــى التعليــق. وقــال إن جميــع الأعضــاء الــذين تكلمــوا 

مشــروع المبــدأ التــوجيهي  أيــدوا فكــرة حــذف الفقــرة الثالثــة مــن قــد
ــــادئ ٦-١-٢ . ومــــن المســــتغرب أن الســــيد كــــافليش قــــال إن المب

خطــرة ودعــا إلى اتخــاذ إجــراءات فوريــة. وبأســلوب أقــل إثــارة، أيـّدـ  
بيرمـــــودبس  -كـــــل مـــــن الســـــيدة إســـــكاراميا والســـــيد فاســـــكويس 
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والســـيد فومبـــا هـــذا الموقـــف. ويبـــدو أن الســـيد غايـــا يـــرى أنـــه إذا 
 ٦-١-٢لثـــــة مـــــن مشـــــروع المبـــــدأ التـــــوجيهي حُـــــذفت الفقـــــرة الثا

فينبغــي عنــدها أن يــتم أيضــاً تعــديل نــص الفقــرة الثانيــة مــن المبــدأ 
. والــرد ١٣-٦-٢التــوجيهي ذاتــه ونــص مشــروع المبــدأ التــوجيهي 

علــى ســؤال الســيدة جاكوبســـون بخصــوص عبــارة "علــى إشـــعارها 
 ١٢٥بــالتحفظ" هــو أن هــذه العبــارة، مثلمــا هــو مبــينّ في الفقــرة 

مـــن اتفـــاقيتي  ٢٠مـــن المـــادة  ٥مـــن التقريـــر، مـــأخوذة مـــن الفقـــرة 
ه النظـــــــر إلى أن إجـــــــراءات الإبـــــــلاغ بالتحفظـــــــات،  فيينـــــــا. ووجّـــــــ

، هي ٦-١-٢و ٥-١-٢المشمولة بمشروعي المبدأين التوجيهيين 
موضـوع تعليـق مسـتفيض يـرد في تقريـر اللجنـة إلى الجمعيـة العامـة 

ا الرابعة والخمسين  .)١٠١(عن دور

 ١٤-٦-٢وأضـــاف قـــائلاً إن مشـــروعي المبـــدأين التـــوجيهيين  -١٠
(الاعتراضــات المتــأخرة)، كمــا  ١٥-٦-٢(الاعتراضــات الوقائيــة) و

ــــــذان أثــــــارا أكــــــبر قــــــدر مــــــن  ــــــال في البدايــــــة، همــــــا المشــــــروعان الل ق
الانتقـــادات. ولقـــد اتســـمت هـــذه الانتقـــادات بطـــابع بنــّـاء، وكانـــت 

ة في فحواهـــا إلى حـــد بعيـــد، وهـــو أمـــ ر مـــن شـــأنه أن ييســـر متشـــا
بدرجــة كبــيرة عمــل لجنــة الصــياغة. وقــال إنــه يقبــل الفحــوى العامــة 
ـــــــع  ـــــــل بالضـــــــرورة جمي ـــــــديت، وإن لم يكـــــــن يقب ـــــــتي أب للتعليقـــــــات ال
التعــــديلات المقترحــــة علــــى الــــنص. وهنــــاك أوجــــه شــــبه كثــــيرة بــــين 
مشــروعي المبــدأين التــوجيهيين علــى الــرغم مــن اختلافهمــا الواضــح. 

، تتمثـّــــل رغبـــــة صـــــاحب الاعـــــتراض في إبـــــداء ففـــــي كلتـــــا الحـــــالتين
اعتراضـــه علـــى تحفـــظ خـــارج المهلـــة المحـــددة بموجـــب اتفـــاقيتي فيينـــا. 
وقال إنه استطاع، كما يعتقد، إعطـاء مفعـول قـانوني حقيقـي لكـلا 
المشـــروعين، إلا أنـــه ربمـــا يكـــون قـــد سمـــح لنفســـه بـــالانجراف خلـــف 

هـــو مـــا يتجـــاوز تصـــوّره المـــرن لمـــا يمكـــن تصـــنيفه كمفهـــوم قـــانوني، و 
نطاق ما يتفق معظم الناس على تسميته القـانون الوضـعي. إلا أنـه 
مــن الواضــح أن معظــم المتكلمــين قــد اعتــبروا أن مشــروعي المبــدأين 
التـــــوجيهيين يفترضـــــان أن للاعتراضـــــات الـــــتي توضـــــع خـــــارج المهـــــل 
المحـــدّدة آثـــاراً لا تترتـــب عليهـــا في الواقـــع. بـــل إن بعـــض الأعضـــاء، 

لسيدة إسكاراميا والسيدة جاكوبسون والسـيد كـافليش ومن بينهم ا
والسيد كانديوتي والسيد كولودكين، قد تساءلوا عما إذا كان ممكنـاً 
تســــمية هــــذا الإجــــراء اعتراضــــاً واقترحــــوا تســــميته "إشــــعاراً". إلا أن 
السيد ويسنومورتي قد اعتبر، وهو محق في ذلك، أن كلمة "إشعار" 

ي تتخذه ردة الفعل هذه ولا يعكس لا تنطبق إلا على الشكل الذ
طابعـــــه الســـــلبي. وكـــــان الســـــيد نـــــولتي قـــــد اقـــــترح عبـــــارة "إشـــــعارات 
بالاعتراض"، وهي عبارة مقبولة في اللغة الإنكليزية، إلا أنه يصعب 
إيجاد مقابل مرضٍ لها في اللغة الفرنسية. وقـال إنـه يفضـل شخصـياً 

ـــا تـــبرز العلاقـــ ة الوثيقـــة بـــين عبـــارة "إعلانـــات الاعـــتراض"، ذلـــك أ
الإعلانات الانفرادية والإعلانات التفسيرية التي أشار إليها في بيانه 
الاســــتهلالي. ورغــــم التشــــابه مــــع هــــذه الإعلانــــات، فــــإن إعلانــــات 
الاعـــتراض، ســـواءً أبـــديت في مرحلـــة مبكـــرة أو في مرحلـــة متـــأخرة، 

ا.  تنتمي إلى فئة منفصلة خاصة 
__________ 

لد الثاني (الجزء الثاني)، ص ، ٢٠٠٢حولية  )١٠١(  .٤٦-٣٤ا

ـــــــــا  -١١ ـــــــــدو أن الســـــــــيد غاي ـــــــــه يب ـــــــــرفض أن يكـــــــــون وقـــــــــال إن ي
للاعتراضـــات الوقائيـــة أي أثـــر قـــانوني، معتـــبراً أنـــه ينبغـــي أن تكـــون 
للدولــــة المعترضــــة حريــــة توســــيع نطــــاق اعتراضــــها، ولــــو أنــــه يفضــــل 
شخصــياً القــول "إلى أن" يــتم توســيع نطــاق الــتحفظ. وهــذه نقطــة 
هامــة: ذلــك أن الاعــتراض الوقــائي لا تترتــب عليــه آثــار قانونيــة إلا 

فعــــل إبــــداء الــــتحفظ والإبــــلاغ بــــه. وهــــذا يبــــينّ، في هــــذا إذا تمّ بال
الســياق، أن مثــل هـــذا الاعــتراض لــه بالفعـــل أثــر ممكــن أو مؤجـــل. 
وإلى ذلــــك الحــــين، يمكــــن للدولــــة أن تســــحب اعتراضــــها أو توسّــــع 
نطاقه دون أن تترتب على ذلك أية آثار سلبية. ومثلما قال السيد 

 غايا، ينبغي مراجعة النص بعناية.
أضـاف قـائلاً إن الســيد كـافليش يــرى أن هـذه الاعتراضــات و  -١٢

هي اعتراضات حقيقية لكنهـا لا تحـدث أثرهـا إلى أن يبُـدى الـتحفظ 
ذاته. ويشكل هـذا الـرأي، علـى مـا يبـدو، رداً كافيـاً علـى النقطـة الـتي 
ــــا الســــيدة شــــه الــــتي أبــــدت شــــكوكاً حــــول الجــــدوى مــــن هــــذه  أثار

ــا تمثــّل ممارســة شــائعة. الاعتراضــات "التحذيريــة"، علــى الــ رغم مــن أ
وهـــو يـــرى أن هـــذه الاعتراضـــات مفيـــدة للغايـــة: فمـــن المهـــم جـــداً أن 
تتـــوفر للـــدول فكـــرة عـــن ردة الفعـــل الـــتي يمكـــن أن يثيرهـــا تحفـــظ مـــا. 
ا السيدة إسكاراميا، أوضح أن من نافلة القول  وبخصوص نقطة أثار

ا شــــأن الا ـــات الممكنــــة، شــــأ عتراضــــات أنــــه يجــــب إبــــلاغ الاعتراضـ
الحقيقيـــة، إلى الأطـــراف الأخـــرى في المعاهـــدة. وإلا فـــلا جـــدوى مـــن 

 إبداء هذه الاعتراضات "التحذيرية".
وقال إن السيد يامـادا قـد سـأل كيـف سـيؤثرّ مشـروع المبـدأ  -١٣

ـــــوجيهي في الاعتراضـــــات "المتوســـــطة"، كـــــالاعتراض المقـــــدّم مـــــن  الت
التقريـــر. وهـــذا  مـــن ١٣١اليابـــان والـــذي جـــرت مناقشـــته في الفقـــرة 

ســـــؤال صـــــعب، ولكنـــــه يمكـــــن طـــــرح مســـــألتين، أولاهمـــــا أنـــــه رغـــــم 
تشـكيكه، بقــوة في صــحة التحفظــات ذات الأثــر "فــوق الأقصــى"، 
فــــإن التحفظــــات الــــتي يترتــــب عليهــــا أثــــر متوســــط، والــــتي تتضــــمن 
الموافقـــة علــــى بــــدء ســــريان المعاهــــدة بــــين الدولــــة المتحفظــــة والدولــــة 

ــــــتحفظ وتســــــتب ــــــى ال ــــــام علاقــــــات المعترضــــــة عل ــــــه قي عد في الآن ذات
تعاهدية تتجاوز نطاق الأحكام التي يشملها التحفظ، تتوافق على 
ما يبدو مع ما تنص اتفاقيتا فيينا من حد أدنى وحد أقصـى للآثـار 
في حالة التحفظات. والمسألة الثانية هي أنه يتبينّ بعد إنعام النظر، 

و أن تكـــون مجـــرد فـــإن التحفظـــات اليابانيـــة موضـــع المناقشـــة لا تعـــد
إعلانــات قامــت حكومــة اليابــان بتعــديلها وفقــاً لمــا اعتبرتــه مناســباً. 
وهــذا التحليــل يؤكــد مــرة أخــرى أن لا شــيء يمنــع الدولــة مــن إعــادة 

ا الوقائية.  النظر في اعتراضا
وبوجــــه عــــام، يبــــدو أن الســــبب الرئيســــي للاعــــتراض علــــى  -١٤

طلح أكثــــر ممــــا يتعلــــق بالمصــــ ١٤-٦-٢مشــــروع المبــــدأ التــــوجيهي 
يتصــل بالموضــوع؛ حيــث إنــه مــن الواضــح أن العديــد مــن الأعضــاء 
يعتبرون أنه من المضلل أن توصف هـذه الإعلانـات بالاعتراضـات، 

 وأن التعبير يحتاج إلى شيء من التوصيف.
وتابع قائلاً إن الانتقادات على مشروع المبدأ التـوجيهي  -١٥
دود المســائل كانــت أوســع نطاقــاً، حيــث تجــاوزت حــ  ١٥-٦-٢
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المصــطلحية الصــرفة. فقــد رأى الســيد كولــودكين، تؤيــده الســيدة 
 -إســــكاراميا والســــيد حمــــود والســــيدة شــــه والســــيد فاســــكويس 

بيرموديس والسيد فومبا والسيد كافليش والسيد ماكري والسـيد 
ويســـــــــــنومورتي، أن الاعتراضـــــــــــات المتـــــــــــأخرة لا ينطبـــــــــــق عليهـــــــــــا 

ــــــــف ارد في مشــــــــروع الاعتراضــــــــات علــــــــى التحفظــــــــات الــــــــو  تعري
كمــا يتمّمــه مشــروع المبــدأ التــوجيهي   ١-٦-٢التــوجيهي  المبــدأ
. وبخصـوص هـذه المســألة، قـال إنـه لــيس متأكـداً ممــا ١٣-٦-٢

ــــــــودكين أو الأعضــــــــاء  ــــــــع بحجــــــــة الســــــــيد كول ــــــــد اقتن إذا كــــــــان ق
لقد وُضع مشروع المبدأ التوجيهي  أبدوا آراءً مماثلة. أولاً، الذين

صيغة لا تعرّف الاعتراض من  ، عن قصد وبحكمة، في١-٦-٢
حيث وقت تقديمه. وهو، ثانياً، لا يزال يرى أنه لا ينبغي الخلط 
بين مسألة التعريف ومسألة الصلاحية. فالاعتراض الذي يكون 
غير صالح لأسباب تتعلق بالزمن، يظل يمثل اعتراضاً على الرغم 
مـــن ذلـــك، شـــأنه في ذلـــك شـــأن الـــتحفظ المتـــأخر، كمـــا أن أي 

 يتفــق مــع موضــوع المعاهــدة والغــرض منهــا يظــل تحفظــاً تحفــظ لا
رغــم عــدم صــلاحيته، وذلــك لأن مســألة التعريــف منفصــلة عــن 
ا في ذلــــــــك شـــــــــأن  مســــــــألة الصــــــــلاحية. والاعتراضــــــــات، شــــــــأ
التحفظـات، قــد تكــون صــالحة أو غــير صــالحة. ومثلمــا لا يمكــن 
 الجزم بأن تحفظاً ما لا يشكل تحفظاً لانتفـاء صـلاحيته، فإنـه لا

يمكن الجزم أيضاً بأن اعتراضاً متأخراً لا يشكل اعتراضاً لانتفاء 
. وعلـــى العكـــس مـــن ذلـــك، يجـــب أولاً تحديـــد مـــا إذا  هصـــلاحيت

كــان الإعــلان يمثــل تحفظــاً أم اعتراضــاً قبــل التحقــق ممــا إذا كــان 
 التحفظ أو الاعتراض صالحاً أم لا.

عضــاء وأوضــح أن الحجــة الــتي قــدمها الســيد كولــودكين والأ -١٦
ايــة  الــذين أيــدوه لم تكــن إذن هــي الســبب الــذي جعلــه يتفــق في 
المطــاف مــع الموقــف الأساســي لهــؤلاء الأعضــاء؛ وإنمــا لأنــه يــرى أنــه 

يسـميه هـو  القـول إن مـا -من منظـور وضـعي صـرف  -من الخطأ 
"الاعتراضــــات المتــــأخرة"، لعــــدم وجــــود تعبــــير أفضــــل، "لا" يحُــــدث 

 يحُــــدثها الاعـــــتراض، ذلــــك أن هـــــذه "جميــــع" الآثـــــار القانونيــــة الـــــتي
الاعتراضـــات المتـــأخرة لا تحُـــدث في حقيقـــة الأمـــر أيـــة آثـــار قانونيـــة 
علــــى الإطــــلاق. ومــــن الواضــــح أن هــــذا الاســــتنتاج يســــتتبع إعــــادة 

 .١٥-٦-٢صياغة شاملة لمشروع المبدأ التوجيهي 

وقــال إن مــا قــام بــه الســيد مــاكري مــن بلــورة لحجــة الســيد   -١٧
يله للأسباب التي تجعل هذه الإعلانات تحُدث آثاراً كولودكين وتعل

عمليــة دون أن تترتــب عليهــا أيــة آثــار قانونيــة يثــير مســألة رئيســية. 
فــرفض وصــف الآثــار الحقيقيــة الــتي يحُــدثها إعــلان ذو طــابع قــانوني 
ا "آثاراً قانونية" ينمّ عـن تصـوّر لماهيـة "القـانون" مثـير للجـدل  بكو

يــل مــن الفلســفة العامــة قــد يكــون مفيــداً في وضــيّق إلى حــدّ مــا. فقل
ـــان، إذ إنـــه مـــن المؤكـــد أن تصـــوره للقـــانون هـــو أوســـع  بعـــض الأحي
نطاقـاً منــه لــدى الأغلبيــة الواسـعة للأعضــاء الآخــرين. وفي حــين أنــه 
لا يشـــاطر الأعضـــاء الآخـــرين تصـــوّرهم ذا الطـــابع الوضـــعي المفـــرط 

ائع بدرجة كبيرة يتعذر للقانون، فإنه يحترم هذا التصوّر ويقرّ بأنه ش
معها الاعتراض عليه. ولذلك فإنه على الرغم من تحفظاته المبدئية، 

زيمتــه ومــن ثم فســوف يؤيــّد في لجنــة الصــياغة الفكــرة القائلــة  يســلّم 
بـــأن "إعلانـــات الاعتراضـــات المتـــأخرة"، وهـــو تعبـــير غـــير موفــّـق، لا 

لى ذلــك تحُــدث أيــة آثــار قانونيــة. وعلــى أي حــال، ومثلمــا أشــار إ
الســـيد كانـــديوتي والســـيد يامـــادا، فـــإن أعضـــاء اللجنـــة لا يجتمعـــون 
للدفاع عن مذاهب فقهية وإنمـا لمسـاعدة الـدول والمنظمـات الدوليـة 
تمع الأكاديمي في تطبيق القانون.  والمحاكم والدبلوماسيين وحتى ا

وقـــال إنـــه لهـــذه الأســـباب يوصـــي بإحالـــة مشـــاريع المبـــادئ  -١٨
 برمتها إلى لجنة الصياغة. ١٥-٦-٢إلى  ٧-٦-٢التوجيهية 

قـال إنـه يفهـم أن اللجنـة ترغـب في إحالـة مشـاريع  الرئيس -١٩
 إلى لجنة الصياغة. ١٥-٦-٢ إلى ٧-٦-٢المبادئ التوجيهية 

 .وقد تقرر ذلك 
ــــــرئيس -٢٠ دعــــــا الأعضــــــاء إلى الانتقــــــال إلى مناقشــــــة مشــــــاريع  ال

 ١٤٥الــــواردة في الفقــــرات  ٩-٧-٢إلى  ١-٧-٢المبــــادئ التوجيهيــــة 
 من التقرير الحادي عشر للمقرر الخاص. ١٨٠إلى 
قالــت إنــه علــى الــرغم مــن أن مشــروع  الســيدة إســكاراميا -٢١

(سـحب الاعتراضـات علـى التحفظـات)  ١-٧-٢المبدأ التـوجيهي 
، ١٩٨٦مـن اتفاقيـة فيينـا لعـام  ٢٢مـن المـادة  ٢غة الفقـرة يتبع صي

فــإن هــذه المــادة تتنــاول مســائل إجرائيــة أخــرى لا يشــملها مشــروع 
المبــدأ التــوجيهي هــذا الــذي لا يعُــنى، كمــا أكّــد المقــرر الخــاص، إلا 
بالوقــت الــذي يمكــن فيــه ســحب الاعــتراض علــى الــتحفظ. ولــذلك 

ــا تتســاءل لمــاذا لا يكــون عنــوان مشــروع المبــدأ التــوجيهي "وقــت  فإ
 سحب الاعتراضات على التحفظات".

ـــا توافــــق علـــى مضـــمون مشـــروعي المبــــدأين  -٢٢ وأضـــافت قائلـــة إ
(شــكل ســحب الاعتراضــات علــى التحفظــات)  ٢-٧-٢التــوجيهيين 

والإبـلاغ بسـحبها). (إبداء الاعتراضات علـى التحفظـات  ٣-٧-٢و
"أثــــــر ســــــحب  ٤-٧-٢غــــــير أن عنــــــوان مشــــــروع المبــــــدأ التــــــوجيهي 

 ٢٠ من المـادة ٥الاعتراض"، واسع للغاية. ورغم أن أحكام الفقرة 
مــــن اتفاقيــــة فيينـــــا تنطبــــق علـــــى الاعتراضــــات، فـــــإن ســــحب هـــــذه 
الاعتراضات يمكـن أن يحُـدث عـدة آثـار إضـافية يتعـينّ علـى اللجنـة 
النظر فيها. ولهذا السبب، قد يكون من المستحسن تعديل العنـوان 

بــول الــتحفظ عــن طريــق ســحب الاعــتراض"، لجعلــه ليصــبح مــثلاً "ق
 أكثر توافقاً مع مضمونه.

ـــا توافـــق علـــى مشـــاريع المبـــادئ التوجيهيـــة  -٢٣  ٥-٧-٢وقالـــت إ
(الحــالات الــتي يجــوز فيهــا  ٦-٧-٢(تــاريخ نفــاذ ســحب الاعــتراض) و

للدولة أو المنظمة الدولية المعترضة أن تنفرد بتحديد تاريخ نفاذ سـحب 
(الســـحب الجزئـــي للاعـــتراض)،  ٧-٧-٢الـــتحفظ) والاعـــتراض علـــى 

(أثـــــــر  ٨-٧-٢ولكنهــــــا تعتـــــــبر أن عنــــــوان مشـــــــروع المبــــــدأ التـــــــوجيهي 
 السحب الجزئي للاعتراض) واسع للغاية أيضاً.

ـــــــوارد في  -٢٤ ـــــــا لا توافـــــــق علـــــــى الاقـــــــتراح ال وتابعـــــــت قائلـــــــة إ
مــــن التقريــــر ومفــــاده أن الحجــــج الــــتي تجيــــز الســــحب  ١٧١ الفقــــرة
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ـــــي الجزئـــــي للـــــتح ـــــق أيضـــــاً علـــــى الســـــحب الجزئ فظ يمكـــــن أن تنطب
للاعتراضــــات. فـــــالواقع أن التحفظـــــات كثــــيراً مـــــا تُضـــــعف انطبـــــاق 
المعاهــدة ككــل واحــد ولــذلك ينبغــي الثــني عنهــا بشــكل واضــح إذا  
كانت غير متفقة مع موضـوع المعاهـدة والغـرض منهـا، في حـين أن 

ككـل واحـد،   الاعتراضات تعزّز المعاهدة وتسعى إلى المحافظة عليهـا
ذلــك أن الغــرض مــن الاعتراضــات هــو حــث الدولــة المتحفظــة علــى 
ـــا  تغيـــير رأيهـــا. وبالتـــالي، فـــإن الاعتراضـــات تـــؤدي دوراً هامـــاً بـــل إ
يمكـــــن أن توجّـــــه النظـــــر إلى عـــــدم صـــــلاحية تحفـــــظ مـــــا. ولـــــذلك، 

ـــــــي  لا ـــــــين الســـــــحب الجزئ ـــــــاك تطـــــــابق تـــــــام ب يمكـــــــن أن يكـــــــون هن
 ضات.للتحفظات والسحب الجزئي للاعترا

ا قد لاحظت  -٢٥ وبخصوص توسيع نطاق الاعتراض، قالت إ
مــــن التقريــــر بشــــأن  ١٧٨باســــتغراب أن المقــــرر الخــــاص، في الفقــــرة 

(منـــع توســـيع نطـــاق الاعـــتراض  ٩-٧-٢مشـــروع المبـــدأ التـــوجيهي 
علــى تحفــظ)، قــد اســتنتج، علــى مــا يبــدو، مــن عــدم وجــود ممارســة 

الاعــتراض هــو أمــر محظــور. للـدول في هــذا الشــأن أن توســيع نطـاق 
غـير أن اللجنــة لم تستشـهد في حــالات أخـرى بنــدرة ممارسـة الــدول 

 لكي تخلص إلى أن هذه الممارسة محظورة.

وقالــت إنــه مــن الصــعب أيضــاً قبــول الحظــر الصــارم، الــوارد  -٢٦
في مشروع المبدأ التوجيهي هذا، لأي توسيع لنطاق الاعتراف على 

ثـني عشـر شـهراً المنصـوص عليهـا في تحفظ، حـتى في غضـون فـترة الا
ــــة فيينــــا لعــــام  بالنســــبة إلى إبــــداء اعــــتراض، لا ســــيما  ١٩٦٩اتفاقي

بـــالنظر إلى كـــون الافـــتراض العكســـي ينطبـــق في حالـــة التحفظـــات. 
والسبب الذي استُند إليه في حظر توسيع نطاق الاعـتراض هـو أنـه 

ذه الحجـة لا يتفق مع مبدأ حُسن النية. إلا أنه لم يُستشهد بمثـل هـ
عندما وافقت اللجنة على توسيع نطاق التحفظـات. ومـن الواضـح 
أن تصـــوّر أعضـــاء آخـــرين للمعاهـــدة هـــو تصـــور تعاقـــدي إلى حـــد 
أكبر من تصورّها هي الذي يهتم أكثر بمنع أي اعتداء على سلامة 
ـــا لا تفهـــم لمـــاذا لا يمكـــن توســـيع  المعاهـــدة وصـــلاحيتها. وقالـــت إ

فـــترة الاثــــني عشـــر شـــهراً. وحـــتى بعــــد نطـــاق الاعـــتراض في غضـــون 
انقضاء هذه الفترة، ينبغي أن يُسمح بإصـدار إعـلان قـد لا يسـمى 
اعتراضــــاً، ولكنــــه ينُــــذر باســــتياء طــــرف في المعاهــــدة مــــن الــــتحفظ. 

ـــدأ التـــوجيهي  ـــا تعتـــبر أن مشـــروع المب صـــارم  ٩-٧-٢ولـــذلك، فإ
ات. للغايــــة، لا ســــيما بالمقارنــــة مــــع النظــــام المنطبــــق علــــى التحفظــــ

وقالت إنه ينبغي للجنة أن تصوغ مبدأً توجيهيـاً مختلفـاً يجُيـز توسـيع 
 نطاق الاعتراض في حال حدوثه في غضون فترة الاثني عشر شهراً.

وتابعــــت قائلــــة إن الأحكــــام الــــواردة في اتفاقيــــة فيينــــا لعــــام  -٢٧
بخصــــوص التحفظــــات تبــــينّ بوضــــوح المهلــــة الــــتي يمكــــن في  ١٩٦٩

ا إبــداء التحفظــ ات، وهــي مســألة مــن الأهميــة بمكــان بحيــث غضــو
ا تشكل عنصراً مـن بـين عناصـر تعريـف الـتحفظ: فـالفقرة  (د) ١إ

تنص على أنه لا يجوز للدولة أن تبُدي تحفظاً إلا حتى  ٢من المادة 
الوقـــت الـــذي تصـــبح فيـــه طرفـــاً في المعاهـــدة. إلا أن مشـــروع المبـــدأ 

تــأخر شــرط يجيــز وضــع التحفظــات في وقــت م ١-٣-٢التــوجيهي 

. وفي مشــروع المبــدأ )١٠٢(ألا يعــترض عليهــا أي طــرف متعاقــد آخــر
ـــــوجيهي  ، أجـــــازت اللجنـــــة أيضـــــاً توســـــيع نطـــــاق )١٠٣(٥-٣-٢الت

الـــتحفظ شـــريطة عـــدم اعـــتراض أي طـــرف متعاقـــد. وتـــرى الســـيدة 
إســكاراميا أن هــذين المشــروعين يتعارضــان مــع أحكــام اتفاقيــة فيينــا 

 ويجُيزان ممارسة غير مرغوب فيها.
ــــــت إن الفقــــــرة  -٢٨ ــــــا  ٢٠مــــــن المــــــادة  ٥وقال ــــــة فيين مــــــن اتفاقي
تــــنص علــــى أنــــه يجــــوز لدولــــة أو لمنظمــــة دوليــــة إثــــارة  ١٩٨٦ لعــــام

اعـتراض علـى تحفـظ قبـل انقضـاء فـترة اثـني عشـر شـهراً علـى إشـعارها 
بــالتحفظ، غــير أن هــذه المــادة لا تحــدّد عــدد الاعتراضــات الــتي يمكــن 

ــا لا تتطــرق إبــداؤها علــى الــتحفظ ذاتــه خــلال  الفــترة المحــدّدة، كمــا أ
إلى إمكانية توسيع نطاق الاعتراض على تحفظ في غضون فترة الاثني 
عشـــر شـــهراً. وأضـــافت قائلـــة إنـــه مـــع تســـليمها أن مثـــل هـــذا العمـــل 
يشكّل إساءة استعمال حق، وأنه قد لا يكون متفقـاً دائمـاً مـع مبـدأ 

وبمــا أن مشــروع  حُســن النيــة، فــإن ذلــك لا يصــح في جميــع الظــروف.
يحظــر مثــل هــذا التوســيع حظــراً باتــاً، يبــدو  ٩-٧-٢المبــدأ التــوجيهي 

أن اللجنــــــــــة تعامِــــــــــل التحفظــــــــــات معاملــــــــــة أكثــــــــــر مواتــــــــــاة مقارنــــــــــةً 
ا لا توافق على هذا النهج.  بالاعتراضات. وقالت إ

وفي رأيهـا أنـه بينمــا يمكـن إحالـة مشــاريع المبـادئ التوجيهيــة  -٢٩
ــــــة الصــــــياغة، فــــــإن مشــــــروع المبــــــدأ  إلى ٨-٧-٢إلى  ١-٧-٢ لجن

يســتحق مزيــداً مــن النظــر، وقــد يســتلزم وضــع  ٩-٧-٢التــوجيهي 
 مبدأ توجيهي آخر يتممه.

قــــال إنــــه إذا كــــان مــــا فهمــــه صــــحيحاً، فــــإن الســــيد غايــــا  -٣٠
السبب الـذي جعـل المقـرر الخـاص يعتـبر أنـه لا يمكـن توسـيع نطـاق 

ض بـدأ نفـاذ المعاهـدة اعتراض على تحفظ هو أنه متى أبـدِي الاعـترا
فيمــا بــين الدولــة المتحفظــة والدولــة المعترضــة، مــا لم تعــترض الدولــة 
ما الثنائية. ولذلك  المعترضة على بدء نفاذ المعاهدة في إطار علاقا
فــإن أي اعــتراض لاحــق علــى الــتحفظ، حــتى إذا أبــدي في غضــون 

يعتبر الفترة المحـددة بموجـب اتفاقيـة فيينـا، لـن يحـدث أي أثـر لأنـه سـ
 أن التحفظ قد قبُل فعلاً.

وأضـــــــاف قـــــــائلاً إن هـــــــذه الحجـــــــة لا تنطبـــــــق إلا إذا كـــــــان  -٣١
التحفظ موضع الاعتراض هو التحفظ الوحيد الـذي أبدتـه دولـة أو 
منظمــة دوليــة. وفي حــال تعــدد التحفظــات، فــلا شــيء يمنــع الدولــة 
من إثارة اعتراضها على تحفظ أول، ثم على تحفـظ آخـر في غضـون 

من اتفاقيـة فيينـا.  ٢٠من المادة  ٥ة المنصوص عليها في الفقرة المهل
واتفاقيــة فيينــا لا تســتبعد هــذه الإمكانيــة. وفي حــين أنــه يجــب إبــداء 
جميـــع التحفظـــات، أو تأكيـــدها، عنـــد التصـــديق علـــى المعاهـــدة أو 
عنـــد اتخـــاذ أي إجـــراء آخـــر مـــن إجـــراءات قبـــول المعاهـــدة، فـــإن لا 

ء جميع الاعتراضات في الوقت نفسه. شيء يدل على أنه يجب إبدا
__________ 

للاطلاع على نص مشروع المبدأ التوجيهي هذا والتعليق عليـه، انظـر  )١٠٢(
لد الثاني (الجزء الثاني) والتصويب، ص ، ٢٠٠١حولية   .٢٤١-٢٣٦ا

للاطــلاع علــى نــص مشــروع المبــدأ التــوجيهي هــذا والتعليــق عليــه،  )١٠٣(
لد الثاني (الجزء الثاني)، ص ، ٢٠٠٤حولية انظر   .١٣٤-١٣٢ا
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وقال إنه من المفيد إبراز هـذه النقطـة في مشـروع مبـدأ تـوجيهي، أو 
 على الأقل في التعليق.

وأضـــــاف قـــــائلاً إنـــــه مـــــن المستحســـــن أيضـــــاً أن يــُـــذكر، في  -٣٢
التعليــق علــى الأقــل، أنــه في حالــة الســحب التــام للــتحفظ، يتوقــف 

ــــر الاعــــتراض ذي الصــــلة  ــــاً أث ــــزوم لســــحب تلقائي ــــاك ل ولا يعــــود هن
الاعــــتراض. أمــــا في حالــــة الســــحب الجزئــــي لاعــــتراض، فــــإن الأمــــر 

 يكون أكثر تعقيداً وينبغي توضيحه في التعليق. 
توجه في بداية حديثه بالشكر إلى الأمانة،  السيد بيتريتش -٣٣

ــــــــة، علــــــــى  ــــــــة اللجن وبوجــــــــه خــــــــاص إلى الســــــــيدة أرســــــــانجاني، أمين
ما الودّيـــة والفعالـــ ة في تحضـــير أعمـــال اللجنـــة، وفي تمكـــين مســـاعد

الأعضــــاء الجــــدد مــــن الانــــدماج في اللجنــــة وحــــل المشــــاكل العمليــــة 
 العديدة المرتبطة بإقامتهم في جنيف.

وقــال إن موضــوع التحفظــات علــى المعاهــدات يشــكّل مــادة  -٣٤
محفـــزة للتفكـــير وذات أهميـــة عمليـــة بالغـــة. وإن التنـــوع الكبـــير، والمثـــير 

يتعلــــق  ، لممارســــات الــــدول والمنظمــــات الدوليــــة فيمــــاللجــــدل أحيانــــاً 
بالتحفظـــات والاعتراضـــات عليهـــا، هـــو أمـــر يســـتلزم صـــياغة مبـــادئ 
توجيهية بشأن هذه المسائل. وقال إن اقتراحات المقرر الخاص تستند 
إلى حـــد كبـــير إلى الممارســـة القائمـــة، واســـتنتاجات المقـــررين الخاصـــين 

 ذاهب القانونية ذات الصلة.السابقين، وإلى مصادر الفقه والم
وأضاف قائلاً إنه يشاطر المقرر الخاص آراءه واستنتاجاته  -٣٥

واقتراحاتـــــــه فيمـــــــا يتعلـــــــق بســـــــحب وتعـــــــديل الاعتراضـــــــات علـــــــى 
مــــن تقريــــره  ١٨٠إلى  ١٤٥التحفظــــات، كمــــا تــــرد في الفقــــرات 

ومفاده  ١٥٠الحادي عشر. وهو يؤيد الاستنتاج الوارد في الفقرة 
مــن أن سـحب التحفظـات وسـحب الاعتراضــات  أنـه علـى الـرغم

يحــدثان آثــاراً مختلفــة علــى ســريان المعاهــدة ويختلفــان في طبيعتهمــا 
مــا، فــإن لهمــا مــن أوجــه الشــبه مــا  ومــن حيــث الجهــات المعنيـّـة 
يســـــوغّ إخضـــــاعهما لقواعـــــد وإجـــــراءات مماثلـــــة. وقـــــال إن المقـــــرر 

اض الخاص كان حكيماً بتركيزه على شكل وإجـراء سـحب الاعـتر 
علـــى الـــتحفظ وآثـــاره، والوقـــت الـــذي يحـــدث فيـــه هـــذا الســـحب 
آثاره، والقضايا التي يثيرها السحب الجزئي للاعتراض على تحفـظ 

 وتوسيع نطاق هذا الاعتراض.

 ١٩٨٦و ١٩٦٩وأشـــــــــار إلى أن اتفـــــــــاقيتي فيينـــــــــا لعـــــــــامي  -٣٦
تقــــــدمان ردوداً واضــــــحة علــــــى بعــــــض هــــــذه القضــــــايا. ويستنســــــخ 

ــــوجيهيين مشــــروعا المبــــدأين  نــــص اتفــــاقيتي  ٢-٧-٢و ١-٧-٢الت
فيينا، ولا يستلزمان بالتـالي أي تعـديل أو مناقشـة متعمقـة. كمـا أن 

هـــو مشـــروع منطقـــي ومقبـــول،  ٣-٧-٢مشـــروع المبـــدأ التـــوجيهي 
 ٥-٥-٢و ٤-٥-٢حيــــث إنــــه يقــــترح تطبيــــق المبــــادئ التوجيهيــــة 

علــى ســحب الاعتراضــات علــى التحفظــات مــع مراعــاة  ٦-٥-٢و
 يه اختلاف الحال.ما يقتض

ــّــــد رأي المقــــــرر الخــــــاص بــــــأن ســــــحب  -٣٧ وتــــــابع قــــــائلاً إنــــــه يؤي
الاعـــــتراض يحـــــدث مـــــن الآثـــــار أكثـــــر ممـــــا يحدثـــــه ســـــحب الـــــتحفظ. 

الســــبب، يجــــب إعــــادة النظــــر في الوقــــت المناســــب في المســــائل  ولهــــذا
مـن التقريـر فيمـا يتعلـق  ١٦٠إلى  ١٥٨المعقدة الـتي تتناولهـا الفقـرات 

ــــــــدأ ا ــــــــدأ ٤-٧-٢لتــــــــوجيهي بمشــــــــروع المب . وبخصــــــــوص مشــــــــروع المب
(تاريخ نفاذ سحب الاعتراض)، اعتـبر أن اقـتراح  ٥-٧-٢التوجيهي 
 ٢٢(ب) مـــن المـــادة ٣اص المتعلـــق باستنســـاخ نـــص الفقـــرة المقـــرر الخـــ

في مشــروع المبــدأ التــوجيهي هــو اقــتراح  ١٩٦٩مــن اتفاقيــة فيينــا لعــام 
المشـــــــاكل  مقبــــــول. وقــــــال إن أيــــــة محاولـــــــة ترمــــــي إلى عكــــــس جميــــــع

من التقرير قد تجعـل  ١٦٧إلى  ١٦١والاعتبارات الواردة في الفقرات 
 مشروع المبدأ التوجيهي أقل وضوحاً.

 ٦-٧-٢وأضـــــــــاف قـــــــــائلاً إن مشـــــــــروع المبـــــــــدأ التـــــــــوجيهي  -٣٨
(الحالات التي يجوز فيها للدولـة أو المنظمـة الدوليـة المعترضـة أن تنفـرد 

الـتحفظ) والتعليـل الـذي بتحديد تاريخ نفاذ سـحب الاعـتراض علـى 
يستند إليه لا يتُوقع أن يثـيرا أيـة صـعوبات كـبرى في هـذه المرحلـة. إلا 
أن مســـألة الســـحب الجزئـــي للاعتراضـــات (مشـــروع المبـــدأ التـــوجيهي 

ــــول ٧-٧-٢ )، هــــي مســــألة معقــــدة للغايــــة، لا ســــيما في حالــــة القب
لـتي بضرورة التمييز بين الفئات المختلفـة للاعتراضـات حسـب الآثـار ا

قصــوى، وآثــار قصــوى وأخــرى  -تحـدثها والــتي تــتراوح بــين آثــار فـوق 
عاديــــة. وبــــالرغم مــــن أن المقــــرر الخــــاص يعتــــبر أن الحاجــــة إلى وضــــع 
قاعــــــدة هــــــي حاجــــــة افتراضــــــية، حيــــــث لا توجــــــد حــــــالات حقيقيــــــة 

يخــص الســحب الجزئــي لاعــتراض، فــإن مشــروع المبــدأ التــوجيهي  فيمــا
تســــــاؤلات الرئيســــــية المثــــــارة في لا يقــــــدّم أيــــــة ردود علــــــى ال ٧-٧-٢

يتعلــق بالآثـار القانونيــة لمثـل هــذا السـحب الجزئــي،  فيمـا ١٧٢ الفقـرة
ولــذلك ينبغــي مواصــلة النظــر في هــذا الموضــوع. وأشــار إلى أن كلمــة 

"that"  الــواردة في آخــر ســطر مــن الفقــرة الأولى مــن الــنص الإنكليــزي
بمـــا تـــدل علـــى هـــي كلمــة زائـــدة، ر  ٧-٧-٢لمشــروع المبـــدأ التـــوجيهي 

 صعوبات اعترضت الصياغة، ومن ثم ينبغي حذفها.
وقـال إنـه ينبغــي أن تكـون بنيـة مشــروعي المبـدأين التــوجيهيين  -٣٩
(أثــــر الســــحب  ٨-٧-٢(الســــحب الجزئــــي للاعــــتراض) و ٧-٧-٢

الجزئـــي للاعـــتراض) منطقيـــة أكثـــر. وينبغـــي أن يقتصـــر مشـــروع المبـــدأ 
ـــــى علـــــى الحـــــق في القيـــــام  ٧-٧-٢التـــــوجيهي  بســـــحب جزئـــــي وعل

ـــــنى مشـــــروع المبـــــدأ  ـــــذلك، في حـــــين ينبغـــــي أن يعُ إجـــــراءات القيـــــام ب
بالآثــــــار القانونيــــــة للســــــحب الجزئــــــي. ونتيجــــــة  ٨-٧-٢التــــــوجيهي 

مشــروع المبــدأ التــوجيهي  لــذلك، ينبغــي نقــل الجملــة الثانيــة الــواردة في
 .٨-٧-٢إلى مشروع المبدأ التوجيهي  ٧-٧-٢

(منــــــع  ٩-٧-٢وأشــــــار إلى أن مشــــــروع المبــــــدأ التــــــوجيهي  -٤٠
توســيع نطــاق الاعــتراض علــى تحفــظ) مثــير للاهتمــام، ذلــك أنــه لم 

في  تـــــرد أيـــــة إشـــــارة إلى إمكانيـــــة اللجـــــوء إلى هـــــذه الممارســـــة ســـــواء
الأعمـال السـابقة للجنـة أو في اتفـاقيتي فيينـا (بمـا في ذلـك الأعمــال 

لهمـا). وقـال إن المقـرر الخــاص كـان علـى صـواب عنــدما  التحضـيرية
مــــــن تقريــــــره، إلى أن هــــــذه  ١٨٠إلى  ١٧٦خلــــــص، في الفقــــــرات 

مشـروع الإجراءات هي ببسـاطة، إجـراءات غـير ممكنـة. وأوضـح أن 
ـــــوجيهي  ـــــذلك فهـــــو يعكـــــس  ٩-٧-٢المبـــــدأ الت هـــــذه الحقيقـــــة، ول

مقبـــــــول. إلا أنـــــــه مـــــــن الضـــــــروري النظـــــــر فيمـــــــا إذا كانـــــــت هنـــــــاك
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حاجة إلى وضع هذا المبدأ التوجيهي، لأنه مـن غـير المستصـوب أن 
يعُطــى للــدول انطبــاع بــأن توســيع نطــاق الاعــتراض علــى تحفــظ قــد 

 يصبح في وقت ما في المستقبل أمراً جائزاً.
الــتحفظ، يوافــق علــى إحالــة مشــاريع وقــال إنــه، عــدا عــن هــذا  -٤١

 إلى لجنة الصياغة. ٩-٧-٢إلى  ١-٧-٢المبادئ التوجيهية 
 .١٠/١١رفعُت الجلسة الساعة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــ

 ٢٩٢٠الجلسة 
 ٠٥/١٠، الساعة ٢٠٠٧أيار/مايو  ١٦ الأربعاء،يوم 

 براونليإيان السيد  الرئيس:
 الســـيد، الســـيد بيتريـــتش ،إســـكاراميا الســـيدة :الحاضرون 

 الســـيد، الســـيد حســـونة، جاكوبســـون الســـيدة، الســـيد بيليـــه، بيريـــرا
، غالتسـكي السيدسينغ، السيدة شه،  السيد، سابويا السيد، حمود

ـــــــا الســـــــيد  - يسو فاســـــــك الســـــــيد، الســـــــيد فارغـــــــاس كـــــــارينيو، غاي
 الســــــيد، فومبــــــا الســــــيد ،أوســــــبينا - فالينســــــيا الســــــيد، بيرمــــــوديس
الســـيد كوميســـاريو ، كولـــودكين لســـيد، االســـيد كانـــديوتي، كـــافليش
نــــــولتي، الســــــيد  الســــــيد، الســــــيد المــــــري، كريا مــــــ الســــــيد ،أفونســــــو

 .يامادا السيد، ويسنومورتي السيدنيهاوس، 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــ

 (تابع) م أعمال الدورةتنظي
 من جدول الأعمال] ١[البند 

عمــل الأعلــن أن المكتــب، الــذي وافــق علــى خطــة  الــرئيس -١
 إنجـاز دراسـةللجنة بإمكان ا هللأسابيع الثلاثة التالية، خلص إلى أن

ه، زيران/يونيـح ٥الـتي عُرضـت عليهـا، قبـل  ينن الخاصيتقارير المقرر 
الأول مــن الــدورة ثلاثــة أيــام. ى بــأن تقصّــر مــدة الجــزء أوصــولــذلك 

الـــذي تكـــرّر مـــراراً في طلـــب المـــع تتماشـــى هـــذه التوصـــية ورأى أن 
الحد من اتخاذ "تدابير  علىاللجنة  تحثالجمعية العامة التي  قرارات

فسيعتبر أن اللجنة  إذا لم يسمع أي اعتراض،وقال إنه ". التكاليف
 على توصية المكتب. توافق

 تقرر ذلك.قد و  
 (A/CN.4/577 (تابع) التحفظات على المعاهدات

 ،A/CN.4/584، وAdd.1-2, sect. Cو
 A/CN.4/L.705)، وA.CN.4/586و

 من جدول الأعمال] ٤[البند 
 (ختام) التقرير الحادي عشر للمقرر الخاص

 مســـألةلى مواصـــلة النظـــر في إأعضـــاء اللجنـــة دعـــا  لـــرئيسا -٢
ع المبــــــــادئ ير امشــــــــ لا ســــــــيما فيالتحفظــــــــات علــــــــى المعاهــــــــدات، و 

__________ 
 .٢٩١٨الجلسة مستأنف من  

، الــتي اقترحهــا المقــرر الخــاص ٩-٧-٢إلى  ١-٧-٢ مــن التوجيهيــة
 .)١٠٤(في تقريره الحادي عشر

ع المبـــادئ ير امشـــ تا إذا كانـــعمّـــ ســـأل كيتســـالســـيد غال -٣
 الاعتراضــات علــى التحفظــاتوتعــديل التوجيهيــة المتعلقــة بســحب 
عــــن ، و ةتــــأخر الموقائيــــة والاعتراضــــات تشــــمل أيضــــاً الاعتراضــــات ال

وأعرب علاوة علـى الأمر كذلك. مدى هذا الشمول في حال كان 
 االأعضــاء ومؤداهــ ذلــك، عــن تأييــده للفكــرة الــتي طرحهــا عــدد مــن

وقــال . ةوقائيــة أو متــأخر الحــديث عــن "إبلاغــات" مــن الأفضــل  هأنــ
تستند إلى اتفاقيتي فيينا المبادئ التوجيهية مشاريع نظر إلى أن إنه بال

إلى تتضمن جميعهـا إشـارة ينبغي أن فإنه  ،١٩٨٦و ١٩٦٩ يعامل
 أينالمبـد يمشـروعو مـا لا ينطبـق حاليـاً علـى المنظمات الدولية، وه

دعــــــــا الســــــــيد غالتســــــــكي إلى و  .٦-٧-٢و ٤-٧-٢ ينالتــــــــوجيهي
 لذلك.وفقاً  اتغييرهم

 يعو مشــــر  بشــــأنالتعليقــــات أدلى بــــبعض  كــــافليش الســــيد -٤
ــــــــد اللــــــــذين ينُظــــــــر فيهمــــــــا  ٧-٧-٢و ٦-٧-٢ ينالتــــــــوجيهيأين المب

وكــــــذلك بشــــــأن  ٨-٧-٢مــــــع مشــــــروع المبــــــدأ التــــــوجيهي بــــــالاقتران 
مشــروع المبـدأ التــوجيهي وقـال إن . ٩-٧-٢مشـروع المبـدأ التــوجيهي 

(الحالات التي يجوز فيها للدولة أو المنظمة الدولية المعترضة  ٦-٧-٢
 يمثــّلأن تنفـرد بتحديــد تــاريخ نفـاذ ســحب الاعــتراض علـى الــتحفظ) 

ـــواردلمبـــدأ ل ثناءً اســـت والـــذي  ٥-٧-٢في مشـــروع المبـــدأ التـــوجيهي  ال
المفعول عندما  نافذيصبح أن سحب اعتراض على تحفظ ينص على 

. م الدولة أو المنظمة التي أبدت التحفظ إشعاراً بذلك السـحبتتسلّ 
فهو يسمح للجهة المعترضة بتحديد التاريخ الذي يصبح فيه سـحب 

التـــاريخ الـــذي تنفـــرد الجهـــة المعترضـــة  ذاالاعـــتراض نافـــذاً. غـــير أن هـــ
 يجــب أن يكــون لاحقــاً لتــاريخ الإشــعار بــذلك الســحب.، بتحديــده

نافــذ لاعــتراض لأنــه إذا حــدث خــلاف ذلــك، أي إذا اعتــُبر ســحب ا
المفعـــول قبـــل الإشـــعار، قـــد يسُـــحب الاعـــتراض دون أن يـــتم إشـــعار 

وهــو مبــدأ للتبــادل ساســي الأبــدأ الجهــة المتحفظــة بــه، وهــذا يخــالف الم
وبمـــا أن ســـحب الاعـــتراض يمكـــن أن في قـــانون المعاهـــدات.  متأصـــل

ــــاً، اســــتناداً إلى عيكــــون علــــى الصــــعيد ال ملــــي ســــحباً كــــاملاً أو جزئي
ن أويمكــــــــن  ،٨-٧-٢و ٧-٧-٢ ينالتــــــــوجيهيأين المبــــــــد يمشــــــــروع

مــن الغمــوض القــانوني الشــديد حالــة متفاوتــة، فــإن  آثــار تترتــب عليــه
التـاريخ الـذي بـين في الفـترة الفاصـلة علـى الأقـل قـد تنشـأ عـن ذلـك، 

تنفـــرد الدولـــة أو المنظمـــة بتحديـــده لنفـــاذ ســـحب اعتراضـــها، وتـــاريخ 
الإشعار به. بيد أن الجهة المعترضة تتحكّم في الاعتراض أيضاً، وهي 
بتحديــــد نطاقــــه، تســــدي خدمــــة للجهــــة المتحفظــــة. ويمكــــن للجهــــة 

لنفـاذ سـحب اعتراضـها شـريطة  المعترضة أن تحدّد التاريخ الذي تريده
إشعار الجهة المتحفظة به، أي شـريطة ألا يصـبح السـحب نافـذاً قبـل 

مشــروع المبــدأ ولــذلك، اعتــبر الســيد كــافليش أن  أن يــتم الإشــعار بــه.
 .السليمفي الاتجاه يسير  ٦-٧-٢التوجيهي 

__________ 
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A/CN.4/574. 



 46 المحاضر الموجزة لجلسات الجزء الأول من الدورة التاسعة والخمسين 

 

 ٧-٧-٢ ينلتــــوجيهيا أينالمبــــد يفيمــــا يتعلــــق بمشــــروعأمــــا  -٥
(أثـــــر الســـــحب الجزئـــــي  ٨-٧-٢تراض) و(الســـــحب الجزئـــــي للاعـــــ

بـينّ بوضـوح لمقـرر الخـاص فلاحظ السـيد كـالفيش أن اللاعتراض)، 
عليهـــا إمكانيـــة القيـــام بســـحب  في تعليقـــه الصـــعوبات الـــتي تنطـــوي
مـن  ١٧٠ الفقـرةلـدول (ة اممارسـجزئي للاعتراض وعدم حدوثه في 

تمـــتّ مبـــادئ توجيهيـــة بســـيطة إلى وضـــع جـــة بالتـــالي الحاو  التقريـــر)،
تلبيتهـــــا فيمــــــا يبــــــدو، مــــــن خـــــلال مشــــــروعي المبــــــدأين التــــــوجيهيين 

مشـروع المبـدأ التـوجيهي وقال إنه مـن المفـترض أن يعـالج  المذكورين.
لاعتراضــات، لســحب جزئــي الحقيقيــة للقيــام بمكانيــة الإ ٧-٧-٢

، بكثــير ٨-٧-٢مشــروع المبــدأ التــوجيهي  يتعــينّ أن يبــينّ في حــين 
جــاء في ملاحظـــة الجزئــي، كمـــا  لســـحبا اآثـــار هــذمــن العموميــة، 

لا يبـدو واضـحاً، الأمـر الـذي اعتـبره الفرق غير أن لسيد بيتريتش. ا
يـنص في  ٧-٧-٢السيد كافليش غريبـاً. فمشـروع المبـدأ التـوجيهي 

"يخفـــف الســـحب  مـــن الفقـــرة الأولى علـــى مـــا يلـــي:الجملـــة الثانيـــة 
ديـة بـين الجهـة علـى العلاقـات التعاهالجزئي آثـار الاعـتراض القانونيـة 

وهـذه الملاحظـة  المعترضة والجهة المتحفظة، أو على المعاهدة برمتهـا".
يمكـــن بـــل وينبغـــي زئـــي و الجســـحب الآثـــار صـــحيحة ولكنهـــا تتعلـــق ب
وع المبــــدأ لا في مشـــر  ٨-٧-٢دأ التــــوجيهي إدراجهـــا في مشــــروع المبـــ

 .٧-٧-٢التوجيهي 
ـــ -٦ ــــمشسيد كـــافليش إلى ـوتطـــرّق ال ـ التـــوجيهي روع المبـــدأ ـ
الأخـير وهـو  ،(منع توسيع نطاق الاعـتراض علـى تحفـظ) ٩-٧-٢

فلاحــــــظ أنــــــه لا يجيــــــز توســــــيع نطــــــاق في التقريــــــر الحــــــادي عشــــــر، 
 ورأى أن ثمــــة تـــلازم مــــعاريـــة". الجعلـــى التحفظــــات " الاعتراضـــات

فجـواز توسـيع . وأنه تلازم واجب نطاق التحفظات توسيعمشكلة 
 ٥ينطوي على انتهاك للفقرة قد لتحفظات أو الاعتراضات اق اطن

. ١٩٨٦و ١٩٦٩لعـامي  مـن اتفـاقيتي فيينـا ٢٠و ١٩ تينلمـادمن ا
يتيح للجهة المقدمة قد اري" الجالاعتراض "القيام بتوسيع إمكانية و 

ــا التعاهديــة تجــاه  للاعــتراض أن تتنصــل، كليــاً أو جزئيــاً، مــن التزاما
تراض ، تبعـــــــاً لشـــــــروط الاعـــــــتراض وشـــــــروط الاعـــــــالجهـــــــة المتحفظـــــــة

مشروع المبدأ التـوجيهي وبكلام آخر، فإن الشرط الوارد في  .الأولي
يبــدو ضــرورياً. فهــو ســيعيق، بــالأخص، أي محاولــة تقــوم  ٩-٧-٢

ثم إبـداء اعـتراض سـحبه و بـداء اعـتراض لإدولـة أو منظمـة دوليـة ا 
يبــدو أن جـواز توســيع نطــاق الاعــتراض كــان ذي نطـاق أوســع وإن  
واحــد علــى الأقــل عنــد  صــحيح أولياض اعــتر يقتضــي ســلفاً وجــود 

 .القيام بتوسيع نطاق الاعتراض
إحالــة وفي الختــام، أعــرب الســيد كــافليش عــن موافقتــه علــى  -٧

ـــــــــــة ـــــــــــادئ التوجيهي إلى  ٩-٧-٢إلى  ١-٧-٢مـــــــــــن  مشـــــــــــاريع المب
 الصياغة. لجنة
ــــــــا -٨ ســــــــحب فيمــــــــا يتعلــــــــق بمســــــــألة  لاحــــــــظ الســــــــيد فومب

بــــنى  المقــــرر الخــــاصها، أن وتعــــديلالاعتراضــــات علــــى التحفظــــات 
حجتــــه علــــى أســــاس أن أوجــــه عــــدم اليقــــين طغــــت علــــى الجوانــــب 

ــــــة في أحكــــــام  ســــــحب وأن أعمــــــال اللجنــــــة المتعلقــــــة بفيينــــــا اليقيني
أن و محــــدودة جــــداً وأن ممارســــة الــــدول شــــبه منعدمــــة الاعتراضــــات 

وتحديــدها أمــر ضــروري. وخلــص إلى اســتنتاج أحكــام فيينــا توضــيح 
، يقضــي مــن تقريـره الحــادي عشـر ١٥١طقــي في الفقـرة صـائب ومن

المتعلقـــة بســــحب المبـــادئ التوجيهيــــة بضـــرورة اتبــــاع نمـــوذج مشــــروع 
ومــــــــا دام المقــــــــرر الخــــــــاص قــــــــد أشــــــــار في تحفظــــــــات وتعــــــــديلها. ال
ــــة المتعلقــــة بآثــــار  ٢٩٤ لحاشــــيةا ــــره، إلى أن المســــألة المحوري مــــن تقري

ات ســـيتم تناولهـــا في تقريـــر لاحـــق، والقبـــول والاعتراضـــالتحفظـــات 
ســـحب إنـــه محـــق في القـــول بأنـــه مـــن الســـابق لأوانـــه التأكيـــد بـــأن ف

ــــهالاعــــتراض  ــــاره"أن  تكــــون نتيجت قــــد و "، الــــتحفظ يحُــــدث كــــل آث
أصــــاب في تأكيــــده علــــى الطــــابع المتشــــعب والمعقــــد لآثــــار ســــحب 

أمثلــــة الاعــــتراض الــــذي أوضــــحه بجــــلاء مــــن خــــلال مــــا ســــاقه مــــن 
لــذلك، ه مبــا إنــوقــال الســيد فو ). مــن التقريــر ١٦٠و ١٥٩(الفقرتــان 

 ٥-٧-٢و ٤-٧-٢ع المبـــــادئ التوجيهيـــــة ير امشـــــ يوافـــــق علـــــى
 .من أي نوعمشكلة لا تثير لديه أي التي  ٦-٧-٢و
ما يترتب عليها الجزئي للاعتراضات و وبخصوص السحب  -٩

في  الــتي اســتُخدمتن المصــطلحات الســيد فومبــا أ رأى ،آثــارمــن 
 المطلّع لا يفقه شيئاً لقارئ غير تجعل امن التقرير قد  ١٦٩الفقرة 

وســـــط" مت"أو قصـــــى"أقصـــــى" أو"فـــــوق الأ"وهـــــو يقـــــرأ عـــــن أثـــــر 
ومع ذلـك، فعنـد  "بسيط".عادي" أو "أو عن اعتراض  "و"أدنىأ

ذه المصــطلحات واضــحة بعــض الشــيء بــل هــإمعــان النظــر، تبــدو 
ا خير ما ييسـر عمليـة الفهـم. عـرب السـيد أو  شديدة الوضوح لأ

فومبا من جهة أخرى، عن تأييده للمقرر الخاص فيما ذهب إليه 
عـــدم حـــدوث ســـحب جزئـــي أن مـــن تقريـــره مـــن  ١٧٠الفقـــرة في 

ـــــاً   ســـــبباً لا يشـــــكّل  ممارســـــة الـــــدولللاعـــــتراض في  لاســـــتبعاد  كافي
 نســــــب أن يقُــــــال فيمـــــن الأســــــيكون ورأى أنـــــه افـــــتراض الحالــــــة. 

ــــر أكــــبر" ١٧١ الفقــــرة ــــر  مــــن " بــــدلاً  "...إعطــــاء أث ...إعطــــاء إث
وقال إنه يؤيّد . حفاظاً على نفس المنطق والاتساق كامل" وذلك

 تنطوي عليه آثار الاعتراض اأنه بالنظر لمالمقرر الخاص أيضاً قول 
مشــــــروع أن يعُتمــــــد بــــــاب الاحــــــتراس، مــــــن تعقيــــــد، يكفــــــي مــــــن 
على غرار مشروع المبدأ التوجيهي  ر بصيغة عامةتوجيهي محرّ  مبدأ
فيمــــا مــــن التقريــــر. أمــــا  ١٧٣ لــــذي اقترحــــه في الفقــــرةا ٧-٧-٢

أنـه السـيد فومبـا اعتبر فـ، ٨-٧-٢شروع المبدأ التـوجيهي بميتعلق 
قــدر كــاف مـــن  علــى المناســب اعتمــاد نــص يكــونمــن المنطقــي و 

شــــمل جميــــع الحـــالات الــــتي يمكــــن أن تطــــرح. يالعموميـــة والمرونــــة ل
شـــاطر ، قـــال إنـــه ي٩-٧-٢مشـــروع المبـــدأ التـــوجيهي وبخصـــوص 

يبــدو مــن الضــروري أن ه أنــاســتنتاجه الــذي يفيــد بالمقــرر الخــاص 
تحفظ أمـر على الـالاعتراض توسيع نطاق د على نحو ثابت أن يحدّ 

قبـول هـذه الإمكانيـة يمكـن أن يفضـي إلى مشـاكل  . لأنغير ممكن
والحجــة ليقــين القــانوني والعلاقــات التعاهديــة. خطــيرة علــى صــعيد ا

مــن  ١٧٦في الفقــرة  هــذه النقطــةالــتي أوردهــا المقــرر الخــاص بشــأن 
 .دامغة ووجيهة وتتسم بالاتساق هي حجةتقرير ال

في الختـــــام، قـــــال الســـــيد فومبـــــا إنـــــه يوافـــــق بـــــدوره، علـــــى و  -١٠
إلى  ٩-٧-٢إلى  ١-٧-٢ مـــن مشـــاريع المبـــادئ التوجيهيـــة إحالـــة

 لجنة الصياغة.
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لنظر إلى أنـه يوافـق عمومـاً، علـى بـاه إنـقـال  السيد مـاكري -١١
، ٩-٧-٢إلى  ١-٧-٢ مـــــن المبـــــادئ التوجيهيـــــة محتـــــوى مشـــــاريع

مشـــروع المبـــدأ التـــوجيهي فســـيكتفي بإبـــداء بعـــض التعليقـــات علـــى 
الســيدة إســكاراميا وأشــار إلى أن الاعــتراض. نطــاق  المتعلــق بتوســيع

إلى أن قبـــول توســـيع نطـــاق في الجلســـة الســـابقة، اســـترعت الانتبـــاه 
الاعـــتراض علــــى لا يتســـق مــــع عـــدم قبــــول توســـيع نطــــاق  ظفالـــتح

وقال إنه إذا اعتُبر التحفظ الموسع وفقـاً للتصـور الـوارد في  التحفظ.
مـــــن نفـــــس فئـــــة التحفظـــــات ، ٥-٣-٢روع المبـــــدأ التـــــوجيهي مشـــــ

يعـترض عليـه إذا لم  المتأخرة، فإنه لا يصبح نافذاً بوصـفه تحفظـاً إلا
إقامــة تــلازم أى أنــه مــن المتعــذر ر  ولــذلكطــرف متعاقــد آخــر. أي 

، لأنـــه الاعـــتراض وتوســـيع نطـــاقالـــتحفظ  توســـيع نطـــاقدقيـــق بـــين 
بكــل بســاطة لــيس هنــاك اعــتراض علــى الاعــتراض. والحجــة الأشمــل 

ــا   نتفيــد بــأ تقريــرالمــن  ١٧٨في الفقــرة  المقــرر الخــاصالــتي دفــع 
ة بـين الدولـالعلاقـات التعاهديـة  يجعل الاعتراضقبول توسيع نطاق 

المتحفظــــة والدولــــة المعترضــــة في حالــــة تغيــــير دائــــم مــــن قبــــل الدولــــة 
المعترضة إذا ظلت مستمرة في مثل هذا التوسيع. بيد أن هناك قيداً 

، يتمثــل في تحديــد مهلــة الســيدة إســكارامياجوهريــاً، كمــا لاحظــت 
لدولــة ينبغــي أن يتــاح ل. و تقــديم الاعــتراض خــلال اثــنى عشــر شــهراً 

وعلــى ســبيل . هــذه الفــترةخــلال  هااعتراضــق توســيع نطــاالمعترضــة 
المثــــال، قــــد تقتنــــع مــــن خــــلال اعتراضــــات دول أخــــرى بــــأن نطــــاق 

ســبب لعــدم تمكينهــا هنــاك  ، لــيسبالتــاليو  اعتراضــها ضّــيق للغايــة.
قبــل انقضــاء مهلــة الاثــنى ذلك تقــوم بــموقفهــا شــريطة أن مــن تغيــير 
في يح كـان يجـدر تأكيـد هـذا الشـرط بشـكل صـر ربمـا  ول. راً عشر شـه

 .٩-٧-٢مشروع المبدأ التوجيهي 
ســحب تعليــل توصــية بضــافة إالســيد مــاكري قــترح وأخــيراً، ا -١٢
قــد يســتغربون مــن أنــه يقــترح عــض الأعضــاء وقــال إن بعــتراض. الا

وهــو الــذي كــان مــتردداً إزاء لاعــتراض توصــية كهــذه بشــأن ســحب ا
وأوضـــح أنــــه تفهّـــم مــــا سمعـــه مــــن  ،لــــتحفظاشـــتراط بيــــان أســـباب ا

هيئــــات معاهــــدات حقــــوق الخــــبراء في الاجتمــــاع مــــع حجــــج أثنــــاء 
عليـل تحفظهـا مـن شـأنه ت حيث قيل إن حثّ الدول على ،الإنسان

ومضى قائلاً إنه يتفهّم التقليل  أن يعزّز "الحوار بشأن التحفظات".
بــــالنظر إلى أن هنــــاك ســــحب الــــتحفظ،  مــــن أهميــــة اشــــتراط تعليــــل

اء ا غرضاً  الأمر ولكن  اتتحفظبشأن اللحوار محدداً منه ألا وهو إ
لأن العلاقـــات التعاهديـــة، بمـــا حب الاعـــتراض يختلـــف بالنســـبة لســـ
المعاهـدة   إطـارل معهـا في ة وتتطلب التعاممئافيها التحفظ، تظل ق

حب الاعـــتراض سيســـاعد الهيئـــات وبالتـــالي، فـــإن تعليـــل ســـككـــل. 
 ر في الـتحفظ مـن منظـور مختلـفالتعاهدية علـى تفهـم أسـباب النظـ

علاوة لدولة المتحفظة. ها وبين االحوار بينومن شأن ذلك أن ييسر 
ة التعاهديـة الهيئـعلى ذلـك، عنـدما يكـون هنـاك تحفـظ يتطلـب مـن 

النظــر في صــحته، فــإن معرفــة أســباب ســحب الاعــتراض يســاعدها 
بالتأكيــــد في اتخــــاذ القــــرار. ولــــذلك، أوصــــى الســــيد مــــاكري المقــــرر 

ســـحب الاعـــتراض. تعليـــل بـــدأ تـــوجيهي يوصـــي باص بإضـــافة مالخـــ
 المقترحـةبـادئ التوجيهيـة وأعرب عن موافقته علـى إحالـة مشـاريع الم

 .، رهناً بتلك الإضافةإلى لجنة الصياغة

 مــــنالتوجيهيــــة  مشــــاريع المبــــادئ قــــال إن الســــيد يامــــادا -١٣
 ٢-٧-٢و (ســـــحب الاعتراضـــــات علـــــى التحفظـــــات) ١-٧-٢

(إبـداء  ٣-٧-٢و(شكل سحب الاعتراضات على التحفظات) 
لا تثير لديه أي  الاعتراضات على التحفظات والإبلاغ بسحبها)

(أثـــــر  ٤-٧-٢شـــــروع المبـــــدأ التـــــوجيهي مشــــكلة. أمـــــا بالنســـــبة لم
فإنــه يجــد صــعوبة في اســتيعاب طــابع التعقيــد  ســحب الاعــتراض)

فــق مــع والتشــعب الــذي يتســم بــه ســحب الاعــتراض، غــير أنــه يت
في نــص مشــروع المبــدأ  عــبرّ عنــهي في اســتنتاجه الــذ المقــرر الخــاص

كمــــــا أبــــــدى الســــــيد يامــــــادا موافقتــــــه علــــــى . المــــــذكورالتــــــوجيهي 
ـــــد يمشـــــروع ـــــاريخ نفـــــاذ ســـــحب  ٥-٧-٢ ينالتـــــوجيهي أينالمب (ت

(الحالات التي يجوز فيها للدولة أو المنظمة  ٦-٧-٢الاعتراض) و
تــاريخ نفــاذ ســحب الاعــتراض  الدوليــة المعترضــة أن تنفــرد بتحديــد

 على التحفظ).
 ٧-٧-٢ ينالتـــــــوجيهي أينالمبــــــد يمشــــــروعبخصــــــوص مــــــا أ -١٤
الجزئــي للاعــتراض،  للســحبالقــانوني  المتعلقــين بــالأثر، ٨-٧-٢و

الآثــــار مناقشــــة مــــن الســــابق لأوانــــه ه نــــفقــــد ســــلّم الســــيد يامــــادا بأ
قبــل أن عتراضــات علــى تلــك التحفظــات الاالقانونيــة للتحفظــات و 

الآثـار  وأشـار إلى أنالمقرر الخاص تقريره بشـأن هـذه المسـألة.  يقدّم
مشـــروع المبـــدأ  في إطـــارإلا لم تعالجهـــا اللجنـــة القانونيـــة للاعـــتراض 

ز (إمكانية الاعـتراض علـى دخـول المعاهـدة حيـّ ٤-٦-٢التوجيهي 
مشـروع المبـدأ إذ إن التنفيذ في العلاقة مـع الجهـة المبديـة للـتحفظ). 

اقتصـر (تعريف الاعتراضات على التحفظات)  ١-٦-٢التوجيهي 
مشروع المبدأ التوجيهي  بينما نصالاعتراض،  مقدّم على تحديد نيّة

ما يعارض صاحب عندما الآثار القانونية لاعتراض  على ٤-٦-٢
ـــا المعاهـــدة الاعـــتراض دخـــول  ـــز التنفيـــذ، ورأى الســـيد يامـــادا أ حيّ

واعتــبر أن قانونيــة.  اض آثــاراً الاعــتر  الــتي يحُــدث فيهــاالــة الوحيــدة الح
تبسيط هذه المسألة المعقـدة فيـه خطـورة بطبيعـة الحـال. ومـع ذلـك، 

اسـتبعاد الأثـر القـانوني لأحكـام معينــة إذا كـان الـتحفظ يهـدف إلى 
 الدولـــة المعترضـــة ن تصـــرفالنظـــر عـــ بصـــرفالمعاهـــدة،  مــن أحكـــام

فـــإن  اً)،اعتراضـــتقـــدّم قبـــل الـــتحفظ أو أو تالصـــمت، (كـــأن تلتـــزم 
يظـــل صـــحيحاً فيمـــا يتعلـــق الـــتحفظ الـــذي تبديـــه الدولـــة المتحفظـــة 

تعارض الدولة المعترضة دخول المعاهدة حيـّز  لمما الدولة المعترضة ب
ويمكــن القــول بمعــنى آخــر، إن وبــين الدولــة المتحفظــة. التنفيــذ بينهــا 

إعـــلان سياســـة عامـــة؛ وتبعـــاً بمثابـــة  في هـــذه الحالـــة يعتـــبرالاعـــتراض 
اً إلا قانونيــــ اً أثــــر لا يحُــــدث الجزئــــي للــــتحفظ  الســــحب لــــذلك، فــــإن
الدولـــة المعترضـــة إلى إعـــادة العلاقـــات التعاهديـــة مـــع  عنـــدما تســـعى

على مع ذلك، السيد يامادا إنه لا يعترض،  قالالدولة المتحفظة. و 
ة الـــتي يغبالصـــ ٨-٧-٢و ٧-٧-٢ ينالتـــوجيهي أينالمبـــد يمشـــروع
الجملـة  هنـاك تـداخلاً بـين يـرى أن كـانوإن  المقـرر الخـاص،  وضعها
ــــــ ٧-٧-٢مشــــــروع المبــــــدأ التــــــوجيهي  مــــــن الثانيــــــة دأ ـومشــــــروع المب

 ، وأنه ينبغي للجنة الصياغة أن تنظر فيهما.٨-٧-٢ التوجيهي
السـيد ، قـال ٩-٧-٢مشروع المبدأ التوجيهي  يخصفيما و  -١٥

 أنـــه يمُنـــع توســـيع نطـــاققـــرر الخـــاص، مـــن كـــلام الم إنـــه فهـــميامـــادا 
شـهراً الـتي يمكـن إبـداء  في غضون مهلة الاثـنى عشـرالاعتراض حتى 
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اعتبر ذلك مغالاة شديدة وقال إنه يؤيدّ وجهـة . و خلالهاالاعتراض 
وأشــار . في هــذا الصــددلســيدة إســكاراميا النظــر الــتي أعربــت عنهــا ا

 همــــن تقريــــر  ١٧٧في الفقــــرة إلى المثــــال الــــذي ســــاقه المقــــرر الخــــاص 
اً لا يحـــــول دون نفـــــاذ أوليـــــ اعتراضـــــاً  تبـــــديلدولـــــة  ،الحـــــادي عشـــــر

، ثم تقـــــوم بتوســـــيع نطـــــاق ة المتحفظـــــةالمعاهـــــدة بينهـــــا وبـــــين الدولـــــ
وقــال إنــه لــيس في  ،العلاقــات التعاهديــةها مســتبعدة بــذلك اعتراضــ

المبـــدأ التـــوجيهي الأمــر مشـــكلة طالمـــا اقتصـــر نطــاق تطبيـــق مشـــروع 
دولــة مــا دون ســواها، ولكــن إذا أبــدت  الحالــةهــذه علــى  ٩-٧-٢

رغبتهــا في توســيع نطــاق اعتراضــها دون تغيــير العلاقــات التعاهديــة، 
فما الذي يدعو إلى التشدّد لدرجة منعها من ذلك؟. وذكَّـر السـيد 

الاعــتراض النــوع مــن هــذا  يامــادا بمــا قالــه في وقــت ســابق، عــن كــون
معـه بقـدر أكــبر للجنــة ضـرورة تعامـل ا، و ةسياسـة عامــبمثابـة إعـلان 

دولــة  هـافياســترعى الانتبـاه إلى حالــة أخـرى تبــدي  امـك  رونــة.مـن الم
مـــا، قبـــل أن تصـــبح طرفـــاً في المعاهـــدة  علـــى تحفـــظ عـــة اعتراضـــاً موقّ 

بعـــد انضـــمامها في إبـــداء اعـــتراض إضـــافي ، ثم ترغـــب رسمـــيبشـــكل 
 .شهراً  مهلة الاثنى عشرلمعاهدة في غضون ل

اللجنـة  وفي الختام، أبدى السيد يامادا موافقته علـى أن تحيـل -١٦
وتمــنىّ علــى هــذه لجنــة الصــياغة،  جميــع مشــاريع المبــادئ التوجيهيــة إلى

 في الجلسة العامة. أعُرب عنهاالآراء التي بتأخذ الأخيرة أن 
أثـنى علـى المقـرر الخـاص، وقـال إن تقريـره الـذي  السيد المـري -١٧

ــــذا الخصــــوص علــــى مــــدى الســــنوات الخمــــس  تنــــاول أعمــــال اللجنــــة 
تحفظــــات علـــــى نطــــوي عليهـــــا اللمشــــاكل الـــــتي تأهـــــم اعــــالج  ،الماضــــية

ورأى أن المقــــرر الخــــاص أجــــرى بحثــــاً شــــاملاً بشــــأن هــــذه المعاهــــدات. 
المعـــايير تســـتند إلى حـــات ممتـــازة اقتر خـــرج منـــه با البحتـــة تقنيـــةالســـألة الم

الحــادي عشــر عـــالج التقريـــر مضــى قــائلاً إن و  والتقاليــد الحاليــة الكثـــيرة.
ســيما مســألة  لاو قــانون المعاهــدات، الصــلة بالعديــد مــن المســائل ذات 

 صــحة التحفظــات ومســألة التحفظــات تحديــد الجهــة المخوّلــة البــت في
ع المبــادئ ير امشــواعتــبر الســيد المــري علــى معاهــدات حقــوق الإنســان. 

ن و اء القـــــــانونيركيـــــــزة جيـــــــدة يمكـــــــن أن يســـــــتند إليهـــــــا الخـــــــبر التوجيهيـــــــة 
إن العديـــد مـــن مشـــاريع  وقـــالن وطـــلاب القـــانون الـــدولي. و والأكـــاديمي

المبادئ التوجيهية تتنـاول إبـداء التحفظـات وسـحبها وتسـتند إلى أسـس 
لا واضـــحة. بيـــد أن مـــن الأهميـــة أن تعـــالج اللجنـــة نقطـــة مهمّـــة للغايـــة أ

بعــض لا تحُــدث في عتراضــات لأن الاالحــق في إبــداء اعتراضــات،  يوهـ
ـــا . نافـــذةالمعاهـــدة  تصـــبحأثـــر عنـــدما  أي الأحيـــان  قـــد لا تـــؤثرّكمـــا أ

مـــن ثم تنتفــــي بـــين الدولـــة المعترضـــة والدولـــة المتحفظـــة، و  ةعلـــى العلاقـــ
 .ذا الشأنوضع مشروع المبدأ التوجيهي  لىإاجة الح
دعا المقرر الخاص إلى تلخيص النقاش الذي جرى  الرئيس -١٨

 بشأن تقريره الحادي عشر عن التحفظات على المعاهدات.
(المقــرر الخــاص) قــال إن التحفظــات ليســت  الســيد بيليــه -١٩

شراً مطلقاً ولا شراً لا بد منه؛ ولئن كانـت تنطـوي علـى سـلبيات 
منها، في جملة أمور، التأثير علـى سـلامة المعاهـدة (وهنـا تـبرز مـن 
ــــا تنطــــوي أيضــــاً علــــى  جديــــد جدليــــة الســــلامة والعالميــــة)، إلا أ

ا، ولا ســـيما إيجابيـــات يبـــدو أن بعـــض أعضـــاء اللجنـــة قـــد أهملوهـــ

منهــا إتاحــة الفرصــة للــدول لتصــبح أطرافــاً، وهــي فرصــة مــا كانــت 
لتتـــاح لهـــا لـــولا ذلـــك، لأن التحفظـــات تقـــوم علـــى موافقـــة الدولـــة 
وربطهــــا بشــــروط أحيانــــاً. ولديــــه انطبــــاع بــــأن الســــيدة إســــكاراميا 
انطلقت مـن مبـدأ مغلـوط تمامـاً مـن وجهـة نظـره، يعتـبر أن السـوء  

 حـــين انطلـــق هـــو مـــن طـــرح ذي طـــابع كـــامن في التحفظـــات، في
تاريخي ورسمي أكثر يعتبر أن إجراءات إبداء الاعتراضات عوملت 

 دوماً معاملة إجراءات إبداء التحفظات.

ومضـــى المقـــرر الخـــاص قـــائلاً إنــــه، علـــى الـــرغم مـــن موقفــــه  -٢٠
ا  "الفلسفي" الحاسم من التحفظات، لم يغفل الانتقادات التي أبد

 ،٩-٧-٢بشـــأن صـــياغة مشـــروع المبـــدأ التـــوجيهي الســـيدة إســـكاراميا 
وأيـّــدها الســــيد مــــاكري والســــيد يامـــادا. ورأى أنــــه بالإمكــــان قبــــول 
توسيع نطاق اعتراض على تحفظ إذا تم في غضون مهلة اثـنى عشـر 
شـــهراً كمـــا أكـــد الســـيد كـــافليش، شـــريطة ألا يترتـــب علـــى توســـيع 

ســــيد غايــــا النطــــاق هــــذا تغيــــير العلاقــــات التعاهديــــة، وقــــد حــــدّد ال
والســــيد يامــــادا المنحــــى الــــذي ينبغــــي أن يُســــلك في هــــذا الصــــدد. 
ويتسق ذلك مع ملاحظة السيد غايا بأنه ينبغي التمييـز بـين الحالـة 
الــتي تبــدي فيــه الدولــة المتحفظــة تحفظــاً والحالــة الأكثــر تعقيــداً الــتي 
تبـــدي فيهـــا عـــدة تحفظـــات. ورأى أنـــه لا حاجـــة بالتأكيـــد، إلى أن 

مـا في كـل هـذه التفاصـيل  ٩-٧-٢المبدأ التوجيهي  يخوض مشروع
دامت هذه الحالة لم تُطرح أبداً وربمـا لـن تطـرح أبـداً. ومـع ذلـك، مـن 
المستصوب إحالتها إلى لجنة الصـياغة الـتي يمكنهـا أن توضـح مشـكلة 
ـــير جملــــة مــــن قبيــــل "إذا كــــان  الاختصــــاص الــــزمني وتضــــيف في الأخـ

التعاهديــــــة" أو "إذا كــــــان  يترتـــــب علــــــى الاعـــــتراض تغيــــــير العلاقـــــات
الســـحب لا يترتـــب عليـــه تغيـــير العلاقـــات التعاهديـــة" مـــع الأخـــذ في 
الاعتبـــار مســـألة تعدديـــة التحفظـــات. أمـــا فيمـــا يتعلـــق بســـؤال الســـيد 
غالتسكي عمّـا إذا كـان مشـروع المبـدأ التـوجيهي يشـمل الاعتراضـات 

ت الوقائيــة المتـأخرة أو الوقائيــة، فقـد أكّــد المقـرر الخــاص أن الاعتراضـا
هي اعتراضات محتملة تتوقف على فعـل يـرهن نفـاذ الـتحفظ وبالتـالي 

ـــــا  لا تتنــــــاول فـــــإن رده هـــــو بالإيجــــــاب في هـــــذه الحالـــــة. في حــــــين أ
 .الاعتراضات المتأخرة التي ليس لها أثر قانوني

ة في القـول إن مشـروع  -٢١ وقال إن السيدة إسـكاراميا محقّـ
ــــــــــوجيهي  ــــــــــدأ الت (ســــــــــحب الاعتراضــــــــــات علــــــــــى  ١-٧-٢المب

التحفظـــات) ينبغـــي أن يحـــدّد وقـــت الســـحب. وأشـــار إلى أن 
ـــــــــــة  (شـــــــــــكل ســـــــــــحب  ٢-٧-٢مشـــــــــــاريع المبـــــــــــادئ التوجيهي
(إبداء الاعتراضات  ٣-٧-٢الاعتراضات على التحفظات) و

خ نفــاذ ي(تــار  ٥-٧-٢علــى التحفظــات والإبــلاغ بســحبها) و
ـــق عليهـــا أو حظيـــت بتأييـــد المتكلمـــين. أمـــا  علّ الاعـــتراض) لم يُ

(أثــــــر ســــــحب  ٤-٧-٢بخصــــــوص مشــــــروع المبــــــدأ التــــــوجيهي 
الاعـــــــــتراض) الـــــــــذي رأت الســـــــــيدة إســـــــــكاراميا عنوانـــــــــه أعـــــــــم 

ــــترك الح ممـــــا ـــــه مـــــن الأفضـــــل أن يـُ ســـــم فيـــــه ينبغـــــي، فقـــــال لعل
اً إعــــــادة إدخــــــال عبــــــارة  للجنــــــة الصــــــياغة الــــــتي ســــــتتولى أيضــــــ

أً في مشــروعي المبــدأين "المنظمــات الدوليــة" الــتي أُغفلــت  خطــ
، كما أشار السيد غالتسكي. ٦-٧-٢و ٤-٧-٢التوجيهيين 
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وذكـــــر أن الســـــيد يامـــــادا ســـــأل عـــــن ســـــبب التعقيـــــد في مشـــــروع 
ــــــــدأ ــــــــذي لم ينتقــــــــد صــــــــياغته،  ٤-٧-٢التــــــــوجيهي  المب ــــــــدّم ال وق
بنفســه علــى ســؤاله مــن خــلال تعليقــه علــى مشــروع المبــدأ  الجــواب

ــــــــــوجيهي  ــــــــــدأين  ٧-٧-٢الت ــــــــــالقول إن مشــــــــــروعي هــــــــــذين المب ب
التوجيهيين يتسمان بالتعقيد نظراً لمعالجتهمـا مسـائل معقـدة. بيـد 

الاعتراض البسيط هـو بمثابـة إعـلان سياسـة  أنه جازف بالقول إن
قـائلاً إنـه رغـم التأييـد الـذي  . ومضى")policy statement("عامة 

أبــداه الســـيد المــري إلا أنـــه لا يســتطيع أن يتفـــق مــع هـــذه الفكـــرة 
حاليــاً. وقــد حــاول صــياغة مشــاريع المبــادئ التوجيهيــة، ولا ســيما 

ـــــــــوجيهيين  اللـــــــــذين  ٨-٧-٢و ٧-٧-٢مشـــــــــروعي المبـــــــــدأين الت
أســـهب الســـيد يامـــادا في التعليـــق عليهمـــا بطريقـــة لا يكـــون فيهـــا 

لحكم على المسألة. وقال من ناحية أخرى، لعل السيد استباق ل
بيتريتش والسيد كافليش والسـيد يامـادا الـذين أيـدهم، كـانوا علـى 
حـــــق عنـــــدما ارتـــــأوا أن تنُقـــــل الجملـــــة الثانيـــــة مـــــن مشـــــروع المبـــــدأ 

الــذي  ٨-٧-٢إلى مشــروع المبــدأ التــوجيهي  ٧-٧-٢التــوجيهي 
الاعتراضــــات دعــــت الســــيدة إســــكاراميا في ســــياقه، إلى تشــــجيع 

 وتثبيط إبداء التحفظات.
ولاحـظ المقــرر الخــاص، مــع ذلـك، أن جميــع أعضــاء اللجنــة  -٢٢

اتفقوا على إحالة مشاريع المبادئ التوجيهية إلى لجنة الصـياغة علـى 
هـــو الأكثـــر  ٩-٧-٢أنـــه مـــن المفهـــوم أن مشـــروع المبـــدأ التـــوجيهي 

ثــنى عشــر حاجــة إلى إعــادة صــياغة مــع الأخــذ في الاعتبــار مهلــة الا
شهراً. وأشاد بالحوار الذي جرى وأشار إلى أن الموضوع يتسم فعلاً 
بالتعقيد لأنه تطلّب مناقشة طويلة لمشاكل إجرائيـة بحتـة. وقـال إنـه 
سيتســـنى للجنـــة حـــال انتهائهـــا مـــن دراســـة المســـائل المتعلقـــة باللغـــة 
والإجــــراءات اســـــتئناف وضـــــع الجـــــزء الثالــــث مـــــن دليـــــل الممارســـــة، 

ة صـــحة التحفظـــات والاعتراضـــات ثم مســـألة الآثـــار وخاصـــة مســـأل
ا.  المترتبة عليها وآثار إمكانية بطلا

قــال إنــه يؤيــد بشــدة الســيد مــاكري ويــرى  الســيد بيتــريتش -٢٣
أن هناك حاجة لإضافة ما بخصوص أسباب الاعتراض. فقـد أدرك 
بعد المناقشة التي أجراها أعضاء اللجنة مع خبراء حقـوق الإنسـان، 

 التحفظات. المسألة باتت أساسية واقتنع بنهج الخبراء إزاءأن هذه 
لاحــــظ أن المقــــرر الخــــاص وعــــدة أعضــــاء آخــــرين  الــــرئيس -٢٤

 ٩-٧-٢إلى  ١-٧-٢أوصـــوا بإحالـــة مشـــاريع المبـــادئ التوجيهيـــة 
إلى لجنــة الصــياغة وقــال إنــه إذا لم يســمع أي اعــتراض فســيعتبر أن 

 اللجنة توافق على هذا الاقتراح.
 تقرر ذلك.قد و  

 (تابع) تنظيم أعمال الدورة
 من جدول الأعمال] ١[البند 

نزولاً عند رغبة المقرر الخاص المعني بموضوع المـوارد الطبيعيـة  -٢٥
المشــتركة، الســـيد يامـــادا، اقـــترح الــرئيس إعـــادة تشـــكيل فريـــق عامـــل 

ذا الموضـوع ويرأسـه السـيد كانـديوتي. وقـال إن اللجنـة توافـق  يعُنى 
 فهمه، على هذا الاقتراح.حسب ما 

 تقرر ذلك. قد و  
 .١٠/١١رفعُت الجلسة الساعة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ

 ٢٩٢١الجلسة 
 ٠٥/١٠، الساعة ٢٠٠٧أيار/مايو  ١٨يوم الجمعة، 

 براونليالسيد إيان  الرئيس:
ة إســـــكاراميا، الســـــيد بيريـــــرا، الســـــيدة الســـــيد :الحاضرون 

جاكوبســون، الســيد حســونة، الســيد حمــود، الســيد ســابويا، الســيد 
سينغ، السيدة شه، السيد غالتسكي، السـيد غايـا، السـيد فارغـاس  

 -بيرمــــــوديس، الســــــيد فالينســــــيا  -كــــــارينيو، الســــــيد فاســــــكويس 
أوســـبينا، الســـيد فومبـــا، الســـيد كـــافليش، الســـيد كانـــديوتي، الســـيد  

 الســـــيدكوميســـــاريو أفونســـــو، الســـــيد مـــــاكري،   الســـــيدكولـــــودكين، 
نــــــــولتي، الســــــــيد نيهــــــــاوس، الســــــــيد واكــــــــو، الســــــــيد ويســــــــنومورتي، 

 يامادا. السيد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ
 (A/CN.4/577 )١٠٥(الموارد الطبيعية المشتركة

A/CN.4/580، وAdd.1-2, sect. Aو
)١٠٦(، 

A/CN.4/L.717)و
)١٠٧( 

 من جدول الأعمال] ٢[البند 
 التقرير الرابع للمقرر الخاص

ـــرئيس -١ دعـــا الســـيد يامـــادا، المقـــرر الخـــاص المعـــني بـــالموارد  ال
يقـــــــدّم تقريــــــره الرابـــــــع بشـــــــأن الموضـــــــوع  الطبيعيــــــة المشـــــــتركة، لكـــــــي

)A/CN.4/580.( 
(المقـــــرر الخـــــاص) قــــال إن موضـــــوع المـــــوارد  الســــيد يامـــــادا -٢
لطبيعيــة المشــتركة، الــذي أدرج في برنــامج أعمــال اللجنــة منــذ عــام ا

، من المتصوّر، بصفة عامة، أن يغُطي ثلاثـة أنـواع مـن )١٠٨(٢٠٠٢
المـوارد الطبيعيـة وهــي: الميـاه الجوفيــة، والـنفط، والغــاز الطبيعـي. وقــد 
ـــــــجٍ تـــــــدريجي، وأن ترُكّـــــــز أولاً علـــــــى الميـــــــاه  قــّـــــررت اللجنـــــــة اتبـــــــاع 

__________ 
للاطـــلاع علـــى نـــص مشـــاريع المـــواد المتعلقـــة طبقـــات الميـــاه الجوفيـــة  )١٠٥(

ا اللجنة في القـراءة الأولى والتعليقـات عليهـا، انظـر  العابرة للحدود التي اعتمد
لـــد الثـــاني (الجـــزء الثـــاني، ٢٠٠٦حوليـــة  )، الفصـــل الســـادس، الفـــرع جـــيم، ا

 .٧٦-٧٥الفقرتان 
لد الثاني (الجزء الأول).، ٢٠٠٧حولية ترد في  )١٠٦(  ا
مستنســخة، ويمكــن الاطــلاع عليهــا علــى موقــع اللجنــة علــى الإنترنــت.  )١٠٧(

 .١١٧-١١٤، الفقرات ٢٩٤٧انظر أيضاً أدناه المحضر الموجز للجلسة 
لــــــــــــد الثــــــــــــاني (الجــــــــــــزء الثــــــــــــاني)، ص ، ٢٠٠٢حوليــــــــــــة  )١٠٨( ، ١١٩ا

 .٥١٩-٥١٨ الفقرتان



 50 المحاضر الموجزة لجلسات الجزء الأول من الدورة التاسعة والخمسين 

 

وفي الــدورة الســابقة، اعتمــدت اللجنــة، لــدى القــراءة . )١٠٩(الجوفيــة
المتعلقــة بقــانون طبقــات الميــاه  ١٩  الأولى، مجموعــة مشــاريع المــواد أل

الجوفيـــة العـــابرة للحـــدود، والـــتي قامـــت بإرســـالها إلى الجمعيـــة العامـــة 
للأمــــم المتحــــدة مشــــفوعةً بالتعليقــــات عليهــــا. وقــــد استنســــخ نــــص 

يهــــا في الفصــــل الســــادس مــــن تقريــــر مشــــاريع المــــواد والتعليقــــات عل
ا الثامنة والخمسين  .)١١٠(اللجنة عن أعمال دور

وفي المناقشــــات الــــتي دارت في اللجنــــة السادســــة للجمعيــــة  -٣
ـــا الحاديـــة والســـتين في عـــام  ، رحبـــت الوفـــود ٢٠٠٦العامـــة في دور

بالاعتمــاد الــذي جــاء في حينــه لمشــاريع المــواد لــدى القــراءة الأولى، 
فة عامــة عــن اســتجابات مؤيــدة لهــا. وقــد انعكســت وأعربــت، بصــ

هــذه الاســتجابات في القســم ألــف مــن المــوجز المواضــيعي للمناقشــة 
ـــا الحاديـــة  الـــتي دارت في اللجنـــة السادســـة للجمعيـــة العامـــة في دور

). ومضـى Add.1-2و A/CN.4/577والستين، والذي أعدته الأمانـة (
الملاحظـــات المكتوبـــة يقـــول إنـــه كـــان يتوقـــع أن يتلقـــى التعليقـــات و 
ـــــاير   ١للحكومـــــات بشـــــأن مشـــــاريع المـــــواد بحلـــــول  كـــــانون الثاني/ين

. ووفقـاً لـذلك، فإنـه )١١١(، علـى النحـو الـذي طلبتـه اللجنـة٢٠٠٨
ينبغــي للجنــة أن تؤجــل نظرهــا لمشــاريع المــواد في القــراءة الثانيــة حــتى 

، حيـــــــث تكـــــــون هـــــــذه التعليقــــــــات ٢٠٠٨الـــــــدورة الســـــــتين عـــــــام 
  تقديمها.والملاحظات قد تم

وواصــــل حديثــــه قــــائلاً إن منظمــــة الأمــــم المتحــــدة للتربيــــة  -٤
والعلــــوم والثقافــــة (اليونســــكو)، والــــتي قــــدمت مســــاعدة قيّمــــة إلى 
اللجنــــة علـــــى مـــــدى الخمـــــس ســــنوات الماضـــــية، بصـــــفتها الوكالـــــة 
نســــقة التابعــــة للأمــــم المتحــــدة المعنيــــة بالقضــــية العالميــــة للميــــاه، 

ُ
الم

لقــات دراســية إقليميــة بالاشــتراك مــع حيــث كانــت تقــوم بعقــد ح
عددٍ من المنظمات الإقليمية لكي تُطلع الحكومات على مشاريع 
ا علـى صـياغة  المواد المعتمدة لدى القراءة الأولى، بقصد مساعد
ــا. ومــن المقــرر أن تُعقـــد الحلقــة الدراســية الأولى مــن هـــذه  تعليقا

 خـــــر أيـــــار/الحلقـــــات، للحكومـــــات الأوروبيـــــة، في بـــــاريس، في أوا
. كمـــــا تخطـــــط اليونســـــكو لعقـــــد حلقـــــة دراســـــية في  ٢٠٠٧ مـــــايو

لحكومــــــــات أمريكــــــــا الشــــــــمالية، وأخــــــــرى في الأرجنتــــــــين  كنــــــــدا،
ـــــف في  ـــــة والكـــــاريبي، وكلتاهمـــــا في جني لحكومـــــات أمريكـــــا اللاتيني

 .٢٠٠٧صيف عام 
بيــــــد أن هنــــــاك أحــــــد جوانــــــب الموضــــــوع الــــــذي يجــــــب أن  -٥

ـا الحاليـ ة، هـو العلاقـة بـين العمـل بشـأن تتصدّى له اللجنة في دور
طبقـــات الميــــاه الجوفيــــة العــــابرة للحــــدود والعمــــل المســــتقبلي المحتمــــل 
بشأن النفط والغاز الطبيعي. وكانـت المـرة الأولى الـتي تعاملـت فيهـا 
اللجنــة مــع المــوارد الطبيعيــة المشــتركة عنــدما قامــت بصــياغة مشــاريع 

ــاري الم ائيــة الدوليــة في الأغــراض المــواد المتعلقــة بقــانون اســتخدام ا
__________ 

 .٥٢٠، الفقرة ١١٩المرجع نفسه، ص  )١٠٩(
لد الثاني (الجزء الثاني)، الفصل السادس، الفرع ، ٢٠٠٦حولية  )١١٠( ا

 .٧٦-٧٥جيم، الفقرتان 
 .٧٣المرجع نفسه، الفقرة  )١١١(

اية المطاف اتفاقية عـام )١١٢(غير الملاحية ، والذي انبثقت عنه في 
اري المائية الدولية في الأغراض  ١٩٩٧ المتعلقة بقانون استخدام ا

ــاري المائيــة لعــام  ہغــير الملاحيــة (المشــار إليهــا فيمــا بعــد  "اتفاقيــة ا
ـــــرى المـــــائي" بأنـــــه مـــــن الاتفاقيـــــة " ٢"). وتعـــــرّف المـــــادة ١٩٩٧ ا

"شــبكة الميــاه الســطحية والميــاه الجوفيــة الــتي تُشــكل، بحكــم علاقتهــا 
الطبيعية، كلاً واحداً، وتتدفق عادة صوب نقطـة وصـول مشـتركة". 

ـــــاري المائيـــــة لعـــــام  ـــــاه  ١٩٩٧ومـــــن ثم، فـــــإن اتفاقيـــــة ا تغُطـــــي المي
ـــاه الجوف ـــار والبحـــيرات، وكـــذلك المي يـــة الســـطحية الدوليـــة، أي الأ

المرتبطـــة هيـــدروليكياً بميـــاه ســـطحية دوليـــة تحديـــداً. وقـــد أراد المقـــرر 
ــــرت روزنســــتوك، أن  الخــــاص الأخــــير المعــــني بالموضــــوع، الراحــــل روب
تغُطي الاتفاقية أيضاً المياه الجوفية العابرة للحدود وغير المرتبطة بمياه 
ســطحية، وقـــد أطلــق علـــى هـــذه الميــاه الجوفيـــة تعبــير "الميـــاه الجوفيـــة 

. غـــــير أن معظـــــم أعضـــــاء اللجنـــــة شـــــعروا أن الميـــــاه )١١٣(المحصـــــورة"
الجوفيــة المحصــورة هــي أكثــر قُربــاً مــن الــنفط والغــاز، وأنــه يلــزم إجــراء 
ا. وفي النهاية، اعتمدت اللجنة قراراً يوصـي  دراسات مستقلة بشأ
بــــأن تطبّــــق الجمعيــــة العامــــة مشــــاريع المــــواد، بعــــد إجــــراء التغيــــيرات 

يـــــاه الجوفيـــــة المحصـــــورة، وأن تبـــــدأ دراســـــات بشـــــأن اللازمـــــة علـــــى الم
. ومن هنا، فإن الموضوع الجديد )١١٤(موضوع المياه الجوفية المحصورة

للموارد الطبيعية المشتركة في برنامج عمل اللجنة هو متابعة لتوصية 
اللجنــــــة وقــــــد اعتمــــــد علــــــى أســــــاس مخطــــــطٍ أعــــــدّه الســــــيد روبــــــرت 

ن المياه الجوفيـة المحصـورة، روزنستوك، اقترح فيه أن تجُرى دراسات ع
. ولم يتُخـــــذ بعـــــد قـــــرار رسمـــــي بشـــــأن )١١٥(والـــــنفط والغـــــاز الطبيعـــــي

 النطاق النهائي للموضوع.
كثيراً أثناء النظر لدى القراءة الأولى وقد أثيرت المسألة   -٦

ــــاه الجوفيــــة العــــابرة  ــــة بقــــانون طبقــــات المي لمشــــاريع المــــواد المعني
للحــدود، لأن التــدابير المقترحــة المتعلقــة بطبقــات الميــاه الجوفيــة 
ربمــا يكــون لهــا آثــار علــى الأعمــال المقبلــة بشــأن الــنفط والغــاز 

ت الـــدول الطبيعـــي، بينمـــا علـــى العكـــس، قـــد يكـــون لممارســـا
ومعاييرهـــا المتعلقـــة بـــالنفط والغـــاز الطبيعـــي آثـــار علـــى العمـــل 
الحــــــالي بشــــــأن طبقــــــات الميــــــاه الجوفيــــــة العــــــابرة للحــــــدود. وفي 

السابقة، صدرت إليه تعليمات بتقديم تقرير عن المسألة  الدورة
قـــــت الوفـــــود علـــــى المســـــألة أثنـــــاء  في الدولـــــة الحاليـــــة؛ كمـــــا علّ

). Add.1–2و A/CN.4/577(المناقشــــــــــة في اللجنــــــــــة السادســــــــــة 
رٍ  وقــد اتخــذت أغلبيــة الوفــود الــتي قــدّمت التعليقــات وجهــة نظــ

مفادهـــــــــا أن اللجنـــــــــة ينبغـــــــــي أن تتـــــــــابع النظـــــــــر في مشـــــــــاريع 
__________ 

لد الثاني (الجزء الثاني)، ص ، ١٩٩٤حولية  )١١٢(  .٢٢٢، الفقرة ١٩٢ا
لـــــد الثـــــاني (الجـــــزء الأول)،الوثيقـــــة ، ١٩٩٣حوليـــــة  )١١٣(  A/CN.4/451ا

لـد الثـاني ، ١٩٩٤حوليـة . انظـر أيضـاً ١١، الفقرة ٣٦٦(التقرير الأول)، ص  ا
، ٢٢٩-٢٢٧(التقريـــــــــــر الثـــــــــــاني)، ص  A/CN.4/462(الجـــــــــــزء الأول)، الوثيقـــــــــــة 

 .٢٥٨-٢٤٦، والمرفق، ص ١١-١الفقرات 
لد الثاني (الجزء الثـاني)١٩٩٤حولية  )١١٤( (قـرار بشـأن  ٢٨٨، ص ، ا

 المياه الجوفية المحصورة العابرة للحدود).
لد الثاني (الجزء الثاني)، المرفق، ص ، ٢٠٠٠حولية  )١١٥(  .٢٦٢-٢٥٩ا



٢٠٠٧أيار/مايو  ٢٢ - ٢٩٢٢الجلسة  51  

 

المـــواد المتعلقـــة بقـــانون طبقـــات الميـــاه الجوفيـــة العـــابرة للحـــدود لـــدى 
ــــنفط  ــــة، بمعــــزلٍ عــــن أي عمــــل قــــد تقــــوم بــــه بشــــأن ال القــــراءة الثاني

 الطبيعي. والغاز
ومضى يقـول إن تقريـره الرابـع يميـل إلى الإيجـاز ويقُصـد منـه  -٧

فقط أن يساعد الأعضاء في اتخاذ قرارٍ بشأن هذه المسألة. ويصف 
الفصـــل الأول مـــن التقريـــر منشـــأ وتكـــوين واســـتغلال الـــنفط والغـــاز 

) كمـــا يتعامـــل مـــع أوجـــه الشـــبه وأوجـــه ١٢-٦الطبيعـــي (الفقـــرات 
يــــاه الجوفيــــة، مــــن جهــــة، والــــنفط والغــــاز الخــــلاف بــــين طبقــــات الم

الطبيعي من جهة أخرى، ليس فقط فيما يتعلق بخصائصها العلمية 
والتقنية، وإنمـا أيضـاً فيمـا يتعلـق بالاعتبـارات السياسـية والاقتصـادية 

اً وثيقــاً ١٥-١٣والبيئيــة (الفقــرات  ). وباختصــار، فــإن هنــاك تشــا
فيـــة الـــتي لا يعُـــاد تغـــذيتها، بـــين الخصـــائص الماديـــة لطبقـــة الميـــاه الجو 

والخصـائص الماديـة للمسـتودعات الصــخرية للـنفط والغـاز الطبيعــي. 
وتقتصـــر أوجـــه الشـــبه بـــين الميـــاه الجوفيـــة مـــن جهـــة والـــنفط والغـــاز 
الطبيعــــي مــــن جهــــة أخــــرى علــــى ذلــــك، حيــــث تختلــــف في جميــــع 

 الجوانب الأخرى.
وربمــا يكفـــي التأكيـــد علـــى بعــض الخصـــائص المهمـــة بصـــفة  -٨

خاصة للمياه الجوفية. فالمياه العذبة مـورد حيـوي داعـم لبقـاء الحيـاة 
البشـــرية ولا يوجـــد مــــورد بـــديل عنـــه. إذ هــــو حيـــوي لحفـــظ صــــحة 
الإنســــان، ولا غــــنى عنــــه لإنتــــاج الغــــذاء، كمــــا أنــــه مكــــوّن أساســــي 
للــنظم الإيكولوجيــة الطبيعيــة والحيــاة العضــوية علــى كوكــب الأرض. 

سياســة إدارة الميــاه الجوفيــة يجـــب أن ولهــذه الأســباب وحــدها، فــإن 
 تكون مختلفة تماماً عنها بالنسبة للنفط والغاز الطبيعي.

كمــا أعــرب عــن رغبتــه في التأكيــد علــى مخــاطر أزمــة مائيــة  -٩
عالميـة مقبلـة. فمئـات الملايـين مـن البشـر، خاصـة في العـالم النــامي، 

ل المهمـة قد يعانون من نقص المياه العذبة النظيفة والصـحية. وتتمثـّ
الملحــة للجنــة في صــياغة إطــار قــانوني للتعــاون الــدولي بشــأن الإدارة 
ــــــة دون حــــــدوث  المعقولــــــة والمنصــــــفة لمــــــوارد الميــــــاه، وبالتــــــالي الحيلول

 منازعات دولية على المياه.
وقــال إنــه يــرى أن اللجنــة ينبغــي أن تواصــل نظرهــا لمشــاريع  -١٠

ة العـــابرة للحـــدود لـــدى المـــواد المتعلقـــة بقـــانون طبقـــات الميـــاه الجوفيـــ
ـــا الســـتين، وأن تعمـــل علـــى اســـتكمال هـــذه  القـــراءة الثانيـــة في دور
القــراءة الثانيـــة بأســرع مـــا يمكـــن، بمعــزل عـــن أي عمــل مقبـــل ممكـــن 
بشــأن الــنفط والغــاز الطبيعــي. وإنــه يتطلــع إلى سمــاع آراء الأعضــاء 

 بشأن هذا النهج في الجلسات العامة القليلة القادمة.
عـــــن اغتباطـــــه لأن اللجنـــــة وافقـــــت علـــــى طلبـــــه  وأعـــــرب -١١

بإعـــادة إنشـــاء الفريــــق العامـــل المعـــني بــــالموارد الطبيعيـــة المشــــتركة 
بحيــث يرأســه الســيد كانــديوتي. ومضــى يقــول إن اقتراحــه للفريــق 
العامل أن يبدأ بصياغة توصية بشأن برنامج العمل المقبل المعني 

الأخـذ في الحســبان  بالميـاه الجوفيــة، والـنفط والغــاز الطبيعـي، مــع
الآراء التي أُعرب عنهـا في الاجتماعـات العامـة؛ ثم إنـه يأمـل في 
أن يتلقــى مــداخلات الأعضــاء مــن أجــل إعــداد تقريــره الخــامس 

. وقـــال إنـــه يخطـــط ٢٠٠٨الـــذي ســـوف يقدمـــه في بدايـــة عـــام 
لاقــتراح مجموعـــة كاملـــة مـــن مشــاريع المـــواد للنظـــر فيهـــا في قـــراءة 

المفيــــد جـــــداً إذا أمكــــن للأعضـــــاء، ثانيــــة. وســــوف يكـــــون مــــن 
وبخاصــة الأعضــاء الجــدد، أن يعربــوا عــن آرائهــم بشــأن مشــاريع 
المــــواد الــــتي اعتمــــدت في القــــراءة الأولى، وأن يقــــدّموا اقتراحــــات 
نــتج 

ُ
للتحسـينات. وإنــه يــود أن يعــرف مــا إذا كــانوا يظنــون أن الم

ــــادئ توجيهيــــة،  ــــة أو مب النهــــائي ينبغــــي أن يتخــــذ شــــكل اتفاقي
 ن هذا من شأنه أن يؤثرّ بشكل واضح على الصياغة.إ حيث
واختــتم كلمتــه بقولــه إنــه ســوف يعقــد اجتماعــاً غــير رسمــي،  -١٢

ايــة الجلســة العامــة مباشــرة، لإطــلاع الأعضــاء الجــدد علــى  عَقِــب 
خلفيــة مشــاريع المــواد المتعلقــة بقــانون طبقــات الميــاه الجوفيــة العــابرة 

 ة الأولى.للحدود، التي اعتمدت في القراء
(رئـــــيس الفريـــــق العامـــــل المعـــــني بـــــالموارد  الســـــيد كانـــــديوتي -١٣

الطبيعيــة المشــتركة) أعلــن أن فريــق العمــل يتــألف حاليــاً مــن الســيدة 
إســكاراميا، والســيد براونلــي، والســيد بيريــرا، والســيدة جاكوبســون، 
والسيد حمود، والسيد سابويا، والسيد سينغ، والسيدة شه، والسـيد 

بيرمـوديس، والسـيد   -السيد غايا، والسيد فاسكويس غالتسكي، و 
كوميســـــاريو أفونســـــو، والســـــيد مـــــاكري، وشخصـــــه، بالإضـــــافة إلى 

 السيد يامادا (المقرر الخاص).
 .٣٠/١٠رفُعت الجلسة الساعة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ

 ٢٩٢٢الجلسة 
 ٠٥/١٠ ، الساعة٢٠٠٧أيار/مايو  ٢٢ ،يوم الثلاثاء

 براونليالسيد إيان  الرئيس:
 الســــــيد، الســــــيد بيتريــــــتش، إســــــكاراميا الســــــيدة :الحاضرون 

، حمـود السـيد، السـيد حسـونة، جاكوبسـون السـيدةبيليه،  السيد، بيريرا
الســـيد ، غايـــا الســـيد، غالتســـكي لســـيد، اســـينغ الســـيد، ســـابويا الســـيد

 - فالينســـيا الســـيد، بيرمـــوديس - يسو فاســـك الســـيد، فارغـــاس كـــارينيو
ــــــــــا الســــــــــيد، أوســــــــــبينا ــــــــــديوتي، كــــــــــافليش الســــــــــيد، فومب ، الســــــــــيد كان
 الســيد، الســيد كوميســاريو أفونســو، كولــودكين لســيد، اكميشــه الســيد
 .يامادا السيد، ويسنومورتي السيد، السيد واكو، نيهاوس السيد، نولتي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ
 (تابع) تنظيم أعمال الدورة

 ]من جدول الأعمال ١لبند [ا
المعــني بمســألة أبلــغ أعضــاء اللجنــة أن المقــرر الخــاص  الــرئيس -١

كمــا كــان ، لــن يتســنى لــه تقــديم تقريــره  الســيد كــامتو ،طــرد الأجانــب
ه المسألة إلى لنظر في هذوبالتالي، سيتم إرجاء ا. بسبب التأخير مقررا
 لسة لاحقة.ج

__________ 
 .٢٩٢٠مستأنف من الجلسة  
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وجّه ، التقليد المتبعمع  شياً اتملن أنه قبل رفع الجلسة، أعو  -٢
ــــاً، وهــــي محكمــــة العــــدل الدوليــــة  ةلى رئيســــدعــــوة إ القاضــــية حالي

. ئهامـع أعضـا ةجراء مناقشـدف إلجنة الروزالين هيغينز، لزيارة 
 ١٠ت يــــوم الـــدعوة واقترحـــ تقــــد قبلـــ نـــزيهيغ ةالقاضـــيوقـــال إن 

يســـرّها أن  اللجنـــة موعـــداً للقيـــام بالزيـــارة وإن ٢٠٠٧ه يوليـــتموز/
 اليوم.ذلك ستقبلها في ت
أشـــار الـــرئيس إلى أنـــه تم اســـترعاء انتبـــاه مكتـــب  وبعـــد ذلـــك -٣

محكمــة المتعــاقبين للرؤســاء ال إلى أن الســنوات الماضــية خــلال اللجنــة
للجنــة مــن ادعــوة  تلقــيفي  معــن رغبــته وابــالدوليــة لقــانون البحــار أعر 

في الدورة الحالية. وقد  وتكرّر ذكر هذه الرغبةلتبادل وجهات النظر. 
دعوة رئيس المحكمة الحالي، القاضـي  ناقش المكتب هذه المسألة وقرّر

خــلال الجــزء الثــاني مــن الــدورة  ،(Rüdiger Wolfrum) رودجــر وولفــروم
هذه الدعوة لن تشكّل سابقة ولن  الحالية، على أن يفُهم بوضوح أن

تتكـــرّر بالضـــرورة في كـــل عـــام، وهـــو مـــا ســـيتم إبلاغـــه بـــه صـــراحة في 
ولفــروم و لى القاضــي بنــاءً عليــه، تم توجيــه الــدعوة إو  الوقــت المناســب.

 .بردهاللجنة ستبُلّغ و 
الجمعيــة العامــة،  نــزولاً عنــد طلــب إنــهالــرئيس ، قــال اً وأخــير  -٤

والهيئــات المحــاكم الــتي صــدرت عــن لقــرارات ل ت الأمانــة تجميعــاً أعـدّ 
لمــــواد القضــــائية وغيرهــــا مــــن الهيئــــات الدوليــــة، وتضــــمنت إشــــارة إلى ا

، وهـي المـواد المتعلقة بمسؤولية الـدول عـن الأفعـال غـير المشـروعة دوليـاً 
وتلبيـــــة . )١١٦(٢٠٠١ في عـــــامالنظـــــر فيهـــــا للجنـــــة الـــــتي اســـــتكملت ا

 قامـــتتلـــك الوثيقـــة، بعـــض أعضـــاء اللجنـــة في الحصـــول علـــى لرغبـــة 
 A/62/62 تينقيوثالمشــــار إليــــه في الــــتجميــــع ال بإصــــدارالأمانــــة العامــــة 

ـــــاالتعليقـــــات والملاحظـــــات  ، كمـــــا أصـــــدرتAdd.1و ـــــت  ـــــتي أدل  ال
Add.1و A/62/63 تينالوثيقفي  الشأنذا الحكومات 

)١١٧(. 
 .١٠/١٠فعت الجلسة الساعة رُ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ
 ٢٩٢٣الجلسة 

 ٠٥/١٠، الساعة ٢٠٠٧أيار/مايو  ٢٣يوم الأربعاء، 
 براونليالسيد إيان  الرئيس:

ـــتبيتر  الســـيد، إســـكاراميا الســـيدة الحاضرون:   الســـيد، شي
الســـيد ، حســـونة الســـيد، جاكوبســـون الســـيدة، بيليـــه الســـيد، بيريـــرا
 الســــيد، غالتســــكي الســــيد، ســــينغ الســــيد، ســــابويا الســــيد، حمــــود

 فالينسـيا السـيد ،بيرمـوديس - يسو فاسـك السـيد، ويفارغارس كارين
الســـيد  ، كـــامتو الســيد، كـــافليش الســـيد، فومبــا الســـيد، أوســبينا -

الســـيد كوميســـاريو ، كولـــودكين الســـيد، كميشـــه لســـيد، اكانـــديوتي
 الســــيد، نيهــــاوس الســــيد، نــــولتي الســــيد، كريا مــــ الســــيد، أفونســــو
 .يامادا السيد، ويسنومورتي السيد، واكو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ
__________ 

لــد الثــاني (الجــزء الثــاني) والتصــويب، ص ، ٢٠٠١حوليــة  )١١٦( ، ٣١ا
 .٧٦الفقرة 

مستنســــــــخة، ويمكـــــــــن الاطــــــــلاع عليهـــــــــا علــــــــى موقـــــــــع الإنترنـــــــــت  )١١٧(
www.un.org. 

 )١١٨(انبـرد الأجـط
A/CN.4/577) 

A/CN.4/581)، وAdd.1-2, sect. Eو
)١١٩( 

 ]من جدول الأعمال ٧ البند[

 التقرير الثاني للمقرر الخاص
(المقـــرر الخـــاص) في معـــرض تقديمـــه لتقريـــره  الســـيد كـــامتو -١

، اســـــترعى الانتبـــــاه إلى عـــــدد مـــــن )١٢٠(الثـــــاني عـــــن طـــــرد الأجانـــــب
 التصويبات التحريرية التي يجب إجراؤها على النص الفرنسي.

ـــــره  -٢ ـــــه في تقري ر الأعضـــــاء إلى أن أوجـــــز  )١٢١(الأوليوذكّـــــ
هـذا في فهمه للموضوع. ومضى يقول إن اللجنة أثنـاء نظرهـا 

التقرير صادقت على معظم خياراته، وبصفة عامة، فإن خطة 
ـــالتقرير. ومضـــى يقـــول إنـــه أثنـــاء نظـــر  عمـــل المشـــروع مرفقـــة ب

ــا الســابعة في اللجنــة السادســة  تقريــر اللجنــة عــن أعمــال دور
ــــة والمصــــلحة والخمســــين، أكّ ــــ ــــون لعــــدة دول علــــى الأهمي د ممثل

ذلك علـى تعقيـده والطابع المواضيعي للموضوع، كما أكدوا ك
. وبوجـــه عـــام، كـــان هنـــاك دعـــم واضـــح للـــنهج )١٢٢(وصـــعوبته

عة والمتناقضة بيان الاقتراحات المتفرّ  العام الذي اقترحه. كما تمّ 
سيما نطاق الموضوع،  أحياناً التي أبديت بشأن المضمون، ولا

مـــن تقريــــره الثـــاني. وأوضــــح أن  ١٣و ١٢وذلـــك في الفقــــرتين 
عليهـــا في تـــتم الإجابـــة يرت ســـوف الأســـئلة والشـــكوك الـــتي أثـــ

 التقرير الثاني وما يليه من تقارير.
وأردف يقـــول إنـــه يمكـــن التأكيـــد بأمـــان علـــى أن الموضـــوع  -٣

قابــــل للتــــدوين، بــــلا جــــدال، وذلــــك لعــــدد مــــن الأســــباب. فتوجــــد 
قواعــد للقــانون العــرفي بشــأن المســألة، إضــافة إلى مجموعــة كبــيرة مــن 
المعاهـــدات، والممارســـات الدوليـــة المستفيضـــة، والكتابـــات القانونيـــة 

__________ 
حوليــة للاطــلاع علــى مناقشــة التقريــر الأولي للمقــرر الخــاص، انظــر  )١١٨(

لـــد الثـــاني (الجـــزء الثـــاني)، ص، ٢٠٠٥ . ٢٧٤-٢٤٢،  الفقـــرات ٦٨-٦٣ا
ـــــر الأولي، انظـــــر  ـــــاني (الجـــــزء ٢٠٠٥حوليـــــة وللاطـــــلاع علـــــى التقري لـــــد الث ، ا

ــا الثامنــة والخمســين في A/CN.4/554لوثيقــة الأول)، ا . ونظــرت اللجنــة في دور
لـــــد الثـــــاني (الجـــــزء ، ٢٠٠٦حوليـــــة التقريـــــر الثـــــاني للمقـــــرر الخـــــاص (يـــــرد في  ا

، فضــلاً عـــن مــذكرة مــن الأمانـــة بشــأن الموضـــوع A/CN.4/573الأول)، الوثيقــة 
)A/CN.4/565 و(Corr.1ع ، مستنســـــخة، ويمكـــــن الاطـــــلاع عليهـــــا علـــــى موقـــــ

اللجنـــة علـــى الإنترنــــت). وقـــد قــــرّرت اللجنـــة أن تنــــاقش هـــذه المــــذكرة في دورة 
لد الثاني (الجزء الثاني)، الفقرة ، ٢٠٠٦حولية لاحقة (  ).٢٥٢ا

لد الثاني (الجزء الأول).، ٢٠٠٧حولية ترد في  )١١٩(  ا
لد الثاني (الجزء الأول)، الوثيقة ، ٢٠٠٦حولية  )١٢٠(  .A/CN.4/573ا
 .A/CN.4/554لد الثاني (الجزء الأول)، الوثيقة ا، ٢٠٠٥حولية  )١٢١(
لــد الثــاني (الجــزء الثــاني). انظــر المــوجز المواضــيعي  )١٢٢( المرجــع نفســه، ا

ا الستين،  للمناقشة التي جرت في اللجنة السادسة للجمعية العامة خلال دور
، الفـرع هـاء، مستنسـخة، ويمكـن الاطـلاع عليهـا A/CN.4/560أعدتـه الأمانـة (

 موقع اللجنة على الإنترنت، وثائق الدورة الثامنة والخمسين).على 
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سع عشر، وكذلك الفقه الدولي، التي يرجع تاريخها إلى القرن التا
وبخاصــــة الإقليمـــــي، والـــــذي، وإن كـــــان حـــــديثاً نســـــبياً، إلا أنـــــه 
مستقر جيداً. ولا شك أن الموضوع ذو صلة مواضيعية، كما أن 
التصــــــاعد الشــــــديد، والفوضــــــوي أحيانــــــاً، في ظــــــاهرة اللاجئــــــين 
والهجــرة غــير المشــروعة يضــفي عليــه بعــض الإلحاحيــة. وقــد ازداد 

ة طرد الجوانب من جراء مشكلة مكافحـة الإرهـاب تعقيد مسأل
المتســمة بالتعقيــد. فالــدول تعجــز عــن المواجهــة وتميــل إلى إيــلاء 

ر طردهم. كذلك فإن الممارسة اعتبار ضئيل لحقوق الأفراد المقرّ 
ســيما الــدول الأعضــاء في الاتحــاد  الحاليــة لعــدد مــن الــدول، ولا

ــــــق بالإعــــــ ــــــذ سياســــــات تتعل ادة القســــــرية الأوربي، تتضــــــمن تنفي
عــــة" للأجانــــب، بــــل وتنظــــيم رحــــلات جماعيــــة أو "رحــــلات مجمّ 

نة وإبرام "اتفاقات إعادة"، و"اتفاقات مرور عابر" مع بلدان معيّ 
ــا مصــدر الهجــرة غــير المشــروعة. ومــن الواضــح أن طــرد  يقــال أ
الأجانــــب، كمفهــــوم متــــوخى في التقريــــر الثــــاني، أصــــبح يشــــكل 

 لية المعاصرة.مسألة كبيرة في العلاقات الدو 
وبـــــالرغم مـــــن أن الجمعيـــــة العامـــــة تناولـــــت مســـــألة الهجـــــرة  -٤

، فإن تقرير اللجنة العالمية المعنية بالهجرة )١٢٣(الدولية بعبارات عامة
ق حـــــتى إلى مشـــــكلة طـــــرد لتنـــــاول الظـــــاهرة لم يتطـــــرّ  الدوليـــــة المعـــــدّ 

الأجانب، وإنما أشار إلى مـدى الهجـرة وأهميتهـا لاقتصـادات الـدول 
. كما أن توصيات المؤتمر الوزاري )١٢٤(النامية، موصياً ببعض الحلول

الأوروبي الأفريقـــي المعـــني بـــالهجرة والتنميـــة، والـــذي عقـــد في الربـــاط 
جــــــاً ممــــــاثلاً ٢٠٠٦تموز/يوليــــــه  ١١و ١٠يــــــومي  . )١٢٥(، اعتمــــــد 

وعلى ذلك، وفي الوقت الحاضر على الأقل، فإن اللجنة لا تتنافس 
 تناول هذا الموضوع.مع أي جهاز دولي في 

ز ركّ ــــ الأولي للمقــــرر الخــــاصواسترســــل يقــــول إن التقريــــر  -٥
علــى عــرض مســائل منهجيــة بقصــد تلمــس التوجيــه مــن اللجنــة 
فيمـــا يتعلـــق بكيفيـــة مناقشـــة الموضـــوع بأنســـب الطـــرق وأشملهـــا. 
وأعرب عن اعتقاده في أن هذا الهدف قد تحقـق. ففـي حـين أن 

العريضة للموضـوع، فـإن التقريـر قد رسم الخطوط  الأوليالتقرير 
الثــاني، عــن طريــق بــدء دراســة القواعــد العامــة لطــرد الأجانــب، 
ســــوف يســــعى لتحديــــد نطــــاق الموضــــوع بشــــكل أدق، ويقــــترح  

 كذلك تعاريف لعناصره الأساسية.
قه فـأولاً، فيمــا يتعلـق بنطــاق الموضــوع، فإنـه حــاول أن يضــيّ  -٦

ين بالطرد، ضمن معـنى بالإشارة إلى مختلف فئات الأشخاص المتأثر 
__________ 

 ٨ ) المـؤرخA/60/205انظر تقريـر الأمـين العـام عـن الهجـرة الدوليـة ( )١٢٣(
 .٢٠٠٥آب/أغسطس 

 Migration in anتقريــــر اللجنــــة العالميــــة للهجــــرة الدوليــــة،  )١٢٤(

Interconnected World: New Directions for Action, Switzerland, SRO-

Kundig, 2005. 
انظــر خطـــة عمـــل الربـــاط للمــؤتمر الـــوزاري الأوروبي الأفريقـــي المعـــني  )١٢٥(

، ويمكـــن الاطــلاع عليهــا علــى موقـــع ٢٠٠٦تموز/يوليــه  ١١بــالهجرة والتنميــة، 
 .www.unhcr.orgالإنترنت التالي: 

مــن  ١٩٣إلى  ١٨٧المصــطلح علــى النحــو المســتخدم في الفقــرات 
التقريــر الثــاني. وهنــاك توافــق آراء داخــل اللجنــة، وكــذلك في اللجنــة 
السادســة، بــأن الموضــوع ينبغــي أن يتضــمن الأشــخاص المقيمــين في 
إقلـــــيم الدولـــــة الــــــتي لا يحملـــــون جنســـــيتها، مــــــع إجـــــراء تمييـــــز بــــــين 

لذين في وضع قانوني، والأشخاص الذين في وضع غير الأشخاص ا
قـــانوني، بمـــن فـــيهم الـــذين يقيمـــون لمـــدة طويلـــة في الدولـــة الطـــاردة؛ 
وكـــــذلك اللاجئـــــين وطـــــالبي اللجـــــوء والأشـــــخاص عـــــديمي الجنســـــية 

 والعمال المهاجرين.
ومــع ذلــك، فــإن الإجمــاع لم يــذهب إلى أبعــد مــن هــذا،  -٧

لـــــين في اللجنـــــة عـــــض الممثّ نظـــــراً لأن بعـــــض أعضـــــاء اللجنـــــة، وب
السادسة، ذهبوا إلى أنه سـوف يكـون مـن الصـعب إدراج رفـض 

لمهـــاجرين غـــير شـــرعيين جـــدد، أو للـــذين لم بالـــدخول ســـماح ال
وا يســــتقروا بعـــــد في الدولــــة المســـــتقبلة، والأشــــخاص الـــــذين غـــــيرّ 

جنســــيتهم بعــــد تغيــــير مركــــز الإقلــــيم الــــذي كــــانوا يقيمــــون فيــــه، 
ــاء  الاســتعمار، أو مـواطني الدولــة الــتي هــي وخاصـة في ســياق إ

 في نزاع مسلح مع الدولة المستقبلة.
ومضى يقول إنـه في حـين يوافـق علـى أن عـدم تغطيـة عـدم  -٨

خـرى ينبغـي الأالات الحـالسماح بالدخول، إلاّ أنـه غـير مقتنـع بـأن 
 مـــــن التقريـــــر ٤١نـــــة في الفقـــــرة أن تســـــتبعد، وذلـــــك للأســـــباب المبيّ 

أن الموضــــوع ينبغــــي أن يتضــــمن طــــرد الأجانــــب . وفي رأيــــه، الثــــاني
دولة ما، والأجانب المقيمين بصورة  إقليمالمقيمين بصورة قانونية في 

اللجـــــوء، وعـــــديمي  وطـــــالبيدين، غـــــير قانونيـــــة، واللاجئـــــين، والمشـــــرّ 
الجنســية، والرعايــا الســابقين لدولــة مــا، والأشــخاص الــذين أصــبحوا 

دولــة جديــدة، ورعايــا  أجانــب بســبب فقــدان الجنســية نتيجــة لنشــأة
، والعمــــــال المســــــتقبلةدولــــــة منخرطــــــة في نــــــزاع مســــــلح مــــــع الدولــــــة 

المهاجرين. ومن جهة أخرى، فإن التقرير الثالث سوف يتناول طرد 
ف محظور، من حيث المبدأ علـى الأقـل. الأجانب، والذي هو تصرّ 

نــة مــن الأجانــب، مدرجــة في وتخــرج عــن نطــاق الموضــوع فئــات معيّ 
ــــر مــــن ٤٦ ةالفقــــر  ، والــــذين تحكــــم شــــروط وإجــــراءات الثــــاني التقري

 طردهم قواعد خاصة.
 ١ وعلى أساس هذه الاعتبـارات، فقـد اقـترح مشـروع المـادة -٩

، الثـاني من التقريـر ١٢٢ في الفقرة المعنون "نطاق التطبيق"، والمبينّ 
 ونصه:

يسري مشـروع هـذه المـواد علـى كـل شـخص يوجـد  -١"
 في دولة ليس من رعاياها.

يسـري بصــفة خاصــة علــى الأجانــب الــذين هــم في  -٢"
وضــع قــانوني أو غــير قــانوني في الدولــة المضــيفة وعلــى اللاجئــين 
والمتمتعــين بحــق اللجــوء وعـــديمي الجنســية، والعمــال المهـــاجرين، 
ورعايـــــا دولــــــة معاديـــــة، ورعايــــــا الدولــــــة الطـــــاردة الــــــذين فقــــــدوا 

 ".دوا منهاجنسيتهم أو جرّ 
أهــم المصــطلحات، فإنــه يجــب تــوخي تعريــف وفيمــا يتعلــق ب -١٠

العنايــة الشــديدة لــدى تحديــد مضــامينها الدقيقــة، نظــراً لأن معانيهــا 
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تختلف في الاستخدام العادي والاستخدام القـانوني، بـل إن الأخـير 
ر بشــــكل نفســــه يختلــــف بحســــب مــــا إذا كانــــت المصــــطلحات تفسّــــ

يـــدي أو بشـــكل واســـع، ومـــا إذا كـــان الطـــرد يعتـــبر حصـــرياً أنـــه يتق
حـــدث قـــانوني أو مـــا إذا كـــان يتضـــمن أيضـــاً ســـلوك الـــدول. فعلـــى 
ســبيل المثــال، فإنــه عوضــاً عــن تعريــف مفهــوم الأجنــبي علــى أســاس 

، )national( "المـــــواطن"رابطـــــة الجنســـــية، مـــــن خـــــلال التمييـــــز بـــــين 
ر المفهـوم مـن ، فإنـه اختـار أن يفسّـ)non-nationalو"غير المواطن" (

، باعتبــار أن المصــطلحين الفرنســيين غــير الرعيــةالرعيــة و وجهــة نظــر 
"national"و "ressortissant" ليزيــــــــــة هــــــــــي كترجمتهمــــــــــا معــــــــــاً بالإن
"national" فمصطلح ."ressortissant" عند مقارنتـه بمصـطلحات ،

، يبــدو أنــه الأوســـع "subject" و"citizenو" "national" مثــل أخــرى
ب لتحديـد ، يبـدو أنسـ"non-ressortissant"نطاقاً، كما أن نقيضـه 

 كامل نطاق الأجانب الذين يشملهم الموضوع.
يمكـن أن  [ressortissant] "رعيـة"ومع ذلك، فإن مصطلح  -١١

الـــوفيرة  القضـــائيةيســتخدم هـــو ذاتـــه بعــدة معـــان مختلفـــة. فالســوابق 
لمحكمــــة العــــدل الدوليــــة الدائمــــة، وبعــــدها لمحكمــــة العــــدل الدوليــــة، 

ره تفســيراً تقييـــدياً، حيــث يكــون لـــنفس المصــطلح نفــس معـــنى  تفسّــ
ــــازة جنســــية كــــذا". ولضــــرب مثلــــين  "national"كلمــــة  ويعــــني "حي

حــديثين، قــال إن هــذا هــو الاســتنتاج الــذي يمكــن استخلاصــه مــن 
 .Avena وقضية LaGrandقضية 
 "ressortissant"رعيـــــــــــة" "ويمكـــــــــــن أن يكـــــــــــون لمصـــــــــــطلح  -١٢
نـــد اســـتعماله مقترنـــاً بنعـــت "عـــدو". واســـع جـــداً، وخاصـــة ع معـــنى

 [Dictionnaire de droitالقــــانون الــــدولي العــــامووفقــــاً لمعجــــم 

international public[، فـــــإن مصـــــطلح  ،ن ســـــالمونامـــــن تحريـــــر جـــــ
"ressortissant ennemi" ]يشــــــــير إلى شـــــــــخص  ]الأجنــــــــبي العــــــــدو"

طبيعي أو اعتباري يكون، حسب تقدير أحد المتحاربين، تابعاً من 
ة، استناداً إلى معـايير ارتبـاط قـد تختلـف الناحية القانونية لدولة عدوّ 
 . وهـذه المعـايير يمكـن أن تسـتند إلى)١٢٦(من قانون محلـي إلى آخـر"

أو  ، وهـــي "الجنســـية،نوتيبـــومقضـــية عناصـــر متباينـــة تمامـــاً، كمـــا في 
الإقامــة، أو الارتباطــات الشخصــية أو العمليــة، كــدليل علــى الــولاء 

 .)١٢٧(أو الإدراج في القائمة السوداء"
قة والواســــــعة جــــــداً ومضــــــى يقــــــول إن بــــــين المعــــــاني الضــــــيّ  -١٣

أوسع من مصطلح  يمعنى وسطهناك ، "ressortissant"لمصطلح 
"national"  وأدق أيضــــــاً. ووفقــــــاً لهــــــذا التعريــــــف، فــــــإن مصــــــطلح
"ressortissant"  فقــط، بــل ينطبــق أيضــاً  المــواطنينلا ينطبــق علــى

ة بحكـم وجـود رابطـة نعلى الأشخاص الخاضعين لسلطة دولة معيّ 
ــــة  طالــــبقانونيــــة خاصــــة، مثــــل وضــــع لاجــــئ أو  لجــــوء، أو علاق

طـــة التبعيـــة قانونيـــة ناشـــئة عـــن حالـــة انعـــدام الجنســـية، أو حـــتى راب
الانتــــــداب أو الحمايــــــة. وقــــــد ورد هــــــذا المفهــــــوم في مــــــذكرة  مثــــــل

__________ 
)١٢٦( Brussels, Bruylant, 2001, at p. 1001. 
 ,Pleadings, Oral Argumentsرد مـن حكومـة ليختنشـتاين يـرد في  )١٢٧(

Documents, Comprising Texts, Maps and Charts, vol. I, para. 99. 

صادرة عـن وزارة الخارجيـة  ١٩٣٥ كانون الثاني/يناير ١٢ بتاريخ
من التقرير. غير أن المعنى  ١٤٨الفرنسية، ومشار إليها في الفقرة 

الــدقيق الــذي يــراد أن يُســتخدم فيــه هــذا المصــطلح في إطــار هــذا 
الحكم الذي أصدرته المحكمـة المختلطـة الفرنسـية  الموضوع وارد في

 في قضـــــــــــــية ١٩٢٧كـــــــــــــانون الأول/ديســـــــــــــمبر   ٣٠الألمانيـــــــــــــة في 
Fala-Nataf and brother v. Germany  ويوجــــد نصــــه بالكامــــل في

 من التقرير. ١٤٩الفقرة 
أن  وفيما يتعلق بمصطلح "الطـرد"، قـال إنـه حـاول في البدايـة -١٤
و"التســـليم"،  الصـــلة مثـــل "الترحيـــل"، زه عـــن بعـــض المفـــاهيم ذاتيميــّـ

ــــــــادالاو"الإبعــــــــاد"، و"  ،(reconduite à la frontière) إلى الحــــــــدود" قتي
(refouletment) ،"و"عــــدم الســــماح بالــــدخول"،  و"الإعــــادة القســــرية

". ومضــى يقـــول التســـليم، و")transfert or transfèrement( "النقــلو"
إنــه اســتنتج أنــه، لأغــراض الموضــوع، فــإن كلمــة "الطــرد" تشــمل جميــع 
المفاهيم الأخرى باسـتثناء وحيـد هـو "عـدم السـماح بالـدخول"، نظـراً 
ــا جميعــاً تصــف نفــس الظــاهرة، وهــي أن يجــبر الأجنــبي علــى تــرك  لأ
إقلــــيم الدولــــة. ويتمثــــل الســــؤال الأساســــي في كيفيــــة ممارســــة العنصــــر 

ي للإجبـــار المـــؤدي إلى الطـــرد. وأضـــاف يقـــول إنـــه في تقريـــره الأساســـ
عـــرّف الطـــرد حصــــرياً مـــن حيــــث أنـــه فعــــل إنفـــرادي. ولكــــن،  الأولي

هذا في في اللجنة أثناء نظرها  جرتبالأخذ في الحسبان المناقشة التي 
م الآن التقريـــــر وللســـــوابق القضـــــائية الدوليـــــة ذات الصـــــلة، فإنـــــه يســـــلّ 

هــــوم لكــــي يشــــمل ســــلوك ســــلطات الدولــــة. بالحاجــــة إلى توســــيع المف
ما محكمة المطالبـات  وهذه هي الدروس التي تستفاد من قرارين اتخذ

شـركة المنتجـات التقنيـة الدوليـة بين إيران والولايات المتحـدة في قضـية 
، وفي قضــــــــية إيــــــــران الإســــــــلاميةحكومــــــــة جمهوريــــــــة  ضــــــــدوآخــــــــرون 

، والمشـــــار إليهمـــــا في الإســـــلامية جمهوريـــــة إيـــــران ضـــــدرانكـــــن  جـــــاك
 من التقرير. ١٩١و ١٩٠الفقرتين 

وأضــاف يقـــول إنــه مـــن الجــدير بالـــذكر أنــه في قضـــية نظـــرت  -١٥
، ٢٠٠٣فريقيـــة لحقـــوق الإنســـان والشـــعوب في عـــام لأأمـــام اللجنـــة ا

المركز الدولي للحمايـة القانونيـة لحقـوق الإنسـان (نيابـة عـن حركـة  بين
زعـم الشـاكي أنـه  ريتريـا،إ ضـدقيـا) عموم أفريقيا، ومجموعة عمـوم أفري

، في الفـــترة الـــتي نشـــب خلالهـــا نـــزاع ١٩٩٨في الربـــع الثـــاني مـــن عـــام 
جـــــرى طـــــرد آلاف الأشـــــخاص "ثيوبيـــــا، إريتريـــــا و إبـــــين دولي مســـــلح 

، إمـا بشـكل مباشـر أو بشـكل مـن إريتريـا ثيوبيـةلإالحاملين للجنسـية ا
[انظـــــر " حكمـــــي، بخلـــــق ظـــــروف لا تـــــدع لهـــــم خيـــــاراً غـــــير المغـــــادرة

لحقوق . ولسوء الحظ، لم تصدر اللجنة الأفريقية من القرار] ٢ الفقرة
قــــراراً في هــــذه القضــــية؛ ولكــــن قــــرارات محكمــــة الإنســــان والشــــعوب 

ل سـوابق قضـائية قطعيـة المطالبات بين إيـران والولايـات المتحـدة تشـكّ 
 في هذا الصدد.

ن ينظـر وأخيراً، يبـدو لـه أنـه نظـراً لأن طـرد الأجنـبي يمكـن أ -١٦
إليـــه حصـــرياً فيمـــا يتعلـــق بـــإقليم الدولـــة الطـــاردة، ونظـــراً لأن الأمـــر 
ينطــوي بالضــرورة علــى عبــور الحــدود الإقليميــة للدولــة، فــإن هــذين 
المفهومين يلزم تعريفهما في سياق الموضوع قيد النظر. ووفقاً لـذلك 
اقــترح تعــاريف، لــيس فقــط "للأجنــبي"، و"للطــرد" و"للرعيــة"، وإنمــا 

 "للحد الحدودي" و"للإقليم".أيضاً 
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من التقرير، مشـروع مـادة بشـأن هـذه  ١٩٤ويرد في الفقرة  -١٧
  التعاريف، ونصها:

 لأغراض مشاريع المواد هذه:" 
يقصـــــد بعبـــــارة طـــــرد الأجنـــــبي، العمـــــل أو الســـــلوك  -١" 

ـــة أخـــرى علـــى  ـــة الطـــاردة أحـــد رعايـــا دول الـــذي تكـــره بـــه الدول
 مغادرة إقليمها. 

 :يلييقصد بما  ٢" 
دولــة غــير الدولــة الإقليميــة  رعايــاالأجنــبي هــو أحــد  )(أ" 

 أو الدولة الطاردة؛
الطــرد هــو عمــل أو ســلوك تكــره بــه الدولــة الطــاردة  (ب)" 

 الأجنبي على مغادرة إقليمها؛
الحـدود هــي منطقـة تخــوم إقلـيم الدولــة الطـاردة الــتي  (ج)" 

ا الإجـــراء يفقـــد الأجنـــبي فيهـــا مركـــز المقـــيم وينتهـــي بعبـــوره إياهـــ
 الوطني للطرد؛

هـم الأشـخاص الخاضـعون بحكـم أي رابطـة  الرعايا (د)" 
ــــــــك الجنســــــــية،   للاختصــــــــاص [ ]لولايــــــــة[قانونيــــــــة، بمــــــــا في ذل

 دولة ما؛ ] لالشخصي 
ـــال الـــذي تمـــارس فيـــه الدولـــة كامـــل  ه)("  الإقلـــيم هـــو ا

ا ا الناشئة عن سياد  ".اختصاصا
 تعريــف يقــترح بــديلاً عــنوأضــاف يقــول إنــه يرغــب في أن  -١٨

"ressortissant" ) ٢(د) مــــن مشــــروع المــــادة  )٢الــــوارد في الفقــــرة .
دو أن لا تعـفعلى خلاف التعريف الحالي، والذي يعتبر أن الجنسية 

د من هو رعيـة تكون واحدة من عدد من الروابط القانونية التي تحدّ 
ـــة مـــا، فـــإن التعريـــف البـــديل مـــن شـــأنه أن يجعـــل الجنســـية هـــ ي دول

الرابطة القانونية الأساسية، التي ربما تستكمل بروابط أخرى. وعلى 
، يعُتـــبر أنـــه يعـــني "أي شـــخص ressortissantذلـــك، فـــإن مصـــطلح 

يتمتــع بجنســية دولــة مــا أو يخضــع بحكــم أي رابطــة قانونيــة أخــرى، 
المتعلقـــة بالدولـــة". ويمكـــن أن تـــترك  ]للولايـــة[ ]للولايـــة الشخصـــية[

هـــا، إذا مـــا هــذه المســـألة المتعلقــة بالصـــياغة للجنــة الصـــياغة كــي تحلّ 
 أحيلت إليها مشاريع المواد للنظر، على ما يأمل.

قالــت إن المقـــرر الخــاص قــد أنــتج تقريـــراً  ميااالســيدة إســكار  -١٩
ل جـــــرى بحثـــــه بعنايـــــة، وجـــــاء محـــــدثاً وشـــــاملاً وواضـــــحاً. ولقـــــد شـــــكّ 

الموضـــوع مشـــكلتين أساســـيتين. الأولى، أنـــه نظـــراً لأن موضـــوع طـــرد 
في المراجــــع التقليديــــة للقــــانون كفصــــل منفــــرد الأجانــــب غــــير مغطــــى  

الدولي، كان على المقرر الخاص أن يجري قدراً كبيراً من البحث لكـي 
ر م المــادة اللازمــة للتقريــر. وينصــب التركيــز علــى النتــائج الــتي تــؤثّ يقــدّ 

المفاهيمية العريضة. وثانياً،  الأطرلناس، عوضاً عن بعض بالفعل في ا
ن استخدام المصطلحات يتسم بصعوبة بالغة، نظراً لأن الوقائع التي إ

ــا تعتمــد، يجــري وصــفها تتطــوّ  ر باســتمرار وبســرعة. وفــوق ذلــك، فإ
تســــــتخدم  بدرجـــــة كبـــــيرة، علـــــى القـــــوانين الداخليــــــة، الـــــتي كثـــــيراً مـــــا

تســــــــتخدم  إلى الشــــــــيء نفســــــــه، أومصــــــــطلحات مختلفــــــــة للإشــــــــارة 
 مصطلحات متماثلة للإشارة إلى أشياء مختلفة.

وبــالنظر إلى نطــاق الموضــوع، فــإن المقــرر الخــاص محــق في  -٢٠
ــــيرة للمســــألة قــــدر  الإصــــرار علــــى الحاجــــة إلى إدراج مفــــاهيم كث
ــــا بعــــد أن اســــتمعت إلى مقدمــــة  الإمكــــان. ومضــــت تقــــول، إ

د استبعاد "رفض أنه الآن يؤيّ  المقرر الخاص، يسرها أن تشير إلى
ً لأنه لا يشكّ  ل حالـة مـن السماح بالدخول" من الموضوع، نظرا

 حالات الطرد.
وأعربــت عـــن اتفاقهــا مـــع المقـــرر الخــاص علـــى أن الطـــرد في  -٢١

حالات النزاع المسـلح ينبغـي أن يـدرج. وتحتـاج اللجنـة إلى أن تسـد 
ال، بـالرغم مـن  وجـود الممارسـة. ومضـت الثغرة الموجودة في هذا ا
ــا، علــى غــرار المقــرر الخــاص، تؤيـّـ د إدراج حالــة الأشــخاص تقــول إ

 جنسيتهم. انالذين أصبحوا أجانب نتيجة لفقد
ا الأمانـة  -٢٢ وأردفت تقـول إن المـذكرة المفيـدة للغايـة الـتي أعـد

تؤكــــد علــــى أهميــــة تنــــاول الطــــرد الجمــــاعي أو  )١٢٨(بشــــأن الموضــــوع
عــن الحــالات الفرديــة، مــن حيــث إنــه قــد الجمعــي، والــذي يختلــف 

اء العوامــل السياســية. كمــا أعربــت عــن يتــأثر بشــكل أكــبر مــن جــرّ 
ــــــ ز الخــــــاص، اتفاقهــــــا علــــــى أن طــــــرد الأجانــــــب ذوي الوضــــــع المتميّ

 ل جزءاً من الموضوع.والمواطنين، ينبغي أن لا يشكّ 
وأضافت تقول إن لديها أسئلة بشأن بعض الفئات التي  -٢٣

يتعلق بمفهوم الأجانب غير القـانونيين (الفقـرات ستدرج. وفيما 
ـــــا تلـــــتمس إيضـــــاحاً بشـــــأن الثـــــاني مـــــن التقريـــــر ٥٦-٥٤ )، فإ

الفارق بين المكوث غير القانوني والإقامة غـير القانونيـة للأجنـبي 
. وأعربت عن تأييدها للتعريف الواسع ٥٥المشار إليه في الفقرة 

طورات الحديثة )، والذي يعكس الت٧١-٥٧للاجئين (الفقرات 
في القــــانون، ولا ســــيما علــــى الصــــعيد الإقليمــــي. وأعربــــت عــــن 

اللجــوء  طـالبيتقـديرها لمـا بذلـه المقــرر الخـاص مـن جهــود لتمييـز 
)، ٩٩-٩٦اللاجئين (الفقرات  منوالحاصلين على حق اللجوء 
 فكثيراً ما تداخلت الحالتان.

ن مــــ ١٠٦واسترســـلت تقــــول إن التأكيــــد الــــوارد في الفقــــرة  -٢٤
الجنســـية النـــاجم عـــن فعـــل طـــوعي لـــيس  انأن فقـــدالتقريـــر الثـــاني بـــ

دائمـــاً صـــحيحاً، كمـــا في الحـــالات الـــتي يطلـــب فيهـــا مـــن النســـاء، 
مـــثلاً، أن يتخلـــين عـــن جنســـيتهن إيثـــاراً لجنســـية أزواجهـــن، عنـــدما 

عنـــد تناولهـــا  يتـــزوجن بأجانـــب. وقـــد ناقشـــت اللجنـــة هـــذه المســـألة
لقضـــاء علـــى الدوليـــة تفاقيـــة لاتهـــا ا، كمـــا عالجالحمايـــة الدبلوماســـية

 جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية جنسية المرأة المتزوجة.
ا ١٠٧وفيما يتعلق بالحرمان من الجنسية (الفقرة  -٢٥ ) قالت إ

ليســــت متأكــــدة ممــــا إذا كــــان مــــن الممكــــن أن يحُــــرم الشــــخص مــــن 
جنســـيته، أو مـــن جنســـيتها، لقـــاء عـــدم الامتثـــال للقـــوانين المتعلقـــة 
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بجنسية الدولة التي أصبح الشخص مواطناً لها. وهذا يبـدو أنـه مـنح 
ــا ســوف ترحــب بإيضــاح مــن  مشــروط للجنســية. ومضــت تقــول إ

 لمسألة.المقرر الخاص بشأن هذه ا
واسترســـلت تقـــول إن لـــديها أيضـــاً مشـــكلات فيمـــا يتعلـــق  -٢٦

، من التقريـر الثـاني) ١٢٢(الفقرة  ١ ) من مشروع المادة٢بالفقرة (
في الدولــة المضــيفة "بصــورة قانونيــة أو بصــورة  الموجــودينللأجانــب 

غــير قانونيــة"؛ فهــل تعــني عبــارة "بصــورة غــير قانونيــة" "بشــكل غــير 
ـــــا  آخـــــر؟ وأردفـــــت تقـــــول إن العبـــــارة،  شـــــيئاً تعـــــني مشـــــروع"، أم أ

بصيغتها الحاليـة، تبـدو مبهمـة؛ واقترحـت أن يسـتعاض عنهـا بعبـارة 
"بصـــــرف النظـــــر عـــــن مشـــــروعية أوضـــــاعهم"، لإظهـــــار أن مســـــألة 

 .لها صلة لاالمشروعية أو عدمها 
ــــا وجـــــدت أن مــــن المثـــــير  -٢٧ وفيمــــا يتعلــــق بالتعـــــاريف، فإ

المقــرر الخــاص،  يفــرّقأن  -مــاً وإن كــان بالكــاد مه -للدهشــة 
، بين المواطنين والرعايا، تأسيساً من تقريره الثاني ١٣٣في الفقرة 

. وفي رأيهـا،  على ما إذا كـان شـكل الحكومـة جمهوريـاً أو ملكيـاً
أن المهـم هـو مــا إذا كـان للفــرد حقـوق حيــال النظـام السياســي، 

 ذلــك النظــام السياســي. وللإشــارة إلى شــكلبصــرف النظــر عــن 
ســــــــبانيا يســــــــتخدم كلمــــــــة إأحــــــــد الأمثلــــــــة، قالــــــــت إن دســــــــتور 

"citizen" وعليــه، فــإن كلمــة ."subject"  ًغــير مســتخدمة تلقائيــا
.  عندما تتخذ الحكومة شكلاً ملكياً

ــوأمــــــــا فيمــــــــا يتعلــــــــق بمص -٢٨ ـــــــ ــ ــ(الفق "ressortissant"طلح ـ ـــــــ  راتــ
فـــــإن المقـــــرر الخـــــاص يوضـــــح أنـــــه مـــــرادف لمصـــــطلح  ،)١٥٢-١٣٦

"national"  ّــــا لاحظــــت أن وكــــر ر هــــذا التأكيــــد في مقدمتــــه. غــــير أ
 "ressortissant"يجعــــل مصــــطلح  ١ليــــزي لمشــــروع المــــادة كالــــنص الإن

 ١٥٠، وأنـه كـذلك ذكـر في الفقـرة )national" )ressortissant"بمثابة 
بــــأن هــــذا المصــــطلح أوســــع نطاقــــاً وأنــــه مــــن المفهــــوم أنــــه يعــــني "كــــل 

رابطـــة قانونيـــة مـــا، بمـــا في ذلـــك نـــة بمقتضـــى شـــخص تـــابع لدولـــة معيّ 
الجنســـية". وهـــذا التعريـــف سيتضـــمن، لـــيس فقـــط اللاجئـــين والعمـــال 

معاهـــدة  نالمهـــاجرين، وإنمـــا أيضـــاً المســـتثمرين الخاصـــين الـــذين يبرمـــو 
استثمار ثنائية، أو عقداً مع الدولـة. ومـن ثم، فـإن الإحالـة الـواردة في 

وهـي نطاقـاً ممـا ينبغـي.  التعريف إلى "رابطـة قانونيـة" مـع الدولـة أوسـع
عوضــــاً  (مــــواطن) "national"تعتقــــد أنــــه ينبغــــي اســــتخدام مصــــطلح 

 ."ressortissant" عن
ولــدى مناقشــة تعريــف الطــرد، تعامــل المقــرر الخــاص مــع  -٢٩

عـــــدد مـــــن المفــــــاهيم ذات الصـــــلة. وفي معــــــرض نظـــــره للتســــــليم 
)، كان عليه أن يوضح أن الأمر ينطوي ١٦١-١٥٩ (الفقرات

وأنــــه يســــتند إلى اتفاقــــات بــــين باســــتمرار علــــى إجــــراء جنــــائي، 
ــــــيس كــــــذلك بالضــــــرورة في حالــــــة الطــــــرد دولتــــــين،  وأن الأمــــــر ل

 والمفاهيم الأخرى ذات الصلة.
وربمـــا يكـــون مـــن المفيـــد أيضـــاً إدراج مفـــاهيم أخـــرى لتمييزهـــا  -٣٠

ينبغي للجنة أن تعُمل الفكر فيمـا  عن الطرد. فعلى سبيل المثال، ربما
التســليم، المســتخدم حاليــاً في مجــال يتعلــق بتحديــد خصــائص مفهــوم 

ـــامكافحـــة الإرهـــاب في هـــذا الخصـــوص تســـترعي  . ومضـــت تقـــول إ

 ١٧٥الانتبــاه إلى الســهو الحاصــل في الجملــة قبــل الأخــيرة مــن الفقــرة 
أن  : حيــــث كــــان مــــن الواجــــبللتقريــــر الثــــاني مــــن الــــنص الإنكليــــزي

تنصب الإشارة على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، 
 لمحكمة العدل الدولية. الأساسينظام الوليس على 

ف في وتحولـــت إلى الكـــلام عـــن مفهـــوم الإقلـــيم، الـــذي عُـــرّ  -٣١
بأنه النطاق الذي تمارس الدولة  ٢ من مشروع المادة) ه()٢الفقرة (

اخلالـــه جميـــع الســـلطات المســـتمدة مـــ مـــن  ١٩٤(الفقـــرة  ن ســـياد
، فتســــاءلت عمـــا إذا كــــان، في رأي المقــــرر الخــــاص، التقريـــر الثــــاني)

ينطبق على الأقاليم الخاضـعة لـلإدارة. وكمـا في عهـد تقريـر المصـير، 
د نفســها مــن هــذه الأقــاليم، قــد لا يعــود مســموحاً للدولــة بــأن تجــرّ 

ــــا غــــير متأكــــدة مــــن أن ممارســــة الســــيادة تشــــكّ  معيــــاراً ل وقالــــت إ
 ملائماً لتعريف هذا المصطلح.

ــا أيضــاً لا تفهــم لمــاذا يعُــرّ  -٣٢ ف المقــرر الخــاص ومضــت تقــول إ
وضــع إقامــة بمعــنى ) ٢)(ج) مــن مشــروع المــادة ٢"الحــدود" (الفقــرة (

" ينطبـــق أيضـــاً علـــى فئـــات ودالأجنـــبي. ففـــي رأيهـــا أن مفهـــوم "الحـــد
لأجنـبي المقـيم، أخرى من الأشخاص الذين ربمـا لا يكـون لهـم وضـع ا

اللجــوء. وفيمــا يتعلـــق  طــالبيمثــل العمــال المهــاجرين أو اللاجئــين أو 
) ١( "الطـــرد" (الفقرتـــانالمســـندة لعبـــارة "طـــرد الأجنـــبي" و بالتعـــاريف

مــا يغطيــان الطــرد مــن حيــث ٢)(ب) مــن مشــروع المــادة ٢و( )، فإ
عليـه. ولكـي يكـون الفعل في حد ذاته وليس من حيث الآثار المترتبـة 

ـــاً. ومـــن ثم، فتنبغـــي ا لطـــرد كـــاملاً، فـــإن الشـــخص يجـــب أن يطـــرد فعلي
 الإشارة أيضاً إلى إنفاذ واستكمال أمر الطرد.

مــن مشـــروع  ))(أ)٢وفيمــا يتعلــق بتعريـــف الأجنــبي (الفقـــرة ( -٣٣
ـــــا ســـــتكون ممتنـــــة إذا أشـــــار المقـــــرر الخـــــاص إلى ٢المـــــادة  )، قالـــــت إ

الحــالات الــتي تكــون فيهــا الدولــة الإقليميــة غــير الدولــة الطــاردة. ففــي 
رأيهــا أنــه ســيكون مــن الأصــوب وضــع تعريــف أبســط، علــى غــرار مــا 
ــــة الموجــــود، أو  ــــيس مواطنــــاً في الدول يلــــي: "الأجنــــبي يعــــني أي فــــرد ل

إعـــــلان  أعطــــاها هـــــو التعريــــف الــــذي الموجــــودة، فيهــــا حاليــــاً". وهــــذ
الجمعيـــة العامـــة المعـــني بحقـــوق الإنســـان للأفـــراد الـــذين ليســـوا مـــواطني 

. ومنــذ عــدة أعــوام خلــت، جــاء معهــد )١٢٩(البلــد الــذي يعيشــون فيــه
ل جــوهره في أن الأجنــبي هــو الشــخص القــانون الــدولي بتعريــف يتمثـّـ

مييـــز بــــين ، مـــن غـــير التالـــذي لـــيس مواطنـــاً للدولـــة الـــتي يوجــــد فيهـــا
ط . ومـــن شـــأن هـــذا التعريـــف البســـيط أن يبسّـــ)١٣٠(الفئـــات المختلفـــة

 المسائل بدرجة كبيرة.
__________ 

كـــانون الأول/ديســـمبر   ١٣المـــؤرخ  ٤٠/١٤٤قـــرار الجمعيـــة العامـــة  )١٢٩(
١٩٨٥. 

 Règles internationales sur l'admission et"مــن  ١انظــر المــادة  )١٣٠(
l'expulsion des étrangers proposées  par l’Institut de droit international et 
adoptées par lui à Genève, le 9 septembre 1892", Annuaire de l'Institut de 
droit international, 1892–1894, vol. 12 (Geneva session), Paris, Pedone, 

p. 218  القواعد الدولية المتعلقـة بقبـول الأجانـب وطـردهم المقترحـة والمعتمـدة مـن]
] (متـــــوفرة ١٨٩٢أيلول/ســـــبتمبر  ٩قبـــــل معهـــــد القـــــانون الـــــدولي في جنيـــــف في 

 بالفرنسية فقط).
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 )(د)٢(الفقـرة ( ]الرعايـا[ "ressortissant"وفيما يتعلق بتعريـف  -٣٤
ـــا تلاحـــظ أن المقــــرر الخـــاص قـــد عــــرض ٢ مـــن مشـــروع المــــادة )، فإ

ضـع لولايـة تعريفاً بديلاً لهذا المصطلح. بيـد أن الشـخص يمكـن أن يخ
، مـثلاً في دولة ما فيما يتعلق بتصرف حدث في مناسبة واحـدة فقـط

. وفيمــــــا يتعلــــــق بالفــــــارق بــــــين "الولايــــــة" حالــــــة مســــــتثمر أو متعهــــــد
و"الاختصاص الشخصي"، وبالأخذ في الاعتبار التغيير الذي اقترحه 

ه، تساءلت عمـا إذا كانـت للولايـة الشخصـية، علـى المقرر الخاص لتوّ 
 الجنسية، صلة بالمركز الشخصي للفرد.غرار 
وفي رأيهـا أن ثمـة مفـاهيم أخـرى، مثـل "اللاجـئ" و"العامــل  -٣٥

اللجـــوء" ســـيكون مـــن المحتمـــل أيضـــاً أن يجـــري  طالـــبالمهـــاجر" و"
ـا تؤيـد إحالـة مشـروعي المـادتين  إلى  ٢و ١تعريفها. ومع ذلك، فإ

حـــــة في لجنـــــة الصـــــياغة، مـــــع الأخـــــذ في الحســـــبان التعليقـــــات المطرو 
 الجلسة العامة.

قــــال إن التقريــــر الثــــاني للمقــــرر  ويالســــيد فارغــــارس كــــارين -٣٦
ل مقدمة جيدة للموضـوع، بمـا يتسـم بـه مـن أهميـة ولمـا الخاص يشكّ 

لـه مــن مصـلحة مواضــيعية لا تنكـر، وإن كــان أيضـاً يتســم بالتعقيــد 
والصــعوبة. وأعــرب عــن موافقتــه مــع الــرأي الســائد في كــل مــن لجنــة 

واللجنــة السادســة مــن أن الموضــوع ينبغــي أن يعــالج الــدولي  القــانون
أنـــــه ينبغـــــي التحلـــــي  إلابصـــــفة عامـــــة، وبأســـــلوب واســـــع النطـــــاق. 

بالحــــذر، وذلـــــك بــــدقيق العبـــــارة، لأن عـــــدداً مــــن المســـــائل المتصـــــلة 
ستبعادها من عمليـة امنه، وينبغي بالتالي  اً ل جزءبالموضوع لا تشكّ 

 التدوين والتطوير التدريجي.
وأعــرب عـــن موافقتـــه مـــع المقـــرر الخـــاص بشـــأن الأســـاليب  -٣٧

والمصادر التي يجب أن تستخدم، وإن كان يعتقد أنه ينبغي للجنة 
أن تنظـــر أيضـــاً في الاختصـــاص الـــوطني، بالإضـــافة إلى نظرهـــا في 
التشريع الوطني. فلم تتعامل قوانين وطنية كثيرة مع الموضوع، كما 

ـــــتي تعاملـــــت اعـــــترف معظمهـــــا ـــــة في طـــــرد  أن تلـــــك ال بحـــــق الدول
كمــــا في الممارســــات  -الأجانــــب. بيــــد أنــــه، في بعــــض الحــــالات 

لم تقبل القرارات القضائية الحق  - الأخيرة لبلدان أمريكا اللاتينية
المطلــق وغــير المشــروط للدولــة في طــرد الأجانــب، ووضــعت عــدداً 

مــن عــدم معاملــة هــؤلاء الأشــخاص بطريقــة  للتأكــدمــن الشــروط 
في  التــــــدوينغــــــير عادلــــــة أو تعســــــفية. ويجــــــب أن تأخــــــذ عمليــــــة 

الحســبان هــذه القــرارات القضــائية الأخــيرة وقواعــد القــانون الــدولي 
ــا ليســت كثــيرة جــداً. وثمــة  ذات الصــلة، والــتي، مــن المســلم بــه، أ

الأمريكية من الاتفاقية  ٢٢من المادة  ٩قاعدة تجسدت في الفقرة 
: "ميثـــــــــــاق ســـــــــــان خوســـــــــــيه،  ١٩٦٩لحقـــــــــــوق الإنســـــــــــان لعـــــــــــام 

، وهــــــي حظــــــر الطــــــرد الجمــــــاعي للأجانــــــب. وهــــــذا كوســــــتاريكا"
د في ظــل خلفيــة نــزاع مســلح بــين الســلفادور  الحكــم، الــذي اعتُمِــ

س مـــــن ار و هنـــــدوراس، والطـــــرد الجمـــــاعي الـــــذي قامـــــت بـــــه هنـــــدو 
الميــــة، أراضــــيها لمــــواطنين ينتمــــون للســــلفادور، يتمتــــع بصــــلاحية ع

 وربما يمكن إدراجه في مشاريع المواد قيد النظر.
وأضــــاف يقــــول إنــــه علــــى غــــرار المقــــرر الخــــاص، يــــرى مــــن  -٣٨

 يظهرالضروري أن يؤخذ في الاعتبار الاختصاص الدولي الذي بدأ 

مؤخراً. ونقطة البداية للنظر في الموضوع ينبغي أن تتمثل في أنه من 
ليـة، وإنمـا أيضـاً بسـبب الطـابع المهم جداً ليس فقـط للعلاقـات الدو 

المواضـــيعي لمســـائل مثـــل الإرهـــاب ومشـــكلة الـــدخول غـــير المشـــروع 
للاجئين الاقتصاديين إلى غربي أوروبـا والولايـات المتحـدة. وأضـاف 

رس الولايــــــــات المتحــــــــدة ينظــــــــر حاليــــــــاً في بعــــــــض غيقــــــــول إن كــــــــون
التشـــريعات الخلافيـــة جـــداً بشـــأن الهجـــرة، وإنـــه ســـيكون مـــن المفيـــد 

ود قواعـــد للقـــانون الـــدولي يمكـــن الإشـــارة إليهـــا. ومـــن ثم، فـــإن وجـــ
ال.  اللجنة سوف تسد ثغرة كبيرة في هذا ا

ومـع ذلــك، وبــالرغم مــن أهميــة الموضــوع للعلاقــات الدوليــة،  -٣٩
فإنـــه مـــا زال محكومـــاً بصـــفة عامـــة بالقـــانون الـــداخلي. ومـــن حيـــث 

جنـبي، فـإن لهـا المبدأ، فكما أن للدولة الحـق في السـماح بـدخول الأ
الحـــق في أن تطـــرد هـــذا الشـــخص، ولكـــن هـــذا الحـــق ينبغـــي أن لا 

نة يكون مطلقاً وتعسفياً وغير مشروط، ويجب أن يخضع لمعايير معيّ 
تتولى اللجنة وضعها. وفي معرض صياغة هذه المعايير، ينبغي للجنة 

من الاتفاقية الأمريكية  ٢٢من المادة  ٦أن تضع في اعتبارها الفقرة 
، والــتي تــنص : "ميثــاق ســان خوســيه، كوســتاريكا"وق الإنســانلحقــ

علـــى أن الأجنـــبي الموجـــود بصـــفة شـــرعية في إقلـــيم دولـــة طـــرف في 
الاتفاقيــة لا يمكــن طــرده منهــا إلاّ بنــاءً علــى قــرار يــتم التوصــل إليــه 
وفقــــاً للقــــانون. وعليــــه، فلــــيس للدولــــة ولايــــة كاملــــة لطــــرد الأجنــــبي 

 بطريقة تعسفية.
ذلك علــــى جهــــود المقــــرر الخــــاص لتعريــــف نطــــاق وأثــــنى كــــ -٤٠

الموضوع وتمييز طرد الأجانب عـن الحـالات الأخـرى. وقـال إن هـذا 
ـــج صـــحيح،  كـــل فئـــة مـــن فئـــات الأجانـــب يلـــزم فحصـــها و الـــنهج 

بشــكل مســتقل. فحالــة الأجانــب الــذين يقيمــون بصــفة قانونيــة في 
ـــة الأجانـــب الـــذين يقيمـــو  ن إقلـــيم الدولـــة الطـــاردة يختلـــف عـــن حال

بصفة غير قانونية، واللاجئين، والمشردين، والمسـتفيدين مـن اللجـوء 
الإقليمـــــــي (مقارنـــــــة بظـــــــاهرة أمريكـــــــا اللاتينيـــــــة المتعلقـــــــة بـــــــاللجوء 
الدبلوماســــــي)، ناهيــــــك عــــــن ذكــــــر الأشــــــخاص عــــــديمي الجنســــــية، 
والمــــواطنين الســــابقين، والعمــــال المهــــاجرين، والــــذين ربمــــا ينبغــــي أن 

 ضوع.يدرجوا جميعهم في المو  لا
أيضـــــــاً تعريـــــــف مصـــــــطلح واسترســـــــل يقـــــــول إنـــــــه مـــــــن المهـــــــم  -٤١

بعنايــة وبدقـــة، وتمييــزه عـــن الأوضــاع الأخـــرى، الــتي ينبغـــي، في  "الطــرد"
رأيـــه، أن تســـتبعد مـــن النظـــر. وإنـــه رهنـــاً، بـــبعض الشـــروط، فإنـــه يوافـــق 
ج المقـرر الخـاص. فـالطرد يمكـن أيضـاً أن يتخـذ شـكل الترحيـل،  على 

ـــــــــاد إلى الحـــــــــدودأو الإبعـــــــــاد، أو   ،)reconduite à la frontière( الاقتي
أن هناك عدداً من الأوضاع الأخرى الغريبة تمامـاً عـن الموضـوع  غير

ـــا ربمـــا تصـــبح محـــلاً لعمـــل  والـــتي ينبغـــي أن لا تـــدرج، بـــالرغم مـــن أ
يوجد أساسها  تقنيني مستقل. وهذه الأوضاع، بما فيها التسليم، لا

لـــي للدولــــة مانحـــة التســـليم فحســـب، وإنمــــا القـــانوني في التشـــريع المح
أشــارت الســيدة  يوجــد أيضــاً في قــانون الدولــة طالبــة التســليم. وكمــا

بحـــق، فـــإن التســـليم يفـــترض ســـلفاً رفـــع دعـــوى جنائيـــة،  إســـكاراميا
والحــــال لـــــيس كـــــذلك بالنســـــبة لطــــرد الأجانـــــب. كمـــــا أن الإعـــــادة 

لــة في طــرد حالــة مختلفــة تمامــاً عــن حــق الدو  )refoulement(القســرية 
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 )refoulement(ن مبدأ عدم الإعادة القسـرية إقع، االأجنبي. وفي الو 
 عــــام ل إنجــــازاً لحمايــــة حقــــوق الإنســــان المتجســــدة في اتفاقيــــةيشــــكّ 

ــــــة لحقــــــوق  الخاصــــــة ١٩٥١ ــــــين والاتفاقيــــــة الأمريكي بوضــــــع اللاجئ
لعـــام  تاخينـــار كا. وفـــوق ذلـــك، فـــإن إعـــلان  ١٩٦٩الإنســـان لعـــام 

علـى  اعتمـدالذي بالرغم مـن أنـه و  - )١٣١(بشأن اللاجئين ١٩٨٤
أن مبــدأ  يقــرّ إذ أسـاس مشــاكل إقليميــة، إلاّ أن لــه صــلاحية عالميــة 

ل قاعدة آمرة. وأضاف أنه لا يعتقد أن عدم الإعادة القسرية يشكّ 
ا إذا كــــان النقـــل ينبغــــي أن يـــدرج في الموضــــوع، بصـــرف النظــــر عمّـــ

نقــل الأشــخاص إلى  متفقـاً مــع القـانون الــدولي أم لا، كمــا في حالـة
 للقانون الدولي. المخالفنامو، امعسكر اعتقال خليج غوانت

ــــر الثــــاني يــــوفّ  ومضــــى -٤٢ ر نقطــــة بدايــــة ممتــــازة يقــــول إن التقري
 تشــرع فيهــا اللجنــة. غــير أن مشــروعي المــادتين تيالــ التــدوينلعمليــة 

يحتاجــــــان إلى مزيــــــد مــــــن المناقشــــــة؛ فمــــــن المهــــــم أن تكــــــون المــــــواد 
تعلقــة بالموضــوع متفقــة مــع كــل مــن الصــكوك القانونيــة التمهيديــة الم

الأخــرى ومــع القواعــد الأخــرى الــتي قــد تواصــل اللجنــة إدراجهــا في 
مشاريع المواد. ومن ثم، فسوف يكون مـن الملائـم إحالتهـا إلى لجنـة 

لحـين إحـراز  فيهـا نظـرالالصياغة، التي ينبغي لها مع ذلك أن ترجـئ 
، مــن دون ٢و ١روعي المــادتين تقــدم مــع بــاقي الــنص. وينبغــي لمشــ

القواعد الموضوعية الـتي  اعكسيالمساس بأي تطورات مستقبلية، أن 
 سوف تعتمد تدريجياً.

بعـد أن امتـدح التقريـر الثـاني ومـذكرة الأمانـة  السيد سابويا -٤٣
م معلومـات كاملـة عـن الخلفيـة ، الـتي تقـدّ )١٣٢(ببشأن طـرد الأجانـ

ية، وممارســة الــدول، أشــار إلى أن القانونيـة، وقــانون الســوابق القضـائ
الموضـــــوع كـــــان علـــــى الـــــدوام مصـــــدراً للجـــــدل. فـــــالطرد التعســـــفي 
للأجانــــــب يشــــــكل ســــــبباً للمعانــــــاة والكراهيــــــة فيمــــــا بــــــين النــــــاس، 
والعنـــف، حـــتى أن هيئـــة قانونيـــة كاللجنـــة ينبغـــي أن لا تغيـــب عـــن 
نظرهــا الجوانــب الموضــوعية المتشــعبة للمســألة. فحــق ســيادة الــدول، 

ا على وجـود الأجانـب علـى  الذي لا جدال فيه، في ممارسة سيطر
إقليمهــا ينبغــي أن يخفــف مــن غلوائــه احــترام قواعــد القــانون الــدولي 

، والاعـتراف بـأن الجمعـيالتي تحظر ممارسات مثـل الطـرد الجمـاعي و 
، شــرعيةجميــع الأشــخاص، بمــا فــيهم الأجانــب المقيمــين بصــفة غــير 

يخصــهم مــن حقــوق الإنســان، وينبغــي أن لهــم الحــق في أن يحُــترم مــا 
لا يخضــعوا لمعاملــة مهينــة أو فصــل تعســفي عــن أســرهم. ويجــب أن 

ــــ ق قواعــــد القــــانون الإنســــاني بصــــرامة علــــى طــــرد الأجانــــب في تطبّ
__________ 

اعتمــــــد في النــــــدوة المعنيــــــة بالحمايــــــة الدوليــــــة للاجئــــــين في أمريكــــــا  )١٣١(
المكســـــــيك: المشـــــــاكل القانونيـــــــة والإنســـــــانية، المعقـــــــودة في  الوســـــــطى، وبنمـــــــا و 

؛ نــــــــــــص ١٩٨٤تشــــــــــــرين الثــــــــــــاني/نوفمبر  ٢٢-١٩كارتاخينــــــــــــا، كولومبيــــــــــــا، 
 OEA/Ser.L/V/II.66 doc. 10, rev. 1الاســــــتنتاجات بشــــــأن الإعــــــلان يــــــرد في 

الجمعيـــــة العامـــــة لمنظمــــــة الـــــدول الأمريكيــــــة، الـــــدورة العاديــــــة الخامســـــة عشــــــرة 
ـــا الخامســـة في )، القــرار ا١٩٨٥(   ٧لـــذي وافقـــت عليـــه اللجنـــة العامـــة في دور

 .١٩٨٥كانون الأول/ديسمبر 
)١٣٢( A/CN.4/565 وCorr.1 مستنســـخة ويمكـــن الاطـــلاع عليهـــا علـــى ،

 موقع اللجنة على الإنترنت.

حـــــــالات النـــــــزاع المســـــــلح. وينبغـــــــي إيـــــــلاء اعتبـــــــارٍ خـــــــاص لوضـــــــع 
الجماعــــــات الضــــــعيفة بصــــــفة خاصــــــة، مثــــــل الأطفــــــال، والنســــــاء، 

 لمعوقين أو المرضى.والمسنين، وا
مــــن  ١٩إلى  ١٧ورحــــب بالإشــــارة الــــواردة في الفقــــرات  -٤٤

باســتمرار تفـــاقم ظــاهرة الطـــرد نتيجــة للسياســـات الثـــاني التقريــر 
ـــــتي تتبناهـــــا الـــــدول في  الإرهـــــاب. وبـــــالرغم مـــــن أن  مكافحـــــةال

ل أولويــات مكافحـة الإرهـاب ومحاكمــة مرتكبيـه ينبغــي أن تشـكّ 
للمجتمع الدولي، وكذلك لفرادى الدول، فإن بعض السياسات 
تمخضــت عــن تعمــيم لا موجــب لــه وإجــراء تعســفي يتخــذ ضــد 

أو ثقافية  إثنيةالمنتمين لأصول  - وخاصة الأجانب -أشخاص 
ــــرتدة. ولقـــــد أو جنســـــية أو دينيـــــة محـــــدّ  الـــــدول التعـــــذيب  حظـّ

حتجــــــاز لأجــــــل غــــــير والمعاملــــــة غــــــير الإنســــــانية أو المهينــــــة، والا
مســمى، وحــتى إعــدام الأبريــاء بــإجراءات مــوجزة، بذريعــة حمايــة 
م  الأمــن الــوطني. كمــا أن ممارســة نقــل الأجانــب ســراً لاســتجوا

 -وهــــو مـــا يطلــــق عليــــه "حكـــم غــــير عــــادي" -في دول أخـــرى 
يشـــكل انتهاكـــاً خطـــيراً لقـــانون حقـــوق الإنســـان الـــدولي، وربمـــا 

أو نقلهم. وينبغي للمقرر الخاص  للقانون المتعلق بطرد الأجانب
 أن يفحص هذه الممارسة.

وأضاف يقول إن التقرير وصف أيضاً المعاملة التعسـفية  -٤٥
التي يعانيها الأجانب نتيجة للسياسات المنتهجة لصد تدفقات 
الهجـــرة غـــير القانونيـــة. وعلـــى الـــرغم مـــن حـــق الـــدول في تنظـــيم 

التـــــدفقات المتزايــــــدة  ومراقبـــــة الهجـــــرة، إلاّ أنــــــه ينبغـــــي إدراك أن
ت للمهاجرين من البلدان الفقيرة إنما هـي نتيجـة للعولمـة الـتي أدّ 

إلى تشـــديد سياســـات وممارســـات الهجـــرة. وكثـــيراً مـــا يجـــري دفـــع 
بلـــدان المنشـــأ أو العبـــور لإبـــرام اتفاقـــات بشـــأن الإعـــادة المبكـــرة 

لحصـــول لللأجانـــب، والـــتي تقلـــل، إلى حـــد كبـــير، مـــن فرصـــهم 
في شــكل اللجــوء أو قبــولهم كمهــاجرين. ومــن ثم، علــى الحمايــة 

نتقائيــــاً افينبغــــي للمقــــرر الخــــاص أن يبــــذل جهــــداً كــــي لا يبــــدو 
ــــة  ــــدان معين ــــز بل ــــا -بتميي كمصــــدر   - معظمهــــا في غــــربي أوروب

للسياسات التي تسبب صعوبات للأجانب. ويمكـن إيجـاد أمثلـة 
 في مناطق أخرى.يضاً أ

إنه يصـادق بصـفة عامـة  وفيما يتعلق بنطاق الموضوع، قال -٤٦
، مـن التقريـر الثـاني ٤١إلى  ٣٦على المقترحات الواردة في الفقرات 

م في وخاصــة فيمــا يتصــل بوضــع الأشــخاص الــذين غــيرّ  وا جنســيا
ات أعقاب تغيير مركز الإقليم الـذي كـانوا يقيمـون فيـه. فهـذه التغـيرّ 

أقـــاموا بصـــفة  في الجنســـية كثـــيراً مـــا تفـــرض علـــى الأشـــخاص الـــذين
قانونيــة في الإقلـــيم المعـــني لمـــدة طويلــة. وأعـــرب كـــذلك عـــن موافقتـــه 

تخـــرج عـــن نطـــاق الموضـــوع،  المـــواطنينعلـــى أن مســـألة حظـــر طـــرد 
 .التعليقبالرغم من إمكان الإشارة إلى المسألة في المقدمة أو في 

اللجـوء، قـال إنـه مـن  وطـالبيوفيما يتعلـق بمسـألة اللاجئـين  -٤٧
ــــادئ والقواعــــد ذات المهــــم أن تؤ  ــــيس فقــــط المب خــــذ في الحســــبان، ل

الصــــــلة لاتفاقيــــــات وبروتوكــــــولات اللاجئــــــين، وإنمــــــا أيضــــــاً قــــــرارات 
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وتوصـــــــيات اللجنـــــــة التنفيذيـــــــة لمكتـــــــب مفوضـــــــية الأمـــــــم المتحـــــــدة 
ـــــين لشـــــؤون . ومـــــن ثم، فـــــإن الصـــــياغة المقترحـــــة )UNHCR( اللاجئ

 ملائمة. تبدو ١لمشروع المادة 
ل المعـــــني بالتعـــــاريف، قـــــال إن لديـــــه وفيمـــــا يتعلـــــق بالفصـــــ -٤٨

ز شــكوكاً فيمــا يتعلــق بفائــدة الاعتمــاد علــى الفقــه القــديم الــذي يميّــ
وأعضــــــــاء الأقليــــــــات، كمــــــــا في الفتــــــــوى الصــــــــادرة  المــــــــواطنينبــــــــين 
، الـــوارد ذكرهـــا في مـــدارس الأقليـــات في ألبانيـــابشـــأن  ١٩٣٥ عـــام

بغــــي أن . فمعيــــار الجنســــية والمســــاواة أمــــام القــــانون ين١٤١الفقــــرة 
يعكـــس القواعـــد المعاصـــرة للقـــانون الـــدولي الـــتي نشـــأت منـــذ إنشـــاء 

مــــــن الإعــــــلان العــــــالمي لحقــــــوق  ١٥الأمــــــم المتحــــــدة، مثــــــل المــــــادة 
مــــــن العهــــــد الــــــدولي الخــــــاص  ١٣و ١٢، والمــــــادتين )١٣٣(الإنســــــان

 بالحقوق المدنية والسياسية.
، قـــــال إن )refoulement( وفيمـــــا يتعلـــــق بالإعـــــادة القســـــرية -٤٩

الصـــكوك القانونيـــة الدوليـــة المتعلقـــة بـــاللاجئين والقـــرارات والمبـــادئ 
ا اللجنــــة التنفيذيــــة لمفوضــــية الأمــــم المتحــــدة  ــــتي اعتمــــد لشــــؤون ال

ينبغــــي أن تؤخــــذ في الحســــبان وتعامــــل باعتبارهــــا قــــوانين  اللاجئــــين
خاصــة فيمــا يتعلــق بالأشــخاص الــذين قــد يعرفــوا بوصــفهم لاجئــين 

جــوء. واسترســل يقــول إن عــدم الإعــادة القســرية مبـــدأ الل طــالبيأو 
ضــــــــين لخطــــــــر الاضـــــــــطهاد أو أساســــــــي يضــــــــمن للأشــــــــخاص المعرّ 

الأشخاص المشردين أن لا يحرمـوا مـن الضـمانات الأساسـية أو مـن 
م بواســطة الســلطات الملائمــة،  أبســط الحقــوق بــأن تســمع مطالبــا

شـــــؤون ل والــــتي ينبغــــي أن تتضـــــمن ممثلــــين لمفوضــــية الأمـــــم المتحــــدة
. كمــا أن التحركــات الجماعيــة للأشــخاص الــواقعين وســط اللاجئــين

 ل ســـــبباً لقلــــق بــــالغ. ومــــن ثم، فيجـــــب أن لاالنــــزاع المســــلح تشــــكّ 
"رفـــــــــض الـــــــــدخول"، تشـــــــــكل تعـــــــــاريف مصـــــــــطلحات "الطـــــــــرد" و

 ض مبدأ عدم الإعادة القسرية.والتعليقات عليها، ما يقوّ 
من  ١٧٦لفقرة وأعرب عن مصادقته على البيان الوارد في ا -٥٠

فيما يتعلق بعـدم قانونيـة ممارسـات النقـل خـارج نطـاق التقرير الثاني 
القضــاء والنقــل الاســتثنائي، والــذي هــو بمنــأى عــن ســيادة القــانون 

 تماماً.
 ١٨٥واسترســـل يقـــول إن الممارســـة المشـــار إليهـــا في الفقـــرة  -٥١

، والـــتي بمقتضـــاها تنشـــئ الـــدول مـــا يطلـــق عليـــه الثـــاني مـــن التقريـــر
في المطــارات، حيــث يعتــبر فيهــا أن الأجنــبي مــا زال  "منـاطق دوليــة"

خـارج الإقلــيم الــوطني، يمكـن أن تــؤدي إلى إســاءة الاســتعمال. وفي 
تعتبر خـارج ولايـة الدولـة المعنيـة،  لا يمكن أنالوقع أن هذه المناطق 

ا الدولية  بما فيهـا الحـق  -والتي يجب أن تحترم فيها قوانينها والتزاما
ـــــاك حـــــالاتفي  ـــــت هن ـــــد كان ـــــد المســـــاعدة القنصـــــلية. وق فيهـــــا  أعي

م، لـــيس إلى بلـــدان إقـــامتهم  الأجانـــب، الـــذين قضـــوا مـــدة عقوبـــا
 الاعتيادية، وإنما إلى الميناء الأخير للعبور.

__________ 
 كـــــــــانون الأول/  ١٠/ثالثـــــــــاً المـــــــــؤرخ ٢١٧قـــــــــرار الجمعيـــــــــة العامـــــــــة  )١٣٣(

 .١٩٤٨ ديسمبر

مقبـولاً  ٢وأخيراً، قال إنـه في حـين يجـد نـص مشـروع المـادة  -٥٢
سـبان النقـاط بصفة مؤقتة، فإنه يأمل أن يأخذ المقرر الخاص في الح

الــتي أثارهــا في متابعــة الأحكــام الــتي تتعامــل مــع الظــروف القانونيــة 
 دة لتصرفات الدول في مجال طرد الأجانب.المحدّ 
تحدث بصـفته عضـواً مـن أعضـاء اللجنـة، فقـال  الرئيس -٥٣

إن المناقشة لها بعدان، حتى الآن، وتتعامل فقط مع معاني شتى 
المصـــطلحات. ولـــن يحـــدث تقـــدم حـــتى يتضـــح للجنـــة مـــا يـــدور 
الموضــوع "حولــه" حقيقــة. فمصــطلح "طــرد الأجانــب" يكشــف 
عن القليل، ما لم يقترن بما يطلق عليه عموم القانونيين "أسباب 

دعوى" أو مــــا تطلـــــق عليــــه محكمــــة العـــــدل الدوليــــة "أســـــاس الــــ
المطالبــة". ومــن ثم، ففــي بعــض الحــالات، يكــون طــرد الأجانــب 
مقترنــــــاً، بوجــــــه عــــــام، بســــــوء المعاملــــــة أو التعــــــذيب، أو مقترنــــــاً 
بالمصــــادرة، وفي هــــذه الحالــــة قــــد تثــــور مســــألة التعويضــــات عــــن 

وماسية ذات حقوق دولة المنشأ، وقد تصبح مسألة الحماية الدبل
صلة. وثمة احتمال آخر يتمثل في أن هذا الطرد قد يقع قانونياً 
تمامــاً مــن حيــث المبــدأ، ولكنــه ربمــا، علــى ســبيل المثــال، يتضــمن 
طرد امرأة حامل من مركز حدود ناءٍ يقـع في منطقـة صـحراوية. 
ومـــن الواضـــح أن هـــذا ســـوف يشـــكل انتهاكـــاً لقواعـــد القـــانون 

ــــدولي العــــام.  ــــة نتيجــــة الإنســــاني ال ــــإذا نشــــأت مســــؤولية الدول ف
للطرد، فإن المسؤولية قد تنشأ بموجب القانون الدولي العـام أو، 
بصـــورة متـــواترة، بموجـــب معاهـــدة الصـــداقة والتجـــارة والملاحـــة، 

وهو إحالة إلى  -والتي من المرجح أن تتضمن بند ولاية إجبارية 
أكثـــر صـــلة مـــن ثم،  -والـــذي قـــد يكـــون  -اختصـــاص المحكمـــة 

من القانون الدولي العام. وقال إنه علـى يقـين مـن أن  لموضوعبا
المقــرر الخــاص ســوف يتعامــل مــع جميــع هــذه المســائل في الوقــت 
المناســــب، ولكــــن لا يوجــــد ســــوى القليــــل مــــن الأدلــــة علــــى أن 
اللجنة قد واجهت صعوبة حتى الآن. واختـتم بقولـه إن تعريـف 

 دود بعض الشيء.النطاق بصيغته الحالية، في التقرير الثاني مح
(المقرر الخـاص) قـال، مسـتجيباً لتعليقـات  السيد كامتو -٥٤

ن المســائل المثــارة قــد تمــت تغطيتهــا في التقريــر إالســيد براونلــي، 
وسوف تعـالج بشـكل منـتظم في التقـارير المسـتقبلية،  )١٣٤(الأولي

 بتلـكوذلك على النحو الموضح في خطـة عمـل المشـروع المرفقـة 
فإن اللجنة لا تواجه خطر فقدان رؤية الصورة الوثيقة. ومن ثم، 

الشــاملة. وفي الوقــت الحاضــر، ينبغــي للأعضــاء أن يركــزوا علـــى 
مشــــــــروعي المــــــــادتين الــــــــواردين في التقريــــــــر الثــــــــاني، وأن يقومــــــــوا 
بإحالتهمـــا إلى لجنـــة الصـــياغة إذا اعتـــبروا ذلـــك مناســـباً، والـــتي، 

اه مشـاريع همـا حـتى يصـبح اتجـفي نظرالبدورها، يمكن أن تؤجل 
.  المواد الأخرى واضحاً

قــــال إن نطــــاق الموضــــوع، حســــب تعريفــــه  حمــــودالســــيد  -٥٥
الحالي، تناول بإسهاب أكثـر مـن الـلازم العلاقـة بـين الفـرد والدولـة. 

__________ 
لد الثاني (الجزء الأول)، الوثيقة ، ٢٠٠٥حولية  )١٣٤(  .A/CN.4/554ا
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وإنــه يفضــل نطاقــاً أكثــر عموميــة، يركــز علــى قانونيــة تصــرف معــين 
ونتـــائج هـــذا التصـــرف. وأضـــاف يقـــول إن تركيـــز هـــذا التقريـــر علـــى 

هيئـــات دوليـــة  فيـــه مـــن قبـــلحقـــوق الإنســـان جعلـــه أنســـب للنظـــر 
 أخرى. بيد أنه ينبغي أن تكون لدى اللجنة نظرة أوسع نطاقاً.

 همـا مجـرد بدايـة ادتينمشـروعي المـقـال إن  السـيد كانـديوتي -٥٦
ــــد. ومــــن الواضــــح أن نطــــاق  ــــد مــــن التحدي ــــنص ســــوف يحتــــاج لمزي ل
مشاريع المواد لا يمكـن أن يقتصـر علـى خـبرات الأفـراد وإنمـا يجـب أن 
يتعامل، في النهاية، مع نظام كامل لطرد الأجانب. ويشـكل مشـروع 

 خطوة أولى لتحديد نطاق موضوع أوسع بكثير. ١المادة 
بعد أن أشاد بالتميز الأكاديمي  يساريو أفونسوالسيد كوم -٥٧

ــــــرئيس وبالكفــــــاءة والاحــــــتراف المهــــــني لأمينــــــ ــــــة، الســــــيدة  ةلل اللجن
نبـنى انجاني، امتدح التقرير الثـاني بشـأن طـرد الأجانـب، والـذي اأرس

حســـن مـــن ، وهـــو الوثيقـــة الـــتي حظيـــت بقبـــول الأوليعلـــى التقريـــر 
وافقتـــه التامـــة علـــى جانـــب اللجنـــة واللجنـــة السادســـة. وأعـــرب عـــن م

ه علــــى أن يتبــــع خطــــة عمــــل المشــــروع منهجيــــة المقــــرر الخــــاص، وحثــّــ
، وإجـراء التعـديلات اللازمـة مـع الأوليلتقريـر لالواردة في المرفـق الأول 

م العمـــل. وفي هـــذا الصـــدد، أشـــار إلى أنـــه، بـــالرغم مـــن تفصـــيل تقـــدّ 
وشمـــول التقريـــر الثـــاني، إلاّ أنـــه، فيمـــا يبـــدو، قـــد ســـكت عـــن بعـــض 
المفــــاهيم المتضــــمنة في خطــــة العمــــل، مثــــل مفهــــوم هجــــرة الســــكان، 

 والذي ما زال، بالتأكيد، وثيق الصلة بالموضوع.
وأعــرب عــن موافقتــه مــع قــرار المقــرر الخــاص بعكــس ترتيــب  -٥٨

النظــــر في نطــــاق التطبيــــق والتعــــاريف، علــــى النحــــو المشــــار إليــــه في 
أهميــة جوهريــة لمــا مــن التقريــر. وإن كــان لا يبــدو أن ثمــة  ٤٣الفقــرة 

يجري تناوله أولاً. وقـد اعتمـدت اللجنـة، في الماضـي كـلا النهجـين، 
 ره، على قدم المساواة.ولكل منهما ما يبرّ 

ومضى يقول إنه يرى أن المقرر الخاص كان حـذراً أكثـر  -٥٩
جــــــــه حيــــــــال مشــــــــروع المــــــــادة  ن إ، حيــــــــث ١ممــــــــا ينبغــــــــي، في 

"الطـــرد" اللـــذين همـــا لـــب الموضـــوع، لم مصـــطلحي "الأجنـــبي" و
ــــــــة" يظهــــــــرا علــــــــى الإطــــــــلاق. كمــــــــا أن اســــــــتخدام كلمــــــــة  "رعي

"ressortissant"  الأجنــبي" "في الفقـرة الأولى، وكلمـة"alien"  في
الثانية يجعل النطاق يبدو أقرب إلى التعريف، الذي يندرج تحت 

ج أبسط هو أن يُذكر بوضوح أن "نص ٢مشروع المادة  . وثمة 
اريع المواد هذه سوف ينطبق علـى طـرد الأجانـب". ومسـألة مش

تعريـــــف هـــــذه المفـــــاهيم ســــــوف تـــــأتي تحـــــت عنـــــوان "اســــــتخدام 
 .٢، وربما في مشروع المادة "المصطلحات

بصـــفة  ومشـــروعي المـــادتينوثانيـــاً، فـــإن التقريـــر بصـــفة عامـــة،  -٦٠
اهتمامــــاً ضــــئيلاً لمفهــــوم وجــــود الأجنــــبي علــــى إقلــــيم  يوليــــانخاصــــة، 

ـرد الدو  لة. ويبدو أن التعريف الواضح لكلمـة "وجـود" مهمـاً، لـيس 
نــة في أنـه مـرتبط بـالإقليم، وإنمـا أيضـاً لأنـه متعلـق ضـمناً بالمفـاهيم المبيّ 

ـا، بمـا فيهـا  ١٧٧إلى  ١٥٤الفقرات  مـن التقريـر، ولـه بعـض الصـلة 
الترحيــل، والتســليم، والنقــل، والإبعــاد القســري. وفي الواقــع أنــه يمكــن 

قوف على صلة بين الوجود وعدم السماح بالدخول. وبـالرغم مـن الو 

أن التقريــر يعتــبر، بحــق، أن عــدم الســماح بالــدخول لا ينــدرج ضــمن 
نطاق الموضوع، فإنه يلزم بعض الحذر والحصافة للنظـر بشـكل أوسـع 
نطاقـــاً. وينبغــــي لمشــــاريع المــــواد المســــاعدة علــــى إيضــــاح المــــدى الــــذي 

خول متســـقاً مـــع المفـــاهيم المســـردة في يكـــون فيـــه عـــدم الســـماح بالـــد
 التقريــر. وهنــاك مثــال واحــد قــد يتمثــل في مبــدأ عــدم الإعــادة القســرية

)non-refoulement(ــ ينــدرج  ذين، حســب تطبيقــه علــى اللاجئــين، وال
م بــه . فمــن المســلّ ١) مشــروع المــادة ٢وضــعهم ضــمن نطــاق الفقــرة (

أن الحـق في السـماح أو في عـدم الســماح بـدخول أجنـبي في إقليمهــا، 
متأصـل في سـيادة الدولـة.  -على غرار الحق في الطرد أو عدم الطـرد 

غــــير أنــــه ينبغـــــي أن تكــــون هنـــــاك قيــــود علــــى الحـــــالتين. ففــــي حالـــــة 
الشخص الذي يلتمس اللجوء، سيكون عدم سماح الدولـة بالـدخول 

ديــــد معـــادلاً لانتهـــاك مبــــدأ  عـــدم الإعـــادة القســــرية إذا كـــان هنـــاك 
صـحيح لحيـاة أو حريـة هـذا الشـخص. ومـع ذلـك، ديـد يستند إلى 

فــيمكن تطبيــق عــدم الإعــادة القســرية حــتى قبــل مــنح مركــز اللاجــئ. 
 رها.وقد يكون للنظرة المتفحصة للمسألة ما يبرّ 

ً عمليـاً آخـر للمسـألة؛ وقـد شـهدت  -٦١ كما أن هناك بعـدا
لأخــيرة علــى صــحة مــا توصــلت إليــه مــذكرة الأمانــة الأحــداث ا

مـــن أن الـــدول تلجـــأ بشـــكل متزايـــد إلى  )١٣٥(العامـــة مـــن نتـــائج
الممارســــة المتمثلــــة في اعـــــتراض الأجانــــب غـــــير الشــــرعيين الـــــذي 
يحـــاولون الوصــــول إلى شــــواطئها عـــن طريــــق البحــــر. وفي الوقــــت 

، والتي ذاته، فإن التطورات في ميدان الهجرة غير القانونية والطرد
وما بعدها من  ٢٠أشار إليها المقرر الخاص بوضوح، في الفقرة 

تقريــره الثــاني، تشــهد بالحاجــة لإيــلاء مزيــد مــن الاهتمــام لمفهــوم 
 عدم السماح بالدخول.

ـــالرغم مـــن أن التقريـــر أوضـــح أن طـــرد الأجانـــب هـــو في  -٦٢ وب
أو ســــلوك يمكــــن أن يعــــزى إلى الدولــــة، فــــإن مصــــطلح  فعــــلالوقــــع 

يبــــدو مصــــطلحاً أعــــم وأوســــع ممــــا ينبغــــي مــــن أن يشــــكل "ســـلوك" 
عنصـــراً تأسيســـياً لتعريـــف الطـــرد، وينبغـــي أن يعتـــبر بمثابـــة الاســـتثناء 

، فعـلوليس القاعدة. وبصفة أساسية، ينبغي أن يعُـرّف الطـرد بأنـه 
وبعبارة أخرى أنه تدبير ملموس تتخذه الدولة الطـاردة علـى أسـاس 
القــانون أو الإجــراءات الإداريــة. وربمــا تكــون مســؤولية الدولــة ســياقاً 

الدولــة الــتي تجــبر الأجنــبي  ســلوكأفضـل يــتم مــن خلالــه التعامــل مـع 
 على مغادرة إقليمها.

صـياغة وأعرب عـن تأييـده لإحالـة مشـاريع المـواد إلى لجنـة ال -٦٣
ـــأوثق مـــا يمكـــن، تلـــك المعتمـــدة  مـــع توصـــية بـــأن تتبـــع التعـــاريف، ب

 بالفعل في مختلف الصكوك القانونية الدولية.
دائمــاً علــى أن  قــال إنــه بــالرغم مــن أنــه أصــرّ  الســيد بيليــه -٦٤

 الأوليطــرد الأجانــب لــيس موضــوعاً ملائمــاً للجنــة، إلاّ أن التقريــر 
، وأن تقريـــره الثـــاني الواضـــح د للموضــوعالممتــاز للمقـــرر الخـــاص مهّـــ

__________ 
)١٣٥( A/CN.4/565 وCorr.1 مستنســـخة ويمكـــن الاطـــلاع عليهـــا علـــى ،

 موقع اللجنة على الإنترنت.
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شـــياً مـــع الممارســـة الجيـــدة، جعلـــه االـــذي بـــدأ بصـــياغة التعـــاريف، تم
 يقتنع، تقريباً بالعكس.

والســـبب الأساســـي في نظـــره وراء عـــدم صـــلاحية الموضـــوع  -٦٥
 عليهـا أن ل في أن اللجنة سيتعينّ للتطوير التدريجي أو التدوين يتمثّ 

قريبــاً. الأول أن يكــون أكاديميــاً تشــق طريقــاً بــين منــزلقين حتميــين ت
جــداً: بــالرغم مــن البعــد الإنســاني الحقيقــي جــداً والطــابع المشــحون 
بالمشـــاعر للموضـــوع، فهنـــاك مخـــاطر في أن يعُـــالجَ بلطـــف أكثـــر ممـــا 
ينبغي، بغية تلافي إثارة المعارضة. وأما الثاني، فيتمثل في أن النضال 

لجنـــــة إلى أن تعتمـــــد د لحقـــــوق الإنســـــان قـــــد يـــــدفع الالمفـــــرط المؤيــّـــ
مشـــاريع مـــواد حســـنة النيـــة لـــن تقبلهـــا الـــدول، ومـــن ثم تكـــون غـــير 

 واقعية بالمرةّ.
من الصعب جداً إقامـة تـوازن سـليم، نظـراً لعـدم  وأضاف أنه -٦٦

اللطيفـــة  التـــدوينوجــود ســـبب قـــانوني للاختيـــار بــين البـــديلين لعمليـــة 
الـتي سـوف تُشـحن والمعقولة وبين جوانب التقدم السياسية والمعنويـة و 
م لا يمكــن إحــراز تقــدّ  علــى وجــه الســرعة إلى مقــبرة النوايــا الحســنة. إذ

بشأن الموضوع إلاّ بإجراء خيارات سياسية، وهو مـا يخـرج عـن مهمـة 
اللجنة. وفي الواقع أن الموضوع يتطلب التفاوض فيما بين الحكومات 

اســية. الخــبراء الــذين لا يملكــون أي شــرعية سيبواســطة  التــدوينولــيس 
 في التقرير الثـاني ٥٥ومن ثم، فإن الرأي الحصيف المنعكس في الحاشية 

 ما زال صحيحاً.
وأعــرب عــن رغبتــه في تســجيل خيبــة أملــه مــن أن الموضــوع  -٦٧

، في حـين )١٣٦(ع في برنـامج عمـل اللجنـةقد أدرج بدرجة مـن التسـرّ 
أن موضـوعاً أشــد جاذبيــة وأكثــر نفعـاً اقترحــه المقــرر الخــاص ويتعلــق 
بالحمايــة الدوليــة للأشــخاص الــذين يعيشــون حــالات حرجــة، يبــدو 

 أنه ألقي في غياهب النسيان.
، فقـد أثـنى علـى مـا قدمـه المقـرر التذمراتوبالرغم من هذه  -٦٨

الخـــاص مـــن تقريـــرين واضـــحين وســـليمين، وفي مجملهمـــا، مقنعـــين. 
وهــو  الأولي،مــن التقريــر  ٣٠وفيمــا يتعلــق بالســؤال المثــار في الفقــرة 

القواعــد التعاهديــة ب فيمــا يتعلـقمعرفـة طريقــة المعالجـة الــلازم إتباعهـا 
القائمــة بشــأن الموضــوع، قــال إنــه ينبغــي للجنــة أن لا تقتصــر علــى 
محاولــة ســد الثغــرات القانونيــة في القواعــد التعاهديــة القائمــة، أو أن 
تتنــاول هــذه القواعــد مــرة أخــرى في مشــاريع المــواد، وإنمــا ينبغــي لهــا 

القواعـــد القائمـــة بشـــأن الموضـــوع، ومقارنتهـــا، والعمـــل علـــى دراســـة 
تحديــد قواعــد عامــة، مــع الإبقــاء علــى القواعــد التعاهديــة باعتبارهــا 

 .)lex specialis(قواعد تخصيص 
وأضــاف يقــول إن بحــث المقــرر الخــاص بخصــوص اللاجئــين  -٦٩

 ١٠٠، و٧١إلى  ٥٧والأشـــــخاص عـــــديمي الجنســـــية، في الفقـــــرات 
م بعـــــض الأفكـــــار ، مــــن تقريـــــره الثـــــاني، قــــدّ لتـــــوالياعلــــى  ١٠٤ إلى

المفيــدة، وعلــى غــرار الســيدة إســكاراميا، فإنــه أعُجــب بوجــه خــاص 
__________ 

لــــــــــــد الثــــــــــــاني (الجــــــــــــزء الثــــــــــــاني)، ص ٢٠٠٤حوليــــــــــــة  )١٣٦( ، ١٤٩، ا
 .٣٦٤ الفقرة

بشرح الفارق بـين اللجـوء ووضـع اللاجـئ. وبـالرغم مـن ذلـك، فإنـه 
ـــاول  ـــا المقـــرر الخـــاص تن مـــا زال يتســـاءل عـــن الكيفيـــة الـــتي يعتـــزم 

 مشــــاريع المــــواد مســـألة الأشــــخاص عــــديمي الجنســـية في دراســــته وفي
المســــــــتقبلية. وبصــــــــرف النظــــــــر عــــــــن الإشــــــــارة الصــــــــريحة إلــــــــيهم في 

، فإنــه يبـدو مــن التعريـف الــوارد في ١) مـن مشــروع المـادة ٢( الفقـرة
، أن المقــــرر الخـــاص يعتــــبر أن ٢)(د) مـــن مشــــروع المـــادة ٢الفقـــرة (

ــــم فبلــــدان إقــــامتهم.  اللاجئــــين رعايــــا لــــن  بــــأي حــــالفــــي حــــين أ
ــــد يفقــــدوا ــــدو مــــن  بالتأكي ــــه يب ــــه، فإن ــــذي فــــروا من جنســــية البلــــد ال

ادلـــةالصـــعب  بـــأن اللاجئـــين ليســـت لهـــم أي رابطـــة قانونيـــة مـــع  ا
بلدهم السابق، حتى ولو كانت لهم، في الوقت نفسه، رابطة بالبلد 
المستقبل، لا تعـدو أن تكـون إقليميـة. ومـن ثم، فقـد خلـص إلى أن 

لم ينشئ غير  "رعايا"" ressortissant"هوس المقرر الخاص بمصطلح 
تعقيدات إضافية، ولم يفعل شيئاً لحل المشكلة. وبالتالي، فإنه يتفق 

ـم قـرأوا التقريـر  مع المتكلمين السابقين العديدين، الذين لا شـك أ
ســبانية، مــن أنــه ينبغــي التخلــي عــن التمييــز بــين لإبالإنكليزيــة أو با

كثير بـين جنسـية " إيثاراً لتمييز أبسط بالمواطنمصطلح "الرعية" و"
 أو انعدام جنسية الشخص المطرود.

ســبب آخــر لضــرورة عــدم إدراج مســألة طــرد عــديمي  وهنــاك -٧٠
الجنســــية واللاجئــــين في هــــذه الدراســــة، وهــــو أن كــــلا الفئتــــين مــــن 

ده بجــــلاء وكمــــال القــــانون الأشــــخاص لــــه وضــــع خــــاص جــــداً يحــــدّ 
ق الــدولي الوضــعي، وهــو أمــر لــيس مــن الحكمــة التــدخل فيــه. وفــو 

ذلك، فإن إدراج الأشخاص عديمي الجنسـية واللاجئـين في مشـاريع 
المـــــواد مـــــن شـــــأنه أن يـــــدفع اللجنـــــة إلى تكـــــرار مـــــا ورد بالفعـــــل في 
معاهدات قائمة، أو إلى الأسوأ، وهو تعديل أحكامها، وهو شيء 

 لم يطُلب منها أن تفعله.
وبنـــاءً علـــى أســـباب مماثلـــة، فإنـــه ســـيكون أقـــل منهجيـــة ممـــا   -٧١

بشأن إدراج تقريره الثاني من  ٤١عليه المقرر الخاص في الفقرة كان 
طــرد الأجانــب في حــالات النــزاع المســلح في إطــار نطــاق الموضــوع. 

اتفاقـه مـع التعليقـات الـتي أبـداها عـدم وفي هذا الصدد، أعرب عـن 
قواعـده الموضـوعة م نظّ يـ. فالقـانون الإنسـاني، الـذي ينتكلمبعض الم

المسـلح، يغطـي الطـرد في هـذه الظـروف. وفي حـين جيداً قانون النزاع 
أن الفصل بين قانون الحـرب والقـانون في وقـت السـلم أقـل ظهـوراً ممـا  

ت اللجنـــة لمســـألة كـــان عليـــه في الماضـــي، فإنـــه يخشـــى أنـــه إذا تصـــدّ 
الطــرد أثنــاء الاحــتلال وقــت الحــرب، أن تخلــط بــين المســألتين وتبتعــد  

نــه يختلــف مــع الســـيدة إ. وقــال كثــيراً عــن المفهــوم المعقــول للموضــوع
 إسكاراميا بشأن هذه النقطة.

إن التطهير العرقي أمر مختلف. وممـا يؤسـف لـه أن  وقال -٧٢
، وأن اهتمــام المقــرر ١١٤هــذا المصــطلح يظهــر فقــط في الفقــرة 

الخـــاص بـــالفكرة وبعلاقتهـــا بالموضـــوع قـــد انحصـــر في تلميحـــات 
الشخصـي رأيـه  . وفي١٥٦طفيفة، علـى سـبيل المثـال في الفقـرة 

أن التطهـــير العرقـــي لا ينـــدرج ضـــمن نطـــاق الموضـــوع إلاّ عنـــدما 
يكون الأشخاص ضحايا هذا التطهير العرقـي أجانـب، وهـو مـا 
لم يكـــــن عليـــــه الحـــــال بالتأكيـــــد في الأمثلـــــة الأساســـــية للتطهـــــير 
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الســـنوات الأخـــيرة في أوروبـــا، وبالتحديـــد في البوســـنة  العرقـــي في
إذ ينحي تردده جانباً، فإن يعتبر أنه والهرسك. ومضى يقول إنه 

ينبغي للجنـة، بالتأكيـد، أن تبحـث إدراج التطهـير العرقـي تحـت 
 عنوان طرد الأجانب.

وأضاف يقول إن ملاحظاته السابقة لا تنـتقص بـأي حـال  -٧٣
وأنه من ثم لا  الثاني من الأحوال من رأيه الإيجابي عموماً في التقرير

إلى لجنــة  ٢و ١مشــروعا المــادتين  يــرى أي ســبب يمنــع مــن أن يحــال
مــا يتطلبــان إعــادة صــياغة حقيقيــة، وتحقيقــاً لهــذه  الصــياغة. غــير أ

 الغاية فإنه سوف يعمد إلى اقتراح بعض التعديلات.
وقـــال إنـــه، علـــى غـــرار الســـيد كوميســـاريو أفونســـو، يـــرى أن  -٧٤

بشـأن نطــاق التطبيـق قــد تطاولــت  ١الفقـرة الأولى مــن مشـروع المــادة 
. وفــوق ٢ ر مــن الــلازم علــى التعريفــات الــواردة في مشــروع المــادةأكثــ

ذلــــك، لا يبــــدو أن مشــــروعي المــــادتين متســــقتان تمامــــاً مــــع بعضــــهما 
ينبغــي  ١) مــن مشــروع المــادة ٢الــبعض. فالنصــف الثــاني مــن الفقــرة (

) ينبغــي أن تصــاغ كمــا ٢( )، كمــا أن الفقــرة١أن ينتقــل إلى الفقــرة (
الحاليـة ينبغـي أن تنطبـق علـى الأجانـب المقيمـين يلي: "مشاريع المواد 

في الدولة المضيفة/ الدولة الإقليمية الذين هم في وضع قانوني أو غير 
قانوني". وبالرغم من أنه متردد بشأن تعبير"الدولة المضـيفة" نظـراً لأن 
الطرد نادراً ما يكون تصرفاً مضيافا؛ً ولهـذا السـبب فـإن تعبـير "الدولـة 

أو "دولــة الإقامــة" أو "الدولــة الموجــودين فيهــا" قــد يكــون الإقليميــة"، 
 أنسب المصطلحات.

يجـب أن تــذكر  ١) مـن مشـروع المـادة ١وثانيـاً، أن الفقـرة ( -٧٥
أو لا في حالـة النـزاع المسـلح.  ينطبقـان تينالمـاد مشروعاما إذا كان 
مــــن الحكمــــة اســــتبعاد هــــذا الاحتمــــال والتركيــــز علــــى  وقــــد يكــــون
ت السلم، ولكن من الضروري، في أي الحالين، تبيان القانون في وق
 .اختيرالخيار الذي 

 المــــــادتين مشــــــروعيوثالثــــــاً، يجــــــب الإشــــــارة بوضــــــوح إلى أن  -٧٦
فقــط بالأشــخاص الطبيعيــين. ربمــا يكــون هــذا مــن البــديهي،  يتعلقــان

ــذا المعــنى في  . ورابعــاً، أنــه لا التعليــقوأنــه يكفــي إدراج بيــان واضــح 
فئـــات  ١يعـــترض علـــى محاولـــة أن تـــدرج في فقـــرة ثانيـــة لمشـــروع المـــادة 

، شــريطة إيضــاح أن القائمــة غــير مشــروعا المــوادنطبــق عليهــا يفراديــة إ
"بخاصـــــة" شـــــاملة، علـــــى النحـــــو الـــــذي تم مـــــن خـــــلال إدراج عبـــــارة 

"in particular"  غــير أنــه يــرى أن يسُــتبعد اللاجئــون وعــديمو الجنســية
ذا المعنى   شكل فقرة ثالثة.ييمكن أن الذي صراحة بصياغة 

ــــالرغم مــــن الشــــروح ٢وفيمــــا يتعلــــق بمشــــروع المــــادة  -٧٧ ، وب
المستفيضـــة للمقـــرر الخـــاص، فإنـــه مـــا زال مقتنعـــاً بأنـــه لا يمكـــن  

ح علــى مصــطل "ressortissant" كســب شــيء بتفضــيل مصــطلح
"national"ّلأن هذا من شأنه أن يحدث لبسـاً وأن يعق ـ ً د ، نظرا

م أي مزايا مقابلة. وعلى النحو مداولات اللجنة، بدون أن يقدّ 
ـــــيراً جـــــداً مـــــا  ـــــين كث ـــــذي أظهـــــره المقـــــرر الخـــــاص، فـــــإن الكلمت ال
ــــــل إن الفــــــارق بينهمــــــا  ــــــداول، ب ــــــل للت تســــــتخدمان بشــــــكل قاب

ق ذلـــك، فإنـــه لم بالفرنســـية أبعـــد مـــا يكـــون عـــن الوضـــوح. وفـــو 

يســتطع فقـــط أن يــرى أي مـــبرر لمناشــدة المقـــرر الخــاص في مســـتهل 
مــــن أنــــه "ينبغــــي الإحجــــام علــــى أيــــة حــــال في هــــذا  ١٢٩الفقــــرة 

الإطــار، عــن تعريــف الأجنــبي وفقــاً لمعيــار الجنســية" ولكــن، والــذي 
هو أكثـر، أن هـذا التأكيـد يمكـن أن يقـود اللجنـة إلى أرضٍ محفوفـة 
بالمخـاطر. وسـوف يكـون مـن الأبســط بكثـير القـول بأنـه، لأغــراض 

خص الطبيعــي الــذي لا مشــاريع المــواد، يفُهــم أن الأجنــبي يعــني الشــ
يحمــل جنســية الدولــة الطــاردة، أو الدولــة الــتي هــو موجــود فيهــا، أو 

ط الأسـباب المسـاندة دولة الإقامة. وإنه لا يستطيع حقيقـة أن يبسّـ
 د جداً الذي اقترحه المقرر الخاص.للحل المعقّ 

واسترســـــل يقـــــول إن لديــــــه أيضـــــاً تحفظــــــات بشـــــأن تعريــــــف  -٧٨
"ressortissant" ) فأولاً، ٢)(د) من مشروع المادة ٢الوارد في الفقرة .

ـــــا  ـــــا قديمـــــة بعـــــض الشـــــيء. ذلـــــك أ تتســـــم الصـــــياغة بالفرنســـــية بأ
معاهــدة الســلام ، مــن التقريــر الثــانيمــن  ١٤٩أخُــذت، وفقــاً للفقــرة 

، أو مـن حكـم بين القوى الحليفة والشريكة وألمانيا (معاهـدة فرسـاي)
، )ألمانيــا ضــدنتــاف وإخوانــه  - (فــالا ١٩٢٧التحكــيم الصــادر عــام 

ولكـــن هـــذا المصـــطلح لم يعـــد مســـتخدماً في اللغـــة الفرنســـية في بدايـــة 
 par quelque lien"القـرن الحـادي والعشـرين. كمـا أن صـياغة عبـارة 

juridique … relève de la compétence بموجــــــــــــــــــــــب أي علاقــــــــــــــــــــــة) "
ـا صـياغة قديمـة وعتيقـة نوعـاً مـا.  قانونية... تخضـع للولايـة) تتسـم بأ

ومن البـديهي، أنـه إذا كانـت هـذه المسـألة هـي شـكواه الوحيـدة، فـإن 
د بوسع لجنة الصياغة أن تجد علاجاً بسهولة؛ ولكن لديه اقتراحاً أشـ

، الـتي لا "ressortissant"وهـو ببسـاطة عـدم اسـتخدام كلمـة  -تطرفـاً 
الحاجــة إلى  تــزولتــؤدي أي غــرض نــافع في ســياق الموضــوع، وبــذلك 

لمصـــــطلح في مشـــــاريع المـــــواد. فـــــالأجنبي هـــــو بالتأكيـــــد غـــــير اتعريـــــف 
مـــواطن، كمـــا أن الصـــياغة الـــتي اقترحتهـــا الســـيدة إســـكاراميا تبـــدو في 

وخاصــة وأن الصــياغة الموضــوعة بــين أقــواس معقوفــة الــتي محلهــا تمامــاً، 
ل دلـيلاً علـى مـا لديـه مـن تشـكّ  ١٩٤الفقـرة  في قدمها المقرر الخاص

 - اقترحهمــــــــــــا صــــــــــــعاب، ولم تكــــــــــــن أي مــــــــــــن الفكــــــــــــرتين اللتــــــــــــين
"jurisdiction " أو"compétence personnelle"  الولايــــة" أو "الولايــــة")

إنــه شخصــياً يؤيــد حــذف مقنعــة جــداً. ومضــى يقــول،  الشخصــية")
في  "ressortissant")(د) وأن يسُــــــــتعاض عــــــــن مصــــــــطلح ٢الفقــــــــرة (

بصـــياغة مثـــل "أن تُكـــره الدولـــة شخصـــاً لا  ٢و ١المـــادتين مشـــروعي 
يحمــل جنســيتها علــى مغــادرة إقليمهــا". أو أن "الأجنــبي هــو شــخص 
لا يحمــــل جنســــية الدولــــة الإقليميــــة/ الدولــــة الطــــاردة/ دولــــة الإقامــــة/ 

أيهمــا يعُتــبر أكثــر ملاءمــة. فــإذا اســتخدمت  ،الدولــة الــتي يقــيم فيهــا"
وري إدراج فكــرة الحضــور. فكــرة الإقامــة، ربمــا يكــون أيضــاً مــن الضــر 

غــير ملائــم، وأن  "ressortissant"والــدليل الحاســم علــى أن مصــطلح 
أن الكلمــة الفرنســية و يجــب أن تســتخدم بــدلاً منــه  "national"كلمــة 

ــــا كــــأحرف مائلــــة في الـــنص الإنكليــــزي مــــن التقريــــر، لأنــــه  احـــتفظ 
اتضـــــــح أن مـــــــن المســـــــتحيل إيجـــــــاد أي مصـــــــطلح معـــــــادل في اللغـــــــة 

زية. وبالتالي، فإن الفارق اللغوي الطفيف للتعبـير الفرنسـي قـد الإنكلي
ــــــد تمامــــــاً بــــــالرغم  ــــــف الــــــدقيق بالفرنســــــية لمصــــــطلح فقُ مــــــن أن التعري

"ressortissant"  مشــكوك فيــه، وأن المصــطلح الأكثــر قبــولاً في العــادة
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وفي الواقــع، أن أحكــام محكمــة العــدل الدوليــة الــتي  ."national" هــو
تسـتخدم كـلا المصـطلحين في تقريره الثـاني أشار إليها المقرر الخاص 

 .]١٥٢-١٣٦[الفقرات  بشكل تبادلي
)(ب)، بصــــــــيغتهما ٢) و(١ومضــــــــى يقــــــــول إن الفقــــــــرتين ( -٧٩

الحالية، تتطابق كل منهما مع الأخرى. وسوف يكـون مـن الضـروري 
رقة بـين التعـريفين باعتمـاد تعريـف أكثـر عموميـة لمصـطلح إما إقامة تف

"الطــرد" أو حــذف الفقــرة الفرعيــة (ب). كمــا أن الفقــرة الفرعيـــة (أ) 
تشير إلى "الدولة الإقليمية أو الطاردة"، ولكن لا يوجد ذكر "للدولـة 

 الإقليمية" في أي مكان آخر. ومن ثم، فيجب توحيد المصطلح.
ــــ -٨٠ ــــة علــــى معارضــــة ومضــــى يقــــول إن تعليقات ــــدو دال ه قــــد تب

وس المقـرر الخـاص بكلمـة  حقيقية، ولكن، بخلاف ما يتعلق منها 
"ressortissant" فلا يوجد هنـاك غـير نقـاط تتعلـق بالتفاصـيل الـتي ،

هــــا بســــهولة. ومــــن يمكــــن أن يكــــون بمقــــدور لجنــــة الصــــياغة أن تحلّ 
يـــب أن تجتمـــع في المســـتقبل القر الصـــياغة المـــأمول أن تســـتطيع لجنـــة 

جــداً للنظــر في مشــروعي المـــادتين اللــذين اقترحهمــا المقــرر الخـــاص. 
 ويومضـــى يقـــول إنـــه غـــير متفـــق مـــع اقـــتراح الســـيد فارغـــارس كـــارين

وأنــه يأســف لأن  المــادتين مشــروعيبتأجيــل نظــر لجنــة الصــياغة في 
مـــن الواضـــح أن المقـــرر الخـــاص مـــذعن لهـــذا التأجيـــل. وأضـــاف أن 

، وفـوق ينالخاصـ ينمقترحـات المقـرر ص مهمة لجنة الصياغة أن تمحّ 
ذلــــك، فــــإن الموافقــــة الســــريعة علــــى تعــــاريف أرســــخ وأدق، وإجــــراء 
دراســــة ميدانيــــة أمــــور ضــــرورية، نظــــراً لأنــــه ســــيكون مــــن المســــتحيل 
صــياغة مزيــد مــن المــواد إذا لم تعــرف اللجنــة مــا إذا كانــت تتحــدث 

، ومـــــــا إذا كـــــــان الأشـــــــخاص "nationals"أو  "ressortissant" عـــــــن
أو لــن يــدرجوا ضــمن نطــاق  نديمو الجنســية واللاجئــون ســيدرجو عــ

الموضـــوع، أو مـــا إذا كانـــت النزاعـــات المســـلحة ينبغـــي أن تؤخـــذ في 
الاعتبار. ومـن ثم، فإنـه لا يـدعم فقـط إحالـة مشـروعي المـادتين إلى 

وإنمــا يأمــل أيضــاً أن تقــوم لجنــة الصــياغة بفحصــهما  ،لجنــة الصــياغة
 في الأسبوع القادم.

قــــال إنــــه يشـــاطر الســــيد بيليــــه تحفظاتــــه  لســـيد كانــــديوتيا -٨١
في تقريـــــر المقــــرر الخـــــاص،  "ressortissant"بشــــأن اســـــتخدام كلمــــة 

ـــــر عظـــــيم. ومضـــــى يقـــــول إن كلمـــــة  ـــــك، تقري ـــــذي، بخـــــلاف ذل وال
"ressortissant" سـبانية. فـالتعبير ليس لها معادل مباشر في اللغة الإ

، غــير "natural"ني، وهــو ســباني للتقريــر الثــاالمســتخدم في الــنص الإ
صـحيح، نظـراً لأنـه لا يشـير إلاّ إلى الشـخص الـذي يكـون قـد ولــد 
في مكـــــــــان معـــــــــين، ولا يغطـــــــــي المفهـــــــــوم الأوســـــــــع كثـــــــــيراً لكلمـــــــــة 

"ressortissant" .حسب فهمها باللغة الفرنسية 
العربيـة  يتكلمـون اقترح أن يشير الأعضـاء الـذين السيد بيليه -٨٢

ـــا ترجمـــة كلمـــة . "ressortissant" أو الصـــينية إلى الكيفيـــة الـــتي تمـــت 
فـــإذا كـــان المفهـــوم لا يوجـــد إلاّ في الفرنســـية، فـــإن هـــذا مـــن شـــأنه أن 

 ل حجة حاسمة لصالح التخلي عن المصطلح.يشكّ 
، المسـتخدم في الـنص "رعية"قال إن مصطلح  حمودالسيد  -٨٣

، وإن كـان "مـواطن" "national"اً لكلمـة العربي للتقرير، مـرادف تقريبـ

الأشـــخاص الـــذين تحمـــيهم الدولـــة. وهـــذه فكـــرة  يعـــني بـــالمعنى الضـــيق
قديمـــة تعـــود إلى الـــزمن الـــذي كانـــت فيـــه الـــدول ذات النفـــوذ تبســـط 

 حمايتها أيضاً لتشمل أشخاص الدول المحتلة.
ــد أن اللغــة العربيــة، علــى خــلاف اللغــة  الســيد كميشــه -٨٤ أكَّ
ـا مصـطلح الإ ، والـذي يــرادف "رعيــة"سـبانية أو اللغـة الإنكليزيــة، 

 . "ressortissant"تماماً مصطلح 
 .٥٥/١٢ فعت الجلسة الساعةرُ 

ـــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ  ــ
 ٢٩٢٤الجلسة 

 ٠٠/١٠ ، الساعة٢٠٠٧أيار/مايو  ٢٤ الخميس،يوم 
 براونليإيان السيد  الرئيس:

 الســــيد، الســــيد بيتريــــتش، إســــكاراميا الســــيدة :الحاضرون 
 الســـيد، الســـيد حســـونة، جاكوبســـون الســـيدة، بيليـــه، الســـيد بيريـــرا
، الســــيد غالتســــكي الســــيد، ســــينغ الســــيد، ســــابويا الســــيد، حمــــود

 الســـــــــيد، بيرمـــــــــوديس - يسو فاســـــــــك الســـــــــيدفارغـــــــــاس كـــــــــارينيو، 
الســـــــيد  ، كـــــــافليش الســـــــيد، فومبـــــــا الســـــــيد، أوســـــــبينا - فالينســـــــيا
السـيد  ، كولـودكين السيد، كميشه السيد، السيد كامتو، كانديوتي

، السـيد نيهـاوس، نـولتي السـيد، كريا م السيد، كوميساريو أفونسو
 .يامادا السيد، السيد ويسنومورتيالسيد واكو، 

ـــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ  ــ

 (تابع) تنظيم أعمال الدورة
 ]من جدول الأعمال ١البند [

السيد ميشـيل، وكيـل الأمـين العـام للشـؤون رحب ب الرئيس -١
شــعبة التــدوين ممتنــة لاللجنــة قــال إن القانونيـة والمستشــار القــانوني. و 

ـا مـن أجـل الاضـطلاع ب تقـدّر عملهـا، و على المساعدة التي تمـدّها 
 المستشار القانوني.و اللجنة  السائد بينالحوار الصريح 

 .١٠/١٢ واستؤنفت الساعة ٠٥/١٠لقت الجلسة الساعة عُ 

 (A/CN.4/577 (تابع) طرد الأجانب
 A/CN.4/581)، وAdd.1-2, sect. Eو

 ]من جدول الأعمال ٧ البند[
 (تابع) التقرير الثاني للمقرر الخاص

لى مواصـــلة النظـــر في التقريـــر إأعضـــاء اللجنـــة دعــا  الـــرئيس -٢
المقــــرر  ،الــــذي كــــان الســــيد كــــامتو )١٣٧(طــــرد الأجانــــب عــــنالثــــاني 

 في اليوم السابق. ه إليهممالموضوع، قد قدّ بالخاص المعني 
__________ 

 .٢٩٢٢مستأنف من الجلسة  
لد الثاني (الجزء الأول)، الوثيقة ، ٢٠٠٦حولية  )١٣٧(  .A/CN.4/573ا
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قـال طـرد الأجانـب، و التقرير الثـاني عـن برحب  السيد فومبا -٣
بلــده مــواطني إلى أن  ع فــائق الأهميــة ومثــير للاهتمــام، نظــراً وضــو إن الم

ـــر   ـــــيراً في المهجــ وأعـــــرب عـــــن تأييـــــده هـــــذه المشـــــكلة.  وامـــــا واجهـــــ كث
 مفـاهيم غالبـاً حلّل بعناية واستنتاجات المقرر الخاص الذي  لتعليلات

 يين لها.قانونالأساس والمعنى ال بشأن الآراء تختلفما 
، وأشار فيمـا يتعلـق بإمكانيـة إجـراء هـذه الدراسـة وجـدواها -٤

 الــتي جــرت فيخــلال المناقشــة  اســترعى الانتبــاهالســيد بيليــه إلى أن 
أكثـــــــر منـــــــه التفـــــــاوض المســـــــألة تتعلـــــــق بأن  ، إلىالجلســـــــة الســـــــابقة

هـــذا يعـــني وتســـاءل الســـيد فومبـــا بالتـــالي، عمـــا إذا كـــان . بالتـــدوين
 وأمبـــادئ توجيهيـــة يتضـــمن وض عملـــي للتفـــا ضـــرورة وضـــع دليـــل

ع ير امشــصــيغة ، يفضــل شخصــياً . وقــال إنــه وصــياتتأو  تعليمــات
 .رسميةمواد 
قــال إن الســيد حمــود رأى أنــه لــيس مــن اختصــاص اللجنــة و  -٥

بـــين  ت ستقتصـــر علـــى دراســـة الصـــلةذا كانـــإنظـــر في الموضـــوع أن ت
في حـين  ،قانونيـةعـدم المشـكلة تنـاول الفرد وحقوق الإنسان دون 

ن هــذا الجانــب مُــدرج بالفعــل في خطــة العمــل الــتي اقترحهــا المقــرر أ
 اختصـــــــــــاص اللجنـــــــــــةلم يعــــــــــد وة علــــــــــى ذلـــــــــــك، الخــــــــــاص. عـــــــــــلا

 .تشكيك محط
بعــــض الأعضــــاء انتقــــد المقــــرر وأشــــار الســــيد فومبــــا إلى أن  -٦

التي تتعلق حقاً  لمسائللمباشرة على عدم التصدي بصورة الخاص 
أعــرب بوضــوح  الانتقــاد مــا دام قــدرأى أنــه لا مــبرر لهــذا الجوهر، و بـ

 بشــــأن ،قــــدر الإمكــــان وافعــــن عزمــــه علــــى وضــــع نظــــام قــــانوني 
اعتـبر السـيد فومبـا أنـه لا مـبرر لتوجيـه موضوع طرد الأجانب. كما 

الأسـاس المفـاهيمي على التعجيل في معالجة المقرر الخاص اللوم إلى 
يتحــدث عــن  نــه مــن غــير المنطقــي ومــن المســتحيل أنلأللموضــوع 

ــــذانظــــام القــــانوني عــــداد الإ يحــــاول أولاً الموضــــوع دون أن  الخــــاص 
 لتوضيح.با الرئيسية تناول مفاهيمه

مـن  ٤٣أما بخصوص ما أشار إليه المقرر الخـاص في الفقـرة  -٧
نـه السـيد فومبـا إقـال فهيكل الدراسـة، ات في تغيير تقريره الثاني من 
ه يـرى أنـه لكنـو  التطبيـق نطـاق قبـل تعاريفإدراج اللا يعترض على 

  الاختصاص الشخصيعلى نطاق ذا الأخير لا ينبغي أن يقتصر ه
الســـؤال المطـــروح هـــو مـــا إذا كانـــت الســـيد كانـــديوتي. و  كمـــا اقـــترح

وأشار إلى أن السيد . المشمولة بالنطاق وافيةقائمة فئات الأجانب 
الجنسـية مـن القائمـة لأسـباب  اقترح استبعاد اللاجئين وعديميبيليه 

، ربما كان ذلك مناسـباً و ، )lex specialis( التخصيص اعدةبقتتعلق 
 حالـــــةفـــــي ف. القـــــانوني الحـــــالي واضـــــحاً  همشـــــريطة أن يكـــــون مركـــــز 

كالتعريف الذي   تعريف ضيقينبغي الاختيار بين ، تحديداً  اللاجئين
تعريـــف ، و ١٩٥١لعـــام ورد في الاتفاقيـــة الخاصـــة بوضـــع اللاجئـــين 

اتفاقيــة منظمـة الوحــدة الأفريقيــة الــتي  مسـهب كــالتعريف المعتمــد في
. ١٩٦٩لعام تحكم المظاهر الخاصة بمشكلات اللاجئين في أفريقيا 

ــــا الوضــــع القــــانوني الصــــفة الــــتي ينبغــــي أن يُ وفيمــــا يتعلــــق ب نعــــت 
لملتمس مركز اللاجئ خلال الفترة الفاصلة بين تقديمه الطلب وبين 

رأيه المقرر الخاص  نه يشاطرالسيد فومبا إحصوله على إجابة، قال 
وقـــف علــى التشـــريعات الوطنيـــة، وســتوفى حقهـــا مـــن بــأن المســـألة تت

 .الدراسة عند تحليل شروط الطرد
وفيما يخص موضوع الأجانب الذين يقيمون بصورة قانونية  -٨

عدم المقرر الخاص في دولة من الدول، أشار السيد فومبا إلى اقتراح 
الــتي تتمتــع بوضــع  الأجانــب بــين مختلــف فئــاتفي البدايــة، تمييــز ال

في بالفعـل بحث ذا كانت هـذه المسـألة سـتُ واستوضح عما إ قانوني،
مدة المكوث قـد يكـون لهـا انعكـاس فيمـا أن (نظراً إلى وقت لاحق 

)، وعن مـدى إمكانيـة بحثهـا ضـمن الطرديتعلق بالآثار المترتبة على 
 .ذلك سيتمإذا كان التعاريف 

ـــوبشـــأن  -٩ ، رأى ة نشـــوب نـــزاع مســـلحمســـألة الطـــرد في حال
ا وإن   الأمـر لقـانون الـدولي الإنسـاني، ت تخضـع لكانالسيد فومبا أ
اســتبعادها، إلا أنــه قــد يكــون  يحبــذونعضــاء الأ الــذي جعــل بعــض

ـا  دي دراسة الممارسة المعمول  قبـل اتخـاذ  مستفيضـةدراسـة من ا
ــ يوافــق نــه إفيمــا يتعلــق بالعمــال المهــاجرين، قــال و شــأن. ذا القــرار 

بـدأ عــدم بمالصـكوك القانونيـة ذات الصـلة علـى فكـرة إرجـاء دراسـة 
عـــرب عـــن أفي الأخـــير، و  إلى وقـــت لاحـــق. ،جـــواز الطـــرد الجمـــاعي

تحديـــد الأجانـــب  فيالمقـــرر الخـــاص الـــتي اعتمـــدها  تأييـــده للمعـــايير
 .قيد الدرس الموضوعقد يدخل طردهم ضمن الذين 
ا مــاقترحه اللــذين ادتينالمــ يعو مشــر وتطــرق الســيد فومبــا إلى  -١٠

(نطاق التطبيق) إلى  ١مشروع المادة فرأى أن يعُمد في  المقرر الخاص
أن الاختصــــــــاص الشخصــــــــي، و توضـــــــيح الاختصــــــــاص الموضــــــــوعي و 

ن مشــروع تشــير إلى أ ١ فقــرة جديــدةيتضــمن الــنص المقــترح بالتــالي، 
لفقرتين علــى أن يــتم الاحتفــاظ بـــا علــى طــرد الأجانــبيســري المــادة 
 أن أيضـاً السـيد فومبـا ولاحـظ ين وإعادة ترقيمهما تبعـاً لـذلك. تالحالي

حــــين (المتمتعــــين بحــــق اللجــــوء) في  "asilés"تتحــــدث عــــن  ٢الفقــــرة 
إلى  (منفيين). ودعا "exilés" عن ١٢٢الفقرة  متن يجري الحديث في

 توحيد المصطلحين أو توضيح الفرق بينهما إذا كان هناك فرق.
(أحــــد  "ressortissant"مصــــطلح ورأى أن ثمــــة مشــــكلة في  -١١

واقترح  (التعاريف) ٢ادة ـمشروع المالذي ورد في  رعايا دولة أخرى)
حامـل غـير ( "non national"الاستعاضة عنه بمصطلح  السيد بيليه
وقــــال إن هــــذا الاقــــتراح وجيــــه باعتبــــار أن الأجنــــبي . للجنســــية)

الممارسـة أظهـرت يعُرف بالمقارنة مـع "حامـل الجنسـية"، غـير أن 
يمكـن أن يحـلّ أحـدهما محـل  "هذا المصطلح ومصـطلح "رعايـا أن

المقرر الخاص لا اعتبر أن وجهة نظر لاوة على ذلك، الآخر. وع
 نـه اقـترح فيإ إذالسـيد بيليـه، مـع وجهـة نظـر ارض بالضـرورة تتع

كــــلاً مــــن   "أن يشــــمل مفهــــوم "الرعيــــةمــــن تقريــــره  ١٤٨الفقــــرة 
ـــة معيّ الحـــاملين للجنســـية و  نـــة الأشـــخاص الخاضـــعين لســـلطة دول

. كاللاجئين وعـديمي الجنسـيةبحكم وجود رابطة قانونية خاصة،  
اللاجئـين يتعـينّ إدراج هـؤلاء غير أنـه لا يعُـرف بعـد مـا إذا كـان 

ســـوف يقتصـــر ف،  يكـــن الأمـــر كـــذلكوإن لموعـــديمي الجنســـية. 
 وهكـــــذا تحُســـــم "حـــــاملي الجنســـــية"غـــــير  علـــــى نطـــــاق الموضـــــوع
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مشــــروع  ةصــــياغالنظــــر في دة هــــذا يتطلــــب إعــــا لكــــن .المســــألة
تقدّم   على اللجنة أنسيتعينّ  ،بأكمله، وفي هذه الحالة ٢ المادة

ذا الشأن توجيهاتمقرر الخاص لل  .واضحة 
لفظـة "سـلوك"  اعتـبربعـض الأعضـاء وقال السيد فومبـا إن  -١٢
قـد و مسألة المسـؤولية. تشير إلى  اأوا أر الطرد، و  مناسبة لنعتغير 

المنصــوص الســلوك  الأمــر كــذلك، ولكــن فقــط إذا كــان نــوعيكــون 
واعتـبر السـيد فومبـا . غير مشروع دوليـاً   على فعلفعلاً  عليه ينطوي

، في محلــه، ١ الفقــرةلمــا ورد في  (ب)٢الفقــرة مــا قيــل بشــأن تكــرار 
حتى لكنه قال إن الإسهاب في تعريف الطرد قد لا يخلو من فائدة 

 التكرار. لو أدّى ذلك إلى الوقوع في
ـــــائلاً إن الوظو  -١٣ ـــــة اليفـــــة مضـــــى ق ـــــتي أنُيطـــــت بكلمـــــةثلاثي  ال

 هبـيرحأبـدى ت. و مثـيرة للاهتمـاممفيدة و ، (ج)٢"الحدود" في الفقرة 
ا (د)، ٢المقرر الخاص للفقرة التي اقترحها الصيغة الجديدة ب وقال إ

ـــالقرار الـــذي ســـيتم اتخـــاذه بشـــأن مصـــطلح ـــاً ب  تبقـــى مـــع ذلـــك رهن
 .")ressortissant"( "الرعية"

أن للجنــــة الســــيد فومبــــا أنــــه يتعــــينّ علــــى ا رأىفي الختــــام، و  -١٤
نطـــــاق المفـــــاهيم واضـــــحة بشـــــأن تعليمـــــات  تقـــــدّم للمقـــــرر الخـــــاص

 يعو حالــة مشــر وأبــدى موافقتــه علــى إ. الرئيســية الــتي ينبغــي تعريفهــا
 إلى لجنة الصياغة. المادتين
مـا سـبق لـه ر كـرّ ففي اللجنـة،  بصفته عضواً تحدث  الرئيس -١٥

ـــداه مـــن  وقـــال إن الترتيـــب نطـــاق الموضـــوع. بشـــأن تحفظـــات أن أب
لا يجسّد بالقدر  جوانب هذه المسألةالذي اعتُمِد في تناول مختلف 

عية وأســـباب و شـــر م ووهـــ، ألا رئيســـيةال هـــاجوانبأحـــد  الكـــافي أهميـــة
ـــــدول  ـــــب. لطـــــرد ال فـــــي خطـــــة العمـــــل المقترحـــــة في التقريـــــر فلأجان

في الجـــزء  إلامســـألة مســـؤولية الدولــة الطـــاردة لم تعُــالج ، )١٣٨(الأولي
ذا وباعتمـاد المقـرر الخـاص لهـالآثار القانونية للطـرد. الثالث المتعلق ب

علــــى فئــــات  أساســــية بصــــورةز وركّــــ همــــل صــــلب الموضــــوع، أالــــنهج
طرد، مثـل اللاجئـين والعمـال المهـاجرين، وعلـى المعرّضة للالأجانب 

رمين؛أنواع الطرد، مثل تسليم  لا يبدو أن ذلك يفيد كثـيراً لأن و  ا
 لقانون الدولي.سائل شملها بالفعل اتلك الم
تحديـد وقال الرئيس إنه لا ينبغي أن يغيب عن البـال، عنـد  -١٦

في الحفــاظ واجــب الدولــة وثيــق الصــلة ب نطــاق الموضــوع، أن الطــرد
ولذلك ربما كان من المفيد على النظام العام في جميع أنحاء إقليمها. 

نابعــة مــن حاجــة الدولــة إلى الالســماح بالــدخول لة عــدم إدراج مســأ
م لأســـباب تتعلـــق بـــالأمن، الأجانـــب مراقبـــة  في تواجـــدهم وتحركـــا

ا في ذلــك شــأن مســألة الطــرد. قيــد الــدرس  لموضــوعولا يثــير ا شــأ
 أيضـاً إنمـا يثـير و فقـط  مسألة حقوق الإنسان للأشـخاص المطـرودين

منــع مكــوث الأجانــب الــذين قــد يســببون واجــب الدولــة في  مســألة
ينبغــي الانطــلاق و  .أراضــيهاالأذى لمواطنيهــا علــى ســبيل المثــال، في 

__________ 
لد الثاني (الجزء الأول)، الوثيقة ، ٢٠٠٥حولية  )١٣٨(  .A/CN/4.554ا

ـــذلك، أعـــرب الـــرئيس عـــن أســـفه الدراســـة. النقطـــة في ذه مـــن هـــ ول
احترام حقوق الإنسان،  ه المسألة في سياقالخاص هذ قررلتناول الم

، وهـــي مســـألة عية طـــرد الأجانـــبو شـــر بمفيمـــا يتعلـــق  اً بســـل ولــّـدممـــا 
واعتـــبر الـــرئيس أن اللجنـــة تكـــون علـــى خطـــأ حـــين  شـــرعية بداهـــة.

ـــــى حســـــاب حقـــــوق تعطـــــي الأ ـــــة لحقـــــوق الإنســـــان عل الـــــدول ولوي
ـــــ بمزيـــــد مـــــن المســـــألة تنـــــاول في  هقـــــبحنـــــه يحـــــتفظ ا. وقـــــال إوواجبا

 لاحق. وقتفي الاستفاضة 
نهج الــعلــى  في الإجمــالعــترض ي لا قــال إنــه الســيد مــاكري -١٧

في  ةلدولــلق الســيادي الحبــ ، إذ اعــترفالمقــرر الخــاصالـذي اعتمــده 
ممارسـة  وشدد في الوقت ذاته على ضـرورةطرد أجانب من أراضيها 

هــــا ولا ســــيما منعــــدد مــــن القواعـــد، في إطــــار الامتثـــال لهـــذا الحــــق 
القــــانون بالقـــانون الـــدولي لحقـــوق الإنســـان، و بذات الصـــلة المعـــايير 

 لم المقـــرر الخـــاص وقـــال إنـــه يأســـف أيضـــاً لكـــونالإنســـاني الـــدولي. 
، فيوضح مضمون تلك المعايير يتمسّك بتعليله المنطقي حتى النهاية

مــــر بطــــرد الألى إصــــدار إالــــدول عــــادة تلجــــأ فيــــه والســــياق الــــذي 
 السـيد براونلـي، كمـا لاحـظ النظام العـام أي سياق حفظأجانب، 
لآثــار اجــدوى تحليـل في  الســيد براونلـيغــير أن تشـكيك  عـن حـق.

يســـتند، فيمــــا فئـــات الأجانــــب لا  بالنســــبة لـــبعضالقانونيـــة للطـــرد 
لــى العكــس لأن هــذا التحليــل يمثــّل، ع إلى أســاس صــحيح. ،يبــدو

لمقـرر ون اجانباً أساسياً في الموضوع قيد الـدرس، ربمـا يكـ من ذلك،
أن  الحســـباننبغـــي أن يؤخـــذ في ي. و قـــد تعجّـــل في معالجتـــه الخـــاص
وهــو مــا طــرد الأجانــب، المتعلــق بفي بدايــة عملهــا  مــا زالــتاللجنــة 

واســـــتطرد الســـــيد لموضـــــوع. اعلـــــى تعريـــــف يســـــتدعي منهـــــا التركيـــــز 
مـــاكري قـــائلاً إنـــه ربمـــا يكـــون مـــن المتفـــق عليـــه في هـــذا الصـــدد أن 

بطــرد الدولــة لأشــخاص يوجــدون  تتعلــق النظــر قيــدالمســألة الرئيســية 
يحملون جنسيتها. وهي النقطة التي انطلق  على أراضيها ولكنهم لا

 ١رتين الفقــصــيغة يتضــح إلى حـد مــا، مــن قــرر الخــاص كمــا منهـا الم
 فيأشــــار بيــــد أنــــه  الــــذي اقترحــــه. ٢مشــــروع المــــادة (ب) مــــن ٢و

إلى  ادة،ع هــذه المـــو غــراض مشـــر توضــيحه لمعـــنى لفظــة "الأجنـــبي" لأ
وهــو مــا لا يبــدو ضــروريا؛ً ورأى  ")ressortissant(" "الرعيــة"مفهــوم 

أي شــخص  يقُصــد بــهجنــبي الأإن  القـوليكفــي  السـيد مــاكري أنــه
صـيغة دعـا، بالتـالي، إلى تغيـير . و الطـاردة"الدولـة "لا يحمل جنسية 

 الحالية. أ)(٢الفقرة حذف و  تبعاً لذلك ١الفقرة 
ماكري علاوة، على ذلك، زيادة توضيح واستصوب السيد  -١٨
 فــــرادطــــرد الأينطــــوي علــــى طــــرد الأجانــــب الــــتي تفيــــد بــــأن فكــــرة ال

وبالتـالي، تعـديل الفقـرة  الطـاردة،" في إقلـيم الدولـة مادياً "الحاضرين 
في القــــائم التمييــــز وفقــــاً لــــذلك. ورأى أن  ١روع المــــادة مــــن مشــــ ١

بحســب لأجانـب فئــات ابــين مختلـف  ١شــروع المـادة مـن م ٢الفقـرة 
 ، وإن كانأراضي الدولة الطاردةقانونية أو عدم قانونية إقامتهم في 
في أنـه لا موجـب لـه للطـرد، إلا يفيد كثيراً في تحليل الآثار القانونية 

تطبيــــق نطــــاق  العمــــل الــــتي هــــي مرحلــــة تحديــــدمــــن الحاليــــة المرحلـــة 
في إقلــيم للشــخص المطــرود  المــاديالوجــود وقــال إن  .مشــروع المــادة

عيـــار الوحيـــد في الـــتي قامـــت بطـــرده ينبغـــي أن يكـــون هـــو المالدولـــة 
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ــــاك حاجــــةجنــــبي". الأتعريــــف مصــــطلح " ــــن تكــــون هن ــــه ل  ورأى أن
غــير بــين الشــخص المطــرود ودولــة  للبحــث في وجــود رابطــة الجنســية

يحســـم  عيـــارهـــذا المتطبيـــق واعتـــبر أن الإقليميـــة أو الطـــاردة. الدولـــة 
الموضـوع كمــا  نطـاقالســماح بالـدخول في  إدراج عـدمسـألة أيضـاً م
 ١حيــث أنــه لــن يُســتبعد مــن مشــروع المـــادة  لســيد براونلــي،حبــذ ا
ــــة الأشــــخاص يــــاً، ســــوى منطق ــــيم الدول ــــدخول إلى إقل المرشــــحين لل

المعنيّة ممن قد لا يكونون موجودين مادياً فيـه. ودعـا السـيد مـاكري 
لـــتي تتصـــدر افئـــة الأجانـــب الوحيـــدة اللجنـــة إلى الانطـــلاق مـــن أن 

في إقلــيم الدولــة  ماديــاً الأجانــب الموجــودين الــدول هــي فئــة  شــواغل
، وينبغــي بالتــالي أن تحظــى بكامــل اهتمامهــا، لكــي تحســم الطــاردة

اســـتبعاد أو عـــدم اســـتبعاد بعـــض أشـــكال ينبغـــي  إذا كـــانمســـألة مـــا 
الطــرد كتســليم المطلــوبين أو بعــض الفئــات مــن غــير حــاملي الجنســية،  

إدراج أولئــك وقــال إن  نطــاق تطبيــق مشــروع المــادة.كــاللاجئين، مــن 
 المعــايير موجــودة في ثغــراتيجعــل في الإمكــان ســد أي الأجانــب قــد 

 .مالدولية المتعلقة 

فأبــدى تأييــده ، ٢مشــروع المـادة وتطـرّق الســيد مـاكري إلى  -١٩
المنصــوص تعريــف تحســين ال إذ استصــوبتالســيدة إســكاراميا لــرأي 
. ورأى أن يتحقق من خلال قليم""الإ لمفهوم) ه(٢في الفقرة عليه 

 ١٧٩أكثر على الحجج التي ساقها في الفقرة الخاص اعتماد المقرر 
إدراج دراسـة سـيد براونلـي من تقريره الثاني. أما فيما يخص اقـتراح ال

ــــة في اســــتعراض  ــــزع الملكي ــــر الطــــرد علــــى حــــق التملــــك في عــــن ن أث
التفكـير مليـاً في د ن بعـ، فقال إنه من الممكن الأخذ بـه ولكـالخارج

علــى اللجنــة أن  ســيتعينّ وفي هــذه الحالــة هــذا الخيــار. الجــدوى مــن 
دراسة هذا الفرع الهام من تصرفها  لكي لاالحذر تتوخى الكثير من 

 لدراسة.الرئيسي من ا الهدفالقانون عن 

وختم السيد ماكري كلامه قـائلاً إن تحديـد نطـاق الموضـوع  -٢٠
 يعو ر يقـــاً مـــا زال دونـــه الكثـــير، ولكـــن مشــــقيـــد الـــدرس تحديـــداً دق

انطـلاق نقطة  يمثّلان بالفعلا المقرر الخاص ماقترحهلذين ال تينالماد
الأجانـب. ولــذلك،  مفيـدة بالنسـبة للجنـة في أعمالهــا المتعلقـة بطـرد

 الصياغة. إلى لجنة إحالتهماعترض على فهو لا ي
ره الثـاني أثنى على المقرر الخاص لجـودة تقريـ السيد كافليش -٢١
طــرد الأجانـــب في موضــوع لتنظــر للجنــة الســبيل أمــام اد مهّــذي الــ

ن لا أإ، يــرالخطــوط العريضــة في التقر د يــّ. وقــال إنــه يؤ ديــعقالبــالغ الت
لا يثـــير لديـــه أي ذي الـــ ")ressortissant(" "الرعيـــة"مفهـــوم تعريـــف 

(د) ٢ه مصطلحات عامة جداً في الفقرة اعتُمدت في، مشكلة مبدئياً 
، حتى أن بعض الفئات الأخرى غير الأشخاص ٢مشروع المادة من 

ـا  المعنى"الحاملين للجنسية" بـ الـدقيق للكلمـة، قـد ينُظـر إليهـا علـى أ
مــــن "الأجانــــب" بــــالمعنى المنصــــوص عليــــه في مشــــروع المــــادة الحــــالي. 
وتفاديــاً لهــذه المشــكلة، مــن المستصــوب تضــييق نطــاق تعريــف مفهــوم 

. ولكــــــــن حــــــــذف هــــــــذا المفهــــــــوم تمامــــــــاً ")ressortissant(" "الرعيــــــــة"
عنـــه بمفهـــوم "الجنســـية" قـــد يكـــون أســـلم طريقـــة لحـــل  والاستعاضـــة

 ١٧٤لى الفقــرة المشــكلة. واســترعى الســيد كــافليش الانتبــاه أيضــاً إ

 مفهـومالمناسـب اسـتخدام غـير  مـن يكـونمن التقريـر وقـال إنـه ربمـا 
شــخص، ســبقت إدانتــه  اســتخدم أيضــاً ليعــني تقــديم الــذي" النقــل"

ليقضـــــي فيهـــــا مـــــدة  الدولـــــة الـــــتي يحمـــــل جنســـــيتهافي الخـــــارج، إلى 
قـــال بالإضـــافة إلى ذلـــك، إنـــه يـــرى أن و عقوبتـــه كلهـــا أو بعضـــها. 

جنـــة في ســـتفيد اللنقطـــة انطـــلاق يمـــثلان  ٢و ١المـــادتين مشـــروعي 
طـرد الأجانـب ولكنـه يستصـوب الاستفاضـة بشـأن أعمالها القادمة 
الإقـدام طـرد قبـل ال تـنظّمالـتي  سألة النظم المختلفةأكثر في دراسة م

" و"الطـــــرد". الأجنـــــبي"مفهـــــومي اتخـــــاذ قـــــرار بشـــــأن تعريـــــف علـــــى 
وأخيراً، قال السيد كافليش إنه غـير متأكـد تمامـاً مـن صـوابية اقـتراح 

في دولـــة  مـــواطنيمســـألة طـــرد  الـــداعي إلى عـــدم إدراج الســـيد بيليـــه
لخاص، ولكنه لا يملك رأياً حاسماً في تقرير المقرر ا حة نزاع مسلحال

 ذا الشأن.
 .٠٠/١٣ فعت الجلسة الساعةرُ 

ـــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ  ــ

 ٢٩٢٥الجلسة 
 ٠٥/١٠، الساعة ٢٠٠٧أيار/مايو  ٢٥يوم الجمعة، 

 براونليالسيد إيان  الرئيس:
 الســــــيدبيتريــــــتش،  الســــــيد، إســــــكاراميا الســــــيدة الحاضرون: 

، السـيد حمـود، حسـونه السـيد، جاكوبسـون السـيدة، بيليه السيد، بيريرا
 الســـيد، غالتســـكي الســـيد ،شـــه الســـيدة، ســـينغ الســـيد، ســـابويا الســـيد
 السـيد، بيرمـوديس - يسو فاسـك السـيد، فارغارس كـارينيو السيد، غايا

، كــــامتو الســــيد، كــــافليش الســــيد، فومبــــا الســــيد، أوســــبينا - فالينســــيا
السـيد كوميسـاريو ، كولـودكين السـيد، كميشـه السـيد، السيد كانديوتي

، واكــو الســيد، نيهــاوس الســيد، نــولتي الســيد، كريا مــ الســيد، أفونســو
 .يامادا السيد، ويسنومورتي السيد

ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ـــ ـــــ ـــ ــ ــ  ـــ

 (A/CN.4/577 (تابع) طرد الأجانب
 A/CN.4/581)، وAdd.1-2, sect. Eو

 ]من جدول الأعمال ٧ البند[
 (تابع) التقرير الثاني للمقرر الخاص

مســـتجيباً بوصـــفه عضـــواً مـــن أعضـــاء اللجنـــة للـــرأي  الـــرئيس -١
كري مـــن أنـــه لـــن ا المعـــرب عنـــه في الجلســـة الســـابقة بواســـطة الســـيد مـــ

الملائــــم بالضــــرورة تنــــاول موضــــوع مصــــادرة الملكيــــة حــــتى  يكــــون مــــن
بصــورة عرضــية، موضــحاً أن إشــارته الســابقة لمصــادرة الملكيــة أبــديت 

ه الأكثــر عموميــة والــتي مفادهــا أنــه إذا كانــت اللجنــة تــفي ســياق نقط
ستقوم بمناقشة عدم مشروعية الطرد في ظروف معينة، فسـوف يتعـين 

أو أســـاس المطالبـــة، لتمكينهـــا مـــن  عليهـــا أن تحـــدد أســـباب الإجـــراء،
مناقشـــة مســـائل مســـؤولية الدولـــة، لـــيس بشـــكل تجريـــدي، وإنمـــا فيمـــا 

 يتعلق بفئات معينة من عدم المشروعية.
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هـــــذا الصـــــدد، ذكـــــر انتهاكـــــات معاهـــــدات الصـــــداقة وفي  -٢
والتجــارة والملاحــة، والمعاهــدات الثنائيــة الأخــرى، وربمــا معاهــدات 
حقوق الإنسان؛ وإضافة إلى هذه الفئات، سيكون علـى المـرء أن 
يـــدرج أيضـــاً الجـــرائم الدوليـــة، بمـــا فيهـــا الإبـــادة الجماعيـــة، والمعيـــار 

الواقع أن النقطة الشاملة التي الدولي الأدنى لمعاملة الأجانب. وفي 
يرغب في إبدائها تتمثل في أن عنوان "طرد الأجانب" غير ملائـم 
مــن حيــث أنــه لا يعــدو أن يكــون لافتــة مناســبة، ولهــذا الســبب، 
ــــد تعريــــف نطــــاق  ــــة شــــديدة عن ــــة أن تعتــــني عناي فــــإن علــــى اللجن
الموضوع. وقال إنه ألمح إلى مصـادرة الملكيـة فقـط لأنـه، في الحيـاة 

ل حـالات الطـرد جـزءاً مـن وضـع مفـروض لواقعية، كثيراً مـا تشـكّ ا
م. وكثــيراً مــا تقــترن المصــادرة بطــرد الفــرد  علــى الأجانــب وملكيــا

، حيـث تركيـا ضـد لوازيـدوالمعني، على النحو الذي أظهرته قضية 
م حـــتى  لا يســـمح للأفـــراد، في بعـــض الأحيـــان، باســـترداد ممتلكـــا

واســتدرك يقــول إنــه لا يقــترح أن عنــدما لا تكــون هنــاك مصــادرة. 
تتناول اللجنة موضـوع المصـادرة؛ وإنـه يحـاول فقـط إظهـار حقيقـة 
أن هنـــاك نوعيــــات قانونيــــة شــــتى وأســــباب إجرائيــــة مختلفــــة تتعلــــق 

 بمسألة الشرعية.
ق ك بمفهـــوم ضـــيّ ومضـــى يقـــول إن أحـــد اعتراضـــاته للتمسّـــ -٣

ة الرقابـة علـى للطـرد تتمثـل في أنـه، إذا قبُـل أن تـدرس اللجنـة ممارسـ
وجـــود الأجانـــب في إقلـــيم الدولـــة، وإذا كانـــت هـــذه الرقابـــة جانبــــاً 
بديهياً من كيان الدولة، وجانباً بديهياً لحقها على الإقليم، وبديهية 

مراقبــة  قانونيــة، وهــي افتراضــات تبــدو لــه مقبولــة تمامــاً، فــإن مســألة
 ســوف تتعقــدوجــود الأجانــب لــن تقتصــر علــى آليــات الطــرد، وإنمــا 

مــن جــراء نطــاق واســع مــن العوامــل ذات الصــلة: أولهــا، الوجــود غــير 
الشرعي؛ وثانيها، المهاجرون غير الرسميين، مثل التجار الأجانب غـير 

ات في القــانون المحلــي المتعلقــة بــالترخيص المــرخص لهــم؛ وثالثهــا، التغــيرّ 
للأفــراد وأنشــطتهم وهــو مــا يعــني أن يعــاد تصــنيف الزائــرين الشــرعيين 

م زائرين غير شرعيين. فإذا كانـت اللجنـة تعـالج مسـألة مراقبـة على أ
الوجـود، فـإن عليهـا، منطقيـاً، أن تــدرج رفـض السـماح بالـدخول بــين 

 الحالات التي تدرسها.
ه قـــال إن التقريـــر الثـــاني المفيـــد جـــداً الـــذي أعـــدّ  الســـيد غايـــا -٤

الاتجــــــاه الصــــــحيح.  فييشــــــكل خطــــــوة أخــــــرى  )١٣٩(المقــــــرر الخــــــاص
وبالأخذ في الاعتبار أن الموضوع يشير، ليس إلى الطرد بصـفة عامـة، 
وإنما إلى طرد الأجانب، فإنه من المفهوم أن يعمل المقرر الخاص على 
تقــديم تعريــف "للأجانــب" عنــد تحديــد نطــاق الموضــوع؛ لــذلك، فــإن 

أن  ، مــن ثم، مرتبطــان ارتباطــاً واضــحاً. بيــد٢و ١مشــروعي المــادتين 
الصـــعوبة المتأصـــلة في هـــذا الـــنهج مفادهـــا أنـــه إذا أرُيـــد أن ينُظـــر إلى 
وضع الشـخص مـن حيـث علاقتـه بدولـة أخـرى غـير الدولـة الطـاردة، 

، فلـن ٢) مـن مشـروع المـادة ١( على النحو الـذي تم عملـه في الفقـرة
يعطى أي وزن لروابطه، أو لروابطها، مع الدولـة الطـاردة. فـإذا كانـت 

ديها، جنســـية مزدوجـــة مـــع جنســـية الدولـــة الطـــاردة، فلـــن لديـــه، أو لـــ
__________ 

لد الثاني (الجزء الأول)، الوثيقة ، ٢٠٠٦حولية  )١٣٩(  .A/CN.4/573ا

، إذا وافـق المـرء، كمـا فعـل هـو، مـع الـرأي المعـرب قانونيـاً يكـون الطـرد 
من التقرير من أن طرد المواطنين ممنـوع. ونظـراً لأن  ٤٧عنه في الفقرة 

 هنطاق هذا المنع قد يكون غير مؤكد في حالـة مزدوجـي الجنسـية، فإنـ
تطبيـق  يتعـينؤال من أجل التحقـق إلى أي مـدى ينبغي التصدي للس

قواعد طرد الأجانب على هؤلاء الأشخاص، حتى ولو كان منع طرد 
 ق، لا يشكل جزءاً من الموضوع.المواطنين، بالمعنى الضيّ 

) مـــن مشـــروع ١ومضـــى يقـــول إنـــه بـــالرغم مـــن أن الفقـــرة ( -٥
) ١رة (تســتبعد مزدوجــي الجنســية، فيمــا يبــدو، إلاّ أن الفقــ ١المــادة 

مشــروع  ويجــب علــىتعطــي انطباعــاً مناقضــاً.  ٢مــن مشــروع المــادة 
فقـــط الأشـــخاص مزدوجـــي الجنســـية، وإنمـــا لـــيس يـــذكر  أن ٢المـــادة 

ـــ م بالتأكيـــد غـــير مشـــمولين أيضـــاً الأشـــخاص عـــديمي الجنســـية، لأ
 دولة أخرى". رعايابمفهوم "

واسترســل يقــول إنــه في الممارســة يــرتبط الطــرد ارتباطــاً وثيقــاً  -٦
بالســــؤال الصــــعب دائمــــاً المتعلــــق بإثبــــات جنســــية الشــــخص المــــراد 
طــرده، نظــراً لأن دولــة الجنســية هــي الدولــة الوحيــدة الملتزمــة بقبولــه، 

 ١٥٢أو بقبولهــا، في إقليمهــا. وفي حــين أن البيــان الــوارد في الفقــرة 
ر بــــــأن مســــــؤولية الســـــــلطات الوطنيــــــة أن تـــــــوفّ  مــــــن التقريــــــر الثـــــــاني

المستندات الرسمية الـتي تشـهد بصـحة مركـز هـؤلاء الأشـخاص، فـإن 
الأجانـب المهـددون بـالطرد  يحتـبسما يحدث في أغلب الأحيان أن 

م، إذ  هذه الوثائق، لأن طردهم يصبح أسهل عندما تثبت جنسيا
 يمكن أن يطُلب من دولة الجنسية أن تقبلهم.

ر في نطاق تؤثّ  لاّ ألاف هذه الصعوبة، والتي من المحتمل وبخ -٧
ه أن يلاحــــظ عــــدم وجـــود إشــــارة إلى أن دولــــة الموضـــوع، فإنــــه يســـرّ 

المقصد هي بالضرورة دولة الجنسـية. فقـد تكـون هنـاك دول مقصـد 
أخــرى، وإن وجــدت، فســوف يكــون مــن الضــروري دراســة إلى أي 

عنــدما ترغــب دولــة  مــدى يحــق للأجنــبي المــراد طــرده اختيــار المقصــد
ــــه، أو قبولهــــا. ومضــــى يقــــول إن إكــــراه  ــــة الجنســــية في قبول غــــير دول
شــخص علــى مغــادرة إقلــيم مــا شــيء؛ وإكــراه هــذا الشــخص علــى 
دخول بلد لديه، أو لـديها، سـبب وجيـه للرغبـة في تفـادي دخولـه، 

 مسألة أخرى تماماً.

وأعرب عن اتفاقه مع المقرر الخـاص علـى أن مشـاريع المـواد  -٨
ـرمين. وينبغـي تعـديل الفقـرة ( ) ١ينبغي أن لا تتعامل مع تسـليم ا

ــا بصــيغتها الحاليـــة،  ٢مــن مشــروع المــادة  لتوضــيح ذلـــك، نظــراً لأ
رمين، حيث  ا تتضمن تسليم ا ـرمينن إيبدو أ ينطـوي  تسـليم ا
مشاريع المواد ينبغي  بيد أنعادة على الإكراه على مغادرة الإقليم. 

ســـليم المقنـّــع، والـــذي هـــو، بعبـــارة أخـــرى، اســـتخدام أن تشـــمل الت
الطرد كوسيلة لتسليم شخص يواجه دعاوى جنائية في بلد أجنـبي. 
وهذا الشكل من الطرد، والذي ليس نادراً، يثير مسألة مـا إذا كـان 
ممنوعــاً بمقتضــى القــانون الــدولي، علــى اعتبــار أنــه ربمــا يمــس بأحقيــة 

نـــدما تكـــون هنـــاك دعـــاوى الأجنـــبي للحصـــول علـــى إجـــراء ســـليم ع
 جنائية قائمة أو متصورة في دولة المقصد.
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وفي رأيـــه أن النقـــل الاســـتثنائي ينـــدرج أيضـــاً ضـــمن نطـــاق  -٩
النقــــل الاســــتثنائي، والــــتي ســــيق  لعــــدم إدراجالموضــــوع. وأن الحجــــة 

، مـــن أنـــه يتعلـــق أحيانـــاً مـــن التقريـــر الثـــاني ١٧٧في الفقـــرة عرضـــها 
الممارسة في الواقع تمس أساساً الأجانب  ين غير مقنعة، لأنبالمواطن

وتشــكل شــكلاً مــن الإكــراه علــى مغــادرة الإقلــيم، وهــو أمــر مــزعج 
 ٢المادة ) من مشروع ١نوعاً ما. كما أن التعريف الوارد في الفقرة (

يشمل كلاً من التسليم المقنّع والنقل الاستثنائي، وينبغي أن يستمر 
أن إجراء التسليم مشمول  ينمشروعا المادتفي ذلك، حتى ولو ذكر 

 بواسطة قواعد خاصة لا يلزم التصدي لها في هذا السياق.
وكما لاحظ المقرر الخاص، فإن مفهـوم الإعـادة القسـرية لـه  -١٠

معانٍ متنوعة. فالمصطلح يبدو أنـه يُسـتخدم أساسـاً في سـياق عـدم 
لم يقـل الكثـير  ٢السماح بالدخول. وبـالرغم مـن أن مشـروع المـادة 

حةً، إلاّ أنـــه مـــن الواضـــح أن المقـــرر الخـــاص اعتنـــق، في الفقـــرة صـــرا
، الــــرأي القائــــل بــــأن مصــــطلح "الطــــرد" لا الثــــاني مــــن تقريــــره ١٧٢

يشمل وضع الذين لم يتركـوا المنطقـة الدوليـة أو المركـز الـدولي حيـث 
يحتجز المرشحون للـدخول، نظـراً لأنـه سـتأتي مرحلـة يكـون الأجنـبي 

ة في الإقلــيم، ولكــن يكــون منفصــلاً عنــه فيهــا موجــوداً بصــفة ماديــ
نوعـاً مــا. فـإذا وافــق المـرء مــع مــا يبـدو أنــه رأي المقـرر الخــاص، علــى 

، مــن أن ٢و ١ تينالمــاد يالــرغم مــن أنــه لــيس منعكســاً في مشــروع
القواعد المتعلقة بطرد الأجانب ينبغـي أن تتعلـق بالأجانـب بصـرف 

لا، ســــيكون مــــن النظــــر عمــــا إذا كــــانوا مقيمــــين بصــــفة نظاميــــة أم 
لا يتمتعون بوضع قانوني، وبـين الذين الصعب التمييز بين المقيمين 

ينتظــرون الســماح بالــدخول، معلـّق الأشـخاص الــذين هــم في وضــع 
ن الأشخاص الذين هم في الفئة الأخيرة، كثيراً مـا يـدخلون إحيث 

الإقليم بصورة غير نظاميـة، ويحُتجـزون في انتظـار السـماح بـدخولهم 
م قسرياً إلى دولة أخرى. وفوق ذلك، فإن هذا الاحتجاز  أو إعاد
يمكن أن يطول، إما بسبب أنه من الضروري تحديد دولة جنسيتهم 

انــــت هــــذه الدولــــة مســــتعدة للســــماح لهــــم أولاً، ثم معرفــــة مــــا إذا ك
بالدخول؛ أو لأن بعضهم ربما يكون قد طالب بمركز اللاجئ، وأن 
هذه المطالبة سيلزم النظر فيها قبل إمكان تنفيذ الإعادة القسرية أو 

بـين الإعـادة القسـرية والطـرد  تينادالمـ مشـروعا فرّقالطرد. وحتى إذا 
هــا متصــلة بعــدم الســماح علــى أســاس أن الإعــادة القســرية، باعتبار 
سيكون مـن الضـروري  هبالدخول، مسألة ينبغي تنحيتها جانباً، فإن
نــــة منصوصــــاً عليهــــا في الإشــــارة إلى أن هنــــاك مبــــادئ أساســــية معيّ 

تنطبــــق أيضــــاً علــــى الأشــــخاص غــــير المشــــمولين  مشــــروعي المــــادتين
 .بمشروعي المادتين

 الفعــلبــين وأضــاف يقــول إنــه بــالرغم مــن أن التمييــز المقــام  -١١
) من مشروع ١والسلوك في تعريف طرد الأجانب الوارد في الفقرة (

قــد يبــدو مــن قبيــل الجــدل البيزنطــي، فإنــه مفيــد نظــراً لأنــه  ٢المــادة 
يؤكد على حقيقة أن وجود فعل رسمي (عادة ما يكون فعلاً إدارياً) 
يـــنص علـــى الطـــرد قـــد لا يكـــون لازمـــاً بالضـــرورة، وأن الإكـــراه قـــد 

كالاً أخــــرى في غيــــاب هــــذا الفعــــل، ونظــــراً لأن النتيجــــة يتخــــذ أشــــ
في كــلا الحـــالين.  متطابقــة، فــإن نفــس نــوع الحمايـــة ينبغــي أن يمــنح

وفـــوق ذلـــك، ففـــي حـــين أن الفعـــل الإداري للطـــرد مُصـــمم لإكـــراه 
الأجنــبي علــى مغــادرة الإقلــيم، فــإن تنفيــذه قــد يــترك معطــلاً لــبعض 

ليس  ينطبقان عي المادتينمشرو الوقت. ومن ثم، فينبغي توضيح أن 
فقـــــط علـــــى الطـــــرد الفعلـــــي، وإنمـــــا أيضـــــاً علـــــى الأفعـــــال المصـــــممة 

ا يتمثــــــل في إحبــــــاط بعــــــض هــــــذه ملإحــــــداث الطــــــرد، وأن غرضــــــه
 الأفعال، وتوفير سبل للانتصاف، إن أمكن.

أثـــنى علـــى التقريـــر الممتـــاز والمواضـــيعي  الســـيد نيهـــاوس -١٢
ية أثار نطاقاً واسعاً جداً للمقرر الخاص بشأن موضوع بالغ الأهم

مـن المســائل القانونيــة العمليـة والنظريــة. وقــال إنـه مــن الضــروري 
ده نحـــــدّ و بالضـــــبط مـــــاذا يعـــــني مصـــــطلح "الطـــــرد"  التحديـــــدأولاً 

بأوضح وأبسط ما يمكن. وفي هذا الصدد، فإن الحكم ذا الصلة 
للعهـــد الـــدولي الخـــاص بـــالحقوق المدنيـــة والسياســـية وثيـــق الصـــلة 

 بالموضوع.
يكــــــل مشــــــروعي المــــــادتين، أشــــــار إلى أنــــــه  -١٣ وفيمــــــا يتعلــــــق 

ســيكون مــن المنطقــي تعريــف "الطــرد" بــدون الإشــارة إلى مصـــطلح 
) ١"الأجنـــبي". وثمـــة تعريـــف أوضـــح مـــن ذلـــك الـــوارد في الفقـــرتين (

قد يتمثل في أن "الطرد، سواءً كان  ٢)(ب) من مشروع المادة ٢و(
أو سـلوكاً لسـلطة الدولـة بقصـد ضـمان  فعـلاً جماعياً أو فردياً، يعني 

مغادرة شخص أو أشخاص، ضد رغبتهم، من إقليم تلك الدولة". 
 ويتسم إدراج عبارة "ضد رغبتهم" بأنه بالغ الأهمية.

مـــن العهـــد الـــدولي الخـــاص  ١٣ومضـــى يقـــول إن المـــادة  -١٤
بـــالحقوق المدنيـــة والسياســـية تنشـــئ مبـــدأً مقبـــولاً عالميـــاً لا يجـــوز 

رد الأجانب المقيمين بصفة قانونية إلاّ وفقاً للقانون، بمقتضاه ط
ومــع أنــه لا يشــمل الأجانــب المقيمــين بصــفة غــير قانونيــة، فإنــه 
. وأضاف أن المقرر  أصبح معياراً دولياً أو مستوىً مرجعياً دولياً
الخاص محق تمامـاً في القـول بـأن الدولـة لهـا حـق سـيادي في طـرد 

ن الواضح أن هـذا الحـق يجـب أن أن مإلا الأجنبي من إقليمها، 
يمارس وفقاً للقانون الدولي. وهـذا يعـني أن الدولـة لا يمكنهـا أن 
تطرد الأجنبي بطريقة تعسفية، وإنما يجب عليها أن تلتزم بمعـايير 
ــــــانون حقــــــوق الإنســــــان، والقــــــانون  ــــــدولي العــــــام، وق القــــــانون ال

 الإنساني بصفة عامة.

إنــــــــه ينبغــــــــي أن  وفيمــــــــا يتعلــــــــق بنطــــــــاق الموضــــــــوع، قــــــــال -١٥
ولـو في مرحلـة  -أوسع مـا يمكـن. وأضـاف أنـه ينبغـي للجنـة  يكون

أوضـــاعاً مثـــل رفـــض الســـماح بالـــدخول  أيضـــاً  أن تـــدرس -لاحقـــة 
والطـــرد في حالـــة النـــزاع المســـلح، نظـــراً لأن معالجـــة الموضـــوع ســـوف 

 تكون غير كاملة إذا ما أهملت.
من نطـاق ضـ الاعتبـاريينوبـالرغم مـن أن إدراج الأشـخاص  -١٦

الموضوع هو بالمثل مثير للجدل، حيث توجد مخاطر من أن يُصرف 
انتبــاه اللجنــة بمســألة نــزع الملكيــة، فــإن الــدور الهــام لنــزع الملكيــة أو 
المصــادرة في ســياق طــرد الأجانــب يشــير إلى أن هــذه المســألة ينبغــي 

 أن تدرج نوعاً ما في الدراسة.
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الأجانـب"، فـإن الأمـر ونظراً لأن عنوان الموضوع هو "طرد  -١٧
ــــ ــــيس فقــــط "للطــــرد" وإنمــــا أيضــــاً يتطلّ ب بداهــــة تعريفــــاً واضــــحاً، ل

لمصــطلح "الأجنــبي". وينبغــي الحفــاظ علــى أن يكــون هــذا التعريــف 
ـــاً للدولـــة  أبســـط مـــا يمكـــن: فـــالأجنبي هـــو شـــخص مـــا لـــيس مواطن
الطـــاردة. لـــذا، فـــإن نقطـــة البدايـــة لمـــداولات اللجنـــة هـــي، بوضـــوح، 

ليســوا مــن رعايــا الدولــة الطــاردة، ومــن ثم، فــإن  نلــذيطــرد الأفــراد ا
، بشــأن نطــاق التطبيــق، صــحيحة ١ ) مــن مشــروع المــادة١الفقــرة (

، الــتي تليهــا) ٢بصــيغتها الحاليــة. ونتيجــة لهــذا الحكــم، فــإن الفقــرة (
والــتي تســرد شــتى فئــات الأجانــب، غــير ضــرورية، وربمــا مربكــة. غــير 

 اطبقين مشروعي المادتينلى أن أنه ينبغي أن ينُص، في مكان ما، ع
على غير المواطنين الموجودين في الدولة المضيفة، سواءً بوضع قانوني 

 أو وضع غير قانوني.
ومضـى يقـول إن مســألة مـواطني الدولـة الطــاردة الـذين فقــدوا  -١٨

ناقش عنـدما يقـدم المقـرر الخـاص تجنسيتهم أو حرموا منها ينبغي أن 
 يعتزم أن يناقش فيه هذه المسألة.تقريره الثالث، والذي 

، أعرب ١) من مشروع المادة ١وبخصوص موضوع الفقرة ( -١٩
ـــــــده لاقـــــــتراح الســـــــيد مـــــــ ـــــــدرج كلمـــــــة بكري ا عـــــــن تأيي ضـــــــرورة أن ت

"physically"  قبـــل كلمـــة"present" وأعـــرب عـــن اتفاقـــه مـــع النقـــد .
. وأضاف أن "ressortissant"هه متكلمون سابقون لتعبير الذي وجّ 
سبانية تشكل دليلاً إضافياً لإترجمة هذا المصطلح إلى اللغة ا صعوبة

على أن استخدامه سوف يكون غير ملائم بالمرةّ، وإنه من ثم يؤيد 
 .٢)(د) من مشروع المادة ٢حذف كامل الفقرة (

وأضــــاف بأنــــه، علــــى غــــرار الســــيدة إســــكاراميا، يعتقــــد أن  -٢٠
شـــــــأنه أن  مـــــــن )إقلـــــــيم( "territory"التعريـــــــف الصـــــــحيح لكلمـــــــة 

ممــــــا يجعــــــل  )حــــــد( "frontier"الحاجــــــة إلى تعريــــــف لكلمــــــة  يـــــتلافى
غـير مجديـة. وبصـفة عامـة فـإن  ٢)(ج) من مشروع المادة ٢( الفقرة

يوافـــــق علـــــى الاتجـــــاه الأساســـــي للتقريـــــر، ولكنـــــه يتفـــــق مـــــع الســـــيد 
فارغــــارس كــــارينيو مــــن ضــــرورة إجــــراء المزيــــد مــــن الدراســــة المتعمقــــة 

في جلســــــة عامــــــة قبــــــل أن تحــــــال إلى  المــــــادتينمشــــــروعي لمحتويــــــات 
 الصياغة. لجنة
قــال إن التقريــر الثــاني الهــام الــذي قدمــه  الســيد كولــودكين -٢١

. كما أن مذكرة الأمانة الأوليالمقرر الخاص استمرار منطقي لتقريره 
 سخية بالمعلومات. )١٤٠(العامة
وفيمــا يتعلــق بنطــاق تطبيــق الموضــوع والأشــخاص الواجــب  -٢٢
جهم ضمنه، قال إنه يتفق جزئياً فقـط مـع المقـرر الخـاص. فمـن إدرا

الأشــخاص الــذين  شــملايينبغــي أن  مشــروعي المــادتينالواضــح أن 
ليســــــوا مــــــن مــــــواطني الدولــــــة الطــــــاردة، وبعبــــــارة أخــــــرى، المــــــواطنين 
الأجانــــب والأشـــــخاص عــــديمي الجنســـــية، ولكنــــه مـــــن المهــــم عـــــدم 

__________ 
)١٤٠( A/CN.4/565 وCorr.1 مستنســـخة ويمكـــن الاطـــلاع عليهـــا علـــى ،

 موقع اللجنة على الإنترنت.

نتيجــة للتغيــير في وضــع  وضــعهم نســيان الأشــخاص الــذين قــد تغــيرّ 
الإقلــــيم الــــذي يقيمــــون فيــــه، وبخاصــــة الأشــــخاص الــــذين أصــــبحوا 

إلى حيــّز الوجــود. وكمــا اقــترح  ةأجانــب بســبب دخــول دولــة جديــد
المقرر الخاص، فإنه من المناسب دراسة وضع الأشخاص الموجودين 
ـــــة الطـــــاردة، بشـــــكل منفصـــــل عـــــن وضـــــع  بصـــــفة قانونيـــــة في الدول

متعون بوضع قانوني، بمن فيهم المقيمين لمدة الأشخاص الذين لا يت
 طويلة في الدولة التي تعتزم طردهم.

ومــــن جهــــة أخــــرى، أعــــرب عــــن شــــكه فيمــــا إذا كــــان مــــن  -٢٣
المستصـــــوب إدراج اللاجئــــــين ضـــــمن نطــــــاق الموضـــــوع. وقــــــال إنــــــه 
سيكون من الضروري، على الأقل، أن ينظر بعنايـة فيمـا إذا كانـت 

ر لهم بالفعل حماية كافية، مع ة القائمة لا توفّ المعايير القانونية الدولي
ــــار أن قــــانون اللاجئــــين قــــد تطــــوّ  راً ر بالفعــــل تطــــوّ الأخــــذ في الاعتب

جيداً. كما أن الأشخاص ذوي الأوضاع الخاصة، ولا سـيما الـذين 
يتمتعون بالحصانات والامتيازات، ينبغي بالتأكيد أن لا يـدرجوا في 

 دراسة اللجنة لطرد الأجانب.

واسترســل يقــول إن طــرد الدولــة لمواطنيهــا يخــرج عــن نطــاق  -٢٤
الموضــــوع. فتشــــريعات الكثــــير مــــن الــــدول والعديــــد مــــن الاتفاقــــات 

 التعليـقهم. ومن ثم، فإن أي إشـارة إلى ذلـك في دالدولية تحظر طر 
ينبغي أن تصاغ بشكل صحيح. وأبدى عدم اتفاقه مع بيان المقرر 

، ففـي رأيـه الشخصـي ه الثـانيمـن تقريـر  ٤٧الخاص الوارد في الفقـرة 
أن القـــانون الـــدولي لا يجيـــز طـــرد الدولـــة لمواطنيهـــا. إذ لا تحتـــاج أي 
دولــة لإجــازة كهـــذه، نظــراً لأن الطــرد مـــن إقليمهــا امتيــاز ســـيادي. 
فإذا لم يحظر القانون الـدولي هـذه الأفعـال، فـإن للدولـة الحـق في أن 

، أو في ســبيله أن هــذا الحظــر قــد أصــبح اللجنــةتمارســها. فــإذا رأت 
نـــه يمكـــن إلأن يصـــبح، قاعـــدة مـــن قواعـــد القـــانون الـــدولي العـــام، ف

 .التعليقإدراج إشارة بذلك في 

، أعــرب عــن معارضــته )١٤١(الأوليوأثنــاء مناقشــة التقريــر  -٢٥
لإدراج طــــــرد الأجانـــــــب في حـــــــالات النـــــــزاع المســـــــلح في نطـــــــاق 

ه ، وقــال إنــه مــا زال يعتنــق الــرأي القائــل بــأن هــذ)١٤٢(الموضــوع
ينبغــــي أن تظــــل مســــألة يجــــري التعامــــل معهــــا في إطــــار القــــانون 

 روعالإنســـاني. ومـــن ثم، فإنـــه يتفـــق مـــع الســـيد بيليـــه في أن مشـــ
محــــدداً في هــــذا الصــــدد. وربمــــا  اً تضــــمن حكمــــيالمــــواد ينبغــــي أن 

المــــــواد نــــــص يســــــرد  روعيكــــــون مــــــن الحكمــــــة أن يــــــدرج في مشــــــ
 .المواد الأشخاص الذين لا تنطبق عليهم مشاريع

ز علـــــــى ركّـــــــيع المـــــــواد ينبغــــــي أن و ومضــــــى يقـــــــول إن مشــــــر  -٢٦
الأشـــخاص الـــذين ليســـوا مـــن مـــواطني الدولـــة الطـــاردة، والموجـــودين 
فعلياً في إقليمها. فمن المستحيل طرد شخص غير موجود في إقليم 
الدولة؛ فشخص كهذا لا يمكن إلاّ أن يرُفض دخوله. ومن ثم، فإنه 

__________ 
لد الثاني (الجزء الأول)، الوثيقة ، ٢٠٠٥حولية  )١٤١(  .A/CN.4/554ا
لــــــــــــــد الأول، الجلســــــــــــــة ، ٢٠٠٥حوليــــــــــــــة  )١٤٢( ، ١٥٣، ص ٢٨٥٠ا

 .٣٦ الفقرة
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دراسة رفض الدخول، وأن عدم  يتفق مع المقرر الخاص في أنه تجب
 .التعليقالفارق بين رفض الدخول والطرد ينبغي أن يوضح في 

واسترســـل يقـــول إن الطـــرد ذاتــــه ينبغـــي أن لا يعـــرّف فقــــط  -٢٧
فيما يتعلق بأي فعل معين، سواءً أكان قانونيـاً أو غـير قـانوني. وفي 

للنظر في توسـيع نطـاق التعريـف لكـي يشـمل  اً حين أن هناك أسباب
سلســلة مــن الأفعــال أو الســلوك مــن جانــب الدولــة، فإنــه يتفــق مــع 
الســيد كوميســاريو أفونســو بشــأن الحاجــة إلى الحــذر. فالســلوك قيــد 

نــة مـــن أجــل أن يكــون مشـــمولاً البحــث يجــب أن يلتـــزم بمعــايير معيّ 
   تعريف هذه المعايير وتحديدها.بمفهوم الطرد، ويتعينّ 

للجنـة أن تركـز علـى النظـر في وواصل حديثه قائلاً إنه ينبغي  -٢٨
النظــــام المتعلــــق بــــالطرد، بمــــا في ذلــــك مســــائل كحــــق الــــدول في طــــرد 
الأفراد، ومتى وكيف يمكن تقييد هذا الحق، وحقـوق الأفـراد المعرضـين 
للطرد. فإذا كان الطرد ينطوي على ارتكاب فعل غـير مشـروع دوليـاً، 

لحمايــة الدبلوماســية بمــا يثــير العلاقــات في ميــدان المســؤولية الدوليــة، وا
وممارســـــــة آليـــــــات حقـــــــوق الإنســـــــان الأخـــــــرى المنصـــــــوص عليهـــــــا في 

طرفــاً فيهــا. ونظــراً لأن  الاتفاقــات الدوليــة الــتي تكــون الدولــة الطــاردة
ــا ينبغــي  هــذه العلاقــات مشــمولة بقواعــد أخــرى للقــانون الــدولي، فإ

 أن لا تندرج ضمن نطاق مشاريع المواد.

ــــارات  ومضــــى يقــــول إن المشــــروع -٢٩ ينبغــــي أن يعكــــس الاعتب
 يرسمـــان ينالعامـــة فيمـــا يتعلـــق بالنطـــاق. فمشـــروعا المـــادتين المقترحـــ

الخطـوط العريضــة، بصــفة أساســية، لمؤشــرات الموضــوع. وفي رأيــه أن 
ــــــير  )ressortissant(اســــــتخدام مفهــــــوم الرعيــــــة  في كــــــلا المــــــادتين مث

، لا يظهر في ترجمة urozhenets للمشاكل. فالمعادل باللغة الروسية،
، وأضـاف أن بعُـد نظـر المترجمـين ربمـا كـان يسـتحق ١مشـروع المـادة 

يشــير إلى أن  ٢الإطــراء، لــولا أن المصــطلح الــوارد في مشــروع المــادة 
 المترجمين كانوا، ببساطة، مهملين.

ـــــــــــــدة مصـــــــــــــطلح  -٣٠ ـــــــــــــه لا يفهـــــــــــــم فائ واسترســـــــــــــل يقـــــــــــــول أن
"ressortissant ،"ة العـــدل الدوليـــة في إذا كـــان، كمـــا في قـــرار محكمـــ

إلى الفرنســــــية.  "national"، مجــــــرد ترجمــــــة لكلمــــــة LaGrandقضــــــية 
، فــإن المصــطلح لــيس ٢د في مشــروع المــادة ولكــن علــى النحــو المحــدّ 

. وفي الواقــــــــــع أن تعريــــــــــف مصــــــــــطلح "national"مرادفــــــــــاً لكلمــــــــــة 
ressortissant  ليس واضحاً، وأن الافتقار إلى الوضوح امتد ليشمل
ام الــتي يظهــر فيهــا هــذا المصــطلح. وفي التقريــر، تــُرجم جميــع الأحكــ

لدولـة مــا  urozhenets: باعتبـار أن urozhenetsإلى الروسـية باعتبـاره 
هي  "native"هو الفرد الذي ولد في هذه الدولة، وربما تكون كلمة 

يمكــــن  ressortissantأقـــرب معــــادل إنكليـــزي لهــــا. ولكـــن مصــــطلح 
، أي الشخص الذي vykhodetsبكلمة أيضاً أن يترجم إلى الروسية 

منشـــؤه دولـــة مـــا. وحســـب معرفتـــه، فلـــيس لأي مـــن الكلمتـــين أي 
 دلالات قانونية محددة بالروسية.

 sootechestvennikويوجــد باللغــة الروســية أيضــاً مصــطلح  -٣١

za rubezhom  الخارج)، وهو مفهوم واسع يشمل النـاس في (مواطن

 ادلاتحـوالمـواطنين السـابقين ل -روسي أصلاً الاتحاد الالذين هم من 
روســــي الــــذين يعيشــــون بصــــفة دائمــــة في بلــــدان أخــــرى وأصــــبحوا ال

مــــواطنين أجانــــب أو أشــــخاص عــــديمي الجنســــية. وهــــذا المصــــطلح 
المعــــــــني  ١٩٩٩مســــــــتخدم في القــــــــانون التشــــــــريعي الروســــــــي لعــــــــام 

لى الخــارج. ولــدى هنغاريــا تشــريع مماثــل يرجــع تاريخــه إفي بــالمواطنين 
، وهو القانون الهنغاري المعني بالهنغاريين الذين يعيشون ٢٠٠١عام 

القـــــانون الجمعيـــــة  ت فيوقـــــد نظـــــر  ")Magyars("في بلـــــدان مجـــــاورة 
لــــــس أوروبــــــا ؛ ويشــــــير إلى المــــــواطنين الهنغــــــاريين أو )١٤٣(البرلمانيــــــة 

ــريين الــذين هــم مــواطنين، لــيس لهنغاريــا فقــط، وإنمــا للدولــة الــتي  ا
(مواطنـــــــون)  "citizens"إقليمهـــــــا. كمـــــــا أن مصـــــــطلح  يقيمـــــــون في

 مستخدم في مجلس أوروبا لوصف الانتماء الوطني لهؤلاء الأفراد.
ـــــرد إظهـــــار التعقيـــــد  -٣٢ وأردف يقــــول إنـــــه أثـــــار هـــــذه النقــــاط 

  "ressortissant"المصـــطلحي للموضـــوع، ولبيـــان أنـــه بـــإدراج مصـــطلح 
، لا تفعـل اللجنـة غـير "citizen"أو  "national"كتمييـز عـن مصـطلح 

مفاقمــــة وضــــع معقــــد بالفعــــل. ومــــن ثم، فإنــــه يحــــث المقــــرر الخــــاص، 
علــى أســاس  "أجنــبي"لأغــراض المشــروع، أن يعــود لتعريــف مصــطلح 

 مفهوم الجنسية.
مســائل أخـــرى  انوأضــاف قــائلاً إن مشـــروعي المــادتين يثـــير  -٣٣

أيضـــاً. وربمــــا يكــــون الســــيد كوميســـاريو أفونســــو محقــــاً في اقــــتراح أن 
بطريقة أكثر وضوحاً، بحيث  ١) من مشروع المادة ١تصاغ الفقرة (

ـــــى أن  ـــــنص ببســـــاطة عل ـــــى طـــــرد  مشـــــروعي المـــــادتين ينطبقـــــانت عل
) ضـرورية حقيقـة؟ فهـي، بحسـب ٢الأجانب. وتساءل هل الفقرة (

توضــيحية غــير شــاملة للأشــخاص الــذين صــياغتها، تتضــمن قائمــة 
، بـــالرغم مـــن أن عبـــارة "رعايــــا... مشـــروعا المــــادتيننطبـــق علـــيهم ي

الــــذين فقــــدوا جنســــيتهم أو جــــردوا منهــــا" ليســــت مصــــاغة صــــياغة 
بـــدأ يأن  المـــادتين لمشـــروعجيـــدة علـــى وجـــه التحديـــد. وربمـــا ينبغـــي 

ــرد الاســتغناء عــن الحكــم المعــني بنطــاق التطبيــق . وفي بالتعــاريف، 
ايــــة المطــــاف، فــــإن النطــــاق ينبثــــق بوضــــوح مــــن عنــــوان المشــــروع، 

 وتساعد التعاريف على توضيحه.
وأعــرب عــن اتفاقــه مــع كثـــير مــن المعلقــين الســابقين بشـــأن  -٣٤

: علــــى ســــبيل المثــــال، فيمــــا يتعلــــق بالازدواجيــــة في ٢مشــــروع المــــادة
 )(ب)، وبشأن مصطلح "الحدود"، وبشأن عبارة٢) و(١الفقرتين (

)(أ). كمـا أنـه لا ٢"الدولة الإقليمية أو الدولة الطـاردة" في الفقـرة (
 يستبعد فكرة إدراج تعاريف لمصطلحات أخرى.

ومضــى يقــول إنــه مــن الممكــن حــل جميــع المشــاكل بواســطة  -٣٥
لجنــة الصــياغة، الــتي هــي جهــاز كفــؤ جــداً. غــير أنــه ربمــا يكــون مــن 

ـــــيلاً في ضـــــوء الأفضـــــل أن يعـــــد المقـــــرر الخـــــاص مشـــــروعاً أطـــــول  قل
مـا يتعلـق منهـا بالمشـاكل الناجمـة في ضـوء المناقشة، أو بوجه خاص 

، بحيث يمكن أن يحال مشـروعا المـادتين ressortissantعن مصطلح 
__________ 

لـــــس أوروبـــــا، ٢٠٠٣(١٣٣٥انظـــــر القـــــرار  )١٤٣( ) للجمعيـــــة البرلمانيـــــة 
 ).٢٠(الجلسة  ٢٠٠٣حزيران/يونيه  ٢٥المعتمد في 
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إلى لجنــة الصــياغة معــاً، بالإضــافة إلى مشــاريع المــواد المقــرر تقــديمها 
 إلى الجلسة العامة في تاريخ لاحق.

وأخــيراً، قـــال إن الســـيد غايــا أثـــار ســـؤالاً مهمــاً يتســـم بأهميـــة  -٣٦
 -عملية، وهو: هل للشخص المطرود الحق في اختيار الدولـة المسـتقبلة 

ــا، إلى  وبعبــارة أخــرى، هــل تلــزم موافقــة الشــخص لإعادتــه، أو إعاد
دولــــة لــــيس، أو ليســــت، مــــن مواطنيهــــا؟ وقــــد واجهــــت الــــدول الــــتي 

ستقبال هذا السؤال. ولـدى بلـده مثـل هـذه أبرمت اتفاقات إعادة الا
الاتفاقـات، وكثـيراً مـا ينُـاقش هــذا السـؤال لـدى إبرامهـا. ومـن الناحيــة 

نـه كّ تم علـى الشـخص المطـرود أن يمُـنح مسـتندات العملية، فإنه يتعـينّ 
علــــى أساســــها أن يــــدخل دولــــة جنســــيته، والــــتي تلتــــزم بالســــماح لــــه 

ئق عمـداً أو حـتى يـرفض بالدخول. غير أن الشخص قد يحتبس الوثـا
 أن يحملها. وهذه مشكلة حقيقية يجب أن تنظر فيها اللجنة.

أثـــــنى علـــــى تقريـــــر المقـــــرر الخـــــاص، الملـــــيء  الســـــيد يامـــــادا -٣٧
بالتحليــل القــيّم والــذي يعكــس فهمــه العميــق للموضــوع. وقــال إن 
المقــرر الخــاص يحــرز تقــدماً مطــرداً علــى أســاس خطــة عمــل المشــروع 

 توجيـه الشـكر للأمانـة . ويتعينّ الأوليفق الأول لتقريره الواردة في المر 
ا التي توفر أيضاً مادة لا غنى عنها لفهم الموضوع.  لمذكر

وأضاف يقول أنه ما زال لديه بعض الصعوبات المفاهيميـة  -٣٨
والمنهجية بشأن الموضوع، وربما بسبب أن مشكلة طرد الأجانب لم 

ن العــالم. وينبغــي للجنــة أن تنشــأ بعــد في الجــزء الــذي يعــيش فيــه مــ
تتصــدى لهــذه الظــاهرة المنهجيــة الــتي لهــا آثــار جســيمة فيمــا يتعلــق 
بــــالنواحي السياســــية والاجتماعيــــة والاقتصــــادية وبحقــــوق الإنســــان. 

م التقرير ومـذكرة الأمانـة العامـة أمثلـة لنوعيـات عديـدة مـن ولقد قدّ 
طــــرد الأجانــــب، ولكــــن هنــــاك تســــاؤلات بشــــأن مــــا إذا كــــان مــــن 
الممكن صياغة وتطبيق قواعد تتعلق بجميع هذه الفئات، على وجه 
العمــوم. وربمــا تســتطيع اللجنــة أن تنظــر فيهــا، فئــة بعــد أخــرى، وأن 
تتخذ من خلال هـذه الممارسـة قـراراً مسـتنيراً ينبغـي اختيـار موضـوع 

 الدراسة بناءً عليه.
 المعني بنطاق التطبيق، يرى ١ وفيما يتعلق بمشروع المادة -٣٩

) مصاغة بعبارات شاملة نوعـاً مـا وتتجـاوز نطـاق ١أن الفقرة (
نطبـــق يالمـــواد  روعالموضــوع، وذلـــك بــالنص أساســـاً علـــى أن مشــ

علــى جميــع الأجانــب. وأضــاف يقــول إنــه يوجــد في اليابــان كــل 
مليــون مــن الأجانــب: ويتضــمنون التجــار  ٣يــوم مــا يزيــد علــى 

قة والتجــــارة التعاهــــديين ومــــواليهم، في إطــــار معاهــــدات الصــــدا
في إطـــار المـــنح الدراســـية الحكوميـــة وبـــرامج  والملاحـــة؛ والطـــلاب

التبــادل؛ والمتــدربين في إطــار بــرامج المســاعدة الإنمائيــة اليابانيــة؛ 
وأعضاء القوات المسلحة للولايات المتحدة في إطار اتفاق مركز 

ر أن تســري ؛ وكــذلك الســياح. ومــن الصــعب تصــوّ )١٤٤(القــوات
__________ 

الاتفـاق بموجــب المــادة الرابعــة مــن معاهــدة التعــاون المتبــادل والأمــن  )١٤٤(
ــــة بشــــأن المرافــــق والمســــاحات ومركــــز  بــــين اليابــــان والولايــــات المتحــــدة الأمريكي

  ١٩القـــــوات المســـــلحة للولايـــــات المتحـــــدة في اليابـــــان، الموقّعـــــة في واشـــــنطن في 
 .Treaty Series, vol. 373, No. 5321, p. 207، ١٩٦٠كانون الثاني/يناير 

ى جميع هؤلاء الأجانب. فاللجنة لا تتعامل مع مشاريع المواد عل
الأجانـــب بوجـــه عـــام، وإنمـــا مـــع فئـــة محـــددة مـــن الأجانـــب: هـــم 
الــذين تم طــردهم، أو الــذين يجــري طــردهم أو المعرّضــين لمخــاطر 

 أن يطردوا.
) هــــي قائمــــة توضــــيحية غــــير ٢ومضــــى يقــــول إن الفقــــرة ( -٤٠

لمــــواد. فــــإذا شــــاملة لفئــــات الأجانــــب المــــراد أن تشــــملهم مشــــاريع ا
)، غــير أنــه يفضــل أن تحُــال ١أبقيــت، فينبغــي إدراجهــا في الفقــرة (

 .التعليقإلى 
نـــــــه حســـــــب فهمـــــــه، إذا أريـــــــد للمـــــــواد إواسترســـــــل يقـــــــول  -٤١

ــــــدول الطــــــاردة حيــــــال الموضــــــوعية أن تــــــنظّ  م حقــــــوق والتزامــــــات ال
الأجانـــب الـــذين تم طـــردهم أو المـــراد طـــردهم، فينبغـــي وضـــع فقــــرة 

ة بالنطـاق تتعلـق بالدولـة الطـاردة. وأمـا لمادة المعنيّ فرعية في مشروع ا
إذا أريــد أن تــنظم المــواد الموضــوعية حقــوق والتزامــات دولــة المقصــد 
حيال الأشخاص المطرودين أو الذين على وشك أن يطُـردوا حيـال 
ـــة  الدولـــة الطـــاردة، فينبغـــي، عندئـــذٍ، وضـــع فقـــرة فرعيـــة تتعلـــق بدول

مـن ناحيـة أخـرى، يمكـن اسـتخدام المقصد في مشروع المـادة هـذا. و 
ــج أبســط، علــى النحــو الــذي اقترحــه الســيد كوميســاريو أفونســو: 
بوضـــع فقـــرة وحيـــدة معنيـــة بالنطـــاق تـــنص علـــى أن مشـــاريع المـــواد 

 تنطبق على طرد الأجانب.
، فإنـه يجـب أن يتحـدد بوضـوح ٢وفيما يتعلق بمشروع المـادة  -٤٢

"الطـــــــــرد"،  "expulsionو" "الأجنـــــــــبي" "alien"تعريـــــــــف مصـــــــــطلحي 
)(أ) و(ب)، وإن  ٢وبالتــالي، فليســت لديــه أي مشــكلة مــع فقرتيهــا (

كانت هناك بعض التحسـينات الصـياغية المطلوبـة. وقـال إنـه لا يـرى 
ــا لا تعــدو أن تكــون تكــراراً للفقــرتين (١حاجــة للفقــرة ( )(أ) ٢)، لأ

ت و(ب). ومــن الســابق لأوانــه محاولــة تعريــف المصــطلحات في الفقــرا
، لأن الســياق الــذي ســوف تســتخدم فيــه في )ه(و(د)، و)(ج)، ٢(

 المواد الموضوعية لم يعُرف بعد.
وفي حــــين أنــــه ليســــت لديــــه نيــــة لمعارضــــة إحالــــة مشــــروعي  -٤٣

المــادتين إلى لجنــة الصــياغة، فإنــه يظــن أن مــن الصــعب علــى اللجنــة 
أن تبدأ عملية الصياغة بدون توجيهات واضحة من الجلسة العامـة 

شــــأن ماهيــــة العناصــــر الــــتي ينبغــــي إدراجهــــا في المــــواد، وبــــدون أن ب
يكون مطروحاً عليها عديد من مشاريع المواد الموضوعية التي يقـترح 

 المقرر الخاص تقديمها في تقريره الثالث.
قال إن طرد الأجانب مسألة معقدة نوعاً ما  حمودالسيد  -٤٤

فالقواعــد، ســواءً كانــت تتضــمن كثــيراً مــن جوانــب القــانون الــدولي. 
ناشــــئة مــــن المعاهــــدات أو مــــن العــــرف أو مــــن الســــوابق القضــــائية، 

، مــدوّناً ن مــا هــو موجــود منهــا ينبغــي بالتــالي أن يكــون إمحــدودة، و 
وأن توضع قواعد جديدة لتغطية بعض الثغرات القانونية الكائنة في 

 النظام القانوني أو الأنظمة القانونية.
عمــــل المقــــرر الخــــاص مرضــــية في  ومضــــى يقــــول، إن خطــــة -٤٥

المرحلـــة الحاليـــة، رهنـــاً بـــالتطورات الجديـــدة في عمـــل اللجنـــة المتعلـــق 
بالموضــــوع. ويبــــدو أن المقــــرر الخــــاص يعتــــبر أن نقطــــة البدايــــة لهــــذا 
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ـــاً  العمـــل هـــو الـــزعم بـــأن طـــرد الأجانـــب حـــق للدولـــة الطـــاردة، رهن
عمــــه وهـــو زعــــم تد -بـــالقيود المنصــــوص عليهـــا في القــــانون الــــدول 

الممارســة الحاليــة للــدول. وينبغــي للعمــل المعــني بالموضــوع أن يمضــي 
قــدماً علــى أســاس هــذا الافــتراض. وبــالرغم مــن أن بعــض البــاحثين 
يرون موضـوع حقـوق والتزامـات الـدول فيمـا يتصـل بطـرد الأجانـب 
مــن منظــور حقــوق الأفــراد وحقــوق الإنســان، فإنــه ينبغــي للجنــة أن 

جــاً لا يركـز علــى  الــدفاع، وإنمـا يركــز علـى المســائل القانونيــة تتخـذ 
 بشكل صارم.

المواد ينبغي أن  روعوفيما يتعلق بنطاق الموضوع، قال إن مش -٤٦
ل النظـام القـانوني المعـني بطـرد الأجانـب، ولكـن ينبغـي لــه أن لا شـكّ ي
ة القائمة المعنيّ  )lex specialis( قواعد التخصيصعيد كتابة أو تعديل ي

المعاهـدات. وأضـاف أن مسـألة  مهـا بالفعـل قـانونينظّ بالمسائل الـتي 
اللاجئين تطرأ على الذهن في هذا الصدد. وقد اقترح التقريـر الثـاني 
تعريفـــاً واســـعاً لمصـــطلح "اللاجـــئ" يختلـــف عـــن التعريـــف الـــوارد في 

الخاصـــــة بوضـــــع اللاجئـــــين، مـــــن حيـــــث أنـــــه  ١٩٥١اتفاقيـــــة عـــــام 
رب وإنمـــــا أيضـــــاً يتضـــــمن، لـــــيس فقـــــط اللاجئـــــين الفـــــارين مـــــن الحـــــ

وهـــو شـــيء لم يســـتقر بعـــد  -اللاجئـــين الفـــارين مـــن العنـــف العـــام 
بموجــــــب قــــــانون اللاجئــــــين الــــــدولي. وفي حــــــين أن هــــــذا التعريـــــــف 

ع المـــــواد، فـــــإن النظـــــام القـــــانوني ســـــوف و يســـــتخدم لأغـــــراض مشـــــر 
ـــنظم القانونيـــة القائمـــة المعنيـــة بـــاللاجئين،  يتـــداخل بالضـــرورة مـــع ال

قانونية مختلفة. ووفقاً لذلك، ينبغـي إيضـاح أن بينما تكون لها آثار 
 بالالتزامات القائمة بموجب القانون الدولي. لا تخلمشاريع المواد 

بشــــأن نطــــاق التطبيــــق،  ١ومضــــى يقــــول إن مشــــروع المــــادة  -٤٧
علــــى الأشــــخاص عــــديمي  انتنطبقــــ مشــــروعي المــــادتينيشــــير إلى أن 

، ٢ المــادة)(أ) مــن مشــروع ٢الجنسـية، ومــع ذلــك، فبموجــب الفقـرة (
لدولــــة أخـــرى غــــير  "ressortissant"ف الأجنــــبي بأنـــه رعيـــة والـــتي تعـــرّ 

لا يمكــــن أن يعتــــبر الأشــــخاص  ،الدولـــة الإقليميــــة أو الدولــــة الطــــاردة
م مســـــتبعدون مـــــن نطــــــاق  عـــــديمي الجنســـــية أجانـــــب، وبالتـــــالي فـــــإ

ن بحيـث ينـدرج ضـم ١التطبيق. ومـن ثم، ينبغـي تنقـيح مشـروع المـادة 
 النطاق طرد جميع الأجانب في إقليم الدولة الطاردة.

وواصــــل حديثــــه قـــــائلاً إنــــه ينبغــــي تعريـــــف الأجنــــبي بأنـــــه  -٤٨
الشخص الذي ليس مواطناً للدولة الطاردة. وهذا النهج يتفـادى 
الآثار غير المقصودة لاستبعاد الأفراد الذين لا يحملون جنسية أي 

ـــة مـــن نطـــاق تطبيـــق المشـــروع. وكمـــا أ شـــار المقـــرر الخـــاص في دول
يرجـع تاريخـه  "ressortissant"تقريره، فـإن مصـطلح  من ١٣٤الفقرة 

إلى عهــود الاســتعمار، عنــدما كانــت للــدول ممتلكــات ومســتعمرات 
ا بالضــــرورة جنســــية الدولــــة المســــتعمِرة، ولكــــن قــــد تحلا  مــــل شــــعو

اية عهد الاستعمار،  نيكونو  خاضعين لحماية تلك الدولة. ومنذ 
القــانون الــدولي وأصــبح المصــطلح يعــني الآن مجــرد "الجنســية"،  رتطــوّ 

 علـــى النحـــو المشـــار إليـــه في التقريـــر. ووفقـــاً لـــذلك، فـــإن مصـــطلح
"nationality"  ّل على مصطلح مفض"ressortissant" ،والـذي يعـني ،

، ٢)(د) مــــن مشــــروع المــــادة ٢وفقــــاً للتعريــــف الــــوارد في الفقــــرة (

ا استخدم هذا التعريف، فإن شخص خاضع لسلطة دولة ما. فإذ
للدولــة  "ressortissants"المقيمــين الــدائمين ســوف يعُتــبرون رعايــا 

ــذه الصـفة ســوف يكونــون مسـتبعدين مــن نطــاق  الطـاردة، وهــم 
 مشاريع المواد.

ينبغـــــي أن  ٢و ١وفي الختـــــام، قـــــال إن مشـــــروعي المـــــادتين  -٤٩
 يحالا إلى لجنة الصياغة.

قالـت إن التقريـر قـيّم ومحفِّـز للتفكـير.   السيدة جاكوبسـون -٥٠
ا  صفحة، والـتي أنتجتهـا  ٦٦٤كما أن المذكرة البالغ عدد صفحا

 الأمانة العامة، تشكل إنجازاً رائعاً.
قائلـــة إنـــه موضـــوع  ،وأعربــت عـــن ترحيبهـــا بـــإدراج الموضـــوع -٥١

مهــم، وحــتى وإن كانــت المســائل نفســها معالجــة في مجــالات أخــرى 
، مثـــل القـــانون الـــدولي الإنســـاني وقـــانون اللاجئـــين للقـــانون الـــدولي

الدولي، فمـا زالـت هنـاك منـاطق رماديـة وثغـرات يلـزم التعامـل معهـا 
في سياق الموضوع. وأعربت عن اتفاقهـا في ضـرورة أن يكـون هنـاك 

أن اللجنــة لا تعيـــد  علــى  تــنصنــوع مــا مــن بنــود "عــدم الإخــلال" 
اللاجئـــين الـــدولي، وإنمـــا  كتابـــة القـــانون الإنســـاني الـــدولي أو قـــانون
المشــاكل الحقيقيــة الــتي  تحــاول تحديــد هــذه المنــاطق الرماديــة ومعالجــة

ا اليومية لشؤون الأجانب.  تواجهها الدول في إدار

وأردفت تقول إنه من المهم مواصلة مناقشـة المصـطلحات  -٥٢
المستخدمة: فعلـى سـبيل المثـال، هنـاك قـدر كبـير مـن عـدم التـيقن 

أو مصــطلح  (دخــول)" entry"بــالمعنى المــراد بمصــطلح فيمــا يتعلــق 
"presence" (وجود) ولضرب مثال ملموس، فإنه إذا كان هنـاك .

شـــخص علـــى ظهـــر ســـفينة في بحـــر إقليمـــي أو أرخبيلـــي، أو ميـــاه 
داخلية لدولة ساحلية، فإنه من المحتمل أن تدفع هذه الدولة بـأن 
الشــخص لم يكــن موجــوداً علــى إقليمهــا، ومــن ثم لا يمكــن طــرده  

م. وهـذا كما لو لم يكن قد سمُح له، أو لهـا، بالـدخول إلى الإقلـي
يثـير، بالتــالي، مسـألة عــدم السـماح بالــدخول. ولكـن مــن المحتمــل 
ا، قد دخل الإقليم وأنه يحق  أن يحتج الشخص المعني بأنه، أو بأ
لـــه التمـــاس الحصـــول علـــى مركـــز اللاجـــئ أو طلـــب اللجـــوء. وقـــد 

، "M.V Tampa"اتضح هذا بجلاء من قضية سفينة نرويجية، اسمها 
لاجئــاً، معظمهــم، ولــيس كلهــم،   ٤٣٠حملــت علــى ظهرهــا نحــو 

ستراليا أاللجوء. وكما هو معروف جيداً، رفضت  طالبيكانوا من 
السماح بدخول الأشخاص المعنيين إلى أراضي جزيرة كريسماس، 

سـترالية وأن أرت بدلاً من ذلك أن تأخذهم على ظهر سفينة وقرّ 
دوائــر سـترالية. ومــا زال النقــاش في لأتبعـدهم عــن الميــاه الإقليميــة ا

القــــانون الــــدولي مســــتمراً بشــــأن مــــا إذا كــــان الأشــــخاص المعنيــــين 
حاضرين في البحر الإقليمي لأسـتراليا. وهـذه المسـألة مـن المسـائل 
الــــتي يلــــزم أن تفحصــــها اللجنــــة، حــــتى لــــو قــــررت اســــتبعاد عــــدم 

 السماح بالدخول من نطاق عملها.

وأضــافت تقــول إن ثمــة مفــاهيم أخــرى قليلــة يلــزم تحديــدها  -٥٣
ــــدو أن  ــــاد، والــــذي يب بمزيــــد مــــن الوضــــوح. وأحــــدها يتمثــــل في الحي
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التقرير يساوي بينه وبين عدم المشاركة في النزاع. وهذا غير صحيح 
تمــــام الصــــحة. فمعاملــــة الأجانــــب في أوضــــاع النــــزاع المســــلح يجــــري 

الــدولي، وإن كانــت هنــاك بعــض تناولهــا في إطــار القــانون الإنســاني 
 المناطق الرمادية.

ــا منجذبــة مــذا تينادالمــ يعو وفيمــا يتعلــق بمشــر  -٥٤ ا، قالــت إ
قـد تكـون  ١) من المـادة ٢كري من أن الفقرة (ا جداً لرأي السيد م

ا، فإنه يتعين تحديد المراد بعبارة  غير ضرورية. فإذا أريد الاحتفاظ 
"present in ")يوجــــــد في(  وعبــــــارة"enemy State" )دولــــــة معاديــــــة( 

بشكل أفضل، أو شـرحهما بشـكل أوضـح. كمـا يلـزم تعريـف المـراد 
، "boundary" و"border" و"frontier" و"territory"بمصــــــــــطلحات 

 أو على الأقل مناقشتها.
المقــــرر الخــــاص أعربــــت عــــن تقــــديرها لتقريــــر  الســــيدة شــــه -٥٥

ــــذي قدمــــه في الوقــــت الم ــــداً ال ناســــب، وعــــن تقــــديرها المــــدروس جي
للأمانــة العامــة للمصــادر الثريــة الــتي قــدمتها كأســاس لعمــل اللجنــة. 

الأجنـبي  يمو ومضت تقول إن المقـرر الخـاص في معـرض تحليلـه لمفهـ
والطــرد أظهــر بوضــوح أنــه يجــب علــى اللجنــة أن تأخــذ في الحســبان 
الأنظمــة القائمــة فيمــا يتعلــق بكــل فئــة مــن فئــات الأجانــب. وطــرح 

ــــالات الـــتي ينبغـــي للجنـــة أن تنظــــر  الأســـئلة الصـــحيحة، وحـــدد ا
 ا بصفة عامة تؤيد هذا النهج.إفيها، وقالت 

، أشـــارت إلى أن الفقـــرة مشــروع المـــوادوفيمــا يتعلـــق بنطـــاق  -٥٦
تتضـــــمن مناقشــــة مستفيضـــــة لمســــألة عـــــدم مــــن التقريـــــر الثــــاني  ٤٠

وأعربــت الســماح بالــدخول، أو "طــرد"، المهــاجرين غــير القــانونيين. 
يمكـــن أن  عــن اتفاقهــا مـــع موقــف المقـــرر الخــاص مـــن أن المســألة لا

تســتبعد مــن نطــاق الموضــوع بــدون أن تحــد منــه بشــدة. وكمــا أشــار 
كوريا في اللجنة السادسة، فـإن فعـل ذلـك مـن شـأنه، جمهورية  ممثل 

لـيس فقـط الحــد دون داع مـن نطــاق عمـل اللجنـة، وإنمــا أيضـاً تــرك 
نيين كثـــيرين في جميــع أنحــاء العــالم، بـــدون مصــالح مقيمــين غــير قــانو 

ـا سـتذهب إلى أبعـد مـن ذلـك وتقـول )١٤٥(التصدي لهـا . وقالـت إ
إن نفس الشـيء يصـدق فيمـا يتعلـق بمصـالح واهتمامـات المهـاجرين 

 غير القانونيين، بصفة عامة.
ا تتفـق مـع المقـرر الخـاص مـن أن إبعـاد  -٥٧ واسترسلت تقول إ

وجود على الحدود، إنما هو، بـالمعنى الضـيق، المهاجر غير القانوني الم
عدم سماح بالدخول، وليس طرداً. فبمقتضى هذا التمييز الصائب، 
لا ينــدرج عــدم الســماح بالــدخول ضــمن نطــاق الموضــوع، حســب 
رأي المقــرر الخــاص. وهــو محــق، مــن حيــث المبــدأ، ولكــن الاســتنتاج 

عضــاء، مشــوب بشــمولية زائــدة. فالموضــوع، كمــا أشــار كثــير مــن الأ
يختلــف عــن الموضــوع القــانوني التقليــدي لطــرد الأجانــب مــن حيــث 
أنــه لا يتصــل فقــط بعــدم الســماح بالــدخول تحديــداً، وبمــا يتصــل بــه 
مــن معــايير. فالمقصــد والغــرض، كمــا ذكــر المقــرر الخــاص في تقريـــره 

__________ 
الوثـــائق الرسميـــة للجمعيـــة العامـــة، اللجنـــة السادســـة، الـــدورة الســـتون،  )١٤٥(

 .٨٩، الفقرة ١٧، ص (A/C.6/60/SR.11) ١١المحضر الموجز للجلسة 

، هــو النظــر في المعــايير الدوليــة الــدنيا لمعاملــة فئــة خاصــة مــن الأولي
لجـوء،  وطـالبيين باعتبارهم لاجئين، ومشـردين، الأشخاص، المصنف
ذلــك، وفقــاً للقــانون الــدولي، وبخاصــة ومــا شــابه وعــديمي الجنســية، 

قـــوق الإنســـان. ومـــن ثم، فـــإن اللجنـــة تـــدرك أن لحقـــانون الـــدولي ال
هناك أنظمة دولية قائمة تعالج كـل نوعيـة مـن الأشـخاص، غـير أنـه  

ة للدولــة المســتقبلة أو كمبــدأ عــام، فــإن مــن قبيــل القــرارات الســيادي
المضــــــيفة، أن تســــــمح بــــــدخول مــــــواطن أجنــــــبي أو شــــــخص عــــــديم 

لبقـــــاء والحيـــــاة في اأراضـــــيها أو تمـــــنح الشـــــخص الحـــــق  إلىالجنســـــية 
أراضـــــيها. فالمســـــألة ليســـــت عـــــدم الســـــماح بالـــــدخول، أو معـــــايير 
السـماح بالـدخول، وإنمـا المعاملـة السـليمة لهـؤلاء الأشـخاص عنــدما 

أو رعايـــة الدولـــة المضـــيفة. فالـــذي يجـــب أن يكونـــون تحـــت ســـيطرة 
د لـــيس الوضـــع القـــانوني الــذي للشـــخص، وإنمـــا الكيفيـــة الـــتي يتحــدّ 

ا غير المواطن الذي تصادف أن وُجد على إقليم  ينبغي أن يعامل 
ا المباشرة، قبـل أن يطـرد  الدولة المستقبلة أو تحت ولايتها أو سيطر

 أو يسمح له بالبقاء في البلد.
بشأن التقريـر  جرتافت تقول إنه أثناء المناقشة التي وأض -٥٨

MV Tampa قضـــية هـــي، أثـــارت الأولي
أشـــارت إليهـــا  ، الـــتي)١٤٦(

السيدة جاكوبسون. وعلى وجه التحديد، فإن الأشـخاص الـذين  
كانوا على ظهر سفينة في المياه الإقليمية لدولة ساحلية لم يكونوا 

ــــة،  وإنمــــا كــــانوا بالتأكيــــد خاضــــعين للســــيطرة المباشــــرة لهــــذه الدول
خاضــعين لولايتهــا. وثمــة مســألة إضــافية هــي أن ولايــة دولــة علــم 
السفينة، وولاية الدولة السـاحلية متـداخلتان. غـير أن القـرار فيمـا 
يتعلـــق بالوجهـــة النهائيـــة لهـــؤلاء الأشـــخاص لـــيس مـــن اختصـــاص 

ة. والســـؤال هـــو مـــا اللجنـــة، وإنمـــا هـــو قـــرار ســـيادي للـــدول المعنيـّــ 
إلى التأكد من أن هؤلاء الأشخاص عوملوا معاملة سليمة السبيل 

ــــــتي أشــــــارت إليهــــــا الســــــيدة  ــــــدولي. فالقضــــــية ال وفقــــــاً للقــــــانون ال
ــا أكثــر تعقيــداً مــن الأوضــاع الأكثــر تــواتراً  جاكوبســون تتســم بأ
الـــتي أشـــار إليهـــا الســـيد غايـــا، حيـــث يكـــون الأشـــخاص المعنيـــون 

 المنطقـــة الدوليـــة الـــتي موجـــودين بالفعـــل في الإقلـــيم، وإن كـــانوا في
 دها البلد المضيف.يحدّ 
واسترســلت تقــول إن اســتبعاد المهــاجرين غــير القــانونيين أو  -٥٩

الأجانـــب الموجـــودين علـــى الحـــدود، أو الـــذين عبروهـــا لتـــوهم، مـــن 
نطــــــاق مشـــــــاريع المــــــواد مـــــــن شــــــأنه اســـــــتبعاد مجموعــــــة كبـــــــيرة مـــــــن 

شــروع المــادة الأشــخاص. فالأجانــب "الموجــودون في الدولــة" وفقــاً لم
موجــــودون ماديــــاً في البلــــد بالفعــــل، بصــــرف النظــــر عــــن كيفيــــة  ١

. وفـــــوق ذلـــــك، فلـــــيس لهـــــؤلاء "zone"منطقـــــة" "تعريـــــف مصـــــطلح 
 طـــالبيمـــن  كونـــونالأشـــخاص جميعـــاً نفـــس الوضـــع. فـــالبعض قـــد ي

اللجوء، وهناك آخرون ربما يطلبون مركز اللاجئ، وآخرون ربما يلزم 
م وتحديــــد أي بلـــد ينبغــــي  أن يحتجـــزوا لحــــين التحقـــق مــــن جنســـيا

م إليــه. وكمــا أشــار الســيد غايــا، وكمــا تعــرف  مــن واقــع هــي إعــاد
__________ 

لــــد الأول، الجلســــة ، ٢٠٠٥حوليــــة انظــــر  )١٤٦( ، ١٥٦، ص ٢٨٥٠ا
 .٦٠، الفقرة ١٧٦، ص ٢٨٥٢، والجلسة ٥٩الفقرة 
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ــــــا الذاتيــــــة، فكثــــــيراً مــــــا لا تكــــــون بحــــــوزة هــــــؤلاء الأشــــــخاص  خبر
م. المســـتندات الصـــحيحة، بــــل إن ب عضـــهم يتلفهــــا لتفـــادي إعــــاد

وأحيانـــــاً يمكثـــــون في المنطقـــــة الدوليـــــة لأســـــابيع أو شـــــهور أو حـــــتى 
لســـنوات. ويجــــب أن تــــدرج هــــذه الفئــــات الضــــعيفة عنــــد التصــــدي 

سـيما أن لـدى القــانون الـدولي قواعــد  لمسـألة معاملـة الأجانــب، ولا
قليلـــة بشــــأن معـــاملتهم. فــــإذا أخفـــق القــــانون الـــدولي في حمــــايتهم، 

 سوف تنُتهك حقوقهم بسهولة.ف

ويحــتج المقـــرر الخـــاص بـــأن التزامـــات الدولـــة في حالـــة الطـــرد  -٦٠
وفي حالـــة عـــدم الســـماح بالـــدخول ليســـت مماثلـــة. وهـــذا صـــحيح في  
كثـــير مـــن الحـــالات، ولكـــن في بعـــض الجوانـــب، وخاصـــة مـــن حيـــث 
ــــة قابلــــة  ــــة الــــدنيا لحقــــوق الإنســــان، تكــــون هــــذه المقول المعــــايير الدولي

وفي بعض الحالات التي تتضمن الإقامة بصورة غير قانونيـة،  للجدل.
قــد يحتجــز الأشــخاص لفــترات طويلــة في منطقــة الاحتجــاز. وعليــه، 

 فإنه من الصعب رؤية الفارق الذي يقول به المقرر الخاص.
ـا تشـاطر مـذا المـادتين يعو وفيما يتعلق بمشـر  -٦١ ا، قالـت إ

ثــير للمشــاكل. فبــادئ ذي م ١الــرأي القائــل بــأن المشــروع المــادة 
بـــدء، لا يبـــدو أن المصـــطلحات القانونيـــة الفرنســـية تحظـــى بـــنفس 
ا اللاتينية. فعلى سبيل المثال، سيكون  الرواج التي تحظى به نظير
مـــن الصـــعب جـــداً العثـــور علـــى مصـــطلح صـــيني معـــادل لمصـــطلح 

"ressortissat" وفوق ذلك، فإنه ليس من الواضح مـا إذا كانـت .
ــــ شــــاملة أو  ١) مــــن مشــــروع المــــادة ٢واردة في الفقــــرة (القائمــــة ال

ق فئـة توضيحية. ومما لاشك فيه أن المقـرر الخـاص يحـاول أن يضـيّ 
الأشخاص المعنيـين. فحالـة القـوات الأجنبيـة المتمركـزة في بلـد مـا، 
مثل قوات الولايـات المتحـدة في اليابـان، ينبغـي أن لا تـدرج، لأن 

م. حضـــورها يســـتند إلى اتفـــاق خـــاص يكفـــ ل حقـــوقهم وامتيـــازا
ــــا تتفــــق مــــع الاقــــتراح بـــــأن  ينبغــــي أن يوضــــح فئـــــات  التعليــــقوإ

 )بخاصة(" in particular"الأشخاص المراد حمايتها. كما أن عبارة 
مربكــة بـل وغـير منطقيــة، علـى اعتبـار أنــه،  )٢(الـواردة في الفقـرة 

شـخص يوجـد  أيعلى  تينالماد اعرو ، سري مش)١(طبقاً للفقرة 
. وربمــا ســـيكون مــن الأفضـــل الإبقـــاء مواطنيهـــافي دولــة لـــيس مــن 

 على فقرة واحدة فقط.

وفيمــا يتعلـــق بالمناقشـــة بشــأن الطـــرد والمفـــاهيم ذات الصـــلة  -٦٢
ــــا تؤيــــد مــــن التقريــــر الثــــاني ١٩٤-١٥٣ (الفقــــرات )، أضــــافت بأ

التحليــــل الواضــــح للمقــــرر الخــــاص، وإن كــــان لــــديها ســــؤال بشــــأن 
ذاتــه. وقــد أشــار عــدد مــن الأعضــاء بالفعــل، إلى  ٢ادة مشــروع المــ

. )إقلـيم(" territory" و")حـدو(" frontier"مشاكل مع مصطلحي 
كمـــا أن فئـــة الأشـــخاص الـــذين أشـــارت إلـــيهم مـــن قبـــل ينبغـــي أن 
يـــدرجوا أيضـــاً، لأن هـــؤلاء الأشـــخاص موجـــودون وجـــوداً ماديـــاً في 

 مــن أجــل تبديــد منطقــة الحــدود. ويلــزم تنقــيح تعريفــي المصــطلحين
الغمـــوض الكــــائن بينهمــــا. وقالــــت إنــــه لــــيس لــــديها اعــــتراض علــــى 
إحالــة مشــروعي المــادتين إلى لجنــة الصــياغة، ولكنهــا تشــاطر الــرأي 
القائل بأنه سيكون من الصعب مواصلة عملية الصـياغة في المرحلـة 

الحاليـــة، لأن لجنـــة الصـــياغة تحتـــاج أولاً أن تعـــرف مـــا هـــي جوانـــب 
ب أثناء عملية الطرد، التي يعتزم المقرر الخاص إدراجها حماية الأجان

في تقريـره القـادم. وكمثـل علـى نوعيـات المسـائل الـتي قـد يلـزم النظـر 
د فيهـا البلـد المضـيف بـأن فيها، أشارت إلى قضية المصادرة التي أكّـ

وفي نفـس الوقـت نّس وإنمـا مـواطن صـيني، جـالشخص المعني غير مت
 نصـــلية مـــن الجانـــب الصـــيني، بـــل صـــادرتلم تـــأذن لـــه بالحمايـــة الق

جميع ممتلكاته التي جمعها في البلد المضيف على امتداد أعوام كثيرة، 
وأنه أجبر على ترك البلد خاوي الوفاض. وهذه هي نوعية المشاكل 

ر الـــتي تنشـــأ في الممارســـة. ومـــن الصـــعب، في المرحلـــة الحاليـــة، تصـــوّ 
ة على مجرد مشروع المادة المعنيّ ع المواد تأسيساً و النطاق النهائي لمشر 

 بالتعاريف.
امتــدح التقريــر الثــاني المتعمــق للمقــرر  الســيد ويســنومورتي -٦٣

الخاص بشأن طرد الأجانب. وقال إن عرض وتحليل ممارسـة الـدول 
وفـّر للجنــة صـورة واضــحة للمسـائل ذات الصــلة ولتوجيـه المزيــد مــن 

 العمل.
همــــة وموضــــوع ومضــــى يقــــول إن طــــرد الأجانــــب مســــألة م -٦٤

. وقـد أشـار المقـرر الخـاص إلى أن ملحّاً يشكل شاغلاً وطنياً ودولياً 
الحرب على الإرهاب قد تمخضت عن اتجـاه متزايـد لطـرد الأجانـب 
ديداً لأمن الدولة في الإقليم الموجودين فيه، وإلى  م  المشتبه في كو
فرض قيود أكثر صرامة من جانـب بعـض البلـدان علـى الأشـخاص 

 يرغبون في دخول هذه البلدان أو البقاء فيها. الذين

وثمـــة ظـــاهرة جديـــدة أخـــرى هـــي زيـــادة عـــدد حـــالات طـــرد  -٦٥
المهـــاجرين أو الأجانـــب الآخـــرين الـــذين هـــم في وضـــع غـــير قـــانوني. 

، أن الثـاني مـن تقريـره ٣٠وكما أشار المقرر الخـاص بحـق، في الفقـرة 
قتصــادية المتفاقمــة هــذه الممارســة مدفوعــة بــالفوارق الاجتماعيــة والا

بســـبب العولمـــة وتنـــامي الفقـــر في البلـــدان الناميـــة، والـــتي تتضـــاعف 
ا، في بعـــــض الحـــــالات، مـــــن جـــــرّ  اء آثـــــار النزاعـــــات المتكـــــررة حـــــد

والتعصــب السياســي. ومهمــا يكــن مــن أمــر، فإنــه ينبغــي إدراك أن 
انطلاق المهاجرين غـير القـانونيين قـد نشـأ كـذلك بفعـل الحاجـة إلى 

ص لــــدعم الاقتصــــادات ســــريعة النمــــو، بمــــا فيهــــا تلــــك عمالــــة أرخــــ
المتعلقــة بالبلــدان الناميـــة. وعليــه، فـــإن ظــاهرة الهجـــرة غــير القانونيـــة 
ينبغـي تناولهـا بأســلوب شـامل، ولــيس فقـط مـن وجهــة نظـر الوجــود 
غــــير القــــانوني. إن للدولــــة الحــــق في الطــــرد، ولكــــن عليهــــا مســــؤولية 

ديد، والطــرد التعســفي أو ممارســة ضــبط الــنفس لتفــادي التســرع الشــ
الجمـاعي، وفــوق كــل شـيء، ضــمان حمايــة حقـوق الإنســان والأمــن 

د اقــــتراح الســــيد يامــــادا لهــــؤلاء الأشــــخاص. وينبغــــي للجنــــة أن تؤيــّــ
بــإدراج مــادة أو حكــم معــني بمســؤوليات والتزامــات الدولــة الطــاردة. 

 ة المعلنة للمقرر الخاص بإيلاء اهتمام خاصوأعرب عن ترحيبه بالنيّ 
لاحــــترام الحقــــوق الأساســــية للأجانــــب المعنيــــين وكــــرامتهم. وينبغــــي 
للــدول الإقليميــة أن لا تعتمــد فقــط علــى التــدبير الأحــادي للطــرد؛  
كما ينبغي لهـا أن تضـع إطـاراً قانونيـاً لمـا يطلـق عليـه "بلـدان الهجـرة 

 غير القانونية".
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 لقد اقترح المقرر الخاص قائمة بالفئات المختلفة للأشخاص -٦٦
المـــراد إدراجهـــم في نطـــاق الموضـــوع، أو اســـتبعادهم منـــه. وقـــال إنـــه 
يصــــادق علــــى قائمــــة الفئــــات المــــراد إدراجهــــا. غــــير أنــــه ينبغــــي أن 
يُلاحظ أن هناك صكوكاً قانونية موجودة بالفعل للتعامل مع بعض 

اللجــــوء ومتلقــــي اللجــــوء.  وطــــالبيهــــذه الفئــــات، مثــــل اللاجئــــين، 
طلع فئات الأشخاص غير المشمولين وينبغي للمقرر الخاص أن يست

 بالفعل بالصكوك القانونية القائمة.
المقــترح، بشــأن نطــاق التطبيــق  ١وفيمــا يتعلــق بمشــروع المــادة  -٦٧

)، قـــــــال إنـــــــه يشـــــــاطر الـــــــرأي القائـــــــل بـــــــأن مصـــــــطلح ١٢٢(الفقـــــــرة 
"national"  ينبغي أن يسُتخدم بـدلاً مـن"ressortissant."  فمصـطلح
"national " بصــفة عامــة، ومــن الســهل فهمــه، في حــين أن يســتخدم

تجريــدي للغايــة، ويفُسَــر علــى أنــه أوســع في  "ressortissant" مصــطلح
. وقـــال إنـــه يـــرى أيضـــاً أنـــه لا يوجـــد "national"المعـــنى مـــن مصـــطلح 

). ويمكــــن ٢) و(١مــــبرر لوضــــع فقــــرتين: إذ ينبغــــي دمــــج الفقــــرتين (
 "in particular"مناقشـــــــة هـــــــذا في لجنـــــــة الصـــــــياغة. كمـــــــا أن عبـــــــارة 

غــير واضــحة وينبغــي أن لا تظهــر في الــنص  )٢الفقــرة (في  )بخاصــة(
 ).٢) و(١المدمَج للفقرتين (

وفيمــا يتعلــق بالتعــاريف، قــال إنــه يشــاطر المقــرر الخــاص مــا  -٦٨
ـرمين، وهـو  يساوره من شكوك بشأن وثاقة الصلة بمفهوم تسـليم ا

ــرمين  يشــير إلى تســليم أحــد مفهــوم يختلــف عــن الطــرد. فتســليم ا
الهـــاربين إلى دولـــة طالبـــة، ويرتكـــز علـــى اتفـــاق ثنـــائي، في حـــين أن 
الطرد عمل انفرادي للدولة التي يوجد الأجنبي في إقليمهـا. وينطبـق 

 نفس الشيء على عدم السماح بالدخول.
)، فأشـــار إلى أن ١٩٤(الفقـــرة  ٢وانتقـــل إلى مشـــروع المـــادة  -٦٩

) زائــــــــدة عــــــــن ١متــــــــداخلتان؛ والفقــــــــرة ((ب)  )٢) و(١الفقــــــــرتين (
)(ب). وقـال إنـه أيضـاً ٢الحاجة، وينبغي أن يستعاض عنها بالفقرة (

الــوارد في الفقــرة  "ressortissant" لديــه صــعوبة فيمــا يتعلــق بالمصــطلح
)(أ) و(د)، للأســباب الســابق ذكرهــا. وإنــه ســيكون مــن الأفضــل ٢(

ع التعريــف الــوارد شــى مــا، بمــا يتم)الأجنــبي(" alien"تعريـف مصــطلح 
، بأنــــه الشــــخص الــــذي يخضــــع لولايــــة دولــــة أخــــرى ١٢٤في الفقــــرة 

يحمــل جنســية دولــة المحكمــة. كمــا ينبغــي إيــلاء الاعتبــار لتحســين  ولا
مــــن ) ه()٢الــــوارد في الفقــــرة ( (إقلــــيم)" territory"تعريــــف مصــــطلح 

بـــإدراج الأراضـــي الإقليميـــة والفضـــاء الجـــوي الكـــائن  ٢مشـــروع المـــادة 
، وكـــذلك الميـــاه الإقليميـــة، والميـــاه الداخليـــة، والميـــاه الأرخبيليـــة. فوقهـــا

أساســــي مــــن أجــــل تفــــادي  "territory"فــــالتعريف الواضــــح لمصــــطلح 
 أوضاع مثل التي أشارت إليها السيدة جاكوبسون.

وقال إنه يؤيد الملاحظات التي أبداها الـرئيس في الاجتمـاع  -٧٠
إن اللجنـة سـتكون لـديها  . وقالمشروع الموادالسابق بشأن هيكل 

صـــورة أوضـــح عـــن الموضـــوع بمجـــرد أن يغطـــي المقـــرر الخـــاص نظـــم 
 الطرد والآثار القانونية للطرد، في تقرير مستقبلي.

(المقرر الخاص) فيمـا يتعلـق بنقطـة التوضـيح،  السيد كامتو -٧١
قــال إنــه أشــار إلى عــدد مــن المفــاهيم، لــيس مــن أجــل إدراجهــا في 

ـــــا غـــــير متعلقـــــة بـــــه. وهـــــذا هـــــو الحـــــال الموضـــــوع، وإنمـــــا ليظهـــــ ر أ
رمين. فيما  يتعلق بعدم السماح بالدخول، وبتسليم ا

 ١ ومضى يقول إن المسألة التي أثيرت بشـأن مشـروع المـادة -٧٢
العامـــــة. ولقـــــد كانـــــت هنـــــاك  الجلســـــةتســـــتحق دراســـــة متعمقـــــة في 

. فـإذا تم ذلـك، فـإن التعريـف سـيكون )٢(اقتراحات بحذف الفقرة 
جـــداً وســـوف يتضـــمن جميــع الأجانـــب، حـــتى أولئـــك الـــذين  واســعاً 

ـــم يســـتفيدون مـــن أنظمـــة خاصـــة، مثـــل  قصـــد إلى اســـتبعادهم، لأ
الدبلوماسيين، والقوات المسلحة في البعثات، والمـوظفين المسـؤولين. 

) ٢) و(١أن تدمج الفقرتان (باقترح السيد ويسنومورتي،  فإما، كما
يتعين عليه أن يبين حدوده، أو  لإنتاج تعريف للنطاق الذي ما زال

) للقاعـدة العامـة، وإيـراد ١( الإبقاء علـى الفقـرتين، مـع بيـان الفقـرة
) لمؤشرات دقيقة للنطاق لأغـراض مشـاريع المـواد. فـإذا لم ٢الفقرة (

توضـــع أي حـــدود، فســـيكون مـــن المســـتحيل وضـــع مشـــاريع المـــواد، 
نــــه وســــوف يســــتحيل تطبيقهــــا في جميــــع الأحــــوال. ومضــــى يقــــول إ

 يرحب باقتراحات أدق يبديها الأعضاء بشأن المسألة.
، أعرب عن اتفاقه مع ملاحظـة ٢وفيما يتعلق بمشروع المادة  -٧٣

الجلسة السابقة، من أن التعريف الشامل في السيد فومبا، التي أبداها 
) زائد عن الحاجة؛ وأنه سـيكون مـن الأفضـل ١للموضوع في الفقرة (

لشـــتى المفـــاهيم الأساســـية. وفيمـــا يتعلـــق  التعامـــل مباشـــرة مـــع تعريـــف
مـــــــا "ressortissant" و"national"بالمصـــــــطلحين  ، يكفـــــــي تحديـــــــد أ

يســــــتخدمان بشــــــكل مــــــترادف، وهــــــو مــــــا يتفــــــق مــــــع فقــــــه محكمــــــة 
 الدولية. العدل

قــال إنــه بــالرغم مــن تعقيــد المســألة ومــا لهــا  الســيد حســونه -٧٤
ة تمامـاً في ة محقّـمن تشعبات سياسية، وتشعبات قانونية، فإن اللجن

القواعـــــد القانونيـــــة المتعلقـــــة بالموضـــــوع، نظـــــراً لأن  تـــــدوينمحاولتهـــــا 
الموضـــوع جـــاهز للتقـــديم في ضـــوء القـــانون العـــرفي، وممارســـة الـــدول، 
والتشــريع المحلــي وقــانون الســوابق القضــائية. وهــذه المهمــة الضــرورية 

يمتثلــون  مــن الأحيــان لاينبغــي أن لا تــُترك للسياســيين، الــذين كثــيراً 
ضــــــغوط مــــــن المحــــــاكم والــــــرأي العــــــام  إلا تحــــــتلقواعــــــد القانونيــــــة ل
م. في  بلدا

ومضــــى يقــــول إن المقــــرر الخــــاص يســــتحق أن يمتــــدح علــــى  -٧٥
واللـــذين والثـــاني،  الأوليتحليلـــه الواضـــح والشـــامل الـــوارد في تقريريـــه 

بــالرغم مــن مســؤولياته الوطنيــة الكثــيرة المطالــب. وبعــد أن  أنتجهمــا
ولاً بتقـــديم المفهـــوم والمنهجيـــة بالإضـــافة إلى خطـــة العمـــل الـــتي أقـــام 

ــج أكثــر شمــولاً.  صــادقت عليهــا اللجنــة، فإنــه الآن جــاهز لإتبــاع 
وهذه هي الطريقة الصـحيحة للمضـي قـدماً. كمـا أثـنى علـى مـذكرة 

 الأمانة المفيدة جداً، والمستفيضة، والشاملة.

بالغــــة في عــــالم  واسترســــل يقــــول إن الموضــــوع يتســــم بأهميــــة -٧٦
العولمــة، والاعتمــاد المتبـــادل، والتحــرك الحــر للنـــاس في منــاطق تجـــارة 
حــرة، وإن كــان عالمــاً يكتنفــه الاتجــار بالبشــر، والجريمــة المنظمــة عــبر 
الوطنية، والإرهاب الدولي. وينبغي للجنة أن لا تتخلى عن المسائل 
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ؤثر الصعبة ذات الصلة. ومن ثم، ففـي حـين أن الإرهـاب جائحـة تـ
تمعات، فإن الحكومات في كـل مكـان كانـت مسـؤولة،  في جميع ا
فيمــا يتعلــق بشــاغلها الأمــني، عــن الانتهاكــات الجســيمة للحريــات 
المدنيـــــــة ولحقـــــــوق الإنســـــــان، بمـــــــا في ذلـــــــك التهجـــــــيرات القســـــــرية، 
موعات الإثنية والدينيـة. وكثـيراً  والأحكام غير العادية، وتصنيف ا

ف بدلاً من أن تضعفه. فالإرهـاب من التطرّ  ي هذه الأفعالما تقوّ 
تــه مــن خــلال تعــاون دولي  ســواءً كــان ثنائيــاً أو متعــدد  -يجــب مجا

وأي  - الأطــراف، أو تحـــت رعايــة الأمـــم المتحــدة والمحافـــل الأخـــرى
 تصرف يجب أن يكون متفقاً تماماً مع قاعدة سيادة القانون.

جاً شاملاً حيال  -٧٧ الموضوع يتعامل ويجب أن تعتمد اللجنة 
مع كامل النظام القـانوني للطـرد، بمعنـاه الأوسـع، نظـراً لأن هـذا هـو 

القــانون الــدولي. وفي الوقــت  لتــدوين مــهأفضــل إســهام يمكــن أن تقدّ 
جهــــا ينبغــــي أن يكــــون متوازنــــاً: فينبغــــي أن  أخــــذ في تذاتــــه، فــــإن 

الحســبان حــق الدولــة في حمايــة مواطنيهــا وواجبهــا في كفالــة القــانون 
والنظام، وكذلك حق الشخص مـن غـير رعايـا الدولـة في أن يعامـل 

 وفقاً للمعايير الدنيا لمعاملة الأجانب.
وأردف يقـــول، إن التقريـــر، في حـــين يـــذكر التطـــورات الأخـــيرة  -٧٨

ـــــات  المتعلقـــــة بالموضـــــوع في الأمـــــم المتحـــــدة، والاتحـــــاد الأوروبي، والولاي
في المنطقة العربية. فالميثاق  المتحدة الأمريكية، يغفل أي ذكر للتطورات

جامعـــة  مـــن قبـــلحقـــوق الإنســـان، الـــذي اعتمـــد أصـــلاً بشـــأن العـــربي 
، وتم تنقيحـــــه وتحديثـــــه في القمـــــة )١٤٧(١٩٩٤الـــــدول العربيـــــة في عـــــام 

العربيـة الـذي عقـد في تـونس الدول السادسة عشرة لمؤتمر مجلس جامعة 
جــــداً ، يتضــــمن حكمــــاً وثيــــق الصــــلة ٢٠٠٤يار/مــــايو أ ٢٣-٢٢في 

مــن الميثــاق تــنص  ٢٦المــادة ) مــن ٢( الفقرةبموضــوع طــرد الأجانــب. فــ
علـى أنــه "لا يجــوز للدولــة الطــرف أن تطــرد شخصــاً لا يحمــل جنســيتها 
وموجوداً بصفة قانونية في إقليمها، عدا ما يتعلق بتنفيذ قرار تم التوصل 
إليــه وفقــاً للقــانون، وبعــد أن يســمح لهــذا الشــخص بتقــديم التمــاس إلى 
الســلطة المختصــة، مــا لم تمنــع مــن ذلــك أســباب جذريــة تتعلــق بــالأمن 
الـــــــوطني. علمـــــــاً بـــــــأن الطـــــــرد الجمـــــــاعي للأجانـــــــب محظـــــــور في جميـــــــع 

في، أولاً،  . ويبـــدو أن العناصـــر الأساســـية لهـــذا الحكـــم تتمثـــل"الأحـــوال
بــالإجراءات القانونيــة  لالتــزاما أن الجنســية هــي المعيــار؛ وثانيــاً، أنــه يتعــينّ 

ل شــكلاً مــن أشــكال ة؛ وثالثــاً، أن الطــرد الجمــاعي، الــذي يشــكّ الواجبــ
 العقوبة الجماعية، محظور في جميع الأحوال.

، أعـــرب عـــن اتفاقـــه ٢و ١وفيمـــا يتعلـــق بمشـــروعي المـــادتين  -٧٩
مع الاقـتراح القائـل بضـرورة التشـديد علـى الوجـود المـادي للأجنـبي. 

ن تســـتبعد، ومــن ثم، فــإن مســـألة رفــض الســماح بالـــدخول ينبغــي أ
رج كذلك ديولكن الفئات الأخرى للأجانب ينبغي أن تدرج، وأن 

الظـــاهرة الـــتي تتســـم بأهميـــة بالغـــة. ومضـــى يقـــول إن  الإبعـــاد، وهـــو
اللاجئـين، علــى سـبيل المثــال، وإن كانـت لهــم أوضـاعهم وأنظمــتهم 

م القانونية  بموجب كل من القانون التقليدي، والقانون  -الخاصة 
__________ 

)١٤٧( Cairo, 15 September 1994, Human Rights Journal, vol. 18, 
No. 3, p. 151 et seq.. 

 -  إدراج قـــرارات الأمـــم المتحـــدة فيـــه)(الـــذي يتـــولىّ  الـــدولي العـــرفي
ينبغي أن يشار إليهم في الإطار القانوني المقترح للجنة، توخياً لسد 

موعـــــة مـــــا نظامهـــــا  كـــــانأي ثغــــرات قائمـــــة. وأضـــــاف يقـــــول إن  
ــا  يأمــل أن  مــن مــاســبباً لاســتبعادها  فهــذا لــيسالقــانوني الخــاص 

ب، فـإن طـرد الأجانـب في يكون مشروع مواد شامل. ولنفس السب
حــالات النــزاع المســلح يحتــاج أيضــاً إلى النظــر، وينبغــي إيــلاء عنايــة 

 خاصة لظاهرة التطهير العرقي.
" alien"وفيمــــــــا يتعلــــــــق بالتعــــــــاريف، قــــــــال إن مصــــــــطلح  -٨٠

يمكــن أن يعُــرّف بشــكل أبســط بكثــير باعتبــاره "شخصــاً  )أجنــبي(
ــــــــة الطــــــــاردة". وفيمــــــــا يتعلــــــــق بمصــــــــطلح  مــــــــن غــــــــير رعايــــــــا الدول

"ressortissant"مـــن الواضـــح أنـــه أحـــدث بعـــض الإربـــاك،  ، فإنـــه
ل اقــــتراح المقــــرر ســــبانية. ويشــــكّ لإوخاصــــة بالنســــبة للمتكلمــــين با

الخــاص باســتخدام عبــارة "شــخص تحــت ولايــة دولــة مــا" تحســيناً، 
 ولكن سيلزم المزيد من العمل في هذا الصدد.

يحال مشروعا  وصادق، من حيث المبدأ، على الاقتراح بأن -٨١
المادتين إلى لجنة الصياغة. غير أنه قد يكون من الأفضل فعل ذلك 
بعـــد تقـــديم التقريـــر الثالـــث، والـــذي ســـوف يقـــدم المزيـــد مـــن المـــواد 

 للعمل عليها.
أثـــنى علـــى التقريـــر الثـــاني  بيرمـــوديس - الســـيد فاســـكيس -٨٢

الــذي يســتند علــى بحــث شــامل وتحليــل قــانوني جيــد بقصــد تحديــد 
والـنهج الصـحيح لمعالجـة الموضـوع. ومضـى يقـول إن مـذكرة  النطاق
، ومدعومــة بدراســة شــاملة للســوابق القانونيــة. ومضــى ممتــازةالأمانــة 

ا تتسم  يقول إن استبعاد الأجانب مسألة صعبة دون شك، غير أ
بطابع مواضيعي عظيم وبأهمية كبيرة لجميـع الـدول. وفي الحقيقـة أن 

رار الهجــرة الدوليـة في الازديــاد. ومــن أهميتهـا ســوف تتزايــد مـع اســتم
الجــدير بالــذكر، أن هــذه الهجــرة ليســت كلهــا في اتجــاه واحــد: فهــي 
تحــدث، لــيس فقــط مــن البلــدان الناميــة إلى البلــدان المتقدمــة، وإنمــا 

ق كثـــيراً مـــن أيضـــاً إلى البلـــدان الناميـــة وفيمـــا بينهـــا، ويمكـــن أن تحقّـــ
 المنافع للدول المستقبِلة.

قول إن على جميع الدول أن تواجه تحدي الموازنة بين ي وتابع -٨٣
حقهــــا الســــيادي في طــــرد الأجانــــب، لصــــالح الحفــــاظ علــــى القــــانون 
والنظــام العــام، وبــين القيــود الشــكلية والإجرائيــة الــتي يفرضــها القــانون 

يوجـد صـك دولي يحكـم  الدولي، وخاصة قانون حقوق الإنسـان. ولا
الملائم أن تشرع اللجنة في وضـع جميع جوانب الموضوع، غير أنه من 

مشـاريع مـواد تعكـس حالـة القـانون الـدولي المعاصـر. ويسـعى مجموعة 
المقـــرر الخـــاص بحـــق إلى جعـــل مشـــاريع المـــواد شموليـــة قـــدر المســـتطاع، 
بــدون التــأثير علــى الاتفاقيــات المتعــددة الأطــراف القائمــة، وقواعــد أو 

المسـتقرة بالفعـل في القـانون  )lex specialis(قواعـد التخصـيص معـايير 
الــدولي، ويســعى في الوقــت ذاتــه، إلى ســد الثغــرات القائمــة وتوضــيح 
المنـاطق الرماديـة. ومضـى يقـول إن بوســعه تأييـد الاتجـاه العـام لمشــروع 

، ولكــن لــيس الصــياغة المقترحــة، نظــراً لأنــه ينبغــي إيــراد ذكــر ١ المــادة
) مـن ١ينبغـي للفقـرة ( لاستثناءات مثل الموظفين الدبلوماسـيين. كمـا
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شــى مــع مــا يلــي: "ينبغــي أن اد الحكــم العــام، بمــا يتمأن تحــدّ  ١المــادة 
ويمكـن بعـد ذلــك  ".تنطبـق مشـاريع المـواد الحاليــة علـى طـرد الأجانــب

 الأجانب. أنواعإدراج شتى 
ــــالرغم مــــن أن ٢وفيمــــا يتعلــــق بمشــــروع المــــادة  -٨٤ ــــه ب ، قــــال إن

شــكل مشــاريع المــواد ككــل التعــاريف يمكــن تنقيحهــا عنــدما يصــبح 
أكثــــر وضــــوحاً، فإنــــه يمكــــن أيضــــاً البــــت في بعــــض التعــــاريف منــــذ 

 "ressortissant"البدايـــة. وكمـــا قـــال متكلمـــون آخـــرون، فـــإن كلمـــة 
كري، بحـــق، إنـــه ينبغـــي تعريـــف ا غـــير ملائمـــة. ولقـــد قـــال الســـيد مـــ

الأجنـــبي، لـــيس فيمـــا يتعلـــق ببلـــد المنشـــأ، وإنمـــا فيمـــا يتعلـــق بالدولـــة 
يميــة الــتي يوجــد، أو توجــد، فيهــا. ومــن ثم، فــإن هنــاك تعريــف الإقل

هــو: "لأغــراض مشــاريع المــواد، فــإن  )أجنــبي(" alien"ممكــن لكلمــة 
الأجنبي هو شخص طبيعي ليس من مواطني الدولة التي يوجـد، أو 

فهذا التعريف من شـأنه أيضـاً أن يـدعم رأيـاً  ".توجد، على إقليمها
د للطـرد هــو وهـو أن العامــل المحـدّ كري، ا آخـر يقتسـمه مـع الســيد مـ

وهـــــو مـــــا لا يتضـــــمن البحـــــر  - الوجـــــود المـــــادي للفـــــرد في الإقلـــــيم
للدولـة الطـاردة. ووفقـاً لـذلك، سـيلزم تعريـف مصــطلح  - الإقليمـي

"territory ")لأغراض مشاريع المواد. )إقليم 
)(ب) مـن مشـروع ٢) والفقرة (١واسترسل يقول إن الفقرة ( -٨٥

ن صــياغتهما متطابقــة تقريبــاً، وإن كــان إتان، حيــث متــداخل ٢المــادة 
الــنص الأخــير يتســم بمزيــد مــن الدقــة. وفي حــين أنــه ربمــا يكــون هنــاك 

يشـير إلى  (سـلوك)" conduct"توافق آراء داخل اللجنة بـأن مصـطلح 
إكـــراه متضـــمن، فإنـــه ينبغـــي للـــنص أن يوضـــح أن الإجـــراء المعـــني لا 
يــــترك للأجنــــبي خيــــاراً غــــير مغــــادرة الإقلــــيم. وأخــــيراً، فــــإن المصــــطلح 

" territorial State"المســتخدم ينبغــي أن يتفــق اتفاقــاً شــاملاً: فعبــارتي 
يســـــــتخدمان  )الدولـــــــة المضـــــــيفة(" host Stateو" )الدولـــــــة الإقليميـــــــة(

كل تبـــادلي. والعبـــارة الأولى أفضـــل، نظـــراً لأن مفهـــوم "المضـــيفة" بشـــ
يبــــدو غــــير متســــق مــــع مفهــــوم الطــــرد. وأعــــرب عــــن تأييــــده للاقــــتراح 
بإمكـــان إحالـــة مشـــروعي المـــادتين إلى لجنـــة الصـــياغة، مســـتدركاً بأنـــه 

موعة القادمة من مشاريع المـواد الـتي سـوف  النظر فيهماينبغي  مع ا
 اص، من أجل تقديم سياق أوسع للتحليل.يقترحها المقرر الخ

بعــد أن هنــّأ المقــرر الخــاص علــى تقريــره الشــامل  الســيد واكــو -٨٦
ا المبحوثـــة بامتيـــاز بشـــأن طـــرد الأجانـــب،  وهنّـــأ الأمانـــة علـــى مـــذكر
والـــتي ســـاهمت إســـهاماً كبـــيراً في جـــودة عمـــل اللجنـــة، قـــال إن أهميـــة 

في وجــود ثــروة مــن مســألة الأجانــب، علــى مــدار التــاريخ، انعكســت 
التشــــريعات الوطنيــــة والإقليميــــة والدوليــــة، والاتفاقيــــات والممارســــات، 

الشـــامل لوقـــت  التـــدوينر نـــص المتعلقـــة بالمســـألة. ومـــن ثم، فقـــد تـــأخّ 
وقـت الـراهن، العامــل الأول الطويـل. وقـد قــام عـاملان بـدور مهــم في 
مليـــون في عـــام  ٨٢مـــن  - هـــو الزيـــادة في عـــدد المهـــاجرين الـــدوليين

مليون  ٢٠٠، وما يقرب من ٢٠٠ مليون في عام ١٧٥إلى  ١٩٧٠
م: وهـي في المائـة مـنهم في العـالم المتقـدّ  ٦٠يعيش  - ٢٠٠٥في عام 

م. ونتيجة لذلك، أخذت البلدان المتقدمـة  نسبة كبيرة قياساً  بشعو
، علــى النحــو المــذكور "تحــوّل نفســها إلى قــلاع يســتحيل اقتحامهــا"

 .الثاني من التقرير ٢٠ة في الفقر 

ا العامــــل الثــــاني -٨٧ فيتمثــــل في ازديــــاد شــــواغل الأمــــن  ،وأمّــــ
الـوطني لــدى الــدول اســتجابة للتهديـد بالإرهــاب الــدولي. وهــذه 
ــــدما تصــــيغ  ــــة يجــــب أن تؤخــــذ في الحســــبان عن الشــــواغل الحقيقي
اللجنـــة المبـــادئ الأساســـية الـــتي تشـــكل الأســـاس القـــانوني لطـــرد 
الأجانب بموجب القانون الدولي. ومن الواضح، أن هناك فئات 

ـــا تطـــوّ تطـــوّ  مـــن الأجانـــب راً ر النظـــام القـــانوني الـــدولي الخـــاص 
ً نوعاً ما، مثل الدبلوماسيين، واللاجئـين،  اللجـوء،  وطـالبيجيدا

والأشـــــخاص عـــــديمي الجنســـــية، والعمـــــال المهـــــاجرين، ومـــــواطني 
الدولة المعادية، ومواطني الدولة الطـاردة الـذين فقـدوا جنسـيتهم 

 أن يتضــمن نطــاق أو جــردوا منهــا. وقــد اقــترح بعــض المتكلمــين
الموضـــــوع هـــــذه الفئـــــات. وفي حـــــين أنـــــه علـــــى أهبـــــة الاســـــتعداد 
للاقتنــــاع، فإنـــــه يميـــــل إلى الـــــرأي القائــــل بأنـــــه ينبغـــــي للجنـــــة أن 
ـــــــــدول  تســـــــــتخلص المبـــــــــادئ الأساســـــــــية الكائنـــــــــة في ممارســـــــــة ال
والاتفاقيـات الدوليـة بحيــث تكـون النتيجـة النهائيــة اتفاقيـة عامــة 

ـترك الاحتياجـات المحـدّ التطبيق، في حين يمكـن أن  دة لكـل فئـة تُ
مـــن الأجانـــب، لكـــي تتولاهـــا الاتفاقيـــات ذات الصـــلة. وإن مـــا 

 المبادئ العامة. يدوّنل في نص ره اللجنة يتمثّ يمكن أن توفّ 
واسترسـل يقـول إن الموضـوع ينبغــي أن يعُـنى أساسـاً بنــوعين  -٨٨

من الأجانب: الذين يقيمون بصورة قانونية، والذين يقيمون بصورة 
غــــير قانونيــــة أو غــــير نظاميــــة في إقلــــيم مــــا. وهنــــاك نصــــوص دوليــــة 

تضمن، أولاً وقبل كل شيء، المادة تواضحة بالنسبة للحالة الأولى، 
بـالحقوق المدنيـة والسياسـية. كمــا أن مـن العهـد الـدولي الخــاص  ١٣

حقــوق الإنســان للأفــراد الجمعيــة العامــة بشــأن مــن إعــلان  ٧المــادة 
الذين ليسوا من مواطني البلد الذي يعيشون فيه، والذي يرد كمرفق 

، يضـــــــيف ملحقــــــاً هامـــــــاً لهـــــــذه ١٤٤/٤٠لقــــــرار الجمعيـــــــة العامــــــة 
ب علــى النصــوص، بــأن "الطــرد الفــردي أو الجمــاعي لهــؤلاء الأجانــ

أساس العنصـر أو اللـون أو الـدين أو النسـب أو الأصـل القـومي أو 
لاتفاقية حماية  ٤من البروتوكول  ٤ كما تنص المادة  ".العرقي محظور

(الاتفاقيــــة الأوروبيــــة لحقــــوق  حقـــوق الإنســــان والحريــــات الأساســـية
. إضــافة إلى "الطــرد الجمــاعي للأجانــب محظــور"علــى أن  الإنســان)

الوحــــدة الأفريقيــــة الــــتي تحكــــم المظــــاهر الخاصــــة مــــة أن اتفاقيــــة منظ
، والاتفاقيـــة الدوليـــة لحمايـــة حقـــوق بمشــكلات اللاجئـــين في أفريقيـــا

جميــــع العمــــال المهــــاجرين وأفــــراد أســــرهم، تحظــــران الطــــرد الجمــــاعي 
 فرادية.الإوتنصان على إعادة النظر في الحالات 

ق علـى طـرد ن ثمـة اعتبـارات مختلفـة قلـيلاً تنطبـإيقول  وتابع -٨٩
الأجانـــــب المقيمــــــين بصـــــفة غــــــير قانونيـــــة في إقلــــــيم مـــــا. وفي هــــــذه 
الحــــالات، يســــمح بــــالطرد الجمــــاعي في بعــــض الظــــروف. وفي هــــذا 
الصدد، ستحتاج اللجنـة إلى إيـلاء اهتمـام خـاص لمسـائل الإرهـاب 

ريب المخدات، والجريمة المنظمة عبر الوطنية. وينبغـي لهـا  الدولي، و
ا الأمـم المتحـدة والهيئـات الإقليميـة  أن تدرس القرارات الـتي اعتمـد
ـــوطني، يمكـــن  المتعاملـــة مـــع المســـألة. وفي حـــين أنـــه علـــى الصـــعيد ال
إعلان حالة طوارئ غير متقيدة بتعهدات معينة فيما يتعلـق بحقـوق 
الإنسان، فإن هذه السلطة لا توجد على الصعيد الدولي. ومن ثم، 
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اجـــة إلى إيجـــاد حـــلٍ وســـط يســـمح للـــدول بعـــدم فســـوف تـــدعو الح
من  ١من المادة  ٢التقيّد بحقوق معينة. وقد يكمن الحل في الفقرة 

للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسـان، والـتي تـنص علـى  ٧البروتوكول 
... عندما يكون هذا الطرد ضرورياً لصالح  أنه: "يجوز طرد الأجنبي

بيد أنه  ".ب تتعلق بالأمن الوطنيالنظام العام أو مؤسساً على أسبا
قــد يلــزم أكثــر مــن ذلــك، بالأخــذ في الاعتبــار المعلومــات الــواردة في 

 .الثاني من التقرير ١٩ إلى ١٧الفقرات 
وأردف يقــــــول إن اللجنــــــة ســــــتحتاج إلى التصــــــدي لمســــــألة  -٩٠
إذا كـــــان عـــــدم الســـــماح بالـــــدخول ينبغـــــي أن يكـــــون مشـــــمولاً  مـــــا

الصـدد، سـيكون مـن المفيـد الاطـلاع علـى بمشاريع المواد. وفي هـذا 
مــن الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان،  ٥(و) مــن المــادة ١ الفقــرة

ريب المهـاجرين عـن طريـق الـبر والبحـر موكذلك بروتوكول  كافحة 
ل لاتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر والجو، المكمّ 

لجنائيــة بموجــب البروتوكــول. الوطنيــة. ويخضــع المهــاجرون للمســاءلة ا
ومـن ثم، فسـوف تحتـاج اللجنـة للنظـر في هـذه الفئـة مـن الأجانــب، 
وربمــا يجــدر أيضــاً أن تنــدرج مســألة عــدم الســماح بالــدخول ضــمن 

 نطاق الموضوع.
ـــــه يفضـــــل  -٩١ وفيمـــــا يتعلـــــق بصـــــياغة مشـــــاريع المـــــواد، قـــــال إن

شروع المادة ) من م١مه الفقرة (بسيطاً وشاملاً، وهو ما تقدّ  تعريفاً 
 )ماديـــــــــــــــاً (" physically"، مـــــــــــــــع إمكـــــــــــــــان إضـــــــــــــــافة كلمـــــــــــــــات ١
ســـواءً بصـــورة قانونيـــة أو غـــير (" whether lawfully or unlawfullyو"

. ١مــن مشــروع المــادة  )٢(؛ ومــن ثم يمكــن حــذف الفقــرة )قانونيــة
غـــــير أنـــــه يوافـــــق الـــــذين يعتقـــــدون أنـــــه مـــــن الســـــابق لأوانـــــه إرســـــال 

الصياغة، حيث لم يـتم بعـد التوصـل إلى مشروعي المادتين إلى لجنة 
توافـــق آراء بشـــأن نطـــاق العمليـــة. وثمـــة إمكانيـــة هـــي انتظـــار تقـــديم 

ل في تشـــكيل المقـــرر الخـــاص لتقريـــره الثالـــث؛ وإمكانيـــة أخـــرى تتمثــّـ
فريق عامل لبلـورة بعـض المبـادئ ذات الصـلة قبـل أن تحـال مشـاريع 

 المواد إلى لجنة الصياغة.
 .١٠/١٣ فعت الجلسة الساعةرُ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢٩٢٦الجلسة 
 ٠٥/١٠، الساعة ٢٠٠٧أيار/مايو  ٢٩يوم الثلاثاء، 

 براونليالسيد  الرئيس:
 فارغاس كارينيوإدموند السيد  :ثم

السيدة إسكاراميا، السيد بيريرا، السيد بيليه،  الحاضرون: 
ة جاكوبســون، السـيد حســونة، الســيد حمـود، الســيد ســابويا، السـيد
غالتســكي، الســيد غايــا، الســيد  الســيدســينغ، الســيدة شــه،  الســيد

  الســــيدبيرمــــوديس، الســــيد فومبــــا، الســــيد كــــافليش،  -فاســــكويس 
كولـودكين، الســيد    السـيدكانـديوتي، السـيد كميشـه،   السـيدكـامتو، 

 واكو. السيديهاوس، ن السيدكوميساريو أفونسو، السيد ماكري، 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (A/CN.4/577 (تابع) طرد الأجانب
 A/CN.4/581)، وAdd.1-2, sect. Eو

 ]من جدول الأعمال ٧ البند[
 (ختام) التقرير الثاني للمقرر الخاص

دعــا المقــرر الخــاص بشــأن موضــوع طــرد الأجانــب  الــرئيس -١
 )١٤٨(إلى الإجابــة عــن ملاحظــات أعضــاء اللجنــة علــى تقريــره الثــاني

 وإلى تقديم استنتاجاته.
(المقــرر الخــاص) شــكر أعضــاء اللجنــة علــى الســيد كــامتو  -٢

مســــــاهمتهم في النقــــــاش، وكانــــــت بعــــــض المســــــاهمات دقيقــــــة جــــــداً 
ه يأســـف لأن المناقشـــة لم وحظيـــت بانتبـــاه كامـــل مـــن جانبـــه. ولكنـــ

تركّـــز حصـــرياً علـــى تقريـــره الثـــاني عـــن طـــرد الأجانـــب، وهـــذا يرجـــع 
ــــدون شــــك إلى أن الأعضــــاء الجــــدد في اللجنــــة أبــــدوا آراءهــــم في  ب

وتحـــدثوا عـــن اعتبـــارات عامـــة كـــان قـــد ســـبق أن  )١٤٩(التقريـــر الأولي
ا توجيهــــات واضــــحة جــــداً، ووافقــــت عليهــــا  ــــة بشــــأ أبــــدت اللجن

مــن  ١٤إلى  ١٠ســة للجمعيــة العامــة (انظــر الفقــرات اللجنــة الساد
ذا لا يبدو أن من المفيد العودة إليها.  التقرير الثاني)، و

وأمــا عــن اختيــار الموضــوع فقــال إنــه مقتنــع بفائدتــه وبأنــه  -٣
من مواضيع الساعة وأنه موضوع يقبل التطوير التدريجي والتدوين 

تأييــد العــام مــن أكثــر مــن موضــوعات أخــرى. وقــال إنــه مغتــبط لل
جانب السيد بيليه للتقريـر المطـروح، ولكنـه لا يفهـم تمامـاً التمييـز 
الــــذي يقيمــــه بــــين مواضــــيع تــــدخل في دائــــرة التفــــاوض السياســــي 
فقــط، وتلــك الــتي تــدخل في اختصــاص الخــبراء مثــل موضــوع طــرد 
الأجانب. والواقع أن كل موضوع يدخل في هاتين الدائرتين. وفي 

فيينــــا لعــــامي  باتفــــاقيتياء كــــان الأمــــر يتعلــــق جميــــع الحــــالات، ســــو 
أو اتفاقيــــــة حظــــــر اســــــتحداث وإنتــــــاج وتخــــــزين  ١٩٨٦و ١٩٦٩

واســـتعمال الأســـلحة الكيميائيـــة وتـــدمير تلـــك الأســـلحة أو نظـــام 
رومـــا الأساســـي للمحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة فـــإن الخـــبراء يقترحـــون 
ج معـــــايير قانونيـــــة أو فنيـــــة وتتفـــــاوض الـــــدول سياســـــياً علـــــى النـــــات

النهــــائي. وبصــــفة عامــــة، فــــإن كــــل موضــــوع مــــدرج علــــى جــــدول 
أعمال اللجنة يثير مشاكل قانونيـة يجـب علـى أعضـائها أن يجـدوا 
حلاً لها بصفتهم خبراء. وفي هذا السياق، قال إنه يود أن يشكر 
السيد فومبـا لأنـه أجـاب بوضـوح وبحـرص عـن معظـم الملاحظـات 

فهـــم حقيقـــي للمـــنهج  العامـــة علـــى التقريـــر الثـــاني، ممـــا يـــدل علـــى
 الذي سار عليه.

وفيمــــا يتعلــــق بنطــــاق الموضــــوع، لاحــــظ أن الســــيد يامــــادا  -٤
تســاءل إذا لم يكــن مــن الواجــب صــياغة قواعــد تنطبــق علــى جميــع 

م الفقــرة ( ، ١) مــن مشــروع المــادة ٢فئــات الأجانــب الــذين عــدد
__________ 

لد الثاني (الجزء الأول)، الوثيقة ، ٢٠٠٦حولية  )١٤٨(  .A/CN.4/573ا
لد الثاني (الجزء الأول)، الوثيقة ، ٢٠٠٥حولية  )١٤٩(  .A/CN.4/554ا



٢٠٠٧أيار/مايو  ٢٩ - ٢٩٢٦الجلسة  79  

 

وإذا لم يكـــن مـــن الأفضـــل الحـــديث عـــن كـــل فئـــة بحـــدة. ولكـــن 
ر الأولي مشـــــروع خطـــــة العمـــــل الـــــواردة في المرفـــــق الأول بـــــالتقري

توضــح تمامــاً أن المقــرر الخــاص ســيحاول، في الفصــل الثــاني مــن 
الجـــزء الأول المخصـــص للقواعـــد العامـــة، تحديـــد القواعـــد العامـــة 
المنطبقة على مختلف فئـات الأجانـب المـذكورين قبـل أن يـدرس، 
في الجـــزء الثـــاني المخصـــص لنظـــام الطـــرد، القواعـــد النوعيـــة الـــتي 

ني الخاص بكل فئـة. وعنـد السـير علـى يتألف منها النظام القانو 
هــــذا الأســــلوب يمكــــن تجنــــب خطــــر التكــــرار ســــواء فيمــــا يتعلــــق 

 بأسباب الطرد أو بالنتائج القانونية الناشئة عنه.

وقــال إن رئــيس اللجنــة أصــر مــن جانبــه علــى أن النتــائج  -٥
ـــــك احتمـــــال نـــــزع أمـــــلاك الشـــــخص  القانونيـــــة للطـــــرد، بمـــــا في ذل

بـدخول الأجانــب، يجـب أن تــدخل في المطـرود، ومسـألة الســماح 
مجال تطبيق الموضوع. وقال إنه يود أن يطمئنه على هذه النقطة، 
ــــائج القانونيــــة للطــــرد  إذ لديــــه نيـّـــة مؤكــــدة في معالجــــة مختلــــف النت

وكذلك الوسائل القانونية الـتي تكـون متاحـة في  ،بالنسبة للأجنبي
يكــون للأجنــبي فحســب بــل أيضــاً للدولــة الــتي  هــذا الخصــوص لا

 )١٥٠(هو من مواطنيها. وقد فتحـت أعمـال معهـد القـانون الـدولي
الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في قضـية  يوالحكم التحكيم

الطريق أمام التفكـير في هـذه المسـألة الـتي  )Ben Tillettبن تليت (
سوف يفحصـها في مرحلـة لاحقـة. وعلـى عكـس مـا يظـن السـيد 
مـــاكري، فـــلا يوجـــد في هـــذا المنظـــور مـــا يمنـــع مـــن بـــاب أولى مـــن 
التعــرض لمســألة نــزع الملكيــة دون التــدخل في التشــريعات الوطنيــة 

ـا ملزمـة بتطبيـق  المعنيّـة. ويمكـن للجنـة أن تـذكّر الـدول ببسـاطة أ
تشريعها تطبيقـاً دقيقـاً وبحسـن نيّـة في هـذا الخصـوص، أو تكييـف 
المبــادئ الــتي أقرّهــا القــانون الــدولي للســوابق القضــائية في موضــوع 
نــزع ملكيــة المنشــآت الأجنبيــة علــى حالــة الأشــخاص الطبيعيــين. 
ومفهــوم مســـؤولية الدولـــة الطـــاردة ومـــا يتبعـــه مـــن تعـــويض، الـــذي 

لعمل التي جاء مشروعها في المرفـق الأول وُضع بوضوح في خطة ا
بــالتقرير الأولي، يتجــاوب مــع نــواحي القلــق هــذه. ولكــن لا يبــدو 

على أن  ١من الضروري مع ذلك النص بوضوح في مشروع المادة 
مشــــروع المــــواد ينطبــــق أيضــــاً علــــى النتــــائج القانونيــــة للطــــرد. وإذا  

لـــى كانـــت الحـــال كـــذلك، فـــيمكن أيضـــاً القـــول بأنـــه ســـينطبق ع
الإجــــراءات وعلــــى أســــباب الطــــرد، وهــــو مــــا يبــــدو غــــير معقــــول. 

للتعبــــــير عــــــن الفكــــــرة  ١ويكفــــــي تبســــــيط صــــــيغة مشــــــروع المــــــادة 
بــــأن الموضــــوع محــــل البحــــث لا يخــــص العلاقــــة بــــين الفــــرد  القائلــــة

 والدولة فحسب.
__________ 

 Projet de déclaration internationale relative au droit“انظـر  )١٥٠(
d’expulsion des étrangers” (Draft international declaration on the right 
to expel aliens), Annuaire de l’Institut de droit international, 1888–
1889, vol. 10 (Lausanne session), Brussels, Librairie européenne 
Muquardt, p. 244 (available only in French), and “Règles 
internationales sur l’admission et l’expulsion des étrangers...” 

 أعلاه). ١٣٠ (الحاشية

وقال إنه لا يأخذ بالرأي الذي عبرّ عنه بوجـه الخـاص السـيد  -٦
واكــو والــذي يقــول بــأن عــدم الســـماح  براونلــي والســيدة شــه والســيد

بالــدخول يجــب أن يــدخل في مجــال هــذا الموضــوع، وذلــك للأســباب 
التي جاءت في تقريره الأولي والتي أعيد ذكرها في بدايـة تقريـره الثـاني. 
وقد حظي رأيه بموافقة شبه إجماعية من أعضاء اللجنة أثناء النظر في 

دول في اللجنــة السادســة، ثم مــن ممثلــي الــ ٢٠٠٥التقريــر الأولي عــام 
مــــن التقريــــر  ١٢باســــتثناء واحــــد هــــو جمهوريــــة كوريــــا (انظــــر الفقــــرة 

الثـــاني). فــــالطرد يخــــص الأجانـــب الــــذين يوجــــدون علـــى إقلــــيم دولــــة 
بشـــكل قـــانوني أو غـــير قــــانوني في حـــين أن عـــدم الســـماح بالــــدخول 
يخص الأجانب الذين ليسوا على الإقليم بعـد. أي أنـه لا يمكـن طـرد 

مــن إقلــيم لم يسُــمح بدخولــه بعــد. ولا شــك في أن الســماح شــخص 
ـــــث إن  ـــــة بحي بالـــــدخول أو عـــــدم الســـــماح يرجعـــــان إلى ســـــيادة الدول
القــانون الــدولي لـــيس لــه أن يتـــدخل في هــذه المســـألة. كمــا أن وضـــع 
قواعد مسألة السماح بالدخول أو عدم السماح يكـون منافيـاً للمبـدأ 

الــذي يقــول بــأن كــل دولــة هــي الــذي ذكّــر بــه بحــق الســيد براونلــي، و 
التي تنظمّ أحوال الأمن والنظام العام علـى إقليمهـا. وكمـا قـال السـيد 
غايــا بــأن الحــد الفاصــل بــين الإبعــاد وعــدم الســماح بالــدخول دقيــق، 
لكن أن عندما يحصل الإبعـاد في منطقـة الحـدود، أي قبـل أن يسـتقر 

بالتــــالي  الأجنــــبي بطريقــــة أو أخــــرى علــــى إقلــــيم الدولــــة، فــــإن ذلــــك
يساوي رفض الدخول الذي تشمله السـلطة التقديريـة للدولـة. ولكـن 
هذا لا يعني أن المنطقة الدولية التي يوجـد فيهـا الأجنـبي الـذي يسـعى 
للــــدخول، أو حــــتى أثنــــاء انتظــــار الطــــرد، هــــي منطقــــة غــــير خاضــــعة 
للقـــــانون. فالأشـــــخاص المعنيــّـــون، أينمـــــا وجـــــدوا، يتمتعـــــون بـــــالحقوق 

ســـــان وبالحمايـــــة المقـــــررة بالصـــــكوك القانونيـــــة الدوليـــــة الأساســـــية للإن
القائمة وبالتشريعات الوطنية ذات الصلة. ولـذلك فـإن المقـرر الخـاص 

ينـــوي خلـــق قواعـــد جديـــدة في مجـــال يظهـــر فيـــه اتجـــاه إلى تضـــخم  لا
الصــكوك القانونيــة. ويكفــي التــذكير بالمبــادئ الــتي يجــب علــى الدولــة 

 لانتظار في إطار نظام حالات الطرد.الطاردة أن تحترمها في مناطق ا
وقال إن عدداً من أعضاء اللجنة اقترحوا استبعاد اللاجئين  -٧

وعديمي الجنسية ومواطني دولة عدو من نطاق الموضوع على أساس 
أن طردهم محكوم بالفعل بنصوص خاصة، وهو رأي لا ينضم إليـه 

 ومـــن ٧٩إلى  ٦٠هـــو نفســـه لعـــدة أســـباب مبينـــة في الفقـــرات مـــن 
في تقريــره الثالــث الــذي ســيظهر بشــأن طــرد الأجانــب  ٩٤إلى  ٨١

(A/CN.4/581) ولكــن مــن المناســب أيضــاً القــول بــأن اتفاقيــة عــام .
الخاصـة بوضــع اللاجئـين لا تفعــل أكثـر مــن أن تـذكر مبــدأ  ١٩٥١

عـــدم طـــرد اللاجئـــين والظـــروف الـــتي تســـمح بـــالخروج عليـــه. وهـــذا 
النص يقوم على مفهوم ضيّق وقديم لمصطلح "لاجئ" ولا يأخذ في 

ات مثـل "الحمايـة الحسـبان المفـاهيم الجديـدة الـتي تولـدت مـن ممارسـ
الوحـــدة منظمـــة المؤقتـــة" أو "الحمايـــة الاحتياطيـــة". كمـــا أن اتفاقيـــة 

الأفريقية التي تحكم المظاهر الخاصـة بمشـكلات اللاجئـين في أفريقيـا 
ـــــا لعـــــام ١٩٦٩الأفريقيـــــة لعـــــام  بشـــــأن  ١٩٨٤، وإعـــــلان كارتاخين

لا يشـــــــــــملان تمامـــــــــــاً مســـــــــــألة طـــــــــــرد اللاجئـــــــــــين.  )١٥١(اللاجئـــــــــــين
__________ 

 أعلاه. ١٣١انظر الحاشية  )١٥١(
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ة الخاصــــــــة بوضــــــــع الأشــــــــخاص عــــــــديمي الجنســــــــية الاتفاقيــــــــ وأمـــــــا
، فهــي لا تحكــم في مجموعهــا مســألة طــرد اللاجئــين. ١٩٥٤ لعــام

يضـــاف إلى ذلـــك أن بعُـــد مكافحـــة الإرهـــاب في طـــرد الأجانـــب 
ــــرار مجلــــس الأمــــن ا  ٢٨) المــــؤرخ ٢٠٠١(١٣٧٣لــــذي جــــاء في ق

لا يظهــر في تلــك النصــوص، وهــذا يكفــي  ٢٠٠١أيلول/ســبتمبر 
نظـــر في طـــرد الأجانـــب وعـــديمي الجنســـية في ضـــوء لتبريـــر إعـــادة ال

القانون والممارسات الحالية. وأخيراً فيما يتعلق بطرد مواطني دولة 
عــدو، فمــن المــدهش أن بعــض أعضــاء اللجنــة، وخصوصــاً الســيد 
بيليه والسيدة جاكوبسون، يؤيدون النظرية القائلة بأن هـذه الفئـة 

ــا مـن الأشــخاص يجــب أن تســتبعد مـن نطــاق الموضــو  ع بســبب أ
اتفاقيـــــة بمشـــــمولة فعـــــلاً بالقـــــانون الـــــدولي الإنســـــاني، وخصوصـــــاً 

بشــأن حمايــة الأشــخاص المــدنيين في  ١٩٤٩جنيــف الرابعــة لعــام 
وقــت الحــرب (الاتفاقيــة الرابعــة). والحاصــل أن هــذا الصــك لــيس 
فيه أي حكم بشأن طرد هذه الفئة من الأجانب. وقـال إن هـذه 

 ١٢٥مــــــن التفصــــــيل في الفقــــــرات  المســــــألة ســــــيأتي بحثهــــــا بمزيــــــد
مـن تقريـره الثالـث. ويتبـينّ مـن فحـص ممارسـات الـدول  ١٢٧ إلى

في مسـألة طـرد مـواطني دولـة عــدو أن أقـل مـا يمكـن أن يقـال عــن 
ــا متناقضــة. ومــع ذلــك فهنــاك بحــوث نظريــة  هــذه الممارســة هــو أ

 ٢٠٠٤أجريــت عــن هــذا الموضــوع، كمــا أن الحكــم الصــادر عــام 
يض بين إثيوبيا وإريتريا يفتح الباب أمام التفكير في من لجنة التعو 

هـــذا الموضــــوع، حـــتى إذا كــــان هــــذا الحكـــم لا يأخــــذ في حســــبانه 
. لكـل هـذه الأسـباب، فإنـه )١٥٢(بعض جوانـب الممارسـة السـائدة

يعتقد أن من اللازم إدخال مواطني دولة عـدو في نطـاق الموضـوع 
 سألة.حتى يمكن سد ثغرات القانون الدولي في هذه الم

وفيمــا يتعلــق بالملاحظــات الــتي أبــديت علــى بعــض النقــاط  -٨
التفصــيلية الخاصــة بنطــاق الموضــوع، قــال إنــه يتفــق مــع الســيد بيليــه 

علــــى أن  ١علــــى أن مــــن الضــــروري الــــنص في التعليــــق علــــى المــــادة 
الموضــوع المطــروح للبحــث يتنــاول الأشــخاص الطبيعيــين. وأمــا عــن 

المقنّــع، وهمــا ســؤالان أثارهمــا الســيد غايــا، ازدواج الجنســية والتســليم 
فيمكن تناولهما في التقرير الرابع عن طـرد الأجانـب الـذي سـيتناول 
المبـــادئ الموضـــوعية الـــتي تحكـــم الطـــرد، وفي التقريـــر الســـادس الـــذي 
سيخصـــص لأســـباب الطـــرد. وقـــد طلـــب الســـيد غايـــا أيضـــاً إدراج 

واد لا تمــــس حكـــم يــــنص علـــى أن القواعــــد المقترحــــة في مشـــروع المــــ
بتلـك الــتي يمكــن وضــعها مــن أجـل حمايــة حقــوق الأجانــب، ولكــن 
المقــرر الخـــاص يتســاءل إذا كـــان هــذا الإدراج يعـــني اســتبعاد إمكـــان 
دراســة النتــائج القانونيــة للطــرد. وعلــى كــل حــال، فــإذا حظــي هــذا 
الاقـــــتراح بالتأييـــــد فـــــيمكن أن يظهـــــر في بدايـــــة الجـــــزء الثالـــــث مـــــن 

 تائج القانونية للطرد.الدراسة، المخصص للن

__________ 
)١٥٢( Permanent Court of Arbitration, Eritrea–Ethiopia Claims 

Commission, Partial award, 17 December 2004, Civilians Claims, 

Eritrea's Claims 15, 16, 23 and 27–32 , UNRIAA, vol. XXVI (Sales No. 

E/F.06.V.7) :انظر أيضاً الموقع التالي على الإنترنت .www.pca-cpa.org. 

وفيمــــا يتعلــــق بمبــــدأ عــــدم الإعــــادة القســــرية قــــال إنــــه لــــيس  -٩
معارضاً لإدراجه في مشروع المواد، على النحـو الـذي اقترحـه السـيد 
سابويا والسيد فارغاس كارينيو، بشـرط التحـدث عـن هـذا المبـدأ في 

يبــدو لــه  إطــار دراســة نظــام طــرد اللاجئــين. ومــن ناحيــة أخــرى، لا
مـــن الضـــروري إدراج مســـألة النقـــل أو التســـليم الـــتي يريـــدها الســـيد 
حســـونة، لأن هـــذه المســـألة تـــدخل في القـــانون الجنـــائي الـــدولي وفي 
التعـاون لمكافحــة الجريمــة الوطنيــة وعــبر الوطنيــة. وقــال المقــرر الخــاص 

بمسؤولين في الأمانة التنفيذيـة  ٢٠٠٧إنه اتصل في أوائل أيار/مايو 
مــة الدوليــة للشــرطة الجنائيــة (الإنتربــول)، فأوضــحوا بجــلاء أن للمنظ

إخضــــــاع النقــــــل أو التســــــليم للقيــــــود المعياريــــــة المطبّقــــــة علــــــى طــــــرد 
الأجانــب يعــني تعويــق عمــل منظمــتهم وجعــل نظــام التعــاون الــدولي 
في مكافحة الجريمة نظاماً غير فعّال. كمـا أن في ذلـك خطـر إلحـاق 

رهاب. ولهذه الأسـباب فإنـه رأى أن ضرر كبير بفاعلية مكافحة الإ
مــن الأفضــل اســتبعاد هــذه المســألة مــن نطــاق الموضــوع. ولكــن إذا  
كانــت اللجنــة تــرى رأيــاً مخالفــاً فــإن الأمانــة تســتطيع أن تقــدّم طلبــاً 
صــــــريحاً إلى الإنتربــــــول للحصــــــول علــــــى معلومــــــات أوفى عــــــن هــــــذه 
 المســــــألة. ومهمــــــا يكــــــن مــــــن أمــــــر، فــــــإن مســــــألة الطــــــرد وعلاقتهــــــا

بالإرهــاب ســتكون موضــع تحليــل واف في التقريــر الثالــث عــن طــرد 
 .(A/CN.4/581)الأجانب 

وأشــــار المقــــرر الخــــاص إلى بعــــض نقــــاط المصــــطلحات الــــتي  -١٠
أثارهـــا أعضـــاء اللجنـــة، فلاحـــظ أن الســـيدة إســـكاراميا ســـألت إذا  
كـــــان مـــــن المناســـــب الحـــــديث عـــــن الأجانـــــب الموجـــــودين في البلـــــد 

ن وضعهم القانوني أو النظامي"، بدلاً عن المضيف "بغض النظر ع
الأجانب الموجودين بصـفة قانونيـة أو في وضـع غـير قـانوني. ويظهـر 
مـــن فحـــص الممارســـة أن هـــذين التعبـــيرين يســـتعملان بـــدون تفرقـــة 
وقال إنه لا يعارض استعمال عبارة "أجنبي في وضع قـانوني أو غـير 

لاحظـت، علـى  قانوني" بصفة منتظمـة. كمـا أن السـيدة إسـكاراميا
مـــــن التقريـــــر الثـــــاني، أن فقـــــدان  ١٠٦عكـــــس مـــــا جـــــاء في الفقـــــرة 

الجنســية لـــيس دائمــاً اختياريـــاً، وتحــدثت في هـــذا الصــدد عـــن حالـــة 
المــرأة الــتي تفقــد جنســيتها بســبب الــزواج مــن أجنــبي. ومــن الواضــح 
تمامـــاً أن الـــزواج يكـــون نتيجـــة اختيـــار وأن كـــل اختيـــار يعتـــبر عمـــلاً 

ـــارة  إراديـــاً. وفيمـــا يتعلـــق بـــاقتراح الســـيد فومبـــا بالاستعاضـــة عـــن عب
بعبـــارة  )"se trouvant sur le territoire""الموجـــودة علـــى أراضـــيها" (

في الـــنص  )"se trouvant dans le territoire"( "الموجـــود في أرضـــها"
الفرنســــي، قــــال إنــــه اســــتبقى الصــــيغة الأولى مــــن أجــــل إيضــــاح أن 
الأجنـــبي، في إطـــار الموضـــوع محـــل البحـــث، يعتـــبر شخصـــاً قـــد عـــبر 
حـــــدود الدولـــــة المعنيــّـــة. وعلـــــى كـــــل حـــــال، فـــــإن التعبـــــيرين يبـــــدوان 
متســاويين وهـــو يســـتطيع أن يقبـــل هــذا الاقـــتراح. وأمـــا الســـيد بيليـــه 

"الدولة الإقليمية"، وهو تعبير شائع  فقد تساءل عن مصدر مفهوم
في الفقه ويوجد أيضاً في دراسات معهد القـانون الـدولي منـذ القـرن 
التاسع عشر. وقد رأى هو أن من المفيد استعمال هذا المفهوم لأنه 
يبـــــدو مـــــن المســـــتحيل في بعـــــض الحـــــالات الحـــــديث عـــــن "الدولــــــة 

"الدولـة  يـاً، أوالمستقبلة" وخصوصـاً في حالـة الدولـة الـتي تطـرد أجنب
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ذلـك فإنـه لا  الطاردة" حين يكـون قـرار الطـرد لم يصـدر بعـد. ومـع
يعارض استعمال تعابير مختلفة متى كانت تعكس حقيقة الممارسة. 
وأخيراً قال إنه يؤكد للسيد واكو أنه سـيميّز بـين الأجانـب المقيمـين 
ذوي الوضع القانوني والأجانـب المقيمـين ذوي الوضـع غـير القـانوني 
في إطار تحليل نظام الطرد ولكن هذا التمييز لن يكـون هـو الهيكـل 
العـام للدراسـة. وذكّــر بـأن اللجنـة أصــدرت توجيهـات واضـحة عــام 

، وأن اللجنـــة السادســـة )١٥٣(بشـــأن الموضـــوع محـــل البحـــث ٢٠٠٥
وافقــت عليهــا، ومفادهــا وضــع أوفى نظــام قــانوني ممكــن في موضــوع 

 .)١٥٤(ئ عامة فحسبطرد الأجانب وليس مجرد مجموعة مباد
وانتقل إلى مشروعي المادتين المقترحتين فلاحـظ أن بعـض  -١١

 ١) مــن مشــروع المــادة ٢أعضــاء اللجنــة طــالبوا باســتبعاد الفقــرة (
اســــتبعاداً تامــــاً وببســــاطة، ممــــا يعــــني الوصــــول إلى عكــــس النتيجــــة 
المطلوبـــة، أي تحديـــد نطـــاق تطبيـــق مشـــروع المـــواد المقبـــل تحديـــداً 

) الحاليـة فقـط، فـإن ١بالفقرة ( ١ترك مشروع المادة  دقيقاً. وعند
ذلـــك يعـــني توســـيع نطـــاق المشـــروع بغـــير حـــدود حـــتى أن مشـــروع 
المواد يمكن أن ينطبق عندئذ على طرد جميع الأجانب مهما تكن 
صفتهم، وخصوصاً المـوظفين الدبلوماسـيين الأجانـب أو العـاملين 

أخــرى، رغــم  العســكريين في قــوات متعــددة الجنســيات، أي فئــات
ــا يجــب أن تســتبعد  أن مــن المتفــق عليــه بصــفة عامــة الاعتقــاد بأ

) لإبـراز  ١من موضوع البحـث. ويبـدو أن صـياغة أبسـط للفقـرة (
كلمــتي "طــرد" و"أجانــب" تكفــي للاســتجابة لنــواحي القلــق الــتي 
قد يكـون لهـا مبررهـا والـتي أعـرب عنهـا أعضـاء اللجنـة، ويجـب في 

) بطريقـــة توضــح بدقـــة المبــدأ العـــام ٢( هــذه الحالــة صـــياغة الفقــرة
). ولهـذا فإنـه يقـترح إعـادة صـياغة الفقـرة ١الذي جاء في الفقـرة (

كمـا يلـي: "ينطبـق مشـروع المـواد الحـالي   ١) من مشروع المـادة ١(
م الفقـرة ( ) مــن ٢علـى قيـام دولـة بطـرد أجانــب مـن الـذين عـدّد

ضـاً التفكـير في المادة الحالية، والموجـودين علـى أرضـها". ويمكـن أي
صــيغة أخــرى كمــا يلــي: "ينطبــق مشــروع المــواد الحــالي علــى طــرد 

م الفقرة ( ) والموجودين على أرض الدولة ٢الأجانب الذي عدّد
)، فــيمكن أن يكــون نصــها: "المقصــود ٢الطــاردة". وأمــا الفقــرة (

هم الأجانب سواء كانوا في وضع قانوني أو غير قانوني في الدولـة 
جئـــون وطـــالبو اللجـــوء، وعـــديمو الجنســـية والعمـــال الطـــاردة، واللا

المهاجرون، ومواطنـو دولـة عـدو، ومواطنـو دولـة طـاردة ممـن فقـدوا 
 جنسيتهم أو أسقطت عنهم الجنسية".

، لاحــظ أن المشــكلة الــتي تثــور ٢وفيمــا يخــص مشــروع المــادة  -١٢
(ب) ترجــع بــلا شــك )٢) وفي الفقــرة (١ار في الفقــرة (بســبب التكــر 

مــام مــن جانبــه اهتمامــاً أكــبر مــن الــلازم بالجانــب التثقيفــي إلى الاهت
وقـد اقـترح الـبعض حــذف  وبالوضـوح، وهـو مـا يمكـن الاســتغناء عنـه.

__________ 
لــد الثــاني (الجــزء الثــ، ٢٠٠٥حوليــة انظــر  )١٥٣( اني)، الفصــل الثــامن، ا

 .٦٣ص 
مـــــــن التقريـــــــر الثـــــــاني للمقـــــــرر الخـــــــاص،  ١٤-١٠انظـــــــر الفقـــــــرات  )١٥٤(

لد الثاني (الجزء الأول)، الوثيقة ، ٢٠٠٦ حولية  .(A/CN.4/573)ا

(ب) لحـــــل هـــــذه المشـــــكلة ولكـــــن مـــــن الأفضـــــل حـــــذف )٢الفقـــــرة (
)، على النحو الـذي اقترحـه السـيد يامـادا، بحيـث لا يكـون ١( الفقرة

) الحاليــــــة مــــــع إعــــــادة ٢إلا فقــــــرة واحــــــدة هــــــي الفقــــــرة ( ٢في المــــــادة 
صـــــياغتها. وكانـــــت المناقشـــــة حـــــول هـــــذه الفقـــــرة تتنـــــاول علـــــى وجـــــه 

(رعيـــة أو مـــواطن) وحـــدث  "ressortissant"الخصـــوص تعريـــف كلمـــة 
هــب عضــو آخــر في اللجنــة هنــا اعــتراض شــديد بــدأه الســيد بيليــه وذ

إلى حــد القــول بأنــه لا يــرى لمــاذا تحُكِــم اللغــة الفرنســية قبضــتها علــى 
أعمال اللجنة. وهـذه المسـائل اللغويـة أخفـت الأسـباب الحقيقيـة الـتي 

 .الرعية)( "ressortissant"دفعت المقرر الخاص إلى اللجوء إلى مفهوم 
لخاصـــين يعملـــون ومــن المناســـب التــذكير أولاً بـــأن المقــررين ا -١٣

بإحـــدى اللغـــات الرسميـــة لمنظمـــة الأمـــم المتحـــدة وأن التقريـــر الـــذي 
يضعونه بتلك اللغة هو الصيغة ذات الحجية، أما بقية الصـيغ فهـي 
ترجمات. وثانياً فإن صـعوبات الترجمـة ليسـت جديـدة علـى اللجنـة، 
ولا تظهر في الترجمة من الفرنسية إلى لغات أخرى، وهـي هنـا اللغـة 

ليزيــة، بــل الواقــع أنــه كــان مــن الصــعب في كثــير مــن الحــالات الإنك
ــــة في اللغــــة الفرنســــية، دون أن  ــــل لكلمــــة إنكليزي ــــور علــــى مقاب العث

 "liability"يــــؤدي ذلــــك إلى التخلــــي عــــن التعبــــير المقصــــود. فمــــثلاً 
ترُجمتــــــــــا بكلمــــــــــة واحــــــــــدة هــــــــــي نفــــــــــس كلمــــــــــة  "responsibilityو"
"responsabilité"  وكلمتــا"boundary" و"frontier"  تُرجمــت بكلمــة
"frontière" وعلـــى ذلـــك فمـــن الغريـــب أن يســـلّم الســـيد بيليـــه .

ذه السهولة بالحجة القائلـة بعـدم وجـود مقابـل لغـوي. وثالثـاً، 
لاحـظ المقــرر الخــاص أن لغتــه الأصــلية ليســت هــي الفرنســية ولا 
 الإنكليزية ولا الإسبانية ولا الصينية ولا الروسية ولا العربية، وفي

تقــديره أنــه قــد يجــب التفكــير يومــاً مــا في إدخــال لغــة أفريقيــة في 
لغــات العمــل في الأمــم المتحــدة، حــتى إذا كانــت هــذه اللغــة لــن 
تكون بالتأكيد لغته هـو. وبعـد ذلـك، فإنـه حـاول أن يشـرح في 

من تقريره الثاني، لماذا لم ير أنه يكفي  ١٤٩إلى  ١٤٧الفقرات 
جنــــبي هــــو شــــخص لا يحمــــل أن يقــــال مــــن أجــــل الطــــرد إن الأ

جنسية الدولة المستقبلة. ففي بعض الحالات لا يحمل الشخص 
جنســـية الدولـــة المســـتقبلة دون أن يعامـــل كـــأجنبي بواســـطة هـــذه 
الدولة، وبالتالي دون أن يتعرض للطرد. وبذلك فإنه يكـون مـن 
هـذه الزاويـة في نفــس وضـع المـواطن. ومداخلــة السـيد كولــودكين 

رســـة الروســـية، وخصوصـــاً الممارســـة الهنغاريـــة، فيمـــا يتعلـــق بالمما
مــن التقريــر  ٤٦تؤيـّـد هــذا الافــتراض. وســترى اللجنــة أن الفقــرة 

ــــث جــــاء فيهــــا ذكــــر قضــــية  الإرهــــاب الإيطــــالي في التــــيرول الثال
حيث  ]Italian South Tyrol Terrorism (1968)[ )١٩٦٨الجنوبي (

اليين المولــودين في رأت المحكمــة العليــا في النمســا أن المــواطنين الإيطــ
التيرول الجنوبي لا يمكن طردهم مـن النمسـا اسـتناداً إلى قـوانين هـذا 
البلــد، الــتي تطلــب أن يعــاملوا كمــواطنين. وبقــدر مــا تكــون محكمــة 
ـا المقـرر  العدل الدولية، وحتى في أحـدث أحكامهـا الـتي استشـهد 

وكلمــــــة  "national"تســــــتخدم كلمــــــة  -الخــــــاص في تقريــــــره الثــــــاني 
"ressortissant"  بــدون تمييــز، ومــع الاعتبــار الواجــب لموقــف معظــم

أعضاء اللجنة الـذين تحـدثوا في خصـوص التقريـر الثـاني، فـإن المقـرر 
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ــا مســاوية  "ressortissant"الخـاص يســتعمل مــن الآن كلمــة  علــى أ
. ومـــن أجـــل حـــل المشـــكلة الـــتي تثـــور بســـبب "national"للمـــواطن 

ين يسـتفيدون مـن نفـس الحقـوق ومـن وضع بعض غير المواطنين الذ
نفــــس الحمايــــة كمــــواطنين، فإنــــه يقــــترح تعريــــف الأجنــــبي علــــى أنــــه 
"شــخص لا يحمــل جنســية الدولــة الــتي يعــيش علــى أرضــها، إلا إذا  

 كان تشريع هذه الدولة ينص على غير ذلك".

وفيمــا يتعلــق بعبــارة "حــدود"، كثــرت الانتقــادات دون  -١٤
قدين عكفوا على دراسة المحتوى أن يكون من الواضح أن المنت

الحقيقــي للتعريــف المقــترح ولا علــى المشــكلة الــتي حــاول المقــرر 
الخـــاص أن يحلهـــا. فمـــن أجـــل الطـــرد، لا يمكـــن تصـــور الحـــدود 
ا تبدو كمنطقة على  ا مجرد خط أو ترسيم فقط. بل إ على أ
الأكثر: منطقة الموانئ أو المطارات، المنطقة الجمركيـة، المنطقـة 

 تفصـــل المســاحات البحريـــة، وهــذه في مجـــال الهجــرة تعتـــبر الــتي
مناطق تخوم. ويوجد فضلاً عـن ذلـك في جميـع مطـارات العـالم 
اء إجراءات الشرطة من أجل دخول البلد.  "منطقة دولية" لإ
وهذه ليست خطاً بل هي منطقـة. ومـا دام الشـخص لم يخـرج 

لدولـــة مـــن هـــذه المنطقـــة، فإنـــه بالتأكيـــد لا يـــزال علـــى أرض ا
المعنية ولكنه لا يمكن أن يكون محلاً للطرد. وكل ما يمكن هو 

 تامبــاإعادتــه قســرياً أي عــدم إدخالــه. وحادثــة ســفينة الشــحن 
مثلاً أوضحت، بصرف النظر عـن المأسـاة الإنسـانية فيهـا، أن 
الشـــــخص مـــــا دام علـــــى ســـــفينة في عـــــرض البحـــــر فإنـــــه يعتـــــبر 

ذا هــــــــو منطقــــــــة هجــــــــرة علــــــــى حــــــــدود أرض الدولــــــــة. وهــــــــ في
الــــدقيق الــــذي أراد المقــــرر الخــــاص إدخالــــه في تعريفــــه  الفــــارق

 لكلمة "حدود".

وفيما يتعلق بكلمة "إقليم"، قال إنه لم يفعل إلا أن يأخـذ  -١٥
التعريـــــف التقليـــــدي المتفـــــق عليـــــه بإجمـــــاع المـــــؤلفين القـــــانونيين، مـــــع 
توضــيح معــنى هــذه الكلمــة مــن الناحيــة الماديــة وذلــك في الفقـــرات 

من تقريره الثاني. ولهذا، فلا مجال للنقـاش في هـذه  ١٨٢ إلى ١٧٩
النقطة. صحيح أن عضواً في اللجنة اقترح عـدم إدخـال المسـاحات 
البحريــة في مفهـــوم الإقلـــيم، ولكـــن المقـــرر الخـــاص لا يعتقـــد أن مـــن 
ـذا الشـكل في تشـويه تعريـف متفـق عليـه بوضـوح.  الممكن المضـي 

أعــرب عنــه ذلــك العضــو يمكــن ويبــدو لــه بالضــبط أن القلــق الــذي 
 تسويته بالتعريف الذي وضعه لمفهوم الحدود لأغراض الطرد.

وأمــا عــن فكــرة "الإجبــار" الــواردة في تعريــف "الطــرد"، فإنــه  -١٦
يوافق على اقتراح السيد غايـا الـذي أيـده السـيد كولـودكين وآخـرون 
بضـــرورة بيـــان معيـــار لـــذلك. وهـــذا مـــا حـــاول أن يفعلـــه في الصـــيغة 

 التي نصها كما يلي: ٢يدة للمادة الجد

 لأغراض مشروع المواد الحالي:" 
هـو عمـل قـانوني أو تصـرف بواسـطته تكـره  الطرد (أ)" 

 به الدولة الأجنبي على مغادرة إقليمها؛

هو أحد رعايا دولة غير الدولة الإقليميـة  الأجنبي (ب)" 
أو الدولــة الطــاردة، إلا إذا كــان تشــريع هــذه الدولــة يــنص علــى 

 ذلك؛ غير
هو كل فعل من سلطات الدولة الطاردة  السلوك (ج)" 

لا يكـــون للأجنـــبي أي وســـيلة للطعـــن فيـــه ولا يـــترك لـــه اختيـــاراً 
 آخر غير مغادرة إقليم هذه الدولة؛

ــال الــذي تمــارس فيــه الدولــة كامــل هــ الإقلــيم (د)"  و ا
ا؛ ا الناشئة عن سياد  اختصاصا

هـــــي منطقـــــة علـــــى حـــــدود أرض الدولـــــة  الحـــــدود (ه)" 
الطاردة لا يتمتع فيها الأجنبي بوضع المقيم والتي بعدها يكتمل 

 ."إجراء الطرد
وقـــال إن جميـــع أعضـــاء اللجنـــة الـــذين اشـــتركوا في المناقشـــة  -١٧

يؤيـّـــــدون إحالــــــة مشــــــروعي المــــــادتين المــــــذكورين إلى لجنــــــة الصــــــياغة 
باستثناء السيد نيهاوس الذي يطلب استكمالهما قبل إرسالهما إلى 
لجنـــة الصـــياغة، والســـيد واكـــو الـــذي يـــرى أن هـــذه الإحالـــة ســـابقة 

ــا بــل يطلــب إنشــاء فريــق عامــل ن أ. وطلــب الســيد كولــودكين لأوا
تقــوم اللجنــة بتــدقيق هــذه النصــوص. وقــال المقــرر الخــاص إن ذلــك 
قــد تم بالفعــل ولعلــه يكـــون متفقــاً مــع مـــا يريــده الســيد كولـــودكين. 
وقال موجهاً حديثه إلى السيد واكو إن الممارسة المعتـادة في اللجنـة 

قـــد هــي عــدم إنشــاء فريــق عامــل في موضــوع إلا إذا كــان الموضــوع 
وصــــل إلى طريــــق مســـــدود، دون أن تــــنجح المناقشــــات في الجلســـــة 
العامة في إبراز اتجاه واضح لمعالجته، أو إذا كـان جانـب مـن جوانبـه 
فيه صعوبات خاصة وكان مـن الظـاهر أن اللجنـة منقسـمة في هـذه 
النقطة، أو في الموضوع بأكملـه. ولا يبـدو أن هـذه هـي الحالـة فيمـا 

سـتطيع لجنـة الصـياغة أن تعـالج عـدداً مـن يتعلق بطرد الأجانـب، وت
 المسائل التفصيلية التي أثيرت.

وقد ظهر اتجاهان من بين عدة اتجاهات كانت تحبّذ إحالة  -١٨
مشروعي المادتين إلى لجنة الصياغة. فالبعض يريد أن تفحـص لجنـة 
الصــياغة هــذين المشــروعين فيمــا بعــد، ويــرى آخــرون علــى العكــس 

للجنة فوراً. ومنذ البداية لم يكن لدى المقرر من ذلك أن تنظر فيه ا
الخـــاص اعـــتراض علـــى مبـــدأ تأجيـــل النظـــر في مشـــروعي المـــواد مـــن 
جانـــــب لجنـــــة الصـــــياغة، ولكـــــن الســـــيد بيليـــــه، ويؤيـــــده علـــــى وجـــــه 
الخصوص السيد فومبا ورئـيس لجنـة الصـياغة، السـيد يامـادا، أقنعـوه 

يــه بســرعة. بــأن حُســن معالجــة الموضــوع يجعــل مــن الأفضــل النظــر ف
ولهــذا فإنــه أعــاد العمــل في المشــروعين المطــروحين منــذ آخــر جلســة 

 للجنة القانون الدولي.

قــال إنــه مــا لم يكــن هنــاك اعــتراض فإنــه يعتــبر أن  الــرئيس -١٩
إلى  ٢و ١عي المـــادتين أعضـــاء اللجنـــة يقبلـــون اقـــتراح إحالـــة مشـــرو 

 غة.لجنة الصيا

 وقد تقرر ذلك. 
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 (A/CN.4/577 )١٥٥(ى المعاهداتآثار النزاعات المسلحة عل
A/CN.4/578و ،Add.1-2, sect. Dو

)١٥٦(، 
A/CN.4/L.718)و

)١٥٧( 
 من جدول الأعمال] ٥[البند 

 التقرير الثالث للمقرر الخاص
 تولى السيد فارغاس كارينيو الرئاسة. 

عن آثار  دعا المقرر الخاص إلى تقديم تقريره الثالث الرئيس -٢٠
 .(A/CN.4/578)النزاعات المسلحة على المعاهدات 

(المقــــرر الخــــاص) قــــال إن ظــــروف تقــــديم  الســــيد براونلــــي -٢١
تقريـره الثالـث هــي ظـروف غــير عاديـة لأن فـترة خمســية قـد انقضــت 

 عضواً جديداً. ١٦وأصبحت اللجنة تضم الآن 
ــــة حالــــت دون النظــــر بتعمــــق في  -٢٢ وقــــال إن أســــباباً عملي

. وعدم إحالة مشاريع المواد )١٥٨(الأول أو في تقريره الثاني تقريره
ـــا أثـــارت جـــدالاً  المقترحـــة إلى لجنـــة الصـــياغة يرجـــع جزئيـــاً إلى أ
مهمـاً، كمـا يرجـع أساسـاً إلى إسـناد الأولويـة لموضـوعات أخـرى 
ايــة الفــترة الخمســية.  كــان يجــب بالضــرورة الانتهــاء منهــا قبــل 

اني كان موجزاً جداً بسبب بعض يضاف إلى ذلك أن التقرير الث
التزامـــات مهنيـــة علــــى المقـــرر الخـــاص فلــــم يكـــن في حقيقتــــه إلا 
ملخصــــــاً للمناقشــــــات الــــــتي دارت حــــــتى ذلــــــك الوقــــــت بشــــــأن 
الموضــــوع، وخصوصـــــاً في اللجنـــــة السادســـــة. وعلـــــى ذلـــــك فـــــإن 
التقريــر الأول يظــل هـــو أســاس التقريــر الثالـــث وخصوصــاً الجـــزء 

. وتوجــد فيــه عــدة أمثلــة ٧ع المــادة المكــرس للتعليــق علــى مشــرو 
ــــــدول والســــــوابق القضــــــائية الخاصــــــة بفئــــــات  ــــــى ممارســــــات ال عل
المعاهــدات، الــتي ورد تعــدادها في مشــروع تلــك المــادة، والــتي لا 
تتعــــرض مــــن ناحيــــة المبــــدأ للإلغــــاء أو التعليــــق في حالــــة النــــزاع 
المســـلح. وأمـــا عـــن تقريـــره الثـــاني فقـــال إنـــه يوجـــه انتبـــاه أعضـــاء 

 ٢٣و ٢٢، وخصوصــــاً الفقــــرتين ٢٨-١٨نــــة إلى الفقــــرات اللج
الـــتي تظهـــر فيهمـــا قائمـــة أحكـــام المحـــاكم الداخليـــة الـــتي أبـــرزت 

 معيار موضوع المعاهدة والغرض منها.
وقــــال إنــــه يــــود أيضــــاً أن يوجــــه انتبــــاه الأعضــــاء إلى بعــــض  -٢٣

ـا صـعبة جـداً، وهـي بشـكل مـا تعتـبر مشـاكل  المشاكل الـتي يـرى أ
ر. فـــبعض الوفـــود ذهـــب إلى أن بعـــض فئـــات المعاهـــدات في المصـــاد

__________ 
الـــتي اقترحهـــا المقــــرر  ٧-١للاطـــلاع علـــى مناقشـــة مشــــاريع المـــواد  )١٥٥(

لــــد الثــــاني (الجــــزء الثــــاني)، ، ٢٠٠٦حوليــــة الخــــاص في تقريــــره الثــــاني، انظــــر  ا
. وللاطـلاع علـى التقريـر الثـاني، المرجـع ٢١١-١٨١الفصل العاشر، الفقـرات 

لد الثاني (الجزء الأول)، الوثيقة   .A/CN.4/570نفسه، ا
لد الثاني (الجزء الأول).، ٢٠٠٧حولية ترد في  )١٥٦(  ا
مستنســــــخة، ويمكــــــن الاطــــــلاع عليهــــــا علــــــى موقــــــع اللجنــــــة علــــــى  )١٥٧(

 .٥٠أدناه، الفقرة  ٢٩٤٦ت. انظر أيضاً المحضر الموجز للجلسة الإنترن
لــد الثــاني (الجــزء الأول)، الوثيقــة ، ٢٠٠٥حوليــة  )١٥٨(  A/CN.4/552ا
لد الثاني (الجزء الأول)، الوثيقة ، ٢٠٠٦حولية و  .A/CN.4/570ا

ليس لها سند على الإطلاق في ممارسة  ٧التي عدّدها مشروع المادة 
الـــدول، وإلى أن مــــن الصـــعب جــــداً حصـــر ممارســــات الــــدول ذات 
ــذا الموضــوع، فــلا داع للإصــرار علــى أن تعتــبر جميــع فئــات  الصــلة 

مـــن القـــانون الـــدولي  جـــزءاً  ٧المعاهـــدات الـــواردة في مشـــروع المـــادة 
العام في الوقت الحاضر. وهذا ما يفسّره المقرر الخاص بالتفصيل في 

 من تقريره الثالث. ٤٨إلى  ٤٦الفقرات 
ـرك جانبــاً  -٢٤ وقــال إنــه يلاحــظ أن الموضــوع محــل البحــث تـُ

وأضاف أن من  ١٩٨٦و ١٩٦٩عمداً في اتفاقيتي فيينا لعامي 
واحـــدة، وخصوصـــاً مشـــاريع المهـــم قـــراءة مشـــاريع المـــواد كوحـــدة 

 .٧إلى  ٣المواد 
فقال  ٧إلى  ١وانتقل بعد ذلك إلى تفاصيل مشاريع المواد  -٢٥

إنه يرى من الضروري، بالنظر إلى طبيعة الموضوع وإلى الأسئلة التي 
أثــيرت أثنــاء النظــر في التقريــرين الأولــين، تكــوين فريــق عامــل. وهــو 

يجــب أن يكــون  مــل لايتفــق مــن الســيد كــامتو بــأن تكــوين فريــق عا
تلقائيــاً، ولكنــه مقتنــع أن آثــار النزاعــات المســلحة علــى المعاهــدات 
تثــير عــدداً مــن الأســئلة الأساســية الــتي يجــب أن تتخــذ فيهــا اللجنــة 
قـراراً جماعيــاً. ومــن الأمثلــة الواضــحة علـى ذلــك مــا إذا كــان تعريــف 

اعــات النــزاع المســلح فيمــا يتعلــق بمشــروع المــواد يجــب أن يتضــمن النز 
الداخليــة أم لا، وهــي مســألة أثــارت خلافــاً كبــيراً في الآراء ســواء في 
اللجنــة أم في اللجنـــة السادســـة. ويســتطيع الفريـــق العامـــل أن يحقـــق 

 تقدماً في هذه النقطة وفي نقاط أخرى ذات أهمية.
ومـــــن الأهــــــداف العامــــــة للتقريـــــر الثالــــــث توضــــــيح الوضــــــع  -٢٦

نظراً لأن الفقه متنـوعّ إلى حـد  القانوني، وهذه المسألة ليست سهلة
ما، وممتد كثيراً من الناحية الزمنية، ويبرز عدم تيقن القانون في هذا 
ال. وقـال إنـه حـرص في اختياراتـه علـى تحبيـذ اسـتقرار العلاقـات  ا

، ٣القانونيـــة بـــين الـــدول. وهـــذا أساســـاً هـــو هـــدف مشـــروع المـــادة 
معهد القانون الـدولي  الذي يعتمد أساساً على الأعمال التي أنجزها

. والعنصــــر الرئيســــي في مشــــروع )١٥٩(١٩٨٦و ١٩٨٣بــــين عــــامي 
ــــــاء  المــــــادة هــــــو أن بدايــــــة نــــــزاع مســــــلح لا تــــــؤدي بالضــــــرورة إلى إ
المعاهدات ولا إلى تعليق تطبيقها. وقال إنه يأمل أن تكـون أعمـال 
اللجنــــة في هــــذا الموضــــوع مشــــجّعة للــــدول علــــى تقــــديم أمثلــــة عــــن 

ا في هذ ـال، وهـي أمثلـة نـادرة جـداً في الوقـت الحاضـر. ممارسا ا ا
يرى أيضاً أن التوصـيات التنفيذيـة الـتي تعطـى للمحـاكم يجـب  وهو

 أن تشملها ممارسة الدول.
وقــال إنــه إذا كــان قــد رأى أن مــن الأبســط تقــديم مجموعــة   -٢٧

كاملــة مــن مشــاريع المــواد، فــإن اللجنــة لا يجــب أن تســتخلص مــن 
ذلك أنه تسرعّ في إصدار أحكام ولا أنه يقترح سلسـلة مـن الحلـول 
النهائيــــة والنظريــــة. بــــل إنــــه إذ اعتمــــد الشــــكل المعيــــاري فإنــــه كــــان 

__________ 
 ,Institute of International Law, Yearbook, vol. 61انظــر  )١٥٩(

Session of Helsinki (1985), Part I (preparatory works), pp. 25–27, and 

Part II, pp. 278–283 (article 2 of the resolution on the effects of armed 

conflicts on treaties, of 28 August 1985). 
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تـــرك بعـــض الأســـئلة مفتوحـــة  مــدفوعاً بانفتـــاح فكـــري كبـــير، وتعمّـــد
حــتى يحصــل علــى رأي جمــاعي مــن اللجنــة. وفضــلاً عــن ذلــك فــإن 
دف ببساطة إلى عرض مواقف وسيكون من  بعض مشاريع المواد 
السابق لأوانه إحالتها إلى لجنة الصياغة. وكمـا يتضـح مـن الفقـرات 

مــن تقريــره الأول، الــتي يحيــل إليهــا، فــإن مــن المهــم أن  ٤٩إلى  ٤٧
عــن أهميـة هــذا الســؤال في  في الحســبان اعتبــارات مبدئيـة. أمــاتؤخـذ 

ـــه أنـــه لم  الوقـــت الحاضـــر، فـــإن أحـــد فقهـــاء البلـــدان الغربيـــة أكّـــد ل
يتعرض لهذا السؤال بـأي شـكل تقريبـاً، في حـين أن أشـار آخـر إلى 
أنــه يعالجــه دائمــاً. فقــد كــان هــذا الســؤال، مــثلاً، في محــور جلســات 

الــتي وردت  )١٦٠(٢٠٠٥ وإريتريــا في عــام لجنــة التعــويض بــين إثيوبيــا
 فيها إشارات كثيرة إلى التقرير الأول للمقرر الخاص.

ـــالعودة إلى التقريـــر الثالـــث ومشـــاريع المـــواد المقترحـــة  -٢٨ وب
(النطـاق) بـأن التوسـيع  ١فيه، ذكّر فيما يتعلق بمشروع المـادة 

المقترح في النطاق، كما ذكرته المملكة المتحدة بوجه خاص في 
اللجنــــة السادســــة، ليشــــمل المعاهــــدات الــــتي تبرمهــــا منظمــــات 
ـــا تتطلـــب  دوليـــة يثـــير مشـــاكل لم تحـــظ باهتمـــام كبـــير رغـــم أ
ذه المسألة، والتي سيدرسها  . والحجج المتعلقة  تفكيراً متعمقاً

 ٨الفريــــــق العامــــــل، معروضــــــة بشــــــكل تفصــــــيلي في الفقــــــرات 
 من التقرير. ١٠ إلى
(اســـــتخدام  ٢مشـــــروع المـــــادة  والفقـــــرة الفرعيـــــة (أ) مـــــن -٢٩

المصـطلحات) الــتي يســبقها الـنص التمهيــدي "لأغــراض مشــاريع 
المــواد هــذه"، مــأخوذة مــن التعريــف الــوارد في اتفاقيــة فيينــا لعــام 

ــــل إلى ١٩٦٩ ــــه يحي . وأمــــا عــــن الفقــــرة الفرعيــــة (ب)، فقــــال إن
ــــــتي تظهــــــر في الفقــــــرات  ــــــره  ٢٤إلى  ١٦التعليقــــــات ال مــــــن تقري

الــتي  )١٦٢(مــن تقريــره الثــاني ١٣إلى  ٨ت مــن والفقــرا )١٦١(الأول
من تقريره الثالث. والآراء مختلفـة  ١٥إلى  ١٢تكمّلها الفقرات 

جـــداً، ســـواء في اللجنـــة أم في اللجنـــة السادســـة، حـــول موضـــوع 
إدراج النزاعــات المســلحة الداخليــة في تعريــف "النــزاع المســلح"، 
وتشير الاعتبارات السياسية إلى اتجاهات مختلفة. وغرض اللجنة 

قـــانون ولـــيس مجـــرد تدوينـــه، والموضـــوع هـــو التطـــوير التـــدريجي لل
الحـــــالي لا يســـــهل تدوينـــــه أبـــــداً. والواقـــــع أنـــــه في خـــــلال عقـــــود 
الســـنوات الأخـــيرة كـــان عـــدد مـــن النزاعـــات المســـلحة يحركّـــه مـــن 
الخــارج عمــلاء دولــة خــارج أرض الدولــة الــتي يــدور عليهــا النــزاع 
ــــز  ــــأن مــــن الممكــــن التميي ــــزعم ب ــــواقعي ال ــــيس مــــن ال المســــلح. ول

بــين النزاعــات المســلحة الداخليــة بــالمعنى الضــيّق وتلــك بوضــوح 
الــتي لهــا روابــط وأســباب أجنبيــة. والإقــرار بــأن هنــاك عــدداً كبــيراً 
من النزاعات المسلحة تكون في جزء منها داخلية وفي جزء منها 

__________ 
الأحكـــــام الجزئيـــــة للجنـــــة التعـــــويض بـــــين إثيوبيـــــا وإريتريـــــا الصـــــادرة  )١٦٠(
يمكـــن الاطـــلاع عليهـــا الآن علـــى موقـــع  ٢٠٠٥كـــانون الأول/ديســـمبر   ١٩ في

 .www.pca-cpa.orgالإنترنت لمحكمة التحكيم الدائمة 
لد الثاني (الجزء الأول)، الوثيقة ، ٢٠٠٥حولية  )١٦١(  .A/CN.4/552ا
لد الثاني (الجزء الأول)، الوثيقة ، ٢٠٠٦حولية  )١٦٢(  .A/CN.4/570ا

ق ضــرراً كبــيراً بســلامة العلاقــات التعاهديــة إذ حــخارجيــة، ممــا يل
أســـاس مـــن الوقـــائع لتبريـــر يمكـــن التمســـك بأســـباب كثـــيرة علـــى 

. ولهـــذا ٢وجـــود نـــزاع مســـلح بـــالمعنى المقصـــود في مشـــروع المـــادة 
غنى عن القيام بعمل جماعي ينتهي إلى  السبب، فإنه يرى أن لا

رأي جمــاعي. وقــال إنــه فهــم أن هنــاك توافقــاً في الــرأي علــى أن 
تدرج في النزاعات المسلحة الأوضاع التي يحدث فيها غزو فعّال 

يـــث إنـــه يـــؤدي بســـرعة كبـــيرة إلى احـــتلال مســـلح لدولـــة جـــداً بح
دون أن يكون هناك نزاع مسلح بالمعنى التقليدي، وهو ما ذكره 

 .)١٦٣(وفد هولندا
اء أو التعليق غير التلقائي)  ٣ويحتل مشروع المادة  -٣٠ (الإ

ر بـأن تعبـير بحكـم  مكاناً مركزيـاً في مجموعـة مشـاريع المـواد. وذكّـ
نوان وحل محله كلمة "بالضرورة" في النص، الواقع حذف من الع

 ١٦وقــــال إن تــــاريخ مشــــروع هــــذه المــــادة مشــــروح في الفقــــرات 
 ٤مـــــن التقريـــــر الثالـــــث. وأمـــــا عـــــن مشـــــروع المـــــادة  ١٩و ١٧و

ــــاء أو التعليــــق في حالــــة النــــزاع  (دلائــــل قابليــــة المعاهــــدات للإ
المســــلح)، فــــإن الإشــــارة إلى نوايــــا الأطــــراف اســــترعت اهتمامــــاً 

ا تحبّذ هذا خاص اً في اللجنة السادسة حيث قالت تسع دول إ
المعيـــار في حـــين أن ثمـــاني دول وجـــدت فيـــه مشـــاكل. وأظهـــرت 
المناقشات في اللجنة وجود خلافات مماثلة في الرأي، أشير إليها 

من التقرير. والاعتراضات على  ٢٣و ٢٢ بالتفصيل في الفقرتين
ن ســببها صــعوبة معرفــة اللجـوء إلى نوايــا الأطــراف عــادة مــا يكــو 

نوايا الأطراف بشكل مؤكد؛ وهذا ينطبق أيضـاً علـى عـدد كبـير 
جـــداً مـــن القواعـــد القانونيـــة، بمـــا في ذلـــك النصـــوص التشـــريعية 
والأحكــــام الدســــتورية. ومهمــــا يكــــن مــــن أمــــر، فــــإن وجــــود أي 
معاهدة وتفسيرها يرجع فيه إلى النوايا لا بوصفها شيئاً مجرّداً بل 

د الطـــــرفين "كمــــــا عــــــبرّت عنـــــه الكلمــــــات الــــــتي باعتبارهـــــا قصــــــ
اية الأمر،  استخدمتها الأطراف وكما يتبينّ من السياق". وفي 
فالســؤال الواجــب طرحــه هــو: "مــا هــو الغــرض مــن التفســير؟". 

شك أن الغرض هو التعرف على نوايـا الأطـراف ولـيس علـى  لا
 أي شيء آخر.

بشــــأن نفــــاذ (الأحكــــام الصــــريحة  ٥وقــــال إن مشــــروع المــــادة  -٣١
مـن  ٥٨إلى  ٥٥المعاهدات)، يحيل إلى التعليق المعروض في الفقـرات 

مـــــن التقريـــــر الثـــــاني، وهـــــو في رأيـــــه  ٣١إلى  ٢٩التقريـــــر الأول ومـــــن 
مشـــروع زائـــد عـــن الحاجـــة مـــن ناحيـــة الصـــياغة البحـــت ولكـــن يجـــب 

 ٢الإبقــاء عليــه مــن أجــل مزيـــد مــن الوضــوح. وقــد أصــبحت الفقـــرة 
 مكـــرراً  ٥ذه المـــادة هـــي الآن مشـــروع المـــادة الســـابقة مـــن مشـــروع هـــ

(عقــد المعاهــدات وقــت الصــراع المســلح) واســتعيض فيهــا عــن كلمــة 
"صلاحية" بكلمة "قادرة علـى". ومشـروع هـذه المـادة هـو انعكـاس 

بيـــنهم أثنـــاء للممارســة الـــتي كـــان فيهـــا المتحــاربون يعقـــدون معاهـــدة 
لــه مشــروع وحــل مح ٦نــزاع مســلح. وقــال إنــه ســحب مشــروع المــادة 

__________ 
يــة للجمعيــة العامــة، اللجنــة السادســة، الــدورة الحاديــة الوثــائق الرسم )١٦٣(

 .٣٣، الفقرة (A/C.6/61/SR.18) ١٨والستون، المحضر الموجز للجلسة 
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(القــانون المنطبــق وقــت النــزاع المســلح) والــذي يهــدف  مكــرراً  ٦المـادة 
إلى إدخــــال مزيــــد مــــن التــــدقيق المفيــــد بشــــأن العلاقــــات بــــين حقــــوق 
الإنســان والقـــانون المنطبـــق في النزاعـــات المســـلحة كمـــا هـــو واضـــح في 

 من التقرير الثالث. ٣١و ٣٠الفقرتين 
(نفاذ المعاهدات بناءً على  ٧وأخيراً، عن مشروع المادة  -٣٢

المــــؤدى الضــــروري لموضــــوعها وغرضــــها)، فإنــــه يحيــــل بشــــأنه إلى 
من التقرير الأول.  ١١٨إلى  ٦٢التعليقات الواردة في الفقرات 

وقــــد أثــــار هــــذا المشــــروع تعليقــــات عديــــدة ومتباينــــة جــــداً يــــأتي 
 ٧تلخيصها في التقرير الثالث. فقد قيل بوجـه خـاص إن المـادة 

تسمح  ٤الحاجة لأن المعايير الواردة في مشروع المادة زائدة عن 
ائها، فلا فائدة من  بتصنيف المعاهدات التي يمكن تعليقها أو إ
وضـع قائمــة إرشــادية. ورأى آخـرون أن مبــدأ القائمــة الإرشــادية 
مقبــول، ولكــن ينبغــي دراســة مــا يجــب إدخالــه في هــذه القائمــة 

ئمـة يجـب الإبقـاء عليهـا دراسة أوفى. وقال إنه يرى أن هذه القا
بشكل أو بـآخر مـع أن المصـادر تثـير مشـاكل، لأن الواضـح أن 
بعض عناصر القائمة لا تؤيّدها ممارسات الدول. وهناك عناصر 
ــدها تلـــك الممارســـات، مثـــل الـــنظم الدائمـــة، وقـــال إنـــه جمـــع  تؤيـّ
الإشـارات إلى ممارســات الـدول في هــذا الموضـوع، وإن لم تعتمــد 

دية، فالأفضـل عندئـذ وضـع مرفـق يتضـمن تحلـيلاً القائمة الإرشا
لممارسات الدول وللقضاء. ونظراً لأن هذا الموضوع صعب جداً 
وينطوي على قدر كبير جداً من الغموض، فيجب على اللجنـة 
ـــدها  ــــتي لا تؤيـّ ــــاء أعمالهــــا الفئــــات ال أن تتــــوخى أن تفحــــص أثن
ممارســـات الـــدول بشـــكل تقليـــدي ولكنهـــا موجـــودة في مصـــادر 

ـــا قان الفقـــه، بعـــض ممارســـات الـــدول، أحكـــام  -ونيـــة موثـــوق 
ا  المحــاكم المحليــة. وفي هــذا الصــدد، تتضــمن الدراســة الــتي أعــد

 ٧اقتراحات مفيدة جداً. وسواء بقي مشروع المادة  )١٦٤(الأمانة
أم لم يبـــق بشـــكله الحـــالي، الـــذي يثـــير سلســـلة مـــن الافتراضـــات 

ســتدعي بالضــرورة الضــعيفة مــن حيــث نــوع المعاهــدات الــتي لا ت
ـــاء، فيجـــب علـــى كـــل حـــال إيجـــاد وســـيلة علـــى  التعليـــق أو الإ

 الأقل لتسجيل الممارسات القانونية التي تؤيد تلك الفئات.
شــــكر المقــــرر الخــــاص علــــى عرضــــه ودعــــا أعضــــاء  الــــرئيس -٣٣

م.  اللجنة إلى تقديم ملاحظا
ذكّــــر بــــأن المقــــرر الخــــاص، في تقريــــره الأول  الســــيد بيليــــه -٣٤
، كان قد اقترح مشاريع مواد كاملة مصحوبة بتعليقات ٢٠٠٥ عام

، ٢٠٠٦عــام الثــاني وهــو تقريــر لم يقابــل بقبــول حســن. وفي تقريــره 
اقتصر على سبعة مشاريع مواد، ولكن دون أن يقـترح تعـديلاً علـى 
تقرير السنة السابقة ودون مراعاة الانتقادات الموضوعية التي أعربت 

تظهــر إلا في التعليقــات. وعلــى ذلــك فلــيس عنهــا اللجنــة، والــتي لم 
مــن الغريــب ألا يقابــل هــذا التقريــر الثــاني بقبــول أحســن مــن قبــول 

__________ 
)١٦٤( A/CN.4/550 وCorr.1–2  مستنســـــخة، ويمكــــــن الاطــــــلاع عليهــــــا)

 على موقع اللجنة على الإنترنت، وثائق الدورة السابعة والخمسين).

التقريـــر الســـابق. ولكـــن الغريـــب هـــو أن التقريـــر الثالـــث مجـــرد إعـــادة 
 ٦للتقريــــر الأول دون أي تعــــديل جــــذري باســــتثناء مشــــروع المــــادة 

ضـــع ترحيـــب ، وهـــي تغيــيرات مو ٥ الجديــدة وتقســـيم مشــروع المـــادة
على كل حال. ومن دواعي الرضا أن ملاحظات اللجنة السادسة، 
وبدرجـــة أقـــل ملاحظـــات لجنـــة القـــانون الـــدولي، مـــذكورة بعـــد كـــل 
نص. وقال إنه سبق أن علّق تعليقات طويلة على التقريرين الأولين 
ولهــذا، فبقــدر مــا تكــون مقترحــات التقريــر الثالــث هــي في حقيقتهــا 

إن ملاحظاته ستظل كما هي. وعلى ذلك يبدو مماثلة لما سبقها، ف
له من المفيد، في بداية الفترة الخمسية الجديدة، أن يعرض الخطـوط 
العريضـــة للمشـــاكل الـــتي تثيرهــــا في رأيـــه لا مشـــاريع المـــواد نفســــها، 
ولكن المفهوم الشامل الكامن وراءهـا. ويمكـن عـرض هـذه المشـاكل 

 في ست فئات.
المشــروع بأكملــه علــى معيــار  أولاً، وبشــكل عــام، يقــوم -٣٥

، ٤من المادة  ١نوايا أطراف المعاهدة، وهو ما يظهر من الفقرة 
ولا يبدو أن المقـرر الخـاص مسـتعد لإعـادة النظـر في هـذا المـنهج 
رغم الانتقادات العديدة التي أثارها. والحاصل أن هذا قد يكون 

ـــزا  ـــة ن ع مـــن المعـــايير الممكنـــة للبحـــث في مصـــير المعاهـــدة في حال
مسـلح، ولكنـه لــيس المعيـار الوحيـد، خصوصــاً وأن مـن الواضــح 
ــا بصــفة عامــة لا تفــترض  أن الأطــراف عنــدما تعقــد معاهــدة فإ
حدوث نزاع. وإذا كان من الصحيح أنه لا يمكن تجاهـل طبيعـة 

، ٤(ب) مـن مشـروع المـادة ٢نزاع ومداه، كما جـاء في الفقـرة ال
بالمثــل إذا كــان مــن فلــيس هنــاك ســبب لإدماجهمــا في النوايــا. و 

المؤكد أن موضوع المعاهدة والغرض منها، وهما أمـران لهمـا أهميـة 
أساســــية، لهمــــا علاقــــة بالنوايــــا فمــــن الواجــــب تفصــــيل المقصــــود 

مـــــن  ٣١بكلمـــــة "نوايـــــا". ولا يكفـــــي مجـــــرد الإشـــــارة إلى المـــــادة 
. وقال إنـه لـيس معارضـاً لمبـدأ التعـداد ١٩٦٩اتفاقية فيينا لعام 

ولكنه يرى أن تلك القائمة يجب أن  ٧مشروع المادة المقترح في 
تقــوم علــى مجموعــة مــن المعــايير وكــذلك علــى تحليــل الممارســات 

 الدولية فحسب والداخلية على السواء.
وثانيــــاً، قــــال إنــــه لا يســــتطيع أن يتصــــور معالجــــة الموضــــوع  -٣٦

المطــــروح باســــتبعاد حظــــر اللجــــوء إلى القــــوة المســــلحة في العلاقــــات 
اسـتبعاداً تامـاً، بعـد أن تطـور هـذا المبـدأ تـدريجياً خـلال قـرن  الدوليـة

 من الزمان. ومشروع المواد لا يراعي هذا التطوّر الأساسي.

وثالثـــاً، يقـــول المقـــرر الخـــاص إن الموضـــوع ينتمـــي إلى قـــانون  -٣٧
المعاهــــدات. وهــــذا مؤكــــد ويعتــــبر مكوّنــــاً مــــن المكونــــات الأساســــية 

ترجـع إلى أنـه يقـع في ملتقـى عــدة  للموضـوع، ولكـن أهميـة الموضـوع
مجموعــــات مــــن القواعــــد: قــــانون المعاهــــدات بــــالطبع، ولكــــن أيضــــاً 
قــانون النزاعــات المســلحة، وقــانون المســؤولية. ومــن المؤســف في هــذا 
الخصـــوص أن المقــــرر الخــــاص لم يســــتهد بمـــا فيــــه الكفايــــة بالدراســــة 

ا الأمانة عن هذا الموضوع.  القيّمة التي أعد
اً، يجـــب قطعيـــاً البـــت في مســـألة إدراج أو عـــدم إدراج ورابعـــ -٣٨

النزاعات المسلحة غير الدولية. وقال إنه مقتنع من جانبه بأن هـذه 
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ــا تعتــبر في  النزاعــات، بســبب تكرارهــا وكثافتهــا، يجــب أن تعــالج وأ
الحقيقة واحـداً مـن المـبررات الرئيسـية لإعـادة فـتح الموضـوع في بدايـة 

؛ وإذا تركــت جانبــاً فــإن اتفاقيــة فيينــا لعــام القــرن الحــادي والعشــرين
ربما لن تكفي بمفردها. وقال إنه لا يرى لماذا يصعب، كما  ١٩٦٩

قــال المقــرر الخــاص، بيــان الحــد الفاصــل بــين النزاعــات المســلحة غــير 
الدوليـــــة وغيرهـــــا مـــــن أشـــــكال العنـــــف في إطـــــار الموضـــــوع المطـــــروح 

الجنائيــة الدوليــة للبحـث. وقــال إن نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة 
وضـع تمييـزاً بــين النزاعـات المســلحة غـير الدوليـة وغيرهــا مـن أشــكال 

 من ذلك النظام. ٨العنف الداخلي التي لا تنطبق عليها المادة 
وخامســـاً، قـــال إنـــه يعتقـــد بضـــرورة التمييـــز بـــين الوضـــع في  -٣٩

حالــــة المعاهـــــدات الـــــتي تكـــــون الــــدول أطرافـــــاً فيهـــــا ووضـــــع الـــــدول 
إذ لا يمكن دراسة آثار النزاعات المسلحة علـى المعاهـدات المحايدة. 

 بشكل مجرد: فوضع الدول المعنية له أهمية أساسية.
ــز مشــاريع المــواد تمييــزاً كافيــاً بــين أوضــاع  -٤٠ وسادســاً، لا تميّ

مختلفــة تمــام الاخــتلاف. فيجــب عمــل أنــواع أخــرى مــن التمييــز 
ريع المواد بالمعنى لتحديد نطاق الموضوع قبل البدء في تحرير مشا

الصــحيح. فمــثلاً يجــب تمييــز المعاهــدات الســارية مــن المعاهــدات 
التي جرى التوقيع عليها فقط أو التي لم تدخل بعد حيز التنفيذ 
بســبب عــدم تــوافر التصــديقات الكافيــة. كمــا يجــب التمييــز بــين 
تـــأثير نـــزاع مســـلح علـــى الأطــــراف المتعاقـــدة مـــن جانـــب وعلــــى 

فقط من جانب آخر. وبالمثل يجب التمييز بين الأطراف الموقّعة 
المعاهــدات الـــتي أبُرمـــت بـــين دول فقـــط وتلـــك الـــتي أبُرمـــت بـــين 
دول و/أو منظمـــات دوليـــة فيهـــا دول أعضـــاء تكـــون أطرافـــاً في 

يقــــول المقــــرر الخــــاص، لا يعــــني ذلــــك  النــــزاع. وعلــــى عكــــس مــــا
يفــترض مــن عنوانــه علــى الإطــلاق أنــه  توســيع الموضــوع الــذي لا

صـور علــى المعاهــدات بــين الــدول. وأخــيراً، يجــب التمييــز بــين مق
النصــوص الــتي وردت في مشــروع المــواد كوحــدة واحــدة في حــين 
أن النزاع المسـلح يمكـن ألا تكـون لـه آثـار إلا علـى بعـض فئـات 
النصوص. بل يمكن المضي إلى أبعد من ذلك والتمييز أيضاً بين 

وهــذه علــى كــل حــال  مختلــف الالتزامــات الناشــئة عــن المعاهــدة.
 مسألة تستحق الدراسة.

وقــــال إنــــه مســــرور لأن المقــــرر الخــــاص يتقبــــل فكــــرة إحالــــة  -٤١
الموضــوع إلى فريــق عامــل ربمــا يســتطيع حــل هــذه المشــاكل المختلفــة 
قبـــل مرحلـــة لجنـــة الصـــياغة. ومـــن رأيـــه أن الفريـــق العامـــل يجـــب أن 

ة أن تكــون لــه ولايــة وضــع مقترحــات محــدّدة بحيــث تســتطيع اللجنــ
ائياً في المسائل التالية: هل الموضوع يشـمل النزاعـات  تتخذ موقفاً 
المسلحة غير الدولية؛ هل يجب تناول مسألة المعاهدات التي تكـون 
أطرافهـــا منظمـــات دوليـــة أم المعاهـــدات بـــين الـــدول فقـــط؛ مـــا هـــي 
الآثــار الــتي ســتظهر عنــد النظــر في الموضــوع والــتي تنشــأ عــن تــداخل 

قانون المعاهدات، قـانون  -فروع القانون الدولي  تخصصات مختلف
وكــذلك حظــر اللجــوء إلى  -قــانون المســؤولية  -النزاعــات المســلحة 

القوة في العلاقـات الدوليـة؟ وأخـيراً ينبغـي أن يبحـث الفريـق العامـل 
 المسألة الضرورية وهي قابلية أحكام المعاهدة للانقسام.

المتعلقـة بالمبــادئ، ينبغــي وإلى جانـب هــذه المسـائل الكــبرى  -٤٢
للفريق العامل أن يحاول وضع أنماط للمعايير التي تؤخذ في الاعتبار 
لتحديــد آثــار النزاعــات المســلحة علــى المعاهــدات (نوايــا الأطــراف، 
طبيعــة النــزاع، موضــوع المعاهــدة والغــرض منهــا ... إلخ)، والأوضــاع 

ف المعاهــدة التعاهديــة (معاهــدة ســارية أم لا) ومختلــف أوضــاع أطــرا
بالنســبة للنــزاع (متحاربــة أم محايــدة)، مــن بــين جملــة أمــور. وينبغــي 
للفريق أيضاً أن يحدّد المسائل التي تحتاج إلى إيضاح بالاعتماد على 
الملاحظـــات الـــتي أبـــداها بالفعـــل ثلاثـــة مـــن أعضـــاء اللجنـــة في هـــذا 

 -، والاعتمـاد علـى دراســة الأمانـة. وبعـد ذلـك فقــط )١٦٥(الموضـوع
 -اداً إلى الإجابــــات المتحصــــلة وإلى الــــنمط الــــذي سيوضــــع واســــتن

تستطيع اللجنة بلا شك، بمساعدة المقرر الخاص، أن تضع وتعتمد 
 بسرعة مشروع مواد مفيد تماماً.

ــا الخاصــة  الســيدة إســكاراميا -٤٣ ــا ســتقدّم ملاحظا قالــت إ
ا في الجلسـة المقبلـة، بسـبب ضـيق الوقـت، ولكنهـا تـود أن تعـرف 

كان من المقرر النظـر في مجمـوع مشـاريع المـواد الـواردة في التقريـر إذا  
 الثالث أو النظر في المواد السبع الأولى فقط.

(المقــــرر الخــــاص) ذكّــــر الســــيد بيليــــه بــــأن  الســــيد براونلــــي -٤٤
مســـألة شـــرعية اللجـــوء إلى القـــوة عولجـــت علـــى الوجـــه المطلـــوب في 

كاراميا بــأن المقــرر في التقريــرين الأول والثالــث. وأجــاب الســيدة إســ
 الوقت الحاضر الاقتصار على مشاريع المواد السبعة الأولى.

 .٥٥/١٢رفُعت الجلسة الساعة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ

 ٢٩٢٧الجلسة 
 ٠٥/١٠، الساعة ٢٠٠٧أيار/مايو  ٣٠يوم الأربعاء، 

 كارينيو  فارغاس السيد إدموندو الرئيس:
 (نائب الرئيس الأول)

ة إســـكاراميا، الســـيد براونلـــي، الســـيد الســـيد الحاضرون: 
بيريـــرا، الســـيد بيليـــه، الســـيدة جاكوبســـون، الســـيد حســـونة، الســـيد 
حمود، السيد سابويا، السيد سينغ، السيدة شه، السيد غالتسـكي، 

بيرمـوديس، الســيد فومبـا، الســيد   -السـيد غايـا، الســيد فاسـكويس 
كــافليش، الســيد كـــامتو، الســيد كانــديوتي، الســـيد كميشــه، الســـيد  

كوميســـــاريو أفونســـــو، الســـــيد مـــــاكري، الســـــيد   الســـــيدكولـــــودكين، 
 نولتي، السيد نيهاوس، السيد واكو، السيد ويسنومورتي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

__________ 
، ٣٦و ٣٠الفقرتــــــــــان ، ٢٨٩٦الجلســـــــــة ، ٢٠٠٦حوليـــــــــة انظـــــــــر  )١٦٥(

 .٤٦، الفقرة ٢٨٩٧والجلسة 
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 (A/CN.4/577 (تابع) آثار النزاعات المسلحة على المعاهدات
 A/CN.4/L.718)، وA/CN.4/578، وAdd.1-2, sect. Dو

 من جدول الأعمال] ٥[البند 
 (تابع) التقرير الثالث للمقرر الخاص

أثنـــــت علـــــى وضـــــوح التقريـــــر الثالـــــث  ايالســـــيدة إســـــكارام -١
)A/CN.4/578 ّج المقرر الخاص، الذي بد د جميع الشكوك فيما ) و

يتعلــق بمــا تغُطيــه مشــاريع المــواد، وجعــل مــن الأيســر معرفــة مــا يلــزم 
ــــا بالفعــــل علّ  قــــت علــــى نصــــوص ســــابقة لــــبعض عملــــه. وقالــــت إ

ا سوف تحاول تفادي التكرار.  مشاريع المواد، وأ
ـــا ســـوف ينقســـم إلى ثلاثـــة أجـــزاء.  -٢ ومضـــت تقـــول إن بيا

الجزء الأول سوف يبحث في بعض المشاكل الأساسية ذات الطابع 
الهيكلــــي في مشــــاريع المــــواد، أمــــا الجــــزء الثــــاني فســــوف يتــــألف مــــن 

ا؛ وسوف يركز الج زء الثالث على التعليقات على مشاريع المواد ذا
 العمل الذي يتُخذ.

ق بالمشـاكل الهيكليــة، فإنـه يلـزم التصـدي لــبعض وفيمـا يتعلـّ -٣
المســـائل قبـــل أن تواصـــل اللجنـــة عملهـــا. فـــأولاً، يجـــب إقامـــة تفرقـــة 
واضحة بين آثار المعاهدات على الأطراف المتنازعة وعلى الأطراف 

لنـــزاع المســـلح علـــى ل الثالثـــة. وثانيـــاً، ينبغـــي توضـــيح الآثـــار المختلفـــة
. وثالثاً، ينبغي إقامـة تفرقـة بـين تعليـق نفس المعاهدة مختلف أحكام

اء المعاهـدة؛ وقـد مالـت اللجنـة إلى النظـر فيهـا كعمليـة واحـدة،  وإ
ولكنهـــا في الحقيقـــة قـــد تكـــون مختلفـــة تمامـــاً. وثمـــة مســـألة تتمثـــل في 

 ونتيجـــة الفـــرق بـــين الآثـــار الواقعـــة علـــى المعاهـــدة نتيجـــة لنـــزاع دولي
لنزاع داخلي (على افتراض أن كلاً منهما مشـمول بمشـاريع المـواد). 
وتثـــور نفـــس المســـألة فيمـــا يتعلـــق بالآثـــار المختلفـــة للنزاعـــات كبـــيرة 

النـزاع في الفقـرة  "مـدى" الحجم والنزعات صغيرة الحجم. وقـد ذكُـر
، ولكــن فيمــا يتعلــق بمســألة تحديــد نيــة ٤المــادة  (ب) مــن مشــروع٢

والـتي هـي مســألة مختلفـة تمامـاً. وثمــة مسـألة أخـرى تتعلــق  الأطـراف،
اء أو  باختلاف آثار النزاعات المسلحة، وكذلك الآثار المختلفة لإ
تعليـــق المعاهـــدات، علـــى المعاهـــدات الثنائيـــة أو متعـــددة الأطـــراف، 
وخاصة عندما يكـون لهـذه المعاهـدات المتعـددة الأطـراف عـدد كبـير 

ن مشروعية وضع الدولـة فيمـا يتعلـق بنـزاع من الأطراف. وأخيراً، فإ
مسلح معين يحتاج إلى مزيدٍ من النظر. وقد تم التعامل مع المسألة، 

ق بالتفصـيل حـتى يـتم ، ولكنها لـن تعلـ١٠ّجزئياً، في مشروع المادة 
 تقديم مشروع المادة بواسطة المقرر الخاص.

وثمة مسألة أخـرى هـي تحـت أي فصـل مـن فصـول القـانون  -٤
 تنتمي مشاريع المواد. فالمقرر الخاص ما زال يفترض، كما في الدولي

ــا تشــكل جــزءاً مــن قــانون المعاهــدات. بيــد أن  تقــاريره الســابقة، أ
هــذا يمثــل إغفــالاً لأهميــة الفصــول الأخــرى، بمــا فيهــا قــانون الحــرب. 

ــذه الحقيقــة. ومــع ذلـــك،  ١٠وقــد أضــيف مشــروع المــادة  اعترافـــاً 
ــــــار نيـّـــــ ــــــإن معي ــــــة لقــــــانون ة الأطــــــر ف ــــــذي هــــــو سمــــــة نموذجي اف، وال

والغــــرض المعاهـــدة  موضـــوعالمعاهـــدات، يُشـــار إليـــه، بالإضـــافة إلى 

، علــى أنــه حاســم. وهــذا هــو أيضــاً الســبب وراء إيــلاء اهتمــام منهــا
علــى اعتبــار أنــه لم تــُبرم أي معاهــدة الداخليــة قليــل جــداً للنزاعــات 

ي في حالــــة بــــين أطــــراف النــــزاع أو لمشــــروعية وضــــع الدولــــة الــــتي هــــ
يتصدى لمسألة الدفاع عن  ١٠حرب، بالرغم من أن مشروع المادة 

الـــنفس. بيـــد أن قـــانون الحـــرب مهـــم في تقيـــيم هـــذه المشـــروعية، في 
حين أن قانون مسؤولية الدول يمكن أن ينطبق لـدى تقيـيم عواقـب 

قة أو المنهيـة. وبالتـالي، فـإن مشـاريع عدم الامتثال للمعاهدات المعلّ 
لق بعدة مجالات للقانون. وربما يكـون هنـاك تفسـير محتمـل المواد تتع

من اتفاقية  ٧٣واحد لإدراج حالات النزاعات المسلحة تحت المادة 
ل في أن مُعـدّي صـيغة الاتفاقيـة اعتـبروا ، قـد يتمثـ١٩٦٩ّلعام فيينا 

ــــــق عليــــــه  أن النزاعــــــات المســــــلحة مشــــــمولة بنظــــــام خــــــاص لا ينطب
 بالضرورة قانون المعاهدات.

ا أكثـر إثـارة للمشـاكل، معيـار و  -٥ من بين المسائل التي وجد
ــاء أو التعليــق. فوفقــاً لمشــروع المــادة  ، يكمُــن جــوهر ٤القابليــة للإ

إذا   المعاهــــدة في النيــــة المفترضــــة للأطــــراف، والــــتي ســــوف تحــــدد مــــا
كانــت المعاهــدة ستســتمر في النفــاذ في حالــة النــزاع المســلح. ونظــراً 

ا، وغــير مُعــرب عنهــا، فــإن المعيــار  المفترضــةة لأن النيّــ واضــحة بــذا
ة الأطــــراف يتمثــــل في نيــّــ ٤مــــن مشــــروع المــــادة  ١الــــوارد في الفقــــرة 

 ٣٢و ٣١ وقت إبرام المعاهدة، على النحـو المحـدد بمقتضـى المـادتين
) ٤(أ) مــن مشــروع المــادة ٢(الفقــرة  ١٩٦٩لعــام مــن اتفاقيــة فيينــا 

ــــد البحــــ ــــزاع المســــلح قي (ب) مــــن ٢ث (الفقــــرة وبطبيعــــة ومــــدى الن
ا  ٣١). ويبــدو أن المــادة ٤مشــروع المــادة  مــن اتفاقيــة فيينــا، بإشــار

ر حلقة الوصـل مـع مشـروع ، توفّ والغرض منهاالمعاهدة  موضوعإلى 
باعتباره معياراً  والغرض منهاالمعاهدة موضوع ، والذي يورد ٧المادة 

ــــتي تســــتمر في النفــــاذ في حالــــة  ــــزاع لتحديــــد أنــــواع المعاهــــدات ال الن
المسلح. وهذه سلسلة معقـدة مـن الحجـج، والـتي تخلـص إلى خلـيط 

 والموضوع والغرض، ٤من المعايير: ليس فقط النية في مشروع المادة 
، وإنمــا أيضــاً إدراج قائمــة مــن فئــات المعاهــدات ٧في مشــروع المــادة 

ـــ ة المفترضـــة للأطـــراف هـــي المعيـــار في الأخـــير. وحـــتى لـــو كانـــت النيّ
ا لا ترى أنه سـيكون نقطـة  ،وهو ليس كذلك ،الوحيد  انطـلاقفإ

مفيـــدة، نظـــراً لأنـــه ينبغـــي أن يؤخـــذ في الحســـبان التطـــور المســـتقبلي 
ـــــا، ولا ـــــل نشـــــوب  للمعاهـــــدة ذا ســـــيما في الظـــــروف الشـــــديدة مث

رضــي بدرجــة أكــبر يتمثــّ
ُ
ل في القــدرة الحــرب. وفي رأيهــا أن المعيــار الم

عاهـــدة في النزاعـــات المســـلحة. علـــى اســـتمرار نفـــاذ شـــتى أحكـــام الم
وهذا مـن شـأنه أن يجعـل مـن الممكـن التعامـل مـع الأحكـام بشـكل 

الأخــذ في الحســبان نــوع النــزاع المعــني ومشــروعية وضــع منفصــل، مــع 
. وأضــافت تقــول، إنــه علــى النحــو الــذي اقترحــه عــدة ينّ الطــرف المعــ

، يليـهأعضاء على امتداد السـنوات القليلـة الماضـية، بمـن فـيهم السـيد ب
السـيد ماثيسـون، والسـيد مانسـفيلد، وشخصـها، يمكـن وضـع قائمـة و 

من العوامـل أو المعـايير تبـين مـا إذا كانـت أحكـام المعاهـدة تسـتمر في 
والغــرض المعاهــدة  موضــوعالتطبيــق. ويمكــن أن تتضــمن هــذه العوامــل 

المعاهدة؛ وحجم النزاع؛  ؛ وأي إشارة نصية إلى النزاع المسلح فيمنها
راف المعاهــدة؛ وأهميـــة اســتمرار ســـريان المعاهــدة في وقـــت وعــدد أطـــ
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الحـــرب علـــى الصـــعيد الـــدولي؛ ومســـألة مـــا إذا كـــان هنـــاك احتمـــال  
كبير أو قليل لتطبيق المعاهدة وقت الحرب. ويمكن أن تلُحق قائمة 
بفئــــة المعاهــــدات الــــتي مــــن المحتمــــل أن تظــــل ســــارية وقــــت الحــــرب،  

تعـرض ثـروة  )١٦٦(الأمانـةكمادة إرشادية. ومضت تقـول إن مـذكرة 
ويمكــن أيضــاً أن تــذكر أيضــاً نيــة مــن المــادة النافعــة في هــذا الصــدد. 

ـــــا تعـــــرف أن الأطـــــراف، لكـــــن فقـــــط كأحـــــد العوامـــــل.  وقالـــــت إ
علـى مـن الأفضـل الاعتمـاد غـير أنـه  ،م حـلاً حاسمـاً اقتراحها لم يقُـدّ 

 ة الأطراف.نيّ 
ا، أعربـــت ل إلى نـــص مشــاريع المـــواد بــذاوفي معــرض التحــوّ  -٦

 في عن اتفاقها مع المقرر الخاص أن نطاق المشروع، على النحو المبينّ 
ــــة محضــــة، أن يمتــــد إلى ١مشــــروع المــــادة  ، لا ينبغــــي، لأســــباب عملي

المعاهدات التي تبرمها المنظمـات الدوليـة؛ وأن مهمـة اللجنـة شـاقة بمـا 
ق يكفـــي في وضـــعها الحـــالي. وقالـــت إن مســـألة المعاهـــدات الـــتي تطبّـــ

ـــــا أكثـــــر إثـــــارة للمشـــــاكل: بصـــــ فة مؤقتـــــة بـــــين الأطـــــراف تتســـــم بأ
 ٧، المشــار إليهــا في الفقــرة ١٩٦٩لعــام  مــن اتفاقيــة فيينــا ٢٥ فالمــادة

لا تستطيع حل هـذه المسـألة، مـع الأخـذ في الاعتبـار أن  من التقرير،
تمـــس بـــأي مســـألة قـــد  تـــنص علـــى أن أحكـــام الاتفاقيــة لا ٧٣المــادة 

بمعاهدة ما نتيجة اندلاع أعمال عدائية بين الدول. تنشأ فيما يتعلق 
 وينبغي إيلاء مزيد من التفكير لهذه المسألة.

وفيمــــــا يتعلــــــق بتعريــــــف النــــــزاع المســــــلح الــــــوارد في مشــــــروع  -٧
ــا لا تســتطيع أن تعــرف مــن الســيدة إســكاراميا ، قالــت ٢ المــادة إ

النزاع  إدراجتعليقات المقرر الخاص ما إذا كان يقصد أو لا يقصد، 
مـن الـوجهين. عريـف علـى أي المسلح الداخلي؛ ويمكن أن يفُهم الت

وبالأخــــــذ في الاعتبــــــار أن النزاعــــــات الداخليــــــة أكثــــــر شــــــيوعاً مــــــن 
ا الاستخدام العملي،  النزاعات الدولية، وأن مشاريع المواد يقُصد 
فإن النطاق ينبغي بالتأكيد أن يتضمن النزاع المسلح الداخلي. كما 

تــُدرج، لــنفس الأســباب، حــالات الاحــتلال العســكري. ينبغــي أن 
ــــا تفضــــل تعريفــــاً للنــــزاع المســــلح يضــــم الصــــياغة الــــتي  ومــــن ثم، فإ

دائــــــرة الاســــــتئناف للمحكمــــــة الدوليــــــة  ١٩٩٥عــــــام اســــــتخدمتها 
[قــــرار حــــول  تــــاديتشســــلافيا الســــابقة في حكمهــــا في قضــــية و ليوغ

] ٧٠ الاســـتئناف التمهيـــدي بشـــأن الاختصـــاص القضـــائي، الفقـــرة
مــن اتفاقيــة حمايــة الملكيــة الثقافيــة  ١٨مــن المــادة  ٢وعناصــر الفقــرة 

. ومــن ثم، فــإن التعريــف ١٩٥٤ مســلح لعــام نــزاعفي حالــة نشــوب 
 كما يلي: سوف يكون

 "لأغراض مشاريع المواد، يقُصد بالنزاع المسلح: 
اللجــــــوء إلى القـــــــوة المســـــــلحة، أو العنـــــــف المســـــــلح  (أ)" 

حكوميـــة وجماعـــات مســـلحة منظمـــة، أو الطويـــل بـــين ســـلطات 
 بين هذه الجماعات داخل الدولة؛

حـــالات الاحـــتلال العســـكري، حـــتى ولـــو لم تكـــن  (ب)" 
 ".هناك مقاومة مسلحة منظمة

__________ 
)١٦٦( A/CN.4/550 وCorr.1–2  انظر الحاشية)أعلاه ١٦٤(. 

فإذا تقرر ألا يمُد نطاق مشاريع المواد إلى النزاعات المسلحة  
 الداخلية، فإنه ينبغي، بطبيعة الحال، الإبقاء على التعريف الحالي.

، أشـــارت إلى أن اللجنــــة، في ٣وفيمـــا يتعلـــق بمشــــروع المـــادة  -٨
ــــــا الثامنــــــة والخمســــــين، ناقشــــــت اســــــتبدال تعبــــــير  "ipso facto" دور

ـــا اقترحــت أن تكـــون كلمــة)تلقائيــاً (  )تلقائيـــاً ( "automatically" ، وأ
 ن المقــــــــرر الخــــــــاص اســــــــتعاض عــــــــن عبــــــــارةإ. وقالــــــــت )١٦٧(كبــــــــديل

"ipso facto" بارةـبعـــــ "non-automatic" )في العنـــــوان،  )غـــــير التلقـــــائي
ضــــمان  في الــــنص ذاتــــه. ولمصــــلحة "بالضــــرورة" ولكنــــه اختــــار كلمــــة

والـتي  - "التلقـائي" الاتساق بين العنوان والنص، فإن الكلمة الأقـوى
 .هي المفضلة - "ipso facto" لحطهي أيضاً أقرب في المعنى لمص

إنه لا يمكنها أن تقبل ، قالت ٤وفيما يتعلق بمشروع المادة  -٩
اية الأمر على تحديد نية  الافتراض بأن تفسير المعاهدة يتوقف في 
ـا  الأطراف وقت إبرام المعاهدة. فهـذه مهمـة ليسـت سـهلة، كمـا أ

 سيما عندما تحدث حـرب بالتأكيد ليست مهمة عمليةً دائماً، ولا
 بين الأطراف.

الجديــد يثــير عــدداً  مكــرراً  ٦ومضــت تقــول إن مشــروع المــادة  -١٠
مــن المشــاكل، أبرزهــا البيــان بــأن تطبيــق المعاهــدات المحــددة للمعــايير، 

الواجبـــــة  )lex specialis( قواعـــــد التخصـــــيص "بـــــالرجوع إلى" يتحـــــدد
التطبيـــق أي، القـــانون الواجـــب التطبيـــق في النـــزاع المســـلح. بيـــد أن 

في  بــقن الخــاص المطو قـانون النــزاع المسـلح لــيس هـو بالضــرورة، القـان
مسائل حقوق الإنسان أو المسائل المتعلقـة بالبيئـة، والـتي قـد تكـون 
أســــبقية التطبيــــق فيهــــا لقـــــوانين أخــــرى. وفي فتــــوى محكمــــة العـــــدل 

الأراضـي في جـدار ة عن تشييد الناشئ الآثار القانونيةالدولية بشأن 
 ، أشــــــارت إلى فتــــــوى)١١٣-١٠٢الفقــــــرات ( الفلســــــطينية المحتلــــــة

أو  مشروعية استخدام الأسلحة النوويةبشأن  محكمة العدل الدولية
وخلصــــــت إلى أن العهــــــد الــــــدولي الخــــــاص التهديــــــد باســــــتخدامها، 

ـــــــدولي الخـــــــاص بـــــــالحقوق المدنيـــــــة والسياســـــــية و  بـــــــالحقوق العهـــــــد ال
الاقتصـادية والاجتماعيـة والثقافيــة، واتفاقيـة حقــوق الطفـل، تســتمر 

المســــلح  النــــزاععليــــه، فــــإن قــــانون في التطبيــــق في أوقــــات الحــــرب. و 
ق علـى أحـوال الـتي تطبـّ يمكن أن يعُتبر من قبيل القوانين الخاصـة لا

بعينها فيما يتعلق بقانون حقوق الإنسان، ولا يهيمن دائماً عليها. 
 المادة. وربما يمكن للمقرر الخاص أن يوضح الوضع ويعيد صياغة

، والــذي ٧ ومضـت تقـول إنــه فيمـا يتعلـق بمشــروع المـادة -١١
ا تعترض على إلحاقه كمرفـق  يتضمن حكماً صعباً وخلافياً، فإ

ـ  ة الأطــراف، للمشــروع. فــالحُكم يعمــل كمعــادل مفيــد لمعيــار نيـّ
، والــذي تعــترض عليــه؛ ومــن شــأن ٤المتضــمن في مشــروع المــادة 

(ب) ٢إحالته إلى مرفق أن يقلل من قوته. وأما بخصوص الفقرة 
ـا ٧مـن مشــروع المــادة  لم تفهــم الأســباب الـتي اســتند إليهــا ، فإ

القواعــد الآمــرة.  تــدوّنالمقــرر الخــاص لاســتبعاد المعاهــدات الــتي 
__________ 

لـــــد الأول، الجلســـــة ، ٢٠٠٦حوليــــة  )١٦٧( . انظـــــر ٥، الفقـــــرة ٢٩١١ا
 (المرجع نفسه). ٢٨٩٨إلى  ٢٨٩٥أيضاً الجلسات 
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حقيقة أن هذه القواعد قد يكون من الصعب تحديـدها، ولكـن 
لن تكون هناك حاجة لفعل ذلك؛ وعلى كل حال، فإن اللجنة 

ـــــا علـــــى مشـــــاريع المـــــواد  ـــــا بالفعـــــل في تعليقا  بشـــــأنقـــــد اختبر
، وموضـوع )١٦٨(المشروعة دوليـاً  ية الدول عن الأفعال غيرمسؤول

تجــــزؤ القــــانون الــــدولي: الصــــعوبات الناشــــئة عــــن تنــــوع القــــانون 
مـن مـذكرة  ٣١. وأضـافت تقـول إن الفقـرة )١٦٩(الـدولي وتوسـعه

تشير  )١٧٠(الأمانة العامة بشأن أثر النزاع المسلح على المعاهدات
المدونة للقواعد الآمرة وإلى إلى المعاهدات أو الأحكام التعاهدية 

ا في حالـة انـدلاع النـزاع المسـلح.  الاحتمال الكبـير جـداً لسـريا
ــا تــرى أن مشــروع المــادة ينبغــي أن  ولجميــع هــذه الأســباب، فإ

 يبقى في صُلب النص.
ــــاقي  -١٢ ــــع عــــن التعليــــق علــــى ب ــــا ســــوف تمتن ومضــــت تقــــول إ

يتعلق بالإجراء الذي ها المقرر الخاص. وفيما ممشاريع المواد حتى يقد
ينبغـــي اتخـــاذه، قالـــت إن بعـــض مشـــاريع المـــواد الأقـــل إشـــكالية، مثـــل 

، يمكـــن أن تحـــال ١٤إلى  ١٠و مكـــرراً  ٥و ٥و ٣و ١مشـــاريع المـــواد 
ر في إلى لجنــــة الصــــياغة. وأمــــا المســــائل الهيكليــــة الأساســــية الــــتي تـــــؤثّ 
علــى  مشــاريع المــواد الأخــرى، فتحتــاج إلى مزيــدٍ مــن المناقشــة. وأثنــت

مل له ولايـة البـت في اانفتاح فكر المقرر الخاص لفكرة تكوين فريق ع
 المسائل المتعلقة بنطاق مشاريع المواد والمعايير التي تُستخدم.

قــال إن التقــارير الثلاثــة عــن آثــار النزاعــات  مــاكريالســيد  -١٣
المســــلحة علــــى المعاهــــدات تشــــهد جميعهــــا علــــى الالتــــزام بالتحليــــل 

بـــه المقـــرر الخــــاص في الأوســـاط الأكاديميــــة.  اشــــتهرالشـــامل الـــذي 
وكمــــا أشــــار المقــــرر الخــــاص، فإنــــه لا يوجــــد موقــــف متفــــق عليــــه أو 
مســـتقر بشــــأن الموضــــوع في الأدبيـــات، ومــــن ثم، فمــــن الواضــــح أن 
يستمر في أن يكون موضوع مناقشة حية بشأن الاتجاه الواجب أن 

ــ ج واحــد في يتخــذ. ومضــى يقــول، إن الافتقــار إلى أي حــال أو 
تـه المـذكرة الأدبيات انعكس في ممارسة الدولة، على النحو الذي بينّ 

 الممتازة للأمانة العامة عن الممارسة والفقه.
يبدي شواغله بشأن بعـض  أن وأضاف يقول إنه يرغب في -١٤

ق إلى هــــذه المســــائل . وقــــد تطــــرّ ٧و ٤المــــادتين  جوانــــب مشــــروعي
نــه كعضــو جديــد إكاراميا؛ و أمــس الســيد بيليــه، وبحثتهــا الســيدة إســ

جاً مختلفاً، في محاولـة في ال مـن  للتأكيـدلجنة، يرغب في أن يتخذ 
 ثر النهج الخاص للمقرر الخاص.أأنه يفهم تماماً 

__________ 
لــد الثــاني (الجــزء الثــاني) والتصــويب، ص ، ٢٠٠١حوليــة  )١٦٨( ، ٣١ا

 .١١٠-١٠٩، ص ٢٦سيما التعليق على مشروع المادة  ، لا٧٦الفقرة 
لـــد الثـــاني ، ٢٠٠٦حوليـــة انظـــر اســـتنتاجات فريـــق الدراســـة في  )١٦٩( ا

ـــــر فريـــــق الدراســـــة٢٥١(الجـــــزء الثـــــاني)، الفقـــــرة   . ويمكـــــن الاطـــــلاع علـــــى تقري
A/CN.4/L.682) و]Corr.1و [(Add.1  .بكاملـــه علـــى موقـــع اللجنـــة علـــى الإنترنـــت

لد الثاني (الجزء الأول)،، ٢٠٠٦حولية  ويرد النص النهائي في  كإضافة. ا
)١٧٠( A/CN.4/550 وCorr.1–2  انظر الحاشية)أعلاه). ١٦٤ 

إن نقطــة البدايــة للمقــرر الخــاص، كمــا أعُــرب عنهــا في مشــروع  -١٥
ل في أن أثــــر النــــزاع المســــلح علــــى المعاهــــدات يجــــب أن ، تتمثــّــ٤المــــادة 
ة الأطـــراف في المعاهـــدة وقـــت إبرامهـــا. وفي هـــذا اعتمـــد مد مـــن نيــّـيســـت

مقالـه في ) Sir Cecil Hurst(المقرر الخـاص رأي السـير سيسـل هرسـت 
 :الحوليــــــــة البريطانيـــــــــة للقــــــــانون الـــــــــدولي الكلاســــــــيكي المنشـــــــــور في

British Year Book of International Law
، والــــذي يقــــترح فيــــه )١٧١(

بأن طبيعة أو طابع حكم المعاهدة ذاته هو بديلاً عن الرأي القائل 
ر الآثــار في حالــة النــزاع المســلح. وكمفهــوم ومقــترح مجــرد، الــذي يقــرّ 

كـــون الأطـــراف في تالفكـــرة القائلـــة بأنـــه، عنـــدما  خـــلاف حيـــال لا
إذا كــان مــن الواجــب أن  بشــأن مــا هــاعــن رأي تالمعاهــدة قــد أعربــ
 حالــــة نشــــوب ق المعاهــــدة أو أيٍ مــــن أحكامهــــا فيتنتهــــي أو تعلـّـــ

الحـــرب، فـــإن هـــذا الـــرأي ينبغـــي أن يســـود. والمشـــكلة هـــي أن هـــذا 
الوضـــــع نـــــادراً مـــــا يحـــــدث. ففـــــي الغالبيـــــة العظمـــــى مـــــن الحـــــالات، 

عرب الأطراف عن أي رأي بشأن المسـألة، علـى النحـو الثابـت ت لا
ـذا، لأنـه قـال إن  هرسـت من مذكرة الأمانـة. وقـد كـان علـى علـم 

ات تمثــل في أن يشــكل سلســلة مــن الفرضــيّ مهمــة المحــامي الــدولي ت
عرب فيهـا الأطـراف بصـراحة تلة، في الحالات التي لا لتحديد المحصّ 

 .)١٧٢(في المعاهدة اتهعن نيّ 
واسترسل يقول إن القاعدة العامـة المسـتندة إلى نيـة الأطـراف  -١٦

سوف تكـون، بالتـالي، محـدودةً  جـداً مـن حيـث التطبيـق أو الفائـدة، 
شيئاً في المعاهدة بشـأن عواقـب  تقوللأن الأطراف، بصفة عامة، لا 

نشــــوب الحــــرب علــــى المعاهــــدة. وعلــــى ذلــــك، فــــإن القاعــــدة العامــــة 
ــــه  ســــيلزم إيجــــاد قاعــــدة عامــــة أخــــرى. ســــوف تصــــبح الاســــتثناء؛ وأن

 ٣١تحُل المشكلة بالإحالة في مشروع المادة إلى استخدام المادتين  ولا
ة الأطــراف. ، كمعيـار لتحديــد نيـ١٩٦٩ّلعـام مـن اتفاقيـة فيينــا  ٣٢و

 تفســـيرها، فـــإن ، إذا كانـــت هنـــاك كلمـــات في المعاهـــدة يتعـــينّ حقيقـــةً 
لإطـار لفعـل ذلـك؛ وفي دان ا، في هـذه الحالـة، تحـدّ ٣٢و ٣١المادتين 

ة بعبــارات المعاهــدة، عنــدما الواقــع، أن المقــرر الخــاص ربــط معيــار النيّــ
مــن التقريــر الثالــث، أن  ٢٤، في الفقــرة )McNair( اقتــبس مــن مكنــير

ـرّ التفسير ليس مسألة مرجعها النيّ  "بالصـيغة  ة الأطـرافدة، بـل نيـّة ا
عــرب عنهــا في العبــارات الــتي اســتخدمتها الأطــ

ُ
. بيــد أن )١٧٣(راف"الم

ران أي أسـاس للتحقـق مـن من اتفاقية فيينـا لا تـوفّ  ٣٢و ٣١المادتين 
ــرّ النيّــ دة للأطــراف عنــدما تســكت المعاهــدة عــن بيــان آثــار النــزاع ة ا

ر. إن التفســــير بمقتضــــى تكــــون هنـــاك عبــــارات كــــي تفسّـــ المســـلح ولا
قها ينبثق عـن المعـنى العـادي لمصـطلحات المعاهـدة، في سـيا ٣١ المادة

الأمم المتحدة المعني والغرض منها. غير أن مؤتمر  موضوعهاوفي ضوء 
ة بمعــزل عــن العبــارات د النيـّـرفــض فكــرة أن تتحــدّ  بقــانون المعاهــدات

 المستخدمة في المعاهدة.
__________ 

)١٧١( C. J. B. Hurst, "The effect of war on treaties", BYBIL, 
1921–1922, vol. 2, pp. 37–47. 

)١٧٢( Ibid., p. 40. 
)١٧٣( McNair, The Law of Treaties, Oxford, Clarendon Press, 

1961, p. 365. 
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أن هرســـــت، في معـــــرض  ملاحظـــــةومـــــن المثـــــير للاهتمـــــام  -١٧
ـ  ، اسـتند إلى القيـاس علـى ١٩٢٢ة في مقالـه عـام وضع معيار للنيّ

مـــن  ٣٢قـــانون العقـــود المحليـــة. ووفقـــاً للاقتبـــاس الـــوارد في الفقـــرة 
"كمــــــــا أن مــــــــدة العقــــــــود بــــــــين  ، كتــــــــب أنــــــــه)١٧٤(التقريــــــــر الأول

ة الأطـراف، فكـذلك يجـب أن الأشخاص الخاصين تعتمد على نيّ 
ـذا  ".)١٧٥(ة الأطرافتعتمد مدة المعاهدات بين الدول على نيّ  و
ود الإنكليــزي في القــرن القــول، فإنــه كــان يعكــس رأي قــانون العقــ

ة الأطــراف هــي بمثابــة الاعتبــار التاســع عشــر، والــذي يعتــبر أن نيـّـ 
ر قــانون الحــاكم. وربمــا كــان قــد غــيرّ رأيــه لــو أنــه اطلــع علــى تطــوّ 

العقود الإنكليزي في القرن العشرين، عندما خلص قضاة القـانون 
ة الأطــــراف هــــي الــــدليل إلى العــــام إلى رفــــض فكــــرة أن تكــــون نيـّـــ 

د آثــار الاســتحالة أو الفشــل علــى العقــود، ونظــر، بــدلاً مــن تحديــ
ذلك، إلى الأثر العملـي للحـدث القهـري علـى تنفيـذ العقـد. لقـد 
أوضــــح المقــــرر الخــــاص أنــــه يــــرى أن آثــــار الاســــتحالة أو حصــــول 
الأحــداث القهريــة مختلفــة عــن آثــار النــزاع المســلح، بــالرغم مــن أن 

علـى قـانون العقـود هذا هو ما كان في ذهـن هرسـت عنـدما قـاس 
ل، تتمثـّـــــ  ٤المحليـــــة. إن مشـــــكلة الأســـــاس الحـــــالي لمشـــــروع المـــــادة 

بالتــالي، في أنــه يعتمــد علــى القاعــدة العامــة لمــا هــو أساســاً ضــرب 
من الخيال، قوامه أن الأطراف، وقت إبرامهم للمعاهدة، يجب أن 

روا بشـأن آثـار النـزاع المسـلح علـى المعاهـدة، يكونوا قـد فكـروا وقـرّ 
 في المعاهدة. ولو لم يقولوا شيئاً عن ذلكحتى 
وواصل حديثه قائلاً إنه يوجه هذا النقد بشيء من الـتردد،  -١٨

ــة  ا وذلــك لأنــه، بصــفة عامــة، يتفــق مــع مســاعي المقــرر الخــاص 
النظرية القائلة بأن النزاع المسلح يلغي المعاهدات، وهي نظرية ذات 

ـــا، علـــى أقـــل تقـــدير، تتعـــارض مـــع الممارســــة  نفـــع قليـــل، نظـــراً لأ
المشــار إليهــا في مــذكرة الأمانــة العامــة. ومــن ثم، فإنــه يــدعم هــدف 

نظرية الاستمرارية، حتى وإن لم  إلى، والذي يستند ٣مشروع المادة 
يكن مقتنعاً بأن هناك أي حاجة للاستعاضـة عـن نظريـة إلغـاء غـير 
 ملائمـــة بنظريـــة النيـــة. وبـــالرغم مـــن أنـــه يســـتطيع أن يقبـــل مشـــروع

، والــــتي يتمثــــل غرضــــها، جزئيــــاً علــــى الأقــــل، في بيــــان أنــــه ٥ المــــادة
فيما يتعلق بنزاع مسلح، فإن هذه  اتهعرب الأطراف عن نيّ تعندما 

 ة ينبغي أن تسود.النيّ 
ة الأطـــراف أي ر نيـّـتـــوفّ  مــاونظــراً لأنـــه، في الممارســة، نـــادراً  -١٩

ق في أو تعُلـّإرشاد في تحديد مـا إذا كانـت المعاهـدة ينبغـي أن تنُهـى 
حالــة النــزاع المســلح، فــإن القاعــدة العامــة الفعليــة بمقتضــى مشــاريع 

والغــرض منهــا، علــى المعاهــدة  موضــوعة، وإنمــا المــواد لــن تكــون النيّــ
. ويمكـــن ٧مـــن مشـــروع المـــادة  ١النحـــو المنصـــوص عليـــه في الفقـــرة 
باعتبـــــاره اختبـــــاراً  وضـــــوع والهـــــدفبالتأكيــــد أن ينُظـــــر إلى معيـــــار الم

 وع المعاهــدةضــمو يســتند إلى النيــة: فمــن الواضــح أن غــرض فحــص 
ة الــــتي كانــــت لــــدى الأطــــراف. ل في تبــــينّ النيّــــيتمثــّــ والغــــرض منهــــا

__________ 
لد الثاني (الجزء الأول)، الوثيقة ، ٢٠٠٥حولية  )١٧٤(  .A/CN.4/552ا
)١٧٥( Hurst الحاشية) ٤٠أعلاه)، ص  ١٧١، المرجع المذكور. 

مــن  ٣٤كــان هــذا رأي المقــرر الخــاص، لأنــه أوضــح في الفقــرة  وربمــا
تقريره الثالث أنـه في اللجنـة السادسـة أثـار احتمـال حـذف مشـروع 

وبعبـارة أخـرى،  - "دلالي وتفسـيري" حيث قال إنـه مجـرد .٧ المادة
 .٤الوارد في مشروع المادة  ة""النيّ  د تطبيق لمعيارمجرّ 
ـا معيـار  ٧من مشروع المـادة  ١الفقرة  اعتُبرتولكن إذا  -٢٠ أ

ة، فسـيوجد في مشـاريع المـواد معيـاران مختلفـان مبنيـان مبني على النيّ 
ـــ ، والـــتي تســـعى إلى إنشـــاء ٤لمـــادة ة: أحـــدهما في مشـــروع اعلـــى النيّ

مــن  ٣٢و ٣١نــة في المــادتين ة، بالإشــارة إلى جميــع العناصــر المبيّ النيــّ
جـــزءاً والغـــرض  الموضـــوع، والـــتي يُشـــكل ١٩٦٩لعـــام  اتفاقيـــة فيينـــا

، والذي ٧من مشروع المادة  ١منها فقط، والمعيار الآخر في الفقرة 
ـــبمقتضـــاه تتحـــدّ  ـــالرجوع إلى المد النيّ بـــدون والغـــرض  وضـــوعة فقـــط ب

 مــــن اتفاقيــــة فيينــــا ٣٢و ٣١العناصــــر الداعمــــة الأخــــرى للمــــادتين 
ة الخياليـــة . ومـــرة أخـــرى، يبـــدو أن الاعتمـــاد علـــى النيــّـ١٩٦٩ لعـــام

 يؤدي إلى بعض الإرباك.
ـــــتي  -٢١ كـــــون الأطـــــراف قـــــد تومـــــن ثم، وبخـــــلاف الحـــــالات ال
فيمـــــا يتعلــــق بـــــأثر النـــــزاع المســـــلح علـــــى  اتهـــــفيهـــــا عـــــن نيّ ت أعربــــ

المعاهــــدة، يبــــدو مــــن الضــــروري إجــــراء تقيــــيم عملــــي لهــــذا الأثــــر. 
على اللجنة أن تتحرك صوب معيار توافـق كـي تتحقـق فوبالتالي، 

مـــــن إمكانيـــــة اســـــتمرار ســـــريان المعاهـــــدة خـــــلال النـــــزاع المســـــلح. 
وســـوف تختلـــف الإجابـــة مـــن معاهـــدة إلى أخـــرى، وربمـــا بالنســـبة 

م من أحكام المعاهدة إلى آخر. فإذا جعل النزاع المسـلح مـن لحك
المســــتحيل بصــــفة دائمــــة تنفيــــذ الأهــــداف الأساســــية للمعاهــــدة، 
اء هو أكثر مسارات العمل احتمالاً، ولكن  فعندئذٍ يبدو أن الإ
إذا جعـــل النـــزاع المســـلح تنفيـــذ هـــذه الأهـــداف مســـتحيلاً بصـــفة 

تملاً. وإذا كـــان الاســـتمرار مؤقتــة فقـــط، فعندئـــذٍ يبـــدو التعليـــق محـــ
ممكنـــاً نظريـــاً، ولكـــن فعلـــه لـــن يكـــون معقـــولاً في ضـــوء الأهـــداف 

)، فمرة أخرى، فـإن وضوع والغرضالأساسية للمعاهدة (معيار الم
اء أو التعليق ربما يبدو أنه النتيجة المنطقية.  الإ

والغــرض  وضــوعل الأثــر المنطقــي المومــع ذلــك، فعنــدما يتمثــّ -٢٢
تمرار المعاهـــدة في حالــــة النــــزاع المســـلح، يكــــون مــــن في وجـــوب اســــ

البــديهي أن تســتمر. وإلى هــذا الحــد، فــإن هنــاك بعــض الفائــدة في 
. ٧مـن مشـروع المـادة  ١المعيار الذي ساقه المقرر الخاص في الفقرة 

والغـرض  وضـوعة ومعيار الموفي هذه النقطة، ربما يبدو أن معيار النيّ 
يمكـــن والغـــرض  وضـــوعتنبثـــق عـــن والمقـــد اختلطـــا، لأن الآثـــار الـــتي 

ـــا نيّـــ ة المفترضـــة هـــي ة مفترضـــة. ومـــع ذلـــك، فـــإن النيّـــتوصـــيفها بأ
 ة الخيالية.ببساطة طريقة أخرى لتطبيق معيار النيّ 

وعليـــه، فســـوف يكـــون هنـــاك بعـــض الأســـاس للبـــدء بـــنهج  -٢٣
مــــــن منظـــــــور واســـــــع، وكمــــــا أشـــــــارت الســـــــيدة والغـــــــرض  وضــــــوعالم

أنـــــه ربمـــــا ينبغـــــي أن تؤخـــــذ في الاعتبـــــار  إســـــكاراميا والســـــيد بيليـــــه،
، وضــوع والغـــرضمجموعــة متنوعــة مــن العوامـــل. ويبــدو أن معيــار الم

والذي ينظر إلى الأهداف الأساسية للمعاهدة، هو النهج الأنسب 
 ة خيالية ما.للاستمرارية من الاعتماد على نيّ 
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ـــ  -٢٤ ت مســـألة القاعـــدة العامـــة، فســـوف يظـــل وحـــتى إذا حُلّ
التحفظــات بشــأن الــنهج الــذي ينطــوي علــى إدراج لديــه بعــض 

فئــات المعاهــدات الــتي يفُــترض أن تســتمر. فالمعاهــدة برمتهــا قــد 
ــ  ق في حالـــة النـــزاع المســـلح، ولكـــن في بعـــض تســـتمر أو قـــد تعلـّ

نــــة مــــن المعاهــــدة أكثــــر عرضــــة الحــــالات قــــد تكــــون أحكــــام معيّ 
قة للاستمرار من المعاهـدة برمتهـا. وربمـا تكـون معاهـدات الصـدا

والتجارة والملاحة مثالاً على الحالة الأخيرة. وكما أشارت مذكرة 
ــــــــة العامــــــــة، فــــــــإن نصــــــــوص الحلــــــــول التوفيقيــــــــة في هــــــــذه  الأمان
المعاهدات، والتي تبقى مستمرة بالرغم من النزاع المسلح، كانت 
الأســـاس لإنشـــاء الولايـــة القضـــائية لمحكمـــة العـــدل الدوليـــة. وفي 

ـــة مـــن حيـــث الواقـــع أن المســـألة تبـــدو معق ن هـــذه النصـــوص إول
ســوف تســتمر. ولكــن هــل يصــدق هــذا بالنســبة لجميــع أحكــام 
معاهدات الصداقة والتجارة والملاحـة؟ وعلـى سـبيل المثـال، هـل 
حــق التأســيس، والــذي هــو حكــم مشــترك في المعاهــدات الأولى 

ـ  ق علـى الأقـل، إن لم يلُـغ في حالـة النـزاع من هذا النوع، لن يعلّ
مـن تقريـره  ٨٣المقرر الخاص أيضاً في الفقرة  المسلح؟ لقد أشار

أن المعاهدات الاسـتثمارية الثنائيـة الحديثـة ينبغـي أن  )١٧٦(الأول
تعامل على غـرار معاهـدات الصـداقة والتجـارة والملاحـة في هـذا 
الصـــــدد. ولكـــــن هـــــل يســـــتمر إجـــــراء تســـــوية منازعـــــات الدولـــــة 

نشوب نزاع  المستثمرة، بمقتضى اتفاقية استثمار ثنائية، في حالة
ق، علــــى الأقـــــل، ســـــتعلّ  مســــلح بــــين الأطـــــراف المتعاقــــدة؟ وهــــل

بالأخذ في الاعتبار وجود نزاع بين أحكام المعاهدة وأي حقوق 
 قد تكون للدولة فيما يتعلق بالأجانب الأعداء؟

ومضـى يقـول إن جميـع مـا ذكـره آنفـاً يشـير إلى أن تصـنيف  -٢٥
د ينشــئ صــكاً كلــيلاً جميــع المعاهــدات لغــرض تحديــد الاســتمرارية قــ

جـــــداً، وأنـــــه ينبغـــــي، عوضـــــاً عـــــن ذلـــــك، تكـــــريس قـــــدر أكـــــبر مـــــن 
الاهتمــــام للأحكــــام الخاصــــة للمعاهــــدات أو لنوعيــــات أحكامهــــا. 
وربمـا يكــون هـذا أكثــر فائـدة إن تم ذلــك في التعليـق ولــيس في نــص 

 مشاريع المواد.
قــــال إنــــه يــــدعم اقــــتراح  بيرمــــوديس -يس و فاســــكالســــيد  -٢٦

أن  الخطــــوةص بتكــــوين فريــــق عامــــل. فمــــن شــــأن هــــذه المقــــرر الخــــا
 م كبير بشأن الموضوع.تساعد اللجنة على إحراز تقدّ 

ــــزاع المســــلح" وفيمــــا يتعلــــق بتعريــــف -٢٧ لأغــــراض مشــــاريع  "الن
المواد، أشار إلى أن هناك زيادة ملحوظة في عدد النزاعات المسلحة 

ـــا  الداخليـــة في العشـــرة أو العشـــرين عامـــاً الأخـــيرة وهـــو مـــا يعـــني أ
تشكل حالياً معظم هـذه النزاعـات. فـإذا مـا اسـتبعدت عـن النظـر، 
فإن معالجة الموضوع لن تكون، بالتالي، كاملة، ولن تنطبق مشاريع 
المواد على معظم النزاعات المسلحة التي تحدث بالفعل. وفي الوقت 
ذاتــــه، قــــال إنــــه أحــــاط علمــــاً بكلمــــة التحــــذير الــــتي وجههــــا المقــــرر 

يتعلق بالدمار المحتمل للالتزامـات التعاقديـة والعلاقـات  الخاص فيما
__________ 

لد الثاني (الجزء الأول)، الوثيقة ، ٢٠٠٥حولية  )١٧٦(  .A/CN.4/552ا

التعاهدية وكذلك كثرة الأعذار الإضافية الـتي يمكـن تقـديمها لتعليـق 
اء العلاقات التعاقدية.  أو إ

ولهـــذا الســـبب، فـــإن مشـــاريع المـــواد ينبغـــي أن تتعهـــد مبـــدأ  -٢٨
اســـــتمرارية المعاهـــــدات في حالـــــة النزاعـــــات المســـــلحة بشـــــكل أكثـــــر 
وضــــــوحاً وحســــــماً في المضــــــمون. ومضــــــى يقــــــول إن التقريــــــر الأول 

"نشـوب  الـذي يـنص علـى أن ٣م مشـروع المـادة للمقرر الخاص قـدّ 
...". وقـد   النزاع المسـلح لا ينهـي ولا يعُلـق تلقائيـاً نفـاد المعاهـدات

مـن القـرار الـذي اعتمـده  ٢كانت هذه الصياغة استنساخاً للمادة 
، والـذي يعكـس حقيقـة )١٧٧(١٩٨٥ام معهد القـانون الـدولي في عـ

مــا ذهــب إليـــه كتــاب القـــانون الــذين اعتنقــوا الـــرأي المنــاقض للـــرأي 
ألا وهـــو أن الحـــرب  الــذي ســـاد حــتى وخـــلال القــرن التاســـع عشــر،

تنهــي المعاهــدات تلقائيــاً. وقــد قــام المقــرر الخــاص في تقريــره الثالــث 
ـاء أو التعليـق غـير الت بتغيير عنوان المادة إلى وفي الـنص  لقـائي""الإ

"بالضــرورة". وفي حــين  بكلمــة "تلقائيــاً" نفســه اســتعاض عــن كلمــة
ل خطــــــوة كبــــــيرة صــــــوب تأييــــــد مبــــــدأ يشــــــكّ  ٣أن مشــــــروع المــــــادة 

الاستمرارية، فإنه، حتى بصيغته المعدلة، لا يدعم هذا المبـدأ بمـا فيـه 
الكفايـــة. ومـــن صـــالح العلاقـــات القانونيـــة المرتكـــزة علـــى المعاهـــدة، 

لعقــد شــريعة المتعاقــدين، أن تلــزم جميــع المعاهــدات أطرافهــا، ومبــدأ ا
ا بحسن نيّ   ة.الذين يتعين عليهم الالتزام 

، بشــــكله الحــــالي، ربمــــا ٣ومضــــى يقــــول إن مشــــروع المــــادة  -٢٩
ق دائمــــاً نفــــاذ ر بأنــــه يعــــني أن النــــزاع المســــلح لا ينهــــي أو يعلــّــيفُسّــــ

مبـدأً  عامـاً، لصـالح المعاهدة. وبعبارة أخـرى، فإنـه ينشـئ قرينـة، أو 
ــاء أو التعليــق. ولهــذا الســبب، ســيكون مــن الأفضــل أن يعُنــون  الإ

 "مبـــدأ الاســـتمرارية"، وأن يصـــاغ كمـــا يلـــي: مشـــروع المـــادة بعنـــوان
ـــاء أو  "وبصـــفة عامـــة، فـــإن نشـــوب النـــزاع المســـلح لا يـــؤدي إلى إ

ـــارة تعليـــق نفـــاذ المعاهـــدات تشـــير إلى أن  "بصـــفة عامـــة" ...". فعب
تمرارية هي القاعدة العامة، ولكن في بعض الحالات قد تنتهي الاس

ق. وفي هـــــذا الصــــدد، توصـــــلت مــــذكرة الأمانـــــة المعاهــــدات أو تعلـّـــ
العامة، بناءً على دراسـة شـاملة للسـوابق القانونيـة ذات الصـلة، إلى 

قــــت أثنــــاء نتـــائج مدهشــــة تتمثــــل في قلـــة عــــدد المعاهــــدات الـــتي عُلّ 
يــت الحـرب العالميــة الثانيــة، و  أنــه في حـالات اســتثنائية قليلــة فقــط أ

. كمـــا تؤكـــد معظـــم الممارســـات )١٧٨(معاهـــدات علـــى أســـاس النـــزاع
 الأخيرة قرينة استمرارية المعاهدات.

، قــــال إن العنصــــر المحــــوري ٤وفيمــــا يتعلــــق بمشــــروع المــــادة  -٣٠
ـاء أو تعليــق المعاهــدات في حالـة النــزاع المســلح  لتحديـد القابليــة لإ

ــــل بالتأ ــــيتمث ــــد في نيّ ــــه في كثــــير مــــن كي ة أطــــراف المعاهــــدة. غــــير أن
ة ملموسة بوضـوح. وفي بعـض الحالات أو في معظمها، لا توجد نيّ 

المناسبات، يمكن أن تؤول هذه النية المفترضة إلى خيال. ومن هنا، 
__________ 

)١٧٧( Institute of International Law, Yearbook, vol. 61, Part II, 
Session of Helsinki (1985), p. 278. 

)١٧٨( A/CN.4/550 وCorr.1-2  انظــــــــــــــــــر الحاشــــــــــــــــــية)أعــــــــــــــــــلاه)،  ١٦٤
 .٨١-٧٩ الفقرات
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ة الأطراف، وإنما فإن على الفريق العامل أن ينظر، ليس فقط في نيّ 
، على النحو الذي أشار إليه السـيد أيضاً في معايير بديلة، تتضمن

مـــع مســـعى النـــزاع  والغـــرض منهـــاالمعاهـــدة  موضـــوع، توافـــق مـــاكري
المسلح. وثمة عامل مهم آخر يجب أخذه في الاعتبار عند النظر في 
ـــاء المعاهـــدات، وهـــو توافـــق المعاهـــدة مـــع ممارســـة حـــق  تعليـــق أو إ

الأمم المتحـدة، الدفاع الفردي أو الجماعي عن النفس، وفقاً لميثاق 
ووفقاً لاستخدام القوة بوجه عام. وقد أشار المقرر الخاص إلى هذه 

. وبطبيعـــة الحــال، فـــإن طــابع ونطـــاق ١٠المســألة في مشـــروع المــادة 
ـاء  النزاع المسلح له أيضاً صلة بتحديد مدى قابليـة المعاهـدات للإ

 أو التعليق.
يتضـمن  ٧وأضاف يقـول إنـه بـالرغم مـن أن مشـروع المـادة  -٣١

موضــوعها والغــرض بالفعــل قائمــة مفيــدة للمعاهــدات الــتي ينطــوي 
ا سـوف تسـتمر في النفـاذ منها  على الآثار الضرورية التي مفادها أ

أثناء النزاع المسلح، والتي لن يحول دون نفاذها نشوب نزاع مسلح، 
وأن الفريـــق العامـــل ربمـــا ينبغـــي لـــه أن ينظـــر إضـــافة بعـــض الفئـــات 

ـاء وتعليـق أحكـام محـدّ الأخرى إلى ال دة قائمة، وأن يبحث أيضـاً إ
اء أو تعليق المعاهدات ككل.  في المعاهدات، عوضاً عن إ

قـــال إنــــه بــــالعودة إلى بعــــض  الســــيد كوميســــاريو أفونســــو -٣٢
للمقــرر الخــاص فرصــة كبــيرة  ر التقريــر الثالــثالمســائل الشــائكة، وفـّـ

أكثر شمـولاً. وإن  النظر في هذه المسائل بشكل يمعنواللأعضاء كي 
مـــل للنظـــر فيهـــا بمزيـــد مـــن التعمـــق االفكـــرة الممتـــازة لتكـــوين فريـــق ع

تشــهد بانفتــاح ومرونــة المقــرر الخــاص. وأعــرب عــن أملــه في أن تعُــد 
 .العامل لأعضاء الفريق ورقة عمل غير رسمية على سبيل الإرشاد

ن إ؛ مـن حيـث ١وأكد علـى دعمـه المسـتمر لمشـروع المـادة  -٣٣
وضوع يجب أن يقتصر على الدول، حسب ما ذهبت إليه نطاق الم

بمــا اللجنــة منــذ البدايــة، وأن تُســتبعد الجهــات الفاعلــة غــير الــدول، 
ل الســبب في وجــود اتفــاقيتين مســتقلتين فيهــا المنظمــات الدوليــة، وتمثــّ

تحكمــــان قــــانون المعاهــــدات: إحــــداهما تنطبــــق حصــــرياً علــــى الــــدول، 
بين الدول والمنظمات الدولية، أو  يةالقانونتغطي العلاقات  ىوالأخر 

ـــا. وقـــد أقيمـــت نفـــس التفرقـــة في ميـــدان  بـــين المنظمـــات الدوليـــة ذا
غير المشروعة دولياً. وينبغي للجنة، بالتالي، أن  الأفعالالمسؤولية عن 

 تحترم هذه الممارسة فيما يتعلق بالموضوع قيد النظر.

تتنـــــاول  وبالمثـــــل، ينبغـــــي للجنـــــة أن تكـــــون متســـــقة عنـــــدما -٣٤
عــرّف ١المســتخدم في مشــروع المــادة  "النــزاع المســلح" مصــطلح

ُ
، والم

ـا تشـير إ(ب)، مـن حيـث ٢في مشروع المـادة  نـه ينبغـي أن يفُهـم أ
حصرياً إلى النزاعات الدولية، أو النزاعات بين الدول. ومن الناحية 
المنطقيـــة ومـــن نقطـــة نظـــر سياســـاتية، يبـــدو مـــن الملائـــم مـــد نطـــاق 

ــمفهــوم المع ق فيمــا بــين الــدول لتغطيــة النزاعــات الــتي اهــدة الــتي تطبّ
تتضــــــمن جهــــــات فاعلــــــة غــــــير الــــــدول. وأي محاولــــــة لإدراج فكــــــرة 
النزاعــات غــير الدوليــة في المصــطلح، يمكــن بطريقــة غــير مباشــرة أن 

. ١ع مــــــــن نطــــــــاق الموضــــــــوع، بمــــــــا يقــــــــوّض مشــــــــروع المــــــــادة توسّــــــــ
تجــانس و يقــول إنــه إذا أريــد اعتمــاد هــذا الــنهج، فــإن أمــن  وأضــاف

. غــير أنــه  ينمضــمون سيصــبحا غــيرالعلاقــات التعاهديــة بــين الــدول 
كحل وسط، ربما يمكن للجنة أن تقترح أن يستطلع الفريـق العامـل 

مــن اتفاقيــة  ٣جــدوى إدخــال حكــم مماثــل للحكــم الــوارد في المــادة 
تفاقات الدولية التي ليسـت في الا يتناول، والذي ١٩٦٩لعام فيينا 

 نطاق الاتفاقية.
إذ ينبغــي ألا يكــون مجــرد  :تعزيــزاً  ٣ويتطلــب مشــروع المــادة  -٣٥
، وإنما نتيجة قياسية منطقية للمبـدأ الأساسـي للعلاقـات تحول نقطة

الدوليـــــة المعاصـــــرة والـــــذي مفـــــاده أن التهديـــــد باســـــتخدام القـــــوة أو 
مم المتحدة. ووفقاً لـذلك، استخدام القوة محظور بمقتضى ميثاق الأ

فــإن حيــاة أو مــوت المعاهــدة ينبغــي ألا يكــون متوقفــاً علــى نشــوب 
النــزاع المســلح، وإنمــا يتوقــف علــى احتمــال توافــق النــزاع، لــيس فقــط 

الأمــم  والغــرض منهــا، وإنمــا أيضــاً مــع ميثــاقالمعاهــدة  موضــوعمــع 
ي في هـذا . والمادة، بوضعها الحالي، لا تمضي بعيداً بمـا يكفـالمتحدة

، ٧و ٤الصــدد، وخاصــة عنــدما تقُــرأ بــالتزامن مــع مشــروع المــادتين 
 حسب ما يوصي به التقرير.

لقـــــد ســـــأل المقـــــرر الخـــــاص عمـــــا إذا كانـــــت هنـــــاك حاجـــــة  -٣٦
موضــوعها  أن المعاهــدات الــتي ينطــوي بــينّ ي الــذي ٧لمشــروع المــادة 

ــا تســتمر في النفــاذ أثنــاء النــوغرضــها  زاع علــى الإيحــاء الضــروري بأ
ق لـــدى نشـــوب هــذا النـــزاع. وفي رأيـــه أن المســلح، لا تنتهـــي أو تعلـّـ

. ٣الإجابة هي أن هـذا الحكـم لازم مـن أجـل تقويـة مشـروع المـادة 
 بيد أن الفكرة الضمنية يمكن الإعراب عنها بشكل أوضح.

مثيرة للمشاكل، من وجهين على  ٤ومضى يقول إن المادة  -٣٧
ـــاء أو التعليـــق التلقـــائي  الأقـــل. الأول، العلاقـــة بـــين مبـــدأ عـــدم الإ

للمعاهدات، وأنه ينبغي أن تفُحص بدقة وثاقة صلة دلائل القابلية 
ــاء المعاهــدات أو تعليقهــا في حــالات النــزاع المســلح.  بالإضــافة لإ

"دلائـــل  فـــي الماضـــي أعلـــن عـــن قلقـــه مـــن أن مصـــطلحذلـــك، فإلى 
ضـــــح. غـــــامض جـــــداً، وأن المعـــــنى الـــــذي يقصـــــده غـــــير وا القابليـــــة"

ة وأن والثــاني، هــو أنــه في حــين أن هنــاك أهميــة لا تنُكــر لتفســير النيّــ
أوردتـــا بالتأكيـــد  ١٩٦٩لعـــام مـــن اتفاقيـــة فيينـــا  ٣٢و ٣١المـــادتين 

القواعــد الذهبيــة للتفســير والــتي تنطبــق علــى جميــع المعاهــدات بــدون 
فإنــه لــيس مــن الواضــح لمــاذا اختــار المقــرر الخــاص أن يؤكــد  ،اسـتثناء
، عوضاً عن أن يكون ذلك ٤المادة  ة في مشروعة دور النيّ على أهمي

أو، بالنســــبة لهــــذه المســــألة، في جميــــع مشــــاريع  ٣في مشــــروع المــــادة 
 المواد الأخرى.

، مكــرراً  ٥ومضــى يقــول إنــه يتفــق تمامــاً مــع مشــروع المــادة  -٣٨
من اتفاقية فيينا  ٦نظراً لأن لديها ميزة إعادة تأكيد مضمون المادة 

الـــتي تــــنص علـــى أن "كـــل دولــــة تتمتـــع بأهليـــة إبــــرام  ١٩٦٩لعـــام 
 المعاهدات".

وحـــتى ولـــو كـــان قـــد تم إحـــراز تقـــدم كبـــير أثنـــاء مناقشـــة  -٣٩
فإنه ما زال هناك الكثير من العمل الذي يتعين التقارير الثلاثة، 

القيام به. وبصفة خاصة، فإن اللجنة لم تحلّ بعد جميع المسائل 
التي أثارهـا القـرار الـذي اعتمـده معهـد القـانون الـدولي في دورتـه 
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. ولا تتضـــــــــــــمن اتفاقيـــــــــــــة فيينـــــــــــــا ١٩٨٥عـــــــــــــام  لســـــــــــــنكي في
هـدات؛ أية أحكام بشأن آثـار النزاعـات علـى المعا ١٩٦٩ لعام

ر للجنــة فرصــة لمعالجــة الموضــوع يــوفّ في نظــر الووفقـاً لــذلك، فــإن 
 المسألة بأسلوب شامل ومرضي.

قـــال إن مشـــروع المـــواد الـــذي قدمـــه المقـــرر  الســـيد ســـابويا -٤٠
الخــاص، مشــفوعاً بتحليلــه الواضــح للموضــوع، يســهم بدرجــة كبــيرة 

 د.في شرح هذا الموضوع الصعب والمعقّ 

الفقــرات ميــة المشــار إليهــا في يلفيــة المفاهوبــالرجوع إلى الخ -٤١
مــن التقريــر الأول، يبــدو مــن المهــم بصــفة خاصــة، أنــه  ١٠إلى  ٤

عند وضع التعليقات على مشـاريع المـواد الـتي أصـبحت فيمـا بعـد 
، اختارت اللجنة صراحة أن تترك جانباً ١٩٦٩اتفاقية فيينا لعام 

نظـراً لأنـه، علـى مسألة آثـار النزاعـات المسـلحة علـى المعاهـدات، 
من التقرير الأول، "إن دراسة الموضوع  ٧النحو الموضح في الفقرة 

[ميثـــــاق الأمــــــم يثــــــاق المستســـــتلزم حتمـــــاً النظــــــر في أثـــــر أحكـــــام 
المتعلقـة بالتهديـد باسـتخدام القـوة أو باسـتخدامها علـى المتحدة] 

شــــــــــــرعية اللجـــــــــــــوء إلى تلــــــــــــك الأعمـــــــــــــال العدائيــــــــــــة المقصـــــــــــــودة 
هـذا الوضـع ذكُـر بشـكل أكثـر وضـوحاً في . بـل إن )١٧٩(بالـذات"

 في تقرير اللجنة إلى الجمعية المبينّ  ٦٩التعليق على مشروع المادة 
ا الثامنة عشرة العامة ، والذي اقتبسـه المقـرر )١٨٠(عن أعمال دور

مــن تقريــره الأول. وهــذا الحــذف مــن اتفاقيــة  ٩الخــاص في الفقــرة 
عـــات المســـلحة علـــى لأي إشـــارة إلى آثـــار النزا ١٩٦٩ لعـــامفيينـــا 

المعاهــدات يبــدو، مــن ثم، أنــه كــان محاولــة متعمــدة للحفــاظ علــى 
اســـــتقرار الالتزامـــــات القانونيـــــة المســـــتمرة في المعاهـــــدات ولتفـــــادي 

ن دول الأطــــراف المشــــتركة في النــــزاع مــــن كّ ــــيمإدراج حكــــم محــــدد 
ا بسبب هذا النزاع وحده.  تعديل التزاما

سلح ربمـا يكـون لـه في ومضى يقول إن حدوث النزاع الم -٤٢
الواقع آثار على سريان المعاهدات. فمن جهة، قد تنجم طبيعة 

 اهذه الآثار عن عدم رغبة الأطراف في مواصلة التقيد بالتزاما
عندما يكون  التعاقدية بسبب الأعمال العدائية، وفي هذه الحالة

الاســـــــتفادة مـــــــن الوســـــــائل الأطـــــــراف ســـــــتطيع تممكنـــــــاً قانونـــــــاً، 
ــــــاء المعاهــــــدات أو المنصــــــوص  عليهــــــا في قــــــانون المعاهــــــدات لإ

تعليقهـــا. ومـــن جهـــة أخـــرى، فـــإن الظـــروف الواقعيـــة، بمـــا فيهـــا 
دولي، قد تجعل المعاهدة غير سارية كلياً  غيرنشوب نزاع مسلح 

أو جزئيــاً، بصــرف النظــر عــن إرادة الدولــة أو الــدول. وفي هــذه 
ــذه الظــروف، إمــا لتبريــر ال تعليــق الجزئــي أو الحالــة، قــد يتُــذرع 

ــــدول، لإعفــــاء  الكلــــي للمعاهــــدة أو، وفقــــاً لقــــانون مســــؤولية ال
ــــة  ــــا القانوني الدولــــة مــــن المســــؤولية عــــن عــــدم الامتثــــال لالتزاما

 بمقتضى المعاهدة.
__________ 

لد الثاني (الجزء الأول)، الوثيقة ، ٢٠٠٥حولية  )١٧٩(  .A/CN.4/552ا
لـــد الثـــاني، الوثيقــة ، ١٩٦٦حوليــة  )١٨٠( ، A/6309/Rev.1, Part IIا
 من النص الإنكليزي. ٢٦٨-٢٦٧ ص

ـــير الدوليــــة في  -٤٣ ــــه يؤيــــد إدراج النزاعــــات غـ واسترســــل يقــــول إن
سـباب الـتي ، لمعظـم الأ٢تعريف النزاع المسلح الوارد في مشروع المادة 

قــدمها المقــرر الخــاص في تقريــره الأول، وللأســباب الــتي ذكرهــا الســيد 
بيليه في بيانه في الجلسة السابقة. وهذه النزاعات المسلحة، والـتي ربمـا 
أصـبحت أكثــر تكــراراً عـن النزاعــات التقليديــة بـين الــدول، قــد يكــون 
ــــدما تتضــــمن  ــــه عن ــــار علــــى ســــريان المعاهــــدات. غــــير أن لهــــا أيضــــاً آث
الأعمـــال العدائيــــة الــــدول، فـــإن الآثــــار الواقعــــة علـــى المعاهــــدات مــــن 
المحتمــل أن تعكــس عــدم رغبــة الــدول المعاديــة في الاســتمرار في التقيــد 
بالالتزامــــات الــــتي تعاقــــدت عليهــــا، في حــــين أنــــه في حالــــة النزاعــــات 
المســلحة غــير الدوليــة، فإنــه مــن الأكثــر احتمــالاً أن تــؤثر القيــود الــتي 

ة على أن تضمن أن تظل المعاهـدة نزاع في قدرة الدولة المعنيّ أنشأها ال
ســارية كلهــا أو في جــزء منهــا. وللوهلــة الأولى، فــإن الصــياغة البديلــة 

 إسكاراميا، جاذبة. التي اقترحتها السيدة
في ة الـــتي أشـــير إليهــــا وواصـــل حديثـــه قـــائلاً إذا كانـــت النيـّــ -٤٤

الــتي أبــديت وقــت إبــرام ة ، هــي النيّــ٤مــن مشــروع المــادة  ٢الفقــرة 
"طبيعــــة  المعاهـــدة، فإنــــه لـــيس مــــن الواضـــح كيــــف يمكـــن اســــتخدام

المشـــار إليـــه في الفقـــرة الفرعيـــة (ب)،  ونطــاق النـــزاع المســـلح المعـــني"
ة، لأن إمكانيــــة النــــزاع ربمــــا لم تكــــن متوقعــــة عنــــد إبــــرام لقيــــاس النيــّــ

أي  ة النــزاع لا يكــون لهــا بالضــرورةالمعاهــدة، وأيضــاً بســبب أن حــدّ 
  على بعض المعاهدات.أثر معينّ 

دة إلى قـانون النزاعـات ومن غـير الضـروري إبـداء إشـارة محـدّ  -٤٥
الواجـــــب التطبيـــــق، المـــــذكور في القـــــانون الخـــــاص المســـــلحة بوصـــــفه 

ســــوف  القــــانون الخــــاصن مبــــدأ إ، حيــــث مكــــرراً  ٦مشــــروع المــــادة 
يحة د. بـل إن الإشـارة الصـر ره وضـع محـدّ ينطبق على أية حـال إذا بـرّ 

ـــــزاع المســـــلح قـــــد تقـــــوّ  ـــــتي وضـــــعتها فئـــــات لقـــــانون الن ض المعـــــايير ال
 المعاهدات المذكورة في مشروع المادة هذا.

وأعــرب عــن اتفاقـــه مــع المقـــرر الخــاص مـــن أن القائمــة غـــير  -٤٦
مـن مشـروع المـادة  ٢الشاملة لفئات المعاهـدات، والـواردة في الفقـرة 

ــــتي٧ ــــة لفئــــات المعاهــــدات ال  ليســــت عرضــــة ، تتضــــمن أهــــم الأمثل
ا مفيدة في إنشاء قرينـة  اء بسبب النزاع المسلح، وأ للتعليق أو الإ

والغــرض منهــا. ولقــد أحــاط علمــاً بصــفة المعاهــدة  موضــوعظاهريــة 
(ب) ٢ مــن تقريــره الأول مــن أن صــياغة الفقــرة ٦٩خاصــة بــالفقرة 

"المعاهــــدات المعلنــــة أو المنشــــئة أو  مــــن مشــــروع المــــادة هــــذا، وهــــي
لحقــوق دائمــة أو نظــام أو مركــز دائــم"، تتضــمن المعاهــدات المنظمـة 

 المتعلقة بالحدود.

وفي الختام، أعرب عن تأييده لاقـتراح المقـرر الخـاص بإنشـاء  -٤٧
 فريق عامل بغية إحراز تقدم سريع بشأن الموضوع.

قــال إن الملاحظـــات التمهيديــة للمقـــرر الخـــاص   الســيد غايـــا -٤٨
كانت مفيدة، ليس فقط للأعضاء الجدد للجنة، وإنما أيضاً بوصفها 
تلخيصـــــاً للعمـــــل الـــــذي تم بشـــــأن الموضـــــوع حـــــتى الآن. وقـــــال إنــــــه 
شخصـــياً دهـــش في بدايـــة الأمـــر عنـــدما رأى أن مجموعـــة كاملـــة مـــن 
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ن اتضــــح فـــــوراً أن مشــــاريع المــــواد تم تقــــديمها في التقريـــــر الأول، ولكــــ
الغــرض هــو تقــديم نظــرة عامــة شــاملة للموضــوع، بمــا في ذلــك التقيــيم 
 الأولي لشــــــــتى المســــــــائل. ولقــــــــد كانــــــــت هــــــــذه طريقــــــــة غــــــــير عاديــــــــة

الابتكـار محـل ترحيـب مـن فللإجراءات، ولكن لم تكن بدون فائـدة. 
 نه يدفع إلى إعادة تقييم الطريقة التقليدية لدراسة المسائل.إحيث 
يقــــول إنــــه توقــــع أن يــــرى في التقريــــر الثــــاني تحلــــيلاً ومضــــى  -٤٩

تفصـــيلياً يرتكـــز قـــدر الإمكـــان علـــى ممارســـة الـــدول، للمســـائل الـــتي 
تطــرق إليهــا في التقريــر الأول. وفي ملاحظاتــه التمهيديــة في الجلســة 
الســـابقة، شـــرح المقـــرر الخـــاص لمـــاذا لم يكـــن هـــذا التحليـــل ممكنـــاً. 

هو السبب في أن التقريـر الثالـث  ولكن الذي لم يكن واضحاً كثيراً 
 يثير الشهية للدورة القادمة.

ومضى يقول إنه في الدورة السابقة أثار نقاطـاً مـا زال يـرى  -٥٠
ـــا مهمـــة، ولـــذلك فســـوف يثيرهـــا مـــرة أخـــرى علـــى أمـــل جعلهـــا  أ
أكثر إقناعاً عما كانت عليه في الماضـي. فـأولاً، فيمـا يتعلـق بنطـاق 

أن  ١٩٦٩ لعــاممــن اتفاقيــة فيينــا  ٧٣ادة مشــاريع المــواد، تــذكر المــ
"لا تمس بأية مسألة قـد تنشـأ فيمـا يتعلـق بمعاهـدة  أحكام الاتفاقية

... مـــن نشـــوب أعمـــال عدائيـــة بـــين الـــدول". وتـــترك الاتفاقيـــة  مـــا
الأســئلة مفتوحــة فيمــا يتعلــق باحتمــال وجــود قواعــد خاصــة ســوف 

مــال العدائيــة تنطبــق فيمــا يتعلــق بمعاهــدة مــا كنتيجــة لانــدلاع الأع
ق بــــين الــــدول. فــــإذا كانــــت هــــذه الآثــــار مطابقــــة للآثــــار الــــتي تطبّــــ

عمومــاً، علــى ســبيل المثــال، في حالــة تغــير أساســي في الظــروف أو 
"عــــدم  اســــتحالة الوفــــاء العارضــــة، فلــــن تكــــون هنــــاك حاجــــة لبنــــد

مــن اتفاقيــة فيينــا  ٦٢و ٦١الإخــلال": فالقواعــد العامــة في المــادتين 
تنطبق، ببساطة. فإن وجدت أي قاعـدة خاصـة سوف  ١٩٦٩لعام 

ـــاء المعاهـــدة أو تعليقهـــا، في حالـــة انـــدلاع الأعمـــال  فيمـــا يتعلـــق بإ
العدائية، فإنه من المحتمل أن تؤثر فقط في علاقات الدولة الطرف في 
النزاع المسلح مع الدولة الأخرى التي هي أيضـاً طـرف في هـذا النـزاع. 

مـن  ٧٣علـى نحـو مـا أشـارت إليـه المـادة وهذا النزاع المسلح بينهما، و 
، قـــد يحـــدث آثـــاراً خاصـــة وينشـــئ حاجـــة ١٩٦٩لعـــام  اتفاقيـــة فيينـــا

 لوضع قواعد خاصة.

ومضـى يقـول إن النــزاع المسـلح الـذي قــد يكـون لـدى الدولــة  -٥١
الطــرف مــع دولــة ثالثــة ينبغــي أن ينُــتج فقــط الآثــار المنصــوص عليهــا 

 وبخاصـــــة التغـــــيرّ ، ١٩٦٩ام لعـــــبصـــــفة عامـــــة بواســـــطة اتفاقيـــــة فيينـــــا 
الأساســي في الظــروف أو اســتحالة الأداء. ويمكــن قــول نفــس الشــيء 
بخصــوص النــزاع المســلح الــداخلي داخــل الدولــة الطــرف في المعاهــدة. 
ولــــيس علــــى المــــرء أن يبحــــث عــــن قواعــــد خاصــــة: فالقواعــــد العامــــة 
ـــاء أو تعليـــق المعاهـــدات ســـوف تنطبـــق، ببســـاطة. وإن  الموضـــوعة لإ

ــا إزاء الصــع هــي أنــه لــيس مــن الممكــن الــنص المقــترح وبة الــتي يشــعر 
ـــــدول  ـــــى ال ـــــتي تـــــؤثر عل ـــــة ال التعامـــــل مـــــع النزاعـــــات الدوليـــــة والداخلي
الأطــراف في المعاهــدة، إذا أثــارت كلهــا نفــس نوعيــات المشــاكل. وفي 
حين أنه يمكن أن يتعـاطف مـع الحالـة المتعلقـة بالتعامـل مـع النزاعـات 

ـا أكثــر شــيوعاً مـن المنازعــات الدوليـة ، فلــن يكــون الداخليـة، نظــراً لأ

جهــة أخــرى،  في الإمكــان وضــع قواعــد خاصــة لهــذه النزاعــات. ومــن
فــــإن بوســــع اللجنــــة أن تــــدرس العلاقــــة بــــين تطبيــــق المعاهــــدات الــــتي 
تتضــــمن الــــدول الــــتي تحــــدث فيهــــا النزاعــــات الداخليــــة، والالتزامــــات 
الأخـرى الـتي قـد تكــون علـى الـدول، وبصــفة خاصـة، الالتـزام بالحيــاد 

اركة في النزاعــات، ســواء أكانــت داخليــة أم دوليــة. حيــال الــدول المشــ
" نظـام قنـاة كيـلقضية "معاودة النظر في للجنة وبعبارة أخرى، ينبغي 

]Kiel Canal Regime[ )"أس. أس. "ويمبلــــدون ()SS "Wimbledon"( 
ومعرفــــــة أي الالتزامــــــات يســــــود، وإلى أي مــــــدى. وهــــــذا النــــــوع مــــــن 

صـــة عنـــدما تشـــارك بصـــفة المشـــاكل يختلـــف عـــن تحديـــد القواعـــد الخا
 مباشرة في النزاع اثنتان من الدول الأطراف في معاهدة ما.

وباعتبـــار أنـــه كـــان المتحـــدث الأول بشـــأن التقريـــر الأول عـــن  -٥٢
الموضــوع، فقــد كــان أول مــن وجـــه النقــد إلى اســتخدام النيــة كمعيـــار 
ــاء أو التعليــق ســوف يحــدث أو لــن  أساســي لإثبــات مــا إذا كــان الإ

ــقــد أدرك منذئــذ أن مــا تم تصــوّ يحــدث. و  ة، وهــي ره حقيقــة لــيس النيّ
في عشـرينات القـرن العشـرين، وإنمـا  متداولاً عمومـاً المفهوم الذي كان 

إلى  ٤ تفسير المعاهدة. ومـن هنـا، كانـت الإشـارات في مشـروع المـادة
. وقـال إنـه يمكـن أن ١٩٦٩لعـام  من اتفاقية فيينـا ٣٢و ٣١المادتين 

ـا لا يقبـل هـذه الإشـارة، ر حـلاً في جميـع الحــالات. تــوفّ  بــالرغم مـن أ
يمكن أن تكون قاعدة عامة، ولكن  لا ، فإنهماكريوكما قال السيد 

. وبالإضـــافة إلى ذلـــك، فـــإن العبـــارات الـــواردة في ربمـــا تكـــون اســـتثناءً 
ينبغـــي  "وقـــت إبـــرام المعاهـــدة" ، وهـــي٤مـــن مشـــروع المـــادة  ١الفقـــرة 

التوفيــــق تمامــــاً بينهــــا وقواعــــد التفســــير. حــــذفها، نظــــراً لأنــــه لا يمكــــن 
ــ ة خياليــة وغــير موضــوعية، ينطــوي لــذلك، فعوضــاً عــن إعــادة بنــاء نيّ

 اً ملتحمـ ٤المـادة مشـروع صـبح يالأمر على تفسير المعاهـدة، وعنـدها 
 .٧المادة مشروع مع 

وبـــــالرغم مـــــن أنـــــه لا ينـــــازع في الـــــنهج الـــــذي اتخـــــذه المقـــــرر  -٥٣
قات التعاهدية، فإنه متردد في أن يذكر الخاص لصالح استقرار العلا

لم يســتتبع  أن انــدلاع الأعمــال العدائيــة بــين الأطــراف في المعاهــدة
علـى خـلاف  ٣قط تعليق المعاهدة. حقيقة أن نـص مشـروع المـادة 

العنــوان، علــى النحــو الــذي أشــارت إليــه الســيدة إســكاراميا بشــكل 
شـوب النـزاع المسـلح مفيد لم يعد يبينّ الكثـير، وإنمـا يبـينّ فقـط أن ن

ق بالضرورة نفاذ المعاهدات بين الأطراف في النـزاع. لا ينهي أو يعلّ 
وهو يجـد هـذا الوضـع مقبـولاً، بـالرغم مـن أن الصـياغة الـتي اقترحهـا 

الـــرأي القائـــل  تبـــينّ بشـــكل أفضـــلبيرمـــوديس  -يس و الســـيد فاســـك
اء أو التعليق لا يحدث أبداً.بأنه من غير المسلّ  بيد أنه  م به أن الإ

مــن التقريــر الثالــث مــن  ١٨لا يوافــق علــى التأكيــد الــوارد في الفقــرة 
 أن المقـــرر الخـــاص يـــرى أنـــه لـــيس هنـــاك فـــارق في المعـــنى بـــين لفظـــة

. وهذا )"ipso facto(" "تلقائياً"ولفظة  ")necessarily(" "بالضرورة"
"تلقائيــاً". كمــا أنــه لا يوافــق علــى الإشــارة  فــالأخير :لــيس صــحيحاً 

ــاء لا يتحقــق تلقائيــاً.  ٥٧الــواردة في الفقــرة  مــن أن التعليــق أو الإ
فهناك بالتأكيد حالات يمكن أن تعتبر فيها المعاهـدة معلقـة تلقائيـاً 

وهـذا اسـتنتاج يؤسـف لـه  ،بسبب نشوب نزاع مسلح بين الأطراف
 ولكن لا مناص منه.
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اً ومضــى يقــول إنــه في الــدورة الســابقة قــدّ  -٥٤  م مثــالاً مشــا
، لاتفــاق تجـــارة ثنـــائي، مـــاكريللمثــال الـــذي قدمـــه لتــوه الســـيد 

والذي من غير المحتمل أن يطبق بمجرد أن ينشأ نزاع مسلح بين 
الأطراف فيه: فنادراً ما يمكن تبادل البضائع بشكل متزامن مـع 

المعاهـــــدات الشـــــارعة هـــــو الرمـــــي بالقـــــذائف. وثمـــــة مثـــــال آخـــــر 
ائمة الواردة في مشروع المادة المتعددة الأطراف، والمتضمنة في الق

لفئات المعاهدات التي ينبغي أن تستمر في النفاذ أثناء النزاع  ٧
، )١٨١(مـــن تقريــــره الأول ١٠٣إلى  ١٠١المســـلح. وفي الفقــــرات 

قـــدم المقـــرر الخـــاص ثـــلاث حـــالات لممارســـة الـــدول فيمـــا يتعلـــق 
بالمعاهــــدات المتعــــددة الأطــــراف ذات الطــــابع غــــير السياســــي أو 

وتظهر الآراء المعـرب عنهـا في النصـوص المشـار إليهـا أن  التقني.
حكـــم المعاهــــدة قيــــد البحــــث لم ينتـــه بســــبب انــــدلاع الأعمــــال 

ـــــا أشـــــارت أيضـــــاً إلى أن ثمـــــة أحكـــــام معيّ  ـــــة العدائيـــــة؛ غـــــير أ ن
.للمعاهدة علّ   قت تلقائياً

ومضــى يقــول إنــه لا يقصــد اقــتراح حــذف أي مــن الفئــات  -٥٥
نمــا يرغـب، ببسـاطة، في أن يعــرب عـن أملــه . وإ٧المدرجـة في المـادة 

في أنـه أيــاً مــا كانــت الممارســة ذات الصــلة الكائنــة فيمــا يتعلــق بــأي 
ــا ســوف تجمــع وتحلــل تحلــيلاً  شــاملاً بواســطة  فئــة مــن الفئــات، فإ

ايــة  ، يســتنتج أن الممارســة المطــافالمقــرر الخــاص، الــذي ربمــا، في 
غفالهــا لأســباب أخــرى. غــير كافيــة أو غــير واضــحة، أو أنــه ينبغــي إ

د بالممارسـة وقد أشار المقرر الخاص إلى أن اللجنـة يجـب أن لا تتقيـّ
ة في تطــوير قواعــد أخــرى. ومــع ذلــك، فإنــه القديمــة وأن تكــون حــرّ 

 سيكون من المثير للاهتمام النظر إلى الممارسة أولاً.
وأعرب عن ترحيبه بالاقتراح بإنشاء فريق عامـل قـد يسـاعد  -٥٦

على الوصول إلى توافق آراء بشأن نطاق الدراسة وربما أيضاً اللجنة 
م الحقيقــي ســوف يعتمــد أساســاً يوصــي بخارطــة طريــق. ولكــن التقــدّ 

على المقرر الخاص، ولديه أكبر الثقـة الممكنـة في قدرتـه علـى تحويـل 
 الدراسة إلى استنتاج ناجح.

عن ه الشكر إلى المقرر الخاص على تقريره وجّ  السيد بيريرا -٥٧
جـــه في  الموضـــوع وعلـــى ملاحظاتـــه التمهيديـــة الشـــاملة. وقـــال إن 
تقـــديم مجموعـــة كاملـــة مـــن مشـــاريع المـــواد يســـاعد المـــرء في الحصـــول 

مت على فهم للطابع والنطاق الشاملين للموضوع. وأن الأمانـة قـدّ 
 مُــدخلاً مفيــداً جــداً إلى أعمــال اللجنــة، وخاصــة في المــذكرة المعنونــة

ســـــــلح علـــــــى المعاهـــــــدات: دراســـــــة عـــــــن الممارســـــــة "آثـــــــار النـــــــزاع الم
، وهـي خلاصـة معلومـات شـاملة تشـكل إسـهاماً قيمـاً )١٨٢(والفقه"

 في الدراسة المتعلقة بالموضوع.
ومــا بعــدها اعتمــدت  ٤ومضــى يقــول إن مشــاريع المــواد  -٥٨

ة الأطــــراف وقــــت إبــــرام المعاهــــدة لتحديــــد أثــــر النــــزاع معيــــار نيـّـــ 
ة ين أن اســــتخدام معيــــار النيـّـــ المســــلح علــــى المعاهــــدات. وفي حــــ

__________ 
لد الثاني (الجزء الأول)، الوثيقة ، ٢٠٠٥حولية  )١٨١(  .A/CN.4/552ا
)١٨٢( A/CN.4/550 وCorr.1-2  انظر الحاشية)أعلاه). ١٦٤ 

يدعمــه الفقــه بالتأكيــد، فــإن هــذا ينبغــي ألا يســتبعد اســتخدام 
ة الأطـــراف، معـــايير أخـــرى يمكـــن أن تســـاعد علـــى اكتشـــاف نيـّــ 

وخاصــــة في التعامــــل مــــع المســــائل الصــــعبة المتأصــــلة في حــــالات 
أنــه في هــذه الحـــالات  مــاكريالنــزاع المســلح. وقــد أشــار الســـيد 

ــــ  يمكــــن، عنــــد تقيــــيم ــــ نيّ ة هــــو ة الأطــــراف، أن يصــــبح معيــــار النيّ
 عن أن يكون القاعدة. الاستثناء عوضاً 

ومضـى يقـول إن مــذكرة الأمانـة العامــة لاحظـت، بحــق، أن  -٥٩
الدراســة الحديثــة للموضــوع تســتعمل عمومــاً خليطــاً مــن معيــار ذاتي 

حيال المعاهدة، ومعيار موضوعي لتوافق المعاهدة مـع  الأطرافة لنيّ 
الوطنية أثناء النزاع المسلح. وقد يكون معيار التوافق مفيداً  السياسة

ة الأطراف. ووفقـاً بصفة خاصة عند وجود صعوبات في استنتاج نيّ 
لــذلك، فإنـــه يــدعم اللجـــوء إلى مجموعــة متنوعـــة مــن المعـــايير، علـــى 

 .متكلمينالنحو الذي اقترحه عدة 
ــــه الثانيــــة تتعلــــق بمــــا هــــو وا -٦٠ رد في واسترســــل يقــــول إن نقطت

، حيـــث عـــرض فيهـــا المقـــرر الخـــاص ٧مـــن مشـــروع المـــادة  ٢الفقـــرة 
والغـرض منهـا  هاموضوعقائمة إرشادية من المعاهدات التي يتضمن 

ـــا ســـوف تســـتمر في النفـــاذ خـــلال النـــزاع  المـــؤدى الضـــروري مـــن أ
نة في الفقرة المسلح. وهناك درجة كبيرة من التقارب بين الفئات المبيّ 

وتلــــك الــــواردة في مــــذكرة الأمانــــة العامــــة.  ٧ مــــن مشــــروع المــــادة ٢
م لبعض هذه الفئات من جانب ممارسة وبالرغم من أن الدعم المقدّ 

الــدول والفقــه القــانوني يختلــف اختلافــاً كبــيراً، فإنــه يتفــق مــع المقــرر 
ر نقطــة بدايــة لمزيــد الخــاص في أن مشــروع المــادة بصــيغته الحاليــة يــوفّ 

 الثالــثصـنيف المسـتخدم في الفصـل مـن المناقشـة. كمـا أن نظــام الت
مــن مــذكرة الأمانــة العامــة ســيكون دلــيلاً مفيــداً للغايــة في المزيــد مــن 

 متكلمـينمداولات اللجنة بشأن الموضوع. وأعرب عن موافقته مـع 
علــى ضــرورة النظــر في إقامــة تفرقــة بــين  مــاكريآخــرين مثــل الســيد 

مع  ،عاهداتدة للمعاهدة مقابل الفئات العريضة من المأحكام محدّ 
إيــــــلاء اعتبــــــار خــــــاص لأحكــــــام تســــــوية المنازعــــــات في معاهــــــدات 

 والمعاهدات الاستثمارية. الصداقة والتجارة والملاحة
 ٧ووفقـــاً لــــذلك، فإنـــه يــــدعم الإبقـــاء علــــى مشـــروع المــــادة  -٦١

بصــيغته الحاليــة رهنــاً بمزيــد مــن المناقشــة. غــير أنــه إذا حــذف، فإنــه 
ينبغـــي إعـــداد مرفـــق مـــن شـــأنه أن  يتفـــق مـــع المقـــرر الخـــاص في أنـــه

ــــدول وقــــانون يشــــكل مســــتودعاً قيّ  مــــاً لمــــا هــــو قــــائم مــــن ممارســــة ال
الســـوابق القضـــائية بشـــأن الموضـــوع. وكمــــا قـــال الســـيد غايـــا، فإنــــه 
ينبغــي للجنـــة أن تجمّــع ممارســـة إضــافية، لكـــي يجــري المقـــرر الخـــاص 

 مزيداً من التحليل.
عمــال العدائيــة المحليــة وأمــا نقطتــه الثالثــة فتتعلــق بــأثر الأ -٦٢

ــــار فيمــــا يتعلــــق باســــتخدام  علــــى المعاهــــدات، وهــــو موضــــوع يث
الفرع باء (ب) وفي ٢في مشروع المادة  "النزاع المسلح" مصطلح

سـابع مـن مـذكرة الأمانـة العامـة. ومضـى يقـول إن الالفصل من 
تطبيـــق القـــانون الإنســـاني الـــدولي وقـــانون حقـــوق الإنســـان علـــى 

ير الدوليـــة أو الداخليـــة، ودورهـــا في تقـــديم النزاعـــات المســـلحة غـــ
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الحد الأقصى من الحماية لضـحايا هـذه النزاعـات، مسـتقر تمامـاً 
الآن، مـــن حيـــث الممارســـة والفقـــه علـــى الســـواء. غـــير أن الأمـــر 

ـــ  كبـــيرة للتوصـــل إلى أن هـــذه النزاعـــات الـــتي   قفـــزةب ســـوف يتطلّ
تتضـــــمن الـــــدول والجهـــــات الفاعلـــــة غـــــير الـــــدول، أو فيمـــــا بـــــين 
الجهــــــات الفاعلــــــة غــــــير الــــــدول، ســــــيكون لهــــــا أثــــــر كبــــــير علــــــى 
المعاهدات المبرمة بين الدول. ويجب التأكيد علـى أثـر النزاعـات 
بــين الــدول الأطــراف علــى المعاهــدات. والســؤال الحاســم هــو مــا 
إذا كانت هذه النزاعات، بحسب طبيعتها أو مداها، من المحتمل 

طــرف في نــزاع مســلح ر علــى نفــاذ المعاهــدات بــين دولــة أن تــؤثّ 
داخلي ودولة طرف أخرى أو دولة ثالثة. وهذا ينبغي أن يكون 
الاعتبـــار المركـــزي، أكثـــر مـــن مجـــرد شـــيوع النزاعـــات الداخليـــة في 

سـابع مـن مـذكرة الالفصـل الفـرع بـاء مـن  العالم المعاصر. ويشـير
مها بعـــض الكُتـّــاب لأوضـــاع الأمانـــة العامـــة إلى توضـــيحات قـــدّ 

يمكن أن يكون فيها للنزاعات المحلية أثر علـى افتراضية ملموسة 
المعاهدات. غير أن هناك بعض الشك بشأن مـا إذا كـان يمكـن 

ـــا تشـــكّ  ة أو فقهـــاً ل ممارســـة دوليـــة مهم ـّــالنظـــر إليهـــا باعتبـــار أ
مــن المــذكرة،  ١٤٦اً. وعلــى النحــو المشــار إليــه في الفقــرة مســتقرّ 
 اهدات ما يزال مجالاً "إذا كان أثر النزاع المسلح على المع من أنه

غامضاً في القانون الدولي، فإن أثر الأعمال العدائية المحلية على 
". ومــن ثم، فــإن مــن رأيــه أنــه ســيكون  المعاهــدات أكثــر غموضــاً
مـــن الســـابق لأوانـــه إدراج المســـألة في المرحلـــة الحاليـــة، وأن فعـــل 
ذلك يمكن أن يؤدي إلى مزيد من الغموض والمشاكل في معالجة 

ة معقدة. وينبغي للقرار بشأن إدراجها أن ينتظر مزيداً من مسأل
التطور والتعريف الدقيق للقواعد والمبادئ المتعلقة بأثر النزاعات 

على المعاهـدات المبرمـة بـين الـدول الأطـراف في الدولية المسلحة 
 نزاع مسلح، أو بين هذه الدول الأطراف ودول ثالثة.

لمقترح إنشاء فريق عامل لمزيد وفي الختام، أعرب عن تأييده  -٦٣
من النظر في هذه المسائل وفي المسائل الهامة الأخرى التي أثيرت في 

 غضون المناقشة العامة بشأن هذا البند.

ه الشــكر إلى المقــرر الخــاص علــى وج ـّـ الســيد كولــودكين -٦٤
تقريره الثالث، الذي يعكس بعض النقاط التي أثيرت في النقاش 

" ورحـــب بالاستعاضـــة عـــن تعبـــير في اللجنـــة السادســـة.  "تلقائيـــاً
. ومضى يقول إنه في حين ٣في مشروع المادة  "بالضرورة" بتعبير

، فإنـــه غـــير مقتنـــع بـــأن ٦يرحـــب أيضـــاً بســـحب مشـــروع المـــادة 
الجديـــــد نـــــص مفيـــــد بـــــالنظر إلى فئـــــتي  مكـــــرراً  ٦ مشـــــروع المـــــادة

ــــه، وإدراج مشــــروع المــــادة  . ومضــــى ٧المعاهــــدات المخصصــــة في
... في حالـــــة النـــــزاع  د"غـــــير أن تطبيقهـــــا يحـــــدّ  ن عبـــــارةيقـــــول إ

ــــوى محكمــــة العــــدل  ٢٥المســــلح"، مــــأخوذة مــــن الفقــــرة  مــــن فت
الأسـلحة النوويـة اسـتخدام  مشروعيةبشأن  ١٩٩٦الدولية عام 

د ولكنهـــا اســـتخدمت في ســـياق محـــدّ  مها،خدااســـتالتهديـــد بأو 
مــــن العهــــد الــــدولي  ٦جــــداً. وتوضــــح المحكمــــة كيــــف أن المــــادة 

الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فيما يتعلق بالحق في الحياة، 
يطبق في حالات النزاع المسلح. غير أنه فيما يتعلق بالتطبيق في 

حـــــالات النـــــزاع المســـــلح لمعاهـــــدات حقـــــوق الإنســـــان والقـــــانون 
العـــــدل الدوليـــــة الإنســـــاني الـــــدولي، بصـــــفة عامـــــة، فـــــإن محكمـــــة 

 ٢٠٠٤فتواهـــا عـــام ل ١٠٦أصـــدرت حكمـــاً أحـــدث في الفقـــرة 
 يضـــاالآثـــار القانونيـــة الناشـــئة عـــن تشـــييد جـــدار في الأر بشـــأن 

ــــة. ، فــــإن نمــــوذج مكــــرراً  ٦وإذا أبُقيــــت المــــادة  الفلســــطينية المحتل
 وليس مـن ٢٠٠٤صياغتها ينبغي أن يُستخلص من فتوى عام 

 .١٩٩٦فتوى 
د كثـــيراً علـــى وبـــالرغم مـــن أن المقـــرر الخـــاص نفســـه لم يشـــدّ  -٦٥

إلا أن الابتكــار الكبــير في التقريــر الثالــث يتمثــل في مشــروع أهميتــه، 
م مشروع المادة حتى الآن، فإنه الجديد. وحتى ولو لم يقدّ  ١٠المادة 

يرغــب، بــالرغم مــن ذلــك في أن يقــول كلمــات قلائــل بشــأنه. كــان 
النص السابق صياغة محايدة جلبت النقـد، لـيس منـه، علـى الأقـل. 

وح، إلى أن آثار النـزاع علـى المعاهـدة وقد أشار النص الجديد، بوض
تختلـــف بالنســـبة للدولـــة المعتديـــة عـــن الدولـــة الـــتي تمـــارس حقهـــا في 
ـــدفاع عـــن الـــنفس. وهـــذه خطـــوة في الاتجـــاه الصـــحيح. والســـؤال  ال

 الوحيد هو ما إذا كانت خطوة كبيرة بما يكفي.
، قـــال إنـــه مـــا زالـــت ٧إلى  ١وبـــالرجوع إلى مشـــاريع المـــواد  -٦٦

نــه مــا زال يعــارض في أن يــُدرج في وإكل أساســية قليلــة. هنــاك مشــا 
ـرد أغـراض مشـاريع المـواد.  المشروع تعريـف "النـزاع المسـلح"، حـتى 

يجب أن يترك المفهوم لنطـاق القـانون الإنسـاني الـدولي. والتعريـف ف
(ب) يثير الشكوك بحد ذاتـه. فـأولاً يتسـم ٢الوارد في مشروع المادة 
ف بأنــه نــزاع. وثانيــاً، أن التركيــز الأساســي عــرّ بأنــه دائــري: فــالنزاع يُ 

ينصب على طبيعة ونطاق العمليات المسلحة. وبعبارة أخرى، فإن 
النـــــزاع هــــــو الــــــذي بحكـــــم طابعــــــه ومــــــداه قـــــد يســــــتتبع آثــــــاراً علــــــى 

لحمايـــة  ١٩٤٩ المعاهـــدات. ولكـــن تطبيـــق اتفاقيـــات جنيـــف لعـــام
ن طبيعــة ب التحقــق مــ، علــى ســبيل المثــال، لا يتطلّــضــحايا الحــرب

 ن هــذا غــير منصــوص عليــهأونطــاق النــزاع المســلح، أو علــى الأقــل 
ن إالمشــــتركة، والــــتي، بصــــفة أساســــية، تقــــول ببســــاطة  ٢في المــــادة 

 الاتفاقيات تنطبق في حالات الحرب أو أي نزاع مسلح آخر.
مــن  ٢وهنــاك جانــب آخــر لمشــكلة التعريــف هــو أن الفقــرة  -٦٧

راف المعاهـدة فيمـا يتعلـق بقابليتهـا ة أطتقول إن نيّ  ٤مشروع المادة 
اء أو التعليق تتحدد استناداً إلى طبيعة ونطاق النزاع. فإذا كان  للإ

 التصدي لطبيعته ونطاقه في كل حالة لدى تحديد ما إذا من المتعينّ 
ـــــاء أو التعليـــــق، فمـــــا هـــــي الحاجـــــة إذاً  كانــــت المعاهـــــدة قابلـــــة للإ

ل فيه طبيعة النزاع ونطاقه شكّ وهو تعريف ت "النزاع المسلح" لتعريف
 عناصر أساسية؟

ومضـــى يقـــول إنـــه بالمثـــل يعـــارض إدراج النزاعـــات المســـلحة  -٦٨
أن غير الدولية في نطاق المشروع. وعلى نحـو مطـابق، فإنـه يلاحـظ 

مــن  ١٢الاتحـاد الروســي لم يظهــر فيمــا بــين الــدول المدرجــة في الفقــرة 
ع المســـــــلح الـــــــداخلي في التقريــــــر، باعتبـــــــاره يعـــــــارض في إدراج النـــــــزا 

مته ممثلة النطاق. ومضى يقول إنه بعد أن رجع إلى البيان الذي قدّ 
، في اللجنة السادسة، وجد ٢٠٠٥تشرين الثاني/نوفمبر  ٣بلده في 
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ــا تحــدثت بالتأكيــد ضــد تعريــف النــزاع المســلح كين الســيد كولــود  أ
لأغــــــــراض مشــــــــاريع المــــــــواد، وضــــــــد إدراج النزاعــــــــات الداخليــــــــة في 

ــــدول المعارضــــة والــــدول )١٨٣(اقالنطــــ ــــا، فــــإن حســــاب ال . ومــــن هن
المؤيدة للإدراج متساوٍ على الأقل. والحجة التي كثـيراً مـا تبـدى هـي 
ــــيراً مــــا تصــــبح  ــــا كث ــــة آخــــذة في الانتشــــار وأ أن النزاعــــات الداخلي
مختلطة بالنزاعات الدولية، لا تستحق الاهتمام الممنوح لهـا. فالـذي 

 ية.يهم هو الجودة وليس الكم
وعلـــى النحـــو الـــذي يـــراه، فـــإن أســـاس الموضـــوع هـــو الحقيقـــة  -٦٩

الموضوعية التي مفادها أن النزاع المسلح غيرّ من نوعيـة العلاقـات بـين 
الــدول، وبالتــالي، فإنــه، بنــاءً علــى مجموعــة متنوعــة مــن الظــروف، قــد 

م هذه العلاقات. وبالتحديد، تكون له آثار على المعاهدات التي تنظّ 
ا هــي الــتي تغــيرّ فــإن   جــودة العلاقــات النزاعــات المســلحة الدوليــة بــذا

المعاهـدات بين الدول، وبالتبعية، يمكن أن يكون لها أثـر مباشـر علـى 
ا، فلــيس لهــا أثــر  الدوليــة فيمــا بينهــا. وأمــا النزاعــات غــير الدوليــة بــذا

 المعاهــدات الدوليــةنــوعي علــى العلاقــات بــين الــدول، وبالتــالي علــى 
ينهـا. ويمكنهـا أن تضـع شـروطاً مسـبقة للتـذرع باسـتحالة الوفـاء فيما ب

اء أو تعليق المعاهدات  نصوص المبالمعاهدات، أو بأسباب أخرى لإ
ولكـن هـذا  ١٩٦٩لعـام  عليها في القـانون الـدولي العـام واتفاقيـة فيينـا

لا يعـــدو أن يكـــون أثـــراً غـــير مباشـــر علـــى نفـــاذ المعاهـــدة، وينبغـــي ألا 
 راسة اللجنة.د يكون موضوع

ة، فــإن المقــرر الخــاص لا يشــير فقــط وفيمــا يتعلــق بمعيــار النيــّ -٧٠
وقـــت إبـــرام المعاهـــدة. ولقـــد  اتهــة الأطـــراف وإنمـــا أيضـــاً إلى نيّ إلى نيـّـ

دافـــع المقـــرر الخـــاص بصـــمود عـــن هـــذا المعيـــار، بيـــد أنـــه هـــو نفســـه 
زالـــت تســـاوره الشـــكوك بشـــأن اســـتخدامه كأســـاس أو كمعيـــار  مـــا

مـن مشـروع  ١كد هذه الشكوك بقـراءة الـنص. فـالفقرة وحيد. وتتأ
ة الأطراف وقت إبـرام المعاهـدة هـي وحدها تشير إلى أن نيّ  ٤المادة 

ق لتحديد مصير المعاهدات في حالة النزاع المعيار الوحيد الذي يطبّ 
ة الأطــراف، إلى نيّــفقــط المســلح. وفي الواقــع أن الفقــرة الثانيــة تشــير 

، فإنــه ٥بــرام المعاهــدة. وأمــا مشــروع المــادة تهم وقــت إولــيس إلى نيّــ
يشــير إلى المعاهــدات الــتي تنطبــق علــى حــالات النــزاع المســلح وفقــاً 

ة الأطراف وقت إبـرام المعاهـدة. لأحكامها الصريحة، وليس وفقاً لنيّ 
، والذي أدرج فئـات المعاهـدات الـتي تسـتمر في ٧أما مشروع المادة 

يحدد هـذه المعاهـدات علـى أسـاس النفاذ خلال النزاع المسلح، فإنه 
 ة الأطـــراف وقـــت، ولــيس علـــى أســـاس نيـّـموضــوعها والغـــرض منهـــا

 إبرام المعاهدات.
ة ن نيّــــإوبطبيعــــة الحــــال، فإنــــه يمكــــن للمــــرء أن يقــــول بحــــق  -٧١

ها موضـــــــوعالأطـــــــراف تـــــــنعكس في أحكـــــــام المعاهـــــــدة، ولـــــــيس في 
وتســـاءل عـــن الســـبب في إنشـــاء معيـــار كهـــذا  .وطبيعتهـــاوغرضـــها ,

وهو شيء من الصعب تحديـده في بعـض الأوقـات، وقـد حـدث في 
صــيغ الأطــراف، توعنــدما  .بعــض الأوقــات منــذ ســنين كثــيرة خلــت

__________ 
الوثائق الرسمية للجمعيـة العامـة، اللجنـة السادسـة، الـدورة السـتون،  )١٨٣(

 .٤٢، الفقرة (A/C.6/60/SR.20) ٢٠المحضر الموجز للجلسة 

على وجـه التحديـد، أحكامـاً للمعاهـدة للتعامـل مـع حـالات النـزاع 
الم ولكن في ع المسلح، فينبغي أن لا تثور مشاكل في تحديد نيتهم.

، يحظر استخدام القوة، وتتسم حالات النزاع المسلح بالشذوذ اليوم
لا تفكـر الـدول بصـفة عامـة ، عن المـألوف. ولـدى إبـرام المعاهـدات

فيمـــا عســـاه أن يحـــدث لأحكـــام المعاهـــدة في حالـــة النـــزاع المســـلح. 
ــــا ومـــن ثم، فإنـــه مــــن الصـــعب النظــــر في كيفيـــة إمكــــان تحديـــد نيّ  ا

 كام المعاهدة في حالة النزاع.يتعلق بمصير أح فيما
وبطبيعــة الحــال، فــإن دور نيــة الأطــراف ينبغــي ألا يســتهان  -٧٢

وحقــوق  المعاهــدةبـه. فهــو مهــم لتحديــد المضــمون الفعلــي لأحكــام 
ـــــم المعـــــرب عنهـــــا. غـــــير أنـــــه في معظـــــم و  التزامـــــات الأطـــــراف وإراد

ة الحالات، تنشأ النزاعات المسلحة بصرف النظر عن المعاهدة أو ني
الأطــراف في إبرامهــا. فالســياق مختلــف تمامــاً. ومــن شــأن اتخــاذ نيــة 
الأطـــراف وقـــت إبـــرام المعاهـــدة كأســـاس لتحديـــد مصـــيرها في حالـــة 

 في معظم الحالات. صطناعياً االنزاع المسلح، أن يكون 
ة الأطراف وقت إبرام المعاهدة لا تعدو أن وفي رأيه، أن نيّ  -٧٣

ؤخــذ في الحســبان في تحديــد تكــون أحــد الظــروف الــتي يجــب أن ت
مصـــــــير المعاهـــــــدة، أو بعــــــــض مـــــــن أحكامهــــــــا، في حالـــــــة النــــــــزاع 

، وهـــو طبيعـــة ٧و ٥المســـلح.وقال إن موضـــوع مشـــروعي المـــادتين 
والغـرض منهـا، المعاهـدة  موضوعالمعاهدة أو أحكامها الصريحة، و 

شـروعية مشـروعية أو عـدم موكذلك طبيعة ونطاق النزاع نفسـه، و 
سطة أطرافها، أمور تتسم بأهمية كبيرة في تحديد القوة بوا استخدام

مصــــير المعاهــــدة أو أحكامهــــا الإفراديــــة. وربمــــا يكــــون مــــن المفيــــد 
 منها فقط. مناقشة مجموعة المعايير وليس تخصيص واحد

ومضـــــــى يقـــــــول إنـــــــه كـــــــان يشـــــــير إلى مصـــــــير المعاهـــــــدة أو  -٧٤
ينُظــــر فراديــــة لأنــــه يعتقــــد أن المعاهــــدات ينبغــــي أن لا الإأحكامهــــا 

إليهـــا في مجموعهـــا فحســـب. ففـــي كثـــير مـــن الحـــالات تكـــون قابلـــة 
للتجزئــة، بشــكل واضــح. فــيمكن أن تنُهــى بعــض أحكــام المعاهــدة 

 في حالة النزاع، في حين تبقى أحكام أخرى نافذة.
وواصــل حديثــه قــائلاً إنــه لا يتقاســم الشــعور العــدائي العــام  -٧٥

يــــة. فكمـــــا في حالـــــة حيــــال إدراج المعاهـــــدات مــــع المنظمـــــات الدول
موضوع مسؤولية المنظمات الدولية، فإنـه لا يفهـم تمامـاً لمـاذا ينبغـي 
أن يعتــبر التنــوع الكبــير للمنظمــات الدوليــة عائقــاً أمــام وضــع عــدد 
قليـــــل مـــــن القواعـــــد الـــــدنيا العامـــــة. وســـــوف يحتـــــاج إلى أن يســـــمع 

أكثر إقناعاً قبل أن يخلص إلى أن المعاهدات مع المنظمات  اً حجج
 لدولية ينبغي أن لا تُدرج.ا

وقــال إنــه مــا يــزال يعتقــد أن مــن الصــحيح أن يــتم، بشــكل  -٧٦
مستقل، تحليل آثار النزاع المسلح على نفـاذ الاتفاقيـات بـين الـدول 
الأطراف في النزاع المسلح، وآثارها على نفاذ الاتفاقيات بين الدول 

المقـــــرر  الأطـــــراف في النـــــزاع ودول ثالثـــــة. وحـــــتى الآن، فـــــإن تقـــــارير
 لم تضطلع بأي تحليل كهذا. الخاص
وفي الختام، أعرب عن تأييده لاقتراح المقرر الخـاص بضـرورة  -٧٧

 إنشاء فريق عامل.
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إدراج  صـــدقـــال إن حجـــة الســـيد كولـــودكين  الســـيد بيليـــه -٧٨
ـا  ،النزاعات غير الدولية أي على خلاف المنازعات الدولية، مـن أ

الأطراف، بـالرغم مـن أنـه يمكـن أن لا تؤثر في جودة العلاقات بين 
صحيحة فقـط بالنسـبة  المعاهدةيكون لها أثر غير مباشر على نفاذ 

للدول التي هي أطـراف في كـل مـن المعاهـدة والنـزاع المسـلح، ولكـن 
ــــيس بالنســــبة للعلاقــــات بــــين الــــدول الأطــــراف في النــــزاع المســــلح  ل

بكثــــير  (وبطبيعــــة الحــــال في المعاهــــدة) ودول ثالثــــة. والحجــــة أقــــوى
بالنســــبة للأطــــراف الثالثــــة منهـــــا بالنســــبة للمشــــاركين في النزاعـــــات 
المســلحة غــير الدوليــة، وســوف يكــون مــن غــير الحكمــة اســتبعادهم 

حجــة الســيد   أنمــن نطــاق الموضــوع. وعلــى أي حــال، وحــتى ولــو 
  في طبيعـة العلاقـات بـين الأطـراف في النـزاعكولودكين بشأن التغـيرّ 

ـــــا لا تـــــبرّ جاذبـــــة للوهلـــــة لا تبـــــدو  ر اســـــتبعاد النزاعـــــات الأولى، فإ
 المسلحة غير الدولية.

ه الشــكر إلى المقــرر الخــاص علــى تقريــره وجّــ حمــودالســيد  -٧٩
جــــاً علميــــاً وعمليــــاً حيــــال موضــــوع غــــير  الثالــــث، الــــذي يعكــــس 

 مستقر في ممارسة الدول أو في الفقه المتسق.
، أنتج )١٨٤(لومضى يقول إن المقرر الخاص، في تقريره الأو  -٨٠

شتى  تغطيمجموعة من مشاريع المواد التي يمكن الدفاع عنها، والتي 
ا سوف تخضـع لمزيـدٍ مـن التعـديل، جوانب الموضوع، على توقّ  ع بأ

ـــــواردةتأسيســـــاً، علـــــى جملـــــة أمـــــور منهـــــا التعليقـــــات  ـــــدول  ال مـــــن ال
والمصــادر الرسميــة. غــير أنــه يجــب أن يؤخــذ في الحســبان أن مصـــالح 

دوراً كبــيراً في تطبيــق أو عــدم تطبيــق أحكــام المعاهــدة الــدول تلعــب 
أثناء الحرب: ومن هنا، كان عدم اتساق ممارسات الدول. وتشكل 

ســــباب وراء ممانعــــة الــــدول في تقــــديم آراء الأ أحــــدالمصــــالح الوطنيــــة 
جها حيـال مشـاريع المـواد، ملموسة بشأن أهم العوامل التي تحدّ  د 

ـــزم نفســـها بمواقـــف لـــن يكـــون بوســـعها  وربمـــا عـــدم رغبتهـــا في أن تلُ
ــا إذا أصــبحت مشــتركة في نــزاع مســلح. وعليــه، فإنــه مــن التقيـّـ د 

ـالات الـتي توجـد فيهـا  الأساسي للجنة أن توضح موقفهـا بشـأن ا
ر في الوقــــت ذاتــــه أســــباباً كافيــــة خلافــــات فيمــــا بــــين الــــدول، وتــــوفّ 

 لتطوير آراء قانونية حول مشاريع المواد.
، يلاحظ أنه ١ومضى يقول إنه بخصوص مشروع المادة  -٨١

في حــين أن ممارســة الــدول والقــرارات القضــائية الوطنيــة والدوليــة 
بشــأن الموضــوع تتعلــق عــادة بالمعاهــدات بــين الــدول، أصــبحت 
المنظمات الدولية، بشكل متزايد، أطرافاً في المعاهدات المتعددة 

ذ في الحسبان في الأطراف مع الدول، وهو ظرف ينبغي أن يؤخ
الـــنهج حيـــال الموضـــوع. وينبغـــي للجنـــة أن تنظـــر فيمـــا إذا كـــان 
ــاء أو تعليــق المعاهــدات بــين الــدول كنتيجــة للحــرب يجــب أن  إ
يعُامـــل بشـــكل مطـــابق أو مغـــاير عنـــدما تكـــون المنظمـــة الدوليـــة 
. وينطـــوي الأمـــر علـــى مســـائل معقـــدة، ولكـــن المنظمـــات  طرفـــاً

ـــاء أو الإلغـــاء، الدوليـــة، علـــى غـــرار الـــدول المح ايـــدة، تتـــأثر بالإ
__________ 

لد الثاني (الجزء الأول)، الو ، ٢٠٠٥حولية  )١٨٤(  .A/CN.4/552ثيقة ا

نتيجة للحرب، للمعاهدة التي تكون أطرافاً فيها. وينبغي للجنة 
أن تنظر في آثار الحرب على هذا العدد المتزايد من المعاهدات، 

اية المطاف ألا تدرجها.حتى ولو قرّ   رت في 

وفيمــا يتعلــق بتعريــف النــزاع المســلح، أشــار المقــرر الخــاص،  -٨٢
أنــه في الممارســة يكــون الفــارق في القــانون الــدولي بــين النـــزاع  بحــق،

المســـلح الـــدولي وغـــير الـــدولي مشوشـــاً في بعـــض الأحيـــان. ويصـــدق 
هــذا بصــفة خاصــة فيمــا يتعلــق بــالخط الفاصــل الــدقيق بــين حــروب 
التحريــر والحــروب الــتي تشــارك فيهــا جهــات فاعلــة غــير الــدول والــتي 

معاركها ضد القوات الحكومية.  لديها سيطرة فاعلة على الأرض في
المســلحة  النزاعــاتوفي بعــض الأحيــان، تحتــاج طبيعــة الخــلاف بــين 

تمع الدولي.  الدولية وغير الدولية إلى إقرار من جانب ا
ومضــى يقــول إنــه يجــب عــدم تجاهــل أثــر العــدد المتزايــد مــن  -٨٣

 النزاعـات المسـلحة غـير الدوليـة علـى الالتزامـات التعاهديـة. كمـا أن
يتفــادى الإســهاب  ٢تعريــف النــزاع المســلح الــوارد في مشــروع المــادة 

في الطــابع الــدولي للنــزاع، بمــا يســمح للمــواد أن تنطبــق بمرونــة، بنــاءً 
علـــى طبيعـــة النـــزاع وحدتـــه. وهـــذا الـــنهج في ظـــاهره يبـــدو معقـــولاً، 
ريثمــــا يتخــــذ قــــرار بشــــأن إدراج المعاهــــدات الــــتي تكــــون المنظمــــات 

 يها.الدولية أطرافاً ف

وربمـــا يكـــون الفقـــه هـــو أهـــم العوامـــل في توجيـــه أعمـــال  -٨٤
د آثـــــار النـــــزاع المســـــلح علـــــى الـــــذي يحـــــدّ  االلجنـــــة. وتســـــاءل مـــــ

المعاهـــدات؟ وأضـــاف بأنـــه ثمـــة توافـــق في الآراء يبـــدو أنـــه ينشـــأ 
بصدد إغفال مبدأ الإلغاء، بالرغم من أن بعـض التأييـد مـا زال 

ديثـة للــدول لصـالح إلغــاء مطروحـاً في الأدبيـات وفي الممارســة الح
المعاهدات وقت الحروب. غير أن الاتجاه العام في صالح الحفاظ 
على سلامة المعاهدة أثناء النزاع المسلح. وقد انعكس هذا المبدأ 

، والــــتي وفقـــاً لــــه لا ٣في مشـــاريع المــــواد، ابتـــداءً بمشــــروع المـــادة 
ح. وفي ق بالضـــرورة المعاهـــدات أثنـــاء النـــزاع المســـلتنتهـــي أو تعلـّــ 

حين أنه ربما تدعو الحاجة إلى صياغة تأكيدية أكثر، فإنه يبدو 
أن أعضاء اللجنة يؤيدون الدفع العام لمشروع المادة. ويلزم إيجاد 
اء أو التعليق. وهنا  معيار لتحديد مدى تعرض المعاهدات للإ
يكمــن التحــدي الكبــير، مــع الأخــذ في الحســبان مختلــف المعــايير 

في المحاكم الوطنية أو التي قبلها علماء القانون. التي تم تطبيقها 
ــــ  ة. وقــــد وتشــــير الأدبيــــات إلى أن نقطــــة البدايــــة هــــي معيــــار النيّ

بدأت محاكم الولايات المتحدة وعلماء القانون في اعتماد معيار 
تكميلــي، وهــو مــا إذا كــان تطبيــق كــل المعاهــدة، أو جــزء منهــا، 

ح للمحــــاكم متعـــارض مــــع مواصـــلة الحــــرب. وهـــذا الــــنهج يســـم
الوطنيـــة أن تشـــير إلى مـــا تعتـــبره الدولـــة سياســـة وطنيـــة لتحديـــد 
قابلية المعاهدة أو بعـض أحكامهـا للاسـتمرار في النفـاذ في زمـن 
الحرب. والمشكلة في هذا النهج أنه سوف يسمح لهيئات أخرى 

ر مــا إذا كــان ع بالسياســة الوطنيــة أن تقــرّ غــير الدولــة الــتي تتــذرّ 
اً مـع مصـالح الـدفاع الـوطني. وبالتـالي، وعلـى تدبير الإلغاء متفقـ

سبيل المثال، اعتبر أحد المعلقين أن إغلاق مصر لقناة السويس 
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تجاوز احتياجـات الـدفاع الـوطني. ومـن ثم، فإنـه  ١٩٤٨في عام 
ـ يجب على اللجنة أن تقـرّ  ة معيـاراً ملائمـاً أو ر مـا إذا كانـت النيّ

 ما إذا كانت هناك حاجة لمعيار آخر.
استرســــل يقــــول إن هنــــاك دعمــــاً لهــــذا المعيــــار في الممارســــة و  -٨٥

الدوليـة، ولكــن المسـألة هــي افـتراض النيــة وقـت إبــرام المعاهـدة. فــإذا 
ــــق أســــاليب التفســــير المبينــــة في  ــــا عــــن طري لم تســــتطع اللجنــــة إثبا

، فإنـــه يلزمهـــا أن ١٩٦٩لعــام  مـــن اتفاقيــة فيينـــا ٣٢و ٣١المــادتين 
ــــ تجــــد حــــلاً آخــــر. ويمكــــن القــــول ة المفترضــــة للأطــــراف هــــي أن النيّ

د، ما لم يُشر في المعاهدة إلى خـلاف ذلـك. وقـد تطبيقها غير المحدّ 
يكــون هــذا ســبباً لتأكيــد أمــن العلاقــات التعاهديــة واســتمرار تطبيــق 
المعاهـــدة أثنـــاء النـــزاع المســـلح، ولكنـــه لـــن يفيـــد إذا لم تقبـــل الـــدول 

لا يمكن إثبـات و  المعاهدةة المفترضة عندما تسكت والعلماء فكرة النيّ 
 أن ة. ومـا زال هـذا الـنهج هـو الأكثـر صـلاحية، ولكـن ربمـا يتعـينّ النيّ 

تؤخــذ عوامــل أخــرى في الحســبان، مثــل طبيعــة ونطــاق النــزاع، والــذي 
يعتبرهــا بمثابــة عامــل منفصــل. وهــذا العامــل مفيــد أيضــاً في تحديــد مــا 

ــــة منتهيــــة أو معلقــــة، ومــــا إذا  إذا كانــــت معاهــــدة معيّ  كانــــت هنــــاك ن
أحكام معينة مستمرة في التطبيق حتى ولو كانت هنـاك أجـزاء أخـرى 

يت أو علّ  رت المحـاكم الوطنيـة ماهيـة قت. وكثيراً ما قـرّ من المعاهدة أ
ق على أسـاس طبيعـة النـزاع ق والأحكام التي لا تطبّ الأحكام التي تطبّ 

ت ومداه. كما كان هناك دعم من جانب بعض العلماء والمحـاكم للبـ
نـة للاتفاقيـة مسـتمرة في النفـاذ علــى فيمـا إذا كانـت هنـاك أحكـام معيّ 

 أساس طبيعة الالتزام.
وأعرب عن ترحيبـه بالقائمـة المطولـة للمعاهـدات الـواردة في  -٨٦

بالفرضــــية الــــتي والغــــرض  الموضــــوع، والــــتي يــــوحي ٧مشــــروع المــــادة 
ا تستمر في النفاذ خلال النـزاع المسـلح. وحسـب فهمـ ه، مفادها أ

فإنه ليس لدى جميع هـذه المعاهـدات نفـس القـدرة علـى الاسـتدامة 
وقت النزاع المسلح. وقال إنه يلزم المزيد مـن العمـل لتأكيـد أي مـن 

 هاموضــــــوعالمعاهــــــدات أو أحكــــــام المعاهــــــدات يفــــــترض، بمقتضــــــى 
، أن تظـــل واجبـــة التطبيـــق. ومضـــى يقـــول إن المقـــرر والغـــرض منهـــا

في مشـروع المـادة  والغـرضالموضوع الخاص يأخذ في الحسبان معيار 
ــــار مشــــروع المــــادة ٧ ــــاك عــــدة . ٤، وهــــذا لا يتعــــارض مــــع معي وهن

 الموضـــــوع والغـــــرضحـــــالات في الأدبيـــــات لم ينُظـــــر فيهـــــا إلى معيـــــار 
ة. وإذا كـــان الحـــال كـــذلك، معيـــار النيــّـ باعتبـــاره منفصـــلاً عـــن اختبـــار

. إن معـــاً  ٧و ٤يوجـــد هنـــاك أي ســـبب يمنـــع مـــن قـــراءة المـــادتين  فـــلا
فرضية قابليتها للتطبيـق وهدفها ها موضوعقائمة المعاهدات التي أنشأ 

أثنـــــاء النـــــزاع المســـــلح، تســـــاعد الـــــدول علـــــى تطـــــوير ممارســـــتها وفهـــــم 
اء، أو قبل تطبيق معيار قـد  ا قبل أن تشرع في التعليق أو الإ التزاما
يغلب عليه الطـابع النظـري ويحُـدث نتـائج ضـارة للـدول، إذا اختـارت 

 للمعيار أثناء النزاع المسلح. خطأً بيقاً تط

قــــال إنــــه يوافــــق علــــى أن يـُـــدرج الموضــــوع   الســــيد كانــــديوتي -٨٧
كجزء الموضـوع المتعلـق بقـانون المعاهـدات. واسـتدرك يقـول إنـه يجـب  
كذلك أن يؤخذ في الاعتبار أثر الفروع المهمة الأخرى للقانون، مثل 

دام القـوة أو اسـتخدامها، قانون النزاع المسلح، وحظر التهديد باستخ
 والقانون الدولي المتعلق بالمسؤولية الدولية عن الأفعال غير المشروعة.

، قـــال إنـــه لا يعتقــد أنـــه مـــن ١وفيمــا يتعلـــق بمشـــروع المــادة  -٨٨
ر أن تُســـــــتبعد مـــــــن النطـــــــاق آثــــــار النزاعـــــــات المســـــــلحة علـــــــى المــــــبرّ 

المعاهــــدات الــــتي تكــــون المنظمــــات الدوليــــة أطرافــــاً فيهــــا. وفي هــــذا 
الســيد كولــودكين:  و  حمــودالصــدد، فإنــه يتفــق مــع تعليقــات والســيد 

كفرضــية عمليــة، ينبغــي للجنــة أن تبــدأ بتحليــل الموضــوع التقليــدي 
دات. بيــــد أن القواعــــد الــــتي للآثــــار القانونيــــة للحــــرب علــــى المعاهــــ

تضــــعها اللجنــــة ربمــــا يمكــــن أيضــــاً أن تنطبــــق علــــى المعاهــــدات الــــتي 
تكــون المنظمــات الدوليــة أطرافــاً فيهــا، والــتي قــد تتــأثر في كثــير مــن 
الحالات بالنزاعات المسلحة، سواء بـين الـدول أو ذات الطـابع غـير 

العامـــل أن  قـــة وينبغـــي للفريـــقالـــدولي. وينبغـــي أن تــُـترك المســـألة معلّ 
يأخــذ في الاعتبــار إمكانيــة إدراج المعاهــدات الــتي تكــون المنظمــات 

 الدولية أطرافاً فيها.
و"النــزاع  "المعاهــدة" وأعـرب عــن مصــادقته علـى مصــطلحي -٨٩

. وقــــال إن التعريـــــف الأخـــــير شـــــامل ٢المـــــادة  في مشـــــروع المســــلح"
 يكفي لعكس الظروف الدولية الحاضرة. بما
بوضـوح المبـدأ الأساسـي  يصـوغفإنـه  ،٣ادة وأما مشروع المـ -٩٠

لاسـتمرارية نفـاذ المعاهـدات في حالـة النــزاع المسـلح، بـالرغم مـن أنــه 
. ٤يمكــن تحســين الصــياغة، وكــذلك تحســين صــياغة مشــروع المــادة 

ينُشئ مبدأ الاسـتمرارية، فـإن مشـروع  ٣وفي حين أن مشروع المادة 
ق، علـــى العنصـــرين ز، بحـــينشـــئ الاســـتثناءات عليـــه، ويركّـــ ٤المـــادة 

اللـــــذين يجـــــب أخـــــذهما في الحســــــبان، بـــــدون إغفـــــال، أي أحكــــــام 
ا، وطبيعة ونطاق النزاع المسلح قيد البحث. المعاهدة  ذا

ة أطــــــراف وفي النقــــــاش بــــــين الــــــذين يؤيــــــدون البحــــــث في نيــّــــ -٩١
قـال  ،وع والغـرضضـو المعاهدة وقت إبرامها، والـذين يؤيـدون معيـار الم

مـن مشـروع المـادة  ١ الأخير، والذي استخدم في الفقـرةد المعيار إنه يؤيّ 
 ، للدلالة على الاستمرارية المتعلقة بمعاهدات معينة.٧

ومضــــى يقــــول إنــــه لــــيس لديــــه اعــــتراض علــــى إدراج مشــــروع  -٩٢
مـن أجــل الوضـوح، بـالرغم مــن أنـه غـير ضــروري، علـى وجــه  ٥المـادة 

، مكــــرراً  ٥التحديــــد. وقــــال إنــــه يصــــادق علــــى إدراج مشــــروع المــــادة 
ن الخـاص و ، وإدراج الإشـارة إلى القـان٦وكذلك حذف مشروع المـادة 

)lex specialis( الجديد. مكرراً  ٦ التطبيق في مشروع المادة الواجب 

، قــال إنــه بالفعــل أعــرب عــن ٧وفيمــا يتعلــق بمشــروع المــادة  -٩٣
دة من المعاهدات التي، شكوك بشأن حكمة وضع فئات عامة محدّ 

، سوف تستتبع بالضـرورة اسـتمرار والغرض منها هاموضوعبمقتضى 
نفاذها. كما أن التنوع الكبير لقانون المعاهدات يعمل ضد صـياغة 
حلــول مطلقــة. وقــال إنــه لا يعــارض إدراج أي قائمــة توضــيحية أو 

نـــه، عوضـــاً عـــن الإشـــارة إلى نوعيـــات مـــن المعاهـــدات، إدلاليـــة؛ إذ 
المعاهــدات الــتي تنشــئ  ينبغــي أن تشــير الأمثلــة إلى نوعيــات أحكــام
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ل، أو تنُهـى في ق، أو تعُطـّالحقوق والالتزامات التي لا يمكـن أن تعُلـّ
 حالة النزاع المسلح.

وأعـــرب عـــن تأييـــده لاقـــتراح المقـــرر الخـــاص بتشـــكيل فريـــق  -٩٤
 عامل، بقصد تيسير عمل اللجنة بشأن موضوع مهم.

ال قال إن الموضوع قيد النظر يتعامل مع مج ةالسيد حسون -٩٥
صـــعب وخـــلافي مـــن مجــــالات القـــانون، يوجـــد فيــــه قـــدر قليـــل مــــن 
الممارسـة المتسـقة للــدول. وأعـرب عـن ترحيبــه بـالنهج الحـذر للمقــرر 
نئـة  الخاص وعرضه لشتى الآراء المتاحـة، كمـا أعـرب عـن رغبتـه في 

ا الممتازة بشأن الموضوع.  الأمانة العامة على مذكر
جنـــة ينبغـــي لهـــا أن تحـــاول وأعـــرب عـــن موافقتـــه علـــى أن الل -٩٦

. وبعــدها، قــال إن اتفاقيــة فيينــا لم ١٩٦٩لعــام تنقــيح اتفاقيــة فيينــا 
تنُقش على الحجر، وبالرغم من أن اللجنة ينبغي ألا تناقضها، فإنه 

 لا يوجد أي سبب يمنع من أن تحاول تكميلها.
، قال إنه يؤيد أيضاً إدراج ١وفيما يتعلق بمشروع المادة  -٩٧

التي تتعلق بالمنظمات الدولية. وفي حـين أن هـذا قـد  المعاهدات
ــــد ســــردها جميعــــاً، بالأخــــذ في الاعتبــــار  دث مشــــاكل إذا أري يحُــــ
التنـــوع الكبـــير لهـــذه المعاهـــدات، فإنـــه ينبغـــي للجنـــة أن تســـعى، 
على الأقـل، إلى تعريـف المسـائل العريضـة النطـاق، وإقامـة تفرقـة 

ة أطرافاً فيهـا، وتلـك بين المعاهدات التي تكون المنظمات الدولي
 المبرمة بين الدول فقط.

، ومكـان آخـر في مشـاريع المـواد، كثـيراً ٢وفي مشروع المادة  -٩٨
"حالـــة الحـــرب". وبالأخــذ في الاعتبـــار تطـــور القـــانون  مــا يُشـــار إلى

ــــاق الأمــــم المتحــــدة، فإنــــه  ــــدولي وأن الحــــرب محظــــورة بموجــــب ميث ال
". وقـال قتـال"حالـة  نيتساءل عما إذا كان من الأنسب الكلام ع

إنه يدعم إدراج بعض جوانب النزاعـات المسـلحة الداخليـة، بـالنظر 
إلى تكرارهـــــا المتزايـــــد، وانتشـــــارها، وصـــــعوبة تمييزهـــــا عـــــن النزاعـــــات 

اســتبعادها  المســلحة الدوليــة. وســوف يكــون مــن قبيــل قصــر النظــر
 د أيضاً إدراج حالات الاحتلال العسكري.تماماً. وقال إنه يؤيّ 

، أعرب عـن ترحيبـه بـالتغيرات ٣وفيما يتعلق بمشروع المادة  -٩٩
 الــــتي أجراهــــا المقــــرر الخــــاص علــــى العنــــوان والاستعاضــــة عــــن كلمــــة

العبارة الـتي  د أيضاً إدراج"بالضرورة". وقال إنه يؤيّ  بكلمة "تلقائياً"
 التعاهدية. د على أهمية استمرار واستقرار العلاقاتتؤكّ 

ة ، فـإن الإشـارة إلى معيـار النيـ٤ّالمادة  وفيما يتعلق بمشروع -١٠٠
ة وقـــت إبـــرام المعاهـــدة قـــد يكـــون غـــير كـــافٍ وخـــلافي. فمفهـــوم النيــّـ

ع كـــــي يتضــــمن جميـــــع الظـــــروف الــــتي تحـــــيط بـــــإبرام ينبغــــي أن يوسّـــــ
 .والغرض منهاها موضوعالمعاهدة، بما فيها 

. وقــــال إنــــه ٦وأعــــرب عــــن ترحيبــــه بحــــذف مشــــروع المــــادة  -١٠١
، إلا أنــــه، بصــــيغته مكــــرراً  ٦يــــدعم مشــــروع المــــادة بـــالرغم مــــن أنــــه 

 فتقر إلى الوضوح.يالحالية 

، قـــــال إنـــــه يصـــــادق علـــــى ٧وفيمـــــا يتعلـــــق بمشـــــروع المـــــادة  -١٠٢
تشــــخيص العوامــــل الوثيقــــة الصــــلة بتحديــــد مــــا إذا كــــان ينبغــــي أن 
تســـتمر معاهـــدة مـــا في النفـــاذ خـــلال النـــزاع المســـلح، بمـــا في ذلــــك 

ة الأطــراف. وينبغــي أن تكــون ونيـّـ منهــاوالغــرض المعاهــدة  موضــوع
، دلاليــة ٧مــن مشــروع المــادة  ٢الفقــرة  قائمــة المعاهــدات الــواردة في

 وليست شاملة.
وأعرب عن موافقته على اقـتراح المقـرر الخـاص بإنشـاء فريـق  -١٠٣

نــه ينبغــي للجنــة أن تتصــدى للمســائل أعامــل للنظــر في الموضــوع. و 
قــة بتشـكيل ورئاســة وولايـة الفريــق المحتمـل أن تكــون خلافيـة، والمتعل

ي ولايتــــه المســــائل العمليــــة الأساســــية ولا العامــــل. وينبغــــي أن تغطــّــ
 تفتح الباب أمام نطاق كامل من الآراء والأوضاع النظرية الممكنة.

ــــولتي -١٠٤ ــــأن تحــــال  الســــيد ن ــــه يوافــــق علــــى الاقــــتراح ب قــــال إن
 مشاريع المواد إلى فريق عامل لمزيدٍ من النظر.

ـــــــج وســـــــط بـــــــين  -١٠٥ وينبغـــــــي للجنـــــــة أن تحـــــــاول اعتمـــــــاد 
الأهــداف التنافســية للوضــوح والبســاطة، مــن جهــة، والشــمول، 
ـج المقـرر الخـاص  من جهة أخرى. وهو يرى أن الخلافات بـين 
ــج الســيد بيليــه وغــيره تنشــأ، في جــزء منهــا علــى الأقــل، عــن  و
ا، اختلاف تركيزهم على هذين الهدفين المشار إليهما. وعلى هذ

فــإن إدراج المعاهــدات الـــتي تتضــمن منظمـــات دوليــة والنزاعـــات 
المســــلحة غــــير الدوليــــة ومــــا إذا كــــان يتعــــين التصــــدي للمســــائل 
الموضوعية المتعلقة باستخدام القوة ومسؤولية الدولة، أمور ينبغي 
أن تتوقف على إقامة توازن، لكل مسألة خاصة، بين الأهداف 

 المتنافسة للوضوح والشمول.
 كلمــــتي ، فــــإن الخيــــار بــــين٣وفيمــــا يتعلــــق بمشــــروع المــــادة  -١٠٦

تعــــني أن  "بالضــــرورة" خيــــار مهــــم. فكلمــــة و"تلقائيــــاً" "بالضــــرورة"
ـاء أو النزاعات المسلحة قد يكون لها في ظل ظروف معيّ  نة أثر الإ

 "تلقائيـــاً" ، في حـــين أن كلمـــةللمعاهـــدة التعليـــق التلقـــائي والمباشـــر
ذا المعنى لن يكون لها أبـداً هـذا الأثـر، تعني أن النزاعات المسلح ة 

ـــــاء المعاهـــــدة، يتعـــــينّ  ـــــق أو إ ـــــاع الإجـــــراء اوأنـــــه مـــــن أجـــــل تعلي تب
 .٨المنصوص عليه في مشروع المادة 

ومضــى يقــول إنــه يشــاطر شــكوك الــذين يــرون أن مشــروع  -١٠٧
. فالصـياغة الـواردة الأطـرافة ز أكثر من اللازم علـى نيـّيركّ  ٤المادة 
، في جميع جوانبها، هـي ١٩٦٩لعام  من اتفاقية فيينا ٣١ة في الماد

، وليس الصياغات السابقة التي نطلاقالار نقطة التي ينبغي أن توفّ 
يرجــــع تاريخهــــا إلى عشــــرينات القــــرن الماضــــي. وإلا فســــوف يكــــون 

ـج  ٤هناك توتر بين المبدأ العام غير الموضوعي في مشـروع المـادة  و
 بمزيد من الموضوعية. الذي يتسم ٧مشروع المادة 

أن  مكـــرراً  ٦وتســـاءل عمـــا إذا كـــان ينبغـــي لمشـــروع المـــادة  -١٠٨
يؤكد من جديد على قاعدة القـوانين الخاصـة، أي القـانون الواجـب 

مـن قصـرها  التطبيق في النزاع المسلح، بعبارات أكثـر عموميـة، بـدلاً 
 على المعاهدات المحددة للمعايير.
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ومضى يقول إن هناك تعارضاً ملحوظاً بين اللغة القوية  -١٠٩
والشرح الـوارد في التقريـر مـن أن  ٧المستخدمة في مشروع المادة 

لقرائن ضعيفة يمكن تتضمن قائمة دلالية  ٧من المادة  ٢الفقرة 
، فينبغـي ٧ر الإبقـاء علـى مشـروع المـادة الطعن عليها. فـإذا تقـرّ 

 . إعـــادة صـــياغته لـــيعكس غرضـــه المـــذكور بشـــكل أكثـــر وضـــوحاً
، فإنـه ٧وفيما يتعلـق بالخيـارات المتاحـة بخصـوص مشـروع المـادة 

ــج المقــرر الخــاص بالعوامــل أو المعــايير  يفضــل إضــافة قائمــة إلى 
الصلة، مع الأخذ في الاعتبار ألا تؤدي هذه العوامل أو الوثيقة 

ض المعــايير إلى إحــداث عــدم تــيقن لا موجــب لــه، وبالتــالي تقــوّ 
 فائدة المواد.

 (تابع) تنظيم أعمال الدورة

 ]من جدول الأعمال ١البند [

(رئــيس الفريــق العامــل المعــني بالنشــر الخــارجي  الســيد غايــا -١١٠
لي) قـــال إن الأعضـــاء التـــالين أعربـــوا عـــن لوثـــائق لجنـــة القـــانون الـــدو 

 الســــيدة إســــكاراميا، رغبــــتهم في المشــــاركة في الفريــــق العامــــل وهــــم:
السيد كانـديوتي، والسـيد كولـودكين، و تو، موالسيد كا ،والسيدة شه

، والســيد نــولتي،. وقــام بتشــجيع الأعضــاء الآخــرين مــاكريوالســيد 
 على أن يقدموا أسماءهم.

 .٠٠/١٣فعت الجلسة الساعة رُ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ

 ٢٩٢٨الجلسة 
 ٠٠/١٠، الساعة ٢٠٠٧أيار/مايو  ٣١يوم الخميس 
 فارغاس كارينيوالسيد إدموندو  :الرئيس

 (نائب الرئيس الأول)

الســــــيدة إســــــكاراميا، الســــــيد براونلــــــي، الســــــيد  :الحاضرون 
 الســـيدحســـونة،  الســـيدة جاكوبســـون، الســـيدبيريـــرا، الســـيد بيليـــه، 

غالتسـكي،  السيدحمود، السيد سابويا، السيد سينغ، السيدة شه، 
فومبـا، الســيد   الســيدبيرمـوديس،  -غايـا، الســيد فاسـكويس  السـيد

  الســـيدكــافليش، الســيد كـــامتو، الســيد كانــديوتي، الســـيد كميشــه، 
 ســـــيدالمـــــاكري،  الســـــيدكولـــــودكين، الســـــيد كوميســـــاريو أفونســـــو، 

نيهــــــــاوس، الســــــــيد واكــــــــو، الســــــــيد ويســــــــنومورتي،  الســــــــيدنــــــــولتي، 
 يامادا. السيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ

__________ 
 .٢٩٢٤مستأنف من الجلسة  

 (تابع)آثار النزاعات المسلحة على المعاهدات 
A/CN.4/577) وAdd.1-2, sect. D، 

 A/CN.4/L.718)، وA/CN.4/578و
 الأعمال]من جدول  ٥[البند 

 (تابع) التقرير الثالث للمقرر الخاص
ذكّــر بــأن اقــتراح المقــرر الخــاص بإنشــاء فريــق عامــل  الــرئيس -١

أيده جميع الأعضاء الذي اشتركوا في مناقشة الموضـوع في الجلسـتين 
الســـابقتين، وبنـــاءً علـــى المشـــاورات الـــتي جـــرت في هـــذا الخصـــوص، 

كــافليش. فــإذا لم يكــن   ظهــر اقــتراح بــأن يتــولى رئاســة الفريــق الســيد
هنــاك اعــتراض فســيعتبر أن اللجنــة توافــق علــى تشــكيل فريــق عامــل 
في موضوع آثار النزاعات المسلحة على المعاهدات، على أن يرأسه 

 السيد كافليش.
 وقد تقرر ذلك. 

م علـى مشـاريع  الرئيس -٢ دعـا الأعضـاء إلى تقـديم ملاحظـا
 .٧إلى  ١المواد 

قالـــت إن تقـــديم مجموعـــة كاملـــة مـــن  الســـيدة جاكوبســـون -٣
مشـــاريع المـــواد يســـهّل تحليـــل الموضـــوع لأنـــه يمكّـــن اللجنـــة مـــن فهـــم  
ــا تقــدّر  كيفيــة معالجــة المقــرر الخــاص للموضــوع بأكملــه. وقالــت إ
انفتاح فكره عندما قدّم تقريره الثالث وتوافق على الأهداف الأربعة 

 التي رسمها.
ــا توافــق  ١وفيمــا يتعلــق بمشــروع المــادة  -٤ (النطــاق)، قالــت إ

علـــى أن يشـــمل النزاعـــات المســـلحة الدوليـــة وغـــير الدوليـــة، وذلـــك 
للأســــــباب الــــــتي عرضــــــها المقــــــرر الخــــــاص. فالحقيقــــــة أن النزاعــــــات 
المسلحة المعاصرة طمست التمييز بين هذين النوعين، وأن التحليل  
كثــــيراً مــــا يكــــون معقــــداً بســــبب أن عــــدداً مــــن النزاعــــات الداخليــــة 

وي على "عناصر خارجية". وليس من النادر أن تشـترك الـدول تنط
في نفس العملية الدولية ولكنها لا تتفق على أن النزاع دولي أم غير 
دولي. والواقـــع أن نزاعـــاً في بلـــد مـــا يمكـــن أن تكـــون لـــه خصـــائص 
مختلفة بحسب الوضع على أرض العمليات، وهو ما يظهر في حالة 

قــة بــين نــزاع مســلح دولي ونــزاع مســلح أفغانســتان أو العــراق. والتفر 
غـــــير دولي تكـــــون بالتـــــالي مصـــــطنعة ونظريـــــة ولا تعكـــــس الحقيقـــــة. 
وفضـــلاً عـــن ذلـــك يوجـــد اتجـــاه واضـــح، في أحـــدث النصـــوص عـــن 
قانون الحرب، لتنظـيم الأوضـاع الـتي تظهـر في جميـع أنـواع النزاعـات 

يد من المسلحة، دون ذلك التمييز. وهذا يعتبر تقدّماً كبيراً، وهو يز 
 حماية المدنيين والمقاتلين ويجب مراعاته في أعمال اللجنة.

ــــا أيضــــاً تــــرى أن تشــــمل مشــــاريع المــــواد حالــــة  -٥ وقالــــت إ
لاهـاي المتعلقتـان بقـوانين  تـاالاحتلال لا لأن هـذا مـا فعلتـه اتفاقي

)، واتفاقيـــــة ١٩٠٧وعـــــام  ١٨٩٩وأعـــــراف الحـــــرب البريـــــة (لعـــــام 
ـــــــف الرابعـــــــة وبروتوكولهـــــــا الإ ضـــــــافي الأول، وكـــــــذلك اتفاقيـــــــة جني

، ١٩٥٤الملكيـة الثقافيـة في حالـة نشـوب نـزاع مسـلح لعـام  حماية
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بـــل أيضـــاً لأن الاحـــتلال هـــو جـــزء مـــن قـــانون النزاعـــات المســـلحة 
ومـــن شـــأنه بالفعـــل أن يمـــس صـــحة معاهـــدة مـــا. فالدولـــة الواقعـــة 
ـــا التعاهديـــة قـــد  ا للوفـــاء بالتزاما تحـــت الاحـــتلال قـــد تجـــد قـــدر

. وهذا صحيح بوجه خاص عنـدما يجـب علـى القـوة المحتلـة تأثرت
أن تــدير الاتفاقــات الخاصــة بالعلاقــات التجاريــة المرتبطــة بمصــادر 
ال توجـد  طبيعية تملكها الدولة، مثل النفط أو الغاز. وفي هذا ا
ممارسة وطنيـة ودوليـة لا تظهـر حـتى الآن في تقريـر المقـرر الخـاص، 

 ليل الموضوع.وقد تكون مفيدة لمواصلة تح
ــــا تشــــك في أن مــــن المفيــــد إدخــــال المعاهــــدات  -٦ وقالــــت إ

ا توافق  المبرمة بواسطة منظمات دولية في نطاق الموضوع. وقالت إ
في هــــذا الصــــدد علــــى الحجــــج الــــتي عرضــــتها المملكــــة المتحـــــدة في 

، ولكـــــن هنـــــاك حججـــــاً أخـــــرى ضـــــد هـــــذه )١٨٥(اللجنـــــة السادســـــة
مـــــات الدوليـــــة يمكـــــن أن يثـــــير الفكـــــرة، وأساســـــها أن إدخـــــال المنظ

صــعوبات، مثــل معرفــة أي نــوع مــن المنظمــات ينطبــق عليــه مشــروع 
المــواد، وهــل المقصــود هــو المنظمــات الحكوميــة وحــدها، كمــا اقترحــه 
الســــيد حســــونة، أم أيضــــاً المنظمــــات غــــير الحكوميــــة أو المنظمــــات 
المختلطــــــة، وأيهــــــا بالضــــــبط. وينبغــــــي أيضــــــاً التســــــاؤل عــــــن أنــــــواع 

ت المعنيـــة. يضـــاف إلى ذلـــك أنـــه لـــيس مـــن الســـهل دائمـــاً المعاهـــدا
تعريـــف المنظمـــة الدوليـــة، ومـــن المهـــم أن يلاحـــظ أن ميثـــاق الأمـــم 
المتحــدة يتحــدث عــن "تنظيمــات أو وكــالات إقليميــة" ولــيس عـــن 
منظمــــــات إقليميــــــة. وأخــــــيراً، وبــــــالنظر إلى الصــــــلات الوثيقــــــة بــــــين 

وموضوع مسؤولية  موضوع آثار المنازعات المسلحة على المعاهدات
الـدول، ومسـؤولية المنظمـات، مــع إدخـال التعـديلات اللازمـة، كمــا 
ــــة بشــــأن مســــؤولية  ــــه، ونظــــراً لأن أعمــــال اللجن لاحــــظ الســــيد بيلي
ـــا تـــرى أن مـــن الســـابق لأوانـــه  المنظمـــات الدوليـــة لم تنتـــه بعـــد، فإ

 إدخال المعاهدات المبرمة بواسطة منظمات دولية.
(اســــتخدام المصــــطلحات)  ٢المــــادة وفيمــــا يتعلــــق بمشــــروع  -٧

ـــا لا تـــرى أي مشـــكلة في تعريـــف "المعاهـــدة" وإن كانـــت  قالـــت إ
تتســاءل كيــف يمكــن إدارة الاتفاقــات الــتي أبرمتهــا أطــراف في نـــزاع 
والــــتي هــــي ليســــت دولاً. وفي مقابـــــل ذلــــك، وفي موضــــوع تعريـــــف 

ا تتفق مع الفكرة التي أبرزها المقرر الخاص وهي  "النزاع المسلح" فإ
ا أن تجـــد تعريفـــاً يخـــدم جميـــع الأغـــراض،  أن اللجنـــة لـــيس مـــن شـــأ
ولكنهـــــا مقتنعـــــة بـــــأن اللجنـــــة تخـــــاطر عنـــــدما تحـــــاول تعريـــــف هـــــذه 
الكلمة، حتى ولو كانـت لأغـراض النظـر في الموضـوع. فاللجنـة هـي 
ا  جهــــــــاز مهــــــــم في مجــــــــال القــــــــانون الــــــــدولي، وأعمالهــــــــا ومناقشــــــــا

ا تــوزعّ وتقُــرأ وتُســت واســع. وأي تعريــف نطــاق عمل علـى واسـتنتاجا
ال الذي وضعته هي بنفسها أو خارج  ستعتمده قد يستعمل في ا
ــال، ممــا قــد ينــتج آثــاراً ثانويــة ســلبية في مجــالات أخــرى مــن  هــذا ا

 مجالات القانون الدولي، وخصوصاً القانون الدولي الإنساني.

__________ 
الوثــائق الرسميــة للجمعيــة العامــة، اللجنــة السادســة، الــدورة الحاديــة  )١٨٥(

 .٤٤، الفقرة (A/C.6/61/SR.19) ١٩والستون، المحضر الموجز للجلسة 

القول فإذا قررت اللجنة البحث في التعريف، فلا بد من  -٨
واسع جداً. فهـو يشـمل  ٢بأن التعريف الوارد في مشروع المادة 

ـا نزاعـات مسـلحة، مثـل  أوضـاعاً لا يمكـن بالضـرورة وصـفها بأ
النزاعـــــات الإقليميـــــة أو ردود الفعـــــل علـــــى اعتـــــداءات إقليميـــــة. 
والوصــــف الــــذي جــــاء في التعريــــف أن المقصــــود هــــو "عمليــــات 

ا أن تـــــؤثر بطبيعتهـــــا أ و بمــــداها علـــــى نفـــــاذ عســــكرية مـــــن شــــأ
المعاهـدات بـين الـدول الأطـراف في النـزاع المسـلح أو بـين الـدول 
الأطــــراف في النــــزاع المســــلح والــــدول الثالثــــة" هــــو تعريــــف مفيــــد 
ولكنـه غـير كــافٍ. ويبـدو المقــرر الخـاص أنـه تغاضــى عـن نــواحي 
القلق التي أُعرب عنها في الجلسات السابقة، لكنها لا تزال تثير 

ــا لا تــرى أن و لاحــظ الســيد كولــ مشــكلة، كمــا دكين. وقالــت إ
التعريــــف المقــــترح مــــن المقــــرر الخــــاص يمكــــن أن يفُهــــم علــــى أنــــه 
يهدف إلى شمول جميع العمليات البوليسية، بالرغم من أن تلك 
العمليـــات قـــد تكـــون ذات طبيعـــة شـــبه عســـكرية أو يكـــون مـــن 
ــــــا تــــــدخل في قــــــانون  الصــــــعب في بعــــــض الحــــــالات تعريفهــــــا بأ

عــات المســلحة أو في حفــظ النظــام. وهــذه المشــاكل ليســت النزا
جديدة ولكن النزاعات المعاصرة التي هي نزاعات مختلطة تزيدها 
تعقيــداً. وهنــا أيضــاً تظهــر صــعوبة تعريــف عبــارة "نــزاع مســلح" 
ــــا تشــــك في إمكــــان التغلــــب علــــى هــــذه الصــــعوبات  وقالــــت إ

ت الإشـارة بإدخال تحسين ما على التعريف المقترح حتى إذا كانـ
إلى الصــيغ الــتي اســتُعملت في اتفاقيــة حمايــة الملكيــة الثقافيـــة في 

يمكـــن أن تكـــون  تـــاديتشحالـــة نشـــوب نـــزاع مســـلح وفي قضـــية 
ـــال، وإن كـــان التعريـــف  خطـــوة في الاتجـــاه الصـــحيح في هـــذا ا
الـــذي وُضـــع في تلــــك القضـــية كـــان موضــــع نقـــد. والـــدول الــــتي 

شـكلة تحديـد فئـة النـزاع تشترك في عمليـة تصـطدم هـي نفسـها بم
ً واقعياً وتفصيلياً، إذ إن عليهـا أن تكيّـف قواعـد اشـتباك  تحديدا
ــــا بحســــب مــــا إذا كانــــت تنظــــر إلى الموقــــف علــــى أنــــه نــــزاع  قوا
مســلح. وأمــا عــن المعاهــدات المعاصــرة في مجــال القــانون الــدولي 
ــا تمتنــع عــن تعريــف عبــارة "نــزاع مســلح". وعلـــى  الإنســاني، فإ

 تجاهــد في وضــع تعريــف إلا إذا كــان مــن الواضــح أنــه اللجنــة ألا
ا ليست مقتنعة بذلك.  ضروري، وقالت إ

وطلبــت بعــد ذلــك إيضــاحات عــن التأكيــد الــذي جــاء في  -٩
الـذي جـاء فيـه "وتشـير اعتبـارات  )١٨٦(من التقرير الأول ١٦الفقرة 

السياسـة العامـة بــإدراج الحصـار، حـتى في غيــاب عمليـات عســكرية 
ف". فهــــــذا في رأيهــــــا يرجــــــع إلى أســــــباب قانونيــــــة لأن بــــــين الأطــــــرا

الحصار هو عمل عدواني وأوضاعه منظمة، سـواء مـن حيـث فرضـه 
أو مــــن حيــــث الإبــــلاغ عنــــه أو مــــن حيــــث تطبيقــــه أو مــــن حيــــث 
اســــتمراره. وربمــــا كــــان المقــــرر الخــــاص يريــــد أن يتحــــدث عــــن حظــــر 

 ولكن من المهم التمييز بين هذين المفهومين.
ــاء أو التعليــق غــير التلقــائي)  ٣المــادة وفي خصــوص  -١٠ (الإ

ا ترى مثلما يرى السيد فاسكويس  بيرموديس أن مبدأ  -قالت إ
__________ 

لد الثاني (الجزء الأول)، الوثيقة ، ٢٠٠٥حولية  )١٨٦(  .A/CN.4/552ا
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الاستمرارية يجب إيضاحه بجلاء لأن هذه هي نقطة البداية. كمـا 
ـــا تـــرى ضـــرورة الاستعاضـــة عـــن عبـــارة "أطـــراف النـــزاع المســـلح"  أ

فــــاً غــــير الــــدول بعبــــارة "دول أطــــراف في نــــزاع مســــلح" إذ إن أطرا
يمكـــن أن تكـــون أطرافـــاً في نـــزاع، ولكـــن الـــدول وحـــدها هـــي الـــتي 
يمكن أن تكون أطرافاً في معاهدة كما جـاء في التعريـف الـوارد في 

 .١مشروع المادة 
ــاء أو  ٤وعـن مشــروع المــادة  -١١ (دلائــل قابليــة المعاهــدات للإ

ــا تشــارك أعضــاء  اللجنــة، التعليــق في حالــة النــزاع المســلح) قالــت إ
مثــل الســيد بيريــرا والســيد مــاكري، في آرائهــم الــتي تقــول إن معيــار 

 النيّة لا يستبعد بقية المعايير.
(عقد المعاهدات وقت الصراع  مكرراً  ٥وعن مشروع المادة  -١٢

المســـــلح) قالـــــت إن مـــــن الواجـــــب الحـــــديث هنـــــا أيضـــــاً عـــــن "دول 
ها أطـــراف" ولـــيس أطـــراف نـــزاع مســـلح لأن الـــدول هـــي الـــتي وحـــد

 تستطيع عقد معاهدة.
(القـــانون المنطبـــق وقـــت النـــزاع  مكـــرراً  ٦وعـــن مشـــروع المـــادة  -١٣

ا تشعر بشيء من القلق من أحد جوانـب النقـاش  المسلح)، قالت إ
في هــذا الموضــوع. فهــي تشــعر بــأن قــانون النزاعــات المســلحة، بمــا فيــه 
القانون الدولي الإنساني، ينظر إليه بعض الأعضاء علـى أنـه "العـدو" 

الـرأي. فلـيس تشـاركهم في هـذا  الذي يجب وقفه عند حده، وهـي لا
مـن النـادر أن يـوفرّ القـانون الــدولي الإنسـاني درجـة مـن الحمايـة للقــيم 
الإنســـانية أكـــبر ممـــا تـــوفره القواعـــد "العامـــة" في القـــانون الـــدولي. وإذا  
كــان مــن الممكــن عــدم التقيّــد بالمعاهــدات الخاصــة بحقــوق الإنســان، 

الشـخص فليس مـن الممكـن عـدم التقيـّد بالقـانون الـدولي الإنسـاني. ف
المحكــوم عليــه بالإعــدام في زمــن الحــرب والــذي تحميــه قواعــد وأحكــام 
القــانون الــدولي الإنســاني تتــوافر لـــه ضــمانات قانونيــة متينــة أكثــر ممـــا 
يتوافر لشخص محكوم عليه بالإعدام في زمن السلم (باستثناء الإطار 
القانوني الأوروبي). والأمر على نفس النحو في بعض أحكام القانون 

ـــ شـــك أن مـــن الأضـــمن  دولي الإنســـاني الخاصـــة بحمايـــة البيئـــة. ولاال
الاســـتناد إلى الأحكـــام التفصـــيلية في اتفاقيـــة منـــع اســـتخدام تقنيـــات 
تعــديل البيئــة لأغــراض عســكرية أو أي أغــراض عدوانيــة أخــرى بــدلاً 
من الاعتمـاد علـى إشـارة عامـة مـن محكمـة العـدل الدوليـة إلى ضـرورة 

مـن الفتـوى  ٣٢-٢٧النزاع المسـلح [انظـر ص  حماية البيئة في أوقات
 ].مشروعية استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامهابشأن 

(نفــــاذ المعاهــــدات بنــــاءً علــــى  ٧وأمــــا عــــن مشــــروع المــــادة  -١٤
المــؤدى الضــروري لموضــوعها وغرضـــها) فهــو يتضــمن قائمــة إشـــارية 

نظــر فيهــا مفيــدة، وهــي ترغــب في العــودة إلى الحــديث عنهــا عنــد ال
 من جانب الفريق العامل الذي سيشكل لهذا الموضوع.

ا تدرك أن مداخلتها يجب أن تتركز على مشاريع  -١٥ وقالت إ
، ولكنهــا لا تســتطيع أن تقــاوم الرغبــة في إبــداء ٧إلى  ١المــواد مــن 

(مركـــز الـــدول الثالثـــة  ١٢بعـــض ملاحظـــات بشـــأن مشـــروع المـــادة 
أن اســـتعمال كلمـــة "محايـــدة" في بصـــفتها دولاً محايـــدة). فهـــي تـــرى 

مشـــروع المـــادة يثـــير مشـــكلة، وتتســـاءل إذا كـــان هـــذا التعبـــير يعـــني 
ا محايدة أثناء نشوب النزاع المسلح أم  الدول التي أعلنت بنفسها أ
أنـه يقتصــر علــى تلـك الــتي تكــون في حالــة حيـاد دائــم. ففــي الحالــة 

و مـــا لاحظـــه الأخـــيرة، لا يكـــون الـــنص المطـــروح ضـــرورياً تمامـــاً، وهـــ
يمكــن أن يتــأثرّ في  المقــرر الخــاص. فمركــز دولــة باعتبارهــا محايــدة لا

ـــــــار النزاعـــــــات المســـــــلحة علـــــــى  ـــــــة بمشـــــــروع المـــــــواد عـــــــن آث أي حال
المعاهدات. وفي الوقت الحاضر ليس هناك إلا عدد قليل من الدول 
المحايــدة، وربمــا كــان هــذا هــو الســبب في أن مشــروع المــادة المطروحــة 

عام في اللجنة السادسة. ولكن ذلـك لا يحـل مشـكلة حظي بتأييد 
الحياد بالنسبة إلى الدول غير المحاربة. فعند إبرام اتفاقية لاهاي لعام 

  -وحتى قبل ذلك  -المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية  ١٩٠٧
كـــان المعـــروف أنـــه إذا نشـــب نـــزاع فالـــدول الـــتي ليســـت أطرافـــاً في 

ولكـــن الوضـــع تغـــيرّ، وخصوصـــاً بعـــد  ة.النـــزاع تصـــبح تلقائيـــاً محايـــد
نشـــأة الأمـــم المتحـــدة. فـــأولاً هنـــاك حـــالات لا يكـــون فيهـــا الحيـــاد 

وأفضــل مثــال علــى ذلــك هــي الحــالات الــتي يكــون مجلــس  -ممكنــاً 
الأمــن قــد أصــدر فيهــا قــراراً. وثانيــاً تــدل ممارســات الــدول علــى أن 

ــا ليســـت محاربــة، كمـــا فعلــت الســـ ويد الــدول تعلـــن هــي بنفســـها أ
أثناء النزاع بين اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية وفنلندا عام 

. وعلى ذلك، فـإن التمييـز بـين الـدول المحايـدة وغـير المحاربـة ١٩٣٩
لــه صــلة كبــيرة بالنقــاش الجــاري لأن هنــاك صــلة بــين الحيــاد والــدول 

ت الثالثة. فالدول الثالثة ليسـت محايـدة تلقائيـاً والـدول المحايـدة ليسـ
دولاً ثالثة تلقائياً. وهذه الأفكار والدور الذي تؤديه تستحق بـدون 

 شك نظرة أكثر تفصيلاً من جانب اللجنة.

ا تؤيد الأسلوب الذي سار عليـه المقـرر  -١٦ وفي الختام قالت إ
ـا سـتكون سـعيدة بـأن تشـترك في  الخاص والتقارير التي وضـعها، وأ

 الموضوع.الفريق العامل الذي سيؤلف لدرس هذا 
ــــره  الســــيدة شــــه -١٧ ــــأت المقــــرر الخــــاص علــــى تقري بعــــد أن هنّ

الثالث قالت إن الاستماع بانتباه إلى عرضه التفصيلي سمح لها بأن 
تفهم جيداً التقارير الثلاثة التي قـُدّمت حـتى الآن. والتعليقـات الـتي 
عرضها المقرر الخاص بشأن بعض النقاط الأساسية مفيدة، كما أن 

ريع المــــــواد الــــــتي يقترحهــــــا يمكــــــن أن تكــــــون أساســــــاً مجموعــــــة مشــــــا
 لمداولات اللجنة.

وعـــــن نطـــــاق تطبيـــــق مشـــــروع المـــــواد ونطـــــاق عبـــــارة "نـــــزاع  -١٨
لخـــــــــاص يأخـــــــــذ في حســـــــــبانه في مســـــــــلح"، لاحظـــــــــت أن المقـــــــــرر ا

(ب) انقسام الآراء في اللجنة السادسة ويحاول بمهارة تجنب ٢ المادة
لاحـــظ بعـــض أعضـــاء لجنـــة  أي تعريـــف لهـــذا التعبـــير. والواقـــع، كمـــا

ـــــود في اللجنـــــة السادســـــة، أن طبيعـــــة  القـــــانون الـــــدولي وبعـــــض الوف
وأوضـــــاع النزاعـــــات المســـــلحة تغـــــيرّت كثـــــيراً، وخصوصـــــاً في العقـــــود 
الأخــيرة، كمــا أن النظريــة الدوليــة عــن اســتعمال القــوة تطــورت كثــيراً 
ايـة الحـرب العالميـة الثانيـة. ورغـم ذلـك، فـإن السـؤال عمــا إذ ا  منـذ 

لا يسـتحق  كان الموضوع يتضمن النزاعات المسلحة غير الدولية أم
قالــــــت في  دراســــــة جــــــادة. وقالــــــت إن مــــــن الواضــــــح لــــــديها، كمــــــا
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المداخلات السابقة، إن النزاعات المسلحة الداخلية يجب ألا تكون 
مشمولة، أولاً لأن الموضوع المطروح للبحث ينتمي على الأكثر إلى 

قـــانون النزاعـــات المســـلحة. وبعبـــارة أخـــرى قـــانون المعاهـــدات لا إلى 
فإنه يتناول العلاقات التعاهدية بـين دول في سـياق نـزاع مسـلح ولا 
يتنــاول القواعــد الــتي تحكــم ســلوك الــدول في نــزاع مســلح، حــتى إذا  

 كان الأمران مرتبطين.
وهذا مهم بوجـه خـاص لأن مبـدأ الاسـتمرارية والاسـتقرار  -١٩

هـو أسـاس المشـروع. ففـي حالـة  ٣دة الذي أشار إليـه مشـروع المـا
نــزاع مســلح داخلــي، يمكـــن أن يتوقــف ســير المعاهــدات العـــادي، 
لكــن العلاقــات التعاقديــة بموجــب قــانون المعاهــدات تختلــف تمامــاً 
عـــــن تلـــــك الـــــتي تســـــود في حالـــــة نـــــزاع مســـــلح دولي، وخصوصـــــاً 
النزاعــات الــتي يكــون لهــا طــابع داخلــي بحــت، وهــو مــا يحــدث في 

ت. ففي نزاع مسلح داخلي تظل الدولـة مسـؤولة عـن أكثر الحالا
ـــا التعاهديـــة علـــى المســـتوى الـــدولي، إلا إذا كانـــت شـــروط  التزاما
ائهـــا قـــد اســـتُكملت، وإلى أن تُســـتكمل  تعليـــق المعاهـــدات أو إ

 ٣هذه الشـروط، وذلـك وفقـاً لقـانون المعاهـدات. ومشـروع المـادة 
ول أثناء نزاع مسـلح مهم لأنه يوضح العلاقات التعاهدية بين الد

دولي. وفي النزاع المسلح الداخلي يكون الطرف المحارب أو القوى 
المتمـــردة المحليــــة غــــير ملزمــــة بالالتزامــــات التعاهديــــة الــــتي تعاقــــدت 
عليهــا الحكومــة، ولا حـــتى في فــترة وقـــف إطــلاق النـــار ولا في أي 
فترة. ولكن هناك مسألة أخـرى وهـى معرفـة إلى مـتى يجـب اعتبـار 

كومة مسؤولة عن تنفيذ الالتزامات التعاهدية من جانب تلك الح
الكيانات. ففي آسـيا مـثلاً، توجـد قـوات مسـلحة محليـة منـذ زمـن 
بعيــد وتنشــب نزاعــات مســلحة داخليــة مــن وقــت لآخــر. وتنطبــق 
المعاهدات المبرمة من جانب الدول المعنية، مثلاً في مسألة المعونة 

ة، ولكنها فعلياً لا تنطبـق علـى القضائية، على مجموع إقليم الدول
المناطق التي تخرج عن سيطرة الحكومة. والاعتراف بخصوصية نزاع 
مســلح داخلــي يســاهم في الحفــاظ علــى ســلامة قــانون المعاهــدات 

 ١٨وقـانون مسـؤولية الـدول. وقـد قـال المقـرر الخـاص في الفقـرات 
إنـــــه يؤكّـــــد توافـــــق الـــــرأي بـــــين  )١٨٧(مـــــن تقريـــــره الأول ٢٢و ٢١و

جمهور الفقهاء على أهمية التمييز بين النزاع المسلح الدولي والنـزاع 
المسلح غير الدولي، وهو يقول إن هناك عـاملين يجـب أخـذهما في 
الاعتبـــار همـــا طبيعـــة ومـــدى النـــزاع المســـلح مـــن جانـــب، ومحتـــوى 

ــة الأطــراف مــن جانــب آخــر. وهــذه الم ــة ونيّ ؤشــرات المعاهــدة المعنيّ
عمليــة ومفيــدة ولكنهــا لا تبــينّ اخــتلاف العلاقــات التعاهديــة في 

 هذين النوعين من النزاعات المسلحة.
ـــــة، لاحظـــــت أن الآراء مختلفـــــة بشـــــأن  -٢٠ وبالنســـــبة لمعيـــــار النيّ

تطبيقــه لتحديــد وضــع المعاهــدة في حالــة النــزاع المســلح. وهــي تــرى 
النيّــة المفترضــة هــو مــن ناحيــة المبــدأ، مثــل المقــرر الخــاص، أن معيــار 

أنســـب معيـــار لمشـــروع المـــواد. وبعـــد أن اســـتمعت بانتبـــاه إلى جميـــع 
الحجــج، وخصوصــاً المداخلــة البليغــة مــن الســيد مــاكري في الجلســة 

__________ 
 مثله. )١٨٧(

السابقة، تلاحظ عدم وجـود خـلاف كبـير مـن حيـث الموضـوع بـين 
تتضـمن  ٤مـن مشـروع المـادة  ٢مختلف المواقـف، لأن صـيغة الفقـرة 

العناصـر، ولـيس النيـّة الذاتيـة لـدى الأطـراف فحسـب بالفعـل جميـع 
وع المعاهـــــدة والغـــــرض منهـــــا، والأحـــــداث التاليـــــة، ضـــــبـــــل أيضـــــاً مو 

يثـير مــع  ٤وطبيعـة ونطـاق النــزاع المسـلح. وقالـت إن مشــروع المـادة 
ذلك مشكلتين. الأولى تنبع من عبارة "وقت إبرام المعاهدة" الواردة 

 تقريـــره الثالـــث علـــى محتـــوى . فـــالمقرر الخـــاص أصـــر في١في الفقـــرة 
التي تتضمن جميع العناصـر  ١٩٦٩من اتفاقية فيينا لعام  ٣١المادة 

وع المعاهــــدة ضــــالخاصــــة بقواعــــد تفســــير المعاهــــدة، بمــــا في ذلــــك مو 
والغــرض منهــا، والاتفاقــات التاليــة بــين الأطــراف، والممارســة التاليــة 

تفســــير لا الــــتي اتبعــــت في تطبيــــق المعاهــــدة. والمعــــروف أن قواعــــد ال
تطبّق في وقت إبرام المعاهدات بل وقت تنفيذها. وعلـى ذلـك فـإن 

، أو على الأقل، ٣١عبارة "وقت إبرام المعاهدة" تتناقض مع المادة 
ربمــا تثــير جــدالاً أو تســبب خلطــاً. وحــذف هــذه العبــارة يعــني عــدم 
ـــة الأطـــراف" وتكتســـب العناصـــر  وضـــع قيـــود علـــى التعبـــير عـــن "نيّ

معناهــا بالكامــل. وعنــد  ٤مــن مشــروع المــادة  ٢قــرة المــذكورة في الف
المفاضــــلة بـــــين المعيــــارين، معيـــــار موضـــــوع المعاهــــدة والغـــــرض منهـــــا 
ومعيــار النوايــا وكــل العناصــر المرتبطــة بــه يتبــينّ أن المعيــار الثــاني هــو 

فهـــي الصـــلة بـــين  ٤الأوفى. وأمـــا المشـــكلة الثانيـــة في مشـــروع المـــادة 
هــــدة والغــــرض منهــــا. وبعبــــارة أخــــرى، معيــــار النوايــــا وموضــــوع المعا

مـــــن اتفاقيـــــة فيينـــــا  ٣١عنـــــدما يتضـــــمن معيـــــار النيــّـــة بحكـــــم المـــــادة 
موضـوع المعاهـدة والغـرض منهـا يبـدو أن هنـاك معيـاراً  ١٩٦٩ لعام

جديـداً قـد اعتُمـد. ولعــل هـذه المشـكلة تخــص علـى الأكثـر مشــروع 
 .٤لا مشروع المادة  ٧المادة 

 ٣ي يحيــل إلى مشـــروعي المـــادتين الـــذ ٧أمــا مشـــروع المــادة  -٢١
، فهــو يتنــاول مســألتين: فــالمطلوب، مــن جانــب، تــدقيق معيــار ٤و

التطبيــق التلقــائي للمعاهــدات في حالــة النــزاع المســلح، ومــن جانــب 
آخــر النظــر في مســألة قــد تنشــأ هــي مســألة التجزئــة. والحاصــل أن 

ــا تنتمــي إلى  المعاهــدات الــتي عــدّدها مشــروع هــذه المــادة لا يبــدو أ
فئــة بعينهـــا، ومعيـــار موضـــوع المعاهـــدة والغـــرض منهـــا غـــامض علـــى 
الأكثــر في هــذه المــادة. فــبعض المعاهــدات المــذكورة يكــون تطبيقهــا 
تلقائيــــــاً في حالــــــة نــــــزاع مســــــلح، إمــــــا بســــــبب طبيعتهــــــا أو بســــــبب 
موضـــــوعها والغـــــرض منهـــــا. وربمـــــا يكـــــون هـــــذا موضـــــوعاً للتطـــــوير 

نظـــراً لأن القـــانون لـــيس واضـــحاً التـــدريجي للقـــانون الـــدولي وتدوينـــه 
حول هذه النقطة. فمثلاً النظم القانونية التي أنشأها قانون البحار، 
ونظــام أنتاركتيكــا، والاتفاقيــات المتعلقــة بالفضــاء الخــارجي، وميثــاق 
الأمم المتحدة، ضمن غيرها، يجب بحسب طبيعتها نفسها أن تظل 

ايـــة الدبلوماســـية منطبقـــة في حالـــة نـــزاع مســـلح. وفيمـــا يتعلـــق بالحم
مفيــدتين ولهمــا صــلة بالموضــوع. وقالــت علــى  ٧و ٣تكـون المادتــان 

ـا استشـيرت عـام  بوصـفها مستشـارة قانونيـة  ١٩٩٩سـبيل المثـال إ
عندما قذف حلف شمال الأطلسـي سـفارة الصـين في بلغـراد، وكـان 
مــــن رأيهــــا أن الحــــديث عــــن مســــؤولية دوليــــة لفاعــــل تلــــك الأفعــــال 

لصـين في وقــت واحـد إلى اتفاقيــة جنيـف بشــأن يتطلـّب أن تســتند ا
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وقـــت الحـــرب (الاتفاقيـــة الرابعــــة)، وإلى حمايـــة الأشـــخاص المـــدنيين 
ــا  الخاصــة  ٢٢اتفاقيـة فيينــا للعلاقـات الدبلوماســية الــتي تنطبـق ماد

بحرمة الأماكن الدبلوماسية، في زمن السلم وفي زمن النـزاع المسـلح، 
لوماســيين. فهــذه ممارســة عامــة وكــذلك القاعــدة الخاصــة بحمايــة الدب

ومنتظمـــة مـــن جانـــب الـــدول وتؤيــّـدها الآراء القانونيـــة. والنصـــوص 
التعاهديــة باعتبارهــا عناصــر في القــانون الــدولي العــرفي المــدوّن يجــب 
ــــا مقتنعــــة في هــــذا  أن يكــــون لهــــا نفــــس المركــــز القــــانوني. وقالــــت إ

 ٧ادة الخصـــوص بأهميـــة مبـــدأ الاســـتمرارية. وعـــادت إلى مشـــروع المـــ
ا الفقرة  ، فقالت إن من السهل القول ٢وإلى المعاهدات التي عدّد

ا الفقــــرات الفرعيـــــة (أ) و(ب) و(ج)  بــــأن المعاهــــدات الــــتي عــــدّد
و(ز) و(ي) و(ك) هـــــــــــــــي معاهـــــــــــــــدات ذات تطبيـــــــــــــــق تلقـــــــــــــــائي. 

بالنســبة للبقيــة فهنــاك نوعــان مــن المواقــف: ففــي أحــد المواقــف  وأمــا
وهـــذه  -حــتى أثنـــاء نـــزاع مســـلح  تنطبــق تلـــك المعاهـــدات بالكامـــل

حالـــة مجـــال حقـــوق الإنســـان واتفاقيـــة منـــع جريمـــة الإبـــادة الجماعيـــة 
ــــة عليهــــا ــــق بعــــض  - والمعاقب ــــة الأخــــرى فــــيمكن تعلي وأمــــا في الحال

وهـــــذه هـــــي حالــــــة العهـــــد الـــــدولي الخـــــاص بــــــالحقوق  -النصـــــوص 
الاقتصـــادية والاجتماعيـــة والثقافيـــة. ونفـــس هـــذه الملاحظـــة تصـــلح 

ـــــاري  بالنســـــبة ـــــة ا ـــــة وخصوصـــــاً اتفاقي للمعاهـــــدات الخاصـــــة بالبيئ
، الـــتي تظـــل بعـــض أحكامهـــا منطبقـــة في حالـــة ١٩٩٧لعـــام  المائيـــة

 النزاع المسلح.
ومسألة التجزئة مطروحة بلا شـك في إطـار الموضـوع محـل  -٢٢

البحــــــــث. ومــــــــن الناحيــــــــة العمليــــــــة، إذا أرادت اللجنــــــــة ضــــــــمان 
عليهـــا أن تنظـــر في تعليــــق  الاســـتقرار والوثـــوق القـــانونيين فيجـــب

جزئــــي أو في انتهــــاء المعاهــــدات في زمــــن النــــزاع المســــلح. ونتيجــــة 
ــا لا تلقــي ضــوءاً علــى  -ذلــك فــالمطلوب لــيس قائمــة إشــارية  لأ

بـــل نـــص نـــوعي يبـــينّ أنـــواع المعاهـــدات الـــتي يجـــب أن  -القاعـــدة 
يســتمر تطبيقهــا تلقائيــاً وإلى أي مــدى يمكــن تطبيــق معاهــدة مـــا 

ئية. ولمـا كانـت مشـاريع المـواد لا تـزال في دور الإعـداد، بصورة جز 
فمــن الســابق لأوانــه معرفــة المكــان الــذي يوضــع فيــه هــذا الــنص، 
ولكـــن الأمـــور ستتضـــح أكثـــر وضـــوحاً بعـــد تعريـــف المعيـــار الـــذي 

ائها.  يحدّد إمكان تعليق الاتفاقية أو إ
ـا تؤيـّد اقـتراح إنشـاء فريـق عامـل لـ -٢٣ درس وفي الختام قالـت إ

هذه المسائل الأساسية قبل إحالة مشـاريع المـواد إلى لجنـة الصـياغة. 
ــا تــود أن تشــكر المقــرر الخــاص علــى مســاهمته القيّمــة في  وقالــت إ

 درس هذا الموضوع.
شــــكر المقــــرر الخــــاص علــــى العــــرض الواضــــح  الســــيد ســــينغ -٢٤

والمفصّل لمسألة معقّدة هي آثـار النزاعـات المسـلحة علـى المعاهـدات، 
وقراره باقتراح مشروع مواد كامل يسمح للجنة بأن تنظر إلى الموضوع 
في مجموعه. وقال إنه يشـكر أيضـاً الأمانـة علـى الدراسـة المفيـدة جـداً 

ا والـــتي استعرضـــت مجمـــوع الممارســـات والآراء الفقهيـــة في  الـــتي أعـــد
. وإذا كـــان هـــذا الموضـــوع يـــدخل بصـــفة عامـــة في )١٨٨(هـــذا الموضـــوع

__________ 
)١٨٨( A/CN.4/550 وCorr.1-2 ) أعلاه). ١٦٤انظر الحاشية 

قانون المعاهدات، فإنه مرتبط ارتباطاً وثيقاً أيضاً بمجالات أخرى من 
مجــــالات القــــانون الــــدولي، مثــــل القــــانون الــــدولي الإنســــاني ومســــؤولية 

 الدول والتسوية السلمية للخلافات.
، قـــال إنـــه يـــرى أن نطـــاق الموضـــوع ١ع المـــادة وعـــن مشـــرو  -٢٥

يجــب أن يقتصــر علــى المعاهـــدات المبرمــة بــين دول دون أن يشـــمل 
تلـــك المبرمـــة مـــن جانـــب منظمـــات دوليـــة. وقـــال إنـــه يؤيـّــد في هـــذا 
الصــــــدد الحجــــــج الــــــتي قــــــدّمها ممثــــــل المملكــــــة المتحــــــدة في اللجنــــــة 

 لث.والتي ذكرها المقرر الخاص في تقريره الثا )١٨٩(السادسة
لا يجب أن يستهدف تعبير "النـزاع  ٢وفي مشروع المادة  -٢٦

المســلح" إلا النزاعــات بــين الــدول أطــراف النــزاع مــع عــدم شمــول 
النزاعات الداخلية، لأن المعاهدات تبرم بين دول ولأن النزاعات 
الداخليـــة لـــيس لهـــا تـــأثيرات مباشـــرة علـــى العلاقـــات التعاهديـــة. 

سلحة المعاصرة طمست الفرق بين وحتى إذا كانت "النزاعات الم
النزاعــات المســلحة الدوليــة والنزاعــات المســلحة الداخليــة"، كمــا 

، فــإن )١٩٠(مــن تقريــره الأول ١٧يؤكــده المقــرر الخــاص في الفقــرة 
اشـــتراك "دول أخـــرى" في تلـــك النزاعـــات بشـــكل أو بـــآخر أمـــر 

لمســـلح" الـــوارد في مشـــروع مهـــم جـــداً. وتعريـــف عبـــارة "النـــزاع ا
(ب) يبــدو أنــه يجعــل وجــود النــزاع المســلح مرتبطــاً بــأثره ٢ المــادة

المحتمل على تطبيق معاهدات بين الدول أطراف النزاع. وطبيعة 
 ٤النزاع ومداه هما عامل يجب أخـذه في الاعتبـار بموجـب المـادة 

من أجل تحديد نوايا الأطراف، وأما مسألة معرفـة إذا كـان نـزاع 
بمعــزل عــن آثــار هــذا النــزاع مســلح قــد نشــب فيجــب أن تـُـدرس 

 على المعاهدات.
مفيـــد لأنــه يحبـّـذ الاســـتمرارية  ٣وقــال إن مشــروع المــادة  -٢٧

، فإذا  ٤والوثوق في العلاقات التعاهدية. وأما عن مشروع المادة 
ً مهماً في تفسير المعاهدة فـإن هـذه  كانت نوايا الأطراف عنصرا

المعاهـدة.  النوايا فيجب تحديدها على أساس النص ومن سـياق
ومن النـادر جـداً أن تكـون أطـراف المعاهـدة توقّعـت وقـت إبـرام 
المعاهـــدة قيـــام حالـــة نـــزاع مســـلح فيمـــا بينهـــا وتنبـــأت بنتائجـــه. 

ــــذا الموضــــوع  أي  -ولهــــذا، فــــإن جميــــع العناصــــر ذات الصــــلة 
موضوع المعاهدة والغرض منها، وطبيعة النـزاع ومـداه أو الوضـع 

لتزامات التعاهدية، وكذلك السلوك الذي ينشأ عنها وطبيعة الا
التــالي للأطــراف في مواجهــة المعاهــدة وشــرعية أفعــال كــل طــرف 

يجب أن تؤخـذ في الاعتبـار لتحديـد مـا إذا   -من أطراف النزاع 
كان يمكن الاستمرار في تطبيـق المعاهـدة أو بعـض نصوصـها في 

 حالة النزاع المسلح.
ب درس تعــداد الجديــد، يجــ مكــرراً  ٦وفي مشــروع المــادة  -٢٨

ـــا في ضـــوء الملاحظـــات الـــتي  الصـــكوك المعياريـــة ووضـــع قائمـــة 
أبـــداها ســـائر أعضـــاء اللجنـــة. يضـــاف إلى ذلـــك أنـــه لاحـــظ أن 

__________ 
 أعلاه. ١٨٥انظر الحاشية  )١٨٩(
لد الثاني (الجزء الأول)، الوثيقة ، ٢٠٠٥حولية  )١٩٠(  .A/CN.4/552ا
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مـن تقريـره الأول إلى أن هـذا  ١٠المقرر الخـاص أشـار في الفقـرة 
الموضوع يدخل في قانون المعاهدات في حين أن القانون الخاص 

)lex specialis( لمـــذكور في هـــذا المشـــروع هـــو "القـــانون الوحيـــد ا
 المنطبق على النزاعات المسلحة".

 ٧وأخـيراً، قـال إن مـن رأيـه أن مـن المفيـد في مشـروع المـادة  -٢٩
تعريف المعايير العامة لتحديد نوع المعاهدات التي يستمر تطبيقهـا، 
بالكامــل أم لا، أثنــاء النــزاع المســلح. وعلــى وجــه الخصــوص يمكــن، 

لة، تناول المعاهدات التي تنطبق بصراحة في حالة نزاع بطريقة منفص
مســلح أو أثنــاء نــزاع مســلح، أو تلــك الــتي تخلــق نظامــاً مســتمراً لا 
يمكـــن بـــأي حـــال أن ينهيهـــا نـــزاع مســـلح مثـــل معاهـــدات الحـــدود. 
ويمكـــن أيضـــاً تعـــداد فئـــات المعاهـــدات الـــتي تعتـــبر معلّقـــة أو منتهيـــة 

هدات التي يعتمـد تطبيقهـا علـى وخصوصاً المعا -أثناء نزاع مسلح 
التعـــــاون والتفاعـــــل بـــــين الـــــدول الأطـــــراف ســـــواء كـــــان ذلـــــك علـــــى 
المســــــــتوى الحكــــــــومي أو بواســــــــطة أشــــــــخاص أو منشــــــــآت، مثــــــــل 

 المعاهدات التجارية.

وفي الختـــــام، قـــــال إنـــــه يؤيـــــد اقـــــتراح المقـــــرر الخـــــاص بإحالـــــة  -٣٠
 مشاريع هذه المواد إلى فريق عامل.

إن المهــــم معرفـــة مــــا إذا   ١صـــدد المـــادة قــــال ب الســـيد فومبـــا -٣١
كانــــت مشــــكلة آثـــــار النزاعــــات المســــلحة علـــــى المعاهــــدات المطبقـــــة 
بصـــورة مؤقتـــة تثـــور بـــنفس الشـــكل في حالـــة المعاهـــدات الـــتي دخلـــت 
بالفعل حيز التنفيذ، وهو ما يظن من النظرة الأولى أنه لـيس كـذلك. 

مـــن جانـــب  وأمـــا عـــن توســـيع نطـــاق الموضـــوع إلى المعاهـــدات المبرمـــة
منظمــــات دوليــــة، فــــإن موقــــف المقــــرر الخــــاص الــــذي أعــــرب عنــــه في 

ليس من الواضح أن  من تقريره يستدعي ملاحظتين: فأولاً، ٩ الفقرة
ـــاً، وثانيـــاً، إن الصـــعوبات المـــذكورة  المســـألة هنـــا تختلـــف اختلافـــاً نوعي

 ليست بالضرورة صعوبات حقيقية ولا مستعصية على الحل.

 -الموضــوع يــبرز ثلاثــة مفــاهيم أساســية  ولاحــظ أن عنــوان -٣٢
ـــــر"  ـــــزاع مســـــلح"، و"أث  ٢ولكـــــن مشـــــروع المـــــادة  -"معاهـــــدة"، "ن

يشمل إلا المفهومين الأولين. وهو يود أن يعلـم السـبب في عـدم  لا
ذكــر أي شــيء عــن كلمــة "أثــر" وهــل هــذا يرجــع إلى أن التعبــير لا 

ر يثــــير أي صــــعوبة في نطــــاق هــــذا الموضــــوع. ومــــع ذلــــك فــــإن المقــــر 
من تقريره الثالث يهتم بـإجراء تمييـز بـين "أثـر  ٤٨الخاص في الفقرة 

النزاع المسلح على المعاهـدات باعتبـاره مسـألة قانونيـة محـددة" وآثـار 
الأوضاع الأخرى التي يمكن التساؤل عن مـدى اختلافهـا تمامـاً عـن 
ائيــاً حــول  أوضـاع النــزاع المســلح. فمــن المؤكــد أن النقــاش لم يقفــل 

نقطـــة. وأمـــا الســـؤال عمـــا إذا كانـــت عبـــارة "النـــزاع المســـلح" هـــذه ال
تشـمل النزاعــات المســلحة غــير الدوليـة، بقــدر مــا تظهــر في حــالات 
هذه النزاعات، بالمعنى الضيّق، إمكانيـة تعـديل العلاقـات التعاهديـة 
بــين دولــة طــرف ودولــة ثالثــة. فهــو لــيس افتراضــاً بســيطاً، بــل يجــب 

، وخصوصـــاً بالســـير في الطريـــق المفيـــد التفكـــير فيـــه بطريقـــة متعمقـــة
 الذي أشار إليه السيد غايا.

والاستعاضـــة في الـــنص عـــن  ٣وفيمـــا يتعلـــق بمشـــروع المـــادة  -٣٣
تعبــــير "التلقــــائي" بتعبــــير "بالضــــرورة" فقــــال إنــــه يــــرى، مثــــل المقــــرر 
الخــاص، عــدم وجــود فــارق أساســي بــين هــذين التعبــيرين، وإن كــان 

فكــــرة عــــدم تلقائيــــة تــــأثير نشــــوب  التعبــــير الأول يعــــبر أحســــن عــــن
 مسلح. نزاع
قــال إنــه يلاحــظ أن كلمــة "دلائــل"  ٤وعــن مشــروع المــادة  -٣٤

تستعمل بصيغة الجمع، ولكن المقصود دائماً هو معيار النية، الذي 
مـن اتفاقيـة  ٣٢و ٣١جـاءت وسـائل تحديـده أو كشـفه في المـادتين 

ص، طبيعــة ، وتضــاف إليهــا، بحســب المقــرر الخــا١٩٦٩فيينــا لعــام 
ـاء المعاهـدة  النزاع المسلح ومداه. وهنا تثور عدة أسئلة: فهـل نيـة إ
أو تعليـــق تطبيقهـــا في حالـــة نـــزاع مســـلح هـــي نيـــة موضـــحة بجـــلاء 
وبصـــفة عامـــة مـــن جانـــب أطـــراف المعاهـــدة؟ ومـــا هـــي الممارســـة في 
هـذه النقطـة؟ وإلى أي مـدى يمكـن القــول بـأن طبيعـة النـزاع المســلح 

رات علــــى النيــــة؟ ألــــيس هــــذان الأمــــران شــــيئين ومــــداه تعتــــبر مؤشــــ
مختلفـــين؟ كـــذلك يجـــب التســـاؤل عـــن مـــدى اتصـــال نطـــاق المـــادتين 

بالموضوع المطـروح، وبعبـارة أخـرى مـا إذا كـان المنصـوص  ٣٢و ٣١
وهــذا  -عليــه في هــاتين المــادتين لازمــاً ومنطبقــاً في الحالــة المعروضــة 

الإحالـة الصـريحة في يفترض عمل تقييم لجميـع المعـايير. وإذا كانـت 
مـــن اتفاقيـــة فيينـــا لعـــام  ٣٢و ٣١مشـــروع هـــذه المـــادة إلى المـــادتين 

 غــير كافيــة كمــا رأى بعــض الــدول وبعــض أعضــاء اللجنــة، ١٩٦٩
(أ) والإشــــارة إلى نـــــص ٢فهــــل يجــــب وضــــع صـــــيغة أخــــرى للفقــــرة 

المعاهــدة أو إلى موضــوعها والغــرض منهــا. وأمــا عــن صــعوبة التأكــد 
طـراف، فـإن المقـرر الخـاص أشـار بحـق إلى أن هـذه تماماً من نوايـا الأ

تـــوفّر وســـائل ســـليمة  ١٩٦٩مســـألة نســـبية لأن اتفاقيـــة فيينـــا لعـــام 
ـاء المعاهـدات  لتحديد معنى المعاهدة. وأما عن النتائج القانونية لإ

مـن  ٧٢و ٧٠أو تعليق تطبيقها، فإن هذه المسألة تنظمها المادتان 
ذلـك يمكـن التسـاؤل إذا كـان هـذا وعلـى  ١٩٦٩اتفاقيـة فيينـا لعـام 

النظـــــام العـــــام هـــــو الـــــذي ســـــينطبق أو إذا كانـــــت خصوصـــــية أثــــــر 
النزاعات المسلحة هي الـتي تـبرر أو يجـب أن تـبرر تغيـير هـذا النظـام 

ج مختلف.  والسير على 
ذكّر بأن إبرام معاهدات يمكن  مكرراً  ٥وعن مشروع المادة  -٣٥

ة تسـوية النزاعـات المسـلحة. بل يجب أن يؤدي دوراً مهمـاً في عمليـ
وعلـــــى ذلـــــك فـــــإن المطـــــروح، في رأيـــــه، لـــــيس هـــــو "الصـــــلاحية" أو 
"القدرة على" إبرام معاهدة لأن هذه تظل سليمة بل "إمكانية" أو 

 "ضرورة" أو "ملاءمة" عمل ذلك.
، قـال إنـه ينضـم إلى الولايـات ٧وفيما يتعلق بمشروع المـادة  -٣٦

بـــأن تقـــوم اللجنـــة بتعريـــف العوامـــل المتحـــدة الأمريكيـــة في اقتراحهـــا 
أو معلّقــــة أو  )١٩١(الــــتي تســــمح بــــالقول بــــأن معاهــــدة تظــــل ســــارية

منتهيــــة في حالــــة نــــزاع مســــلح، لأن هــــذه العوامــــل ســــتكون مفيــــدة 
للــدول. ولكنــه تســاءل إذا كانــت الولايــات المتحــدة والمقــرر الخــاص 

__________ 
الوثائق الرسمية للجمعيـة العامـة، اللجنـة السادسـة، الـدورة السـتون،  )١٩١(

 .٣٤، الفقرة (A/C.6/60/SR.20) ٢٠المحضر الموجز للجلسة 
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يفهمــان كلمــة "عوامــل" بــنفس الطريقــة، لأن هــذا الأخــير يبــدو أنــه 
يرى أن هذه العوامل موجودة بالفعل في قائمة المعاهدات المقترحة. 
أمــا معرفــة إذا كانــت ممارســة الــدول يجــب أن تشــمل أيضــاً أحكــام 
المحــــاكم الداخليــــة والفتــــاوى الخاصــــة بالموضــــوع الــــتي صــــدرت مــــن 
السلطة التنفيذيـة، الـتي قـال المقـرر الخـاص إنـه لم يجـد لهـا صـدى في 

ــــع بــــأن جميــــع  ممارســــات الــــدول بــــالمعنى ــــدي، فقــــال إنــــه مقتن التقلي
المصـــادر الـــتي يمكـــن أن تلقـــي الضـــوء علـــى هـــذه المســـألة يجـــب أن 
تؤخذ في الحسـبان. وأشـار في هـذا الصـدد إلى أن الجمعيـة الفرنسـية 

في جنيــف نــدوة عــن الممارســة  ٢٠٠٣للقــانون الــدولي نظّمــت عــام 
ـــــدولي والقـــــانون الـــــدولي وكـــــان مفهـــــوم "الممارســـــات" في القـــــانون ا ل

. وفيمــا يخــص فئـــات )١٩٢(موضــع مناقشــة مهمـــة أثنــاء تلــك النـــدوة
، قــال إنـه يــرى أن ٧المعاهـدات الواجـب إدراجهــا في مشـروع المـادة 

الصــــيغة الحاليــــة تعتــــبر نقطــــة بدايــــة مفيــــدة وأنــــه يوافــــق علــــى مبــــدأ 
تصـنيف المعاهـدات، بشـرط أن يكـون التصـنيف قائمـاً علـى أسـاس 

ــــدها. وفيمــــا بــــين الخيــــارات  مجموعــــة معــــايير أو عوامــــل يجــــب تحدي
مـن التقريـر الثالـث، قـال  ٥٦الأربعة الممكنة التي جاءت في الفقـرة 

إنــه يفضّــل الخيــار الــذي جــاء في الفقــرة الفرعيــة (ج) والــذي يــنص 
علـــى أن تعـــداد المعاهـــدات يجـــب أن يســـتند إلى عوامـــل أو معــــايير 

 ذات صلة وليس إلى فئات المعاهدات.
إنه يؤيد تشـكيل فريـق عامـل ويؤيـّد الشـكل  وفي الختام قال -٣٧

العــام الـــذي اقترحــه الســـيد بيليـــه لولايــة الفريـــق العامــل لأنـــه يشـــمل 
 عملياً جميع المسائل المهمة في الموضوع.

عــن  ١قــال إن صــياغة مشــروع المــادة الســيد ويســنومورتي  -٣٨
النطــاق لا تثــير عنــده أي مشــكلة. فليســت لديــه فكــرة مســبقة عــن 

ــــق إلى المعاهــــدات المبرمــــة مــــن جانــــب اقــــتراح توســــ يع نطــــاق التطبي
منظمــات دوليــة وهــو مســتعد لأن يســمع آراء ســائر أعضــاء اللجنــة 

 في الجلسات العامة وفي إطار الفريق العامل المزمع تشكيله.
عـــــن تعريـــــف  ٢مـــــن مشـــــروع المـــــادة  ١وقـــــال إن الفقـــــرة  -٣٩

ـــــا  نـــــص  تعيـــــد بالضـــــبط تقريبـــــاً "المعاهـــــدة" تبـــــدو لـــــه كافيـــــة، لأ
. ولكــن مســألة تعريــف ١٩٦٩(أ) مــن اتفاقيــة فيينــا لعــام ٢ المــادة

"النـــــــزاع المســـــــلح" وهـــــــل يجـــــــب أن يشـــــــمل "النزاعـــــــات المســـــــلحة 
الداخلية" هي مسألة هامة وأساس الخلاف، وينبغي على اللجنـة 
أن تفصـــــــــل فيهـــــــــا. والواقـــــــــع، كمـــــــــا لاحـــــــــظ المقـــــــــرر الخـــــــــاص في 

يـــره الثالـــث أن مـــن تقر  ١٤و )١٩٣(مـــن تقريـــره الأول ١٧ الفقـــرتين
النزاع المسلح الداخلي يمكن أن يؤثرّ في تطبيق المعاهدات، وليس 

غـير بين النزاعات المسلحة الدوليـة و  هناك تمييز في بعض الحالات
الدولية. وفي حين أن نزاعاً مسلحاً داخلياً يتطوّر إلى درجة التأثير 

لا تؤثرّ  في العلاقات التعاهدية بين الدولة المعنية والدول الأخرى،
كـــل النزاعـــات الداخليـــة علـــى المعاهـــدات. وقـــال إن مـــن رأيـــه أن 

__________ 
)١٩٢( Société française pour le droit international, Colloque de 

Genève: la pratique et le droit international, Paris, Pedone, 2004. 
لد الثاني (الجزء الأول)، الوثيقة ، ٢٠٠٥حولية  )١٩٣(  .A/CN.4/552ا

آثــار نــزاع مســلح علــى المعاهــدات تتوقــف علــى طبيعــة هــذا النــزاع 
ومـــــدى خطورتـــــه: فـــــإذا كـــــان يمـــــس المصـــــالح الاســـــتراتيجية لدولـــــة 
طرف، فإنه يدفع تلك الدولـة إلى التـدخل بصـورة مباشـرة أو غـير 

شــأ حالــة عــدوان تكــون ســبباً لتعليــق مباشــرة في النــزاع وبــذلك تن
الاتفاقيـة وانتهائهـا في نظــر إحـدى الــدولتين أو في نظـر الــدولتين. 
ولكـــن ذلـــك لا يعـــني التســـرع والقـــول بـــأن تعريـــف "نـــزاع مســـلح" 
ــــك يعــــني  يجــــب أن يشــــمل النزاعــــات المســــلحة الداخليــــة. لأن ذل
الــدخول إلى منطقــة حساســة جــداً هــي الســيادة الوطنيــة، إذ يعــني 

دولة طرف ستتدخل في نـزاع مسـلح داخلـي يمـس دولـة طـرف  أن
المقــرر الخــاص في  أخــرى. وعلــى ذلــك، فــإن التعريــف المقــترح مــن

(ب) يعتــبر كافيـاً لمعالجـة الأوضــاع الـتي يـؤثرّ فيهــا ٢مشـروع المـادة 
 نزاع داخلي على تطبيق معاهدة ما.

استعيض  )ipso facto( "التلقائي"وقال إنه مسرور لأن عبارة  -٤٠
بعبـــارة "بالضـــرورة" الـــتي تـــؤدي معـــنى نـــص  ٣عنهـــا في مشـــروع المـــادة 

تمهيــدي بصــورة أفضـــل. وربمــا يجـــب أيضــاً في الـــنص الإنكليزيــة تغيـــير 
 ."non-automaticity of"إلى  "non-automatic"عبارة 
، قال إنه متفق من حيث المبـدأ علـى ٤وعن مشروع المادة  -٤١

راف هـــــــو عامـــــــل مهـــــــم في تفســـــــير أن معيـــــــار نوايـــــــا الـــــــدول الأطـــــــ
 ١المعاهدات، ولكن لا يبدو له أن استعمال هذا المعيـار في الفقـرة 

هو استعمال واقعي على الإطلاق. فهذه الفقرة تتحـدث عـن نوايـا 
الأطـــراف "وقـــت إبـــرام المعاهـــدة". ولكـــن الســـبب الأساســـي في أن 

دين الدول تبرم معاهدة ما هـو تعزيـز الصـداقة والتعـاون في عـدة ميـا
ذات أهميــــة مشــــتركة، أو التوصــــل إلى تســــوية لمشــــكلة أو خــــلاف. 
وعلـــى ذلـــك، فـــإن الـــدول تســـير في اتجـــاه معـــاكس لهـــذا الهـــدف إذا 
أدخلت نصاً يعبر عـن نيتهـا تطبيـق الاتفاقيـة في حالـة نـزاع مسـلح. 
وقـــال إنـــه يـــرى إذا كانـــت اللجنـــة تريـــد فعـــلاً الإبقـــاء علـــى مشـــروع 

 ه بالكامل.فيجب إعادة صياغت ٤ المادة
ـــــه مســـــرور لأن المقـــــرر ٥وعـــــن مشـــــروع المـــــادة  -٤٢ ، قـــــال إن

الخاص قرر تقسيمها إلى مادتين متميّزتين مما يعكس الآراء التي 
ـــــــة  ـــــــدولي وفي اللجن ـــــــة القـــــــانون ال ســـــــبق الإعـــــــراب عنهـــــــا في لجن

يعيــد تأكيــد المبــدأ القــانوني  مكــرراً  ٥السادســة. ومشــروع المــادة 
ــــة لأن يعقــــد طرفــــان المقبــــول وهــــو عــــدم وجــــود اســــتحا لة قانوني

متحاربــان معاهــدات أثنــاء الحــرب، مثــل الاتفــاق علــى هدنــة أو 
 الاتفاق على تبادل الأسرى.

لاحظ أن مبدأ الاسـتمرارية  مكرراً، ٦وبالنسبة لمشروع المادة  -٤٣
حقــــــوق  ، بمــــــا في ذلــــــك معاهــــــداتالشــــــارعةفي تطبيــــــق المعاهــــــدات 

الإنســـان وحمايـــة البيئـــة، هـــو عنصـــر أساســـي في مشـــروع المـــواد ولكنـــه 
المطبــق  )lex specialis(يشــك في ســلامة الإشــارة إلى القــانون الخــاص 

 لأن ذلك قد يخل بالهدف من مشروع المـادة. ولاحـظ أن المعاهـدات
ايـــة الأمـــر هـــي أيضـــاً قانونـــاً خاصـــاً. ومـــن جهـــة  الشـــارعة تعتـــبر في 

ويسرهّ أن يكون  ٧يستطيع أن يوافق على مشروع المادة أخرى، فإنه 
موضـــوع المعاهـــدة والغـــرض منهـــا معيـــاراً للاســـتمرار في تطبيقهـــا أثنـــاء 
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النزاع المسلح. كمـا أنـه يوافـق علـى مـنهج المقـرر الخـاص بـإدراج قائمـة 
 ٧مـــن مشـــروع المـــادة  ١إشـــارية بالمعاهـــدات المشـــار إليهـــا في الفقـــرة 

مــــن تقريــــره الثالــــث  ٤٤لــــذي جـــاء في الفقــــرة هـــذا، وكــــذلك قــــراره، ا
، أي ٧بالإبقـــاء علـــى المـــنهج المعتمـــد منـــذ البدايـــة في مشـــروع المـــادة 

من التقرير. وهذا لا يمنـع، عنـد الضـرورة،  ٥٦الخيار (ب) من الفقرة 
مـــن مراجعـــة القائمـــة الإشـــارية للمعاهـــدات الـــتي تخلـــق نظمـــاً دائمـــة. 

ل المعاهــدات أو الاتفاقــات وقــال إنــه يقــترح في هــذا الخصــوص إدخــا
ـــا تـــدخل  الـــتي ترســـم الحـــدود البريـــة أو البحريـــة في هـــذه القائمـــة، لأ

 بحسب طبيعتها في نفس الفئة.
وفي الختام قال إنه يود أن يشكر المقـرر الخـاص علـى عملـه  -٤٤

الممتــــاز ويســــعده أن يواصــــل هــــذا العمــــل في الفريــــق العامــــل الــــذي 
 سيرأسه السيد كافليش.

إن مــن الواضــح  ١قــال بصــدد مشــروع المــادة  د واكــوالســي -٤٥
ضــرورة تعــديلها بحيــث تنطبــق مشــاريع المــواد أيضــاً علــى المعاهــدات 
المبرمة بين دول ومنظمات دولية إذا قرّرت اللجنة إدخال النزاعـات 
ــــق الموضــــوع المطــــروح. وهــــذا  المســــلحة غــــير الدوليــــة في نطــــاق تطبي

وضـــوع، إذا كـــان يقـــوم علـــى التعـــديل يعـــني أيضـــاً الاعـــتراف بـــأن الم
أساس قانون المعاهدات، فإنه يمـس أيضـاً فروعـاً أخـرى مـن القـانون 
الــــدولي، مثــــل القــــانون الــــدولي الإنســــاني، وقــــانون الحــــرب، وقــــانون 

 مسؤولية الدول.
، لم يمــر تعريــف "النــزاع المســلح" بــأي ٢وفي مشــروع المــادة  -٤٦

كــــان هــــذا التعريــــف تعــــديل منــــذ التقريــــر الأول، وتنقســــم الآراء إذا  
يجـــب أن يشـــمل النزاعـــات المســـلحة الداخليـــة. وقـــد لاحـــظ بعـــض 

دكين والســـيد كوميســـاريو و الأعضـــاء مثـــل الســـيدة شـــه والســـيد كولـــ
أفونسو، بحق، أن ذلك قد يؤدي أيضاً إلى إدخـال كيانـات ليسـت 
دولاً. ولا أحــد يعــترض علــى أن الحــروب التقليديــة الــتي كانــت تبــدأ 

ار رسمـي تختفـي وتحـل محلهـا نزاعـات مسـلحة بـإعلان حـرب واسـتنك
داخليـــة يتزايـــد عـــددها. ومـــن المعـــترف بـــه أيضـــاً أن هـــذه النزاعـــات 
يمكــــــن أن تكــــــون لهــــــا آثــــــار، أو هــــــي في العــــــادة لهــــــا آثــــــار، علــــــى 
ــــة. وقــــد انتهــــى عــــدد مــــن  ــــار النزاعــــات الدولي المعاهــــدات تماثــــل آث

مــــــع  النزاعــــــات الداخليــــــة بتوقيــــــع معاهــــــدة ســــــلام، تبرمهــــــا الدولــــــة
الأطــراف الأخـــرى الـــتي ليســـت دولاً وتكــون معنيــّـة مباشـــرة، ولكـــن 
تضـــمنها دول أخـــرى، أو تخلـــق واجبـــات والتزامـــات لـــدول أخـــرى، 
سواء بصـفة فرديـة أو عـبر منظمـات إقليميـة أو دوليـة، مشـتركة بـين 
الحكومات أو غير حكومية. والسؤال الـذي يثـور هـو مـا إذا كانـت 

اؤهــــا، في حالــــة العــــودة إلى معاهــــدة الســــلام يمكــــن تعليقهــــا ، أو إ
مـداها.  العمليات الحربية، وما هي درجة كثافة تلـك العمليـات ومـا

ويمكــــن التســــاؤل أيضــــاً إذا كــــان الكيــــان الــــذي ينهــــي المعاهــــدة أو 
 -سـواء كـان دولـة أو غـير دولـة أو منظمـة  -يعلّقها كلياً أو جزئياً 
 ستقع عليه مسؤولية.

لحة الداخليــة في مجــال هــذا الموضــوع وإدراج النزاعــات المســ -٤٧
يثـــير عـــدداً مـــن الأســـئلة الأخـــرى. فمـــثلاً معظـــم الصـــكوك الخاصـــة 

ـــذه الحقـــوق.  ا  بحقـــوق الإنســـان تلـــزم الـــدول بضـــمان تمتّـــع ســـكا
والحاصل أن عدداً من النزاعات المسلحة الداخلية يكون سببه عدم 

ت الدولــة احــترام هــذا الالتــزام. وعلــى ذلــك يمكــن التســاؤل إذا كانــ
ـــذا النـــزاع  الـــتي ســـبّبت النـــزاع المســـلح الـــداخلي يمكـــن أن تتمســـك 
ـاء نـص في معاهـدة مـا أو تعليقـه.  اء معاهدة أو تعليقها، أو إ لإ
ـا التعاهديـة  ومن المشكوك فيه أن تستطيع دولة التنصل من التزاما
ـا  بسبب حرب أهلية تكون هي مسؤولة عنها. وغاية ما هنالـك أ

ا لا تستطيع ضمان التنفيـذ، ولكـن تستطيع ت عليق التنفيذ بمقولة أ
الــــدول الأخــــرى والأطــــراف العاملــــة الأخــــرى يمكــــن رغــــم ذلــــك أن 
تحمّلها المسؤولية. ومن جهة أخرى، فإن الدولة التي يكـون إقليمهـا 
مسرحاً لنزاع مسلح داخلي منسوب إلى دول أخرى أو إلى أطراف 

مـــر أن تنهـــي معاهـــدة أو أن فاعلـــة غـــير دول تســـتطيع في ظـــاهر الأ
تعلـّـق تطبيقهـــا. وفي جميـــع الحـــالات، فـــإن إدراج النزاعـــات المســـلحة 
غير الدولية مسألة لها عواقب جسيمة وينبغـي للجنـة أن تنظـر فيهـا 
باهتمــام، وتســتحق أن تحــال إلى فريـــق عامــل بســبب الجــدل الـــذي 
ــــة دراســــة  ــــد جــــداً أن تعــــد الأمان ا. وســــيكون مــــن المفي ــــور بشــــأ يث

تعمقـــة عـــن هـــذا الموضـــوع. ومـــن المفيـــد أيضـــاً مراعـــاة ملاحظـــات م
 السيدة إسكاراميا والسيدة جاكوبسون.

، فـــإن الســـؤال المطـــروح هـــو عـــن ٣وعـــن مشـــروع المـــادة  -٤٨
وجـــــــوب اســـــــتعمال كلمـــــــة "بالضـــــــرورة" محـــــــل "التلقـــــــائي" الـــــــتي 
استعملت في التقرير الأول. وقال إنه ليس متأكـداً مـن أن هـذا 

بما فيه الكفاية تأثير حظر اللجوء إلى القوة. ومن  التعبير يعكس
الأفضــل أن تكـــون الصــياغة أدق وأقـــوى: فــيمكن مـــثلاً حـــذف  
كلمــة "بالضــرورة" في الجــزء الأول مــن الجملــة وإضــافة مــا يلــي: 
 " "إلا في الحالة الاستثنائية حيث يكـون النـزاع المسـلح "مشـروعاً

 أو "مبرراً" في القانون الدولي".

يجــب بالتأكيــد إحالتــه  ٤إنــه يــرى أن مشــروع المــادة وقــال  -٤٩
إلى الفريق العامل. فرغم ما يثيره من خلافات في الرأي، فإنه لم يمر 
بـــأي تعـــديل منـــذ التقريـــر الأول لأن المقـــرر الخـــاص اكتفـــى بإعطـــاء 
جـــه. وبالنســـبة للمعتــادين علـــى قـــانون  توضــيحات إضـــافية لتبريــر 

تختلــف   نظــر الـتي أعُـرب عنهـا لاالسـوابق القضـائية، فـإن وجهـات ال
عقــــداً،  كثــــيراً. فــــأي تفســــير لأي نــــص أكــــان دســــتوراً أو قانونــــاً أو

ـــة" الأطـــراف. وحـــتى إذا كانـــت هـــذه  يهـــدف إلى التعـــرف علـــى "نيّ
ا  الأطراف أثناء كتابة النص لم تكن لديها هذه "النيّة"، فيفترض أ

ا القواعـد كانت لديها إذا كانت هذه هي النتيجة التي تتوصل إليهـ
المعروفـــة للتفســـير. ومـــن الصـــحيح، كمـــا لاحظـــت الســـيدة شـــه، أن 
تعبير "وقت إبرام المعاهـدة" يمكـن أن يـؤدي إلى بعـض الخلـط. وإذا 
تقرّر الإبقاء عليه، فيجب توضيح أن المقصـود هـو النيـّة "الصـريحة" 
لدى الأطراف، على عكس النيّة "الضـمنية" أو "المفترضـة". وعلـى 

تشـــير الفقرتــــان الأوليــــان إلى "النيـّــة الصــــريحة" الــــتي ذلـــك يمكــــن أن 
مـن  ٣٢و ٣١تتحدّد بقراءة المعاهـدة وبالقواعـد الـواردة في المـادتين 

(ب) هــــي ٢. ويمكــــن أن تصـــبح الفقــــرة ١٩٦٩ام اتفاقيـــة فيينــــا لعـــ
وتتركّز علـى العوامـل الـتي تؤخـذ في الحسـبان لتحديـد النيـّة  ٣الفقرة 



٢٠٠٧أيار/مايو  ٣١ - ٢٩٢٨الجلسة  109  

 

منها مثلاً طبيعة النـزاع المسـلح ونطاقـه، "المفترضة"، و  "الضمنية" أو
وموضــــوع المعاهــــدة والغــــرض منهــــا (وســــتكون الإشــــارة إليهمــــا هنــــا 
مفيـدة حـتى وإن كانــا بالفعـل عنصـراً مــن عناصـر "النيـّة الصــريحة")، 
والمعاهدات الثنائية أو متعددة الأطـراف، والمعـايير الدوليـة المنطبقـة، 

الحاليـة  ٧ن أن تصـبح المـادة من بـين جملـة أمـور أخـرى. وأخـيراً يمكـ
. وقـــد تبـــدو هـــذه الفكـــرة خلافيـــة، ولكنهـــا تســـتحق ٤هـــي الفقـــرة 

الفحص من جانب الفريق العامل. فالواقع أن محتوى مشروع المادة 
أهم بكثير من أن يوضع في مرفـق. وحـتى إذا كـان المقـرر الخـاص  ٧

ــا الحــالي تتوافــق منطقيــاً مــع بقيــة مشــاريع المــ ــا في مكا واد، يــرى أ
 .٤فإنه يمكن أيضاً أن يكون لها مكان في مشروع المادة 

قــال إن التقريــر الثالــث عــن آثــار النزاعــات  الســيد نيهــاوس -٥٠
المسلحة على المعاهدات واضح ومنطقي في بنيانـه، ولكنـه لا يقـدّم 
أي جديـــــد بالمقارنـــــة مـــــع التقريـــــرين الســـــابقين. وقـــــد انتقـــــد بعـــــض 

عمالـه ولكـن لا يغيـب عـن البـال أن الأعضاء المقـرر الخـاص لـبطء أ
الموضوع معقّد جـداً ومثـير للجـدل ويتطلـّب تحلـيلاً دقيقـاً. وفي هـذا 

. )١٩٤(الصدد، فإن الدراسة التي وضعتها الأمانة مفيدة بوجه خاص
وقــــال إنـــــه ســـــبق أن تحــــدث عـــــن التقريـــــرين الســــابقين، ولهـــــذا فإنـــــه 

وصـاً وأن سيكتفي بالتـذكير بموقفـه في بعـض النقـاط التفصـيلية خص
تعليقــات المقــرر الخــاص كاملــة إلى درجــة أن أي ملاحظــة يمكــن أن 
تكون زائدة عن الحاجة. ومن الواضح أن الموضوع يدخل في قانون 
المعاهــدات، ولكــن لا يجــب إهمــال صــلته بمســائل أخــرى مثــل قــانون 

 الحرب، وحظر اللجوء إلى القوة وقانون المسؤولية.
الـــذي يتنـــاول نطـــاق تطبيـــق  ١وبالنســـبة لمشـــروع المـــادة  -٥١

الموضوع، لاحظ أن اللجنة ليس من مهمتها إعادة تعريف نص 
. ولكــن لا شــيء يمنعهــا، كمــا لاحــظ ١٩٦٩اتفاقيــة فيينــا لعــام 

الســيد حســونة، مــن الاهتمــام بالتــدوين الــذي يمكــن أن يكمّــل 
تلك الاتفاقية دون أن يتعارض معها. وعدم القيام بـذلك يعـني 

الـــدولي. وقـــال إنـــه لا يشـــارك الأعضـــاء في  عـــدم تطـــوير القـــانون
معارضــة إدخــال المعاهــدات المبرمــة مــن جانــب منظمــات دوليــة 
بسبب الصعوبات التي يمكن أن يثيرها ذلـك، ولكنـه يعـترف أن 
هذه المسألة يمكن معالجتها فيما بعد عندما يتجـه انتبـاه اللجنـة 
 إلى هــذه الفئــة مــن المعاهــدات، بصــرف النظــر عــن أن المشــاكل

الــتي تثيرهــا النزاعــات المســلحة للمنظمــات الدوليــة تختلــف جــداً 
عــــن تلــــك الـــــتي تثيرهــــا للــــدول. وهـــــذه حقيقــــة واضــــحة ولكـــــن 

 يجب تجاهلها، حتى إذ كانت المسألة ستبحث فيما بعد. لا
قال إنه يؤيّد اقتراح السيد حسونة  ٢وعن مشروع المادة  -٥٢

"حالـــة حـــرب" بالاستعاضـــة في الفقـــرة الفرعيـــة (ب) عـــن تعبـــير 
"بحالـــة قتـــال" الـــتي تتفـــق أكثـــر مـــع ميثـــاق الأمـــم المتحـــدة ومـــع 
تطوير القانون الدولي. كما أنه يحبـذ إدخـال النزاعـات الداخليـة 
ا أصـبحت الآن أكثـر شـيوعاً  في نطاق الموضوع، وخصوصاً لأ

__________ 
)١٩٤( A/CN.4/550 وCorr.1-2  انظر الحاشية)أعلاه). ١٦٤ 

ولأنه يصعب في كثير من الأحوال التمييز بين النزاعات المسلحة 
يــــــة، هــــــذا إلى جانــــــب حــــــالات الاحــــــتلال الدوليــــــة وغــــــير الدول

 العسكري.
، كمـــــــا لاحـــــــظ الســـــــيد كوميســـــــاريو ٣ومشـــــــروع المـــــــادة  -٥٣

أفونســـو، مهـــم بوجـــه خـــاص لأنـــه أســـاس مجمـــوع مشـــاريع المـــواد 
بشكل ما. ولهذا قد يكون من الأنسب صياغته بطريقة أوضح. 

بكلمــــــــــة  )ipso facto( "التلقــــــــــائي"والاستعاضــــــــــة عــــــــــن كلمــــــــــة 
"بالضـــرورة" ليســـت موفّقـــة لأن هـــذين التعبـــيرين ليســـا مترادفـــين 
ولأن الثــاني أضــعف مــن الأول، كمــا قيــل في اللجنــة السادســة. 
ــا  " الــتي اقترحهــا الــبعض لأ وربمــا تكــون أنســب عبــارة هــي "آليــاً
ـا أقـوى وفي الوقـت نفســه متناسـقة مـع عنـوان مشــروع  تتميّـز بأ

 ه الإنكليزية والإسبانية.المادة، على الأقل في صيغت
مقبــول مــن حيــث المبــدأ، ولكــن  ٤وقــال إن مشــروع المــادة  -٥٤

ربمـا يمكــن تعـديل صــياغته لزيـادة إيضــاح المفهـومين الأساســيين وهمــا 
النية من جانب، وموضوع المعاهدة والغرض منها من جانب آخر. 
وربمـا يكــون معيـار موضــوع المعاهـدة والغــرض منهـا أفضــل لأن النيــّة 

 كون في الغالب صعبة في التعرّف عليها.ت
الجديـــد أصـــبح أوضـــح بعـــد أن قسّـــمت  ٥ومشـــروع المـــادة  -٥٥

المــادة إلى جــزأين ولا يثــير أي مشــكلة خاصــة. كمــا أن الإشــارة إلى 
الجديــد  مكــرراً  ٦في مشــروع المــادة  )lex specialis(القــانون الخــاص 

 فيه إيضاحات تستحق الترحيب.
ــ -٥٦ الــذي علّــق عليــه المقــرر الخــاص  ٧ادة وأمــا عــن مشــروع الم

تعليقــــاً مستفيضــــاً وأكثــــر مــــن غــــيره، فهــــو لــــيس زائــــداً عــــن الحاجــــة 
ويعتــبر مقــابلاً جيــداً لعنصــر نوايــا الأطــراف، كمــا لاحظــت الســيدة 
إســـــكاراميا. والرابطـــــة الـــــتي يقيمهـــــا مـــــع عنصـــــر موضـــــوع المعاهـــــدة 

قائمــة والغــرض منهــا رابطــة ذات صــلة جيــدة بالموضــوع، كمــا أن ال
التي يحتوي عليها تستحق الإبقاء عليها، حتى وإن لم يمكن الموافقة 
ا القائمـة. وقـال إنـه لا يفهـم في هـذا  على جميع الفئـات الـتي عـدّد
الخصـــوص لمــــاذا اختـــار المقــــرر الخـــاص عــــدم إدراج المعاهـــدات الــــتي 
تــدوّن قواعـــد آمــرة. وقـــال إن مـــن رأيــه علـــى العكــس مـــن ذلـــك أن 

 أن تدخل في أول القائمة.هذه الفئة يجب 
وفي الختــــام قــــال إنــــه يؤيــــد تشــــكيل فريــــق عامــــل، يســــتطيع  -٥٧
شــك، بتوجيــه مــن رئيســه ومــن المقــرر الخــاص، أن يــدرس هــذا  بــلا

 الموضوع المهم والمفيد دراسة جيدة.
قـال إنـه يؤيـّد قـرار المقـرر الخـاص بـأن يقـترح  السيد كميشه -٥٨

عليقــــات عليهــــا، لأن ذلــــك مجموعــــة كاملــــة مــــن مشــــاريع المــــواد والت
ـائي، أو  -وأيضاً للدول  -يسمح للجنة  بأن يكون لـديها منـتج 

"مجموعــــة". وتــــدل المناقشــــات الــــتي دارت منــــذ التقريــــر الأول، مــــع 
ذلـــك، علـــى ضـــرورة التوصـــل إلى توافـــق علـــى الاتجاهـــات العريضـــة 

 وعلى أن هناك مشاكل موضوعية لا تزال قائمة.
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، تدور الخلافـات حـول اقـتراح ١المادة وفيما يتعلق بمشروع  -٥٩
ــــــق الموضــــــوع إلى المعاهــــــدات المبرمــــــة بواســــــطة  توســــــيع نطــــــاق تطبي
المنظمـات الدوليــة. ودون التقليــل مــن أهميـة التحفظــات الــتي أبــداها 
المقرر الخاص في هذا الخصوص ولا الحجج الـتي عرضـت في اللجنـة 

هــــذا  السادســــة مــــن جانــــب ممثــــل المملكــــة المتحــــدة، فإنــــه يــــرى أن
التوسـيع لـه مــا يـبرره ويسـتحق علــى الأقـل درسـاً متعمقــاً قبـل رفضــه 

 إن كان ذلك ضرورياً.
وكـــذلك يثـــير إدخـــال النزاعـــات المســـلحة في تعريـــف "نـــزاع  -٦٠

خلافـــــات عميقـــــة.  ٢مســـــلح"، بـــــالفقرة (ب) مـــــن مشـــــروع المـــــادة 
ويبـــدو مـــن الصـــعب في هـــذه النقطـــة الاكتفـــاء، كمـــا يقـــترح المقـــرر 

لفهم  ٣مع بين قراءة الفقرة (ب) هذه ومشروع المادة الخاص، بالج
حالة يجب أن يكون لها مكان في تعريـف "النـزاع المسـلح" حـتى إذا  
كـــان هـــذا التعريـــف مقترحـــاً "لأغـــراض مشـــاريع المـــواد هـــذه". وأمـــا 
المســــائل الخاصــــة بشــــرعية اللجــــوء إلى القــــوة، فيجــــب بالتأكيــــد أن 

لك على غرار القرار الصـادر يأخذها المقرر الخاص في الحسبان، وذ
 .)١٩٥(الدولي من معهد القانون ١٩٨٥آب/أغسطس  ٢٨في 
، قــــــال إنــــــه مســــــرور مــــــن ٣وفيمــــــا يتعلــــــق بمشــــــروع المــــــادة  -٦١

تحســينات الصــياغة الــتي أدخلهــا المقــرر الخــاص، ويــرى مــع الآخــرين 
 أنه مشروع يساهم في تثبيت مبدأ الاستمرارية.

سؤال أساسي آخر وهو إسناد  ٤ويظهر من مشروع المادة  -٦٢
نيّــــة ثقــــل كبــــير وقــــاطع لنيّــــة الأطــــراف. ومــــن الخطــــأ البحــــث "عــــن 

الأطراف وقت إبرام المعاهدة" لتحديد مـا إذا كانـت المعاهـدات قابلـة 
ـاء أو لتعليــق تطبيقهـا في حالــة نـزاع مســلح. فمعيـار النوايــا يجــب  للإ

يـــــل إلى طبيعـــــة المعاهـــــدة وموضـــــوعها أن يكـــــون مصـــــحوباً بقـــــرائن تح
ـج المقـرر الخـاص عنـدما اقـترح في  والغرض منهـا. وقـد كـان هـذا هـو 

 ضقائمـــة بالمعاهـــدات الـــتي يقتضـــي الموضـــوع والغـــر  ٧مشـــروع المـــادة 
 ٤منها بالضرورة أن تظل مطبّقة. ووضع صيغة جديدة لمشروع المادة 

ريقـــــة أفضـــــل تضـــــم جميـــــع المعـــــايير المختلفـــــة ســـــيأخذ في الحســـــبان بط
 الحقيقة المعاصرة وممارسات الدول.

هــــي  ٥والتعــــديلات الــــتي أدخلــــت علــــى مشــــروع المــــادة  -٦٣
الجديــد بشــأن  مكــرراً  ٦موضــع ترحيــب، وكــذلك مشــروع المــادة 

القـــانون المنطبـــق في وقـــت النـــزاع المســـلح، اســـتجابة لملاحظـــات 
 أعضاء اللجنة.

أعضـــاء اللجنـــة وأخــيراً قـــال إنـــه لاحـــظ أن عــدداً كبـــيراً مـــن  -٦٤
وعن حـدود  ٧تحدثوا عن أخطار القائمة المقترحة في مشروع المادة 

هذه القائمة. ولا شك أن هذا التعـداد يثـير مشـاكل، ولكنـه يعتقـد 
أن مـــن الممكـــن العمـــل علـــى إدخـــال المعـــايير الـــتي جـــاء وصـــفها في 

مـن تلـك المـادة. وهنـاك خيـار آخـر، وهـو الأفضـل عنـده،  ١الفقرة 
__________ 
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علـى التعـداد باعتبـاره مثـالاً، علـى أن يكـون مسـبوقاً في هو الإبقـاء 
المعدّلـــــة بعبـــــارة مثـــــل "العوامـــــل الـــــتي تؤخـــــذ في الحســـــبان  ١الفقـــــرة 

لتحديــد إذا كانــت المعاهــدة ســتظل مطبقــة في حالــة نــزاع مســلح". 
مـن تقريـره  ٥٦والمقرر الخاص نفسه يقترح أربعـة خيـارات في الفقـرة 

ســائل الــتي يثيرهــا مشــروع هــذه المــادة. الثالــث، لمراعــاة المشــاكل والم
وعلــى ذلــك يكــون علــى الفريــق العامــل أن ينظــر في جميــع الخيــارات 

 وأن يساعد اللجنة على حل المشاكل الموضوعية المعلقة.
دعا المقرر الخاص إلى تقديم مشاريع المواد الأخـرى  الرئيس -٦٥

المسـلحة ) المقترحة في تقريره الثالث عـن آثـار النزاعـات ١٤إلى  ٨(
 على المعاهدات.

(المقـرر الخـاص) قـال إن مشـاريع المـواد مــن  السـيد براونلـي -٦٦
تتنـــــاول مســـــائل مرتبطـــــة بوضـــــوح في أغلبهـــــا بمجـــــالات  ١٤إلى  ٨

أخرى من مجالات القانون الدولي، مثل قانون النزاعات المسلحة أو 
مســــؤولية الــــدول، ومــــن الصــــعب تعريــــف القواعــــد الآمــــرة في إطــــار 

المطــروح. ومشــاريع هــذه المــواد لــيس لهــا إلا طبيعــة تفســيرية المشــروع 
(طريقــــة  ٨وهــــي ليســــت ضــــرورية تمامــــاً، وخصوصــــاً مشــــروع المــــادة 

ـــاء) الـــتي تحيـــل إلى اتفاقيـــة فيينـــا لعـــام  . وإذا ١٩٦٩التعليـــق أو الإ
أراد الفريــق العامــل المعــني بآثــار النزاعــات المســلحة علــى المعاهــدات 

ائهـــا علـــى النحـــو الـــذي  تعريـــف طـــرق تعليـــق تطبيـــق المعاهـــدة أو إ
اقترحه كثير من أعضاء اللجنة، فإن المقرر الخـاص لا يـرى في ذلـك 

 أجل تقدّم العمل. أي عقبة، ولكنه يعتقد أنه ليس أفضل حل من
(اســتئناف المعاهــدات المعلّقــة)  ٩وفيمــا يتعلــق بمشــروع المــادة  -٦٧

الــذي  ٤شــروع المــادة فإنــه بــدون تغيــير عــن الصــيغة الســابقة ويطــوّر م
(مركــز الــدول  ١٢يــذكر معيــاراً عامــاً هــو النيّــة. وأمــا مشــروع المــادة 

الثالثة بصفتها دولاً محايـدة) فإنـه لـيس في الحقيقـة ضـرورياً تمامـاً هـو 
الآخـــر وهـــو يحيـــل إلى قـــانون الحيـــاد، وهـــو فـــرع مـــن القـــانون معقـــد 

واد. ورغـم بوجه خاص ويبدو مـن المحـال أيضـاً تعريفـه في مشـروع المـ
التحفظــات الــتي أبــداها عــدد مــن أعضــاء اللجنــة، فــإن رأيــه الإبقــاء 
علــى معيــار النيّــة، مــع الجمــع بينــه وبــين القواعــد العامــة في التفســير 

. ونصـوص ١٩٦٩من اتفاقيـة فيينـا لعـام  ٣١التي جاءت في المادة 
ـــاء أو التعليـــق) و ١٣مشـــروعي المـــادتين  (إحيـــاء  ١٤(حـــالات الإ

المنتهيـــة أو المعلّقـــة) ليســـت ضـــرورية تمامـــاً هـــي الأخـــرى المعاهـــدات 
 وطبيعتها تفسيرية.

(أثـــر ممارســـة الحـــق في الـــدفاع  ١٠وأمـــا عـــن مشـــروع المـــادة  -٦٨
ـــــه يلاحـــــظ  ـــــى معاهـــــدة) فإن الفـــــردي أو الجمـــــاعي عـــــن الـــــنفس عل

أنه، على عكس ما قالـه بعـض أعضـاء اللجنـة، لم يهمـل مسـألة  أولاً 
عــدم شــرعية اللجــوء إلى القــوة مــن جانــب الــدول إذ تناولهــا في تقريــره 

مــن التقريــر الثالـــث.  ٦٢إلى  ٥٩الأول وعــاد إليهــا في الفقــرات مــن 
بما في ذلك القرار أي أنه بعد أن حلل مصادر القانون ذات الصلة، 

ــــدولي عــــام الــــذي اعتمــــده معهــــد القــــ ، رأى أن مــــن ١٩٨٥انون ال
ـــاء معاهـــدة أو تعليــق تطبيقهـــا لا تتـــأثرّ  المفيــد القـــول بـــأن نتيجــة إ
بشرعية أطـراف النـزاع للجـوء إلى القـوة، وأن مـن الواجـب التمسـك 
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. ويبــدو هـذا منطقيــاً بقـدر مــا يكــون ٣بتطبيـق دقيــق لمشـروع المــادة 
قـال إنـه حـاول المعتدي غير معروف في حالة نشوب نزاع مسلح. و 

أن يأخذ في الاعتبار الانتقادات التي وجهها أعضاء اللجنـة وعـدّل 
حــتى يــبرز بشــكل أوضــح أن مســألة عــدم  ١٠صــيغة مشــروع المــادة 

شرعية بعض أشكال اللجوء إلى القـوة لم تغُفـل. وبسـبب رغبتـه أن 
يثبـت أن اللجنــة تراعــي عمــل مجلــس الأمــن وبســبب الانتقــادات في 

(قــرارات مجلــس الأمــن)  ١١ل مشــروع المــادة هــذا الخصــوص، أدخــ
وهي تظل بدون تغيير. ومـن أجـل فهـم الأسـلوب الـذي سـار عليـه 

 ٦٢إلى  ٥٩فهماً صحيحاً يكون من المناسب العودة إلى الفقرات 
من تقريره الثالث التي شرح فيها أن نشوب نزاع مسلح لا يؤدي في 

اء معاهدة أو تعليقها، سواء كان  هذا النزاع المسلح حد ذاته إلى إ
مشــروعاً أم لا. وفي مرحلــة تاليــة، عنــدما تكــون الحقــائق قــد ثبتــت، 
يمكــن تحديــد القواعــد الخاصــة باســتعمال القــوة الــتي تنطبــق والقــول 
بأن الدولة التي تستعمل حق الدفاع عن النفس لا يمكن أن توضـع 

 على نفس المستوى مع الدولة المعتدية.

شـاً أن مجمـوع المــواد الـتي عرضــها لاحــظ منده السـيد بيليـه -٦٩
المقـــرر الخـــاص تعتــــبر شـــروطاً "بـــدون الإخــــلال"، باســـتثناء الصــــيغة 

، ومعــنى ذلــك اســتبعاد مســائل تقــع ١٠الجديــدة مــن مشــروع المــادة 
رغـم هـذا في لـب الموضــوع وتثـير أدق المشـاكل وأهمهـا في الممارســة. 

قـدّماً طفيفـاً تعتبر صيغتها الجديـدة ت ١٠وفيما يتعلق بمشروع المادة 
بالنســـبة إلى شـــرط "عـــدم الإخـــلال" الـــذي كـــان في التقريـــر الأول. 
ولكنــه قــال إنــه لـــيس مقتنعــاً بــأن هـــذه الصــيغة الجديــدة تســـتجيب 
تمامــــاً لنــــواحي القلــــق الــــتي أعــــرب هــــو عنهــــا، وأعضــــاء آخــــرون في 
اللجنة، بشأن ضرورة مراعاة المبدأ الأساسي وهو حظـر اللجـوء إلى 

قــات الدوليــة في إطــار الموضــوع المطــروح للبحــث. ولا القــوة في العلا
شـــــك أن هنـــــاك انتقـــــالاً مـــــن اللامبـــــالاة لهـــــذا المبـــــدأ إلى أخـــــذه في 

مـن قـرار معهـد القـانون الـدولي عـام  ٧الاعتبار جزئياً، بـدمج المـادة 
 ٩. ولكــن كــان مــن الأفضــل أن يختــار المقــرر الخــاص المــادة ١٩٨٥

تطيع الدولة المعتدية أن تسـتفيد من هذا القرار، التي تستبعد أن تس
مـــن الوضـــع بـــأن تنهـــي معاهـــدة أو أن تعلّقهـــا، فهـــذه المـــادة تبـــدو 
ضــرورية أكثــر. وقــال إن مســألة معرفــة إذا كــان مبــدأ حظــر اللجــوء 
إلى القـوة في العلاقـات الدوليــة لـه تـأثير علــى معالجـة الموضــوع، وإذا  

بأكملهــا  يجــب أن تطــرح كــان الجــواب بــنعم فمــا هــو هــذا التــأثير،
وأن تنــاقش بطريقـــة متعمقـــة مـــن جانــب الفريـــق العامـــل. ويبـــدو أن 
المقرر الخاص يظن أن هذه ليست هي الحالة بحسـب إيضـاحاته في 

مـــن تقريـــره الثالـــث الـــتي جـــاء فيهـــا أن الصـــيغة الجديـــدة  ٦١الفقـــرة 
ــا تــذهب  ١٠لمشــروع المــادة  هــي إيضــاح للــنص الســابق، في حــين أ

ـا بعيـداً في اتجـاه مراعـ بـذلك إلى  تختلـفاة حظـر اللجـوء إلى القـوة وأ
درجــة كبــيرة عــن الصــيغة الســابقة. وقــال إنــه لا يفهــم كــذلك مــا جــاء 

مـن أمـر  من هذا التقرير ويرجـو إيضـاحه. ومهمـا يكـن ٦٢في الفقرة 
فإنــه يظــل مقتنعــاً بــأن العلاقــات بــين مبــدأ حظــر اللجــوء إلى القــوة 

اً أعمق ويجب اسـتخلاص والموضوع المطروح للبحث تستحق تفكير 
نتــائج أكثــر تفصــيلاً فيمــا يتعلــق بمصــير المعاهــدات الســارية بالفعــل 

بــــين أطــــراف النــــزاع فيمــــا بينهــــا، وبينهــــا وبــــين أطــــراف أخــــرى مــــن 
جانب، والمعاهدات التي أبرمها أطراف النزاع مع أطراف ثالثة أثناء 

نـزاع النزاع المسلح من جانب آخر. ومسألة الأثر الـذي ينـتج عـن ال
المسلح وعن حظر اللجوء إلى القوة على إبرام معاهدات أثناء نزاع، 
يفـــترض التمييـــز بـــين المعاهـــدات المرتبطـــة بالعمليـــات الحربيـــة وتلـــك 
البعيدة عنها تماماً، ولا يمكن إهماله لأن ذلك يعـني اسـتبعاد جانـب 

 مهم من الموضوع المطروح للبحث.
مجلـس الأمـن) الـذي (قـرارات  ١١وأما عن مشـروع المـادة  -٧٠

ظلـــت صـــيغته بـــدون تغيـــير، فإنـــه منـــدهش منـــه بوجـــه خـــاص لأن 
مـــن اتفاقيـــة فيينـــا  ٧٥المقـــرر الخـــاص اســـتهدى في وضـــعه بالمـــادة 

. ومـــــن المنطقـــــي إدراج شـــــرط "عـــــدم الإخـــــلال" في ١٩٦٩ لعـــــام
الاتفاقيــــة لأن الموضــــوع كـــــان موضــــوعاً هامشـــــياً في إطــــار قـــــانون 

ر القانونيــة لمقــررات مجلــس الأمــن المعاهــدات، ولكــن مســألة الآثــا
طبقــــاً للفصــــل الســــابع مــــن ميثــــاق الأمــــم المتحــــدة، أي في حالــــة 
الإخـــلال بالســـلم أو وقـــوع عـــدوان، في حالـــة نـــزاع مســـلح، تحتـــل 

يعـني  ١١مكاناً مركزياً في إطار الموضوع المطروح. ومشـروع المـادة 
ة بشــكل مــا القــول بــأن مشــاريع المــواد عــن آثــار النزاعــات المســلح

على المعاهدات لا تخل بقانون ميثاق الأمم المتحدة الذي ينطبـق 
على النزاعات المسلحة، وهو أمر غير مقبول. ويضـاف إلى ذلـك 
سـؤال عــن معرفــة إذا كــان الموضـوع المطــروح للبحــث يشــمل أيضــاً 
عمليات حفظ السلم التي تنفذ بموجب للفصل السابع من ميثاق 

الفريــــق العامـــل أن يبحثهــــا الأمـــم المتحـــدة، وهــــذه ســـيكون علـــى 
أيضـــاً. وقـــال إن هـــذا المحـــور مـــن التفكـــير يبـــينّ في نظـــره الصـــعوبة 
الكبيرة في تحديد حـدود الموضـوع والتمييـز بـين النزاعـات المسـلحة 
الدوليـة وغـير الدوليـة. ويسـتطيع الفريـق العامـل أن يعتمـد في هــذا 

تي من الدراسة الممتازة ال ١٤٥إلى  ١٤٣الخصوص على الفقرات 
ا الأمانة بعنوان "أثـر النـزاع المسـلح علـى المعاهـدات: دراسـة  أعد
للممارسة والفقه"، ولو أن المسألة عولجت فيها بطريقة سـطحية. 
ففـــي أغلـــب الحـــالات تكـــون عمليـــة حفـــظ الســـلم المنفّـــذة طبقـــاً 
للفصل السـابع مـن ميثـاق الأمـم المتحـدة مشـحونة بشـحنة دوليـة  

عمليات مسلحة دولية صدر قرار  كبيرة وتكون بحسب الافتراض
ـدـ  ـــا بمناســـبة نزاعـــات مســـلحة داخليـــة، وهـــذه حجـــة مهمـــة تؤيـّ
إدخال هذا السؤال في إطار درس الموضوع، بعكس ما قاله عـدد 

 من أعضاء اللجنة.
(المقرر الخاص) قال إنه لا يعترض على أن  السيد براونلي -٧١

ق علـى اسـتعمال يدرس الفريق العامل مختلف جوانب القـانون المطبـّ
القوة من جانب الدول أو أن يدرس مسألة عمليات حفظ السلم. 

 ٦٢ومع هذا لا يجب أن يغيب عن البال، كمـا أوضـحه في الفقـرة 
مــن تقريــره الثالــث، أنــه في حالــة نشــوب نــزاع مســلح ســيكون مبــدأ 

هــو المنطبــق نظــراً لأن طبيعــة  ٣الاســتمرارية الــوارد في مشــروع المــادة 
غــير معروفـة تمامــاً. ثم فيمـا بعـد، عنــدما يثبـت بواســطة  النـزاع تكـون

جهــاز مخــتص أن دولــة مــا معتديــة أو أن دولــة كانــت في دفــاع عــن 
ويحيل إلى مواد القانون التي يمكن  ١٠النفس، ينطبق مشروع المادة 
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تطبيقها مثل ميثاق الأمم المتحدة، أو القـرارات السـابقة مـن مجلـس 
لـــى ذلـــك، فـــإن تطبيـــق مشـــروعي الأمـــن أو أي جهـــاز إقليمـــي. وع

يخضع لترتيب زمني، ولا يغيب عن البال أنه مهما  ١٠و ٣المادتين 
يظـل  ٣تكن النصوص الخاصـة باسـتعمال القـوة فـإن مشـروع المـادة 

منطبقــاً ولا يمكــن تجاهلــه، وهــذا مــا يبــدو أن الســيد بيليــه لا يأخــذه 
 في الحسبان تماماً.

 ٣عاد إلى مسألة ترتيب مشروعي المـادتين  السيد بيليه -٧٢
بالنسبة له ليس مرتبّاً زمنياً ولـو   ٣وقال إن مشروع المادة  ١٠و

كان ذلك هو الأمر لما كـان أيـده. فهـذه المـادة لا تتحـدث عـن 
أن المعاهدات ليس من الضروري أن تعلّق أو تنتهي "في بداية" 

قطــة البدايــة نــزاع مســلح، بــل تظــل نافــذة بــين أطــراف النــزاع. ون
هذه ليست محل اعتراض ولكـن مـن المناسـب بعـد ذلـك إدخـال 
استثناءات على هذا المبدأ، خلافاً لما يظنـه المقـرر الخـاص الـذي 

. ٣يتجـــــاوب مـــــع مشـــــروع المـــــادة  ١٠يـــــرى أن مشـــــروع المـــــادة 
بقـول إن الدولـة يمكـن أن تكـون  ١٠والحقيقة أن مشروع المادة 

يمكـن أن تكـون لـه تـأثيرات  في حالة دفاع عن النفس وأن ذلك
على كيفية التفرقة بين معاهدات ستظل سارية وأخرى أصبحت 
معلّقـــة أو منتهيـــة. ولكـــن مـــن المناســـب إيضـــاح مـــا الـــذي يحـــق 
للدولة الـتي تكـون في حالـة دفـاع عـن الـنفس أن تفعلـه في مجـال 
المعاهدات ومـا الـذي لا يحـق لخصـمها، أي الدولـة المعتديـة، أن 

أن معرفـة مـن هـو المعتـدي قبـل أن يصـدر قـرار  يفعله. ولا شك
من مجلس الأمن، هي عنصر تعقيد إضافي ولكن ذلك لا ينبغي 
أن يمنـــع مـــن عمـــل دراســـة معمقـــة للمســـائل الواســـعة والعريضـــة 

 إلا بداية إجابة عنها. ١٠والمعقّدة التي لا يقدّم مشروع المادة 
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كوميســــاريو   الســــيدكانــــديوتي، الســــيد كميشــــه، الســــيد كولــــودكين، 

أفونســــو، الســــيد مــــاكري، الســــيد نــــولتي، الســــيد نيهــــاوس، الســــيد 
 واكو، السيد ويسنومورتي، السيد يامادا.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (تابع) تنظيم أعمال الدورة
 ]من جدول الأعمال ١البند [

اجتمـع للنظـر في عـدد ع قد أعلن أن المكتب الموسّ  الرئيس -١
مـــن المســــائل ولتقـــديم توصــــيات إلى اللجنــــة. ومـــع اكتمــــال أعمــــال 
اية فترة الخمسة أعوام السابقة،  اللجنة بشأن أربعة مواضيع بحلول 

ع علـــى اختيـــار مواضـــيع أخـــرى لكـــي تـــدرج في وافـــق المكتـــب الموسّـــ
ع جـــدول أعمـــال اللجنـــة. وبعـــد المشـــاورات، أوصـــى المكتـــب الموسّـــ

ــــة  -نســــيا يلســــيد فالبتعيــــين ا أوســــبينا مقــــرراً خاصــــاً لموضــــوع "حماي
الأشخاص في حالة الكوارث". ولا تـزال المشـاورات مسـتمرة بشـأن 

 تعيين مقررين خاصين آخرين.
ع بإنشاء فريق عامل برئاسة السـيد كما أوصى المكتب الموسّ  -٢

لدراســـــــة إمكانيـــــــة النظـــــــر في موضـــــــوع "بنـــــــد الدولـــــــة الأولى  مـــــــاكري
ولعـــل الأعضـــاء يـــذكرون أن الفريـــق العامـــل المعـــني ببرنـــامج  بالرعايـــة".

 فريــــــقم تقــــــاريره مــــــن خــــــلال العمــــــل الطويــــــل الأجــــــل، والــــــذي يقــــــدّ 
ائيــــة بشــــأن هــــذا الموضــــوع، وأن لم يتوصّــــ التخطــــيط، ل إلى توصــــية 
ـــ)١٩٦(رت أن تحصـــل علـــى آراء الحكومـــاتاللجنـــة قـــرّ  ق غـــير . ولم تعلّ

مـــتروك للجنـــة لتقـــرر مســـار ثـــلاث حكومـــات؛ وبالتـــالي، فـــإن الأمـــر 
ع ضـرورة إنشـاء فريـق العمل الـذي ينبغـي اتباعـه. ويـرى المكتـب الموسّـ

 عامل للنظر في المسألة ورفع تقريره إلى الجلسة العامة.
وقــــال إنــــه إن لم يســــمع أي اعــــتراض، فســــيعتبر أن اللجنــــة  -٣

 ع.المكتب الموسّ  توافق على توصيات
 وقد تقرر ذلك. 
 الأول). و (نائب الرئيسنيفارغاس كاري ترأس الجلسة السيد 

 (تابع)آثار النزاعات المسلحة على المعاهدات 
A/CN.4/577) وAdd.1-2, sect. D، 

 A/CN.4/L.718)، وA/CN.4/578و
 من جدول الأعمال] ٥[البند 

 (ختام) التقرير الثالث للمقرر الخاص
دعـــا اللجنـــة إلى مواصـــلة النظـــر في التقريـــر الثالـــث  الـــرئيس -٤

ــــار النزاعــــات المســــلحة علــــى المعاهــــدات  للمقــــرر الخــــاص بشــــأن آث
)A/CN. 4/578.( 
قالــت إن لـــديها عـــدداً مـــن التعليقـــات  الســـيدة إســـكاراميا -٥

التي سـوف تبـديها علـى عـدة مشـاريع مـواد، والـتي تتعلـق، في المقـام 
 .١٩٦٩لعام الأول، باتفاقية فيينا 

ومضت تقول إن المقـرر الخـاص، في معـرض تقديمـه لمشـروع  -٦
ــــــا، بـــــــدقيق العبــــــارة، زائــــــدة عــــــن الحاجـــــــة، ٨المــــــادة  ، حــــــاجج بأ

__________ 
 .٢٩٢٧مستأنف من الجلسة  

لد الثاني (الجزء الثاني)، الفقرة ، ٢٠٠٦حولية  )١٩٦(  .٢٥٩ا
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، تســتمر المعاهــدات في التطبيــق. ٣نظــراً لأنــه بمقتضــى مشــروع المــادة 
ولكــن، في رأيهـــا، يوجــد فـــارق كبــير بـــين التأكيــد علـــى انطبــاق مبـــدأ 

 ١٩٦٩لعــام اســتمرارية المعاهــدات، والقــول بــأن أحكــام اتفاقيــة فيينــا 
سوف تنطبق أيضاً وقـت النـزاع المسـلح. وفي حـين أن المبـادئ الـواردة 

من اتفاقية فيينـا ينبغـي أن تنطبـق بصـفة عامـة،  ٤٥إلى  ٤٢في المواد 
فـإن فائـدة بعــض الأحكـام محـل جــدل. وعلـى سـبيل المثــال، فإنـه مــن 

 ٤٤مـن المـادة  ٢المشكوك فيه مـا إذا كـان مـن الممكـن تطبيـق الفقـرة 
ـــا تـــنص علـــى عـــدم جـــواز إ، حيـــث ١٩٦٩لعـــام  مـــن اتفاقيـــة فيينـــا

ائه ا إلا فيما يتعلق بالمعاهدة ككل، وأن التذرع بتعليق المعاهدة أو إ
الاســـتثناءات عنـــدما يكـــون مـــن الممكـــن فصـــل الأحكـــام، منصـــوص 

. وتســاءلت عمــا إذا كــان العكــس غــير صـــحيح، ٣عليهــا في الفقــرة 
أي أن مـا يطلــق عليــه اســتثناءات يشــكل القاعــدة فعــلاًَ◌. وعلــى أيــة 

 ٤٤ادة مــن المــ ٢حــال، فإنــه ينبغــي للجنــة أن تمعــن النظــر في الفقــرة 
 .١٩٦٩لعام  من اتفاقية فيينا

ومضت تقول إن هذا الحكم ينشىء المبدأ العام القائل بأن  -٧
ـــــاء المعاهـــــدة لا يمكـــــن أن يحـــــدث إلا نتيجـــــة لتطبيـــــق  تعليـــــق أو إ

. ومـــع ذلـــك، فــــإن ١٩٦٩فيينـــا لعـــام  أحكـــام المعاهـــدة أو اتفاقيـــة
ــيقــدّ  ١٠مشــروع المــادة  اء، ألا وهــو م ســبباً إضــافياً للتعليــق أو الإ

الــدفاع عــن الــنفس. ومــن ثم، فــإن اللجنــة ســوف تتجــاوز الأســباب 
ا في اتفاقية فيينا. وربما يلزم إجراء بعض التعديلات.  المعترف 

ومضت تقول إن مشكلتها الأساسية المتعلقـة بالإشـارة إلى  -٨
، تتمثــــل في عـــــدم وضــــوح ماهيـــــة ١٩٦٩لعــــام  مــــواد اتفاقيــــة فيينـــــا

ائهـــا. الإجـــراء الـــذي يقترحـــ ه المقـــرر الخـــاص لتعليـــق المعاهـــدة أو إ
، ومـــــا بعـــــدها مـــــن الاتفاقيـــــة بطـــــيء ٦٥فـــــالإجراء المبـــــين في المـــــواد 

أجـــلاً  ٦٥مـــن المـــادة  ٢ومـــزعج. فعلـــى ســـبيل المثـــال، تحـــدد الفقـــرة 
ـــاً لا يقـــل عـــن ثلاثـــة أشـــهر لإبـــداء الاعتراضـــات علـــى إشـــعار  ائي

اء أو التعليق، باستثناء الحالات الع اجلة بوجه خـاص. غـير أن الإ
ة، وتلــزم لهـا صـياغة مختلفــة. كمـا لا يمكــن جميـع هـذه الحــالات ملحّـ

ــــار  أن يكــــون الإجــــراء التــــالي للتســــوية الســــلمية للمنازعــــات، إذا أث
)، سـهل التطبيـق في ٣، الفقـرة ٦٥الاعتراضات طرف آخر (المـادة 

ــــاء أو  حــــالات النــــزاع المســــلح. فالإشــــعار البســــيط الــــذي يعقبــــه إ
عليق تلقائي، حيثما انطبق، يبدو خيـاراً أكثـر جاذبيـة. وينبغـي أن ت

 تناقش هذه المسائل في الفريق العامل.
مشـــروع وأعربـــت عـــن ترحيبهـــا بقـــرار المقـــرر الخـــاص بصـــياغة  -٩

. وعلى غرار السيد بيليه، فإنه يصـعب عليهـا فهـم ١٠جديد للمادة 
ـــا تســـتند  علـــى أســـاس أن ممانعتـــه في إدراجهـــا، والـــتي مـــن الواضـــح أ

، لأن ٣مســألة المشــروعية ليســت بــذات صــلة، عمــلاً بمشــروع المــادة 
ـــا لا  المعاهـــدة ســـوف تســـتمر في النفـــاذ، علـــى أيـــة حـــال. وقالـــت إ
توافــق: فهنــاك بعــض الحــالات المهمــة جــداً الــتي لــن يكــون الأمــر فيهــا  
كـذلك. فعلــى سـبيل المثــال، فـإن الدولــة الـتي تمــارس حـق الــدفاع عــن 

الحــق في التنصــل مــن المعاهـدة. وســوف يكــون مــن دواعــي  الـنفس لهــا
تقديرها أن تحصل علـى مزيـد مـن الإيضـاح مـن المقـرر الخـاص، لمعرفـة 

 .١٠إدراج مشروع المادة بشدة لماذا يعارض 

ــــــــيس  -للأســــــــف  - ١١وفي رأيهــــــــا أن مشــــــــروع المــــــــادة  -١٠ ل
لمعهــــــــــد القــــــــــانون  ١٩٨٥استنســــــــــاخاً للمــــــــــواد النظــــــــــيرة في قــــــــــرار 

 هـذا لـيس كافيـاً ف ."الإخـلال، وإنما هـو مجـرد بنـد "عـدم )١٩٧(الدولي
أنـــه مـــن المهـــم جـــداً معالجـــة هـــذه المســـائل بصـــورة و رأيهـــا، بحســـب 

مـــن قـــرار معهـــد القـــانون  ٩و ٨مباشـــرة. وينبغـــي أن تـــدرج المادتـــان 
في مشـاريع المـواد بحيـث يمكـن التصـدي لمسـألة   ١٩٨٥لعام الدولي 

اء أو تعليق معاهدة ما منافيـة  شـياً مـع القـرار مجلـس الأمـن. وتمكإ
قــرار، ينبغــي إدراج بعــض الصــياغة أيضــاً في مشــروع المــن  ٩المــادة 
ق المعاهــدة بــأن الدولــة المعتديــة لا يمكــن أن تنهــي أو تعلــّ ١١المــادة 

، ربمــا  ١٠إذا كانــت ســتفيد هــذه الدولــة. وفي ســياق مشــروع المــادة 
المعاهـدات الثنائيـة كان ينبغي للفريق العامل أن يناقش أيضـاً حالـة 

بـين الدولــة المعتديـة والدولــة الـتي تتصــرف دفاعـاً عــن الـنفس؛ وهنــا، 
مــرة أخـــرى، ينبغــي أن يكـــون مــن الممكـــن تــوخي إجـــراء أســرع مـــن 

ــــاء أو تعليــــق ســــريان المعاهــــدة الــــتي شــــأنه أن يمكّــــ ن الدولــــة مــــن إ
 عن النفس. تتعارض مع حق هذه الدولة في الدفاع

وقالت إن لديها شاغلاً أقل أهمية فيما يتعلق بمشروع المادة  -١١
" آخر. فهناك حالتان مدرجتان، الإخلال، ألا وهو بند "عدم ١٣

ما وهما استحالة وفاء عارضة، وتغيرّ   أساسي في الظروف، ويبدو أ
مرتبطان ارتباطاً وثيقاً بحالات الأعمال العدائية. وفي حـين أن هـذه 

ـــــزاع نشـــــأ مـــــن أســـــباب الحـــــالات يمكـــــن أن ت أخـــــرى في حـــــالات الن
المســلح، فــإن الانــدلاع الأولي للأعمــال العدائيــة يشــكل، بــلا ريــب، 
ــــذا  تغيـــيراً جوهريــــاً في الظـــروف. وربمــــا لم تعتـــبر اتفاقيــــة فيينـــا الحالــــة 

ا  اندلاع الأعمال العدائية في سـياق  تناولت ٧٣الوصف، لأن ماد
المفيــد مناقشــة المســألة. آخــر؛ وبــالرغم مــن ذلــك، فســوف يكــون مــن 

مـن الاتفاقيـة، فـإن اسـتحالة الوفـاء  ٦١مـن المـادة  ١فبموجب الفقرة 
"الزوال أو الهدم الدائم لشيء لا غـنى عنـه لتنفيـذ من العارضة الناجمة 

ـــة شـــائعة جـــداً في النـــزاع المســـلح. وربمـــا ينبغـــي  المعاهـــدة"، وهـــذه حال
ــاء المعاهــدة للفريــق العامــل أن ينــاقش العلاقــة بــين هــذين الســ ببين لإ

ـــــة الحـــــرب أو الأعمـــــال  أو تعليقهـــــا، ونفـــــس هـــــذه الأســـــباب في حال
 العدائية المسلحة.

ــــا لا تـــــرى كيــــف أن مشــــروع المـــــادة  -١٢ في  ٣وباختصــــار، فإ
إعلانه لمبدأ الاستمرارية، يمكن أن يذهب بعيـداً إلى حـد تأكيـد أن 

النـــزاع  ينطبـــق علـــى جميـــع حـــالات ١٩٦٩لعـــام نظـــام اتفاقيـــة فيينـــا 
ـــــا لامـــــن ا ٧٥و ٧٣المســــلح؛ حيــــث أوضـــــحت المادتــــان  تفاقيــــة أ

تفعــــل ذلــــك. وعليــــه، فــــإن هنــــاك حاجــــة لإقامــــة بعــــض التفرقــــة  لا
 .١٩٦٩لعام  يتعلق بنظام اتفاقية فيينا فيما
ــــق  الســــيد يامــــادا -١٣ ــــالاقتراح الــــداعي إلى إنشــــاء فري رحــــب ب

صة إبداء رأيه عامل معني بالموضوع، وقال إنه كانت لديه بالفعل فر 
. وقــال إنــه يــود الآن ٢٠٠٥في معظــم مشــاريع المــواد المقترحــة عــام 

 .والغرض منهوضوع نطاق المأن يشرح كيف يرى 
__________ 

)١٩٧( Institute of International Law, Yearbook, vol. 61, Part II, 
Session of Helsinki (1985), p. 278. 
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ففــــــي رأيــــــه أن المعاهــــــدات يمكــــــن أن تنقســــــم إلى ثــــــلاث  -١٤
فئـــات. فالمعاهـــدات الـــتي تنتمـــي إلى الفئـــة الأولى هـــي المعاهـــدات 

 قواعـــــد للحـــــرب وهـــــيتســـــري إلاّ وقـــــت النـــــزاع المســـــلح.  الـــــتي لا
تندرج خـارج نطـاق الموضـوع. وأمـا المعاهـدات مـن الفئـة الثانيـة، و 

تســـري إلا وقـــت الســـلم، وتتوقـــف عـــن الســـريان وقـــت النـــزاع  فـــلا
بـــين  ١٩٢٢معاهـــدة عـــام المســـلح. وثمـــة أمثلـــة تقليديـــة تتمثـــل في 

ى، وفرنســــــــا، الولايــــــــات المتحــــــــدة الأمريكيــــــــة، وبريطانيــــــــا العظمــــــــ
ة الدوليـــة عاهـــدوإيطاليـــا، واليابـــان للحـــد مـــن التســـلح البحـــري والم

م عدد السفن الحربية والسفن والتي تنظّ  للحد من التسلح البحري
البحريــة الفرعيــة الــتي يجــوز لكــل طــرف أن يتملكهــا. وقــد توقفــت 

ــــان ــــزاع فيمــــا بــــين المعاهــــدتان  هات عــــن الســــريان بمجــــرد نشــــوب ن
وهنـاك الكثـير مـن معاهـدات نـزع السـلاح في  الأطـراف المتعاقـدة.

هــذه الفئــة. فعلــى ســبيل المثــال، إذا نشــب نــزاع مســلح بــين دولــة 
عضـــو في شمـــال حلـــف الأطلســـي (النـــاتو)، ودولـــة غـــير عضـــو في 

معاهدة حظر تجارب حلف شمال الأطلسي، فماذا سيكون وضع 
؟ الأسلحة النووية في الجو وفي الفضاء الخارجي وتحت سطح الماء

ذات الاســتجابة المرنــة،  حلــف شمــال الأطلســيفبمقتضــى سياســة 
حـــتى ولـــو كـــان الخصـــم يســـتخدم فقـــط أســـلحة تقليديـــة، يحـــتفظ 

بالحق في اسـتخدام الأسـلحة النوويـة. ومـن  حلف شمال الأطلسي
ه في ظــل هــذه الظــروف، لا يمكــن القــول بــأن الدولــة أنــالواضــح، 

تجــارب النوويــة. الخصــم ملتزمــة بــاحترام معاهــدة الحظــر الجزئــي لل
ر النزاع إلى حرب نووية، فإنه سيكون من الغريب القول فإذا تطوّ 

رّب. وعلـى  بأن الأسلحة النووية يمكـن أن تسـتخدم، ولكـن لا تجُـ
 قذلـــــك، فـــــإن المعاهـــــدات في هـــــذه الفئـــــة تخـــــرج أيضـــــاً عـــــن نطـــــا

الموضـــوع. واســـتدرك يقـــول أنـــه لا يقـــترح أيـــة تغيـــيرات في مشـــروع 
 مية.ينخرط فحسب في ممارسة مفاه، وإنما ي١المادة 
وتسري المعاهدات من الفئة الثالثة في وقت السلم وتستمر  -١٥

في السريان كلياً أو جزئياً وقت النزاع المسلح. وهـذه هـي الفئـة الـتي 
ر مشـاريع المـواد معـايير عمليـة ومفيـدة تتناولها اللجنة. ويجب أن توفّ 

تســتمر في الســريان لتحديــد مــا هــي أحكــام هــذه المعاهــدات، الــتي 
نـه يتفـق كليـاً مـع المقـرر الخـاص إوقت النـزاع المسـلح. ومضـى يقـول 

ــ ة الأطــراف المتعاقــدة وقــت إبــرام المعاهــدة عامــل حاســم. مــن أن نيّ
ولكــن المشــكلة هــي أنــه في كثــير مــن الحــالات، يكــون مــن الصــعب 

ة الأطراف اتجهت إلى تطبيق حكم جداً الحصول على دليل بأن نيّ 
 ت النزاع المسلح. وقمعينّ 

ـــار  -١٦ مهـــم في هـــذا والغـــرض  الموضـــوعوأضـــاف يقـــول إن معي
السياق وينبغي زيـادة تطـويره. وفي معـرض الإشـارة إلى مثـال، أشـار 

اتفاقيـــة إلى أنــه كــان مشــتركاً علــى نحـــو وثيــق في المفاوضــات بشــأن 
حظــــر اســــتحداث وإنتــــاج وتخــــزين واســــتعمال الأســــلحة الكيميائيــــة 

، والــتي هــي مــزيج مــن عناصــر نــزع الســلاح حةوتــدمير تلــك الأســل
وقواعـــد الحـــرب. وقـــال إنـــه عـــارض إدراج حكـــم في هـــذه الاتفاقيـــة 
بشــــأن حظــــر اســــتخدام الأســــلحة الكيمائيــــة علــــى أســــاس أن هــــذا 

لاً بروتوكـــول حظـــر مســـتقر جيـــداً في قـــانون المعاهـــدات، مـــث الحظـــر

الاســــــــتعمال الحــــــــربي للغــــــــازات الســــــــامة أو غيرهــــــــا مــــــــن الغــــــــازات 
والقانون العرفي، وأن من شأن  والأساليب البكتريولوجية في الحرب،

ولسوء الحظ، كان هذا رأي  .د تفسيرهاإدراجه في الاتفاقية أن يعقّ 
ايـــــة المطـــــاف، أن ينحـــــني أمـــــام النزعـــــة  الأقليـــــة، وكـــــان عليـــــه، في 

بشأن اتفاقيـة حظـر السياسية آنذاك. ولا يتضمن تاريخ مفاوضات 
زين واســـتعمال الأســـلحة الكيميائيـــة وتـــدمير اســـتحداث وإنتـــاج وتخـــ

ة لتطبيـق ي إشارة لما إذا كان لدى الأطـراف أي نيـّتلك الأسلحة أ
أحكــــام أخــــرى غــــير حظــــر اســــتخدام هــــذه الأســــلحة وقــــت النــــزاع 

ا إذا كـان الحظـر الـوارد بالاتفاقيـة علـى إنتـاج المسلح. فإذا سئل عمّـ
ــــازة الأســــلحة الكيمائيــــة ينطبــــق وقــــت النــــزا  ع المســــلح، فــــإن أو حي

مان في إجابته سوف تكون أنه لا يعرف، لأن الإنتاج والحيازة منظّ 
نفـــس المـــادة الـــتي تحظـــر اســـتخدام الأســـلحة الكيمائيـــة. ومـــن جهـــة 
أخــرى، إذا ســئل عمـــا إذا كــان حكـــم التحقــق ينطبـــق وقــت النـــزاع 

نـــــه لا يعتقـــــد أن إالمســـــلح، فســـــوف يجيـــــب بثقـــــة إنـــــه لا ينطبـــــق. و 
ســـوف تســـمح بـــالتفتيش الـــداخلي وقـــت النـــزاع  الأطـــراف المتعاقـــدة

المســـــــلح. ومـــــــن ثم، هنـــــــاك خـــــــط فاصـــــــل دقيـــــــق، وســـــــوف تحتـــــــاج 
الحكومـــات إلى معرفـــة مـــا هـــي المعـــايير الـــتي ســـوف تســـاعدها علـــى 
تحديــده. وربمــا يمكــن للجنــة أن تســتخدم بعــض المعاهــدات المدرجــة 

، لأغــراض إجــراء دراســة متعمقــة ٧مــن مشــروع المــادة  ٢في الفقــرة 
ف علـــى العوامـــل ذات الصـــلة بتحديـــد مـــا ســـوف ينطبـــق مـــن عـــرّ للت

 الأحكام وقت النزاع المسلح.
وينبغـــي ألا تفُســـر هـــذه التعليقــــات باعتبارهـــا نقـــداً للعمــــل  -١٧

ــّــ ــــاز للمقــــرر الخــــاص. وقــــال إن اقتراحــــه يتمث ــــاء علــــى الممت ل في البن
 اقتراحات المقرر الخاص.

عنهـــا في  قـــال إن الشـــواغل الـــتي أعـــرب مـــاكريالســـيد  -١٨
ـ  ٢٩٢٧الجلسة  ة كأسـاس لتحديـد مـا بشأن القاعدة العامة للنيّ

يتإذا كانت المعاهدة قد  قت في حالة النـزاع المسـلح، أو علّ  أ
 ٩، تنطبـــق أيضـــاً علـــى مشـــروع المـــادة ٤مشـــروع المـــادة  بموجـــب

ة، النيّ  إنقة. ومضى يقول فيما يتعلق باستئناف المعاهدات المعلّ 
ف بعــد التعليــق، تتســم بــنفس القــدر مــن فيمــا يتصــل بالاســتئنا

ة فيما يتصل بالتعليق، إن لم يكـن أكثـر. ولـن تحـل الخيال كالنيّ 
المشــــكلة بحــــذف عبــــارة "وقــــت إبــــرام المعاهــــدة"، كمــــا اقترحــــت 

. صحيح، أنه ٤السيدة شه وآخرون، فيما يتعلق بمشروع المادة 
بالأخذ في الحسبان مجموعة متنوعة من العوامـل، قـد يكـون مـن 
الممكن إجراء تقييم موضوعي لما إذا كان ينبغي للمعاهدة أو لا 
ينبغي لها أن تنهَى أو تعلّق. فوضع المواعيـد البالغـة الأهميـة لهـذا 
التحديد في وقت لاحـق بعـد إبـرام المعاهـدة يبـدو معقـولاً، ومـن 
ثم، فإنه لـيس لديـه أي اعـتراض علـى حـذف عبـارة "وقـت إبـرام 

ــــ  في أن تصـــــنيف تحديـــــد أثـــــر النـــــزاع  ل حجتـــــهالمعاهـــــدة". وتتمثـّ
ة ضرب من الخيال في معظـم المسلح على المعاهدة كمقياس للنيّ 

الأحـــوال. بيـــد أنـــه يشـــاطر الســـيدة شـــه والســـيد واكـــو وآخـــرين 
ذا المعنى فـإن  الرغبة في إيجاد معايير موضوعية لهذا التحديد، و

 آراءهم قد لا تكون مختلفة كثيرة.
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، الـتي ١٠إن تعليقه الثاني يتعلـق بمشـروع المـادة  وتابع قائلاً  -١٩
هي المادة الوحيدة التي تؤكد الحق في تعليق المعاهـدة، وتنطبـق علـى 
الـــدول الـــتي تمـــارس حـــق الـــدفاع عـــن الـــنفس الفـــردي أو الجمـــاعي. 

نـة في ، فإن "طريقة التعليق" سـتكون هـي المبيّ ٨ووفقاً لمشروع المادة 
هـــذه  وبموجـــب. ١٩٦٩لعـــام ة فيينـــا مـــن اتفاقيـــ ٤٥إلى  ٤٢المـــواد 

الاتفاقيــة، فــإن عمليــة التعليــق يمكــن أن تتضــمن إشــعاراً مدتــه ثلاثــة 
أشهر، وربما تحكيماً أو قراراً قضائياً. ولا يبدو أن حدوث أي منها 
بعيــد الاحتمــال في حالــة التعليــق بســـبب النــزاع المســلح. ومــن غـــير 

تقديم إشـعار بـالتعليق، المرجح جداً أن تعمد الأطراف المتنازعة إلى 
ناهيـــــك عـــــن الانتظـــــار ثلاثـــــة أشـــــهر قبـــــل التعليـــــق. وفي كثـــــير مـــــن 
الحالات، قد يكون هناك تعليـق فعلـي للمعاهـدة، وهـو مـا يتنـاقض 

، علـــى أقـــل تقـــدير. فـــإذا حـــدث تعليـــق ٣مـــع روح مشـــروع المـــادة 
الحـالات، فإنـه يتسـاءل عمـا إذا كـان ينبغـي  بعـضتلقـائي فعلـي في 

ل أن لا ينــاقش احتمــال النظــر في الإلغــاء، الــذي مــن للفريــق العامــ
بصفة عامة أن يحـدث، بمعـزل عـن التعليـق، والـذي هـو  غير المحتمل

 محصلة أرجح بكثير.
اتفاقيـــــــة فيينـــــــا التعليـــــــق بموجـــــــب وثانيـــــــاً، إذا كـــــــان إجـــــــراء  -٢٠
الفـــردي أو  احقهـــ تمـــارس تيينطبـــق علـــى الأطـــراف الـــ ١٩٦٩ لعـــام

إذا كانـــــت  عمـــــافس، فإنـــــه يتســـــاءل الجمـــــاعي في الـــــدفاع عـــــن الـــــن
ــــوفّ  عــــدم ر حقيقــــة أي اعــــتراف، علــــى الإطــــلاق، بمشــــاريع المــــواد ت

حكــم في مشــاريع  غيــابمشــروعية النــزاع المســلح. ومــع ذلــك، وفي 
مــن قــرار معهــد القــانون الــدولي المعتمــد في  ٩المــواد معــادل للمــادة 

ـــــاء ١٩٨٥عـــــام  ـــــق أو إ ـــــة مـــــن تعلي ـــــة المعتدي ـــــذي يمنـــــع الدول ، وال
ع لمعاهـدة، فــإن الدولــة المعتديــة يحــق لهـا علــى قــدم المســاواة أن تتــذرّ ا

لتعليــــق  ١٩٦٩لعــــام وتتبــــع إجــــراء اتفاقيــــة فيينــــا  ٨بمشــــروع المــــادة 
 يميـّزيبـدو أنـه  ١٠المعاهدة. وهكذا، فبـالرغم مـن أن مشـروع المـادة 

فـإن الدولـة الـتي تمــارس  - ،بـين المعتـدي والضـحية في النـزاع المسـلح
لدفاع عـن الـنفس ربمـا يكـون كـل مـا تفعلـه حقيقـة هـو أن الحق في ا

تعترف صراحة في حالة الدولة الضـحية بـالحق الضـمني الـذي لـدى 
الدولة المعتدية علـى أيـة حـال. ومـن ثم، فإنـه يتسـاءل عمـا إذا كـان 

يتصــدى حقيقـة للشــواغل الــتي أثــيرت في المعــدّل  ١٠مشـروع المــادة 
 اللجنة السادسة.

ــــــق -٢١ ــــــث والأخــــــير فيتصــــــل بأحكــــــام "عــــــدم  وأمــــــا التعلي الثال
" وهي مشاريع المواد التي، ببساطة، حافظت على القانون الإخلال

ـــا وإن لم تكـــن  في مجـــالات معينـــة، وكمـــا أشـــار المقـــرر الخـــاص، فإ
ـــا مفيـــدة لأغـــراض تفســـيرية. فالوظيفـــة  ضـــرورية بـــالمعنى الـــدقيق، فإ

نفت يع المــواد صّــولكــن كثــيراً مــن مشــار  ،التفســيرية مفيــدة بالتأكيــد
ا تفسيرية وليست ضرورية بالمعنى الدقيق،  من قبل المقرر الخاص بأ
بحيث يبدو مشروعاً السؤال عما إذا كانت هذه الأحكام ضـرورية، 
وما الذي تحققه مشاريع المواد بخلاف الحفاظ علـى قـانون كـائن في 

 نـــة. وفي رأيــه أن الإجابـــة هـــي أن مشــاريع المـــواد تـــؤديمجــالات معيّ 
وظيفتــين علــى الأقــل. فهــي، أولاً، تؤكــد مبــدأ اســتمرارية المعاهــدات 

ـا تنشـئ معيـار ٣في حالة النزاع المسلح (مشروع المادة  )؛ وثانيـاً، أ

، إضـافة إلى بعـض القـرائن، أو قائمــة وضـوع والغــرضة مختلطـاً المالنيـّ
ــــة، فيمــــا يتعلــــق باســــتمرارية المعاهــــدات (مشــــروعا المــــادتين   ٤دلالي

ا تؤدي الوظيفة الثالثة المتمثلة في تأكيد ). كم٧و ا يمكن القول بأ
الحـــق في التعليـــق في حالـــة الـــدول الـــتي تمـــارس الحـــق في الـــدفاع عـــن 
الــنفس الفـــردي أو الجمـــاعي؛ ولكــن كمـــا قـــال مــن قبـــل، فـــإن هـــذا 

يعدو أن يكون تأكيداً صريحاً لحق موجود على أية حال. وفوق  لا
كاراميا، فإنـه مـن الممكـن أن يضـع سـإذلك، وكما اقترحت السيدة 

 للتعليق قد لا يكون واضحاً. إجراءً  ٨مشروع المادة 
ومضــى يقــول إن مشــاريع المــواد الأخــرى تفســيرية بصــفة  -٢٢

ولكــن قــد يرغــب الفريــق  ،أساســية. وربمــا هــذا هــو كــل مــا يلــزم
ـــالان اللـــذان  العامـــل في أن يعُمـــل الفكـــر بشـــأن مـــا إذا كـــان ا

مـــا يشـــكّ  دهما القـــانونحـــدّ  لان مـــردوداً كافيـــاً بشـــأن وأوضـــح أ
الموضـــوع، أو مـــا إذا كـــان ينبغـــي لمشـــاريع المـــواد أن تكـــون أكثـــر 

 طموحاً من حيث النطاق.

نـــه في تقريــــر مـــا إذا كانــــت النزاعــــات إقــــال  الســـيد كــــامتو -٢٣
المسلحة غير الدولية تستحق أن تغطى بمشاريع المواد، ينبغي للجنة 

، وهـــي الظـــاهرة الشـــائعة للنـــزاع وســـطية ئـــةأن تأخـــذ في الحســـبان ف
المســــلح الــــذي يتســــم بالطــــابع الــــدولي. وهــــذه النزاعــــات ينبغــــي أن 
تغطـَـى بمشــاريع المـــواد، ولكــن النزاعــات الداخليـــة بــالمعنى الضـــيق لا 

ــا لا تنــتج نفــس الآثــار علــى المعاهــدات إينبغــي لهــا ذلــك، حيــث 
ن اســـتطاعت أن الـــتي تنتجهـــا النزاعـــات المســـلحة الدوليـــة. وحـــتى إ

علــى ســبيل المثــال، كنتيجــة لتغــير  -تــؤدي إلى عــدم تنفيــذ المعاهــدة 
ا لا تندرج ضمن نطاق الموضوع. -جوهري في الظروف   فإ

ـاء المعاهـدات أو تعليقهـا،  -٢٤ وفيما يتعلـق بـدلائل القابليـة لإ
ة غـــير كـــافٍ، حـــتى في ســـياق أعـــرب عـــن اعتقـــاده بـــأن معيـــار النيـّــ

فهنــاك العديــد مــن المعــايير الممكنــة الأخــرى. بيــد ؛ ٤مشــروع المــادة 
مثـــير للاهتمــــام بســــبب تركيـــزه علــــى طبيعــــة  أن مشـــروع المــــادة هــــذا

ــ ت آثــاره ت حــدة النــزاع، كلمــا قلّــونطــاق النــزاع المســلح: فكلمــا قلّ
ح إلى الحاجة التي أعلن عنها عدة على المعاهدة. وهذه الإشارة تلمّ 

ــــل ، لحكــــم يتعامــــل صــــراحة مــــع حــــامتكلمــــين لات العــــدوان (مقاب
النزاعـــات الصـــغيرة الحجـــم مثـــل المناوشـــات الحدوديـــة). ولقـــد اتجـــه 

بعــض الشــيء صــوب تلبيــة هــذه الحاجــة، ولكــن  ١٠مشــروع المــادة 
ـــزلـــيس بمـــا يكفـــي. وتلـــزم إقامـــة  أساســـي بـــين حـــروب العـــدوان  تميي

والنوعيـات الأخـرى مـن النزاعـات المسـلحة الـتي يمكـن أن يكـون لهـا 
شـى الفـارق ااستمرارية المعاهدات. كما ينبغي أن يتم أثر على مبدأ

ائهـــا. وربمـــا  بـــين شـــكلي النـــزاع مـــع الفـــارق بـــين تعليـــق المعاهـــدة وإ
يكـــــون مـــــن شـــــأن الحـــــرب العدوانيـــــة، الـــــتي هـــــي أخطـــــر النزاعـــــات 

ر الدولـة الـتي هـي تقـرّ  لمما  -العسكرية، أن تستتبع التعليق تلقائياً 
بـــدون أن يـــؤدي  -ق المعاهـــدة ضــحية العـــدوان أن تســـتمر في تطبيــ

ــاء يمكــن أن يحــدث فقــط  ــاء المعاهــدة. فالإ ذلــك بالضــرورة إلى إ
إذا أخـــذت الدولــــة الضـــحية زمــــام المبـــادرة بإشــــعار الدولـــة المعتديــــة 
بــذلك. وكمــا أشــار عــدد مــن الأعضــاء، فــإن الحكــم الــذي يعكــس 
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، الذي يشمل ١٩٨٥من قرار معهد القانون الدولي لسنة  ٩المادة 
 لدول المرتكبة لعدوان، ينبغي أن يدرج في المشروع.ا

. ٧شـــــى مـــــع مشـــــروع المـــــادة اكمـــــا يجـــــدر إدراج حكـــــم يتم -٢٥
وأعــرب عــن قلقــه إزاء الأســلوب التوضــيحي الــذي صــيغ بــه، وبخاصــة 

، والــــذي ٢إدراجــــه في قائمــــة نوعيــــات المعاهــــدات الــــواردة في الفقــــرة 
بــــدلاً مــــن  الأســـاس المعيــــاري لمشــــروع المـــادة إضــــعافل أثــــره في يتمثـّــ

تقويتـــه. وينبغــــي الاحتفــــاظ بالقائمـــة، ولكــــن في التعليــــق ولــــيس في 
 مشروع المادة ذاته.

ا إذا كانـــت مـــ، تســـاءل ع١٢وفيمـــا يتعلـــق بمشـــروع المـــادة  -٢٦
"الــدول الثالثــة" "محايــدة" بالضــرورة، بمعــنى هــذه الكلمــة في القــانون 

صـــطلحان مترادفـــين، فإنـــه يكفـــي حـــذف الـــدولي. فـــإذا لم يكـــن الم
ذا الوصف،  عبارة "بصفتها دولاً محايدة"، نظراً لأن الدول الثالثة 

، ١٣غـــير مشـــاركة في النـــزاع المســـلح. وفيمـــا يتعلـــق بمشـــروع المـــادة 
ــاء  المــادي الانتهــاكتســاءل عمــا إذا كــان  ســبباً تقليــدياً بالفعــل لإ

، فإنـــه ينبغـــي جعـــل ١٤المعاهـــدة. وأمـــا فيمـــا يتعلـــق بمشـــروع المـــادة 
 صيغة النص الفرنسي أكثر إحكاماً.

وأخـــيراً، أعـــرب عـــن ترحيبـــه بـــاقتراح المقـــرر الخـــاص بإنشـــاء  -٢٧
فريـــق عامـــل معـــني بالموضـــوع، كمـــا أعـــرب عـــن تأييـــده لاقتراحـــات 

، والأســــئلة الــــتي تتطلــــب العامــــل فريــــقالســــيد بيليــــه بشــــأن ولايــــة ال
 توضيحاً أو مزيداً من الدراسة.

قــال، مشــيراً إلى مشــروع  بيرمــوديس -فاســكويس الســيد  -٢٨
نـه وفقـاً لمبـدأ اســتمرارية المعاهـدات، والـذي يتمثـل هدفــه إ، ٩المـادة 

في إنشــــــــاء اســــــــتقرار للمعاهــــــــدات كنتيجــــــــة لمبــــــــدأ العقــــــــد شــــــــريعة 
لنزاع المسلح هو تعليق المعاهدة، يجب أن المتعاقدين، فإذا كان أثر ا

يفــترض أنــه، بمجــرد مــا ينتهــي النــزاع فيجــب أن تســتأنف المعاهــدة 
تلقائياً ما لم تنص على غير ذلك تحديداً. بيد أنـه بمقتضـى مشـروع 

ر قــة نتيجــة نــزاع مســلح يتقــرّ ، فــإن اســتئناف المعاهــدة المعلّ ٩المــادة 
د ة تتحــدّ عاهــدة، وأن هــذه النيــّة الأطــراف أو وقــت إبــرام الموفقــاً لنيــّ

ـــا  ٣٢و ٣١وفقـــاً لأحكـــام المـــادتين  ، ١٩٦٩ لعـــاممـــن اتفاقيـــة فيين
ووفقاً لطبيعـة ونطـاق النـزاع المسـلح قيـد النظـر. غـير أن هـذا الحكـم 

: عنــــدما لا ٤ رت في مشــــروع المـــادةيجلـــب نفـــس المشــــاكل الـــتي أثـّــ
ـــ مـــن  ة الأطـــراف، يكـــونتتضـــمن المعاهـــدة أي إشـــارة صـــريحة إلى نيّ

ة فيمـا يتصـل د أولاً ما إذا كانت هنـاك هـذه النيـّالضروري أن يتحدّ 
اء، وثانياً ما إذا كان هناك نيـّ ة لاسـتئناف المعاهـدة بالتعليق أو الإ

قـــة. وقـــال إنـــه أشـــار بالفعـــل إلى أنـــه، في بعـــض الحـــالات، قـــد المعلّ 
 ،٩من مشروع المادة  ٢ة المفترضة خيالية. وينبغي للفقرة تكون النيّ 

د، لـــيس وفقـــاً ة يجـــب أن تتحـــدّ أن النيّـــالـــنص بـــ، ٤ومشـــروع المـــادة 
النظــر، وإنمــا في ســياق هــذا النــزاع لطبيعــة ونطــاق النــزاع المســلح قيــد 

ة الأطـــراف وقـــت إلى نيــّـ ٩المســلح، وخاصـــة إذا أشـــار مشـــروع المــادة 
إبـــرام المعاهـــدة. وفي هـــذا الســـياق، فإنـــه يتســـاءل لمـــاذا يشـــير مشـــروعا 

إلى "طبيعــــة ونطــــاق" النــــزاع المســــلح، في حــــين يشــــير  ٩و ٤المــــادتين 
 (ب) إلى طبيعة أو نطاق "العمليات المسلحة".٢مشروع المادة 

يحيــــــــل القــــــــارئ إلى  ٨ومضــــــــى يقــــــــول إن مشــــــــروع المــــــــادة  -٢٩
 ١. كمــا أن الفقــرة ١٩٦٩لعــام  مــن اتفاقيــة فيينــا ٤٥إلى  ٤٢ المــواد

إلى رها بـــــــدو تحيـــــــل القـــــــارئ  مـــــــن تلـــــــك الاتفاقيـــــــة ٤٤مـــــــن المـــــــادة 
، والـــــتي تشـــــير إلى "طبيعـــــة المعاهــــــدة". ٥٦(ب) مـــــن المـــــادة ١ الفقـــــرة

، هناك معياران لتحديـد مـا إذا كانـت ٥٦وأعرب عن أنه، وفقاً للمادة 
ــــاء أو التنصــــل أو  المعاهــــدة الــــتي لا تتضــــمن أي حكــــم بخصــــوص الإ

ة الأطـراف وطبيعـة الانسحاب، تتعرض للتنصل أو الانسحاب، همـا نيـّ
المعاهـــــدة.  موضـــــوعوفي رأيـــــه أن كلمـــــة "طبيعـــــة" تشـــــير إلى  المعاهـــــدة.

 -تتضــمن معيــارين تكميليــين  ١٩٦٩لعــام وبالتــالي، فــإن اتفاقيــة فيينــا 
اللـذين يجـب تطبيقهمـا في  -أحدهما غير موضـوعي والآخـر موضـوعي 

ائها في حالة النزاع المسلح.  تحديد قابلية تعليق المعاهدة أو إ
ينبغــي  ٧فــإن عنــوان مشــروع المــادة  دام الأمــر كــذلك، ومــا -٣٠

أن يكـــــون: "الســـــريان المســـــتمر للمعاهـــــدات علـــــى أســـــاس المـــــؤدى 
الضـــروري لطبيعتهـــا". وبالتـــالي، فـــإن القائمـــة الدلاليـــة للمعاهـــدات 

مـــن مشـــروع المـــادة ترتكـــز علـــى المعيـــار الثـــاني،  ٢الـــواردة في الفقـــرة 
، بطبيعــة ضوضــوع والغــر طبيعــة المعاهــدة، بــالرغم مــن بقــاء معيــار الم

يشكلان جزءاً مـن  والغرض منهاالمعاهدة  موضوعالحال، نظراً لأن 
 ة الأطراف.عملية تحديد نيّ 

، ينبغـــــي أن يســـــتعاض عـــــن كلمـــــة ١٤وفي مشـــــروع المـــــادة  -٣١
 ٥شــــياً مــــع نــــص مشــــروع المــــادة ا"بصــــلاحية" بكلمــــة "بأهليــــة". تم

، ينبغـــي أن يســـتعاض عـــن ١٤و ٥و ٣مشـــاريع المـــواد . وفي مكـــرراً 
مصــطلح "الأطــراف" [في نــزاع مســلح] بعبــارة "الــدول الأطــراف"، 

ن المفهـــــوم الســـــابق لـــــه معـــــنى أوســـــع في القـــــانون الإنســـــاني إحيـــــث 
الــــدولي. فــــإذا كــــان حــــذف كلمــــة "الــــدول" متعمــــداً، فإنــــه يــــود أن 

 يسمع السبب في ذلك.
ــــــد النظــــــر في مشــــــروعي  -٣٢  ذين، واللــــــ١١و ١٠المــــــادتين وعن
شكلان خطوة في الاتجاه الصحيح، ينبغي للفريق العامـل أن يـولي ي

عنايــــة خاصــــة لمســــألة حــــق الــــدفاع النفســــي الفــــردي أو الجمــــاعي، 
لـدى النظـر و وشرعية استخدام القوة بموجب ميثاق الأمم المتحـدة. 

في دور مجلــس الأمــن في تحديــد مــا إذا كــان قــد وقــع عمــل عــدواني 
، ينبغـي للفريـق العامـل مـم المتحـدةالأ من ميثاق ٣٩في إطار المادة 
الـذي هــو  - أن يأخـذ في الحسـبان أن مجلـس الأمـن بشـكل خـاص

د ســبق، في مناســبات قليلــة، أن حــدّ  -جهــاز سياســي، بــلا منــازع 
بالفعــل أن دولــة مــا دولــة معتديــة. وربمــا أخــذ معهــد القــانون الــدولي 

عــــام مــــن قــــراره ل ٩هــــذا الوضــــع في الاعتبــــار عنــــدما أدرج في المــــادة 
  ١٤المـــؤرخ  )٢٩-(د٣٣١٤ العامـــةإشـــارة إلى قـــرار الجمعيـــة  ١٩٨٥

 .١٩٧٤كانون الأول/ديسمبر 
ر الإبقـــــاء علـــــى مشـــــروع قـــــال إنـــــه إذا تقـــــرّ  الســـــيد كـــــامتو -٣٣
، أو حكـــم مماثـــل، فإنـــه ســـيكون مـــن الضـــروري مناقشـــة ١٠ المـــادة

 العبارة الأخيرة المتعلقة بقرار يتخـذه مجلـس الأمـن لاحقـاً ويعتـبر فيـه
الأمم المتحدة،  لميثاقم به، أنه وفقاً تلك الدولة معتدية. ومن المسلّ 

فـإن مجلـس الأمــن هـو جهـاز الأمــم المتحـدة الوحيـد الــذي لديـه ولايــة 
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هيئــات أخـــرى  توجـــد في الواقــعلتحديــد وجــود فعـــل عــدواني، ولكــن 
علـــى  .أيضـــاً في هـــذا الصـــدد ذات اختصـــاصتابعـــة للأمـــم المتحـــدة 

في نيكـــاراغوا  بالأنشـــطة العســـكريةقضـــية المتعلقـــة في ال ،ســـبيل المثـــال
، وجدت محكمة العـدل الدوليـة أن الولايـات المتحـدة خرقـت وضدها

التزامها بموجب القانون العرفي الدولي بعدم اسـتخدام القـوة ضـد دولـة 
 كلمـةأخرى. وبالمثل، هناك حالات أطُلق فيهـا علـى اسـتخدام القـوة  

ـــ "العـــدوان" ة العامـــة. ومـــن ثم، ينبغـــي أن لا في بعـــض قـــرارات الجمعي
 إلى مجلس الأمن وحده في هذا الصدد. ١٠يشير مشروع المادة 

قـــال إن ولايـــة الفريـــق العامـــل لـــن تكـــون  الســـيد كـــافليش -٣٤
د الاتجــــاه الــــذي تقـــديم مشــــاريع مــــواد. وإنـــه ســــوف يحــــاول أن يحـــدّ 

ينبغــي أن تتخــذه مناقشــات اللجنــة، وســوف يعــالج بعــض المســائل 
. وإذا حــــاول الفريــــق العامــــل أن يتصــــدى بعمــــق لجميــــع الموضــــوعية

، فســـــوف يواصـــــل المتكلمـــــينالمواضـــــيع العديـــــدة الـــــتي يثيرهـــــا شـــــتى 
ز علــى الاجتمــاع لمــدة ســتة أشــهر قادمــة. ومــن ثم، فإنــه ســوف يركّــ

ا تقريراً، يأمل في أن يحظـى بموافقـة نة، ثم يقدّ اهتمامات معيّ  م بشأ
 -فاسـكويس التي أثارها السيد  المقرر الخاص. وفي حين أن المسألة

بيرمـــوديس عظيمـــة الأهميـــة، بـــلا ريـــب، فـــإن المهـــم هـــو مـــا إذا كـــان 
 ينبغي للفريق العامل أن ينظر فيها.

صادق علـى التعليقـات الـتي أبـداها السـيد  السيد فومبا -٣٥
 ١٠نـــه في مشـــروعي المــــادتين إ، وقـــال ٢٩٢٦بيليـــه في الجلســـة 

علــــــى أثــــــر مبــــــدأ حظــــــر ، ســــــيكون مــــــن الأفضــــــل التركيــــــز ١١و
استخدام القوة. ولبلوغ هذه الغايـة، فإنـه يمكـن إعـادة النظـر في 

، بقصـــد التركيـــز علـــى الأثـــر ١٠محتـــوى وهيكـــل مشـــروع المـــادة 
المعاكس الأساسـي بالنسـبة للدولـة المعتديـة، علـى النحـو المشـار 

مـن القـرار الـذي اعتمـده معهـد القـانون الـدولي  ٩إليه في المـادة 
لأثر المفيد الأساسي للدولة التي، بوصفها ضحية ، وا١٩٨٥في 

للعدوان، كانت تمارس حقها في الدفاع الفردي أو الجماعي عن 
من نفس القرار.  ٧النفس، على النحو المنصوص عليه في المادة 

 ٧ومع ذلك، فينبغي للجنة بعدها أن تفحص محتويات المادتين 
ـــــــت جم ٩و ـــــــع مـــــــن القـــــــرار مـــــــن أجـــــــل التحقـــــــق فيمـــــــا إذا كان ي

رة. وبالمثـــل، ينبغــــي زالـــت بأكملهـــا ضـــرورية ومـــبرّ  مـــا عناصـــرهما
تخصــيص بعــض التفكــير للآثــار التبعيــة الــتي ســوف تســتنتج مــن 

 هذين الأثرين الأساسيين.
 ،١١نبغــي إعــادة النظــر في مضــمون وهيكــل مشــروع المــادة يو  -٣٦

" وكمـا اقـترح السـيد بيليـه، فإنـه ينبغـي عدم الإخـلالوإسقاط صيغة "
، في هـــذا الســـياق، إيـــلاء بعـــض النظـــر لمســـألة عمليـــات حفـــظ أيضـــاً 

 السلام بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
تحـــــدث بصــــــفته عضـــــواً في اللجنـــــة، فقــــــال إن  الـــــرئيس -٣٧

مـه المناقشة البالغة الثراء قد أظهـرت أن التقريـر الممتـاز الـذي قدّ 
وثمــرة بحــث  المقــرر الخــاص لم يكــن فقــط بــالغ الدقــة، ومنهجيــاً،

 بوجــود اتفــاق بشـأن نقــاط كثــيرة. ومــا شـامل، وإنمــا اتســم أيضـاً 
زالت هناك خلافات بشأن ما إذا كان من المناسب إدراج مواد 

تتعلــــق بمواضــــيع أخــــرى مشــــمولة بالفعــــل بالمعــــايير أو الأحكــــام 
القائمة للقانون الدولي. وعلى غرار المقرر الخاص، فإنه يرى أن 

الات ينبغي أ  ن تغطى في مشاريع المواد.هذه ا
ومضــى يقــول إن الفريـــق العامــل واجهتــه مهمـــة شــاقة تتعلـــق  -٣٨

سيما  بتوفيق الخلافات الواسعة في الرأي بشأن عدد من المسائل، ولا
مـن ميثـاق  ٥١ن المـادة أ. غـير أنـه مـن الواضـح ١٠في مشروع المـادة 

في الاستجابة للهجـوم  الأمم المتحدة تمنح الدولة حقاً مباشراً وتلقائياً 
أو أي صــــك دولي بتنظــــيم الأمــــم المتحــــدة المســــلح، ولم يقــــم ميثــــاق 

ل الانفـرادي مـن جانـب الدولـة. وعليـه، فـإن فعـالآثار القانونية لهذا ال
ر آثار هـذا الهجـوم المسـلح أو الأمر مرجعه إلى مجلس الأمن لكي يقرّ 

، والسـيد  بيرمـوديس -فاسـكويس الفعل العدواني. وكما أشـار السـيد 
كامتو، فإن ممارسة مجلس الأمن في هذا الصدد نـادرة نسـبية. بـل إن 
د مــن الممكــن أن لا يتخــذ مجلــس الأمــن أي إجــراء، إمــا بســبب تعقّــ

المســـألة، أو بســـبب أن الدولـــة الضـــحية أو المعتديـــة مـــن بـــين أعضـــائه 
الدائمين. وأضاف بأنه يشاطر شـواغل المملكـة المتحـدة مـن أن الحـق 

للدولـــــة في تعليـــــق معاهـــــدة ربمـــــا يكـــــون مناوئـــــاً لاســـــتقرار  الانفـــــرادي
 .)١٩٨(العلاقات التعاهدية

فمنــــذ أن أصــــدر معهــــد القــــانون الــــدولي قــــراره بشــــأن آثــــار  -٣٩
، حــدث عــدد ١٩٨٥النزاعــات المســلحة علــى المعاهــدات في عــام 

مـــن التطـــورات، أحـــدها اعتمـــاد صـــكوك واتفاقيـــات بشـــأن أســـلحة 
تحظى باهتمام متزايد في القرن الحادي الدمار الشامل، وهي مسألة 

أطرافــــــاً في  ٣٣  لوالعشــــــرين. وقــــــد أصــــــبحت جميــــــع دول المنطقــــــة ا
لحظــــر الأســـلحة النوويــــة في أمريكــــا اللاتينيــــة  ١٩٦٧معاهـــدة عــــام 

)، والـــتي بـــدورها أوعـــزت "لكـــوو معاهـــدة تلاتيل"الكـــاريبي (منطقـــة و 
ســـيا، لمحـــيط الهـــادئ، وجنـــوب شـــرق آبمعاهـــدات مماثلـــة في جنـــوب ا

أفريقيـــا وآســـيا الوســـطى. وبـــالرغم مـــن ذلـــك، فـــإذا أريـــد أن تكـــون و 
د بــاحترام هــذه المعاهــدات فعّالــة، فــإن القــوى النوويــة يجــب أن تتعهّــ

عمليــة نــزع الســلاح النــووي وأن لا تســتخدم الأســلحة النوويــة ضــد 
الــــــدول الأطــــــراف. وفي الســــــنوات الــــــتي أعقبــــــت اعتمــــــاد معاهــــــدة 

فرنســـا، بتوقيــع البروتوكـــول  بمـــا فيهــا، تلاتيلولكــو، قامـــت دول شــتى
د فيـــه بالحفـــاظ علـــى مركـــز الإضـــافي الأول للمعاهـــدة، والـــذي تتعهّـــ

المنــاطق منزوعــة الســلاح النــووي، والــتي هــي مســؤولة عنــه دوليــاً، في 
وهـــي في حالــة فرنســـا:  -أمريكــا اللاتينيـــة ومنطقــة البحـــر الكــاريبي 

اتحـــاد  لســـبعينات، قـــاممارتينيـــك. وفي او  غوادلـــوب وغيانـــا الفرنســـية
والمملكــــة  ،فرنســــاو والصــــين، الجمهوريــــات الاشــــتراكية الســــوفياتية، 

المتحــدة، والولايــات المتحــدة الأمريكيــة، بتوقيــع البروتوكــول الإضــافي 
دت هذه الدول بعـدم اسـتخدام الأسـلحة النوويـة الثاني، حيث تعهّ 

 لينضد الأطراف في هذا الصك. ومع ذلك، فلدى توقيع البروتوكو 
، أصـدرت فرنسـا إعلانـات تفسـيرية بأنـه إذا هـوجم أحـد ينالإضافي

أطــراف المعاهــدة في أراضــيه بأســلحة تقليديــة، فإنــه لــن يعتــبر نفســه 
بــالحق في اســتخدام الأســلحة النوويــة في  مرتبطــاً بالمعاهــدة، ويحــتفظ

__________ 
)١٩٨( A/C.6/60/SR.20  انظر الحاشية)١أعلاه)، الفقرة  ١٩١. 
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هــذه الظـــروف. وكانـــت هــذه مســـألة مقلقـــة لــدول أمريكـــا اللاتينيـــة 
 التي تناضل لإحداث نزع تسلح كامل وعام.، الكاريبي والبحر
غير أنه مما يبعث على القلق، بصورة أكبر، أنه وفقاً لأحـد  -٤٠

، يحق للبلد أن يستخدم أسـلحة ١٠التفاسير المحتملة لمشروع المادة 
نوويـة. وفي حـين أنـه مغتـبط لأن السـيد يامـادا أثـار المسـألة، إلا أنـه 

فاعتقـاده الشخصـي هـو أنـه  لا يوافق على الرأي الذي أعرب عنـه.
في أوقات النزاع المسلح، يصبح من الممكن تعليق بنود معينة، مثـل 
بنــود التفتــيش، مــن المعاهــدات الــتي تحظــر أســلحة الــدمار الشــامل، 
ولكـــن أحكامهـــا الموضـــوعية ينبغـــي أن تظـــل ســـارية. وثمـــة حـــل قـــد 

مـــن قــــرار  ٩بالمـــادة  ١٠يتمثـــل في الاستعاضـــة عـــن مشـــروع المـــادة 
. والحــــل الآخــــر الــــذي اقترحــــه ١٩٨٥لعــــام  د القــــانون الــــدوليمعهـــ

 ٧الســـيد يامـــادا، بـــأن تــــدرجَ في القائمـــة الـــواردة في مشـــروع المــــادة 
إشــارة إلى الصــكوك أو الاتفاقيــات بشــأن أســلحة الــدمار الشــامل، 
وربمـــــا التمييـــــز بـــــين الجوانـــــب الموضـــــوعية والجوانـــــب الإجرائيـــــة لهـــــذه 

ل، فـــــــإن هــــــــذه مســـــــألة تســــــــتحق المعاهـــــــدات. وفي جميـــــــع الأحــــــــوا
 التمحيص من جانب الفريق العامل.

(المقــرر الخــاص) قــال في معــرض تلخيصــه  نلــياو الســيد بر  -٤١
ز علـــــى مجـــــالات مثـــــل وضـــــع النزاعـــــات المســـــلحة نـــــه ركّـــــإللنقـــــاش، 

ا آراءً متقاربة. وفي حين  الداخلية، والتي يعتنق أعضاء اللجنة بشأ
الفكـــــري حيـــــال إعـــــادة أنــــه يعـــــترف بإحساســـــه بـــــبعض الامتعــــاض 

ينبغــي أن  ٣، نظــراً لأنــه يعتــبر أن مشــروع المــادة ١٠صــياغة المــادة 
نه مستعد أن "يسير مع التيار" وينحني إينطبق على أية حال، قال 

 أمام الضغط الاجتماعي، بإعادة صياغة مشروع المادة هذا.
ومضى يقول إنه تناول الموضوع من خلال ثلاثة مناظير  -٤٢

لاً، فإنـــــه علـــــى غـــــرار طالـــــب أبحـــــاث يعمـــــل علـــــى متداخلـــــة. أو 
مت له الأمانة العامة أطروحته، انخرط في أدبيات الموضوع. وقدّ 

مساعدة كبيرة بتحديد القدر الكبير من مادة البحث الموجودة. 
وبالرغم من بعض الرسـائل العلميـة والمقـالات يرجـع تاريخهـا إلى 

ا ماالحرب العالمية الأولى، أو قبلها، إلا أنه يع زالت وثيقة  تبر إ
الصــلة. وقــد ارتكــزت تقــاريره الثلاثــة ارتكــازاً كبــيراً علــى ممارســة 

ن جنيهــا مــن الكتـّـاب المثقفــين. الــدول وماهيــة المعرفــة الــتي يمك ـّـ
ً   )١٩٩(في تقريره الأول ٧ويلخص التعليق على مشروع المادة  كثيرا

ـا ممارسـة الـدول المرتكـزة  علـى من ممارسة الـدول، والـتي يقصـد 
الآراء الفقهيـــــــة فيمـــــــا يتعلـــــــق بآثـــــــار النزاعـــــــات المســـــــلحة علـــــــى 
 المعاهــــــدات، ولــــــيس علــــــى المواضــــــيع ذات الصــــــلة مثــــــل التغــــــيرّ 

 للظروف أو الانتهاك المادي. الأساسي
وثانيــاً، أن مشــاريع المــواد تشــكل انعكاســاً واضــحاً، ولكنــه  -٤٣

تمرارية،  دقيق، لحقيقة الأمر من أنه اعتمد مبدأ الاستقرار، أو الاسـ
. ومن بين الصعاب التي يقتسمها جميع أعضـاء ةتياكمعلومة سياس

اللجنة، فهم ما الذي يستتبعه حقيقة هذا المبدأ. فينبغـي للجنـة أن 
__________ 

لد الثاني (الجزء الأول)، الوثيقة ، ٢٠٠٥حولية  )١٩٩(  .A/CN/4.552ا

ا تـروّ  ج للـرأي القائـل بـأن النـزاع المسـلح لم يكـن لـه أي لا تبدو كأ
أثـر قـط علــى المعاهـدات. فيلـزم إيجــاد تـوازن دقيـق بــين مبـدأ ســلامة 
المعاهـــدات وحقـــائق الأوضـــاع المختلفـــة. ومضـــى يقـــول إن سياســـته 

ـــــا مقيــّـــ، ز لصـــــالح مبـــــدأ الاســـــتمراريةتتحيــّـــ دة بالحاجـــــة ومـــــن ثم فإ
لإظهار الدليل في ممارسـة الـدول مـن أنـه في بعـض الأحيـان، يـؤدي 

ائها.  النزاع المسلح بالفعل إلى تعليق المعاهدات أو إ
ـــــ  -داً والمهــــــم جــــــ -و المنظــــــور الثالــــــث  -٤٤ ل في حمايــــــة يتمثـّ

المشروع بعزل الآخر بعناية، وهذه مجالات خلافية ربما تقع خارج 
نطــــاق الموضــــوع بحســــب موافقــــة الجمعيــــة العامــــة. وبالتــــالي، فــــإن 

. فــإن وضــع حــدود بــين الموضــوع عــرض الموضــوعمعضــلته ليســت 
المختار ومجالات القانون الدولي المتاخمة مشكلة كثيراً ما تواجه في 

ائل الـتي تنظرهـا اللجنـة؛ فطــرد الأجانـب، علـى سـبيل المثــال، المسـ
مــرتبط بمواضــيع أخــرى. وبــالرغم مــن ذلــك، فقــد تفــاقم مــن هــذه 
المشـــكلة مســـألة شـــبه دســـتورية. ومضـــى يقـــول إن فهمـــه انصـــرف 
دائمــا إلى أن اللجنــة، بالإضــافة إلى هيئــات أخــرى كثــيرة، تواجـــه 

ائل قانونيـة قـد تـؤدي حاجزاً غير مرئي يمنعها من التعامل مع مسـ
في  للعدوان ١٩٧٤ إلى تعديل ميثاق الأمم المتحدة. فتعريف عام

، علـــــى ســـــبيل المثـــــال، لم )٢٩-(د٣٣١٤قـــــرار الجمعيـــــة العامـــــة 
يعتمـد إلاّ بعـد جهــود مضـنية. وهــذا هـو الســبب في أنـه اســتخدم 

". وعندما اقترح عضو سابق في اللجنة، وهو الإخلالبنود "عدم 
اللجنـــة دس، لأســـباب وجيهـــة، ضـــرورة أن تضـــع يكونوميـــإالســـيد 

 تاستخدام الدول للقوة على برنامج عملها الطويـل الأجـل، كانـ
الفعـــل صـــمتاً غـــير مـــريح وســـاد الشـــعور بأنـــه لـــيس للجنـــة أن  ةرد

تعالج مسائل كهـذه، والـتي لـن يكـون نظرهـا مقبـولاً لـدى الجمعيـة 
ة علـــى أن العامـــة. وفي الواقـــع، أنـــه عنـــدما وافقـــت الجمعيـــة العامـــ

تنظر اللجنـة في الموضـوع الحـالي، لم تكـن لتفـترض قـط أن اللجنـة 
ـــذا الاقـــتراب الوثيـــق مـــن حـــدود القـــانون المتعلـــق  ســـوف تغـــامر 

 باستخدام القوة بواسطة الدول.

ــــــاء وفي معــــــرض التحــــــوّ  -٤٥ ــــــديت أثن ــــــتي أبُ ل إلى المســــــائل ال
بشـــأن نطـــاق  ١نـــه لـــدى مناقشـــة مشـــروع المـــادة إالنقـــاش، قـــال 

ــ الم ق وضـوع، أثـار الســيد فومبـا مســألة وضـع المعاهــدات الـتي تطبّ
إنه بنفسه أثارها في كل من التقريـرين الأول  بصفة مؤقتة. وقال

ا مسـألة تفصـيلية  ا. بيد أ والثالث وليس لديه مركز قوي بشأ
ويلزم تطـوير رأي جمـاعي بشـأن مـا إذا كـان ينبغـي  وتقنية جداً،

 إدراج هذه المعاهدات.

ومضـــى يقــــول إن مســــألة معاهـــدات المنظمــــات الدوليــــة  -٤٦
 فيهـا ستكون، وبدون شك، إحدى مسائل المبـدأ الـذي سـينظر

 اً واضح تمييزاً الفريق العامل. ويبدو أن بعض الأعضاء لم يقيموا 
بشــأن مســألة مــا إذا كانــت آثــار النــزاع المســلح علــى معاهــدات 

أن يكـــون  والـــذي يحتمـــل  -المنظمـــات الدوليـــة موضـــوعاً مجـــدياً 
والسؤال المختلف جداً بشأن ما إذا كان من الممكن  -كذلك 
الموضـــوع الـــذي طلبـــت الجمعيـــة العامـــة مـــن اللجنـــة أن ب إدراجـــه
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تدرســــه. ومــــع كــــل الاحــــترام الواجــــب للــــذين يرغبــــون في رؤيتــــه 
رت هـــــذه مـــــدرجاً، فإنـــــه لا يظـــــن أن الجمعيـــــة العامـــــة قـــــد تصـــــوّ 

 .رها، بالتأكيدلم يتصوّ  وهوالإمكانية؛ 
(ب) بشـــــأن تعريـــــف ٢ومضـــــى يقـــــول إن مشـــــروع المـــــادة  -٤٧

النـــزاع المســـلح محـــوري بالنســـبة لمســـعى اللجنـــة، ولقـــد اقـــترب هـــو 
أيضاً، على نحو محفوف بالمخاطر، من الحد الفاصـل مـع مجـالات 
أخرى للقانون الدولي. وقد دار النقاش حول مسالة ما إذا كانت 

تـدرج،  أو يجـب أن لاالنزاعات المسلحة الداخلية يجـب أن تـدرج 
ــذه العبــارات. فهــي تصــف النــزاع المســلح  ولكــن المــادة لم تُصَــغ 
بوصـفه حالــة حــرب أو قتــالاً ينطــوي علــى عمليــات عســكرية مــن 

ا أن تـــؤثّ  ر بطبيعتهـــا أو بمـــداها علـــى نفـــاذ المعاهـــدات. وقـــد شـــأ
ة النـزاع المسـلح وثيقـة الصـلة إلى أن حـدّ  المتكلمـينأشار عدد من 

ـــــة تغطـــــي هـــــذه النقطـــــة جـــــداً بالم وضـــــوع، ولكـــــن الصـــــياغة الحالي
باستخدام عبارة "بطبيعتها أو مداها". ولا ينبغي أن يعرّف النزاع 
المســـلح مـــن حيـــث الكـــم؛ فكـــل شـــيء يتوقـــف لـــيس فقـــط علـــى 

ــ  ة. وثمــة نقطــة طبيعــة النــزاع، وإنمــا أيضــاً علــى حكــم المعاهــدة المعنيّ
اللجنـة لا منـاص  ، على الأقل، بأن تعريـفالمتكلمينأبداها أحد 

(ب) ٢ مــن أن يشــار إليــه في العــالم أجمــع. غــير أن مشــروع المــادة
 ليس تعريفاً قطعياً، وإنما مرن تماماً.

مثـير  ٣يعتبر أن مشروع المادة  واسترسل يقول إنه دائماً  -٤٨
للمشــاكل، وأنــه تكلــم عــن ذلــك كثــيراً في تقريــره الأول. وهنــاك 

لأول جانـــــب زمــــــني: ثلاثـــــة جوانـــــب مشــــــتركة لـــــذلك الحكــــــم. ا
ــــ  داً. وقـــــد تمثـّ ل فالمعالجـــــة جـــــرت بحســـــب التسلســـــل الـــــزمني تعمّـــــ

الأساســي للقــرار الــذي اعتمــده معهــد القــانون الــدولي في  الــدفع
في أن حالــة النــزاع المســلح، ســواء كانــت مشــروعة  ١٩٨٥ عــام
غـــير مشـــروعة، لا تنهـــى أو تعلـــق نفـــاذ المعاهـــدة؛ وهـــذا كـــل  أو
وفي مرحلة لاحقة لدى تناول قانونية . ٣يقوله مشروع المادة  ما

الوضع تأسيساً علـى الحقـائق، قـد تثـور مسـألة القـانون الواجـب 
التطبيـق، وأن هــذا القـانون ربمــا لا يكــون ميثـاق الأمــم المتحــدة. 
فيمكن أن يكون قرار مجلـس الأمـن بموجـب الفصـل السـابع مـن 

، أو أي قــــــانون مــــــن القــــــوانين العديــــــدة الأمــــــم المتحــــــدة ميثــــــاق
 خرى الواجبة التطبيق فيما يتعلق باستخدام القوة.الأ
فيتعلـــــــق بالاســـــــتمرارية. ولقـــــــد قـــــــال  ،وأمـــــــا الجانـــــــب الثـــــــاني -٤٩

 مبـدأ الاسـتمرارية، وحـثّ  يقرّ  ٣عديدون إن مشروع المادة  متكلمون
الـــبعض علـــى ضـــرورة أن يقـــرّ المبـــدأ بشـــكل أقـــوى. غـــير أن الصـــعوبة 

اً وفـــق مبـــدأ الاســـتمرارية. ل في أن مشـــروع المـــادة لم يصـــغ عمـــدتتمثــّـ
وربمــا يقــول المــرء بأنــه يقــر هــذا المبــدأ بصــفة غــير مباشــرة، وقــد يكــون 
هـــــذا صـــــحيحا؛ً ولكـــــن الفكـــــرة جـــــاءت أكثـــــر وضـــــوحاً،من خـــــلال 

 .٩و ٧و ٤الاستدلال أساساً، مرة أخرى، في مشاريع المواد 
فيتمثـــل في أنـــه هـــو  ٣وأمـــا الجانـــب الثالـــث لمشـــروع المـــادة  -٥٠

شــروع الــذي اعتمــده معهــد القــانون الــدولي، بعــد نقــاش  بالضــبط الم
. ولقـد كـان تطـوراً تاريخيـاً كبـيراً في رأي الخـبراء ١٩٨٥كبير في عام 

حيـــــث كانـــــت أغلبيـــــة كبـــــيرة مـــــن أعضـــــاء المعهـــــد، المنتمـــــين لشـــــتى 
الجنســــيات والخلفيــــات، مســــتعدين للتحــــرك صــــوب هــــذا الوضــــع. 

نـة ينبغـي للجنـة معيّ  بـارزةع بأهميـة يتمتـّ ٣وعليه، فإن مشروع المـادة 
أن تحاول الحفـاظ عليهـا. ومـن الضـروري أيضـاً الحفـاظ علـى علاقـة 

ل مبــدأً تمثـّ لى، باعتبــار أن الأو ٤و ٣صـحيحة بـين مشــروع المـادتين 
وقائياً، وليس أساسياً بشكل صارم، على النحو الذي يشير إليه في 

 من تقريره الأول. ٢٨الفقرة 
ة هـــي تفــادى بعنايــة القــول بــأن النيـّـ، ٤وفي مشــروع المــادة  -٥١

دة. فالمسـألة هـي نظـر مجـرّ  ةالمعيار، أو استخدام المصـطلح مـن وجهـ
لعـــــام  مـــــن اتفاقيـــــة فيينـــــا ٣٢و ٣١مســـــألة تفســـــير وفقـــــاً للمـــــادتين 

يشير أيضاً إلى طبيعة  ٤. وأضاف يقول، إن مشروع المادة ١٩٦٩
إلى الحاجــة إلى  المتكلمــينونطــاق النــزاع المســلح. وقــد أشــار بعــض 

دة للتوافـــق، ولكنـــه إحالـــة ذات طـــابع مباشـــر أقـــوى إلى معـــايير محـــدّ 
يعتقــد أن هـــذه المعـــايير مغطـــاة بالفعــل، وإن إضـــافة عبـــارة "مبـــادئ 
التوافق" لن تجعل الأمور أيسر. ومضى يقول إن إعادة التسمية قـد 
تفلح في عالم السياسات، ولكنها لا تفلح في القانون الدولي. وقـد 

ة وقـــت إبـــرام المعاهـــدة شـــارت الســـيدة شـــه إلى أن الرجـــوع إلى النيّـــأ
 مـن اتفاقيـة فيينــا ٣٢و ٣١يجـب أن يكـون مقيـداً في ضـوء المـادتين 

، ضـــــمن جملـــــة أمـــــور، إلى الممارســـــة اللتـــــان تشـــــيران، ١٩٦٩لعـــــام 
 ة.اللاحقة للأطراف كدليل على النيّ 

شـــة وأضـــاف يقـــول، إنـــه في الممارســـة القضـــائية، لـــدى مناق -٥٢
ة. المواضــــيع الأخــــرى لقــــانون المعاهــــدات، يشــــار باســــتمرار إلى النيّــــ

ويطلـق عليهــا في بعـض الأحيــان الرضـا. كمــا أن المعـاجم القياســية، 
، Dictionnaire de la terminologie du droit internationalمثـل 

 يـــرد فيـــه، )Jules Basdevant( ره جوليــوس باســـديفانتوالــذي حـــرّ 
وهنـاك . )٢٠٠(تبسته المحكمة الدائمـة للعـدل الـدولية اقمُدخل عن النيّ 

، Dictionnaire de droit international publicمصـدر أحـدث، هـو 
، والـــذي يتضـــمن سلســـلة كاملـــة مـــن )Jean Salmon( ســـالمون لجـــان

ة، من محكمة العدل الدولية، ومن مصادر الاقتباسات المتعلقة بالنيّ 
ة جانبــــاً ى النيــّــلا تنحّــــ. ووفقــــاً لــــذلك، فإنــــه ينبغــــي أن )٢٠١(أخــــرى

باعتبارهــا ضــرباً مــن الزيـــغ الباطــل والســاذج. وبالإضــافة إلى ذلـــك، 
ة جانبــاً، فمــا الــذي ســوف يحــدث عنــد وجــود يــت النيّــفحــتى إذا نحّ 

م السـيد دليل مباشر عليها؟ هل ينبغي تجاهل هذا الـدليل؟ لقـد قـدّ 
أن  يامـــادا عـــدداً مـــن الأمثلـــة علـــى هـــذا الـــدليل، والـــتي يمكـــن للمـــرء

والمحــــــــتفظ  -الدبلوماســــــــية  يضــــــــيف إليهــــــــا ملاحظــــــــات المــــــــؤتمرات
ا بواســــطة فــــرادى الوفــــود أو مجموعهــــا. ولــــيس صــــحيحاً  بســــجلا

لذي سـوف يحـدث في ا ر قط مان الدول لم تتصوّ إالقول ببساطة، 
 ،ناغيماروس -مشروع غابتشيكوفو حالة النزاع المسلح. وفي قضية 

ام المعاهـــدة الـــتي كانـــت اعتمـــدت المحكمـــة علـــى مجموعـــة مـــن أحكـــ
قهــــا أي مــــن الطــــرفين، ولكنهــــا فعلــــت ذلــــك لكــــي مهملــــة ولم يطبّ 

 .)non liquet(تتفادى إعلان عدم الوضوح 
__________ 

)٢٠٠( Paris, Sirey, 1960, p. 341. 
)٢٠١( Brussels, Bruylant, 2001, pp. 593–594. 
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ـذا المعـنى، خياليـة.  -ة، التي كثـيراً مـا تنشـأ حقيقة أن النيّ  -٥٣
ة عـن عمـد، فلـن يكـون هنـاك ولكن هل هذا يهم؟ إذا أغُفلت النيـّ

ل الصــعوبة الحقيقيــة في لمعالجــة المشــكلة. وتتمثـّدائمـاً أســاس شـرعي 
ة؛ ويجــب أن تــُربط المعاهــدة دائمــاً بطبيعــة النــزاع المســلح إثبــات النيّــ

المعـــــــني. وهـــــــذا ينشـــــــىء تحـــــــدياً فعليـــــــاً آخـــــــر، وربمـــــــا صـــــــعوبات في 
 الدليل. إثبات
قــدراً كبــيراً مــن النقــد  مكــرراً  ٦المــادة مشــروع وقــد اجتــذب  -٥٤

لى مزيد من العمل. وكانـت توجيهاتـه أن تاج إيحالصحيح، وسوف 
يؤخذ في الحسبان ما قالته محكمة العدل الدولية في فتواها في قضية 

، ومـع استخدام الأسلحة النووية أو التهديـد باسـتخدامها مشروعية
أن يشـــير أيضـــاً إلى فتـــوى  ينبغـــيذلـــك، فقـــد أدرك الآن أن الـــنص 

في تشـــييد جـــدار الناشـــئة عـــن الآثـــار القانونيـــة بشـــأن  ٢٠٠٤ عـــام
 .الأراضي الفلسطينية المحتلة

، والـــذي يأمـــل في الإبقـــاء ٧وفيمـــا يتعلـــق بمشـــروع المـــادة  -٥٥
له وظيفة مهمة. ففي حين أن ممارسة فإن عليه بشكل أو بآخر، 

الــدول ليســت وفــيرة بالقــدر المرغــوب، إلاّ أن هنــاك فئــات معينـــة 
زالــت ممارســة الــدول فيهــا  مثــل المعاهــدات المنشــئة لمركــز دائــم، مــا

أداة للإعـــراب عـــن أن ممارســـة  ٧وفـــيرة نوعـــاً مـــا. ومشـــروع المـــادة 
الــــدول تســــير بأســــلوب مــــنظم. وقــــد وضــــعت مــــادة الاســــتمرارية 

حقيقة. وعلى ذلك موضع التنفيذ في النص، بدون الإفصاح عن 
ر مــــــا إذا كانـــــت ســــــتدرج في القائمــــــة الــــــواردة في اللجنـــــة أن تقــــــرّ 

القواعــــد الآمــــرة. وقــــد اقترحــــت  تــــدوّندات الــــتي المعاهــــ ٢ الفقــــرة
أن تــدرج هـذه المعاهــدات، ولكــن هــذا  )٢٠٢(مـذكرة الأمانــة العامــة

 غــيريثــير مشــكلة الحــدود الفاصــلة مــع مواضــيع أخــرى. وقــال إنــه 
متأكد من أن من الصحيح تقنياً إدراج هذه المعاهـدات، وأنـه في 

أضـــاف " آخـــر. و إخـــلالحالـــة إدراجهـــا ســـيلزم وضـــع بنـــد "عـــدم 
يقول إن اللجنة، في جميع أعمالهـا بشـأن مسـؤولية الـدول، تـتلافى 

 .القواعد الآمرة بعناية الانجراف إلى مجال
، قـــال إن الـــرأي العـــام ربمـــا ١٠وفيمـــا يتعلـــق بمشـــروع المـــادة  -٥٦

يتمثـــل في ضـــرورة تقويـــة الإحـــالات إلى القـــانون المتعلـــق باســـتخدام 
لجديــد المعــاد صــياغته، حــلاً ل مشــروع المــادة، بنصــه االقــوة. ويشــكّ 

أن بــتوفيقيــاً دقيقــاً نوعــاً مــا، وأن مــن شــأن الــذهاب أبعــد مــن هــذا 
 ل مغامرة داخل منطقة قانونية مجهولة.يشكّ 
ن ثمة مشكلة عامة هي مسألة إلى أي مدى إواستطرد يقول  -٥٧

ينبغي لمشاريع المواد أن تحيل إلى ميـادين أخـرى للقـانون الـدولي، مثـل 
الحياد أو الحياد الدائم. فمن الثابت أن النزاع المسلح يشكل جزءاً لا 
يمحـى مــن الموضــوع، ولكــن هنــاك مجـالات أخــرى مثــل الحيــاد تشــكل 

صـــل. وفيمـــا يتعلـــق بالجوانـــب حـــالات حقيقيـــة واقعـــة علـــى الحـــد الفا
ــ ١٣المــادة مشــروع الأخــرى لقــانون المعاهــدات، فــإن  نص، ببســاطة ي

يخــــل بالأحكــــام  علــــى النقطــــة الواضــــحة الــــتي مفادهــــا أن المشــــروع لا
__________ 

)٢٠٢( A/CN.4/550 وCorr.1-2  انظر الحاشية)أعلاه). ١٦٤ 

. وفيمـا يتعلــق ١٩٦٩ لعــام المنصـوص عليهــا بالفعـل في معاهــدة فيينـا
بقـــانون الضـــرر، قـــد تكـــون هنـــاك عـــدة أســـباب متداخلـــة للـــدعوى. 

ــــة مــــع وعل ـــدات قــــد تكــــون متوازي ــــار الحــــرب علــــى المعاهـ ــــإن آث يــــه، ف
للظــروف. ومضــى يقــول إن  الأساســيةات نوعيــات أخــرى مــن التغــيرّ 

يــت جانبـاً عــن عمـد، بــالرغم مــن القابليـة للانفصــال لم تغفَـل وإنمــا نحُّ 
ا فرعية في كامل مسألة إثبات النية.  أنه يمكن القول بأ

قـانون، والـتي تثـور في سـياق وهناك أيضاً مشكلة مصادر ال -٥٨
. ففـــــي فئـــــات مثـــــل القـــــانون المتعلـــــق بالعلاقـــــات ٧مشـــــروع المـــــادة 

الدبلوماسية، يوجد قدر ضئيل جـداً مـن الـدليل الصـريح أو المباشـر 
لآثــــــار النــــــزاع المســــــلح. غــــــير أنــــــه يمكــــــن للمــــــرء، إلى حــــــد مــــــا، أن 
يستخلص استنتاجات آمنة من الأدبيات، على النحو الذي يمكن 

ته مــن واقــع مــذكرة الأمانــة العامــة. وعليــه، وبــالرغم مــن أنــه مشــاهد
يوجد، أو يوجد قدر ضئيل من ممارسة الـدول يـدعم إدراج هـذه  لا

، فـــإن هنـــاك بعـــض المصـــادر القانونيـــة ٧الفئـــات في مشـــروع المـــادة 
 حسنة السمعة التي يمكن الاعتماد عليها.

لحـــــذف الاتحــــــاد  كولــــــودكينوأعـــــرب عـــــن اعتــــــذاره للســـــيد   -٥٩
مـــن التقريـــر الثالـــث، باعتبـــاره واحـــدة مـــن  ١٢الروســـي مـــن الفقـــرة 

الــدول المعارضــة لإدراج النــزاع المســلح الــداخلي في نطــاق المشــروع. 
وقال إن الحساب الآن هو عشر دول معارضة للإدراج وعشر دول 

 مؤيدة له.
وأعـــرب عـــن أملـــه في الحفـــاظ علـــى الأســـلوب التفســـيري  -٦٠

إذا صـيغ بصـياغة مـؤتمر دبلوماسـي  للمشروع. وقال إن المشـروع
بمشـــــاركة طـــــرفين ليســـــا علـــــى علاقـــــة وديـــــة جـــــداً، فـــــإن النتيجـــــة 

تكـــون نصـــاً حســـابياً جـــداً أو سياســـياً جـــداً ولـــن يكـــون  ســـوف
مســــاعداً حقيقــــة للمســــتخدمين النهــــائيين للجنــــة. ويقصــــد مــــن 

أن تقــرأ معــاً وبالتسلســل، ولــيس بمعــزل  ٧إلى  ٣مشــاريع المــواد 
 البعض.عن بعضها 

 .٤٠/١٢فعت الجلسة الساعة رُ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــ

 ٢٩٣٠الجلسة 
 ٠٠/١٠، الساعة ٢٠٠٧حزيران/يونيه  ٤يوم الاثنين، 
 فارغاس كارينيوالسيد إدموندو  :الرئيس

 (نائب الرئيس الأول)
الســـــيدة إســـــكاراميا، الســـــيد بيريـــــرا، الســـــيدة  :الحاضرون 

جاكوبســـون، الســـيد حمـــود، الســـيد ســـابويا، الســـيد ســـينغ، الســـيدة 
بيرمـــوديس، الســــيد  -شـــه، الســـيد غالتســـكي، الســـيد فاســـكويس 

فومبــا، الســيد كانــديوتي، الســيد كميشــه، الســيد كولــودكين، الســيد  
كوميســــــــاريو أفونســــــــو، الســــــــيد مــــــــاكري، الســــــــيد واكــــــــو، الســــــــيد 

 ومورتي، السيد يامادا.ويسن
ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ
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 (A/CN.4/577 (تابع)التحفظات على المعاهدات 
 ،A/CN.4/584، وAdd.1-2, sect. Cو
 A/CN.4/L.705)، وA/CN.4/586و

 من جدول الأعمال] ٤[البند 
 تقرير لجنة الصياغة

دعـــا رئـــيس لجنـــة الصـــياغة إلى تقـــديم تقريرهـــا عـــن  الـــرئيس -١
 .)A/CN.4/L.705موضوع "التحفظات على المعاهدات" (

نون (رئـــيس لجنـــة الصـــياغة) قـــال إن لجنـــة القـــا الســـيد يامـــادا -٢
 ٢٠٠٦تموز/يوليـــــه  ١١بتـــــاريخ  ٢٨٩١رت في جلســـــتها الـــــدولي قـــــرّ 

 ٢-٣و ١٣-١-٣إلى  ٥-١-٣إحالـــة مشـــاريع المبـــادئ التوجيهيـــة 
 .)٢٠٣(الصـــياغة لجنـــةإلى  ١-٣-٣و ٣-٣و ٤-٢-٣إلى  ١-٢-٣و

وتتوزعّ مشاريع هذه المبادئ التوجيهية في أربع مجموعـات رئيسـية هـي 
(أ) المشـاريع الخاصــة بمختلــف وســائل التعـرّف علــى موضــوع المعاهــدة 

)؛ (ب) المشـــــــــاريع الخاصـــــــــة ٦-١-٣و ٥-١-٣والغـــــــــرض منهـــــــــا (
يمكـــــــن أن تســـــــاهم في إيضـــــــاح  بمختلـــــــف أنـــــــواع التحفظـــــــات الـــــــتي

إلى  ٧-١-٣ة والغـرض منهـا (عدم التوافـق مـع موضـوع المعاهـد مفهوم
ـــــــيم صـــــــحة١٣-١-٣  )؛ (ج) المشـــــــاريع الخاصـــــــة بالاختصـــــــاص بتقي

)؛ و(د) المشـــــــــــــاريع ٤-٢-٣إلى  ١-٢-٣و ٢-٣التحفظـــــــــــــات (
). ونظــرت ١-٣-٣و ٣-٣الخاصــة بنتــائج عــدم صــحة الــتحفظ (

لجنة الصياغة في مشاريع هذه المبادئ التوجيهيـة في ثمـان جلسـات، 
مـوعتين الأوليـين. وقـال إنـه يـود أن  ولم تستطع أن تنتهي إلا من ا

يشـــيد بـــالمقرر الخـــاص الـــذي اســـتطاع، بفضـــل تمكّنـــه مـــن الموضـــوع 
وروحـــه التعاونيـــة، تيســـير أعمـــال اللجنـــة بدرجـــة كبـــيرة، وأن يشـــكر 

 أعضاء لجنة الصياغة على مشاركتهم النشيطة.
موعـة الأولى مـن مشـاريع  -٣ وانتقل بعد ذلك إلى تقـديم ا

) فقـال إن اللجنـة كـان ٦-١-٣و ٥-١-٣التوجيهية (المبادئ 
. ٥-١-٣أمامهـا ثلاثـة نصـوص بديلـة لمشـروع المبـدأ التـوجيهي 

وكان البديلان الأولان بعنوان "تحديد موضوع المعاهدة والغرض 
منهــــا" يقومــــان علــــى المقترحــــات الــــتي قــــدّمها المقــــرر الخــــاص في 

قـــرر الخـــاص في وفي الملاحظــة الـــتي قــدّمها الم )٢٠٤(تقريــره العاشـــر
. وأمـــا البـــديل الثالـــث، وهـــو يســـتهدي أيضـــاً )٢٠٥(٢٠٠٦عـــام 

مــن ملاحظتــه، فكــان  ٨بــاقتراح قدّمــه المقــرر الخــاص في الفقــرة 
عنوانه "عدم توافق تحفظ مـع موضـوع المعاهـدة والغـرض منهـا". 
وإذا كانت لجنة الصياغة قد اختارت هـذا البـديل الثالـث الـذي 

 ١٩٦٩ة اتفــاقيتي فيينــا لعــامي يبــدو أن صــياغته تتفــق مــع صــيغ
ـــا مـــع ذلـــك ناقشـــت بعـــض مصـــطلحاته مناقشـــة ١٩٨٦و ، فإ

__________ 
 .٢٩٢٠مستأنف من الجلسة  

لد الأول، الجلسة ، ٢٠٠٦حولية  )٢٠٣(  .٤٤، الفقرة ٢٨٩١ا
لــد الثــاني (الجــزء الأول)، الوثيقــة ٢٠٠٥حوليــة  )٢٠٤(  A/CN.4/558، ا
 .Add.1-2و
لد الثاني (الجزء الأول)، الوثيقة ، ٢٠٠٦حولية  )٢٠٥(  .A/CN.4/572ا

لــوحظ أن اســتعمال عبــارة "يخــل إخــلالاً خطــيراً  طويلــة. فــأولاً،
حقـــــوق التزامـــــات أساســـــية وضـــــرورية للبنيـــــة العامـــــة  بقواعـــــد أو

مدى  -للمعاهدة"، يعني من الناحية العملية وضع ثلاثة معايير 
الخطــر، والطبيعــة الأساســية، والطبيعــة الــتي لا غــنى عنهــا، وهــي 
معـــايير أكثـــر ممـــا يلـــزم بالنســـبة لـــبعض الأعضـــاء. وانتهـــت لجنـــة 

ســـتعمال مفهـــوم الصـــياغة في النهايـــة إلى تركيـــز هـــذه الصـــياغة با
"العنصـر الـلازم". وسـيبينّ التعليـق أن هـذا العنصـر الـلازم يجـاوز 
النص التعاهدي ويشـمل في هـذا السـياق أي قاعـدة أو حـق أو 
التزام وكذلك نصوص المعاهدة في مجموعها. كمـا اسـتعيض عـن 
عبـــــارة "لا غـــــنى عنهـــــا" الـــــتي اعتـُــــبرت أقـــــوى ممـــــا يلـــــزم، بكلمـــــة 

في الصـــيغة الإنكليزيـــة أن معـــنى عبـــارة "ضـــروري". وثانيـــاً، تبـــينّ 
"general architecture"  ونطاقهـــا يثـــيران مشـــاكل. وعلـــى ذلـــك

بكلمـــــة  "architecture"استعاضـــــت لجنـــــة الصـــــياغة عـــــن كلمـــــة 
"thrust"  الـــــــــــــــتي تقـــــــــــــــترب أكثــــــــــــــــر مـــــــــــــــن الـــــــــــــــنص الفرنســــــــــــــــي
"économie générale" ("البنيـــــة الشـــــاملة") مـــــع وعيهـــــا بعـــــدم ،

التعبـــير الـــذي ربمـــا ســـيعاد النظـــر فيـــه في  الدقــة القانونيـــة في هـــذا
قراءة ثانية. وثالثـاً، فيمـا يتعلـق بمسـألة إذا كـان للمعاهـدة "علـة 
وجــود" فــإن بعــض الأعضــاء طلبــوا اســتبعاد هــذا المفهــوم الواســع 
ً والمعقّد، خصوصاً وأن من المحـال في بعـض الحـالات معرفـة  جدا

ث التعليق ما هو سبب وجود معاهدة ما معرفة دقيقة. وسيتحد
عن هذا الاعتراض. وأخيراً، قررت لجنة الصياغة الاستعاضة عن 
ـــذا الشــكل مـــن ســبب وجودهـــا" الـــتي  عبــارة "وإفـــراغ المعاهــدة 
اعتُبرت زائدة عن الحاجة بعبارة "بحيث إن سبب وجود المعاهدة 

."  يكون منتهكاً

الـذي يبقـى  ٦-١-٣وفيما يتعلق بمشروع المبـدأ التـوجيهي  -٤
تحديــد موضــوع المعاهــدة والغــرض منهــا" بــدون تغيــير، كــان عنوانــه "

أمام لجنة الصياغة اقتراح قدّمه المقرر الخاص في تقريره العاشر. وقد 
أدُخلت عدة تعديلات على الـنص. فـأولاً، أدُمجـت الفقرتـان اللتـان  
كان يتألف منهما مشروع المبدأ التوجيهي الأصلي في فقرة واحدة، 

الأصلية بصورة مبسّـطة. وحُـذفت  ١ الفقرة واقتبست الجملة الأولى
نظــراً لأن المرفقــات الأصــلية إلى الديباجــة وإلى  ٢الإشــارة في الفقــرة 

ــــــــــق ســــــــــيقدّم  ــــــــــة إليهــــــــــا ولأن التعلي الجملــــــــــة الأولى تكفــــــــــي للإحال
الإيضـــاحات اللازمـــة. وأعيـــدت صـــياغة بقيـــة الفقـــرة لتتـــألف منهـــا 

ــــوجيهي حيــــ ــــدأ الت ــــة مــــن مشــــروع المب ــــارة الجملــــة الثاني ث نقُلــــت عب
"عنوان المعاهدة" إلى مكان آخـر في بدايـة الموضـوع وحُـذفت عبـارة 
"المــواد الــتي تتــألف منهــا البنيــة العامــة". وســيعالج هــذا الموضـــوع في 
التعليـــق. وابتعـــدت لجنـــة الصـــياغة عـــن هيكـــل ومصـــطلحات المـــادة 

، فـــزادت التأكيـــد بـــذلك علـــى ١٩٦٩مـــن اتفاقيـــة فيينـــا لعـــام  ٣١
وجيهيــة مــع بقائهــا مخلصــة لممارســة لجنــة القــانون الــدولي المبــادئ الت

بتفـــادي نقـــل نصـــوص مـــواد اتفاقيـــة في مبـــادئ توجيهيـــة مســـتقلة. 
وكـــان رأي الـــبعض أن "الممارســـة اللاحقـــة مـــن الأطـــراف" يجـــب أن 
تعـــــالج في التعليـــــق لأن إخضـــــاع التحفظـــــات لهـــــذه الممارســـــة يخلـــــق 

لأطــــراف. وقــــال تعقيــــدات ســــتكون لهــــا آثــــار علــــى المســــاواة بــــين ا
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آخــرون إن عــدم المســاواة هــذا أمــر بعيــد تمامــاً وإن الأطــراف تراعــي 
اية الأمـر رأت لجنـة  في الواقع العملي هذه الممارسة اللاحقة. وفي 
الصـياغة أن عبـارة "حيثمـا كــان ذلـك مناسـباً" مرنــة بمـا فيـه الكفايــة 

 بحيث تسمح إدخال الممارسة اللاحقة في النص.
ـــدف مشـــاريع -٥ موعـــة الثانيـــة  و المبـــادئ التوجيهيـــة في ا
) إلى تقـــــــــــــديم أمثلـــــــــــــة عـــــــــــــن أنـــــــــــــواع ١٣-١-٣إلى  ٧-١-٣(

ــا لا تتفــق مــع موضــوع  التحفظــات الــتي يمكــن تفســيرها علــى أ
ا تساهم في فهم فكرة  ذه الصفة فإ المعاهدة والغرض منها. و

 "موضوع المعاهدة والغرض منها" وتدقيق هذه الفكرة.

العنـــوان الأصـــلي لمشـــروع المبـــدأ التـــوجيهي  وقـــد اســـتُبقي -٦
(التحفظـــات الغامضـــة أو العامـــة)، واســـتُغني عـــن حـــرف  ٧-١-٣

"و" بحرف "أو". وسيبينّ التعليق معنى كلمـتي "غامضـة" و"عامـة". 
وأثناء المناقشة اقترُح صياغة مشروع المبدأ التوجيهي بصيغة الإثبات 

صص للمسائل الشكلية. وتغيير مكانه لإدخاله في الجزء الثاني المخ
ومـــع ذلـــك، ســـرعان مـــا تبـــينّ أن الـــتحفظ يمكـــن أن يصـــاغ عمــــداً 
ـــــارات غامضـــــة أو عامـــــة مـــــن أجـــــل الالتفـــــاف حـــــول موضـــــوع  بعب
المعاهـــدة والغـــرض منهـــا. وعلـــى ذلـــك تبـــينّ أن مـــن الضـــروري ذكـــر 
التوافـــق مـــع موضـــوع المعاهـــدة والغـــرض منهـــا مـــن أجـــل أن يـــدخل 

اق الجـزء المطـروح للبحـث. ويلاحـظ مشروع المبـدأ التـوجيهي في نطـ
 devrait" (should)"بــدلاً مــن كلمــة  doit" (shall)"اســتعمال كلمــة 

مع إدخال عبارة "بصفة خاصة" لإمكان التحديد لأغراض أخرى، 
وخصوصاً "الأثر" و"الاتجاه" التي هـي ضـرورية ولكنهـا ليسـت محـلاً 
ــــينّ أن مــــن الأفضــــل في الصــــيغة  ــــوجيهي. وقــــد تب ــــدأ الت لمشــــروع المب

لأن  "formulated"بــدلاً مــن  "worded"الإنكليزيــة اســتعمال عبــارة 
 توى التحفظ.العبارة الأولى تُبرز مح

ــــوجيهي  -٧  ٨-١-٣وأمــــا العنــــوان الأصــــلي لمشــــروع المبــــدأ الت
(التحفظـــات علـــى حكـــم يـــذكر قاعـــدة عرفيـــة) فقـــد اســـتعيض عنـــه 
بعنـــوان "التحفظـــات علـــى حكـــم يعكـــس قاعـــدة عرفيـــة" مـــن أجـــل 
أخذ تعديلات نص المشروع نفسه في الحسبان. وفي أثناء المناقشة، 

عـــن بعـــض التحفظـــات علـــى اجتهـــدت لجنـــة الصـــياغة في الإجابـــة 
، الــــتي عُــــدّلت لتتنــــاول الأحكــــام التعاهديــــة الــــتي ١صــــياغة الفقــــرة 

تكون موضع تحفظ لا الطبيعة العرفية في قاعدة مـا. وقـد حـل فعـل 
"يعكس" محل "يـذكر" والهـدف مـن ذلـك، كمـا في عبـارات محكمـة 

الأنشــــطة العســــكرية وشــــبه العســــكرية في العــــدل الدوليــــة في قضــــية 
، هـو إبـراز الوجـود المسـتقل للقاعـدة العرفيـة سـواء  وضدهانيكاراغوا 

كانـــــت مدونـــــة أم لا أو كرّســـــها حكـــــم تعاهـــــدي، دون اتخـــــاذ أي 
موقـــف مـــن حيـــث الشـــكل أو الموضـــوع. وســـيعالج التعليـــق العنصـــر 
الـــزمني بـــأن يبـــينّ أن الـــنص التعاهـــدي يعكـــس قاعـــدة عرفيـــة وقـــت 

تحفظ على حكم إبداء التحفظ. وإلى جانب توفير إمكانية صياغة 
تعاهـــدي يعكـــس قاعـــدة عرفيـــة، استحســـنت لجنـــة الصـــياغة إضـــافة 
عنصـر وضـعي بــالنص علـى أن الطبيعـة العرفيــة في الـنص التعاهــدي 
هـي عامــل لـه صــلة بتحديــد صـحة الــتحفظ. والنتيجـة المنطقيــة مــن 

بالنسـبة لقاعـدة عرفيـة جـاءت في الفقــرة  ١المقولـة الـواردة في الفقـرة 
ـــــين" بعبـــــارة "يســـــتمر وقـــــد اســـــتعيض عـــــن  ٢ ـــــارة "في العلاقـــــة ب عب

انطباقها كقاعدة عرفية ملزمة" من أجل توضـيح الـنص وإبـراز الأثـر 
المســتمر للقاعــدة العرفيــة ســواء كــان هنــاك تحفــظ أم لا علــى حكــم 
اية الفقرة، تستهدف عبارة "الملزَمة بتلك القاعدة"  تعاهدي. وفي 

منطبقـــــة حــــــتى في  ببســـــاطة إلى إيضـــــاح أن القاعـــــدة العرفيــــــة تظـــــل
الأوضــاع الــتي يــرد فيهــا تحفــظ علــى نــص في المعاهــدة محــل البحــث 

 يكون خاصاً بتسوية المنازعات.
(التحفظــات علــى  ٩-١-٣وأمــا عنــوان المبــدأ التــوجيهي  -٨

أحكــام تــنص علــى قاعــدة مــن القواعــد الآمــرة) فقــد أصــبح الآن: 
يل بعد "التحفظات المخالفة لقاعدة آمرة". وقد أدُخل هذا التعد

مناقشـــات موضـــوعية في مشـــروع المبـــدأ التـــوجيهي كانـــت تعكـــس 
الصعوبات التي يثيرها هذا الموضوع في مجال الفقـه وعـدم التوصـل 
إلى نتيجـــــة بعـــــد المناقشـــــات في الجلســـــات العامـــــة. فكـــــان يجـــــب 

تحديــد مــا إذا كــان مــن الضــروري وضــع مبــدأ تــوجيهي خــاص  أولاً 
يعـــــالج  ٨-١-٣التـــــوجيهي بالقواعـــــد الآمـــــرة لأن مشـــــروع المبـــــدأ 

قاعـــدة عرفيـــة ويقـــدّم حـــلاً يمكـــن، مـــن زاويـــة المنطـــق ولكـــن لـــيس 
بالضرورة من الزاوية المثالية، أن ينطبق أيضاً على القواعد الآمرة. 
ـــــوجيهي ضـــــروري  ـــــاك رأي بـــــأن مشـــــروع هـــــذا المبـــــدأ الت وكـــــان هن

بســبب الطــابع المميــز للقواعــد الآمــرة ولكــن أيضــاً عنــد مراعــاة  لا
تطبيـق اتفاقيـة يث مـن محكمـة العـدل الدوليـة في قضـية حكم حـد

. وعــلاوة علــى ذلــك  منــع جريمــة الإبــادة الجماعيــة والمعاقبــة عليهــا
كـــان هنـــاك مســـألة لم يعالجهـــا مشـــروع المبـــدأ التـــوجيهي بصـــيغته 
الأصــلية، وهــي حالــة مــا تكــون المعاهــدة لا صــلة لهــا بقاعــدة مــن 

عاهـدة يمكـن أن يـؤثرّ القواعد الآمرة، ولكن التحفظ علـى هـذه الم
ـــــداء تحفـــــظ لا يعـــــني  ـــــل إن إب في قاعـــــدة مـــــن تلـــــك القواعـــــد. وقي
بالضـــرورة خـــرق التـــزام وأن تعـــديل الالتـــزام لا ينبغـــي بالضـــرورة أن 
يكــون لــه تــأثير في قاعــدة آمــرة. وبعــد ذلــك قــرّرت لجنــة الصــياغة 
معالجـــة هـــذا الموضـــوع مـــن زاويـــة الـــتحفظ نفســـه، إذ إن الـــتحفظ 

آثاره القانونية، تعديل معاهدة بطريقة تخالف قاعدة يستطيع، ب لا
آمـرة. وعلــى ذلــك، قــرّرت لجنـة الصــياغة أن تماشــي إلى أبعــد حــد 
تعريف التحفظ الذي جاء في اتفاقية فيينا مع تبسيطه، وتوصلت 

 بذلك إلى النص المقترح في تقريرها.
الذي يحمل عنـوان  ١٠-١-٣ومشروع المبدأ التوجيهي  -٩

لى نصوص تتعلق بحقوق غير قابلة للانتقاص" لم "التحفظات ع
يتغيرّ عنوانه، وكان هو أيضاً محل مناقشات طويلة. فـأولاً، كـان 
هناك اتفاق على أن تكون الجملة الأولى بصيغة النفي حتى يبرز 
الطابع الاستثنائي في إمكـان صـياغة تحفـظ علـى حـق غـير قابـل 

وز أن تبدي للانتقاص. وعلى ذلك استعيض عن عبارة "... يج
تحفظــاً ... إذا كــان ..." بعبــارة "لا يجــوز ... أن تبــدي تحفظــاً 
إلا إذا كــان ...". وتســاءلت لجنــة الصــياغة بعــد ذلــك إذا كــان 
ــــرد علــــى حكــــم تعاهــــدي أو علــــى مجمــــوع  ــــتحفظ يجــــب أن ي ال
المعاهدة، بما في ذلك النظام الـذي أنشـأته. وحـل هـذه المشـكلة 
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اهـــــدة"، والإشـــــارة فقـــــط إلى هـــــو اســـــتبعاد عبـــــارة "نصـــــوص المع
"المعاهدة" أو الاستعاضة دائمـاً عـن كلمـة "نـص" كلمـا ظهـرت 
بكلمــة "معاهــدة". وأخــيراً بعــد اعتمــاد صــيغة النفــي، تســاءلت 
لجنة الصياغة ما هي العبارة الأفضـل في الجـزء الثـاني مـن الجملـة 
الأولى أهي "يتفق مع الحقوق والالتزامات الأساسية الناشئة عن 

ة" أو "يحفــظ الحقــوق والالتزامــات الأساســية الناشــئة عــن معاهــد
المعاهـــــدة". وقـــــد لـــــوحظ أن هـــــاتين الصـــــيغتين قابلتـــــان للتبـــــادل 

بينهمـــــــا، ولكـــــــن الأولى منطقيـــــــة أكثـــــــر بـــــــالنظر للتعـــــــابير  فيمـــــــا
المستخدمة في الجملة الثانية. وبذلك توصلت لجنة الصياغة إلى 

ساســية الناجمــة عــن التســاؤل إذا كانــت "الحقــوق والالتزامــات الأ
تلـــك المعاهــــدة"، المــــذكورة في الجملــــة الأولى، و"موضــــوع الــــنص 
ــــــــة الثانيــــــــة متســــــــاويتان، في  ــــــــه، المــــــــذكورة في الجمل والغــــــــرض من
مفهومهمــــــا. وكــــــان مــــــن رأي الــــــبعض أن هنــــــاك انقطاعــــــاً بــــــين 
الجملتـــــين وأن مـــــن الأفضـــــل تحقيـــــق مزيـــــد مـــــن التناســـــق. ورأى 

ين متميزتين وأن من الواجب آخرون أن الجملتين تعالجان مسألت
وضـــــعهما في فقـــــرتين مـــــع الاحتفـــــاظ بمعيـــــار عـــــدم التوافـــــق مـــــع 
موضوع المعاهدة والغرض منها في الجملة الثانيـة. وسـيظهر رأي 
هذه الأقلية في التعليق. ولكن أغلبية الأعضاء رأت أن مشـروع 
المبدأ التوجيهي يعـالج مسـألة واحـدة. ونظـراً لأن مشـروع هـذا المبـدأ 

موعــــة، يتعلــــق بالفعــــل بمســـــائل ال تــــوجيهي، مثــــل غــــيره في هـــــذه ا
التوافــق أو عــدم التوافــق مــع موضــوع المعاهــدة والغــرض منهــا، اتجـــه 
الرأي إلى أن حذف الإشارة إلى الموضوع والغرض في الجملة الثانيـة 
لن يخفي القصد. والواقع أن الخروج على حـق غـير قابـل للانتقـاص 

الخــروج يتفــق مــع الحقــوق والالتزامــات يتطلــب التأكــد مــن أن هــذا 
الأساســية الناجمــة عــن المعاهــدة. وفي الصــيغة الإنكليزيــة كــان هنــاك 

 ."must"بدلاً من كلمة  "shall"تفضيل لكلمة 

كـــان عنوانـــه الأصـــلي   ١١-١-٣ومشـــروع المبـــدأ التـــوجيهي  -١٠
"التحفظـــات الخاصـــة بتطبيـــق القـــانون الـــداخلي" وقـــد أصـــبح عنوانـــه 

وهــو مثــال  -"التحفظــات المتعلقــة بالقــانون الــداخلي"  المبســط هــو:
آخــر علــى تحفــظ يمكــن أن يكــون غــير متوافــق مــع موضــوع المعاهــدة 
مـــوع  والغـــرض منهـــا إذا كـــان يهـــدف إلى إخضـــاع تطبيـــق المعاهـــدة 
القــانون الــداخلي. وقــد لــوحظ أن مشــروع هــذا المبــدأ يــرتبط بمشــروع 

لغامضــة أو العامـــة تحيـــل لأن التحفظـــات ا ٧-١-٣المبــدأ التـــوجيهي 
في كثير من الحالات إلى نصوص غير محدّدة في القانون الداخلي، بما 
فيهــا دســتور الدولــة. وعلــى كــل حــال، فــإن الــتحفظ يمكــن أن ينتمــي 
إلى أكثر من فئة. وقد قرّرت لجنة الصـياغة، اهتمامـاً منهـا بالوضـوح، 

ستعاضـة عـن حذف النفـي المـزدوج الـذي كـان موجـوداً في العبـارة والا
"إلا إذا كـان يتوافـق مـع". وقـد  عبارة "إلا إذا كان غير متوافق" بعبارة

لــوحظ أيضــاً أن تعبــير "القــانون الــداخلي" إذا كــان ينطبــق في الصــيغة 
الفرنســية علــى الــدول وعلــى المنظمــات الدوليــة فــإن الأمــر لــيس علــى 

علـى ينطبـق إلا  الـذي لا "domestic law"ذلك في المقابل الإنكليـزي 
يســـتخدم علـــى الإطـــلاق في الســـياق الـــدولي. واســـتذكرت  الـــدول ولا

(القـانون الـداخلي  "internal law of a state"لجنـة الصـياغة أن عبـارة 

(قواعـد المنظمـة " rules of international organizations"وفي الدولـة) 
 ١٩٨٦مــن اتفاقيــة فيينــا لعــام  ٤٦الدوليــة) قــد اســتخدمت في المــادة 

ولهذا قرّرت تعديل الصيغة الإنكليزية من مشروع المبدأ التوجيهي بناءً 
على ذلك. ولما كان البعض قد رأى أن المشروع غير دقيق، فإن لجنة 

ل توسـيع الصياغة أضافت عبارة "معايير محدّدة" بعد "صوناً" من أجـ
المكتوبـة.  نطاق هذا الحكم ليشمل القضاء، فضـلاً عـن القواعـد غـير 

كذلك فضّلت لجنة الصياغة استعمال العبارة المستعملة في تعريـف 
ـــــــــــوجيهي،  ـــــــــــدأ الت "هـــــــــــدف  ١-١-١التحفظـــــــــــات (مشـــــــــــروع المب

التحفظات") والاستعاضة عـن عبـارة "تطبيـق نـص معاهـدة" بعبـارة 
في معاهـــدة أو للمعاهـــدة ككـــل". "الأثـــر القـــانوني لنصـــوص معيّنـــة 

وأخيراً تساءلت لجنة الصياغة إذا كان من الضـروري تعـديل العنـوان 
لــيعكس علــى نحــو أفضــل محتــوى مشــروع المبــدأ التــوجيهي، ولكنهــا 
رأت في النهايــــة أن تعبــــير "القــــانون الــــداخلي" الــــذي ســــيتحول في 

ــــــــــــــارة  ــــــــــــــة إلى عب ــــــــــــــدلاً مــــــــــــــن  "internal law"الصــــــــــــــيغة الإنكليزي ب
"domestic law"  يعتبر كافياً، على أساس أن قراءة هذه الصيغة مـع

نـــــص مشـــــروع المبـــــدأ التـــــوجيهي تفـــــترض أنـــــه يشـــــمل أيضـــــاً قواعـــــد 
 المنظمات الدولية.

عنوانــه "التحفظــات و  ١٢-١-٣ومشــروع المبــدأ التــوجيهي  -١١
ت العامــــة لحقــــوق الإنســــان" لم يتغــــيرّ، وهــــو يشــــمل اعلــــى المعاهــــد

المعاهـدات العامـة المتعلقـة بحمايـة حقـوق الإنسـان التحفظات علـى 
ــــة والسياســــية والعهــــد  ــــدولي الخــــاص بــــالحقوق المدني (مثــــل العهــــد ال
الــــــــدولي الخــــــــاص بــــــــالحقوق الاقتصــــــــادية والاجتماعيــــــــة والثقافيــــــــة) 

التحفظــات علــى معاهــدات خاصــة بحقــوق بعينهــا، مثــل اتفاقيــة  لا
عقوبـــة القاســـية مناهضـــة التعـــذيب وغـــيره مـــن ضـــروب المعاملـــة أو ال

اللاإنسانية أو المهينـة. ورغـم أن مـن الصـعب في بعـض الحـالات  أو
التمييز بين هذه الصـكوك، فـإن مشـروع المبـدأ التـوجيهي لـن ينطبـق 
إلا علــى المعاهــدات العامـــة لحقــوق الإنســان، وســـيظهر تحليــل لهـــذا 
  التمييــز في التعليــق. وتتبــاين الممارســة المتبعــة في هــذا الموضــوع تباينــاً 

ــــوجيهي كافيــــة لاســــتيعاب  ــــة صــــيغة مشــــروع المبــــدأ الت كبــــيراً، ومرون
الهــامش المطلــوب لتفســيره. وتســاءلت لجنــة الصــياغة أيضــاً إذا كــان 
في وســـعها أن تســـتكمل عبـــارة "عـــدم قابليـــة الحقـــوق ... للتجزئـــة" 
التي كانت موجودة في الصيغة الأصلية بإضافة العبارات المستخدمة  

وق الإنســـــان، مثـــــل "الحياديـــــة"، و"عـــــدم كثـــــيراً في مناقشـــــات حقـــــ
ــــا يجــــب أن تلتــــزم جانــــب الحــــذر وألا  الانتقائيــــة". ولكنهــــا رأت أ
تستعمل إلا عبارات عامة بما فيـه الكفايـة وذات صـلة بالتحفظـات 
ــا اســتهدت بــإعلان  علــى معاهــدات حقــوق الإنســان. وأخــيراً، فإ

المي لحقـوق في المـؤتمر العـ ١٩٩٣وبرنامج عمل فيينا المعتمدين عام 
منـــه علــــى أن "جميـــع حقــــوق  ٥الــــذي تـــنص الفقــــرة  )٢٠٦(الإنســـان

الإنسان عالمية وغـير قابلـة للتجزئـة ومترابطـة ومتشـابكة"، وأدخلـت 
عبــارة "تــرابط هــذه الحقــوق وتشــابكها" في مشــروع المبــدأ التــوجيهي 
ا غير متوافق مع  من أجل وصف الحقوق التي يكون التحفظ بشأ

__________ 
)٢٠٦( A/CONF.157/24 (Part I), chap. III. 
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ــا قــرّرت أن تضــيف عبــارة موضــوع المعاهــدة وال غــرض منهــا. كمــا أ
"أو النص" بعد عبارة "أهمية الحق" من أجـل توسـيع نطـاق مشـروع 
ــــــارة  ــــــة اســــــتعيض عــــــن عب المبــــــدأ التــــــوجيهي. وفي الصــــــيغة الإنكليزي

"account should be taken"  بعبـارة"account shall be taken  وعـن
 "rights set out in the treaty"بعبارة  "rights set out therein"عبارة 

 general architecture of the"مــن أجــل التوضــيح، وعــن عبــارة 

treaty"  بعبــارة"general structure "  مــن أجــل تنســيق الصــيغة مــع
. وأخـــــــيراً في الصـــــــيغة ٥-١-٣صـــــــيغة مشـــــــروع المبـــــــدأ التـــــــوجيهي 

 ."gravity"بكلمة  "seriousness"الإنكليزية، استعيض عن كلمة 

المعنــــــــون  ١٣-١-٣أن مشــــــــروع المبـــــــدأ التــــــــوجيهي  كمـــــــا -١٢
"التحفظــات علــى نصــوص في معاهــدة تتعلــق بتســوية المنازعــات أو 
رصــــــد تنفيــــــذ المعاهــــــدة" يقــــــدّم أيضــــــاً أمثلــــــة عــــــن تحفظــــــات غــــــير 

مع موضوع المعاهـدة والغـرض منهـا. وفي الصـيغة الإنكليزيـة  متوافقة
 "provisions"بكلمـة  "clauses"عُدّل العنوان فاسـتعيض عـن كلمـة 

، وفي الفقــــرة يلمراعــــاة التعــــديل الــــذي أدُخــــل علــــى الــــنص الافتتــــاح
بعبــــــــــــــارة  "its author"الفرعيــــــــــــــة (ب) اســــــــــــــتعيض عــــــــــــــن عبــــــــــــــارة 

"the reserving State or international organization"  مــــــــــن أجــــــــــل
التوضــــيح. وتناولــــت المناقشــــة نقطتــــين أساســــيتين: فــــأولاً، تســــاءل 

 يكن هناك مبالغة في الحديث في الفقرة بعض أعضاء اللجنة إذا لم
الفرعيـــة (أ) عـــن أن الـــنص الـــذي يــــرد عليـــه الـــتحفظ يعتـــبر ســــبب 
وجود المعاهدة. فليس هناك في الحقيقة معاهـدات تكـون نصوصـها 
المتعلقـــة بتســـوية المنازعـــات أو بـــرفض التنفيـــذ هـــي ســـبب وجودهـــا. 

كن وتساءل أعضاء آخرون إذا كان التحفظ على تلك النصوص يم
أن يكــون غــير متوافــق مــع موضــوع المعاهــدة والغــرض منهــا لأن مــن 
المرغــوب فيــه أن تكــون المشــاركة عالميــة. ولكــن لــوحظ مــع ذلــك أن 
ــــــة مــــــن  ــــــى هــــــذه الفئ ــــــة ســــــتنطبّق بالضــــــبط عل هــــــذه الفقــــــرة الفرعي

ختياريـــــــة الـــــــتي يكـــــــون االمعاهـــــــدات،التي في غالبيتهـــــــا بروتوكـــــــولات 
اريــة لتســوية المنازعــات أو فــرض موضــوعها الرئيســي التــزام بآليــة إجب

تنفيــــذ المعاهــــدة. وقــــد اقــــترُح الاستعاضــــة عــــن عبــــارة "لا بــــد منــــه" 
[لســــبب وجودهـــــا] بعبــــارة "يكـــــون تعبـــــيراً عــــن" أو "يســـــاهم فيـــــه" 
"يشارك فيه" أو "يساهم فيه" أو بعبارة "يعتبر جزءاً لا يتجزأ من". 

عبــارة  وأخــيراً قــررت لجنــة الصــياغة أن الحــل الأبســط هــو اســتعمال
ـا واضـحة بمـا فيـه الكفايـة ومحايـدة  "لا بـد منـه لسـبب وجودهـا" لأ

ومرنــة. وقــررت مــع ذلــك إدخــال تعــديل بســيط علــى بدايــة الفقــرة 
الفرعية (أ) بحيث يبدأ بكلمة "يرمي" واستعمال عبارة مأخوذة من 

) بحيث إن تلـك ١-١تعريف التحفظات (مشروع المبدأ التوجيهي 
نصــها كــالآتي: "يرمــي إلى اســتبعاد أو تعــديل الفقــرة الفرعيــة أصــبح 

الأثر القانوني لنص في المعاهدة لا بد منه لسبب وجودها". وثانياً، 
تسـاءلت لجنــة الصــياغة إذا كـان مــن الضــروري إضـافة مشــروع مبــدأ 

يخـــــص التحفظـــــات علـــــى  ١٣-١-٣تـــــوجيهي جديـــــد بعـــــد المبـــــدأ 
لمتصـــلة النصـــوص المتعلقـــة بتطبيـــق المعاهـــدة، وخصوصـــاً النصـــوص ا

ــــداخلي، وهــــي ضــــرورية مــــن أجــــل ضــــمان  بتطبيقهــــا في القــــانون ال
التنفيــــذ الفعــــال للمعاهــــدة. وقــــد لــــوحظ أن تلــــك النصــــوص، رغــــم 

ا، يمكن أن تصـبح أكثـر تـواتراً. ولكـن لجنـة الصـياغة رأت مـع  ندر
ـذا  ذلك، في هذه المرحلة من الأعمال، أن مشروع مبـدأ تـوجيهي 

تكـون  فئـة مـن التحفظـات يمكـن أنالشكل لـيس ضـرورياً. وهـذه ال
 ١١-١-٣ أو ٥-١-٣مشـــمولة إمـــا في مشـــروع المبـــدأ التـــوجيهي 

عن التحفظات المتعلقة بالقانون الـداخلي. وسـيكون مـن الضـروري 
الإشــــارة إلى هــــذه الفئــــة الخاصــــة مــــن التحفظــــات في التعليــــق علــــى 
واحـــد مـــن هـــذين المشـــروعين. وقـــد قـــدّم إلى لجنـــة الصـــياغة مشـــروع 

وجيهي تكميلــــي عــــن التحفظــــات علــــى النصــــوص الخاصــــة مبــــدأ تــــ
بتطبيق معاهدة، وضعه أحد أعضاء لجنة القانون الدولي، ولكن لما  
كـــان هـــذا الاقـــتراح لم يطُـــرح رسميـــاً في الجلســـات العامـــة فـــإن لجنـــة 
الصــياغة لم تأخـــذ قـــراراً بشـــأن هــذا الـــنص علـــى أســـاس أن التعليـــق 

 سيشير إليه.
لجنة الصياغة إنه يوصي لجنـة القـانون وفي الختام قال رئيس  -١٣

الـــدولي باعتمـــاد مشـــاريع المبـــادئ التوجيهيـــة الـــواردة في تقريـــر لجنـــة 
ــــدولي ــــة القــــانون ال وذلــــك بصــــفة  ،(A/CN.4/705) الصــــياغة إلى لجن

 مؤقتة وفي قراءة أولى.
شـــــكر رئــــيس لجنـــــة الصــــياغة علـــــى عرضــــه ودعـــــا  الــــرئيس -١٤

أعضــاء لجنــة القــانون الــدولي إلى النظــر في مختلــف مشــاريع المبــادئ 
 التوجيهية واحداً بعد واحد، ثم اعتماد مجموع المشاريع.

 ١١-١-٣إلى  ٥-١-٣مشاريع المبادئ التوجيهية 
 .١١-١-٣إلى  ٥-١-٣اعتمُدت مشاريع المبادئ التوجيهية 

 ١٢-١-٣التوجيهي مشروع المبدأ 
 ١٢-١-٣لاحــظ أن مشــروع المبــدأ التــوجيهي  الســيد واكــو -١٥

أي  -هـــو الوحيـــد الـــذي ينطبـــق علـــى فئـــة بعينهـــا مـــن المعاهـــدات 
وهي تحمـي في العـادة حقوقـاً  -المعاهدات الخاصة بحقوق الإنسان 

غير قابلة للانتقاص. وهذا مثلاً، في حالة اتفاقية مناهضة التعذيب 
ب المعاملــــة أو العقوبــــة القاســــية أو اللاإنســــانية أو وغــــيره مــــن ضــــرو 

المهينة والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسـية. وعلـى ذلـك 
يغطـــي  ١٠-١-٣يمكـــن التســـاؤل إذا كـــان مشـــروع المبـــدأ التـــوجيهي 

علــى النحــو الصــحيح الحقــوق غــير القابلــة للانتقــاص الــواردة في تلــك 
تحفظ يجــب أن يكـون متوافقــاً مــع المعاهـدات، لأنــه يــنص علـى أن الــ

الالتزامـــات الناشـــئة عـــن معاهـــدة. والحاصـــل، فيمـــا يخـــص المعاهـــدات 
المتعلقـة بحقــوق الإنسـان، أن مثــل هـذا المهــرب لا يمكـن التفكــير فيــه: 
فلـيس هنــاك تحفــظ يمكـن أن يكــون متوافقــاً مـع التزامــات بحقــوق غــير 

النقطـــة. قابلـــة للانتقـــاص. وقـــال إنـــه يرحـــب بإيضـــاحات حـــول هـــذه 
وقــال إنــه يظــن بصــفة عامــة أن مــن المفيــد أن يحصــل الأعضــاء علــى 

 نسخة من بيان رئيس لجنة الصياغة.
(رئـــيس لجنـــة الصـــياغة) قـــال إن بيانـــه ســـيوزعّ  الســـيد يامـــادا -١٦

علــى جميــع أعضــاء اللجنــة. وقــال إنــه يأســف أن المقــرر الخــاص غــير 
 موجــود لأنــه ســيكون في وضــع أفضــل للــرد علــى ســؤال الســيد واكــو.
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وبصـــــــفة عامـــــــة، فــــــــإذا صـــــــيغ تحفـــــــظ علــــــــى نـــــــص في معاهــــــــدة 
حقــوق الإنســان فــإن الــذي ســينطبق لــيس هــو مشــروع  لحمايــة

اً مشـــــروع المبـــــدأ  ١٢-١-٣جيهي المبـــــدأ التـــــو  فقـــــط بـــــل أيضـــــ
. ويجـــــــب النظـــــــر إلى مشـــــــاريع المبـــــــادئ ١٠-١-٣التـــــــوجيهي 

التوجيهيــة في مجموعهــا. وقــد أضــيف مشــروع المبــدأ التــوجيهي 
لتوضـــيح المعـــايير الـــتي تســـمح بتقيـــيم التوافـــق بـــين  ١٢-١-٣

 التحفظ وموضوع معاهدة تتعلق بحقوق الإنسان وهدفها.
ــا تــرى أن الطــابع غــير القابــل  مياالســيدة إســكارا -١٧ قالــت إ

للانتقــاص في الحقــوق موضــع البحــث لــيس معرّضــاً للنيــل منــه. وفي 
الــذي يتضــمن إمكــان صــياغة  ١٠-١-٣مشــروع المبــدأ التــوجيهي 

تحفــــظ علــــى نــــص يتعلــــق بحقــــوق قابلــــة للانتقــــاص، فالمقصــــود هــــو 
النصـــوص الخاصـــة بالتعامـــل مـــع تلـــك الحقـــوق ولـــيس محتـــوى تلـــك 

وق. وهناك نصوص عديدة في معاهـدة واحـدة يمكـن أن تخـص الحق
التعامل مع حق غير قابل للانتقاص، وعلـى ذلـك يمكـن أن يصـدر 

ا دون الاعتراض على الحق في حد ذاته.  تحفظ بشأ
قــــــال إنــــــه يفهــــــم أن الســــــيد واكــــــو يرغــــــب فقــــــط  الــــــرئيس -١٨
إيضـــــــــاحات وأنـــــــــه لـــــــــيس معارضـــــــــاً لاعتمـــــــــاد مشـــــــــروع المبـــــــــدأ  في

 .١٢-١-٣ التوجيهي
 .١٢-١-٣اعتمُد مشروع المبدأ التوجيهي  

 ١٣-١-٣مشروع المبدأ التوجيهي 
قــــــــال إن مــــــــن الواجــــــــب في الصــــــــيغة  الســــــــيد كانــــــــديوتي -١٩

ة (ب) عــــــــــن عبــــــــــارة: ـرة الفرعيـــــــــــة في الفقـــــــــــالاستعاضــــــــــ الفرنســــــــــية
"La réserve n’ait pour effet"  بعبـــــــــــارة"La réserve ait pour effet" 

 وهو ما سبق الاتفاق عليه مع المقرر الخاص.
بعـــد تعديلــــه في الصــــيغة  ١٣-١-٣اعتمُـــد مشــــروع المبــــدأ  
 الفرنسية.
ـــــواردة في الوثيقـــــة   ـــــادئ التوجيهيـــــة ال اعتمُـــــدت مشـــــاريع المب

A/CN.4/L.705 .بمجملها بصيغتها المعدلة 

 (A/CN.4/577 (تابع)الموارد الطبيعية المشتركة 
 ،A/CN.4/580و ،Add.1-2, sect. Aو

 A/CN.4/L.717)و
 من جدول الأعمال] ٢[البند 

 (تابع)التقرير الرابع للمقرر الخاص 
دعــا أعضـــاء اللجنـــة إلى مواصـــلة النظـــر في التقريـــر  الـــرئيس -٢٠

م علـــــى  الرابـــــع بشـــــأن المـــــوارد الطبيعيـــــة المشـــــتركة وإبـــــداء ملاحظـــــا
 الموضوع. هذا

__________ 
 .٢٩٢١مستأنف من الجلسة  

رحب بـالتقرير الرابـع عـن المـوارد الطبيعيـة  السيد كولودكين -٢١
ــــه مفيــــد، ويعــــالج بوجــــه خــــاص  المشــــتركة، وهــــو تقريــــر قصــــير ولكن
العلاقـــات بـــين الأعمـــال المتصـــلة بالميـــاه الجوفيـــة والأعمـــال المتصـــلة 
بالنفط والغـاز الطبيعـي. وقـال إنـه، شـأنه شـأن المقـرر الخـاص، يـرى 

جــــين  مختلفــــين تمامــــاً. أن هــــذين الجــــانبين مــــن الموضــــوع يتطلبــــان 
ويجب على اللجنة إذاً أن تواصل، بل وأن تنهي، النظر في مشـروع 
المواد الخاص بقانون طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود في القراءة 

إذا كـان  -ولكن بعد ذلك فقط  -الثانية، وأن تتساءل بعد ذلك 
يجــــــــــب أن تتنــــــــــاول الــــــــــنفط والغــــــــــاز الطبيعــــــــــي. وســــــــــيكون مـــــــــــن 

ــ المناســب ذلك البــدء في تحليــل متعمــق لممارســة الــدول وللصــكوك ل
التعاهديـــة المطبقـــة. وهنـــاك معاهـــدات كثـــيرة، وخصوصـــاً تلـــك الـــتي 
تخـــص تحديـــد الحـــدود البحريـــة تتضـــمن نصوصـــاً عـــن الهيـــدروكربون. 
ـــــــة ـــــــد الحـــــــدود البحري ـــــــل تحدي ـــــــد استنســـــــخ بعـــــــض منهـــــــا في دلي  وق

)Handbook on the Delimitation of Maritime Boundaries( 
الــــذي وضــــعته شــــعبة شــــؤون المحيطــــات وقــــانون البحــــار لمكتــــب 

. وسيكون من المفيد أن تستهدي الأمانة )٢٠٧(الشؤون القانونية
 ذه الوثيقة لوضع دراسة تسهّل على اللجنة اتخاذ قرارها.

قـــال إنـــه يفهـــم أن اللجنـــة لـــديها ولايـــة  الســـيد كانـــديوتي -٢٢
الغـاز الطبيعـي. وغايـة مـا تسـتطيعه بالفعل للنظر في مسألة الـنفط و 

هــو أن تتســـاءل عـــن الشـــكل الـــذي ســـتكون عليـــه أعمالهـــا المقبلـــة، 
وعن مدى ملاءمة الانتهاء أولاً من النظر في القراءة الثانيـة لمشـروع 
المواد الخاصة بالمياه الجوفية العـابرة للحـدود، ولكنهـا لا تسـتطيع أن 

 لموضوع.ترجع عن قرارها بمعالجة هذا الجانب من ا
ذكّرت بأن اللجنة مكلفة بدراسة "الموارد  السيدة إسكاراميا -٢٣

. وإذا )٢٠٨(الطبيعيــــة المشــــتركة" وهــــذا يشــــمل الــــنفط والغــــاز الطبيعــــي
دكين، إلى وضـع دراسـة عـن هـذا و عمدت، حسـب اقـتراح السـيد كولـ

الجانــب مــن الموضـــوع قبــل أن تقــرّر إذا كـــان عليهــا أن تتناولـــه أم لا، 
هكـــذا ســـيكون وكـــأن لهـــا ولايـــة مـــن اللجنـــة السادســـة. فـــإن تصـــرفها 

ــــة العــــابرة  ــــاه الجوفي ــــدو مــــن المنطقــــي الانتهــــاء أولاً مــــن دراســــة المي ويب
ـــالنفط والغـــاز الطبيعـــي،  للحـــدود ثم الانتقـــال إلى الأعمـــال الخاصـــة ب

 على النحو الذي سبق الاتفاق عليه.
قـــــال إنـــــه يـــــرى أن اللجنـــــة لهـــــا مـــــن  دكينو الســـــيد كولـــــ -٢٤
عن النفط مبدئية قلال الذاتي ما يكفي لتقرر، بعد دراسة الاست

والغاز، إذا كان من الضروري استمرار الأعمال في هذا الجانـب 
 من الموضوع.

__________ 
 .E.01.V.2لمتحدة، رقم المبيع منشورات الأمم ا )٢٠٧(
لـــد الثـــاني (الجـــزء الثـــاني)، ص ، ٢٠٠٢حوليـــة انظـــر  )٢٠٨(  ،١٢١-١١٩ا

مــن  ٢العامــة علمــاً، في الفقــرة الجمعيــة . وقــد أحاطــت ٥٢٠-٥١٨الفقــرات 
، بقرار اللجنة لتضمين ٢٠٠٢تشرين الثاني/نوفمبر  ١٩المؤرخ  ٥٧/٢١قرارها 

برنــامج عملهــا. انظــر المــوجز المواضــيعي  موضــوع "المــوارد الطبيعيــة المشــتركة" في
ـا الحاديـة  للمناقشة التي جرت في اللجنة السادسة للجمعيـة العامـة خـلال دور

 .٢٤ ، الفقرةAdd.1-2)و A/CN.4/577والستين، من إعداد الأمانة (
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قــال إن مــن المهــم النظــر بطريقــة متعمقــة في  الســيد ســابويا -٢٥
ــــة العــــابرة  ــــاه الجوفي ــــدول علــــى مشــــروع مــــواد قــــانون المي تعليقــــات ال

اللجنـــة في القـــراءة الأولى، وذلـــك بســـبب للحـــدود الـــذي اعتمدتـــه 
تعقّــــد النقــــاش الــــذي دار حــــول هــــذا الموضــــوع في الــــدورة الســــابقة 
للجمعيـــة العامـــة. وقـــال إنـــه مغتـــبط لأن اللجنـــة توصـــلت في إطـــار 
ــــة المشــــتركة إلى الحفــــاظ علــــى  أعمالهــــا عــــن موضــــوع المــــوارد الطبيعي

ة علـى مواردهـا التوازن الحاسم بين الاعتراف بالسيادة الدائمة للدول
الطبيعيــة وحقّهــا في اســتغلالها مــن جانــب، وواجبهــا بعــدم إحــداث 
ضرر كبير للدول الأخرى أثناء أنشطة الاستغلال من جانب آخر. 
وقــال إنــه يلاحــظ عــلاوة علــى ذلــك أن الأعمــال الجاريــة يمكــن أن 
تساعد على تعزيز التعاون الضروري بين دول المياه الجوفية للتوصـل 

 دام العادل والمعقول لتلك المياه.إلى الاستخ
وقـال إن المقــرر الخــاص طلــب مـن اللجنــة في تقريــره الرابــع  -٢٦

أن تبدي رأيها في مستقبل أعمالها وخصوصاً ما إذا كان يجب أن 
تتنــاول مســألة المــوارد العــابرة للحــدود مــن الــنفط والغــاز الطبيعــي 

لجوفيــة العــابرة دون أن تنتظـر الانتهــاء مـن أعمالهــا الخاصــة بالميـاه ا
للحــدود. وفي أثنــاء الــدورة الســابقة للجمعيــة العامــة أبــدت بعــض 
الوفود آراءها في ملاءمة البدء في النظـر في موضـوع الـنفط والغـاز 
الطبيعي دون أن يظهر اتجاه واضح في هذه النقطة. وكما جاء في 

من الموجز المواضيعي للمناقشة في اللجنة السادسة من  ٢٤الفقرة 
)، أن دراســـــة هــــذه المســـــألة A/CN.4/577الأمانـــــة العامــــة ( إعــــداد

ســــتكون معقّــــدة ومــــن المحتمــــل أن تعــــترض عليهــــا الــــدول المنتجــــة 
للنفط والغاز التي تعتبر أن هذه الموارد هي أصول سيادية. ويبدو 
ــــدما تعــــالج مســــألة الميــــاه  ــــة عن ــــرأي يشــــير إلى أن اللجن أن هــــذا ال

ـــا لا تعـــالج مـــوارد تقـــع الجوفيـــة والميـــاه الجوفيـــة العـــابرة  للحـــدود فإ
تحت سيادة الدول التي تقع تلك الموارد على أراضيها. ولأن هذه 
ــا تقــع جزئيــاً تحــت  المــوارد هــي بالضــبط مــوارد عــابرة للحــدود ولأ
سيادة عدة دول، فإن وجود مثل هذه المبادئ التوجيهية سـيكون 

سـاس بسـيادة مفيداً لتعزيز التعاون وضمان حمايتها الوافية دون الم
دول الميــاه الجوفيــة علــى أجــزاء هــذه المــوارد الــتي تقــع في أراضــيها. 
ولا يجـــب تفســــير اســـتعمال كلمــــة "المشـــتركة" في عنــــوان الموضــــوع 
ـــا تعـــني وصـــفاً بـــأي شـــكل لســـيادة الـــدول علـــى  المطـــروح علـــى أ

 الموارد الطبيعية الموجودة على أراضيها.
 ١٣في الفقـــرات  وقـــال إن المقـــرر الخـــاص بعـــد أن عـــرض -٢٧
ختلاف المهمة بين المياه الجوفية الامن تقريره الرابع أوجه  ١٥ إلى

والـــــنفط والغـــــاز الطبيعـــــي، وخصوصـــــاً مـــــن ناحيـــــة الموقـــــع وطـــــرق 
اســــتغلال هــــذين النــــوعين مــــن المــــوارد الطبيعيــــة، فإنــــه توصــــل إلى 
استنتاج هو أن معظم القواعد التي ستوضع للنفط والغاز الطبيعي 

بلـة للتطبيـق بشـكل مباشـر علـى مسـألة الميـاه الجوفيــة لـن تكـون قا
ـــــج مســـــتقل خـــــاص بـــــالنفط والغـــــاز  ـــــاع  وأن مـــــن الضـــــروري اتب
الطبيعي؛ وعلى ذلك فإن اللجنة يجـب، في رأيـه، أن تبـدأ القـراءة 
ــــة العــــابرة للحــــدود  الثانيــــة للقــــانون المتعلــــق بطبقــــات الميــــاه الجوفي

 وتنجزها. وقال إنه يؤيدّ هذه التوصية.

قـــال إن فكــــرة تأجيـــل النظـــر في تعليقــــات  الســـيد فومبـــا -٢٨
وملاحظــــات الــــدول علــــى مشــــروع المــــواد الخاصــــة بالميــــاه الجوفيــــة 

هــي فكــرة معقولــة  ٢٠٠٨العــابرة للحــدود إلى كــانون الثاني/ينــاير 
ــا تقــوم علـــى منطــق الحصــول علـــى معلومــات أوســع عـــن آراء  لأ

أي العلاقــات بـــين تلــك الــدول. وفيمــا يتعلـــق بالمســألة الرئيســية، 
الأعمــال الخاصــة بالميــاه الجوفيــة والأعمــال الخاصــة بــالنفط والغــاز 
الطبيعي، قال إنه يلاحظ أن المقرر الخاص وضـع في تقريـره الرابـع 
حججاً قوية ومقنعة قائمة على الأسـباب الرئيسـية التاليـة: وجـود 
 علاقة جدلية بين الموضوعين من ناحية تأثير المنهجية الـتي سـتتبع

)، والحاجــة إلى دراســة متعمقــة تتنــاول الجوانــب العلميــة ٣(الفقــرة 
والتقنية والجوانب السياسية والاقتصادية في موضوع الـنفط والغـاز 

)، وطبيعــــة المــــوارد غــــير المتجــــددة مــــن الــــنفط ٥الطبيعــــي (الفقــــرة 
والغـاز الطبيعــي الـتي ترجــع إلى تحليـل عمليــة تكوينهمـا وتراكمهــا، 

ســائلة للــنفط والغــاز الطبيعــي في نظــام اســتغلال وتــأثير الطبيعــة ال
ــــة العــــابرة للحــــدود (الفقــــرة  )؛ والتعــــرّف علــــى ١١الحقــــول النفطي

بعض الجوانب النوعيـة في مشـاكل التلـوث المرتبطـة بـالنفط والغـاز 
)، وبالتالي ضرورة التعامل بطريقة مختلفة عند ١٢الطبيعي (الفقرة 

فط والغاز، وضرورة التعامل مع معالجة المشاكل البيئية المرتبطة بالن
الــــنفط والغــــاز بوصــــفهما مصــــدراً واحــــداً ينبــــع مــــن نفــــس الموقــــع 

)؛ وأوجـــــه التشـــــابه والخـــــلاف بـــــين الميـــــاه ١٣الجيولـــــوجي (الفقـــــرة 
الجوفية والنفط والغاز الطبيعي، وخصوصاً من ناحيـة اسـتخراجها 

 ). ١٤و ١٣وقيمتها السوقية (الفقرتان 

اســقة بصـفة عامـة، يسـتخلص المقــرر ومـن هـذه الحجـج المتن -٢٩
مـن تقريــره،  ١٥الخـاص عــدداً مـن الاســتنتاجات، الـواردة في الفقــرة 

اية الأمر أن تبدأ القراءة الثانية لمشاريع  وأهمها أن اللجنة يجب في 
المواد الخاصة بقانون المياه الجوفية العابرة للحدود، وأن تنتهي منها، 

لقـة بـالنفط والغـاز الطبيعـي. وقـال إنـه بمعزل عن أعمالها المقبلـة المتع
ينضــم إلى هــذا الــرأي تمامــاً ولكــن يــود أن يحصــل علــى إيضــاحات 
عـــن بعـــض النقـــاط. فهـــو يلاحـــظ مـــثلاً أن المقـــرر الخـــاص يقـــول في 

مـــن التقريـــر "وعلـــى العمـــوم، تحـــتفظ الـــدول أو فروعهـــا  ١٠الفقـــرة 
ية". السياســـية بحـــق تـــأجير حقـــول الـــنفط الخاضـــعة لولايتهـــا القضـــائ

وقـــال إنـــه يـــود أن يعلـــم إذا كـــان ذلـــك يعـــني إذا لم تكـــن هـــذه هـــي 
الحالة على الدوام، وإذا كان الجواب بالإيجاب فما هو موضع مبدأ 
الســـيادة الدائمـــة للـــدول علـــى مواردهـــا الطبيعيـــة. ومهمـــا يكـــن مـــن 
أمر، فيبدو له أن من الأنسب تعديل الجملة الأولى من هذه الفقرة 

وطبقاً لمبدأ السيادة الدائمة للدول على مواردها لتصبح كما يلي: "
الطبيعية، يكون لها الحق في تقرير امتياز علـى المنـابع الموجـودة علـى 
إقليمهــا". وقــال إنــه يلاحــظ أيضــاً أن اســتعمال عبــارة "فيمــا يبــدو" 

يـدل علـى عـدم تـيقن مـن وجـود حقـول نفطيـة  ١١في بداية الفقـرة 
ون المعلومــات المطلوبــة متــوافرة. عــابرة للحــدود، ويتســاءل مــتى ســتك

ـــــنفط والغـــــاز  ـــــم إذا كـــــان ال ـــــه يريـــــد أن يعل ـــــة أخـــــرى فإن ومـــــن ناحي
، وإذا  ١٣يتعايشان دائماً في الصخور الخازنة، كمـا جـاء في الفقـرة 

كـــان التنقيـــب عـــن الميـــاه الجوفيـــة واســـتخراجها يحـــدثان دائمـــاً علـــى 
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ففي هذه الأرض، وإذا كانت هناك مياه جوفية في أعماق البحار، 
بالاستعاضــة  ١٤الحالـة يجــب تغيــير صـيغة الجملــة الثالثــة مـن الفقــرة 

عــن عبــارة "علــى الــبر" بعبــارة "تجــري عمليــة ... بصــفة عامــة علــى 
الــبر". كمــا أن هــذه الفقــرة تبــينّ أن الميــاه الجوفيــة لا تــدخل التجــارة 
الدوليــة، مــع عــدة اســتثناءات، وقــال إنــه يــرى أن مــن المفيــد إعطــاء 

 احد على الأقل حتى ولو كان ذلك في حاشية.مثال و 
قـال إنـه مسـرور بوصـفه عضـواً  السيد كوميسـاريو أفونسـو -٣٠

في الفريق العامل المعني بالموارد الطبيعية المشتركة لأن الجمعية العامة 
تقبّلــت بقبــول حســن مشــروع المــواد عــن قــانون الميــاه الجوفيــة العــابرة 

ـا الثامنـة للحدود الذي اعتمدته اللجنة في ا لقراءة الأولى أثنـاء دور
. ويقــع علـــى اللجنــة الآن أن تقــرر مـــا هــي أعمالهـــا )٢٠٩(والخمســين

المقبلـــة في هـــذا الموضـــوع. وهـــو يؤيـــد في هـــذا الصـــدد اقـــتراح المقـــرر 
الخـــاص بمعالجــــة موضـــوع الــــنفط والغـــاز الطبيعــــي بمعـــزل ويقــــترح أن 

الجة الموضوع على تضع اللجنة جدولاً زمنياً تفصيلياً لهذا الغرض لمع
سـبيل الأولويـة. ومعالجـة مسـألة الميـاه الجوفيـة العـابرة للحـدود بمعــزل 

يعني إهمال واحدة منهما. وقـد  عن مسألة النفط والغاز الطبيعي لا
أعرب بعض أعضاء اللجنة عن قلقهم في هذا الخصوص ولكـن مـا 
دامت اللجنة قد بـدأت السـير في هـذا الطريـق فمـن المهـم أن تصـل 

 ايته. إلى
وقال إنه مقتنع تمام الاقتناع بأن اللجنة يجب أن تجتهـد، بقـدر  -٣١

الإمكـــــان، في وضـــــع نظـــــام قـــــانوني كامـــــل للمـــــوارد الطبيعيـــــة المشـــــتركة. 
ــا عنصــر يــربط اتفاقيــة  ولاشــك أن مــن الممكــن النظــر إلى الميــاه علــى أ

اري المائية لعام  ود، ولهـذا ، وقانون الميـاه الجوفيـة العـابرة للحـد١٩٩٧ا
فإن اللجنـة يجـب ألاّ توسّـع عملهـا في موضـوع المـوارد الطبيعيـة المشـتركة 
إلى الــنفط والغــاز الطبيعــي. ولكــن يبــدو، في هــذا الســياق، أن الطبيعــة 
"المشــتركة" لهــذه المــوارد يجــب أن تكــون هــي الاعتبــار الأولي. وحــتى إذا 

شـرية، فـإن لهمـا لم يكن النفط والغاز الطبيعي لا غـنى عنهمـا للحيـاة الب
ــــة عــــن هــــذا  ــــدول ومــــن شــــأن وضــــع قواعــــد قانوني ــــة اســــتراتيجية لل أهمي
الموضـــوع أن يســـاعد علـــى مزيـــد مـــن الاســـتقرار في العلاقـــات الدوليـــة. 
والحقيقــــــة أن غيــــــاب القواعــــــد هــــــو مصــــــدر للشــــــك ومصــــــدر محتمــــــل 
ــتم اللجنـة بموضــوع الطاقــة، ولكــن نظــراً  للنزاعـات. ومــن الضــروري أن 

ضــوع حســاس بوجــه خــاص في الوقــت الحاضــر فيجــب أن لأن هــذا المو 
 تراعي الحذر في النهج الذي تسير عليه.

وفي الوقت الحاضر يبدو من الصعب معرفة محتـوى وهيكـل  -٣٢
الأعمــــال الخاصـــــة بــــالنفط والغـــــاز الطبيعـــــي. ولكــــن رغـــــم الفـــــوارق 
الأكيدة بين هذه المسألة ومسألة المياه الجوفية العابرة للحدود يبدو 
أن من الممكن إيجاد جسور تربط بـين الموضـوعين، وخصوصـاً علـى 

مثـل مبـدأ سـيادة الدولـة، والالتــزام  مسـتوى المبـادئ العامـة المنطبقـة،
بعـــدم إحـــداث ضـــرر، والالتـــزام بالتعـــاون، واحـــترام القواعـــد الخاصـــة 

__________ 
لد الثاني (الجزء الثاني)، الفصل السادس، الفرع ، ٢٠٠٦حولية  )٢٠٩( ا

 .٧٦-٧٥جيم، الفقرتان 

بحماية البيئة. ويجب على اللجنـة بطبيعـة الحـال أن تتوقـع أن تواجـه 
ينبغي أن يعوقهـا  مشاكل ذات طبيعة تقنية وغيرها، ولكن ذلك لا

 عن مواجهة هذا الجانب من الموضوع.
قــال إن الواقــع أن معرفــة مــا إذا كـــان  ويســنومورتيالســيد  -٣٣

علـــى اللجنـــة أن تعـــالج أيضـــاً موضـــوع الـــنفط والغـــاز الطبيعـــي تثـــير 
جدلاً، كمـا تبـينّ مـن المناقشـة في اللجنـة السادسـة. وقـال إن المقـرر 
الخاص وصف بالتفصيل في تقريره الخصائص الخاصة بالمياه الجوفية 

الطبيعــــي مــــن جانــــب آخــــر، مــــن جانــــب والخاصــــة بــــالنفط والغــــاز 
وأوضـح أوجـه التشــابه وأوجـه الاخـتلاف بينهــا. وقـال إنـه ينضــم في 

عنهــا لحيــاة هــذا الصــدد إلى الــرأي القائــل بــأن الميــاه الجوفيــة لا غــنى 
الإنســــــان ولا يمكــــــن الاستعاضــــــة عنهــــــا في حــــــين أن الــــــنفط والغــــــاز 

ما يمثلان مصدراً طبيعيـاً مهمـاً، ليسـا مهمـين  للحيـاة الطبيعي رغم أ
 الإنسانية ويمكن الاستعاضة عنهما بموارد كثيرة أخرى.

وفيمــــا يتعلــــق بمســــتقبل الأعمــــال قــــال إن مــــن رأيــــه إعطــــاء  -٣٤
الأولويـــــة للأعمـــــال الخاصـــــة بالميـــــاه الجوفيـــــة العـــــابرة للحـــــدود حـــــتى 

ينحـرف اهتمـام اللجنــة عـن هــذا الموضـوع الـذي تحقــق فيـه تقــدّم   لا
لجــة موضـوع الـنفط والغـاز الطبيعــي كبـير حـتى الآن. ومـن المهـم معا

وحـــده، نظـــراً لتعقّـــد الموضـــوع وللخصـــائص الخاصـــة الـــتي تميّـــز هـــذه 
المـوارد الطبيعيــة عنــد مقارنتهــا بالميــاه الجوفيـة. وقــال إنــه لــذلك يتفــق 
مــع المقــرر الخــاص في رأيــه القائـــل بــأن اللجنــة يجــب أن تنتهــي مـــن 

الجوفيـة العـابرة للحـدود النظر في مشروع المواد الخاصة بقـانون الميـاه 
وريثمـــا بمعـــزل عـــن أعمالهـــا المقبلـــة الخاصـــة بـــالنفط والغـــاز الطبيعـــي. 

يتحقق ذلك يجب أن تضع الأمانة دراسة عن هذا الموضـوع لتسـهيل 
 النظر فيه عندما تقرر اللجنة أن تبدأ في دراسته.

لاحـــظ أن المقـــرر الخـــاص بـــينّ بوضـــوح في  الســـيد مـــاكري -٣٥
فـــوارق بـــين الميـــاه الجوفيــة مـــن جانـــب والـــنفط والغـــاز تقريــره الرابـــع ال

الطبيعي من جانب آخر والنقاط المشتركة بينهمـا وأن لا فائـدة مـن 
ـذين الموضـوعين، أو بتأجيـل النظـر النهـائي  ربط الأعمال الخاصـة 

 في مشروع المواد الخاصة بالمياه الجوفية العابرة للحدود.
وقــال إنــه يؤيــد الفكــرة الــتي طرحهــا الســيد غايــا في اجتمــاع  -٣٦

الفريــق العامــل المعــني بــالموارد الطبيعيــة المشــتركة، وهــي تــأليف فريــق 
عامل مكلّف بإبداء الرأي في مـدى ملاءمـة نظـر اللجنـة في مسـألة 
النفط والغاز الطبيعي وطريقة النظر في هذا الموضوع، خصوصاً مـع 

نــة الــتي أعربــت عنهــا الــدول في اللجنــة السادســة مراعــاة الآراء المتباي
بشأن مستقبل الأعمال الخاصة بالموارد الطبيعية المشتركة. وقـال إن 
من رأيه أن اللجنة يجب أن تتوخى جانب الحرص وأن تبدأ بـالنظر 

بموضــوع الــنفط والغــاز الطبيعــي، في مختلــف المســائل المتنوعــة المرتبطــة 
ـــــين الحكومـــــ ـــــرام اتفاقـــــات ب ـــــات خاصـــــة مـــــن أجـــــل مثـــــل إب ات وكيان

 استغلال حقول النفط والغاز.
وفيمـــا يتعلـــق بشـــكل مشـــروع المـــواد الخاصـــة بالميـــاه الجوفيـــة  -٣٧

العــــابرة للحــــدود، قــــال إنــــه لا يجــــب أن يكــــون في شــــكل معاهــــدة 
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متعــددة الأطــراف لأن المشــاكل الــتي يثيرهــا الموضــوع تســوّى أساســاً 
م لـــذلك تزويـــد الـــدول الـــتي باتفاقـــات إقليميـــة أو ثنائيـــة. ومـــن المهـــ

ترغـــب في إبـــرام مثـــل هـــذه الاتفاقـــات بالمســـاعدة الضـــرورية في هـــذا 
الخصــــوص، ويبــــدو أن مشــــروع مبــــادئ توجيهيــــة أو نمــــوذج اتفاقيــــة 

 سيكون هو الأنسب.
قـــال إنــه يشــارك الســـيد مــاكري رأيـــه في أن  الســيد ســابويا -٣٨

ة العـابرة للحـدود الشكل النهائي لمشروع المواد الخاصة بالميـاه الجوفيـ
يجــــب أن يكــــون علــــى شــــكل نمــــوذج اتفاقيــــة تعتمــــد عليهــــا الــــدول 
لإنجـــاز اتفاقـــات إقليميـــة أو ثنائيـــة أكثـــر تحديـــداً. ومـــن شـــأن هـــذا 
الــــنهج أن يســــمح أيضــــاً بتنشــــيط التعــــاون بــــين الــــدول في موضــــوع 

 الموارد الطبيعية المشتركة.
أشــــــارت إلى ملاحظــــــات الســــــيد  الســــــيدة إســــــكاراميا -٣٩
كري عـــن ملاءمـــة اهتمـــام اللجنـــة بالأعمـــال الخاصـــة بـــالنفط مـــا 

والغـــاز الطبيعـــي، واســـتذكرت أن هنـــاك دراســـة جـــدوى وُضـــعت 
بالفعــــل عــــن هـــــذا الموضــــوع مـــــن جانــــب أحـــــد أعضــــاء اللجنـــــة 
ـذه  القدامى، السيد روزنستوك، الذي انتهى إلى ضرورة القيام 

ـــا تأمـــل في توســـيع هـــذه الوثيقـــة )٢١٠(الأعمـــال علـــى . وقالـــت إ
أعضـــــاء الفريـــــق العامـــــل المعـــــني بـــــالموارد الطبيعيـــــة المشـــــتركة، إلى 
جانـــب نــــص القــــرار الــــذي قــــررت فيــــه الجمعيــــة العامــــة تكليــــف 

حــــتى  )٢١١(اللجنـــة بدراســـة موضـــوع "المــــوارد الطبيعيـــة المشـــتركة"
يســــتطيع هــــؤلاء الأعضـــــاء التأكــــد مــــن أن طبيعـــــة هــــذه المـــــوارد 

مـــن  ٣قـــاً للفقــرة مــذكورة هنــاك. ولاحظـــت في هــذا الصــدد، وف
من النظام الداخلي للجنة القانون الدولي، أن اللجنة  ١٨المادة 

 ملزمة بتقرير الأولوية لأي مسألة تقررها الجمعية العامة.
قـال إنـه يأمـل أن يقـدم السـيد مـاكري  السيد ويسنومورتي -٤٠

إيضـــاحات محـــدّدة عــــن اقـــتراح تشــــكيل فريـــق عامــــل معـــني بــــالنفط 
ي اقترحه السيد غايا. إذ يبدو له أن السيد غايا  والغاز الطبيعي الذ

كان قد اقترح أن تقوم الأمانة بدراسة متعمقة عن الموضـوع تشـمل 
ممارسة الدول في هذا الخصوص، وهـذا أمـر مناسـب. وقـال إنـه مـن 
جانبــه يــرى أن الفريــق العامــل المعــني بــالموارد الطبيعيــة المشــتركة يجــب 

جنــة يجــب أم لا أن تعــالج الــنفط أن يســتمر في النظــر إذا كانــت الل
والغاز الطبيعي. ويبدو أن أعضاء اللجنة توصـلوا إلى توافـق آراء في 

 هذا الموضوع.
وأمـــا عـــن الشـــكل النهـــائي لمشـــروع المـــواد، قـــال إنـــه يشـــارك  -٤١

الســـيد مـــاكري رأيـــه بـــأن مـــن الأفضـــل أن تبـــدأ اللجنـــة في الموضـــوع 
طــة، لأن القــرار الــذي دون إبطـاء أو طلــب آراء الــدول في هــذه النق

 سيتخذ في هذا الموضوع سيكون له تأثير على أعمالها.
__________ 

لــــــــــد الثــــــــــاني (الجــــــــــزء الثــــــــــاني)، المرفــــــــــق، ، ٢٠٠٠حوليــــــــــة  )٢١٠( ا
 .٢٦٢-٢٥٩ ص
 /تشـــــــــــرين الثـــــــــــاني ١٩المـــــــــــؤرخ  ٥٧/٢١مـــــــــــة قـــــــــــرار الجمعيـــــــــــة العا )٢١١(

 .٢، الفقرة ٢٠٠٢ نوفمبر

قـــال إنـــه يؤيـــد الاقتراحـــين اللـــذين قـــدمهما  الســـيد كميشـــه -٤٢
ــــق عامــــل يكــــون  الســــيد مــــاكري، وأولهمــــا يهــــدف إلى تشــــكيل فري
مكلفـــاً بدراســـة مســـألة ملاءمـــة إجـــراء أعمـــال عـــن موضـــوع الـــنفط 

ارد "مشــتركة"، والثــاني يهــدف إلى أن والغــاز الطبيعــي باعتبارهمــا مــو 
يكون الشكل النهائي لمشروع المواد علـى صـورة نمـوذج اتفاقيـة بـدلاً 

 من معاهدة متعددة الأطراف.
قــــال إن الفريــــق العامــــل المعــــني بـــــالموارد  الســــيد كانــــديوتي -٤٣

الطبيعية المشتركة لم يقرر حتى الآن إذا كانت اللجنة يجـب أن تبـدأ 
النفط والغـــاز الطبيعـــي بحيـــث إنـــه لا يبـــدو مـــن في أعمـــال خاصـــة بـــ

المناسب التعرض في الجلسـات العامـة لمسـائل لا تـزال معلّقـة. وقـال 
إن اقتراح السيد غايا يعني أن يطُلب من الأمانة وضـع دراسـة أوليـة 
عــن ممارســات الــدول والاتفاقــات القائمــة في موضــوع الــنفط والغــاز 

 لآن موضع دراسة متعمقة.الطبيعي، لكن الاقتراح لم يكن حتى ا
وفيما يتعلق بالشكل النهائي لمشروع المواد، قال إنه يود  -٤٤

أن يـــبرز أن اللجنـــة اعتمـــدت في القـــراءة الأولى مشـــروع المبـــادئ 
العامــــــة الــــــتي كــــــان موضــــــوعها هــــــو بالضــــــبط تشــــــجيع الــــــدول، 
وخصوصاً دول المياه الجوفية العابرة للحدود، على إبرام اتفاقات 

ثنائيــــة تكميليــــة تكــــون نوعيــــة وتفصــــيلية. فالمشــــروع  إقليميــــة أو
الذي اعتُمد إذاً يعترف تماماً بأهمية القواعد التي وضعتها الدول 

 على المستوى الإقليمي أو الثنائي.
قال أولاً إن مشروع المواد عن قـانون الميـاه  السيد بيريرا -٤٥

ــــدأ الاســــتعمال  ــــوازن بــــين مب ــــة العــــابرة للحــــدود يحفــــظ الت الجوفي
المعقول والعادل للمياه الجوفية والالتزام النابع منه بعدم إحداث 
ضـــرر كبـــير لـــدول الميـــاه الجوفيـــة الأخـــرى مـــن جانـــب، وضـــمان 
ا من جانب  حماية المياه الجوفية العابرة للحدود وصيانتها وإدار

أنــه يــنص علــى تــدابير عامــة ونوعيــة في نفــس الوقــت  آخــر. كمــا
 دف تنشيط التعاون الدولي.

ــــــاه  -٤٦ ــــــين الأعمــــــال المتصــــــلة بالمي ــــــق بالعلاقــــــات ب وفيمــــــا يتعل
ـــــة ـــــنفط والغـــــاز  الجوفي ـــــة بشـــــأن ال العـــــابرة للحـــــدود والأعمـــــال المقبل

الطبيعي، قال إنه قرأ باهتمام الإيضاحات التي قدمها المقرر الخاص 
مـــــن تقريـــــره الرابـــــع عـــــن المـــــوارد الطبيعيـــــة  ١٥إلى  ١٣في الفقـــــرات 

المشــتركة. وقــال إنــه يــذكّر بــأن بعــض الوفــود أثنــاء المناقشــة في هــذا 
سة كانت ترى أن اللجنة يجـب ألاً تفـوّت الموضوع في اللجنة الساد

فرصــــة وضـــــع مجموعــــة قواعـــــد تنطبــــق علـــــى جميــــع المـــــوارد الطبيعيـــــة 
 A/CN.4/577المشـــــتركة، بمــــــا فيهــــــا الـــــنفط والغــــــاز الطبيعــــــي (انظــــــر 

). وعلــى ذلــك، فإنــه يؤيــد اقتراحــات المقــرر ٢٤، الفقــرة Add.1–2و
دف إلى أن تبدأ اللجن ة النظر في الخاص في خطوطها العامة التي 

القــــــــراءة الثانيــــــــة لمشــــــــروع المــــــــواد الخاصــــــــة بقــــــــانون الميــــــــاه الجوفيــــــــة 
للحدود وأن تنتهي منه. وفي الوقت نفسه، فإن فكرة إعداد  العابرة

دراســة مســتقلة بواســطة الأمانــة عــن ممارســات الــدول وعــن القواعــد 
ـــا  الموجــودة بشـــأن الـــنفط والغـــاز الطبيعـــي تبــدو لـــه فكـــرة مهمـــة لأ

ة بـــالاطلاع علـــى التوجهـــات الضـــرورية لاتخـــاذ قرارهـــا تســـمح للجنـــ
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عـــــن علـــــم في هـــــذا الموضـــــوع. ويمكـــــن أن تصـــــل الأعمـــــال الخاصـــــة 
بالنفط والغاز الطبيعي إلى مشروع مواد جديـد أو إلى فصـل جديـد 
في مشروع المواد الخاصة بقانون الميـاه الجوفيـة العـابرة للحـدود، دون 

نجزتـه حـتى الآن اللجنـة بشـأن أن يؤثر ذلك في العمل القيّم الـذي أ
 المياه الجوفية.

قال إنه ينضم تمامـاً إلى  بيرموديس -السيد فاسكويس  -٤٧
الرأي القائل بأن الأمانة يجب أن تضع دراسـة عـن ممارسـة الـدول 
بشــأن الــنفط والغــاز الطبيعــي حــتى تتــوافر للجنــة جميــع المعلومــات 

إطـــار الفريـــق  الضـــرورية لحســـن ســـير أعمالهـــا في هـــذه المســـألة، في
العامــــل الموجــــود الآن والمعـــــني بــــالموارد الطبيعيـــــة المشــــتركة، بحيـــــث 

يبدو أن هناك فائدة من إنشاء فريق عامل جديد لهذا الغرض.  لا
ومــــع ذلــــك، كمــــا أوضــــحه المقـــــرر الخــــاص بحــــق في تقريــــره، فـــــإن 
موضــوع الــنفط والغــاز الطبيعــي يثــير مســائل نوعيــة مرتبطــة بموقــع 

ـــــتي ـــــى الجـــــرف القـــــاري،  حقـــــول الـــــنفط، ال تكـــــون في الغالـــــب عل
والمشاكل البيئية الخاصة التي يثيرها الاستغلال، وخصوصاً المحافظة 
على البيئة البحرية. ومع الاعتراف بأن بعض أحكـام قـانون الميـاه 
الجوفيـة العـابرة للحـدود الـتي لا تعـاد تغـذيتها لهـا أهميـة عنـد النظــر 

المقرر الخاص يلاحظ أيضـاً  في مسألة النفط والغاز الطبيعي، فإن
ال لن تنطبق على المياه  أن أغلبية القواعد التي ستوضع في هذا ا
الجوفية. وعلى هذا ينتهي المقرر الخاص إلى الاستنتاج بأن اللجنة 
ــــة مــــن مشــــاريع المــــواد  يجــــب أن تشــــرع في النظــــر في القــــراءة الثاني

هــا، بمعــزل عــن الخاصــة بالميــاه الجوفيــة العــابرة للحــدود، وتنتهــي من
الأعمال التي ستخصصها للنفط والغـاز الطبيعـي، وقـال إنـه يؤيـد 

 هذا الاقتراح.
ـــا تأســـف بصـــفة عامـــة لأن الـــدول  الســـيدة شـــه -٤٨ أعلنـــت أ
يظهــر  تـولي أهميــة كافيــة لمســألة المــوارد الطبيعيـة المشــتركة، وهــو مــا لا

ــــبر الترت ــــال. ويعت ــــتي أبُرمــــت في هــــذا ا ــــة الاتفاقــــات ال يــــب مــــن قل
واسـتعمالها وإعـادة الفرنسي السويسري الخـاص بحمايـة الميـاه الجوفيـة 

حالـة  ١٩٧٨ينـاير  كـانون الثـاني/  ١تغذيتها الذي بدأ العمـل بـه في 
. وأمــا القواعــد الدوليــة الخاصــة بالميــاه الجوفيــة، )٢١٢(فرديــة لــيس إلا

ــــة الدوليــــة.  ــــاري المائي ــــة للقواعــــد الخاصــــة با فهــــي في أغلبهــــا مماثل
ـــا لهـــذا تســـند أكـــبر قـــدر مـــن الأهميـــة إلى متابعـــة اللجنـــة وقالـــ ت إ

 لأعمالها في هذا الموضوع.
وأما عن الشكل النهائي لمشـروع المـواد بشـأن قـانون الميـاه  -٤٩

ـــا تـــرى أن مـــن الســـابق لأوانـــه  الجوفيـــة العـــابرة للحـــدود، قالـــت إ
بعض الشيء الحديث عن هذا الموضوع وهي تذكّر أن الدول هي 

__________ 
 ،١٩٧٧حزيران/يونيـــه  ٩وقـّــع في جنيـــف وســـان جوليـــان في  )٢١٢(

A. Teclaff and A. E. Utton, International Groundwater Law, Oceana 

Publications, London, 1981, pp. 464–477 ولمزيـد مـن المعلومـات عـن الميـاه .
السويســرية في منطقــة جنيــف، انظــر التقريــر الثــاني للمقــرر  - الجوفيــة الفرنســية

لــــد الثــــاني (الجــــزء الأول)، الوثيقـــــة ، ٢٠٠٤حوليــــة الخــــاص،   A/CN.4/539ا
 ، المرفق الرابع، الفرع جيم.Add.1و

تكون لهـا الكلمـة الأخـيرة في هـذا الموضـوع، وأن اللجنـة لا التي سـ
تستطيع هنـا إلا أن تقـدم مقترحـات. وعلـى ذلـك، فيبـدو لهـا مـن 
ــا مــن جانــب آخــر  المناســب الاتجــاه نحــو نمــوذج اتفــاق. وقالــت إ

 ١٥و ١٤تؤيـد مقترحـات المقـرر الخـاص الـتي جـاءت في الفقــرتين 
دراســـة عــن موضـــوع  مــن تقريــره الرابـــع وتــرى مـــن الضــروري عمــل

الــنفط والغــاز الطبيعــي حــتى تســتطيع اللجنــة أن تقــرر، عــن علــم، 
الأسلوب الذي ينبغي اتباعه في هذا الموضوع، بمعزل عن موضوع 

 المياه الجوفية.
قـــال إن هنـــاك فـــوارق مهمـــة، لا بـــين الميـــاه  الســـيد حمـــود -٥٠

لغـــاز الجوفيـــة العـــابرة للحـــدود والمـــوارد العـــابرة للحـــدود مـــن الـــنفط وا
الطبيعي فحسـب، بـل أيضـاً في طريقـة معالجـة هـذه المسـألة الأخـيرة 
من جانب الدول، أي من زاوية الضرورات الاقتصادية والصـناعية، 
مما دفعها في بعض الحالات إلى إبـرام ترتيبـات متعـددة الأطـراف أو 
ثنائيـــة للتعـــاون والاســـتغلال. ويمكـــن أن تكـــون المبـــادئ العامـــة الـــتي 

ع مـواد قــانون الميـاه الجوفيــة العـابرة للحــدود مفيــدة جـاءت في مشــرو 
في إقامة نظـام قـانوني للـنفط والغـاز الطبيعـي، بشـرط أن يـتلاءم مـع 
هــذا النــوع مــن المــوارد. ويمكــن لهــذا النظــام القــانوني أن يــدوّن المــواد 
ــالات الــتي لا تصــل  الســارية بالفعــل في هــذا الموضــوع وأن يغطــي ا

إلى الاتفاق، مع تجنب المسائل التي قد تثير فيها الدول بصفة عامة 
 توترات سياسية واقتصادية بين الدول التي تتشارك في هذه الموارد.

وفيما يتعلق بالنهج المقبل الذي يجب أن تسير عليه اللجنة  -٥١
في موضــوع المــوارد الطبيعيــة المشــتركة، قــال إنــه يؤيــد الاقــتراح الرامــي 

وع في القراءة الثانية، بعد أن تكون إلى أن تبدأ اللجنة فحص المشر 
قــد تلقــت تعليقــات الــدول علــى مشــروع مــواد قــانون الميــاه الجوفيــة 
العـــابرة للحـــدود الـــذي اعتُمـــد في القـــراءة الأولى، وفي الوقـــت نفســـه 

 تدرس الفقه وممارسات الدول بشأن النفط والغاز الطبيعي.
 .٤٠/١٢رفُعت الجلسة الساعة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢٩٣١الجلسة 
 ٠٥/١٠، الساعة ٢٠٠٧حزيران/يونيه  ٥يوم الجمعة، 

 فارغاس كارينيوالسيد إدموندو  الرئيس:
 (نائب الرئيس الأول)

ــــــرا، الســــــيدة  الحاضرون:  الســــــيدة إســــــكاراميا، الســــــيد بيري
جاكوبســـون، الســـيد حسونة،الســـيد حمـــود، الســـيد ســـابويا، الســـيد 

بيرمــوديس، الســيد  -ســينغ، الســيد غالتســكي، الســيد فاســكويس 
ـــــا، الســـــيد كانـــــديوتي، الســـــيد كولـــــودكين، الســـــيد كوميســـــاريو  فومب
أفونســـــــو، الســـــــيد مـــــــاكري، الســـــــيد واكـــــــو، الســـــــيد ويســـــــنومورتي، 

 يامادا. دالسي

ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ
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 (A/CN.4/577 *(تابع)الموارد الطبيعية المشتركة 
 ،A/CN.4/580، وAdd.1-2, sect. Aو

 A/CN.4/L.717)و
 من جدول الأعمال] ٢[البند 

 (ختام)التقرير الرابع للمقرر الخاص 
وجــه الشــكر إلى المقــرر الخــاص لتقديمــه تقريــراً  الســيد حســونة -١

مـوجزاً يبــينّ بوضــوح المسـائل الــتي أراد مــن أعضـاء اللجنــة أن يعربــوا عــن 
ا. كمــا نوُقشــت هــذه المســائل باستفاضــة في الفريــق العامــل  رأيهــم بشــأ

 المعني بالمواد الطبيعية المشتركة برئاسة السيد كانديوتي.
الرابـــــع وأثنـــــاء إحاطتـــــه الإعلاميـــــة وفي معـــــرض تقديمـــــه لتقريـــــره  -٢

للأعضـــاء الجـــدد بشـــأن قـــانون طبقـــات الميـــاه الجوفيـــة العـــابرة للحـــدود، 
أشار المقرر الخاص مـراراً إلى الإسـهام القـيّم الـذي قدّمـه الخـبراء المعنيـون 
بالمياه الجوفية، الذي ساعد على إطلاع الأعضاء على الجوانـب التقنيـة 

الـــذي يجـــب أن يسُـــتخلص، بـــالنظر إلى  الصـــعبة للمســـألة. والاســـتنتاج
إمكانيـــة الرجـــوع للخـــبراء، هـــو أنـــه لم يَـعُـــد مـــن الضـــروري أن تتشـــكك 

 اللجنة بشأن جدوى وحصافة تناولها لمواضيع صعبة ومعقدة.
وفي تقريره، أشار المقرر الخاص أيضـاً إلى الـدور الـذي تقـوم  -٣

(اليونســــكو) في بـــه منظمــــة الأمــــم المتحــــدة للتربيـــة والعلــــم والثقافــــة 
تنظيم حلقـات دراسـية إقليميـة في أمريكـا اللاتينيـة، وأوروبـا، وشمـال 
أفريقيا وبقصد إطلاع الحكومات على مشاريع المواد الـتي اعتمـدها 

ا.  )٢١٣(اللجنة في القراءة الأولى بحيث تساعدها على صوغ تعليقا
 وينبغي تنظيم حلقات دراسية مماثلـة بواسـطة اليونسـكو، بالاشـتراك

مــع المنظمــات الإقليميــة المعنيــة، في آســيا وأفريقيــا، بــالنظر إلى أهميــة 
المـواد الطبيعيــة المشـتركة ســواءً الميـاه، أو الــنفط، أو الغـاز للبلــدان في 

 هذه المناطق، بما فيها البلدان في الشرق الأوسط.
ومضــــى يقــــول إن مشــــاريع المــــواد المعتمــــدة في القــــراءة الأولى  -٤

جــاً متوا زنــاً حيــال اســتغلال وحمايــة وصــيانة وإدارة طبقــات اتخــذت 
الميـاه الجوفيـة العـابرة للحـدود، وشــبكات طبقـات الميـاه الجوفيـة. وهــذا 
الـــنهج يســـتند إلى المبـــادئ الأساســـية للقـــانون الـــدولي المتعلـــق بســـيادة 
دول طبقــات الميــاه الجوفيــة، والاســتغلال المنصــف والمعقــول لطبقــات 

للحــــدود أو شــــبكات طبقــــات الميــــاه الجوفيــــة، الميــــاه الجوفيــــة العــــابرة 
والالتزام بعدم التسبب في أضرارٍ جسيمة لدول طبقـات الميـاه الجوفيـة 
الأخــرى، والالتــزام حيــال دول طبقــات الميــاه الجوفيــة بالتعــاون وتبــادل 
البيانــات والمعلومــات. وقــد كــان القــرار بصــياغة الــنص بعبــارات عامــة 

وضع ترتيبات للتعاون في إدارة وحمايـة حصيفاً، إذ أتاح الدول مرونة ل
طبقــات الميــاه الجوفيــة. وفي الوقــت ذاتــه، ينبغــي تشــجيع إقامــة تعــاونٍ 
زائــد ونظــامٍ معــزّز للمراقبــة فيمــا بــين الــدول، نظــراً لأن هــذا مــن شــأنه 

 ضمان حماية وصيانة أفضل للنُظم الإيكولوجية.
__________ 

 .٢٩٢٠تأنف من الجلسة مس *
لد الثاني (الجزء الثاني)، الفصل السادس، الفرع ، ٢٠٠٦حولية  )٢١٣( ا

 .٧٦-٧٥جيم، الفقرتان 

علــى أوجــه  وواصــل حديثــه قــائلاً إن التقريــر الرابــع يركّــز بحــق -٥
التشــــابه وأوجــــه الاخــــتلاف بــــين طبقــــات الميــــاه الجوفيــــة، مــــن جهــــة، 
والــنفط والغــاز الطبيعــي مــن جهــة أخــرى. وفي حــين أن هنــاك بعــض 
أوجــه التشــابه الماديــة، فــإن هنــاك اختلافــات مهمــة مــن حيــث آثارهــا 
ـــا  السياســـية والاقتصـــادية والبيئيـــة والبشـــرية، وهـــذا هـــو الســـبب في أ

ـ ُ جٍ مختلفـة. وأعـرب عــن دعمـه للـنهج الـذي اقترحـه المقــرر تحتـاج إلى 
طبقـات الخاص للاسـتمرار في النظـر في مشـاريع المـواد المتعلقـة بقـانون 

الميـــاه الجوفيـــة العـــابرة للحـــدود في القـــراءة الثانيـــة بحيـــث تســـتكمل هـــذه 
إذا   العمليــة بشــكل ســريع، نظــراً لإلحاحيــة المســألة، بصــرف النظــر عمــا

ـــــأي ـــــنفط والغـــــاز الطبيعـــــي.  كـــــان سيُضـــــطلع ب ـــــل بشـــــأن ال عمـــــل مقب
وبــــــالتزامن مــــــع هــــــذه الخطــــــوة، يمكــــــن للجنــــــة أن تســــــعى لاســــــتطلاع 

الحكومـــــــــــات والخـــــــــــبراء بشـــــــــــأن ممارســـــــــــات الـــــــــــدول والصـــــــــــكوك  رأي
الحاليــة المتعلقــة بمســألة الــنفط والغــاز الطبيعــي، بــدون المســاس  القانونيــة

 وضوع.بأي إجراءٍ مقبل قد تتخذه اللجنة في التعامل مع الم
وأخـــيراً، وفيمـــا يتعلـــق بطلـــب المقـــرر الخـــاص للتوجيـــه بشــــأن  -٦
إذا كان ينبغي للمنتج النهائي لقانون طبقـات الميـاه الجوفيـة العـابرة  ما

للحدود أن يتخذ شكل اتفاقية أو مبادئ توجيهية، فإنـه يُلاحـظ أن 
الــنص بصــيغته الحاليــة يشــبه كثــيراً جــداً الأحكــام الموضــوعية لاتفاقيــة 

ريـــة. ومـــن وجهـــة النظـــر القانونيـــة، فـــإن الاتفاقيـــة الملزمـــة ســـتكون إطا
ــا ســوف تتمتــع بســلطة قانونيــة  أنســب الصــكوك القانونيــة، نظــراً لأ
أقـــــوى وتـــــوفر صـــــلاحيات أفضـــــل. بيـــــد أنـــــه يتعـــــين تحديـــــد علاقتهـــــا 
بالاتفاقـــــات الثنائيـــــة والإقليميـــــة الأخـــــرى الـــــتي تـــــؤثر في إدارة وحمايـــــة 

العــابرة للحــدود، وقــد يكــون هــذا أمــراً معقــداً. طبقــات الميــاه الجوفيــة 
ومــــن جهــــة أخــــرى، فمــــن وجهــــة نظــــر عمليــــة، فــــإن إعــــلان مبــــادئ 
متجســــدة في مبــــادئ توجيهيــــة ســــيكون أســــهل في اعتمــــاده كخطــــوة 
أولى، في حــــين أن تأجيــــل اتخــــاذ قــــرار بشــــأن المحصــــلة النهائيــــة، رهنــــاً 

ـــالقراءة المتأنيـــة لأفضـــليات الـــدول، والـــتي ســـوف يحـــدد  موقفهـــا، في ب
 اية المطاف، رغبتها في الالتزام بأحكام اتفاقية ملزمة.

نئـــة المقـــرر الخـــاص علـــى  الســـيد غالتســـكي -٧ قـــال إنـــه يجـــب 
تقريــــره الرابــــع عــــن المــــواد الطبيعيــــة المشــــتركة، والــــذي يتســــم بــــالثراء في 
موضوعه، بالرغم من إيجازه. ومضـى يقـول لقـد أعُـد التقريـر في وقـت 

مـــــا بـــــين اعتمـــــاد اللجنـــــة في القـــــراءة الأولى  يتســـــم بعـــــدم التـــــيقن، في
الميــاه الجوفيــة العــابرة للحــدود في  لمشــاريع المــواد المعنيــة بقــانون طبقــات

 ٢٠٠٨كـــــــانون الثاني/ينـــــــاير   ١، والموعـــــــد النهـــــــائي في ٢٠٠٦عـــــــام 
لتقديم التعليقات والملاحظات على مشاريع المواد من جانب الـدول. 
وفي مواجهة معضلة الانتظار السلبي لردود أفعال الدول على مشاريع 

تبقـي مـن الموضـوع العـام المواد، أو مواصلة العمل فيما يتعلق بـالجزء الم
للمــوارد الطبيعيــة المشــتركة، قــرر المقــرر الخــاص، بحــق، مواصــلة العمــل 
فيمــا يتعلــق بالأعمـــال غــير المنجــزة. ونظـــراً لأن مســألة طبقــات الميـــاه 
الجوفيــــة العــــابرة للحــــدود هــــي مجــــرد جــــزء مــــن الموضــــوع العــــام للمــــواد 

عــرب عنهــا
ُ
في كــلٍ مــن لجنــة  الطبيعيــة المشــتركة، وعلــى أســاس الآراء الم

القــانون الــدولي وفي اللجنــة السادســة، تحــول المقــرر الخــاص في تقريــره 
 الرابع إلى موارد طبيعية مشتركة أخرى، مثل النفط والغاز الطبيعي.
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مـــــن التقريـــــر، أثـــــار المقـــــرر الخـــــاص المســـــألة  ٥وفي الفقـــــرة  -٨
البالغة الأهمية بخصوص ما إذا كان من المناسب للجنة أن تواصل 

القراءة الثانيــة لمشــاريع المــواد بشــأن قــانون طبقــات الميــاه الجوفيــة بــ
العـابرة للحــدود، بمعـزلٍ عــن العمـل بشــأن الـنفط والغــاز الطبيعــي. 

، أجاب على هذا السؤال بالإيجـاب. وبـالرغم مـن ١٥وفي الفقرة 
أنــه، بصــفة عامــة، يتفــق مــع اســتنتاج المقــرر الخــاص والمــبرر التقــني 

ذلك الاسـتنتاج، والـذي يكشـف عـن الخلافـات والقانوني المقدم لـ
الكثيرة بين هاتين الفئتـين مـن المـوارد الطبيعيـة المشـتركة، فإنـه يـرى 
أنـــه ســــوف يكـــون مــــن الصـــعب علــــى اللجنـــة أن تتجاهــــل الأثــــر 

 التبادلي الذي سيكون للتنظيمات التي تحكم فئات الموارد.
أن  وأعرب عن اتفاقه الكامل من أنه لن يكون من الحكمة -٩

تؤجل اللجنة البدء في عملية النفط والغاز الطبيعي لحين اسـتكمال 
العمل بخصوص وضع القواعد المتعلقة بطبقات المياه الجوفية العابرة 
للحــدود. إذ إن هــذا التــأخير ســوف يكــون غــير معقــول وغــير مــبررّ 
تمامــاً. ومــن جهــة أخــرى، فلــيس هنــاك تــيقن مــن أن عمــل اللجنـــة 

نظمة القانونية التي تحكم النفط والغـاز الطبيعـي المستقبلي بشأن الأ
سوف يكون مستقلاً عن نتائج عملها الأسبق بشأن طبقات المياه 
الجوفيــة العــابرة للحــدود بــل علــى العكــس تمامــاً. فبمجــرد النظــر إلى 
عناوين مشـاريع المـواد بشـأن طبقـات الميـاه الجوفيـة العـابرة للحـدود، 

ستطيع المرء أن يرى أن معظمهـا يمكـن المعتمدة في القراءة الأولى، ي
نقلــــه لكــــي يشــــكل القواعــــد المســـــتقبلية الــــتي تــــنظّم الــــنفط والغـــــاز 
الطبيعــي. وهنــاك، بطبيعــة الحــال، بعــض الاســتثناءات، والــتي تنبثــق 
أساســـاً مـــن الاختلافـــات في الخصـــائص الماديـــة لهـــاتين الفئتـــين مـــن 

اطق التغذيــــة ، والــــتي تتعامــــل مــــع منــــ١٠المــــوارد الطبيعيــــة. فالمــــادة 
والتصــــــريف، لا يمكــــــن أن تنطبــــــق علــــــى الــــــنفط والغــــــاز الطبيعــــــي. 
وبالمثــل، فـــإن مســـائل الوقايـــة والتخفــيض ومكافحـــة التلـــوث، والـــتي 

، تختلــف تمامــاً في حالــة الــنفط والغــاز الطبيعــي. ١١تنظمهــا المــادة 
وينبغـــي أن تحُمـــى الميـــاه الجوفيـــة ضـــد التلـــوث، في حـــين أن الـــنفط 

ما قد يشكلان مصادر تلوث خطيرة. والغاز الطبيعي  في حد ذا
ومـــن جهـــة أخـــرى، فإنـــه لا يوافـــق علـــى الـــرأي القائـــل بـــأن  -١٠

أحــد أهــم الأســباب الــتي تــبرّر التنظــيم المختلــف للمصــدرين يتصــل 
ـــاه الجوفيـــة تتمتـــع بمركـــز المصـــادر "الداعمـــة  بواقـــع الأمـــر مـــن أن المي

رد مصــادر للطاقــة. للحيــاة"، في حــين أن الــنفط والغــاز الطبيعــي مجــ
وهــــذا يبــــدو تبســــيطاً أخفــــق في أن يأخــــذ في حســــبانه أهميــــة مــــوارد 

 الطاقة هذه لتحسين ظروف حياة الناس العاديين.
وبإيجـــــاز، ينبغـــــي للجنـــــة ألاّ تـــــرفض مســـــبقاً جميـــــع الـــــروابط  -١١

ـــــذين ينبغـــــي أن يظـــــلا  ـــــدوين، والل ـــــة الت ـــــداني عملي ـــــين مي ـــــة ب الممكن
اً بموضـــوع عـــامٍ واحـــد، وهـــو الوضـــع عنصــرين مـــرتبطين ارتباطـــاً وثيقـــ

القــــانوني للمــــوارد الطبيعيــــة المشــــتركة. وبــــدون تــــأخير العمــــل بشــــأن 
قـــانون طبقـــات الميـــاه الجوفيـــة العـــابرة للحـــدود، تســـتطيع اللجنـــة أن 
تحوّل هذا العمل لمصـلحة عملهـا المسـتقبلي بخصـوص الـنفط والغـاز 

وعة مسبقاً. وربمـا الطبيعي، متبعةً، جزئياً على الأقل، القواعد الموض
لا يكون بمقدور اللجنة أن تتفادى بعـض الازدواج الواضـح لقواعـد 

معيّنة، وينبغي أن لا يرُى هذا الازدواج في ضوءٍ سلبي، وإنما بوصفه 
 تقوية لوضع وأهمية هذه الأنظمة.

ولهـــذا الســـبب، يؤيـّــد الســـيد غالتســـكي ضـــمان اتخـــاذ كـــل  -١٢
ل النهــائي إمــا كاتفاقيــات، عمليــة مــن عمليــتي التــدوين نفــس الشــك

يحتمـــل أن يكـــون مـــن بينهـــا اتفاقيـــات إطاريـــة، أو كمشـــاريع مـــواد. 
وأضــاف يقـــول إن التجــانس الرسمـــي للنتــائج النهائيـــة لعمــل اللجنـــة 
بشــأن تــدوين الوضــع القــانوني للمــوارد الطبيعيــة ســوف يعــزّز، دون 

مـــا شـــك، مـــن الأهميـــة القانونيـــة للعمليـــة. بيـــد أن القـــرار النهـــائي في
ـــــذي ســـــوف يعتمـــــد ينبغـــــي ألاّ يتُخـــــذ بتعجـــــل  ـــــق بالشـــــكل ال يتعل

مســـوغ لـــه. وينبغـــي للجنـــة أن تتحلـــى بالمرونـــة وأن تســـتمع لآراء  لا
 وتعليقات الدول، بغية تفادي البلبلة أو الاستياء.

وجــه الشــكر إلى المقــرر الخــاص علــى عرضــه  الســيد ســينغ -١٣
دود، والـــذي كـــان غـــير الرسمـــي لطبقـــات الميـــاه الجوفيـــة العـــابرة للحـــ

مفيداً للغاية للأعضاء الجدد للجنة. ومضى يقـول إن التقريـر الرابـع 
يتعامــل مـــع المســألة البالغـــة الأهميــة المتعلقـــة بكيفيــة مواصـــلة اللجنـــة 
نظرهــا للموضــوع، وبصــفة خاصــة للعلاقــة بــين العمــل بشــأن الميـــاه 

يـرى الجوفية والعمل بشأن النفط والغاز الطبيعي. إن المقرر الخـاص 
ــــتي  ــــة ال ــــاه الجوفي أنــــه في حــــين أن بعــــض قواعــــد قــــانون طبقــــات المي

تغُـــذى والعـــابرة للحـــدود، ربمـــا تكـــون ذات صـــلة بمســـألة الـــنفط  لا
والغـــاز الطبيعـــي، فـــإن معظـــم الأنظمــــة الـــتي ســـتُبحث فيمـــا يتعلــــق 
بالنفط والغاز الطبيعي لن تنطبق بشكل مباشر على المياه الجوفيـة؛ 

الأعمـال المتصـلة بالميـاه الجوفيـة بالأعمـال وأضـاف بـأن محاولـة ربـط 
المتصــلة بــالنفط والغــاز الطبيعــي ربمــا يــؤدي إلى تــأخير لا مســوغ لــه 
في اســـتكمال العمـــل المتصـــل بالميـــاه الجوفيـــة. ووفقـــاً لـــذلك، يقـــترح 

جاً مستقلاً للنفط والغاز.  المقرر الخاص 
غـــاز ومضـــى يقـــول إن الاعتبـــارات المتعلقـــة بمـــوارد الـــنفط وال -١٤

العابرة للحـدود تختلـف اختلافـاً واضـحاً عـن تلـك المتعلقـة بطبقـات 
الميــــاه الجوفيــــة العــــابرة للحــــدود، ومــــن ثم، فإنــــه يؤيـّـــد توصــــية المقــــرر 
الخــاص بــأن اللجنــة ينبغــي أن تواصــل وأن تســتكمل القــراءة الثانيــة 
لقــانون طبقــات الميــاه الجوفيــة العــابرة للحــدود بشــكل مســتقل عــن 

لي المتصــــل بــــالنفط والغــــاز الطبيعــــي. ومــــع ذلـــــك، عملهــــا المســــتقب
فينبغي أن تدرس المسائل المتعلقة بالنفط والغـاز، ويمكـن أن يطُلـب 
إلى الأمانة النظر في ممارسـات الـدول والاتفاقـات ذات الصـلة، وأن 
تقــوم بتحديــد الخــبراء المناســبين والمؤسســات المناســبة الــتي يمكــن أن 

 .تساعد اللجنة في نظرها للموضوع
(المقـــــرر الخـــــاص) قـــــال، في معـــــرض إيجـــــازه  الســـــيد يامـــــادا -١٥

للمناقشــــــة الــــــتي دارت بشــــــأن تقريــــــره الرابــــــع عــــــن المــــــوارد الطبيعيــــــة 
المشتركة، إنه ممـتن لتلقـي هـذه الموافقـة، الـتي صـدرت بالإجمـاع تقريبـاً، 
علـــى الـــنهج الـــذي اقترحـــه لمواصـــلة واســـتكمال القـــراءة الثانيـــة لقـــانون 

وفيــــة العــــابرة للحــــدود. وقــــال إن تقريــــره الخــــامس، طبقــــات الميــــاه الج
، ســوف يتضــمن ٢٠٠٨والــذي يأمــل في أن يقدّمــه في شــباط/فبراير 

موعة الكاملة لمشـاريع المـواد للنظـر فيهـا في القـراءة الثانيـة، وسـوف  ا
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 ايأخــــــذ في الحســــــبان التعليقــــــات والملاحظــــــات الــــــتي ســــــوف تقــــــدمه
، ويدخل التحسينات ٢٠٠٨كانون الثاني/يناير   ١الحكومات بحلول 

 اللازمة على النص المعتمد في القراءة الأولى.
وبــالرغم ممــا أعــرب عنــه مــن آراء حــول مــا إذا كــان قــد تقــرر  -١٦

ـــــة  ـــــنفط والغـــــاز الطبيعـــــي في موضـــــوع المـــــوارد الطبيعي بالفعـــــل إدراج ال
 الآراء بشأن الحاجـة إلى إجـراء المشتركة، فإنه يبدو أن هناك توافقاً في

بعض دراسات الجدوى الأولية عن النفط والغاز الطبيعي. وقد اقـترح 
عــدة أعضــاء أن يعُــد تجميــع لممارســات الــدول والأنظمــة والاتفاقــات 
ذات الصـــلة. ولـــدى الفريـــق العامـــل المعـــني بـــالموارد الطبيعيـــة المشـــتركة 

يقدّم رئيسه، في الوقت ولاية للنظر في هذه المسألة، بالفعل، وسوف 
 المناسب، تقريراً إلى الجلسة العامة بشأن ما توصل إليه من نتائج.

ومضــــى يقــــول إن الأعضــــاء أثــــاروا تســــاؤلاً بشــــأن الشــــكل  -١٧
النهـــائي لمشـــاريع المـــواد: فـــالبعض يفضـــل نمـــوذج المبـــادئ، ويفضـــل 
 آخـرون اتفاقيــة إطاريـة. ولم يكــن النقـاش حاسمــاً. ونظـراً لأن المســألة

مدرجـة في ولايــة الفريـق العامــل، فسـوف يكــون مـن المستصــوب أن 
تنتظــر اللجنــة تقريــره. وأضــاف بــأن الــنص المعتمــد في القــراءة الأولى 
صـــيغ بشـــكل معيـــاري، ولكـــن بـــدون حكـــم مســـبق علـــى الشـــكل 

 النهائي، فيجب اتخاذ قرار بشأنه أثناء القراءة الثانية.
نحـــــو الواجـــــب ومضـــــى يقـــــول إنـــــه قـــــد أحـــــاط علمـــــاً علـــــى ال -١٨

بالتعليقات التي أبديت علـى نـص القـراءة الأولى. ونظـراً لأنـه لـن يكـون 
للأعضــاء منتــدىً رسمــي يعربــون فيــه عــن آرائهــم بخصــوص الــنص لحــين 

 بدء القراءة الثانية، فإنه سيسره أن يتلقى آراءهم بشكل غير رسمي.
لـغ وفيما يتعلق بمسـألة اسـتمرار الحـوار مـع الخـبراء، قـال إنـه أب -١٩

، نظمـــت ٢٠٠٧أيار/مـــايو  ٣٠إلى  ٢٩الأعضـــاء بأنـــه اعتبـــاراً مـــن 
اليونســكو حلقــة عمــل بشــأن طبقــات الميــاه الجوفيــة العــابرة للحــدود، 
عقــــــــدت في بــــــــاريس، بالتعــــــــاون مــــــــع الأكاديميــــــــة الفرنســــــــية للميــــــــاه 

)Académie de l'eau ومكتب الأبحاث الجيولوجية الفرنسـي. ومضـى (
مــن وزارات الخارجيــة والبيئــة والعلــوم مــن مســؤولاً  ٢٥يقــول، إن نحــو 

نص الذي اعتمدته اللجنة في الغربي وشرقي أوروبا تم إطلاعهم على 
م على تقديم تعليقات  القراءة الأولى، وطلُب إليهم أن يحثوّا حكوما
مكتوبــة بحلــول الموعــد النهــائي. كمــا تخطــط اليونســكو لتنظــيم حلقــة 

بمشاركة مسؤولين  ٢٠٠٧بتمبر عمل في مونتريال، كندا، في أيلول/س
وخبراء من الأمـريكيتين. وقـال السـيد يامـادا إنـه طلـب مـن اليونسـكو 
أن تعمـل علــى تنظــيم حلقــات عمـل في آســيا وأفريقيــا، ولكــن لم يــتم 
بعـــد تحديــــد الوكـــالات أو المنظمــــات التعاونيـــة في هــــذه المنــــاطق. وفي 

يوية الأفريقيـــة الوقـــت نفســـه، فـــإن المنظمـــة الاستشـــارية القانونيـــة الآســـ
في كيــب  ٢٠٠٧تموز/يوليـه  ٦إلى  ٢سـتعقد اجتماعهـا السـنوي مـن 

تـــــاون، جنـــــوب أفريقيـــــا. وســـــوف يشـــــارك في هـــــذا الاجتمـــــاع ســـــتٌ 
وأربعــون مــن الــدول الأعضــاء مــن آســيا وأفريقيــا. ومــن بــين الجوانــب 
المهمـــة لعمـــل هـــذه المنظمـــة التعامـــل مـــع المواضـــيع الـــتي تنظرهـــا فيهـــا 

نه يتشاور حالياً مع الأمين العام، السيد كامل، لإيجاد اللجنة. وقال إ
طريقــة لإطــلاع الأعضـــاء علــى الموضــوع والطلـــب مــنهم بــأن يقـــدّموا 

م في الوقت المناسب للقراءة الثانية.  تعليقا

وواصــــل حديثــــه قــــائلاً إن الســــيد فومبــــا أثــــار عــــدة مســــائل  -٢٠
، قــال الســيد ١٠تتعلــق بــالتقرير الرابــع. فــأولاً، فيمــا يتصــل بــالفقرة 

ا الفرعية السياسـية دائمـاً مـا تحـتفظ بـالحق  فومبا إن الدول أو هيئا
 "في تأجير حقول النفط الخاضعة لولايتها، وأن عبارة "على العمـوم

ينبغــي بالتــالي حــذفها. وقــال إن فهمــه هــو أنــه في معظــم الحــالات، 
ــ ا يعُامــل الــنفط والغــاز الطبيعــي كملكيــة عامــة وأن للــدول أو هيئا

الفرعيــة السياســية ولايــة علــى هــذه المــوارد. بيــد أنــه قــد أبُلــغ بأنــه في 
ــــة خاصــــة لمالــــك  ــــنفط والغــــاز كملكي حــــالات اســــتثنائية، يعامــــل ال

على "الأرض أعلى الصخور الخازنة. وهذا هو السبب في أن عبارة 
قــد أدرجــت. وســوف يجُــري مزيــداً مــن البحــث ويحــاول أن  "العمــوم

 وسة.يجد بعض الأمثلة الملم
، الـواردة في "فيمـا يبـدو"وثانياً، يرى السيد فومبـا أن عبـارة  -٢١

، تدلي بظلال من عدم التيقن على الوصف الذي ١١بداية الفقرة 
يليهـــا. وهـــذا صـــحيح. فعنـــد كتابـــة التقريـــر، أبلغـــه الخـــبراء أن هنـــاك 
حقــــول نفــــط عــــابرة للحــــدود تقــــع في العديــــد مــــن منــــاطق العــــالم، 

ســـيما علـــى الجـــرف القـــاري. وحـــتى الآن لم يســـتطع أن يحصـــل  ولا
علــى خارطــة عالميــة لحقــول الــنفط العــابرة للحــدود، كمــا لم يســتطع 
أن يقـــدّم بيانـــاً قطعيـــاً بشـــأن هـــذا الموضـــوع؛ غـــير أنـــه ســـوف يجـــري 

 مزيداً من البحث في المسألة. 
، سـأل السـيد فومبـا عمـا إذا ١٣وثالثاً، فيما يتعلق بالفقرة  -٢٢
ان النفط والغاز الطبيعي يوجدان معاً دائماً. وفي معرض الإشارة ك

من التقرير، أجاب بأن النفط والغاز الطبيعي كثيراً ما  ٦إلى الفقرة 
ـــــث يتجمـــــع الغـــــاز  ـــــة، حي يوجـــــدان معـــــاً في نفـــــس الصـــــخور الخازن
الطبيعـــي في المنطقـــة العليـــا، والـــنفط في المنطقـــة الســـفلى، ولكـــن في 

لــنفط فقــط وفي حــالات أخــرى يوجــد الغــاز بعــض الحــالات يوجــد ا
 الطبيعي فقط.

واسترســـــــــل يقـــــــــول إن الســـــــــؤالين الرابـــــــــع والخـــــــــامس يتعلقـــــــــان  -٢٣
. وأنه لا يمكنه أن يقدّم إجابة قطعيـة علـى السـؤال عمـا إذا  ١٤ بالفقرة

كانـــت هنـــاك ميـــاه جوفيـــة تحـــت قيعـــان البحـــار. ولقـــد أبلغـــه أخصـــائيو 
ه جوفيـة تحـت قيعـان البحـار، ولكنهـا العلوم المائية أن هناك طبقات ميا

تتألف عادة من مجمعات مالحة. وأنه غير متأكد مما إذا كانت طبقات 
المياه الجوفية الواقعة تحت قيعـان البحـار تحتـوي علـى ميـاه عذبـة، ولكنـه 
ســوف يجــري مزيــداً مــن البحــث في المســألة. وفيمــا يتعلــق بمــا إذا كانــت 

ا على ال صعيد الدولي، قال إنه لم يسمع بعـد عـن المياه الجوفية يتُاجر 
وجــــود هــــذه التجــــارة علــــى نطــــاق واســــع. وإنــــه أدرج عبــــارة "باســــتثناء 

مي بالميـــاه بواســـطة في ضـــوء حـــالات مثـــل الإمـــداد اليـــو  "حـــالات قليلـــة
نغافورة. وأن إمدادات الميـاه هنـاك معظمهـا ميـاه سـطحية، ماليزيا إلى س

 رجة.وربما تتضمن بعض المياه الجوفية المستخ
ى المقـرر الخـاص مـا قدمـه مـن إيجـاز للمناقشـة الـتي  -٢٤ ذا أ و

 دارت بشأن التقرير الرابع عن المواد الطبيعية المشتركة. 
 .٤٥/١٠رفُعت الجلسة الساعة 
ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ



 

133 

 المحاضر الموجزة لجلسات الجزء الثاني من الدورة التاسعة والخمسين
 ٢٠٠٧آب/أغسطس  ١٠تموز/يوليه إلى  ٩المعقودة في جنيف في الفترة من 

 

 ٢٩٣٢الجلسة 
 ٠٠/١٥، الساعة ٢٠٠٧تموز/يوليه  ٩يوم الاثنين، 

 براونليإيان السيد  الرئيس:
الســــــيد ، الســــــيد أوجــــــو، الســـــيدة إســــــكاراميا الحاضرون: 
الســـيد ، الســـيد حســـونة، الســـيدة جاكوبســـون، الســـيد بيليـــه، بيريـــرا
، الســيدة شــه، الســيد ســينغ، الســيد ســابويا، الســيد دوغــارد، حمــود

الســــيد ، الســــيد فارغــــاس كــــارينيو، الســــيد غايــــا، الســــيد غالتســــكي
، السـيد فومبـا، أوسـبينا -السيد فالينسيا ، بيرموديس -يس و فاسك

الســـــــيد  ، الســـــــيد كولـــــــودكين، الســـــــيد كانـــــــديوتي، الســـــــيد كـــــــافليش
الســــيد ، الســــيد ميليســــكانو، الســــيد مــــاكري، كوميســــاريو أفونســــو

 .السيد يامادا ،السيد ويسنومورتي، د نيهاوسالسي، نولتي
ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــ
 (A/CN.4/577 )٢١٤(مسؤولية المنظمات الدولية

A/CN.4/582، وAdd.1-2, sect. Bو
)٢١٥(، 

A/CN.4/583و
 )٢١٧()A/CN.4/L.720، و)٢١٦(

 ]من جدول الأعمال ٣البند [
 الخاصالتقرير الخامس للمقرر 

أعلن افتتـاح الجـزء الثـاني الـدورة التاسـعة والخمسـين  الرئيس -١
للجنــــة القــــانون الــــدولي ودعــــا الأعضــــاء إلى بــــدء النظــــر في التقريــــر 

ـــــــــة لالخـــــــــامس  لمقـــــــــرر الخـــــــــاص عـــــــــن مســـــــــؤولية المنظمـــــــــات الدولي
)A/CN.4/583(. 
في تقــــديم تقريــــره  ،(المقــــرر الخــــاص) قــــال غايــــامــــن الســــيد  -٢

إن التقريـــــر يتنـــــاول المســـــائل المتعلقـــــة بمحتـــــوى مســـــؤولية  ،الخـــــامس
المـواد مشـاريع المنظمات الدولية على نحو يتفق مـع الجـزء الثـاني مـن 

. )٢١٨(دوليــــاً  ةشــــروعالمغــــير  الأفعــــالبمســــؤولية الــــدول عــــن  المتعلقــــة
__________ 

ا اللجنـــة بصـــفة  ٣٠ لللاطـــلاع علـــى مشـــاريع المـــواد ا )٢١٤( الـــتي اعتمـــد
لـــد الثـــاني (الجـــزء الثـــاني)، ، ٢٠٠٦حوليـــة مؤقتـــة والتعليقـــات عليهـــا، انظـــر  ا

 .الفصل السابع، الفرع جيم
لد الثاني (الجزء الأول).، ٢٠٠٧حولية ترد في  )٢١٥(  ا
 مثله. )٢١٦(
مستنســــــخة، ويمكــــــن الاطــــــلاع عليهــــــا علــــــى موقــــــع اللجنــــــة علــــــى  )٢١٧(

 الإنترنت.
لــد الثــاني (الجــزء الثــاني) والتصــويب، ص ، ٢٠٠١حوليــة  )٢١٨( ، ٣١ا

 .٧٦الفقرة 

وسيكون الهيكل العام لهذه المواد معمولاً به أيضاً في الجزأين الثالث 
مـــــا علـــــى التـــــوالي "إعمـــــال المســـــؤولية وعالمشـــــر والرابـــــع مـــــن  ، وعنوا

 الدولية للمنظمة الدولية" و"أحكام عامة".
وفي الفــــترة الخمســــية الســــابقة اعتمــــدت اللجنــــة، بصــــفة  -٣

مشروع مادة يتألف منها الجـزء الأول مـن الدراسـة،  ٣٠مؤقتة، 
وعنوانه "الأفعال غير المشروعة دولياً الصادرة عن منظمة دولية" 

بعض المسائل التي تخص هـذا الجـزء والـتي جـاء ذكرهـا في وهناك 
قة، وقال إنه يقترح تأجيل النظر من التقرير، تُركت معلّ  ٣الفقرة 

فيهــا. وضــرورة هــذا التأجيــل واضــحة فيمــا يخــص مشــروع المــادة 
الخاص بالتدابير المضادة، الذي تُرك علـى بيـاض في انتظـار  ١٩

المســـؤولية الدوليــــة. ويمكــــن النظـــر في الموضــــوع في إطـــار إعمــــال 
، ولكن يبدو من الأفضل عدم اللجوء للتوّ  ىأخر  تسوية مسائل

شــــروع المراجعــــة النهائيــــة لمإلى ذلــــك إلا عنــــدما تبــــدأ اللجنــــة في 
 ،بــــــع في اللجنــــــةالقــــــراءة الأولى. وبحســــــب المتّ  المعتمــــــد في المــــــواد

ا  سيكون النظر في هذه المسائل في أثناء القراءة الثانية، ولكن لم
كانــت اللجنــة قــد اعتمــدت مؤقتــاً جميــع مشــاريع المــواد الخاصــة 

ـدّ  مت فيهـــا هــذه المشـــاريع ــذا الموضــوع في نفـــس الــدورة الـــتي قـُ
ا لم تستطع أن ترد على تعليقات الدول والمنظمات الدوليـة  فإ

. وقـــد أُخـــذت هـــذه التعليقـــات في )A/CN.4/582(انظـــر  عليهـــا
لمــا كانــت تتنــاول مســائل الحســبان علــى النحــو الواجــب، ولكــن 

مت بعــد الاعتمــاد لأن التعليقــات قـُـدّ  -ســبق معالجتهــا بالفعــل 
فيكـون  -المؤقت للنصوص التي تتحـدث عنهـا تلـك التعليقـات 

مــن المعقــول عــدم الانتظــار إلى حــين النظــر في مشــروع المــواد في 
 .للنظر في بعض المسائل الرئيسيةالقراءة الثانية 

النظــر في مشــاريع المــواد أيضــاً علــى ويجــب أن تســير إعــادة  -٤
أســـاس الممارســـة الـــتي ظهـــرت منـــذ اعتمادهـــا. فبعـــد تقـــديم التقريـــر 

، والتعليقــــات عليهمــــا بصــــورة ٥و ٣، جــــاء ذكــــر المــــادتين الخــــامس
الــــدائرة الكــــبرى في المحكمــــة الأوروبيــــة لحقــــوق  مــــن جانــــبلــــة مطوّ 

راميالإنسان في قضية  ضـد  ماتيار اسـوقضـية  فرنسـاضد  رامي و
وباســتطاعة اللجنــة أن تعــبرّ عــن شــعورها . والنــرويج ،وألمانيــا ،فرنســا

ا الأعمـــــال  بالرضـــــى لأن هيئـــــة قضـــــائية دوليـــــة أخـــــذت في حســـــبا
ولكن يجب الإشـارة إلى أن اسـتنتاجات المحكمـة  ،الجارية في اللجنة

التـــابع  الـــتي رأت أن ســـلوك القـــوات المـــرخص لهـــا مـــن مجلـــس الأمـــن
، )KFOR( القـــوة الدوليـــة للأمـــن في كوســـوفو، مثـــل للأمـــم المتحـــدة

يجـــــب نســـــبته إلى منظمـــــة الأمـــــم المتحـــــدة ولـــــيس إلى البلـــــدان الـــــتي 
أرسـلت القــوات، لا تقـوم علــى تحليــل سـليم لآراء اللجنــة. وفي هــذا 

أعمـــال اللجنـــة غـــير  كانـــتأن   في بعـــض الأحيـــان حـــدثالصـــدد، 
ت مفهومـة علـى الوجــه الصـحيح، وهـو مــا ظهـر في سلسـلة الإشــارا
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جمعّـت قـرارات مسؤولية الدول الـتي بشأن واد مشاريع المالكبيرة إلى 
ـــــــات القضـــــــائية الأخـــــــرى والتعليقـــــــات  )٢١٩(المحـــــــاكم الدوليـــــــة والهيئ

المقدّمــة إلى الجمعيــة العامــة  )٢٢٠(والمعلومــات الــواردة مــن الحكومــات
ا الثانية والستين ترحـب فـيمكن أن  ،. ومهما يكن من أمـرفي دور

 م الكبير الذي تحظى به مشاريع المواد.الاهتماب اللجنة
لاحظ المقرر الخاص  ،وبالعودة إلى التقرير في حد ذاته -٥

ً بشــــأن مشــــاريع المــــواد،  أبــــديتملاحظــــات  تضــــمنأنــــه  مــــرارا
فيما يتعلق  فعلى سبيل المثال،م إجابة عنها. يقدّ بإمكانه أن و 

بالفكرة التي تقول إن التباين الكبـير بـين المنظمـات الدوليـة لم 
المـــــواد قـــــد  مشـــــاريعيؤخـــــذ في الاعتبـــــار بالقـــــدر الكـــــافي، فـــــإن 

ــا  تصــيغ ً بحيــث إ  يمكــن أن تنطبــق علــىبعبــارات عامــة جــدا
كلهـــا. وإذا كانـــت   عليهـــاأغلبيـــة تلـــك المنظمـــات إن لم يكـــن 

بعدد من هامشية صلة سوى ا هناك بعض المواد التي ليست له
المنظمــات الدوليــة فــإن ذلــك لا يعــني بالضــرورة أن المشــروع لا 

جميـــع المنظمـــات  ينطبـــق علــىيجــب أن يحتـــوي علــى نـــص عــام 
فإن الصيغة النهائية لمشروع المواد  ،الدولية. وعلاوة على ذلك

الخاصـــــة  ٥٥ ستتضـــــمن بالتأكيـــــد حكمـــــاً، علـــــى غـــــرار المـــــادة
تنطبــق في الحــالات  علــى أن المــواد "لا بمســؤولية الــدول، يــنص

التي تكون فيها شروط وجود فعل غير مشروع دولياً أو محتوى 
ـــــة الحاضـــــرة وأة [يـــــســـــؤولية الدولالم مســـــؤولية المنظمـــــة  في الحال

الدولية] أو إعمال تلك المسؤولية محكومـة بقواعـد خاصـة مـن 
 .)٢٢١(القانون الدولي، وبنفس القدر"

اء ذكـــره في التقريـــر وهـــو أن وكـــان هنـــاك نقـــد آخـــر جـــ -٦
مشـــروع المـــواد لا يأخـــذ الممارســـة العمليـــة في الحســـبان بالقـــدر 

وقال إن هذا النقـد يعتـبر في نظـره غـير سـليم إذا كـان  الكافي.
ً عـــن دول أو منظمـــات دوليـــة لا تقـــدّ  م معلومـــات عـــن صـــادرا

ـدّ  ا، رغـم الطلبـات الـتي قُ مت إليهـا مـن شـعبة التـدوين ممارسا
باسم اللجنة. كتب الشؤون القانونية بالأمم المتحدة، التابعة لم

فإن الحل هو بالضبط بين يدي هؤلاء الناقـدين،  ،وعلى ذلك
ـــــــــديهم معلومـــــــــات ولكـــــــــنهم  ـــــــــذين ل ـــــــــك ال ـــــــــل أولئ علـــــــــى الأق

ا، ولا تستطيع اللجنة أن توقف أعمالها في الموضوع يقدّ  لا مو
يكن  لها معلومات كافية عن الممارسة. ومهما إلى حين تتوافر

ر للـــــدول مـــــن أمـــــر، فـــــإن الدراســـــة مـــــن جانـــــب اللجنـــــة ســـــتوفّ 
قوم بالتأكيد على ممارسة غير  ي، إطاراً عاماً والمنظمات الدولية 

ســـاعد تلـــك الجهـــات علـــى التركيـــز علـــى يكافيـــة، ولكنـــه ربمـــا 
عناصـــر الممارســـة  والكشـــف عـــنالمســـائل الرئيســـية في القـــانون 

 التي لم يمكن العثور عليها حتى الآن.

__________ 
)٢١٩( A/62/62 وAdd.1. 
)٢٢٠( A/62/63 وAdd.1. 
لـــد الثـــاني (الجـــزء الثـــاني) ، ٢٠٠١حوليـــة  )٢٢١(  ٣٧والتصـــويب، ص ا
 .١٨٢-١٨١و

وأما النقد الأخير، الذي يمكـن أن يعتـبر مقدمـة لمشـروع  -٧
المـواد المقــترح في الجـزء الثــاني، فهـو يــذهب إلى أن مشـاريع المــواد 

ر المـواد الخاصـة بمسـؤولية الـدول، مـع بعـض تفعل إلا أن تكـرّ  لا
) J. E. Álvarez(. الفــاريز خوســيه إتعــديلات طفيفــة. وقــال إن 

اللجنـــة في هـــذا الموضـــوع   يـــرى أن الســـنوات الســـت مـــن أعمـــال
كانت تعني وضع عبارة "منظمة دوليـة" بـدلاً مـن كلمـة "دولـة" 

. والحقيقــــــة أن )٢٢٢(مســــــؤولية الــــــدول بشــــــأنالمــــــواد مشــــــاريع في 
تتحـــدث عـــن نفســـها  مســـؤولية المنظمـــات الدوليـــةالتقـــارير عـــن 

، ســواء كانــت مشــمولة في ممارســة متاحــة بوضــوح أن كــل وتبــينّ 
مــواد مســؤولية الــدول أم لا، قــد كانــت موضــع دراســة مــن زاويــة 
أهميتهــــا للمنظمــــات الدوليــــة. ولــــيس مــــن الغريــــب في كثــــير مــــن 

المـواد والمبـادئ الـواردة في مشـاريع حكـام الأالحالات، أن تكـون 
لمنظمات الدوليـة، وذلـك ا تنطبق تماماً علىعن مسؤولية الدول 

ر ا. وفي هذه الظروف يبدو من المعقول أن تكرّ بسبب عموميته
مسـؤولية بشـأن واد مشاريع الماللجنة المصطلحات المستعملة في 

الــدول، وهــذا هــو حــال أغلــب مشــاريع المــواد الموجــودة في الجــزء 
والمخصــــص للمبــــادئ العامــــة عــــن مضــــمون  التقريــــرمــــن  الثــــاني

 المسؤولية الدولية للمنظمة الدولية.
، )Christian Dominicé(دومينيســـــيه يســـــتيان كر وبحســـــب رأي   -٨

مســؤولية الــدول يجــب بــلا شــك  بشــأن ٣٩إلى  ٢٨فــإن المــواد مــن 
أن تنطبـــــق علـــــى المســـــائل المتعلقـــــة بالمســـــؤولية الدوليـــــة للمنظمـــــات 

مــــن  ٢٢الفقــــرة انظــــر ( )٢٢٣(في ذلــــك الأمــــم المتحــــدة الدوليــــة، بمــــا
تكــرار  التقريــر). ويبــدو أن مــن الصــعب اتخــاذ أي موقــف آخــر غــير

المواد ذات الصلة الواردة في مسؤولية الدول من أجل وضع مشاريع 
 ٣٢(النتــــــائج القانونيـــــة للفعــــــل غـــــير المشــــــروع دوليــــــاً) و ٣١المـــــواد 

ممارسـة  (الكـف وعـدم التكـرار). أمـا ٣٣(استمرار واجب الوفاء) و
وغير واضحة فهي محدودة  ،المنظمات الدولية في مسألة جبر الضرر

أن ممارســة الــرد هــي إذاً أصــعبها، عنــد محاولــة العثــور  . ويبــدودائمــاً 
واد مشـــاريع المـــعلـــى أمثلـــة تؤيـــد انطبـــاق معظـــم القواعـــد الـــواردة في 

مســـؤولية الـــدول علـــى المنظمـــات الدوليـــة. وعلـــى ذلـــك فـــإن بشـــأن 
متها المنظمـات الدوليـة ن الترضـية الـتي قـدّ عـأمثلـة  عدةم التقرير يقدّ 

شــكل اعتــذار، إذا كانــت قــد ارتكبــت أيضــاً في الواقــع العملــي، في 
 فعلاً غير مشروع دولياً.

__________ 
)٢٢٢( J. E. Álvarez, "International organizations: accountability or 

responsibility?", Responsibility of Individuals, States and Organizations: 

Proceedings of the 35th Annual Conference of the Canadian Council on 

International Law, Ottawa, October 26–28, 2006, Ottawa, Canadian 

Council on International Law, 2007, pp. 121–134عليــه  . يمكــن الاطـلاع
 .www.asil.orgعلى موقع الإنترنت التالي: 

)٢٢٣( C. Dominicé, "The international responsibility of the United 

Nations for injuries resulting from non-military enforcement measures", 

in M. Ragazzi (ed.), International Responsibility Today: Essays in Memory 

of Oscar Schachter, Leiden, Martinus Nijhoff, 2005, pp. 363–370. 
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ويتنــــــاول التقريــــــر مســــــألتين خاصــــــتين بالمنظمــــــات الدوليــــــة  -٩
. والمســـــــألة الأولى هـــــــي الـــــــتي )٣٥-٢٧(انظـــــــر الفقـــــــرات  وحــــــدها

عــن أعمــال هــت اللجنــة انتبــاه الجمعيــة العامــة إليهــا في تقريرهــا وجّ 
ـــا الثامنــــة والخمســـين أعضــــاء المنظمـــة الدوليــــة  ، وهــــي إذا كـــاندور

الذين ليسوا مسؤولين عن فعل غير مشروع دوليـاً مـن تلـك المنظمـة 
تســـتطيع  يكونـــون مســـؤولين عـــن تعـــويض الطـــرف المضـــرور حـــين لا

. وفي رأي أغلبيــة الــدول أن اللجنــة لا )٢٢٤(المنظمــة أن تفعــل ذلــك
يجــب أن تــذكر مثــل هـــذا الالتــزام لأنــه غـــير موجــود. فلمــاذا تكـــون 

لتي ليست مسؤولة عن فعل غير مشروع دولياً ملزمـة بـالتزام الدول ا
؟ وفي هـــــذا وعلـــــى أي أســـــاسفي مواجهـــــة الطـــــرف المضـــــرور  يتبعـــــ

الأعضـــاء بحســـب مطلوبـــاً مـــن الصـــدد قيـــل إن مســـألة مـــا إذا كـــان 
هــي للتعــويض ة تــوفير المــوارد الماليــة اللازمــة لهــا قواعــد المنظمــة المعنيّــ

ـــــ ـــــل بوجـــــود مث ـــــزام في القواعـــــد مســـــألة أخـــــرى. وإذا قي ل هـــــذا الالت
فلـــيس هنـــاك مـــبرر لوضــــع  ،الداخليـــة في معظـــم المنظمـــات الدوليــــة

قاعــــدة عامــــة في مشــــروع المــــواد لأن التــــزام الأعضــــاء بتقــــديم أمــــوال 
تعـــويض الأطـــراف المضـــرورة. ه مطلـــوب مـــنهم للمنظمـــة لا يعـــني أنـــ

وقـال إنــه يــرى أن هــذه المســألة يجــب أن تعــالج في التعليــق ولا يجــب 
ن تكــون محــلاً لمشــروع مــادة يــذكر التزامــاً، مــع وجــود شــك في أن أ

 تنفيذه. الطرف المضرور سيستطيع أن يحصل على
والمســألة الثانيــة النوعيــة الــتي تــرد في جــزء التقريــر الخــاص بجــبر  -١٠

مــن  ٣٢المــادة  وتــنص. ٣٥إلى  ٣٢الضــرر جــاءت في الفقــرات مــن 
علــى دوليــاً  المشــروعة عــن الأفعــال غــيرمــواد مســؤولية الــدول مشــروع 

ــا الــداخلي  أن "لا يجــوز للدولــة المســؤولة أن تتمســك بأحكــام قانو
. )٢٢٥(لتبريــر عــدم الوفــاء بالتزامــات تقــع عليهــا بموجــب هــذا الجــزء"

وهــذا الــنص لا يمكــن بمنتهــى البســاطة تكــراره في مشــروع المــواد عــن 
لاقات مسؤولية المنظمات الدولية لأن من الممكن تماماً في إطار الع

بـــــين منظمـــــة دوليـــــة وأعضـــــائها أن تعتمـــــد المنظمـــــة علـــــى أحكـــــام 
قواعـــدها الداخليـــة لتبريـــر عـــدم تقـــديم الجـــبر في مواجهـــة أعضـــائها. 

ذا الافـتراض يكـون هنـاك خيـارا ممكنـان: إمـا ذكـره  نوعند الأخذ 
، وإمــا القــول بأنــه لــيس مــن الضــروري أخــذه ٣٥في مشــروع المــادة 

الــذي  - )lex specialis(الخــاص انون في الحســبان بســبب مبــدأ القــ
قـــــال إنـــــه يـــــرى، لمزيـــــد مـــــن و . أخـــــيرســـــتأتي الإشـــــارة إليـــــه في نـــــص 

نصاً يبرز الفارق الذي ربمـا  ٣٥ الوضوح، أن يتضمن مشروع المادة
قـــــة علـــــى العلاقـــــات بـــــين منظمـــــة دوليـــــة يوجـــــد بـــــين القواعـــــد المطبّ 

ء، وتلك المطبقة على علاقات مع غـير الأعضـا جهةوأعضائها من 
 .أخرى جهةمن 
قــــال إن لجنــــة الثــــاني، وعــــن الفصــــل الأخــــير مــــن الجــــزء  -١١

ـــــر عـــــام  ـــــث مـــــن تقري ـــــدولي، في الفصـــــل الثال  ٢٠٠٦القـــــانون ال
أيضاً إلى نتـائج خـرق جسـيم مـن  العامةانتباه الجمعية  استرعت

__________ 
لد ا، ٢٠٠٦حولية  )٢٢٤(  (أ).٢٨لثاني (الجزء الثاني)، الفقرة ا
لـــد الثـــاني، ٢٠٠١حوليـــة  )٢٢٥(  ٣٤(الجـــزء الثـــاني) والتصـــويب، ص  ا
 .١٢٢-١٢١و

جانــب منظمــات دوليــة للالتزامــات الناشــئة عــن قواعــد آمــرة في 
هـو إذا كانـت الـدول والمنظمـات القانوني الـدولي. وكـان السـؤال 

الدوليـة الأخــرى في مثــل هــذه الحالــة ملزمــة بالتعــاون لوضــع حــد 
ا )٢٢٦(لهذا الخرق . وحظيت فكرة التزام المنظمـات الدوليـة، شـأ

شأن الدول، بمثل هذا الالتزام بتأييد كبـير في اللجنـة السادسـة. 
ولكــــن هـــــذا لا يعـــــني أن المنظمـــــة الدوليـــــة تســـــتطيع أن تتجـــــاوز 

لة لها بموجب صك تأسيسها أو أي قاعدة ختصاصات المخوّ الا
ذكور في أخرى ذات صلة. وما قيل بالنسبة للالتزام بالتعاون، الم

يجـب أن مـواد مسـؤولية الـدول، شروع م ٤١من المادة  ١الفقرة 
مـــن نفـــس  ٢ينطبـــق أيضـــاً علـــى الالتزامـــات المـــذكورة في الفقـــرة 

ة أي وضــع ينشــأ عــن بشــرعيأي دولــة المــادة، أي عــدم اعــتراف 
عـــــدم تقـــــديم معونـــــة أو مســـــاعدة و خــــرق جســـــيم لقاعـــــدة آمـــــرة 

 ٦٤. ولاحــظ أنــه يحيــل في الفقــرة )٢٢٧(الخــرق للإبقــاء علــى هــذا
التـابع للأمـم  من تقريره في هذا الخصوص إلى قـرار مجلـس الأمـن

، الذي ١٩٩٠آب/أغسطس  ٩المؤرخ ) ١٩٩٠(٦٦٢ المتحدة
المنظمـــات الدوليـــة بعـــدم الالتـــزام الواقـــع علـــى جميـــع  يـــنص علـــى

الاعـــتراف بضـــم العـــراق للكويـــت. وكـــان مـــن الممكـــن أيضـــاً في 
مــن فتــوى محكمــة العــدل الدوليــة عــن  ١٦٠التقريــر ذكــر الفقــرة 

الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأراضي الفلسطينية 
ـــــة، ـــــي:حيـــــث  المحتل ـــــى الأمـــــم المتحـــــدة،  جـــــاء مـــــا يل "يجـــــب عل

ة العامة ومجلس الأمـن، النظـر في التـدابير وخصوصاً على الجمعي
ــــاء هــــذا الوضــــع غــــير الشــــرعي  الجديــــدة الــــتي يمكــــن اتخاذهــــا لإ

، مـع أخـذ هـذه الناشئ عن إنشاء جدار وعن النظام المـرتبط بـه
". وهــذه الفتــوى والأمثلــة الأخــرى الــواردة في الفتــوى بالاعتبــار 
مــن مــن جانــب الــدول ولــيس  ةالجســيم اتقــو التقريــر تخــص الخر 

 ٤١جانــب المنظمــات الدوليــة. وربمــا كــان مــن الممكــن في المــادة 
، مثل ملزمةالخاصة بمسؤولية الدول القول إن المنظمات الدولية 

اء هذا الخرق، وعدم الاعتراف بشرعية وضع نشأ  الدول، عن إ
عـــن خـــرق جســـيم أو تقـــديم معونـــة أو مســـاعدة للإبقـــاء عليـــه. 

ول أن يقـال إن المنظمــات ومهمـا يكـن مــن أمـر فيبــدو مـن المعقــ
 ٤٤المــادة تعتــبر الدوليــة والــدول ملزمــة بمثــل هــذا الالتــزام عنــدما 

نتــائج عــن  المــواد بشــأن مســؤولية المنظمــات الدوليــة مــن مشــروع
 الخرق الجسيم لقاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي.

قالــــت، في خصــــوص مقدمــــة التقريــــر  الســــيدة إســــكاراميا -١٢
، إن ٧موضــــع البحــــث، وخصوصــــاً الملاحظــــات الــــواردة في الفقــــرة 
ه بــنص المشــكل الناشــئ عــن تعــدد المنظمــات الدوليــة لا يمكــن حلـّـ

عن الأفعال غير  من مشروع مواد مسؤولية الدول ٥٥مماثل للمادة 
، لأننـــــــــا هنـــــــــا لســــــــنا بصـــــــــدد "قواعـــــــــد خاصـــــــــة" المشــــــــروعة دوليـــــــــاً 
__________ 

لد ا، ٢٠٠٦حولية  )٢٢٦(  (ب).٢٨لثاني (الجزء الثاني)، الفقرة ا
لـــد الثـــاني (الجـــزء الثـــاني) والتصـــويب، ص ، ٢٠٠١حوليـــة  )٢٢٧(  ٣٥ا
) مــن التعليــق، المرجــع نفســه، ١٢(-)٢. انظــر أيضــاً الفقــرات (١٥٠-١٤٨و
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ا. "منظم بل ات دولية خاصة" لديها قواعدها الداخلية الخاصة 
وعلــى ذلــك يحتــاج الأمــر إلى مزيــد مــن التفكــير في هــذه المســألة. 

، وهي الفكرة التي تتحدث عنها "الموضوعية"وأما عن الشخصية 
، فــــيمكن التســــاؤل لمــــاذا يكــــون الاعــــتراف مــــن الــــدول ٨الفقــــرة 

الدوليـــة المضـــرورة المضـــرورة وحـــدها ولا يشـــمل اعـــتراف المنظمـــات 
وبقيــــة كيانــــات القــــانون الـــــدولي. والواقــــع أن هــــذا المشــــكل أعـــــم 

ومعرفــة المســتفيد منهــا. وفي  الالتزامــات الدوليــةبكثــير، أي نطــاق 
وضــوع مســـؤولية لمهــذا الصــدد كـــان المقــرر الخـــاص الأخــير للجنـــة 

ــز في تقريــــره الثالـــثجــــيمس كروفـــورد،  ،الـــدول قــــد ميـّ
تمييــــزاً  )٢٢٨(

مســؤولية  بشــأنبــين الجــزء الأول مــن مشــروع المــواد تفهمــه هــي  لا
الــدول، الــذي يتنــاول جميــع الأفعــال غــير المشــروعة، والجــزء الثــاني 
الذي كان يقتصر على الالتزامات الواجبة نحو دولة أو عدة دول 

تمع الدولي في مجموعه.  أو نحو ا
المــــــواد مشــــــاريع فــــــإن  ،وفيمــــــا يتعلــــــق بالنصــــــوص المقترحــــــة -١٣
لا تثـــير أي صــعوبة. وأمـــا عـــن  ٤٣إلى  ٣٧ومـــن  ٣٤ إلى ٣١ مــن

فهي تترك كثيراً من السلطة في يد المنظمة الدوليـة عنـدما  ٣٥المادة 
تمع الدولي تقرّ  ر عدم احترام الالتزامات الواجبة حتى في مواجهة ا

القواعد الآمرة. وعلى كل حال لا  في حالة خرقحتى بأكمله، بل 
ــــواردة في  "pertinent"دة مــــن كلمــــة تــــرى الســــيدة إســــكاراميا فائــــ ال

 .لمشروع المادة الإنكليزي النص
فـإن المقـرر الخـاص قـد نقـل  ،٣٦المادة مشروع وأما عن  -١٤

هــذا الــنص مــن الــنص المماثــل في مشــروع مــواد مســؤولية الــدول 
واســــــتبعد بــــــذلك جميــــــع الأطــــــراف المضــــــرورة الــــــتي ليســــــت دولاً 

تمع الـدولي  ولا فـإن  ،بأكملـه. ومـع ذلـكمنظمات دولية أو ا
من  ٤٦و ٤٥و ٤٤الأمثلة التي أوردها، وخصوصاً في الفقرات 

م مــــن المنظمــــات الدوليــــة إلى أفــــراد، تقريــــر تتنــــاول الجــــبر المقــــدّ ال
وليس إلى دول. وعلى ذلك يمكن التساؤل عن السبب في عدم 

 تناول أشخاص القانون الدولي الأخرى.

ـا لا تفهـم تمامـاً  قالـت ٤٤المادة مشروع وفيما يخص  -١٥ إ
مــــن  ٦١الشــــكوك الــــتي أعــــرب عنهــــا المقــــرر الخــــاص في الفقــــرة 

تقريــر عــن معرفــة إذا كانــت المنظمــة الدوليــة يقــع عليهــا التــزام، ال
مثـــل الــــدول، بالتعــــاون لوقــــف خـــرق القواعــــد الآمــــرة. وفي هــــذا 

ل المنظمــــات الدوليــــة نفــــس التزامــــات الــــدول، الخصــــوص تتحمّ ــــ
 ينذا الالتزام يعني اعتبارها أشخاصاً قاصر وعدم الاعتراف لها 

في القــــــانون الــــــدولي. وفي هــــــذا الخصــــــوص لا تكــــــون قواعـــــــدها 
ذا الأمر على الإطلاق.الداخلية معنيّ   ة 

ـــــا -١٦ (المقـــــرر الخـــــاص) لاحـــــظ، بالنســـــبة للنقطـــــة  الســـــيد غاي
ا السـيدة إسـكاراميا، أن   يـنص ٤٤المـادة مشـروع الأخيرة التي أثار

علــــى أن المنظمـــــات الدوليــــة ملزمـــــة، بــــنفس طريقـــــة التــــزام الـــــدول، 
__________ 

لــد الثــاني (الجــ، ٢٠٠٠حوليــة  )٢٢٨(  A/CN.4/507زء الأول)، الوثيقــة ا
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بالتعاون في سبيل وضع حل لأي إخلال خطير من جانب منظمة 
 دولية بالتزام ناشئ عن القواعد الآمرة.

ـــه -١٧ قـــال إذا كـــان الأمـــر هـــو مجـــرد التعليـــق علـــى  الســـيد بيلي
كون دمـــة مـــن المقـــرر الخـــاص، فـــإن مداخلتـــه ســـتمشـــاريع المـــواد المقّ 

مشـروع  قصيرة جداً لأنه، مـع تحفـظ علـى مشـكلة ترجمـة فرنسـية في
، يوافــق علــى مجمــوع المشــاريع المقترحــة، وعلــى التبريــرات ٣٥المــادة 

مها المقــــرر الخــــاص، وبالنســــبة للأمــــور الأساســــية في جميــــع الــــتي قــــدّ 
الحــالات. ولكنــه علــى خــلاف عميــق مــع المقــرر الخــاص بشــأن مــا 

نـــــب ذلـــــك لا يقتنـــــع إلا نصـــــف اقتنـــــاع . وقـــــال إنـــــه إلى جاأغفلـــــه
 مها السيد غايا في بداية تقريره.بالأفكار المنهجية التي قدّ 

لاحــــظ أن المقــــرر الخــــاص  ،وبالنســــبة لهــــذه النقطــــة الأخــــيرة -١٨
الموضـــوع  في كيـــف ينـــوي متابعـــة النظـــر  ٦إلى  ٣أعلــن في الفقـــرات 

فإن مه، الذي بين يديه، ورغم العرض البسيط إلى حد ما الذي قدّ 
المنهجيــة يمكــن أن تكــون لهــا نتــائج خطــيرة علــى طريقــة ســير  هنوايــا

أعمال اللجنة، بل ربما على طبيعـة اللجنـة نفسـها. وقـال إنـه إذا لم 
يكن معارضاً رسمياً لما يقترحه السيد غايا فإنـه يـود أن تفهـم اللجنـة 

ع المقـــرر الخـــاص علـــى المضـــي قـــدماً، الطبيعـــة تمامـــاً، قبـــل أن تشـــجّ 
المقـــــرر الخــــاص. وفي الظــــاهر تبـــــدو  لمقترحــــاتالعميقــــة  يــــةالتجديد

اقتراحــات المقــرر الخــاص مطبوعــة بطــابع الفهــم الســليم: فــالمطلوب 
العـــــودة إلى بعـــــض مشـــــاريع مـــــواد اعتُمـــــدت "مؤقتـــــاً" "علـــــى ضـــــوء 

ر إعـــادة التعليقـــات الـــتي تبـــديها الـــدول والمنظمـــات الدوليـــة". ومـــبرّ 
لمعظــــم الموضــــوعات  النظــــر هــــذه، علــــى عكــــس مــــا يجــــري بالنســــبة

الأخــــرى المطروحــــة للدراســــة، هــــو أن اللجنــــة اعتمــــدت حــــتى الآن 
م بصفة مؤقتـة جميـع مشـاريع مـواد الموضـوع في نفـس الـدورة الـتي قـدّ 

فـــإن المقـــرر  ،فيهـــا المقـــرر الخـــاص مشـــاريع المـــواد. وإلى جانـــب ذلـــك
الخــاص أضــاف، عنــد تقــديم تقريــره، أن اللجنــة كانــت موضــع نقــد 

ــــا لم تأخــــ ا بالقــــدر الكــــافي الأصــــوات الآتيــــة مــــن لأ ذ في حســــبا
الخــــــارج. وقــــــال إنــــــه يــــــرى أن عبــــــارة "معظــــــم المواضــــــيع الأخــــــرى" 

التحفظـات علـى المعاهــدات. موضـوع ـدف في الحقيقـة إلا إلى  لا
إذا كـــــــان هنـــــــاك اســـــــتثناء  وأمـــــــا في جميـــــــع الحـــــــالات الأخـــــــرى، إلا

هم في المـــدة موضـــعي، فـــإن المقـــررين الخاصـــين كـــانوا يقـــدمون تقـــارير 
المطلوبة تقريباً، وعلى هذا فـإن ذلـك الطريـق هـو المتبـع عنـدما تقـرر 

الصــــياغة لجنــــة فاللجنــــة إحالــــة مشــــاريع مــــواد إلى لجنــــة الصــــياغة؛ 
تدرســها في العــام نفســه وتعتمــدها لجنـــة القــانون الــدولي بعــد ذلـــك 

على تقرير رئيس لجنة الصياغة. وهذه الممارسة من جانب  فوراً بناءً 
ـــــ ـــــلا شـــــك يعيبهـــــا أن لجن ة القـــــانون الـــــدولي، وهـــــي قديمـــــة جـــــداً، ب

ملاحظــات الــدول تــأتي بعــد الوقــت المطلــوب، فــلا يكــون لهــا تــأثير 
ملمــوس في وضــع المشــاريع الــتي تعُتمــد في القــراءة الأولى لأن ترجمــة 
نصوص ملاحظات الوفود في اللجنة السادسة لا يمكن أن تأتي إلا 

لوحيد لتفادي هذا العيب هو التأخر في عند القراءة الثانية. والحل ا
عرض التقارير، بحيث لا يمكـن النظـر فيهـا إلا في العـام التـالي. وقـد 
يكــــون في اســـــتراتيجية التـــــأخر هـــــذه بعـــــض المزايـــــا ولكـــــن لا يمكـــــن 
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الآخــر، وهــو الــذي يقترحــه المقــرر الخــاص،  اعتبارهــا نموذجــاً. والحــل
بالفعــل بعــد أن تكــون الــتي اعتُمــدت المــواد هــو العــودة إلى مشــاريع 

الــدول قــد أعربــت عــن آرائهــا. ولكــن هــذا لــه نتــائج بعيــدة المــدى، 
ســـتحقان إمعــان النظــر. فـــأولاً، يعــني ذلــك إدخـــال تمنهــا نتيجتــان 

. المــواد بــين القــراءة الأولى والقــراءة الثانيــة " لمشــروعمكــرراً  ١قــراءة "
فيهـا في  أي أن اللجنة تعتمد مشاريع المواد في السنة ثم تعيد النظـر

، وعلـى كـل ٢+ألـفأو  ١+ألـفضوء ملاحظات الدول في السـنة 
حـــال في القـــراءة الأولى دائمـــاً، دون التخلـــي عـــن فكـــرة قـــراءة ثانيـــة 

مــن قــراءتين إلى ثــلاث قــراءات.  اللجنــةر تمــفيمــا بعــد. وعلــى ذلــك 
وعملية تدوين القانون الدولي من جانـب اللجنـة ثقيلـة للغايـة، وإذا 
ســـارت علـــى اقـــتراح المقـــرر الخـــاص، ستصـــبح أثقـــل. ومـــن جانـــب 

ســـيؤدي ذلـــك إلى انحـــراف لـــدور لجنـــة القـــانون الـــدولي، بـــل  ،آخـــر
ل إلى مجــرد غرفــة تســجيل، أو علــى  طبيعتهــا نفســها الــتي ربمــا تتحــوّ 

كـــل حـــال إلى صـــندوق لأصـــداء آراء الـــدول وهـــي نتيجـــة قـــال إنـــه 
يعارضــها إلى أقصــى حــد. ومــن الواضــح طبعــاً أن اللجنــة يجــب أن 
ـــا  تكـــون حساســـة لمـــا يقولـــه ممثلـــو الـــدول، لأن مـــن مزايـــا اللجنـــة أ
قائمة على الحوار الـذي تنعقـد أواصـره مـع مـرور الـزمن بـين واضـعي 

وهــم أعضــاء  ،والخــبراء المســتقلينوهــم الــدول،  ،القــرارات السياســية
يتـــوافر الــتي خـــبراء مســتقلين،  تقــديم أفكــاراللجنـــة  ومهمــةاللجنــة. 

فيهــــا التناســــق المنطقــــي والعلمــــي ولــــيس التناســــق السياســــي. ثم في 
ا الاهتمامـــــات  القــــراءة الثانيــــة يكــــون للجنـــــة أن تأخــــذ في حســــبا

مــام السياســية لــدى الــدول دون أن تكــون ملزمــة بــأن تطــأ رأســها أ
 ؛هذه الاهتمامات. وعلى كل حال فإن الـدول لهـا الكلمـة الأخـيرة

فمــــن العبــــث أن تعــــرض اللجنــــة مشــــاريع لا تكــــون مقبولــــة بصــــفة 
عامة. ولكن النظام الذي يقترحه المقرر الخـاص ينطـوي علـى خطـر 

 تبعتمقلق. وقال إنه يخشى أن اللجنة إذا اللجنة إلى اتجاه انزلاق 
ــــا ســــتن تهي إلى الاهتمــــام علــــى الأكثــــر بصــــياغة المقــــرر الخــــاص فإ

رغبــات الـــدول بالشــكل المطلـــوب، أو علــى الأصـــح رغبــات العـــدد 
القليل من الدول الذي أعرب عن آرائه، بدلاً من الاهتمام بتناسق 
المشاريع مـن زاويـة الخـبرة. ولهـذا قـال إنـه يفضـل تمامـاً الإبقـاء بـأكبر 

تمــاد مبــدأ أن المـــواد واعللجنــة قــدر ممكــن علــى الممارســة التقليديــة 
ـا ليسـت  ائيـاً، وأ التي اعتُمدت في قراءة أولى لم تعُتمد مؤقتـاً بـل 

شـــك أن كـــل  عرضـــة لإعـــادة النظـــر فيهـــا إلا في القـــراءة الثانيـــة. ولا
 بعــد مبــدأ ينطــوي علــى اســتثناء معقــول، بــل علــى خــرق، وإذا تبــينّ 
ــــدو غــــير معقــــول أو منفصــــلاً بط ريقــــة التفكــــير أن نصــــاً معتمــــداً يب

واضــحة تمامـــاً عـــن التناســـق العـــام في المشـــروع، ففـــي هـــذه الحالـــة لا 
ا أسيرةيجب  لمبدأ يفسر تفسيراً ضيقاً للغاية.  أن لا تشعر اللجنة أ

 ولكن المبدأ في حد ذاته يجب أن يظل قائماً.

فقــال إنــه لا يعــترض علــى إحالــة مجمــوع  ،وأمــا عــن الموضــوع -١٩
غة بــل إنــه يــرى أن هــذا المشــروع يجــب مشــاريع المــواد إلى لجنــة الصــيا

ع لجنــة الصــياغة أن يبكــل بســاطة اعتمــاده، لأنــه لا يــرى كيــف تســتط
تدُخل عليه تحسيناً. ومـع بعـض فـروق بسـيطة جـداً منهـا واحـد يبـدو 

شـرحه المقـرر الخـاص شـرحاً  وقـد - ٣٥المـادة مشـروع له ما يبرره في 

ص يقــترح ببســاطة فــإن المقــرر الخــا -جيــداً جــداً عنــدما قــدم تقريــره 
ل افعـأمسـؤولية الـدول عـن  بشـأن ٢٠٠١مـواد عـام مشـاريع تكرار 

دوليــاً إلى مســؤولية المنظمــات الدوليــة. وقــال إنــه يــرى  ةغــير مشــروع
ره تمامــاً، وهــو مقتنــع كــل الاقتنــاع بالإيضــاحات أن ذلــك لــه مــا يــبرّ 

مــن  ٢ تقريــره وأيضــاً في الفقــرةفي مقدمــة مها المقــرر الخــاص الــتي قــدّ 
مــــا  ٢٠٠١ التقريــــر: فلــــيس هنــــاك ســــبب للابتعــــاد عــــن مــــواد عــــام

المنطق. كمـا قـال إنـه يتفـق مـع المقـرر  تفرضه ولا دامت الممارسة لا
بعـدم  -عكس مـا ذهبـت إليـه السـيدة إسـكاراميا  -الخاص للقول 

للــــدخول في تفاصــــيل أكــــبر لتكييــــف الأحكــــام مــــع  حاجــــةوجــــود 
في مشــاريع بــادئ المطروحــة الفئــات الخاصــة بالمنظمــات الدوليــة. فالم

تنطبـــق بصـــفة عامـــة، وإذا كـــان بعضـــها، كمـــا لاحـــظ المقـــرر المـــواد 
الخاص، مثل الدفاع عن النفس، ليست له فائدة على الإطلاق في 

 حالة المنظمات الدولية، فإن ذلك ليس له أي أهمية.

وقــــال إنـــــه علـــــى العكـــــس مــــن ذلـــــك لـــــيس مقتنعـــــاً علـــــى  -٢٠
مـن تقريـره  ١٣الإطلاق بما لم يقترحه المقـرر الخـاص. ففـي الفقـرة 

يقــول "إن المشــروع الحــالي يجــب أن يتبــع نفــس الــنمط العــام المتبــع 
في المواد المتعلقة بمسؤولية الدول". وهنـا أيضـاً قـال إنـه لا يعـترض 

مــواد قــولاً، وقــد مــر مشــروع علــى المبــدأ نفســه الــذي يبــدو لــه مع
مســؤولية الــدول بمناقشـــة متأنيــة جــداً وطويلـــة جــداً، علــى أســـاس 
تقـــــارير كانـــــت موضـــــع مناقشـــــة سياســـــية ومناقشـــــة فقهيـــــة، ومـــــن 

 يكن ذلك أمراً لا مفر منه. ولكن لم الأفضل عدم الخروج عنه ما
هـــذا لا يعـــني عـــدم إضـــافة شـــيء إليـــه عنـــدما يكـــون ذلـــك لازمـــاً. 

أيه أن لا مفـر مـن إضـافة نـص أو عـدة نصـوص إلى وقال إن في ر 
ـــــدول في الجـــــبر  ـــــه ال ـــــدور الـــــذي يمكـــــن أن تؤدي المشـــــروع تخـــــص ال
الواجب على المنظمة الدولية التي ثبتـت مسـؤوليتها عـن فعـل غـير 
مشـــــروع دوليـــــاً. ولـــــيس المقصـــــود هنـــــا طبعـــــاً أن يقـــــال إن الـــــدول 
مســــــؤولة عــــــن فعــــــل المنظمــــــات الدوليــــــة، ولكــــــن الواقــــــع هــــــو أن 
المنظمات مرتبطة ارتباطاً لا فكاك منه بالدول الأعضاء فيهـا وأن 

 هذا يجب أن تكون له نتائجه في مسألة الجبر.

 ،٢٢وقــال إنــه يوافــق علــى مــا كتبــه المقــرر الخــاص في الفقــرة  -٢١
وهــي في نظــره أهــم فقــرة في التقريــر الخــامس، وفي رأي دومينيســيه، 

، أي أن المنظمــات الدوليــة مــن التقريــر ١٧المشــار إليــه في الحاشــية 
اتكون مسؤولة عن أفعالها  ا يجب أن تتحمل خرقهـا وإغفالا ، وأ
عنـــــــه، وأن الـــــــدول، مـــــــع بعـــــــض  تُســـــــاءلللقـــــــانون الـــــــدولي الـــــــذي 

اســتثناءات نــادرة، ليســت مســؤولة ولا يجــب أن تعتــبر مســؤولة عــن 
دة طويلة في الماضي لمد . وقال إنه شدّ )٢٢٩(أفعال المنظمات الدولية

عتامة الشخصية القانونية للمنظمات الدوليـة، وهـي شخصـية  على
، وقــال إنــه كــان علــى هــايف تلقــي ظــلاً بينهــا وبــين الــدول الأعضــاء

خطـــأ حـــين شـــك في أن المقـــرر الخـــاص يميـــل إلى جعـــل الشخصـــية 
 القانونية لتلك المنظمات شخصية شفافة.

__________ 
)٢٢٩( Dominicé الحاشية) ٣٦٨أعلاه)، ص  ٢٢٣، المرجع المذكور. 
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ـــا يجـــب  -٢٢ ومـــن نتـــائج مبـــدأ مســـؤولية المنظمـــات الدوليـــة أ
عليهـــا جـــبر الأضـــرار الـــتي تنشـــأ عـــن ســـلوكها غـــير المشـــروع والـــتي 
 تصــيب الغــير. ولكــن اللجنــة لا يجــب أن تتوقــف هنــا، فكمــا قــال

: "عنــــــدما يتعلــــــق الأمــــــر ١٧الفــــــاريز، المشــــــار إليــــــه في الحاشــــــية 
، التي تُرك الـبعض منهـا علـى حافـة الإفـلاس ]بالمنظمات الدولية[

-responsibility(بيل التبعــة قصــداً، فــإن مفهــوم المســؤولية علــى ســ

cum-liability( أو لا) ري محـــــرّ  يســـــتهوي ســـــوى أســـــاتذة القـــــانون
 .)٢٣٠(الأكاديمية" Jessup Mootمشكلة افتراضية في اختبارات 

لا تسـتطيع المنظمـات  ،وفي معظم الحالات الأكثر أهمية -٢٣
الدولية أن تفي بالتزامها بالتعويض بسـبب نقـص المـوارد. وهـذه 

ع اللجنــة أن تتجاهلهــا. وقــال إنــه لــيس ينقطــة رئيســية لا تســتط
مها المقــــرر الخــــاص في مقتنعــــاً في هــــذا الصــــدد بالحجــــة الــــتي قــــدّ 

من تقريره لتجاهل هذه المسألة: "ولا حاجة للتذكير  ٣٠الفقرة 
قام بالالتزامات الواقعة على عاتق الأعضاء من الدول في هذا الم

أو المنظمــات بموجــب قواعــد المنظمــة المســؤولة". فــأولاً قــال إنــه 
يـــرى أن المشـــكلة لا تطـــرح نفســـها مـــن حيـــث "قواعـــد المنظمـــة 
المسؤولة" بل من حيث القواعد العامة في القانون الـدولي: ففـي 

عــــد علــــى الــــدول حالــــة مســــؤولية المنظمــــة ألا تفــــرض تلــــك القوا
ل الالتزامــات م للمنظمــة المــوارد اللازمــة لتحم ـّـالأعضــاء أن تقــدّ 

 الناشــئة عــن مســؤوليتها؟ وقــال إن الإجابــة عــن هــذا الســؤال لا
يمكــــن أن تكــــون إلا بالإيجــــاب. ومــــن ناحيــــة أخــــرى فــــإن هــــذه 

مشـروع المـواد نص الإجابة الإيجابية يجب أن تظهر بلا شك في 
فـإذا لم تظهـر فيـه، فـلا جـدوى مـن  نفسـه ولـيس في التعليقـات.

نطــلاق في هــذا العمــل ويكفــي وجــود مــادة وحيــدة يمكــن أن لاا
تكــون صــيغتها: "تنطبــق أحكــام المــواد الخاصــة بمســؤولية الدولــة 
عن فعل غير مشروع دولياً، مع ما يلزم من تغيير، على مسؤولية 

."  المنظمات الدولية عن فعل غير مشروع دولياً

أن هـــذه النقطـــة تقـــع في قلـــب الموضـــوع  وقـــال إنـــه يـــرى -٢٤
الذي تنظر فيه اللجنة. ويجـب بصـفة مطلقـة الحفـاظ علـى مبـدأ 
المســؤولية الحصــرية للمنظمــات الدوليــة عــن أفعــال غــير مشــروعة 
. ولكــن يجــب أيضــاً، وبــنفس الأهميــة، إيجــاد الســبل للحــل  دوليــاً
الوسط الواقعي الذي لا يشكك في المبدأ الأساسي ويضـمن في 

قت نفسه للضحايا فرصاً معقولة للحصول على جـبر الضـرر الو 
 م. لحقالذي 

وبإرشــاد مــن المقــرر الخــاص يجــب أن تجــد اللجنــة صــيغة  -٢٥
تحقــق التــوازن بــين المســؤولية الحصــرية للمنظمــة ووســائل إعمــال 
تلك المسؤولية بصورة فعالة لمصلحة الضـحايا. وفي هـذا الصـدد 

: يجـب  يكون الاتجاه الواجب السير فيه أن تقـوم اللجنـة واضحاً
إرســـاء مبـــادئ بـــأن الـــدول أعضـــاء المنظمـــة المســـؤولة يجـــب أن ب

تسمح لهـذه المنظمـة بتحمـل التزامهـا بـالجبر، وهـو مـا أشـار إليـه 
__________ 

)٢٣٠( Álvarez الحاشية) ١٢٨أعلاه)، ص  ٢٢٢، المرجع المذكور. 

وجاء ذكره  )٢٣١(الاتحاد الروسي في مداخلته في اللجنة السادسة
 من التقرير. ٢٩في الفقرة 

لأن هـذه هـي  ،أولاً  وأسـاس هـذا الالتـزام هـو أسـاس عملـي -٢٦
ـــالجبر، ولكـــن  ـــة ب الوســـيلة الواقعيـــة الوحيـــدة لتـــوفير ضـــمانات معقول

وقــــــال إن هنــــــاك  .يجــــــب أن يكــــــون أساســــــاً واقعيــــــاً وعمليــــــاً أيضــــــاً 
بالضــــرورة عناصــــر قضــــائية في هــــذا الأســــاس، إلى جانــــب الســــوابق 
وعناصـــر الممارســـة الـــتي تـــدل علـــى أن الـــدول تعـــي أن عليهـــا علـــى 

للمنظمة بتحمل التزامها بالجبر الذي لا شك فيـه الأقل أن تسمح 
إذا كانت المنظمة لا تستطيع أن تدفع. وقال إنه مقتنع بعدم وجود 
تعــــارض قــــانوني بــــين القــــول بــــأن الــــدول عنــــدما تصــــبح أعضــــاء في 
منظمة دولية تقبل الالتزامات الإضافية التي تنبع من هذه العضوية، 

مفـر منهـا عنـد ثبـوت المسـؤولية. ومنها التزام بـالجبر، وهـو نتيجـة لا 
قبــل الم هالمقــرر الخــاص في تقريــر  يركّــزفي هــذا الصــدد أن  ومــن الملــزم

أو عدة مشاريع  شروع مادةم مهذه المسألة الأساسية وأن يقدّ  على
  عن هذه الضرورة.تعبرّ مواد 
وقال إنه يوجه انتباه اللجنة إلى أن الترجمة الفرنسية لمشروع  -٢٧

ـــــا بمنتهــــى البســـــاطة لا تعـــــني شـــــيئاً. غـــــير  ٣٥المــــادة  مقبولـــــة، إذ إ
وتكـــرار أخطـــاء الترجمـــة في نصـــوص اللجنـــة أصـــبح في رأيـــه مســـألة 

العلاقــــــات بــــــين " مقلقــــــة في الحقيقــــــة. والترجمــــــة الصــــــحيحة لعبــــــارة
ــ المنظمــة " ليســت الترجمــة ة والــدول والمنظمــات الأعضــاء فيهــاالدولي

 "les relations entre une organisationالــواردة في التقريــر بــل هــي

internationale et les États et organisations internationales qui 

en sont membres". 
وقــــــــال إنــــــــه يــــــــود الآن أن يــــــــدلي بــــــــبعض الملاحظــــــــات في  -٢٨

رات التي التفاصيل، لا عن مشاريع المواد نفسها، بل عن بعض المبرّ 
لإعــلان وفــد بلجيكــا  ٢٩مها المقــرر الخــاص. فتفســيره في الفقـرة قـدّ 
إلى أن الــــدول  أشــــارتالسادســــة غــــير دقيــــق. فبلجيكــــا  اللجنــــة في

الأعضــــاء إذا كانــــت مســــؤولة عــــن تقــــديم مســــاهمات وفقــــاً لقواعــــد 
ا ستكون ملزمة هـي نفسـها بتعـويض  ،المنظمة فإن ذلك لا يعني أ

ــاً، ولا أن هــذا الطــرف  الطــرف المضــرور مــن فعــل غــير مشــروع دولي
. )٢٣٢(أن يقـــيم دعـــوى عليهـــا مـــن الناحيـــة القانونيـــة المضـــرور يمكـــن

يوافـــق علـــى  وقـــال إنـــه شخصـــياً يوافـــق علـــى هـــذا الـــرأي، ولكـــن لا
تفســـير المقـــرر الخـــاص الـــذي يقـــول "وبعبـــارة أخـــرى فـــإن قيـــام التـــزام 
علــى عــاتق الــدول الأعضــاء يتوقــف كليــاً علــى قواعــد المنظمــة، فــإذا 

ضــــرور إلا بصــــورة غــــير قــــام هــــذا الالتــــزام فإنــــه لــــن يفيــــد الطــــرف الم
. والواقــع أن مــا يقولــه المقــرر الخــاص يختلــف )٢٩(الفقــرة  مباشــرة"

المسألة هنا  ،فأولاً  .عما قالته بلجيكا، للسببين اللذين سبق ذكرهما
ليست مسألة قواعد المنظمة بل القواعـد العامـة في القـانون الـدولي؛ 

اجات الـتي يسـتنتج الاسـتنت ومن ناحية أخرى فـإن المقـرر الخـاص لا
 تفرض نفسها من هذه الأقوال.

__________ 
الوثــائق الرسميــة للجمعيــة العامــة، اللجنــة السادســة، الــدورة الحاديــة  )٢٣١(

 .٦٨، الفقرة (A/C.6/61/SR.18) ١٨، الجلسة والستون
 .٤٢، الفقرة (A/C.6/61/SR.14) ١٤المرجع نفسه، الجلسة  )٢٣٢(
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يقــوم موقــف الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة  ،٤١وفي الفقــرة  -٢٩
الــــذي أوضــــحه مــــديرها العــــام علــــى خلــــط في المصــــطلحات. ففــــي 

ز الوكالـة بـين مـا تسـميه الجـبر بـدقيق العبـارة، مـن الفقرة المقتبسـة تميـّ
جانب، والترضية من جانب آخـر، في حـين أن الترضـية ليسـت إلا 

 واحداً من ثلاثة أشكال ممكنة للجبر.
يقول المقرر الخاص عن موضوع قصف  ،٥٢الفقرة وفي  -٣٠

 منظمة حلف شمال الأطلسـي لسـفارة الصـين في بلغـراد: "ووجـه
باســم ألمانيـــا ومنظمـــة حلـــف  يرهـــارد شـــرودرغالمستشــار الألمـــاني 

اعتـــذاراً آخـــر ..." ... شمـــال الأطلســـي والأمـــين العـــام للحلـــف 
اً لــــــــــه إذ إنــــــــــه يـــــــــود أن يعــــــــــرف إذا كانــــــــــت وكـــــــــان هــــــــــذا محـــــــــيرّ 

قُدمت من ألمانيا باسمها أم أيضاً بالنيابة عن منظمة  عتذاراتالا
 حلف شمال الأطلسي.

ــــتي يقترحهــــا المقــــرر الخــــاص -٣١  ،وقــــال إن مشــــاريع المــــواد ال
، تســتدعي نفــس ٣٣مــن مشــروع المــادة  )ب(وخصوصــاً الفقــرة 
بشــــــأن  ٢٠٠١عــــــام  مــــــواد مشــــــروعأحكــــــام الانتقــــــادات مثــــــل 

الـذي اقتُبسـت المشـروعة دوليـاً مسؤولية الدول عن الأفعال غير 
ثـير ت ٣٨لمـادة ل الفقـرة الافتتاحيـةفإن  ،منه. ومن ناحية أخرى

ـ فـرض إعــادة الحالـة إلى مـا كانـت عليـه قبــل ت امناقشـة كبـيرة لأ
ارتكاب الفعل غير المشروع في حين أن الرد، حتى يكون كاملاً، 
ـــة إلى مـــا كانـــت عليـــه إذا لم يكـــن  يجـــب أن يفـــرض إعـــادة الحال

مشروعي الفعل غير المشروع دولياً قد ارتُكب. وأخيراً فإن نص 
ـــــك فـــــإن مـــــواد  ٤١و ٣٩المـــــادتين  ـــــبر عامـــــاً جـــــداً. ومـــــع ذل يعت

موجودة، وقد اعتمدت بعد بشأن مسؤولية الدول  ٢٠٠١ عام
إعداد متقن وصعب في بعض الحالات، وهي تعتبر في مجموعها 

د عنها. ولهذا فإنه نجاحاً كبيراً جداً. وعلى ذلك لا يجب الابتعا
الانتقـــــادات الـــــتي وجهتهـــــا الســـــيدة إســـــكاراميا إلى يظـــــن أن لا 

ــــا . يجــــب أن تــــؤدي إلى تعديلــــه مشــــروع المقــــرر الخــــاص ومــــع أ
انتقــادات لا تخلــو مــن الصــحة في جوهرهــا ولكــن أصــبح الوقــت 

ً للرجوع عن مشروع عـام  ايـة الأمـر ٢٠٠١متأخرا . ويمكـن في 
 التعليقات وليس في المشروع.تقديم ملاحظات في 

د إحالـة جميـع مشـاريع المـواد المقترحـة وفي الختام قال إنه يؤيّ  -٣٢
من المقرر الخاص إلى لجنة الصياغة. وتـدخّل تلـك اللجنـة يجـب ألا 

الصــــياغة يكــــون شــــكلياً فحســــب لأنــــه لا يجــــب أن يــــؤدي بلجنــــة 
شـــرة بلجنـــة القـــانون الـــدولي إلى تعـــديل الصـــيغ الـــتي أُخـــذت مبا ولا

علــــى أن لجنــــة  صــــرّ ي وهــــو يــــود أن .٢٠٠١وبحــــق مــــن صــــيغ عــــام 
القـــانون الـــدولي يجـــب ألا تتوقـــف عنـــد ذلـــك؛ بـــل لا غـــنى عـــن أن 
ـــــــة في مجموعهـــــــا تفكـــــــيراً عميقـــــــاً في  يفكـــــــر المقـــــــرر الخـــــــاص واللجن

المنظمـة الـتي تشـترك  تجـاهالالتزامات التي تقع علـى الـدول الأعضـاء 
 ية تلك المنظمة.الدول في عضويتها عند ثبوت مسؤول

 .٤٠/١٦رفُعت الجلسة الساعة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ

 ٢٩٣٣الجلسة 
 ٠٠/١٠، الساعة ٢٠٠٧تموز/يوليه  ١٠يوم الثلاثاء، 

 براونليالسيد إيان الرئيس: 
الســــــيدة إســــــكاراميا، الســــــيد أوجــــــو، الســــــيد  :الحاضرون 

بيتريـــتش، الســـيد بيريـــرا، الســـيد بيليـــه، الســـيدة جاكوبســـون، الســـيد 
حسونة، السيد حمود، السيد دوغارد، السيد سابويا، السيد سينغ، 
ـــــا، الســـــيد فارغـــــاس   الســـــيدة شـــــه، الســـــيد غالتســـــكي، الســـــيد غاي

لســيد بيرمــوديس، الســيد فاســياني، ا -كــارينيو، الســيد فاســكيوس 
أوسبينا، السيد فومبا، السيد كافليش، السيد كانديوتي،  -فالينسيا 

السيد كولودكين، السيد كوميساريو أفونسو، السيد ماكري، السيد 
ميليســــكانو، الســــيد نــــولتي، الســــيد نيهــــاوس، الســــيد ويســــنومورتي، 

 السيد يامادا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 التعاون مع الهيئات الأخرى

 من جدول الأعمال] ١٠[البند 
 بيان رئيسة محكمة العدل الدولية

أعلـــــن أنـــــه، عمـــــلاً بالممارســـــة المســـــتقرة، تســـــتقبل  الـــــرئيس -١
ا رئيس إحدى المؤسسات الفريدة  اللجنة الزيارة المعتادة التي يقوم 

محكمــة العــدل الدوليــة الدائمــة الوحيــدة الــتي تعــنى بالمســائل غــير  -
الجنائيـــة والمتمتعـــة بولايـــة قضـــائية عامـــة. وأعـــرب عـــن ترحيبـــه الحـــار 

رئيسة محكمة العدل الدولية. وأضاف أنه بالقاضية روزالين هيغينز، 
ــا أمــام لجنــة جديــدة، حيــث  عضــواً  ١٦نتخــب اعلــى الــرغم مــن أ

ا ليست غريبة عـنهم. وأشـار إلى  ا الأخيرة، إلا أ جديداً منذ زيار
أن هنــــاك أوجــــه تضــــافر طويلــــة الأمــــد بــــين المحكمــــة ولجنــــة القــــانون 

تمـع الـدولي، وأن أعمـال  الدولي في تطوير القانون الـدولي لخدمـة ا
 اللجنة. المحكمة تحظى بأهمية خاصة لأعمال

(رئيســـة محكمـــة العـــدل الدوليـــة)  الســـيدة روزالـــين هيغينـــز -٢
ــــا ســـــعيدة بالتحــــدث أمــــام اللجنـــــة ووجّهــــت التهنئـــــة إلى  قالــــت إ
م. وأضافت أنه خـلال العقـد الماضـي،  الأعضاء الجدد على انتخا

تحــدث أمـام اللجنــة والمشــاركة دعـي رئــيس محكمـة العــدل الدوليـة لل
في تبادل للآراء. وأعربت عن تقدير المحكمة لعمليات تبـادل الآراء 
ا الشخصية بوجودها مع اللجنـة لهـذا الغـرض لمـرة  هذه وعن سعاد
ا  ــــراً عــــن القــــرارات الــــتي أصــــدر ــــا ســــتقدّم تقري ثانيــــة. وأضــــافت أ

اصــــة المحكمـــة علــــى مــــدار الســـنة الســــابقة، مــــع الاهتمـــام بصــــفة خ
 بجوانب أعمالها ذات الصلة الوثيقة بأعمال اللجنة.

وأشــارت إلى أن المحكمــة أصــدرت ثلاثــة قــرارات حــتى الآن  -٣
: أمــر بشــأن التــدابير المؤقتــة، وقــراراً بشــأن موضــوع ٢٠٠٧في عــام 

الـدعوى، يترتــب عليــه بعــض المسـائل القضــائية الهامــة، وقــراراً بشــأن 
ضــــايا الــــثلاث علــــى دول مــــن الاعتراضــــات الأوليــــة. واشــــتملت الق
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أمريكا اللاتينيـة، وأفريقيـا، وأوروبـا، وتـراوح الموضـوع مـا بـين مسـائل 
بيئية ومسائل متعلقة بالإبادة الجماعية والحمايـة الدبلوماسـية لحملـة 
الأســهم. وإذا كانــت هنــاك حاجــة إلى دليــل علــى أن المواضــيع الــتي 

ـــا تتمثــّـل في أن بحثتهـــا اللجنـــة الوثيقـــة الصـــلة بأعمـــال المحكمـــة، ف إ
الأطراف استندت في كل مـن هـذه القضـايا إلى أعمـال اللجنـة وأن 

 المحكمة نظرت فيها بعناية.
ـــا ســـتبدأ بطلـــب اتخـــاذ تـــدابير مؤقتـــة في قضـــية  -٤ وأضـــافت أ

ــر أوروغــواي ، ٢٠٠٦. ففــي عــام مطــاحن لــب الــورق علــى ضــفاف 
القضـية. وفي  أصدرت المحكمة أمـراً بتحديـد التـدابير المؤقتـة في هـذه

ذلــــك الوقــــت، شــــرعت الأرجنتــــين في رفــــع دعــــوى ضــــد أوروغــــواي 
، )٢٣٣(تتعلق بالانتهاكات المزعومة للنظام الأساسي لنهـر أوروغـواي

ادعــــت فيهــــا أن أوروغــــواي لم تحــــترم الإجــــراءات المنصــــوص عليهــــا 
بموجب النظام الأساسي عندما سمحت ببناء مطحنتين للب الـورق 

والتعاقــــد علــــى إنشــــائهما سيضــــر بالبيئــــة. وفي وأن بنــــاء المطحنتــــين 
، وجدت المحكمة أن ملابسات ٢٠٠٦تموز/يوليه  ١٣أمرها المؤرخ 

تتطلــّــب أن تمــــارس  القضــــية، حســــبما قــُــدّمت في ذلــــك الوقــــت، لا
مــن النظــام الأساســي لتحديــد  ٤١المحكمــة ســلطتها بموجــب المــادة 

 التدابير المؤقتة.
تقــدّمت بطلــب إلى المحكمــة والآن، فــإن أوروغــواي هــي الــتي  -٥

عامــاً الــتي اتخــذ  ٦١وهــي المــرة الأولى منــذ  -لتحديــد التــدابير المؤقتــة 
تشـــرين  ٢٠فيهـــا مـــدعى عليـــه مثـــل هـــذه الخطـــوة. وادعـــت أنـــه منـــذ 

، حاصـــــــرت جماعـــــــات منظمـــــــة مـــــــن مـــــــواطني ٢٠٠٦الثـــــــاني/نوفمبر 
الأرجنتـــين الجســـور المؤديـــة إلى أوروغـــواي، وأن هـــذا الإجـــراء يســـبب 

ـــاء أضـــر  اراً اقتصـــادية بالغـــة وأن الأرجنتـــين لم تتخـــذ أيـــة خطـــوات لإ
هذا الحصار. وطلبت إلى المحكمة أن تأمر الأرجنتين بأن تتخذ "كل 
ـــــاء عرقلـــــة المـــــرور بـــــين  الإجـــــراءات المعقولـــــة والملائمـــــة ... لمنـــــع أو إ
أوروغــــواي والأرجنتــــين، بمــــا في ذلــــك حصــــار الجســــور والطــــرق بـــــين 

تنـــع عـــن أي إجـــراء مـــن شـــأنه أن يفـــاقم النـــزاع أو الـــدولتين"؛ و"أن تم
يوسّــع نطاقــه أو يجعــل تســويته أكثــر استعصــاء"؛ و"أن تمتنــع عــن أي 
إجــراء آخــر مــن شــأنه أن يمــس بحقــوق أوروغــواي المتنــازع عليهــا أمــام 

]. وبحلــول ذلــك الوقــت، ٢٠٠٧مــن أمــر عــام  ١٣المحكمــة" [الفقــرة 
ؤهما تغيـير موقـع المطحنـة قرّر صاحب أحد مطحنتي اللب المزمع إنشا

ر أوروغواي.  خارج منطقة 
وفيمـــــا يتعلـــــق بالتـــــدبير المؤقـــــت الأول المطلـــــوب، وجـــــدت  -٦

المحكمة أن بناء مطحنة اللب ببوتنيا قد تقدّم بدرجة ملحوظة منـذ 
وأن الأعمــــال لا تــــزال جاريــــة، وذلــــك بـــــرغم  ٢٠٠٦صــــيف عــــام 

تقتنـــع بـــأن ]. ولم ٢٠٠٧مـــن أمـــر عـــام  ٤٠الحصـــار [انظـــر الفقـــرة 
الحصار يفي بمقتضـيات اختبـار اتخـاذ التـدابير المؤقتـة، وهـو أنـه يمثـل 
خطـــراً وشـــيكاً بإلحـــاق ضـــرر لا يعـــوض بحقـــوق أوروغـــواي في النـــزاع 

 ].٤١المعروض أمام المحكمة [المرجع نفسه، الفقرة 
__________ 

 United، ١٩٧٥شـباط/فبراير  ٢٦وقّع في سالتو (أوروغـواي) في  )٢٣٣(

Nations, Treaty Series, vol. 1295, No. 21425, p. 331. 

وفيمـــا يتعلـــق بالتـــدبيرين المـــؤقتين الآخـــرين اللـــذين طلبتهمـــا  -٧
ا حددت في عـدة أوروغواي، أشارت المح كمة إلى أنه بالرغم من أ

قضايا سـابقة تـدابير مؤقتـة توجـه الأطـراف إلى عـدم مفاقمـة النـزاع، 
ــا لم تفعــل ذلــك عنــدما لم يكــن التــدبير ثانويــاً لتــدبير مؤقــت  إلا أ
آخـــر. ولـــذلك، اقتصـــرت علـــى تكـــرار نـــدائها للأطـــراف، الـــوارد في 

ــا بم وجــب القــانون الــدولي"، أمرهــا الســابق، وهــو "أن تفــي بالتزاما
و"أن تنفــذ بحســن نيــة إجــراءات التشــاور والتعــاون المنصــوص عليهــا 

"، و"أن تمتنــع عــن أي إجــراءات ١٩٧٥في النظــام الأساســي لعــام 
ا أن تجعــل تســوية النــزاع القــائم أكثــر استعصــاء" [المرجــع  مــن شــأ

 ].٥٣نفسه، الفقرة 
ن تبريـر وخلال الإجراءات، ادعت أوروغواي أنـه لا يمكـ -٨

الحصار الذي فرضه مواطنو الأرجنتين بوصفه تدبيراً مضاداً اتخذ 
. ١٩٧٥كــــــرد للانتهاكــــــات المزعومــــــة للنظــــــام الأساســــــي لعــــــام 

ً إلى مشـاريع مـواد اللجنـة بشـأن  وادعى محامي أوروغواي، مشيرا
مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشـروعة دوليـاً، أن النـزاع يقـع 

، والتي أوضح التعليق ٥٢من المادة  ٣ة تماماً ضمن شروط الفقر 
ا أنـــه "في حالـــة وجـــود إجـــراءات عـــن طريـــق طـــرف ثالـــث  بشـــأ
ا، فإن شروط تلك الإجراءات،  واحتجاج أي من طرفي النزاع 

يتعلق بتدابير الحماية المؤقتـة، ينبغـي أن تشـكّل بقـدر  مثلاً فيما
. ومـــــــن وجهـــــــة نظـــــــر )٢٣٤(الإمكـــــــان بـــــــديلاً للتـــــــدابير المضـــــــادة"

روغــــواي، إذا كــــان لا يمكــــن تبريــــر التــــدابير المضــــادة في حالــــة أو 
امتثال الطرف المسؤول لأمر التدبير المؤقت، فبالأحرى لا يمكن 
تبريرهـــا في حالـــة رفـــض تحديـــد التـــدابير المؤقتـــة مـــن قبـــل محكمـــة 
العدل الدولية، وفي حالة سعي الطرف المسؤول (أوروغواي) إلى 

اع بحسن نيّة. وفي هذا الحـدث، إجراءات دبلوماسية لتسوية النز 
ــــا تتخــــذ تــــدابير مضــــادة ولم يتعــــينّ علــــى  لم تــــزعم الأرجنتــــين أ

 المحكمة تسوية هذه المسألة.
مطــاحن لــب وأضــافت أنــه بعــد شــهر مــن الأمــر في قضــية  -٩

ر أوروغواي ، أصـدرت المحكمـة قرارهـا في أول الورق على ضفاف 
قضـــية قانونيـــة زعمـــت فيهـــا دولـــة بـــأن دولـــة أخـــرى ارتكبـــت جريمـــة 

تطبيــق اتفاقيــة منــع جريمــة الإبــادة الجماعيــة والمعاقبــة إبــادة جماعيــة: 
. وكانــــت عليهــــا (البوســــنة والهرســــك ضــــد صــــربيا والجبــــل الأســــود)

ا وكانــــت، حســــبما تفعــــل  المحكمــــة حساســــة بشــــدة نحــــو مســــؤوليا
دائماً، تطبق القانون ببساطة ولكن بدقة شديدة في كـل قضـية مـن 
القضـــايا المعروضـــة أمامهـــا. ومـــن المســـتحيل أن تســـرد، ولـــو بإيجـــاز، 

 ١٧١نتــائج التحقيــق والوقــائع الــواردة في قــرار المحكمــة المكــون مــن 
ــا ســتركّز فقــط علــى جوانــب القضــية الــتي  صــفحة. وأشــارت إلى أ

ا في ذلــك الأجــزاء مــن الاســتدلال ذات تبــدو ذات أهميــة كبــيرة، بمــ
 الصلة المباشرة بأعمال اللجنة.

__________ 
لـد الثـاني (الجـزء الثـاني) والتصـويب، الفقـرة (، ٢٠٠١حولية  )٢٣٤( مـن ) ٢ا

 .١٧٦التعليق، ص 
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ــــــائع.  -١٠ ــــــت مليئــــــة بالوق ــــــة إن القضــــــية كان واســــــتطردت قائل
واســتمرت جلســات الاســتماع لمــدة شــهرين ونصــف، واســتجوب 
الشهود وشهود الخصم وقدّمت آلاف الصفحات مـن مسـتندات 

ذه الأدلــــة الإثبــــات. وخُصّــــص جــــزء كبــــير مــــن القــــرار لتحليــــل هــــ
والتوصــــل إلى نتــــائج مفصّــــلة عمــــا إذا كانــــت الأعمــــال الوحشــــية 
المزعومــة قــد حــدثت، وإذا كانــت قــد حــدثت، مــا إذا كانــت نيـّـة 
مرتكبيهــا المحــددة هــي تــدمير الجماعــة المحميــة كلهــا أو جــزءً منهــا، 
ا محكمـــــة العــــــدل الدوليــــــة بوصــــــفها  وهـــــي الجماعــــــة الــــــتي حــــــدّد

لخطـــورة غـــير العاديـــة لجريمـــة الإبـــادة "مســـلمي البوســـنة". ونظـــراً ل
الجماعيــــة، طلبــــت المحكمــــة إثبــــات المــــزاعم بأدلــــة تكــــون "قاطعــــة 

مــــن الحكــــم]. وقامــــت المحكمــــة بنفســــها  ٢٠٩الثبــــوت" [الفقــــرة 
بتحديــــد الوقـــــائع اســــتناداً إلى الأدلـــــة المعروضــــة أمامهـــــا، ولكنهـــــا 

كمة استفادت أيضاً كثيراً من نتائج التحقيق التي توصلت إليه المح
الدولية ليوغوسلافيا السابقة عندما استجوبت المتهمين. ووصفت 
ـا  المحكمة أساليب عمل المحكمة الدوليـة ليوغوسـلافيا السـابقة بأ
صـــارمة ومفتوحـــة، ممـــا يمكنهـــا مـــن اعتبـــار نتـــائج تحقيقهـــا "مقنعـــة 

 ].٢٢٣بدرجة كبيرة" [الفقرة 
تعريف  وقد نظرت المحكمة بعناية في كل عنصر من عناصر -١١

الإبــــادة الجماعيــــة الــــواردة في المــــادة الثانيــــة مــــن اتفابيــــة منــــع جريمــــة 
الإبــــادة الجماعيــــة والمعاقبــــة عليهــــا. وفيمــــا يتعلــــق بتعريــــف الجماعــــة 
ـــا تشـــاطر الـــرأي الــذي أعربـــت عنـــه اللجنـــة في تعليقهـــا  المحميــة، فإ
على مواد مشروع قانون الجرائم المخلة بسلم الإنسانية وأمنها الذي 

فيــد بــأن النيـّـة "يجــب أن تكــون تــدمير جــزء كبــير علــى الأقــل مــن ي
 .)٢٣٥(]١٩٨جماعة محددة" [الفقرة 

وفيما يتعلـق بمسـألة مـا إذا كـان التـدمير عـن عمـد للـتراث  -١٢
التـــاريخي والثقـــافي والـــديني للجماعـــة المحميـــة يمكـــن أن يمثـّــل ضـــربة 

قد متعمدة لأحوال معيشية تستهدف التدمير المادي للجماعة، ف
وافقت المحكمة على استنتاج اللجنة الوارد في تقريرها إلى الجمعية 
ـــــا الثامنـــــة والأربعـــــين الـــــذي يفيـــــد بـــــأن  العامـــــة عـــــن أعمـــــال دور
الأعمال التحضيرية لاتفاقية منع جريمـة الإبـادة الجماعيـة والمعاقبـة 
عليهــا أظهــرت بوضــوح أن تعريــف الإبــادة الجماعيــة يقتصــر علــى 

. وبالتــــالي، وجــــدت )٢٣٦(البيولــــوجي للجماعــــة التــــدمير المــــادي أو
المحكمـــــة أن الهجمـــــات علـــــى الملكيـــــة الثقافيـــــة والدينيـــــة لمســـــلمي 
البوسنة لا تعتبر فعلاً من أفعال الإبادة الجماعية بـالمعنى الـوارد في 

 المادة الثانية من الاتفاقية.
نمـط  وادعى مقدّم الطلب أنه يمكن استنتاج النيّة المحـدّدة مـن -١٣
أنـــه يجـــب  مـــال الوحشـــية. ولم تقبـــل المحكمـــة هـــذه الحجـــة. ذلـــكالأع

إثبــــات النيــــة المحــــددة بصــــورة قطعيــــة عــــن طريــــق الإشــــارة إلى ظــــروف 
__________ 

لـد الثـاني (الجـزء الثـاني)، ص ، ١٩٩٦حولية  )٢٣٥( مـن ) ٨، (الفقـرة (٩٢ا
 (جريمة الإبادة الجماعية)). ١٧التعليق على المادة 

 )).١٢(الفقرة ( ٩٣المرجع نفسه، ص  )٢٣٦(

محــدّدة؛ ولا يقبــل نمــط الســلوك كــدليل علــى وجــود نيّــة إلا إذا كانــت 
 الإبادة الجماعية هي التفسير الممكن الوحيد للسلوك المشار إليه.

حة مــن نتـــائج التحقيـــق بشـــأن صـــف ٤٥وأعــدت المحكمـــة  -١٤
مختلف الأعمـال الوحشـية، وفي حـين أن ولايتهـا القضـائية تقتصـر 
ا رأت هذه  على تحديد الإبادة الجماعية، فقد كان من الواضح أ
الجــرائم بوصــفها جــرائم ضــد الإنســانية. وفي حــالات كثــيرة، كــان 
ــــة  مســــلمو البوســــنة ضــــحايا لهــــذه الأفعــــال، ولكــــن باســــتثناء حال

لم تظهر الأدلة أن هذه الأفعال الشنيعة كانت مصـحوبة  واحدة،
بنيّة محـدّدة لتـدمير الجماعـة نفسـها. والاسـتثناء كـان سريبرينيتشـا، 
الــتي وجــدت فيهــا المحكمــة أدلــة قاطعــة تفيــد بوقــوع حــالات قتــل 
وأفعال تسـبب ضـرراً جسـدياً أو عقليـاً خطـيراً تسـتهدف مسـلمي 

ذت هــذه الأفعــال بتوجيهــات . ونف ـّـ١٩٩٥البوســنة في تموز/يوليــه 
) الــذين كانــت VRSمــن كبــار مــوظفي جــيش جمهوريــة صربســكا (

لـــديهم النيـّــة المحـــدّدة المطلوبـــة لتحديـــد الإبـــادة الجماعيـــة. وكانـــت 
هـــذه النتيجــــة متســــقة مــــع الســـوابق القضــــائية للمحكمــــة الدوليــــة 

 ليوغوسلافيا السابقة.
سريبرينيتشـــا وبعـــد تحديـــد أن الإبـــادة الجماعيـــة ارتكبـــت في  -١٥

]، كانــــت الخطــــوة التاليــــة هــــي أن تقــــرّر الحكــــم مــــن ٢٩٧[الفقــــرة 
المحكمة مـا إذا كـان المـدعى عليـه مسـؤولاً مـن الناحيـة القانونيـة عـن 
أفعــال جــيش جمهوريــة صربســكا. واشــتملت المســألة علــى جــانبين، 
نظـــرت المحكمـــة في كـــل جانـــب منهمـــا بصـــورة مســـتقلة. أولاً، كـــان 

أكــــــــد ممــــــــا إذا كانــــــــت الأفعــــــــال المرتكبــــــــة في علــــــــى المحكمــــــــة أن تت
سريبرينيتشا ارتكبت من قبل أجهزة المدعى عليـه؛ أي أشـخاص أو  
ــــا كانــــت في الواقــــع أدوات تنفيــــذ  ــــات تعــــزى أفعالهــــا إليــــه لأ كيان
ا. وإذا كـان الـرد علـى هـذا السـؤال سـلبياً، كـان يتعـينّ علـى  إجراءا

عــــال المشــــار إليهــــا المحكمــــة بعــــد ذلــــك أن تقــــرّر مــــا إذا كانــــت الأف
م ليسوا من الأجهزة التابعة  ارتكبت من قبل أشخاص، في حين أ
للمــدعى عليــه، يعملــون علــى الــرغم مــن ذلــك وفقــاً لتعليمــات مــن 
المــدعى عليــه، أو بتوجيهـــات مباشــرة منــه أو تحـــت رقابتــه المباشـــرة. 
وكانــــت مشــــاريع مــــواد اللجنــــة بشــــأن مســــؤولية الــــدول أساســــية في 

 من الحكم]. ٣٨٥كمة [الفقرة استدلال المح
وفيما يتعلق بالإسناد على أساس تصرف أجهزة المدعى  -١٦

عليــه، لاحظــت المحكمــة أن القاعــدة، وهــي مــن قواعــد القــانون 
مــن مشــاريع مــواد اللجنــة بشــأن  ٤الــدولي العــرفي، تــرد في المــادة 

. ومن أجل )٢٣٧(مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً 
اعـــدة في تلــك القضـــية، كــان يتعـــينّ علــى المحكمـــة أن تطبيــق الق

تقـــــرّر مـــــا إذا كانـــــت أفعـــــال الإبـــــادة الجماعيـــــة في سريبرينيتشـــــا 
ارتكبت من قبل "أشخاص أو كيانات" تتمتع بمركز الأجهزة في 
جمهورية يوغوسلافيا الفيدرالية، حسبما كان المدعى عليه يُعرف 

__________ 
ــــــ، ٢٠٠١حوليــــــة  )٢٣٧( لد الثــــــاني (الجــــــزء الثــــــاني) والتصــــــويب، ـا

 .٥٣-٤٩ ص
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في ذلــك الحــين  في ذلــك الوقــت، بموجــب قانونــه المحلــي الســاري
مــن الحكــم]. وعلــى الــرغم مــن وجــود أدلـّـة كثــيرة  ٣٨٦[الفقــرة 

عـــن مشـــاركة مباشـــرة وغـــير مباشـــرة لجـــيش جمهوريـــة يوغوســـلافيا 
الفيدراليــة الرسمــي، بجانــب القــوات المســلحة لصــرب البوســنة، في 
العمليات العسكرية بالبوسنة والهرسك في السنوات التي سبقت 

وجـدت المحكمـة أنـه لم يثبـت أمامهـا  أحداث سريبرينيتشـا، فقـد
ـــازر  أن جـــيش جمهوريـــة يوغوســـلافيا الفيدراليـــة قـــد شـــارك في ا
المرتكبــــــة في سريبرينيتشــــــا، أو أن القــــــادة السياســــــيين لجمهوريــــــة 
ـــــــازر أو  ـــــــة شـــــــاركوا في الإعـــــــداد لهـــــــذه ا يوغوســـــــلافيا الفيدرالي
تخطيطهـــا أو تنفيـــذها. وبالإضـــافة إلى ذلـــك، لم تكـــن جمهوريـــة 
صربســـــكا أو جيشـــــها أجهـــــزة تابعـــــة بحكـــــم القـــــانون لجمهوريـــــة 
يوغوســلافيا الفيدراليــة، حيــث لا يتمتــع أي منهمــا بمركــز جهــاز 
ــا الــداخلي. ولم يكــن هنــاك أي  مــن أجهــزة الدولــة بموجــب قانو
شــك في أن جمهوريــة يوغوســلافيا الفيدراليــة قــدّمت دعمــاً كبــيراً 

عم هــذا هــو دفــع لجمهوريــة صربســكا، وأن مــن بــين أشــكال الــد
رواتب واستحقاقات بعض ضباط جيش جمهورية صربسكا؛ غير 
أنه بعد النظر بعناية في ذلك، وجدت المحكمة أن هذه الأفعال 
لا تجعلهمـــا تلقائيـــاً مـــن أجهـــزة جمهوريـــة يوغوســـلافيا الفيدراليـــة 

 من الحكم]. ٣٨٨[الفقرة 
كمـــا طرحــــت مســـألة مــــا إذا كــــان المـــدعى عليــــه يمكــــن أن  -١٧
مـــل المســـؤولية عـــن أفعـــال الميليشـــيات شـــبه العســـكرية المعروفـــة يتح

) في منطقـــة سريبرينيتشـــا. ولم تجـــد Scorpionsباســـم "ســـكوربيونز" (
 -المحكمـــــة، علـــــى أســـــاس المـــــواد المقدّمـــــة إليهـــــا، أن "ســـــكوربيونز" 

المشــار إليهــا في تلــك الوثــائق بوصــفها "وحــدة تابعــة لــوزارة داخليــة 
نون من أجهزة المدعى عليه في منتصف كانت بحكم القا  -صربيا" 

ـــــه في "أي حـــــال مـــــن ١٩٩٥عـــــام  . كمـــــا أشـــــارت المحكمـــــة إلى أن
الأحوال لا ينبغي اعتبار الفعل الذي يقوم به جهاز وتضـعه الدولـة 

رف سلطة عامة أخرى بوصفه فعلاً من أفعال هذه الدولة تحت تصّ 
از إذا كـــان الجهـــاز [يعمـــل] باســـم الســـلطة العامـــة الـــتي وضـــع الجهـــ

]. ويـذكّر هـذا الاسـتنتاج بصـيغة ٣٨٩تحت تصرفّها" [انظر الفقـرة 
من مشاريع مواد اللجنة بشأن مسؤولية الدول عن الأفعال  ٦المادة 

 .)٢٣٨(غير المشروعة دولياً 
وقــــد ســــاق المــــدعي حجــــة طلبــــت أن تنظــــر المحكمــــة فيمــــا  -١٨

مــن مشــروع اللجنــة بشــأن مســؤولية الــدول. فقــد  ٤يتجــاوز المــادة 
أنــه يجــب اعتبـار جمهوريــة صربســكا وجـيش جمهوريــة صربســكا أكـد 

ــــا أجهــــزة تابعــــة  ــــرغم مركزهــــا الظــــاهر، علــــى أ و"الســــكوربيونز"، ب
لجمهورية يوغوسلافيا الفيدرالية في ذلك الوقت وبالتالي تعزى جميع 
أفعالها المتصلة بسريبرينيتشا إلى جمهورية يوغوسلافيا الفيدرالية، كما 

ا أجهزة في ه ا الداخلي. وقد تناولـت لو أ ذه الدولة بموجب قانو
الأنشــــطة في قضــــية  ١٩٨٦ المحكمــــة هــــذه المســــألة في قرارهــــا لعــــام

، الذي رأت فيه أنه العسكرية وشبه العسكرية في نيكاراغوا وضدها
__________ 

 .٥٧-٥٥المرجع نفسه، ص  )٢٣٨(

يجـــــــــوز مســـــــــاواة مركـــــــــز الأشـــــــــخاص أو جماعـــــــــات الأشـــــــــخاص أو 
الســلطات، لأغــراض المســؤولية الدوليــة، بمركــز أجهــزة الدولــة، حــتى 
وإن لم يكــــن هــــذا المركــــز نابعــــاً مــــن القــــانون الــــداخلي، شــــريطة أن 
يكون الأشخاص أو جماعات الأشخاص أو السلطات تعمل وهي 

ـــة، الـــتي كـــانوا بالن ســـبة إليهـــا مجـــرد الأداة "تعتمـــد تمامـــاً" علـــى الدول
مــن حكــم محكمــة العــدل الدوليــة في  ٤٠٠-٣٩٨[انظــر الفقــرات 

تطبيـــق اتفاقيـــة منـــع جريمـــة الإبـــادة الجماعيـــة والمعاقبـــة عليهـــا قضـــية 
الإبـادة . وفي قضـية ]صـربيا والجبـل الأسـود) ضد(البوسنة والهرسك 

لاقــات السياســية ، وجــدت المحكمـة أنــه في حــين كانـت العالجماعيـة
ســـــــــتية بـــــــــين الســـــــــلطات الفيدراليـــــــــة في بلغـــــــــراد عســـــــــكرية واللوجوال

والســــلطات في بــــالي، وبــــين الجــــيش اليوغوســــلافي وجــــيش جمهوريــــة 
ا، على الأقـل في  صربسكا قوية ووثيقة في السنوات السابقة، إلا أ
ذلـــك الوقـــت، لم تكـــن بالشـــكل الـــذي يســـمح بمســـاواة منظمـــات 

هوريـــة يوغوســـلافيا صــرب البوســـنة السياســـية والعســكرية بـــأجهزة جم
الفيدراليــــة. فقــــد كانــــت هنــــاك بعــــض الاختلافــــات علــــى الخيــــارات 
الاســـتراتيجية في ذلـــك الوقـــت تـــدل علـــى أن قـــادة صـــرب البوســـنة 

امش من الاستقلال المشروط ولكن الحقيقي.  يتمتعون 
ولذلك، وجدت المحكمة أنـه لا يمكـن إسـناد أفعـال الإبـادة  -١٩

سريبرينيتشــا إلى المــدعى عليــه بوصــفها جـــرائم الجماعيــة المرتكبــة في 
ارتكبــت مــن جانــب أجهزتــه أو أشــخاص أو كيانــات تعتمــد عليــه 

 من الحكم]. ٤١٣اعتماداً كلياً [انظر الفقرة 
وتعــينّ علـــى المحكمـــة أن تتنـــاول بعـــد ذلـــك المســـألة الثانيـــة،  -٢٠

ـــادة الجماعيـــة المرتكبـــة في سريبرينيتشـــا إلى المـــدعى  وهـــي إســـناد الإب
عليــــه علــــى أســــاس التوجيــــه أو الســــيطرة. وبالنســــبة لهــــذا الموضــــوع، 
وردت القاعــــدة الواجبــــة التطبيــــق، وهــــي أيضــــاً مــــن قواعــــد القــــانون 

من مشاريع مواد اللجنة بشأن مسؤولية الدول:  ٨العرفي، في المادة 
"يعتــــبر فعــــلاً صــــادراً عــــن الدولــــة بمقتضــــى القــــانون الــــدولي تصــــرّف 

ا كـــــــان الشـــــــخص أو مجموعـــــــة شـــــــخص أو مجموعـــــــة أشـــــــخاص إذ
الأشــخاص يتصــرفّون في الواقــع بنــاءً علــى تعليمــات تلــك الدولــة أو 

. )٢٣٩(بتوجيهات منها أو تحت رقابتها لدى القيام بذلك التصرف"
ويجب فهم هذا الحكم في ضوء السوابق القضائية للمحكمة بشأن 

ــــــرار عــــــام  الأنشــــــطة في قضــــــية  ١٩٨٦هــــــذا الموضــــــوع، وخاصــــــة ق
الـــــذي وضـــــع  العســـــكرية في نيكـــــاراغوا وضـــــدها، العســـــكرية وشـــــبه

اختبــــار إثبــــات ممارســــة "الســــيطرة الفعّالــــة" أو أن الدولــــة أصــــدرت 
ــــــا فيمــــــا يتعلــــــق بكــــــل عمليــــــة حــــــدثت فيهــــــا الانتهاكــــــات  تعليما
المزعومة، وليس بصورة عامة فيما يتعلق بكافة تصرفّات الأشخاص 

وأضــافت أو مجموعــة الأشــخاص الــذين ارتكبــوا تلــك الانتهاكــات. 
أن المدعي تساءل عن مدى صحة تطبيق هذا الاختبار، عن طريق 
جملـــة أمـــور، منهـــا توجيـــه الانتبـــاه إلى قـــرار دائـــرة اســـتئناف المحكمـــة 

. وفي تــاديتشفي قضــية  ١٩٩٩الدوليــة ليوغوســلافيا الســابقة لعــام 
الأنشــــــطة هــــــذه القضــــــية، لم تتبــــــع المحكمــــــة نفــــــس اختبــــــار قضــــــية 

__________ 
 .٦٢-٥٩المرجع نفسه، ص  )٢٣٩(
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وبــدلاً مــن ذلــك،  في نيكــاراغوا وضــدها العســكرية وشــبه العســكرية
رأت أن الأفعال التي ارتكبها صرب البوسنة يمكن أن يترتب عليهـا 
المســـــؤولية الدوليـــــة لجمهوريـــــة يوغوســـــلافيا الفيدراليـــــة علـــــى أســـــاس 

يوغوسـلافيا السـابقة علـى  "السيطرة الكاملـة" الـتي تمارسـها جمهوريـة
وجــود حاجــة جمهوريــة صربســكا وجــيش جمهوريــة صربســكا، بــدون 

إلى إثبـــات أن كـــل عمليـــة ارتكبـــت خلالهـــا أفعـــال انتهاكـــاً للقـــانون 
ـــا بنـــاءً علـــى تعليمـــات مـــن جمهوريـــة يوغوســـلافيا  الـــدولي اضـــطلع 

 الفيدرالية أو تحت رقابتها الفعلية.
ــا لا ترغــب في  -٢١ وأضــافت رئيســة محكمــة العــدل الدوليــة أ

ل كـــــي تتطـــــرق تنـــــاول تفاصـــــيل القـــــانون المتعلـــــق بمســـــؤولية الـــــدو 
للحظـــات إلى تجـــزؤ القـــانون الـــدولي، وهـــو موضـــوع شـــغل اللجنـــة 

ــــــذي يترأســــــه الســــــيد   ةمــــــؤخراً. وأشــــــارت إلى أن فريــــــق الدراســــــ ال
كوسكينيمي قـد أكمـل أعمالـه خـلال الـدورة الماضـية، واسـتخدم 

الأنشــطة العســكرية وشــبه في تقريــره النهــائي التنــاقض بــين قضــيتي 
بوصـــفه "مثـــالاً لتنـــازع  تـــاديتشو العســـكرية في نيكـــاراغوا وضـــدها

القواعــــد بــــين تفســــير ســــابق ولاحــــق لقاعــــدة مــــن قواعــــد القــــانون 
. وأشـار التقريـر إلى أن مثـل هـذا التنـازع يـؤدي )٢٤٠(الدولي العام"

إلى وجـــود نـــوعين مـــن المشـــاكل: أولاً، أنـــه يقلـــل اســـتقرار اليقـــين 
عـــــل القـــــانوني لأن الهيئـــــات الاعتباريـــــة لا تســـــتطيع أن تتوقـــــع رد ف

ا وأن تخطـــــط أنشـــــطتها وفقـــــاً  المؤسســـــات الرسميـــــة علـــــى تصـــــرفا
لذلك؛ وثانياً، أنه يضع الهيئات الاعتبارية في موقف غير متكافئ 

 .)٢٤١(مقابل غيرها من الهيئات
" في تـاديتش -نيكـاراغوا وربما يبدّد تنـاول المحكمـة لمسـألة " -٢٢

ـــــق اتفاقيـــــة منـــــع جريمـــــة الإبـــــادة الجما حكمهـــــا في قضـــــية ـــــة تطبي عي
ــــة عليهــــا (البوســــنة والهرســــك  ــــل الأســــود)  ضــــدوالمعاقب صــــربيا والجب

شــــواغل مــــن رأى وجــــود تنــــازع قواعــــد بــــين محكمــــة العــــدل الدوليــــة 
والمحكمــة الدوليــة ليوغوســلافيا الســابقة. وقــد أولــت محكمــة العــدل 
الدوليـــــة العنايـــــة والاحـــــترام الـــــواجبين لاســـــتدلال دائـــــرة الاســـــتئناف 

اية ا . وفسّرت انيكاراغو لأمر اتباع اختبار قضية ولكنها قررت في 
المحكمــة هــذا الاســتدلال بدقــة شــديدة في حكمهــا. أولاً، لاحظــت 
المحكمــة أن المحكمــة الدوليــة ليوغوســلافيا الســابقة "لم يطلــب إليهــا 

، ولم يطلــب إليهــا عمومــاً النظــر في مســائل تــاديتشالنظــر في قضــية 
القضـائية جنائيـة وتنطبـق متعلقة بمسؤولية الدول، حيث إن ولايتهـا 

مــن حكــم المحكمـــة].  ٤٠٣علــى الأشــخاص فقــط" [انظــر الفقــرة 
وبالتالي، تناول قرار المحكمة الدولية ليوغوسـلافيا السـابقة مسـألة لم 

 تكن أساسية لممارسة ولايتها القضائية.
وثانيـــــاً، وبقـــــدر مـــــا اســـــتخدم اختبـــــار "الســـــيطرة الكاملـــــة"  -٢٣

كـن أي نـزاع مسـلح دوليـاً، فـإن المسـألة لتحديد ما إذا كـان أو لم ي
__________ 

)٢٤٠( A/CN.4/L.682 و[Corr.1] وAdd.1  انظـــر الحاشـــية)أعـــلاه)،  ٢٨
 .٥٠الفقرة 

 .٥٢المرجع نفسه، الفقرة  )٢٤١(

الوحيـــدة الـــتي تعـــينّ أن تنظـــر فيهـــا دائـــرة اســـتئناف المحكمـــة الدوليـــة 
ليوغوسلافيا السابقة ربما تكون إمكانية اعتبار هذا الاختبار منطقياً 
ومناسبا؛ً وراعت محكمة العدل الدولية ألا تتخذ موقفاً بشـأن هـذه 

نع جريمة الإبـادة الجماعيـة والمعاقبـة تطبيق اتفاقية مالمسألة في قضية 
، حيـــث إن صـــربيا والجبـــل الأســـود) ضـــدعليهـــا (البوســـنة والهرســـك 

 هذه المسألة لم تكن معروضة أمامها.
وثالثاً، لاحظت المحكمة أن المنطق لا يقتضي اعتماد نفس  -٢٤

ما مختلفتان: قـد تختلـف درجـة  الاختبار لتسوية المسألتين، حيث إ
دولـــة في نـــزاع مســـلح في إقلـــيم دولـــة أخـــرى، وهـــو  وطبيعـــة اشـــتراك

الأمــــر الــــلازم لاعتبــــار النــــزاع نزاعــــاً دوليــــاً، وبــــدون أي تنـــــاقض في 
المنطق، عن درجة وطبيعة الاشتراك المطلوب لنشوء مسؤولية الدولة 

 عن فعل محدد ارتكب أثناء النزاع.
وأخـــــيراً، لاحظـــــت المحكمـــــة أن اختبـــــار "الســـــيطرة الكاملـــــة"  -٢٥

ـــــدول  يتصـــــف ـــــل في توســـــيع نطـــــاق مســـــؤولية ال ـــــب رئيســـــي يتمث بعي
يتجــــاوز بكثــــير المبــــدأ الأساســــي الــــذي يــــنظم قــــانون المســــؤولية  فيمــــا

ا الذاتيــة فقــط، وبعبــارة  الدوليــة: وهــو أن الدولــة مســؤولة عــن تصــرفا
أخـــرى، عـــن تصـــرف الأشـــخاص الـــذين يعملـــون، أيـــاً كـــان الســـبب، 

لســـــيطرة الكاملـــــة" غـــــير باسمهـــــا. وفي هـــــذا الصـــــدد، فـــــإن اختبـــــار "ا
مناســـب، حيـــث إنـــه يمـــدّد بدرجـــة كبـــيرة جـــداً الصـــلة الـــتي يجـــب أن 

 تكون موجودة بين تصرف أجهزة الدولة ومسؤوليتها الدولية.
وفي حين رفضـت المحكمـة اتبـاع سـوابقها القضـائية المسـتقرة  -٢٦

نفــس موقــف  بشــأن اختبــار "الســيطرة الفعليــة"، والــذي كــان أيضــاً 
من مشاريع المواد المتعلقـة بمسـؤولية  ٨يقها على المادة اللجنة في تعل

ــا تــولي الأهميــة القصــوى للوقــائع )٢٤٢(الــدول ــا شــدّدت علــى أ ، فإ
والنتــائج القانونيــة الــتي توصــلت إليهــا المحكمــة الدوليــة ليوغوســلافيا 
السابقة عند البت في المسؤولية الجنائية للطرف المتهم الماثـل أمامهـا 

ــــــا أخــــــذت في  اعتبارهــــــا تمامــــــاً المحاكمــــــة الــــــتي جــــــرت وأحكــــــام وأ
 النزاع. الاستئناف المتعلقة بالأحداث الكامنة وراء

وانتقلت السيدة هيغينز إلى النتائج بشأن المسؤولية، فقالت  -٢٧
إن المحكمة رأت عـدم وجـود إثباتـات كافيـة تفيـد بصـدور تعليمـات 

آخــر مــن  مـن قبــل السـلطات الفيدراليــة في بلغـراد أو مــن أي جهـاز
ــــــــازر في  أجهــــــــزة جمهوريــــــــة يوغوســــــــلافيا الفيدراليــــــــة، بارتكــــــــاب ا
ــــينّ وجــــود أيــــة  سريبرينيتشــــا، وهــــي أقــــل علــــى أي حــــال مــــن أن تب
تعليمـــات صـــادرة ذات نيــّـة محـــدّدة لارتكـــاب جريمـــة إبـــادة جماعيـــة. 
وبعــــض الأدلــــة الــــتي اعتمــــد عليهــــا المــــدعي تتعلــــق بــــالنفوذ، ولــــيس 

ــــــتي يتم ــــــرئيس ميلوســــــيفيتش علــــــى الســــــيطرة الفعليــــــة، ال ــــــا ال تــــــع 
السلطات في بالي. ولم تجد أساساً في الوقائع لإسناد المسؤولية على 

 أساس توجيهات أو رقابة فعلية.

__________ 
ــــــ، ٢٠٠١حوليــــــة  )٢٤٢( لد الثــــــاني (الجــــــزء الثــــــاني) والتصــــــويب، ـا

 .٦٢-٥٩ ص
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ثم تناولـــــت المحكمـــــة مســـــألة مســـــؤولية المـــــدعى عليـــــه علـــــى  -٢٨
الثانويــة الـواردة بالمــادة الثالثــة مـن اتفاقيــة منــع جريمــة الأفعــال أسـاس 

ة والمعاقبـــة عليهـــا، بمـــا في ذلـــك التواطـــؤ في الجريمـــة. الإبـــادة الجماعيـــ
مـــن مشـــاريع مـــواد اللجنـــة بشـــأن  ١٦وأشـــارت المحكمـــة إلى المـــادة 

 مسؤولية الدول، التي تعكس قاعدة عرفية، تنص على أن:
تكــون الدولــة الــتي تعــاون أو تســاعد دولــة أخــرى علــى ارتكــاب فعــل  

 ة عن ذلك دولياً إذا:غير مشروع دولياً من جانب هذه الأخيرة مسؤول
فعلـــــت تلـــــك الدولـــــة ذلـــــك وهـــــي تعلـــــم بـــــالظروف المحيطـــــة  (أ) 

 بالفعل غير المشروع دوليا؛ً
كـــــان هـــــذا الفعـــــل غـــــير مشـــــروع دوليـــــاً لـــــو ارتكبتـــــه تلـــــك  (ب) 

 .)٢٤٣(الدولة"
ويتعلــق هــذا الحكــم بموقــف يتســم بعلاقــة بــين دولتــين، وهــو  -٢٩

المحكمـة. وعلـى الـرغم مـن ليس نفس الموقف بالضـبط المعـروض أمـام 
ذلــــك، رأت المحكمــــة أنــــه يســــتحق النظــــر فيــــه. ولم تجــــد المحكمــــة أي 
سبب للتمييز في المضمون بين "التواطؤ في الإبادة الجماعية"، بـالمعنى 

ـــــة ( ـــــه في المـــــادة الثالث ـــــين "العـــــون أو هالمشـــــار إلي ـــــة، وب ) مـــــن الاتفاقي
 مشـروعمـن  ١٦ادة المساعدة" من قبل دولة بالمعنى المشـار إليـه في المـ

المـواد بشـأن مسـؤولية الــدول. وبعبـارة أخـرى، مــن أجـل تأكيـد مــا إذا 
كــان المــدعى عليــه مســؤولاً عــن "التواطــؤ في الإبــادة الجماعيــة"، فقــد 
تعــين علــى محكمــة العــدل الدوليــة بحــث مــا إذا كانــت أجهــزة الدولــة 
ـــــا أو  المـــــدعى عليهـــــا، أو الأشـــــخاص الـــــذين يعملـــــون وفقـــــاً لتعليما
ــــا أو رقابتهــــا الفعليــــة، قــــد قــــدموا "العــــون أو المســــاعدة" في  بتوجيها
ارتكــــــاب الإبــــــادة الجماعيــــــة في سريبرينيتشــــــا. ووجــــــدت المحكمــــــة أن 
المـــدعى عليـــه قـــدم عونـــاً سياســـياً وعســـكرياً وماليـــاً كبـــيراً نوعـــاً مـــا إلى 
جمهوريــة صربســكا وجــيش جمهوريــو صربســكا، قبــل وقــوع الأحــداث 

برينيتشا بوقت طويل، وأن العون استمر خـلال تلـك المأساوية في سري
الأحــداث. غــير أن إحــدى الشــروط الأساســية للتواطــؤ في الجريمــة لم 
تكــن متــوافرة. ورأت المحكمــة أنــه ينقصــها الــدليل القــاطع الــذي يفيــد 
بــأن ســلطات المــدعى عليــه، لــدى تقــديمها هــذا العــون، كانــت علــى 

لديـه النيـة المؤكـدة الـتي علـم كامـل بـأن جـيش جمهوريـة صربسـكا كـان 
ا الإبادة الجماعية على خلاف الجرائم الأخرى.  تتسم 

وشرعت المحكمة في النظر في واجـب منـع الإبـادة الجماعيـة  -٣٠
المشـار إليــه في المـادة الأولى مــن اتفاقيـة منــع جريمـة الإبــادة الجماعيــة 
والمعاقبـــــة عليهـــــا. ووجـــــدت المحكمـــــة أن المـــــدعى عليـــــه كـــــان يمكـــــن 

بغي أن يعمل على منع الإبادة الجماعية، ولكنـه لم يقـم بـذلك. وين
ـازر المرتكبـة في سريبرينيتشـا  ولم يفعل المدعى عليه أي شيء لمنـع ا
علـى الـرغم مــن الصـلات السياسـية والعســكرية والماليـة بـين ســلطاته 
وجمهوريــــة صربســـــكا وجــــيش جمهوريـــــة صربســــكا. وبـــــذلك انتهـــــك 

جريمــة الإبــادة الجماعيــة والمعاقبــة عليهــا  التزامــاً بموجــب اتفاقيــة منــع
وهو منع الإبادة الجماعية. وفي هذا الصدد، ميّزت المحكمة بوضوح 
مــــن الناحيــــة القانونيــــة بــــين التواطــــؤ في الإبــــادة الجماعيــــة وانتهــــاك 

__________ 
 .٨٦-٨٤و ٣٣المرجع نفسه، ص  )٢٤٣(

واجب منع الإبادة الجماعيـة. ووجـدت المحكمـة بالـدليل القـاطع أن 
، والـــرئيس ميلوســـوفيتش قبـــل قيـــادة جمهوريـــة يوغوســـلافيا الفيدراليـــة

الجميع، كانوا على علم كامل بمناخ الكراهية الراسخة الموجودة بـين 
صــرب البوســنة والمســلمين في منطقــة سريبرينيتشــا، وأنــه مــن المــرجح 
وقوع مجازر. وربما لم يكونوا على علم بالنيّة المحدّدة لارتكاب إبـادة 

ن هناك خطراً بالغـاً جماعية، ولكن من المؤكد أنه كان من الواضح أ
بحدوث إبادة جماعية في سريبرينيتشا. وبالإضافة إلى ذلك، لم تكن 
المسـألة القانونيـة هــي مـا إذا كــان مـن الممكـن منــع الإبـادة الجماعيــة 
إذا استخدم المدعى عليه صلاته القوية الـتي كانـت تربطـه بجمهوريـة 

مـن  ٣صربسكا وجيش صربسكا. وقـد أشـارت المحكمـة إلى الفقـرة 
مــن مشــاريع مــواد اللجنــة بشــأن مســؤولية الــدول، وهــي  ١٤المــادة 

 قاعدة عامة من قواعد القانون المتعلق بمسؤولية الدول، تنص على: 
"يقع خرق لالتزام دولي يتطلب من الدولة أن تمنع حدثاً معينـاً عنـد وقـوع 
هــذا الحــدث، ويمتــد الخــرق طــوال فــترة اســتمرار الحــدث وبقائــه غــير مطــابق 

 .)٢٤٤(ك الالتزام"لذل
وهــذا بــالطبع لا يعــني أن الالتــزام بمنــع إبــادة جماعيــة لا ينشــأ  -٣١

إلا بعد بـدء ارتكـاب الإبـادة الجماعيـة؛ فهـذا غـير معقـول، حيـث إن 
الغــــرض الأساســــي مــــن الالتــــزام هــــو منــــع، أو محاولــــة منــــع، حــــدوث 
الفعــل. وينشـــأ التـــزام الدولــة بـــالمنع، ومـــا يصــاحب ذلـــك مـــن واجـــب 

لحظة علم الدولة، أو اللحظـة الـتي ينبغـي في العـادة أن تعلـم  بالعمل،
فيها الدولة، بوجود خطر بالغ يشـير إلى ارتكـاب إبـادة جماعيـة يمكـن 
ايــــــة  أن تســــــاهم في منعهــــــا. وإذا لم تحــــــدث الإبــــــادة الجماعيــــــة في 
المطاف، فإن الدولة التي لا تتخذ إجراء في الوقت الذي كـان يمكنهـا 

كـــن تحميلهـــا المســـؤولية بعـــد الحـــدث، حيـــث إن أن تفعـــل ذلـــك لا يم
 الحدث يجب أن يقع قبل أن يكون هناك انتهاك للالتزام بالمنع.

والالتـــــزام الأخـــــير الـــــذي نظـــــرت فيـــــه المحكمـــــة هـــــو واجـــــب  -٣٢
المعاقبــة علــى ارتكــاب الإبــادة الجماعيــة. ورأت المحكمــة أن المــدعى 

لجماعية، بما في ذلك عليه قد انتهك التزامه بمعاقبة مرتكبي الإبادة ا
عــن طريــق عــدم التعــاون الكامــل مــع المحكمــة الدوليــة ليوغوســلافيا 

 السابقة فيما يتعلق بتسليم الجنرال راتكو ملاديتش للمحاكمة.
تطبيق اتفاقية منع وما سعت إليه المحكمة في قرارها في قضية  -٣٣

صـربيا  ضـدجريمة الإبـادة الجماعيـة والمعاقبـة عليهـا (البوسـنة والهرسـك 
يكن مجرد البت في المطالبات المعروضة أمامها، بل لم  )والجبل الأسود

أيضا أن تتوسّع وتفسّر بصورة منهجية كل عنصر من عناصر اتفاقيـة 
منـــع جريمـــة الإبـــادة الجماعيـــة والمعاقبـــة عليهـــا، مـــع اعتقادهـــا، بصـــفة 
استثنائية، أن التفسـير يعتـبر أيضـا مسـاهمة ضـرورية مـن أجـل الوضـوح 

لفهـــم. وتعتـــبر المحكمــــة آراءهـــا بشــــأن أســـس مســــؤولية الـــدول عــــن وا
الإبــادة الجماعيــة والظــروف المحــددة الــتي قــد ينشــأ فيهــا واجــب الدولــة 
بمنع إبادة جماعية في إقليم دولة أخرى فضلاً عن نطاق هذا الواجب  

 كمسألة بالغة الأهمية للمستقبل.
__________ 

 .٧٩-٧٥و ٣٣المرجع نفسه، ص  )٢٤٤(
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ع، وكانـــت المحكمــــة قــــد أصــــدرت، قبـــل ذلــــك بســــتة أســــابي -٣٤
بـين  أحمدو سـاديو ديـالوقرارها بشأن الاعتراضات الأولية في قضية 

ــــــــتي تتعلــــــــق بالحمايــــــــة  ــــــــا وجمهوريــــــــة الكونغــــــــو الديمقراطيــــــــة، ال غيني
الدبلوماســية للمــواطنين المقيمــين بالخــارج. وربمــا تكــون هــذه القضــية 
تقليديــة في الســياق الغــربي، ولكنهــا غــير عاديــة إلى حــد مــا كقضــية 

يقيــة. فقــد كـــان الســيد ديــالو، وهــو مــواطن غيـــني، بــين الــدول الأفر 
ــــة لمــــدة  ــــة الكونغــــو الديمقراطي عامــــا، وأســــس  ٣٢مقيمــــاً في جمهوري

شركتين: شركة استيراد وتصـدير وشـركة متخصصـة في نقـل البضـائع 
بالحاويــات. وكانــت كــل شــركة منهمــا شــركة خاصــة ذات مســؤولية 

، بـدون شـركاء. محدودة وكان مـديرهما هـو السـيد ديـالو، وفي النهايـة
وفي أواخـــر الثمانينـــات مـــن القـــرن الماضـــي، شـــرعت الشـــركتان، مـــن 
خلال مديرهما، في اتخاذ عدة إجراءات، منها إجـراءات قانونيـة، في 
محاولــــة لاســــترداد ديــــون مزعومــــة مــــن الدولــــة ومــــن شــــركات مملوكــــة 

، ١٩٩٥تشــرين الأول/أكتـــوبر  ٣١للقطــاعين العــام والخــاص. وفي 
زائــير (حســـبما كانــت تعــرف جمهوريــة الكونغـــو  أصــدر رئــيس وزراء

كانون   ٣١الديمقراطية في ذلك الوقت) أمراً بطرد السيد ديالو، وفي 
، رُحّــل إلى غينيـا. وكــان ترحيـل الســيد ديــالو في ١٩٩٦الثاني/ينـاير 

"إقامـــة غـــير بـــداعي  )refoulement(شـــكل إخطـــار بـــرفض الـــدخول 
 .)séjour irrégulierمشروعة" (

إن الـدول فقـط هـي الـتي يمكـن أن تكـون أطرافـاً في وحيث  -٣٥
قضايا معروضة أمام محكمة العدل الدولية، فقد قدّمت غينيا قضية 
ـــــــالو إلى المحكمـــــــة ســـــــاعية بـــــــذلك إلى ممارســـــــة الحمايـــــــة  الســـــــيد دي
الدبلوماسية لحقوق السيد ديـالو. وأشـارت المحكمـة إلى أنـه بموجـب 

مــن مشــاريع مــواد  ١لمــادة القــانون الــدولي العــرفي، حســبما يــرد في ا
 للجنة بشأن الحماية الدبلوماسية:ا

تعني الحماية الدبلوماسية قيام دولة، عبر إجراء دبلوماسي أو وسيلة أخرى مـن 
وسائل التسوية السلمية، بطرح مسؤولية دولة أخرى عن ضـرر ناشـئ عـن فعـل 

لى، أو اعتبــاري مــن رعايــا الدولــة الأو  غــير مشــروع دوليــاً لحــق بشــخص طبيعــي
 .)٢٤٥(وذلك بغية إعمال تلك المسؤولية

كما لاحظت المحكمة أن "نتيجة تطوّر مضمون القانون  -٣٦
الــــدولي علــــى مــــدار العقــــود الأخــــيرة فيمــــا يتعلــــق بــــالحقوق الــــتي 
يمنحهـا للأشــخاص، ونطـاق موضــوع الحمايـة الدبلوماســية، الــتي 
تقتصــــر في الأصــــل علــــى الانتهاكــــات المزعومــــة للمعــــايير الــــدنيا 

عاملـــة الأجانـــب، فقـــد توسّـــع نطاقهـــا بدرجـــة كبـــيرة، لتشـــمل، لم
" [الفقرة   ٣٩ضمن أمور أخرى، حقوق الإنسان المكفولة دولياً

 من الحكم].

وطعنــت جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة في الولايــة القضــائية  -٣٧
للمحكمة على أساسين اثنين: أولاً، إن غينيا ليس ذات صفة لأن 

كونغوليتين، وليس بالسيد ديـالو؛ وثانيـاً، لم الحقوق تتعلق بشركتين  
__________ 

لــد الثــاني (الجــزء الثــاني)، الفصــل الرابــع، الفــرع ، ٢٠٠٦حوليــة  )٢٤٥( ا
 .٥٠الفقرة هاء، 

نتصــاف المحليــة. وبحثــت يســتنفد الســيد ديــالو أو الشــركتان ســبل الا
مـــــا إذا كانـــــت غينيـــــا تفـــــي بمقتضـــــيات ممارســـــة الحمايـــــة المحكمـــــة في

الدبلوماســــية بموجــــب القــــانون الــــدولي العــــرفي في ثــــلاث فئــــات مــــن 
لمباشـرة كشـريك ا الحقوق: حقوق السـيد ديـالو الشخصـية، وحقوقـه
 في الشركتين وحقوق هاتين الشركتين، "بالإنابة".

ومن حيث حقـوق السـيد ديـالو الشخصـية، تمثلّـت المسـألة  -٣٨
الأساســـــية في طـــــرده ومـــــا إذا كانـــــت ســـــبل الانتصـــــاف المحليـــــة قـــــد 
اســـتنفدت. وأشـــارت رئيســـة محكمـــة العـــدل الدوليـــة إلى أن اللجنـــة 

جانــــب" في برنــــامج ، موضــــوع "طــــرد الأ٢٠٠٤أدرجــــت، في عــــام 
) A/CN.4/581والثالــــــــث ( )٢٤٧(وأن التقريــــــــرين الثــــــــاني )٢٤٦(عملهــــــــا

للمقــــرر الخــــاص، الســــيد مــــوريس كــــامتو، قيــــد النظــــر خــــلال هــــذه 
الدورة. وحسبما أشـير في التقريـر الثالـث، فـإن الحـق في الطـرد لـيس 
مطلقاً ويجب ممارسته وفقـاً للقواعـد الأساسـية للقـانون الـدولي. كمـا 

التقريــــــر إلى أن إحــــــدى الدراســــــات عــــــن الممارســــــة بموجــــــب أشــــــار 
المعاهــــدات علـــــي الصـــــعيدين الـــــوطني والـــــدولي والســـــوابق القضـــــائية 
أظهــرت عــدة مبــادئ عامـــة تنطبــق علــى حالـــة طــرد الأجانــب، بمـــا 
فيهـــا عـــدم التمييـــز، واحـــترام الحقـــوق الأساســـية للشـــخص المطـــرود، 

الذي يـنص عليـه وحظر الطرد التعسفي، وواجب الإبلاغ والإجراء 
 ).٢٧القانون الساري (الفقرة 

وبالفعل كانـت هـذه المبـادئ هـي الخلفيـة الـتي اسـتندت إليهـا  -٣٩
المحكمــــــة في النظــــــر فيمــــــا إذا كانـــــــت ســــــبل الانتصــــــاف المحليــــــة قـــــــد 

، أو كــان يتعــين اســتنفادها، ديــالو أحمــدو ســاديواســتنفدت في قضــية 
" وقـت الطـرد. حينما وصفت الحكومة الطرد بوصفه "رفض الـدخول

ذلــــــك أن رفــــــض الــــــدخول لا يمكــــــن الطعــــــن فيــــــه بموجــــــب القــــــانون 
ـــة الكونغـــو الديمقراطيـــة أن ســـلطات  الكونغـــولي. وقـــد أكـــدت جمهوري
الهجــــرة اســــتخدمت "عـــــن غــــير قصــــد" مصـــــطلح "رفــــض الـــــدخول" 

من "الطرد"، ولم يكن الهدف من هـذا الخطـأ هـو حرمـان السـيد  بدلا
بموجــب  كــن الطعــن في الطــردديــالو مــن إحــدى ســبل الانتصــاف. (يم

القانون الكونغولي). وقرّرت المحكمـة أن جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة 
هــــا للادعــــاء بــــأن الســــيد ديــــالو كــــان ئلا تســــتطيع أن تســــتند إلى خط

مـــــن  ٤٦الفقـــــرة  ينبغـــــي اعتبـــــار التـــــدبير المتخـــــذ ضـــــده كطـــــرد [انظـــــر
عـــن طـــرد  للمقـــرر الخـــاص الحكـــم]. وبالمصـــادفة، يشـــير التقريـــر الثـــاني

مصـطلحات بـين  الأجانب إلى أنـه لا يوجـد تمييـز حقيقـي مـن حيـث
، )reconduite à la frontière( و"الإعـــادة إلى الحـــدود"، )٢٤٨("الطـــرد"

. وقـــد ترغــب اللجنــة في اســـتعراض (refoulement) و"رفــض الــدخول"
 ديالو. أحمدو ساديوذلك في ضوء الحقائق المحددة في قضية 

__________ 
لــــــــــــد الثــــــــــــاني (الجــــــــــــزء الثــــــــــــاني)، ص ، ٢٠٠٤ة ـحوليــــــــــــ )٢٤٦( ، ١٤٩ا

 .٣٦٤ الفقرة
لد الثاني (الجزء الأول)، الوثيقة ، ٢٠٠٦حولية  )٢٤٧(  .A/CN.4/573ا
 .١٧٠المرجع نفسه، الفقرة  )٢٤٨(
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الكونغــــو الديمقراطيــــة أنــــه حــــتى وإن كــــان وأكّــــدت جمهوريــــة  -٤٠
الطرد اعتبر على أنه "رفض الدخول"، فكـان باسـتطاعة السـيد ديـالو 
أن يطلـب إلى السـلطات المختصـة إعــادة النظـر في موقفهـا، وأن مثــل 
هذا الطلب كان احتمال قبوله كبـيراً. وحسـبما أشـير في التعليـق علـى 

الدبلوماســـية، لا يمكـــن  مـــن مشـــاريع المـــواد بشـــأن الحمايـــة ١٤المـــادة 
أخذ مثل هذه التدابير الإدارية في الاعتبـار لأغـراض سـبل الانتصـاف 
ــــدف إلى إثبــــات حــــق ولــــيس الحصــــول علــــى  المحليــــة إلا إذا كانــــت 

 .)٢٤٩(خدمة. وهذا ليس هو الموقف في القضية الحالية
حقـوق السـيد ديـالو  -وفيما يتعلق بالفئة الثانية من الحقوق  -٤١

أشـــارت غينيـــا إلى قضـــية  -المباشـــرة كشـــريك في شـــركتين كونغـــوليتين 
مـــن مشـــاريع المـــواد بشـــأن الحمايـــة  ١٢والمـــادة شـــركة برشـــلونة للجـــر 

 الدبلوماسية، التي تنص على 

بحقـوق حملـة الأسـهم  بقدر ما يلحـق فعـل الدولـة غـير المشـروع دوليـاً ضـرراً مباشـراً 
بصــفتهم هــذه تمييــزاً لهــا عــن حقــوق الشــركة نفســها، يحــق لدولــة جنســية أي مــن 

 . )٢٥٠(حملة الأسهم هؤلاء ممارسة الحماية الدبلوماسية لصالح رعاياها"

يتعلــق بــالحقوق  وبالتــالي، وجــدت المحكمــة أن غينيــا لــديها صــفة فيمــا
 المباشرة للسيد ديالو كشريك في الشركتين.

 ديــالو أحمــدو ســاديووكانــت أكثــر الأمــور تعقيــداً في قضــية  -٤٢
هي مسألة ما إذا كانت غينيا يمكن أن تمـارس الحمايـة الدبلوماسـية 
فيمــا يتعلــق بالســيد ديــالو "بالإنابــة" بشــأن الشــركتين الكونغــوليتين. 

شــركة وقــد ســعت غينيــا إلى الاســتدلال بملاحظــة المحكمــة في قضــية 
رت فيهـــــا المحكمـــــة إلى إمكانيـــــة وجـــــود ، الـــــتي أشـــــابرشـــــلونة للجـــــر

استثناء، يرتكـز علـى منطـق المسـاواة للقاعـدة العامـة المتعلقـة بحمايـة 
شركة من قبل دولة جنسيتها، "عندما تكون الدولة التي تقـع عليهـا 

مــن حكــم  ٩٢مســؤولية الضــرر هــي دولــة جنســية الشــركة" [الفقــرة 
]. وخلال العقود الأربعة شركة برشلونة للجرفي قضية  ١٩٧٠عام 

، لم تســنح فرصـة للمحكمــة كــي تقــرر مــا برشــلونة للجــرمنـذ قضــية 
إذا كـــان هنـــاك بالفعـــل، في القـــانون الـــدولي، اســـتثناء مـــن القاعـــدة 
العامة التي تـنص علـى أن "حـق الحمايـة الدبلوماسـية لشـركة مـا هـو 

]، تســـــمح بحمايـــــة حملـــــة ٩٣أمـــــر يخـــــص دولـــــة الجنســـــية" [الفقـــــرة 
مـــن جانـــب دولـــة جنســـيتهم "بالإنابـــة"، وأن تقـــرر حـــدود الأســـهم 

 مثل هذا الاستثناء.
وقــد أشــارت غينيــا إلى أن مختلــف الاتفاقــات الدوليــة، مثــل  -٤٣

اتفاقــــــات تعزيــــــز وحمايــــــة الاســــــتثمارات الأجنبيــــــة واتفاقيــــــة تســــــوية 
المنازعــات الاســتثمارية الناشــئة بــين الــدول ورعايــا الــدول الأخـــرى، 

يــــة خاصــــة تــــنظم حمايــــة الاســــتثمارات، أو أن وضــــعت نظمــــاً قانون
الأحكام في هذا الصدد عادة ما تدرج في عقـود مبرمـة مباشـرة بـين 
الدول والمستثمرين الأجانب. وبعد النظـر بعنايـة في ذلـك، وجـدت 

__________ 
لد الثاني (الجزء الثاني)، الفقرة (٢٠٠٦حولية  )٢٤٩(  ) من التعليق.٥، ا
 .٥٠المرجع نفسه، الفقرة  )٢٥٠(

المحكمــــــة أن الممارســــــة المحــــــددة في المعاهــــــدات لا يمكــــــن أن يقــــــال 
ــــــا تبــــــين وجــــــود تغيــــــير في القواعــــــد الع ــــــد أ رفيــــــة للحمايــــــة بالتأكي

الدبلوماســية؛ ويمكــن بالمثــل أن تبــينّ مــا هــو عكــس ذلــك، وهــو أن 
الترتيبــات الخاصــة توضــع للخــروج مــن نطــاق تلــك القواعــد العرفيــة 
للحماية الدبلوماسية. كما لاحظت المحكمـة أنـه "في هـذا السـياق، 
يقــل دور الحمايــة الدبلوماســية إلى حــد مــا، حيــث إنــه في الممارســة 

يتم اللجوء إليها إلا في حالات نادرة لا توجد فيها نظم  المتبعة، لا
ا غير فعالة" [انظـر الفقـرة  مـن الحكـم في  ٨٨معاهدات أو ثبت أ

 ].أحمدو ساديو ديالوقضية 
اية الأمر أن قضية  -٤٤ ليست  أحمدو ساديو ديالوواتضح في 

. وبعـــد بحـــث ممارســـة برشـــلونة للجـــرنســـخة ثانيـــة مـــن قضـــية شـــركة 
ــــ ــــدول وق ــــة، رأت ال ــــة بعناي ــــات القضــــائية الدولي رارات المحــــاكم والهيئ

ا لا تظهر  اسـتثناءً في  -في الوقت الحـالي علـى الأقـل  -المحكمة أ
 القانون الدولي العرفي يسمح بالحماية بالإنابة.

ونظرت المحكمة بعد ذلك في المسألة المستقلة المتعلقة بما  -٤٥
علـى قاعـدة أكثـر تقييـداً إذا كان القانون الـدولي العـرفي يشـتمل 

للحماية بالإنابة، مثل تلك الـواردة في الفقـرة الفرعيـة (ب) مـن 
من مشاريع مواد اللجنة بشـأن الحمايـة الدبلوماسـية،  ١١المادة 

الــتي لا تنطبــق إلا عنــدما يكــون تأســيس الشــركة في الدولــة الــتي 
ـــاً  ارتكبـــت الانتهاكـــات المزعومـــة للقـــانون الـــدولي "شـــرطاً مطلوب

. غــير أنــه لا يبــدو )٢٥١(بقاً لممارســة الأعمــال التجاريــة فيهــا"مســ
أن هذه الحالة المحدّدة تتطـابق مـع تلـك المعروضـة أمـام المحكمـة، 
حيث لم يحُدد بصورة مرضية أن تأسيس شركتي السيد ديالو في 
" مطلوباً من المؤسسين  جمهورية الكونغو الديمقراطية كان "شرطاً

اعـــات الاقتصـــادية ذات الصـــلة. لتمكيـــنهم مـــن العمـــل في القط
ـــــــــت أو لم تكـــــــــن الفقـــــــــرة  ـــــــــذلك، فـــــــــإن مســـــــــألة مـــــــــا إذا كان ول

تعبرّ عن القانون الدولي العرفي، قـد  ١١(ب) من المادة  الفرعية
تركـــت، عـــن عمـــد إلى حـــد مـــا، بـــدون حـــل. وبالتـــالي، وجـــدت 
المحكمة أن طلب غينيا غير مقبول بقدر ما يتعلق بحماية السيد 

اكات المزعومة لحقوقه وحقـوق شـركتيه [انظـر ديالو بشأن الانته
 من الحكم]. ٩٥الفقرة 
ومـــن حيـــث القضـــايا المعلّقـــة، وبعـــد "ســـنة أفريقيـــة" شملـــت  -٤٦

قضايا بين جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا، وجمهورية الكونغـو 
ــــة، فــــإن  ــــة الكونغــــو الديمقراطي ــــا وجمهوري ــــدا، وغيني ــــة وروان الديمقراطي

لآن في "ســـــنة أمريكـــــا اللاتينيـــــة وآســـــيا". وقـــــد المحكمـــــة أصـــــبحت ا
انتهـــت مـــن الاســـتماع إلى قضـــيتين تشـــملان نيكـــاراغوا، وهمـــا قيـــد 
المـــــداولات: تتعلـــــق إحـــــداهما بالأســـــس الموضـــــوعية الخاصـــــة بتعيـــــين 

الثانيـــــــــة في مرحلـــــــــة  الحـــــــــدود البحريـــــــــة مـــــــــع هنـــــــــدوراس؛ والقضـــــــــية
لســــيادة الاعتراضـــات الأوليــــة مــــن كولومبيــــا، وهــــي تتعلــــق بمســــألتي ا
، ٢٠٠٧الإقليمية وتعيين الحدود البحرية. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 

__________ 
 نفسه.المرجع  )٢٥١(
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ستســتمتع المحكمــة إلى الحجــج بشــأن الأســس الموضــوعية في قضــية 
 بين ماليزيا وسنغافورة تتعلق بالسيادة على بعض المناطق.

وقــدّمت ثــلاث قضــايا شــائكة إلى المحكمــة خــلال الســنة  -٤٧
ت لاحــق)، فضــلاً عــن طلبــين الســابقة (ســحبت إحــداها في وقــ

، قـــدمت روانـــدا ٢٠٠٧باتخــاذ تـــدابير مؤقتـــة. وفي نيســـان/أبريل 
. وســعت روانـدا إلى أن تســتند )٢٥٢(طلبـاً يتعلـق بنــزاع مـع فرنسـا
من لائحة المحكمة،  ٣٨من المادة  ٥الولاية القضائية إلى الفقرة 

التي يعني عـدم القيـام بـأي عمـل في الـدعوى مـا لم توافـق فرنسـا 
الولايـــة القضـــائية للمحكمـــة في هـــذه القضـــية وحـــتى تفيـــد  علـــى

 ١٢ـــــــذه الموافقـــــــة. وبـــــــذلك، تشـــــــتمل قائمـــــــة المحكمـــــــة علـــــــى 
. وتبــذل المحكمــة قصــارى جهــدها لإنجــاز أكــبر قــدر )٢٥٣(قضــية

مـــن أعمالهــــا. وهــــي ملتزمــــة بجــــدول زمــــني مثقــــل جــــداّ بجلســــات 
اســتماع ومــداولات، وتنظــر في أكثــر مــن قضــية واحــدة في جميــع 

ــــــا تســــــعى إلى الاســــــتماع إلى القضــــــايا بعــــــد الأ وقــــــات. كمــــــا أ
تحضــيرها بفــترة قصــيرة جــداً: وهنــاك قضــية واحــدة علــى القائمــة 
جــاهزة للاســتماع ولكــن لم يحــدد موعــد الاســتماع بعــد، وجميــع 
القضايا الأخرى معلّقة في مرحلة المذكرات الكتابية. ومن حيث 

دول زمـــــني التخطـــــيط الإســـــتراتيجي، تحـــــاول المحكمـــــة وضـــــع جـــــ
يشـــتمل علـــى مــــزيج مـــن الاعتراضـــات الأوليــــة وقضـــايا الأســــس 
الموضـــوعية، مـــع الأخـــذ في الاعتبـــار دائمـــاً أنـــه في حالـــة تقـــديم 
طلب باتخاذ تـدابير مؤقتـة، فإنـه يحظـى بالأولويـة بموجـب النظـام 

 الأساسي لمحكمة العدل الدولية.
ــــدولي ممتلــــئ  -٤٨ ــــة القــــانون ال وأضــــافت أن جــــدول أعمــــال لجن

مثــير للاهتمــام أيضــاً. كمــا أن المواضــيع الــتي تبحثهــا اللجنــة هامــة و 
جـــــداً بالنســـــبة للمحكمـــــة، الـــــتي ستواصـــــل متابعـــــة أعمـــــال اللجنـــــة 
ـا  باهتمام بالغ. وأعربـت السـيدة هيغنيـز، باسـم المحكمـة، عـن تمنيا

ا التاسعة والخمسين.  للجنة بالنجاح في أعمال دور
أعرب عن شـكره لرئيسـة محكمـة العـدل الدوليـة  الرئيس -٤٩

ـــا البـــارع. وتحـــدث بصـــفته الشخصـــية كأحـــد أعضـــاء  علـــى بيا
ز بدرجــة كبــيرة علــى  اللجنــة، فأشــار إلى أن أعمــال المحكمــة تركّــ
اية الجولة الأولى من  المذكرات الكتابية الموضوعية. غير أنه في 

بعـــض  جلســـات الاســـتماع الشـــفوية، مـــن ممارســـات المحكمـــة في
الأحيـــان توجيـــه أســـئلة إلى الأطـــراف، يمكـــن الـــرد عليهـــا خـــلال 
الجولــــة الثانيــــة مــــن جلســــات الاســــتماع الشــــفوية أو في غضــــون 
أسابيع قليلة من اختتام جلسـات الاسـتماع. وفي الحالـة الأولى، 
توجـه المحكمـة الجولــة الثانيـة مـن جلســات الاسـتماع إلى حـد مــا 

واطن شواغلها. وتساءل ما وتتلقى الأطراف بعض الإشعارات بم
__________ 

 ٤ الوثائق الرسمية للجمعية العام، الدورة الثانيـة والسـتون، الملحـق رقـم )٢٥٢(
(A/62/4) ،٣١-٢٠٠٦آب/أغســــــــــطس  ١، تقريـــــــــر محكمـــــــــة العــــــــــدل الدوليـــــــــة 
 .٨٨-٨٧، الفقرتان ٢٠٠٧تموز/يوليه 

 .٩المرجع نفسه، الفقرة  )٢٥٣(

ـــــي أن تضـــــع المحكمـــــة الأســـــئلة اســـــتناداً إلى  إذا كـــــان مـــــن العمل
 الإجراءات الكتابية قبل بدء جلسات الاستماع الشفوية.

(رئيسة محكمة العدل الدولية) قالت إن  السيدة هيغينز -٥٠
المحكمة تنظر من وقـت لآخـر فيمـا إذا كـان مـن الممكـن مطالبـة 
الأطراف بتقديم معلومات مفيدة في مرحلة مبكرة من جلسـات 
الاستماع، ولم تبت حتى الآن في رفض مثل هذا الإجراء بشكل 

ا تشعر، في الوقت الحالي، أن مثل هـذه الممار  سـة ائي. غير أ
ـا طـرف  ً لا موجب لها على الطريقة التي يرغب  قد تضع قيودا
مـا في عــرض قضـيته وتعطــي مؤشـراً مبكــراً علـى تفكــير المحكمــة. 
ــــة القواعــــد تســــتعرض أســــاليب عمــــل المحكمــــة  وأضــــافت أن لجن
ــا ســتحيل الفكــرة المثــيرة للاهتمــام الــتي طرحهــا  بصــورة دوريــة وأ

 السيد براونلي إلى هذه الهيئة.

أشـــــارت إلى بيــــــان القاضـــــية هيغينــــــز  الســـــيدة إســــــكاراميا -٥١
القريــب العهــد في محفــل آخــر بــأن محكمــة العــدل الدوليــة لم تســتند 
ـا الأطـراف لأن المسـائل  إلى قرارات المحاكم الإقليمية الـتي تسـتدل 
التي تنظر فيها ليسـت هـي نفسـها بالتحديـد، فتسـاءلت عـن كيفيـة 

محكمــة إقليميــة أو متخصصــة تصــرف المحكمــة إزاء قــرار صــادر عــن 
إذا كانـــت المســـألة هـــي نفســـها، ومـــا إذا كانـــت ســـتحترم مثـــل هـــذا 
القــرار. وتســاءلت أيضــاً عمــا إذا كــان هــذا الموضــوع قــد نـــوقش في 
المحكمــة. وأضــافت أن اللجنــة كانــت قــد قــرّرت، في أعمالهــا بشــأن 

ت تجزؤ القانون الدولي، تأجيل النظر في العلاقة بين المحاكم في الوق
الحـــالي. كمـــا تســـاءلت عمـــا إذا كانـــت المحكمـــة تـــرى أن أي عمـــل 

نظـراً للنقـد الموجـه  تضطلع به اللجنة في هذا الصـدد مفيـداً. وثانيـاً،
من بعض الجهـات بـأن المحكمـة كـان ينبغـي أن تسـعى إلى الحصـول 

تطبيــق اتفاقيــة منــع جريمــة علــى قــدر أكــبر مــن المســتندات في قضــية 
صــــربيا  ضــــداقبــــة عليهــــا (البوســــنة والهرســــك الإبــــادة الجماعيــــة والمع

ــــل الأســــود ــــا إذا كــــان قــــد نظــــر في أن تكــــون )والجب ، تســــاءلت عمّ
إجـــراءات المحكمـــة أكثــــر اســـتباقية وأســـرع ملاحقــــة قضـــائية عنــــدما 

 يتعلق الأمر بمسائل جنائية.

(رئيسة محكمة العدل الدولية) قالت إنه  السيدة هيغينز -٥٢
المحاكم بعضها البعض وأن تتجنّب  من المهم جداً أن تحترم جميع

أيـــــة مطالبـــــات بالحصـــــرية أو الأولويـــــة. غـــــير أن محكمـــــة العـــــدل 
الدولية يجب أن تراعي القواعد الفنية وأن تحدد القرار الذي قد 
ينطبـــق أو لا ينطبـــق وفي أي ظـــروف. ويمكـــن أن تســـتفيد جميـــع 
المحاكم من بعضها الـبعض إلى حـد كبـير. ولـذلك، مـن الصـعب 

د عام على سؤال السيدة إسكاراميا الأول. وعلى سبيل تقديم ر 
المثال، في مجموعـة مـن القضـايا المتعلقـة باتفاقيـة فيينـا للعلاقـات 
القنصــــلية، الــــتي كانــــت فيهــــا الولايــــات المتحــــدة الأمريكيــــة هــــي 
ه انتبــاه المحكمــة إلى قــرار صــادر عــن محكمــة  المــدعى عليهــا، وجّــ

فيــــد بــــأن حــــق الشــــخص البلــــدان الأمريكيــــة لحقــــوق الإنســــان ي
من الاتفاقيـة في إبـلاغ محاميـه في حالـة إلقـاء  ٣٦بموجب المادة 

القبض عليه أو احتجازه هو حق من حقوق الإنسـان. ولم تقـل 



 148 المحاضر الموجزة لجلسات الجزء الثاني من الدورة التاسعة والخمسين 

 

محكمة العدل الدولية أن محكمة البلدان الأمريكية قد أخطأت؛ 
ولكنهــا أشــارت فقــط إلى أن حــق الشــخص المشــار إليــه يــرد في 

لمـــــا إذا كـــــان مصـــــنّفاً كحـــــق مـــــن حقـــــوق  معاهــــدة مـــــا؛ ولا أثـــــر
الإنســان. ولــذلك، لم تســتخدم محكمــة العــدل الدوليــة في هــذه 
ــــة أخــــرى، أشــــير، في  ــــرار المحكمــــة الأخــــرى. ومــــن ناحي الحالــــة ق
القضية المعروضة أمام المحكمة بين كولومبيا ونيكاراغوا، إلى قرار 
صـــادر عـــن محكمـــة العـــدل لأمريكـــا الوســـطى يتعلـــق بمعاهـــدة لا 

ال مركزها غير مؤكد. وتترجم محكمة العدل الدولية حالياً هذه يز 
 المعاهدة وتدرسها ولا تزال النتيجة غير معروفة.

وقالت، فيما يتعلق بالسؤال حول ما إذا كانت المحكمة قد  -٥٣
ا، إن الإجابة سلبية. ذلك أن المحكمة لن تصبح أكثر  تغيرّ إجراءا

ة أن يطُلــــب إلى الأطــــراف ملاحقــــة قضــــائية. وهــــي ممارســــة مســــتقرّ 
تقديم الأدلة إلى المحكمـة. ويتـاح لهـم متسـع مـن الوقـت لجمـع المـواد 
ا ضرورية، كمسألة قانونية، من أجل إقناع المحكمة  التي يعتقدون أ
ـــا تـــتفهم أن المزيـــد مـــن القضـــايا  بـــالحكم في صـــالحهم. وأضـــافت أ

أكـدت  سيعرض على المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السـابقة، ولكـن
ا الذاتية استندت إلى الأدلة  محكمة العدل الدولية بوضوح أن قرارا

 المعروضة أمامها في ذلك الوقت.

قالــــت، بعــــد أن أثنــــت علــــى العمــــل الممتــــاز  الســــيدة شــــه -٥٤
ـا تشـعر بارتيـاح   لمحكمة العدل الدولية على مدار السنة السابقة، إ

ـــا تســـمع عـــن الأهميـــة الـــتي توليهـــا المح كمـــة والأطـــراف في كبـــير كو
ـــــــتي قـــــــدّمت  ـــــــة ال النزاعـــــــات المعروضـــــــة أمامهـــــــا، إلى أعمـــــــال اللجن
ـا ليسـت  إسهامات عظيمة في تطوير القانون الدولي. وبالفعـل، فإ
مبالغة القول إن أعمال اللجنة وضعت موضع التطبيق منذ اعتمـاد 
ـــــــــدول عـــــــــن الأفعـــــــــال غـــــــــير  مشـــــــــاريع المـــــــــواد بشـــــــــأن مســـــــــؤولية ال

ـــــتي المشـــــروعة ـــــلات العلميـــــة.  دوليـــــاً، ال ـــــا كثـــــيراً في ا يستشـــــهد 
استشــــهدت المحكمــــة نفســــها بأحكــــام المشــــاريع كــــدليل عـــــن  وقــــد

القــانون الــدولي العـــرفي. وتســاءلت الســـيدة شــه كيـــف تــرى الرئيســـة 
 هذه الظاهرة.

(رئيسة محكمة العدل الدولية) قالت إنه لا  السيدة هيغينز -٥٥
يصح أن يقال إن المحكمة تعتبر جميع مشاريع المواد بشأن مسؤولية 
الــدول كقــانون دولي عــرفي؛ وحــتى اليــوم، فلــم تســنح لهــا الفرصــة إلا 
للإشـارة إلى بعـض الصـيغ المفيـدة في بعـض المـواد المحـدّدة وأن توافـق 

يهــا بوصــفها قانونــاً دوليــاً عرفيــاً. عليهــا، وهــي المــواد الــتي أشــارت إل
وقد تنشأ صعوبات عندما تتناول المحكمة حكماً يمكـن اعتبـاره مـن 
قبــل بعــض الفقهــاء القــانونيين كتطــوّر للقــانون الــدولي ولــيس تكــراراً 

من  ١١(ب) من المادة  له. ومن الأمثلة على ذلك، الفقرة الفرعية
لـتي تعتقـد هـي أن هنـاك مشاريع المواد بشأن الحماية الدبلوماسية، ا

ا يفيـد بـأن الحكـم لا يمثـل القـانون الـدولي العـرفي.  اتفاقاً عاماً بشـأ
ويقــع علــى عــاتق اللجنــة أن تقــرر مــا إذا كــان يمثــل تطــوراً مفيــداً في 
مجـال القـانون. غــير أنـه في ضـوء البــارامترات المحـدودة، فقـد ثبــت في 

 دول مفيدة.بعض الأوقات أن مشاريع المواد بشأن مسؤولية ال

قـال إنـه يرغـب في طـرح مسـألة جمـع الأدلـة  السيد دوغارد -٥٦
وعرضـــها. فقـــد كـــان هنـــاك وقـــت مـــن الأوقـــات لم يطلـــب فيـــه إلى 
المحكمــــة أن تتنــــاول النزاعــــات الوقائعيــــة المعقــــدة، ولكــــن تغــــيرّ هــــذا 
الموقــف علــى مــدار الســنوات الأخــيرة، مــع وجــود قضــايا مثــل قضــية 

جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة (يم الكونغــو الأنشــطة المســلحة في إقلــ
تطبيــق اتفاقيــة منــع جريمــة الإبــادة الجماعيــة أو قضــية  )أوغنــدا ضــد

. وفي )صـربيا والجبـل الأسـود ضـدوالمعاقبة عليها (البوسـنة والهرسـك 
القضــــية الأخــــيرة، عرضــــت علــــى المحكمــــة قــــرارات المحكمــــة الدوليــــة 

لــــة جمعــــت علــــى مــــدار ليوغوســــلافيا الســــابقة الــــتي كــــان أمامهــــا أد
سنوات عديدة، في حين طلب إلى محكمة العدل الدولية أن تتخـذ 
قــراراً يســتند بدرجــة كبــيرة إلى المــذكرات الكتابيــة، بــدون أي بيانــات 
شفوية من الشهود. وتساءل ما إذا كانت الرئيسة تعتقـد أن قواعـد 
المحكمــــة تحتــــاج إلى تغيــــير كــــي تتضــــمن هــــذه الحــــالات، أو مــــا إذا  

ا تستطيع العمل بقواعدها القديمة نوعاً مـا المتعلقـة كانت  تعتقد أ
 بجمع الأدلة.

(رئيســة محكمــة العــدل الدوليــة) قالــت إنــه  الســيدة هيغينــز -٥٧
مـــن الواضـــح أن إجــــراءات المحكمـــة غــــير تفصـــيلية بمــــا فيـــه الكفايــــة 
موعـــــــة الكاملـــــــة مـــــــن القضـــــــايا المعروضـــــــة أمامهـــــــا. وفي  لتنـــــــاول ا

تطبيـــــق اتفاقيـــــة منــــــع جريمـــــة الإبــــــادة ة في قضــــــية المـــــداولات الأوليـــــ
ــــل  ضــــدالجماعيــــة والمعاقبــــة عليهــــا (البوســــنة والهرســــك  صــــربيا والجب

، كانت هناك لحظة بـدا فيهـا أن أحـد الأطـراف قـد يطلـب )الأسود
عــدداً كبــيراً مــن الشــهود، وبــدأت المحكمــة مــداولات داخليــة بشــأن 

نح الأطـــراف وضـــع قواعـــد تشـــمل هـــذه الحالـــة المحـــددة مـــن أجـــل مـــ
وقتاً متساوياً لتقديم قضيتها حسبما ترغب. وفقدت المسألة أهميتها 
العاجلــة عنــدما تراجــع عــدد الشـــهود إلى رقــم معقــول مــن الأســـهل 
إدارتــــه، ولكــــن هنــــاك بــــلا شــــك العديــــد مــــن الــــدروس الــــتي يمكــــن 
الاســتفادة منهــا فيمــا يتعلــق بالأدلــة. وقــد يكــون هنــاك مــبررّ لعقــد 

المشــفوعة الأدلــة، بمــا في ذلــك الإفــادات الكتابيــة  جولــة أوليــة بشــأن
بيمــــين، تتبعهــــا أدلــــة شــــفوية أثنــــاء اســــتجواب شــــهود الخصــــم. وقــــد 
نشــــأت حالــــة غريبــــة في الســــنوات الأخــــيرة: أصــــبحت الأدلــــة الفنيــــة 
تســتخدم كجــزء مــن حجــة الفريــق القــانوني بــدلاً مــن اعتبارهــا كــدليل 

أخر. وقد ينتج عن  ومقدم من الخبراء متاح للبحث من قبل طرف أ
تحـــدث الخبـــير في مرحلـــة  هـــذا الـــنهج مشـــاكله الخاصـــة، ولا ســـيما إذا

متأخرة من إجراءات الدعوى، مما لا يعطي الطرف المقابل أي فرصـة 
للاســتجابة. واختصــاراً، فــإن الــرد علــى ســؤال الســيد دوغــارد هــو أن 

 الموقف ليس مرضياً ويجب تناوله.

ـــــى مـــــدار  الســـــيد حســـــونة -٥٨ قـــــال إن المحكمـــــة أصـــــدرت، عل
الســـنوات الأخـــيرة، عـــدداً مـــن القـــرارات الهامـــة في قضـــايا ذات طـــابع 

تطبيــق اتفاقيــة منــع جريمــة الإبــادة الجماعيــة سياســي بــارز، مثــل قضــية 
 )صــــــربيا والجبــــــل الأســــــود ضــــــدوالمعاقبــــــة عليهــــــا (البوســــــنة والهرســــــك 

ييد جـدار في الأرض الآثار القانونية الناشئة عـن تشـالفتوى بشأن  أو
، وتســـاءل مـــا إذا كانـــت مثـــل هـــذه الأحكـــام قـــد الفلســـطينية المحتلـــة

 -أســــهمت في تســــوية النزاعــــات المعنيــــة، ومــــا إذا كانــــت الأطـــــراف 
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ا. وهــي مســألة  -الأمــم المتحــدة، إذا كانــت هــي المعنيــة  أو قــد نفــذ
 أساسية تتعلق بإنفاذ القانون الدولي.

كمــة العــدل الدوليــة) قالــت إن (رئيســة مح الســيدة هيغينــز -٥٩
نســـبة الامتثـــال لأحكــــام المحكمـــة مرتفعـــة بمــــا يثـــير الدهشـــة. فمنــــذ 

خمـــس علـــى  -إنشـــاء المحكمـــة، لم تكـــن هنـــاك ســـوى قضـــايا قليلـــة 
ـا تفضـل  - أقصى تقـدير لم تمتثـل الأطـراف فيهـا فـوراً. وأضـافت أ

(الجماهيريــة النــزاع الإقليمــي التركيــز علــى قضــايا أخــرى، مثــل قضــية 
)، الــــتي بــــدأت فيهــــا الجماهيريــــة العربيــــة الليبيــــة العربيـــة الليبية/تشــــاد

الانسحاب من قطاع أوزو بعد قـرار المحكمـة بشـهرين، بعـدما وجـد 
ا احتلت هذه المنطقة بطريقـة غـير مشـروعة لمـدة  عامـاً. كمـا  ٤٠أ

أشـــارت مـــع الارتيـــاح إلى رؤيـــة ســـفيري الكـــاميرون ونيجيريـــا يبلغـــان 
الحــدود البريــة معيـة العامــة عـن رضــاهما بالنتيجـة الناجحــة لقضـية الج

ا لا تلاحظ أي تمييز والبحرية بين الكاميرون ونيجيريا . وأضافت أ
بين معظم قرارات المحكمة، التي كان من الصعب على الأطراف في  
كثير من الأحيان الامتثال لها، والقضايا التي يمكن اعتبارها عمومـاً 

تطبيـــق اتفاقيـــة منـــع اســـي كبـــير. أمـــا بالنســـبة لقضـــية ذات طــابع سي
صربيا  ضدجريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (البوسنة والهرسك 

ــــــل الأســــــود ، فقــــــد أشــــــارت إلى أن المحكمــــــة قــــــدمت بعــــــض )والجب
الطلبـــــات المحـــــددة وخاصـــــة فيمـــــا يتعلـــــق بعـــــودة الجنـــــرال ملاديـــــتش 

ــا ســتكتفي للمثــول أمــام المحكمــة الدوليــة ليوغوســلافيا  الســابقة، وأ
ــــــى الســــــاحة  ــــــق في أن نتائجهــــــا تلعــــــب دورهــــــا عل ــــــا تث ــــــالقول إ ب
الدبلوماسية. وبالنسبة لنشاط الأمم المتحـدة في سـياق الفتـوى الـتي 
ـــــا، فقـــــد أعــــــدت الأمانـــــة قائمـــــة بالممتلكـــــات الــــــتي تم  استُشـــــهد 
ا لا تستطيع أن تؤكد ما  ا وقيّمتها؛ غير أ الاستيلاء عليها وحدد

ذا كــان ذلـــك سيســـاعد علـــى المــدى المتوســـط. غـــير أن الفتـــوى في إ
 اية الأمر ليست سوى ذلك؛ ولم تطرح مسألة الامتثال.

أشار إلى أن المحكمة ميّزت، لدى نظرهـا  السيد كافليش -٦٠
تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قضية 

، بــين الاختبــارات )الأســود صــربيا والجبــل ضــد(البوســنة والهرســك 
التي يتعينّ تطبيقهـا في القـانون الـدولي الجنـائي والشـؤون الأخـرى. 
وإذا كـــــــــان فهمـــــــــه صـــــــــحيحاً، فقـــــــــد طبقـــــــــت المحكمـــــــــة الدوليـــــــــة 
ليوغوســـــــلافيا الســـــــابقة اختبـــــــار "الســـــــيطرة الكاملـــــــة"، في قضـــــــية 

، في حــــين طبقــــت محكمــــة العــــدل الدوليــــة اختبــــاراً أكثــــر تــــاديتش
طرة الفعليـــة المباشـــرة. ونظـــراً للقواعـــد العامـــة في صـــرامة وهـــو الســـي

القــانون الجنــائي، إضــافة إلى المعــايير الــتي تــنص علــى تطبيــق أكثــر 
صــرامة، فإنــه كــان يتوقــع أن يكــون اختبــار محكمــة العــدل الدوليــة 

قـاد أقل صرامة وليس أكثر صـرامة. وأضـاف أنـه لا يسـعى إلى انت
 رقة.ه إلى مفاإجراءات المحكمة ولكن التنبي

(رئيســة محكمــة العــدل الدوليــة) قالــت إن  الســيدة هيغينــز -٦١
المحكمـــــة لم تنظـــــر في أي مرحلـــــة مـــــن المراحـــــل في مســـــألة مـــــا هـــــي 
الاختبارات المناسـبة لقضـية جنائيـة ولانتهـاك خطـير للقـانون الـدولي 
في القضـــــايا بـــــين الـــــدول. وبـــــدلاً مـــــن ذلـــــك، نظـــــرت في مضـــــمون 

العرفي المعاصر، في سـياق مسـؤولية الاختبار بموجب القانون الدولي 
ا نظرت فيما إذا كان ينبغي أن تطبـق  الدول. وفي هذا الصدد، فإ
الاختبار المعقول الذي تطبقـه محكمـة أخـرى عنـدما تنظـر في قضـية 
ليســـت بـــين الـــدول، ســـواء كـــان أو لم يكـــن النـــزاع دوليـــاً. ولـــذلك، 

غــير الجنــائي  تكــن المحكمــة تقــارن بــين القــانون الجنــائي والقــانون لم
ولكنهــــــــــا كانــــــــــت تقــــــــــارن بــــــــــين مســــــــــألتين مختلفتــــــــــين في القــــــــــانون 

يتطلّبـــان وجـــود اختبـــار. وقـــد عملـــت في ســـبيل ذلـــك وفقـــاً  الـــدولي
ا السابقة.  لإجراءا

أعـرب عـن شـكره للقاضـية هيغينـز، باسـم اللجنــة،  الـرئيس -٦٢
ا المشجّع وردودها المفيدة على أسئلة الأعضاء.  على بيا
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 (تابع) التقرير الخامس للمقرر الخاص
قال إنه يشـاطر المقـرر الخـاص القلـق المتمثـل في  السيد أوجو -٦٣

أن مشـــــاريع المـــــواد بشـــــأن مســـــؤولية المنظمـــــات الدوليـــــة لم تأخـــــذ في 
الحسبان بما فيه الكفاية التنوع الكبير لهذه المنظمات، على الرغم مـن 
أن هــذا التنـــوع مــن الصـــعب أن يــبرر أي نقـــد خطــير لمشـــاريع المـــواد، 

ــــديها  نظــــراً لأن جميــــع هــــذه المنظمــــات، بــــرغم الاختلافــــات بينهــــا، ل
خصـــائص وقـــيم وسمـــات أخـــرى مماثلـــة تؤهلهـــا لأن تكـــون منظمـــات 
دولية في المقام الأول. وبالمثل، لم تمنع الاختلافات من حيث الحجم 
واللغـــة والعـــرق والثقافـــة والمـــوارد والثـــراء والقـــوة بـــين الـــدول أي جهـــود 

 ملموسة لوضع قواعد عامة تنظم العلاقات بينها.
لا يعــرّف المنظمــة الدوليــة إلا  ٢وأضــاف أن مشــروع المــادة  -٦٤

فيما يتعلق بشخصيتها القانونية. غير أنه لا يشير إلى أثر الاعتراف 
على هذه الشخصية، وهي مسألة هامة، وخاصة عندما تتعلق بأثر 
عدم اعتراف دولة مضرورة بمنظمة على مسـؤولية المنظمـة تجـاه هـذه 

ة مأمونــة إن الاعــتراف مفــترض فــور تــأثير الدولــة. وقــد يقــال بصــور 
ـــام بالفعـــل مـــن قبـــل منظمـــة مـــا علـــى  الفعـــل أو التقـــاعس عـــن القي

الدولـة المضـرورة، بمـا أن الاعـتراف، حـتى بموجـب النظريـة التأسيســية 
التي بطل استعمالها الآن، يمثل أداة تستخدمها دولـة مـا لمـنح فائـدة 

ــا. ولا يمكــن أن ماديــة أو غيرهــا إلى الدولــة الــتي يجــري الاعــ تراف 
يكــــون عــــدم الاعــــتراف مــــبرراً لتعــــريض الدولــــة غــــير المعترفــــة إلى أي 
شــــــكل مــــــن أشــــــكال الضــــــرر. وثمــــــة رأي أدق هــــــو أن الشخصــــــية 
القانونية لمنظمـة مـا هـي حقيقـة موضـوعية تنبـع تلقائيـاً مـن طبيعتهـا 

 وهدفها، وأحياناً حجم عضويتها.
لـــــى الحاجــــــة إلى ع ٣٣و ٣٢و ٣١وتؤكـــــد مشـــــاريع المـــــواد  -٦٥

فــرض واجـــب مواصــلة تنفيـــذ الالتــزام علـــى المنظمــات الدوليـــة حـــتى 
بعد انتهاكه، والتبرير هو أن مثـل هـذا الواجـب لـيس نتيجـة قانونيـة 



 150 المحاضر الموجزة لجلسات الجزء الثاني من الدورة التاسعة والخمسين 

 

للانتهــاك ولكــن لاســتمرار الالتــزام الأصــلي. وهــذا الموقــف صــحيح 
ويذكّر فحسب بالمبدأ العالمي الـذي يفيـد بـأن الطـرف لا ينبغـي أن 

ن أفعالــــه غـــــير المشــــروعة. ولا يتوقــــف اســــتمرار واجـــــب يســــتفيد مــــ
ـــــد يكـــــون مـــــن  ـــــة. وق ـــــزام إلا إذا انتهـــــى الانتهـــــاك بصـــــورة فعلي الالت

ذا الشأن في مشروع المادة   .٣٢الضروري إدراج حكم 
وأضــاف أن واجــب الجــبر عــن الأضــرار الناتجــة عــن الأفعــال  -٦٦

ا غــير المشــروعة دوليــاً أمــر مســتقر بالنســبة للمنظمــات الد وليــة شــأ
شـــأن الــــدول، بنـــاءً علــــى المبــــدأ الـــذي يفيــــد بأنـــه مــــن المفــــترض أن 
الطــــرف يقصــــد الآثــــار الطبيعيــــة لفعلــــه. وبوصــــف المنظمــــة الدوليــــة 
شخصاً اعتبارياً بموجب القانون الدولي، ينبغي أن تتحمّل المسؤولية 
ـــــد هـــــذه  ـــــا، ولكـــــن ينبغـــــي ألا تمت ـــــة عـــــن أفعالهـــــا أو إغفالا الكامل

لى الأعضــاء فيهــا، ســواء كــانوا مــن الــدول أو المنظمــات المســؤولية إ
الدولية الأخرى. وبالنسبة لأغراض مسؤولية المنظمة، فإن أعضاءها 
مجهولــــون في القــــانون الــــدولي، حــــتى وإن كــــانوا أنفســــهم في العــــادة 
أشخاصاً دوليين. ولذلك، فـإن رد عـدد كبـير مـن الوفـود في اللجنـة 

مـن التقريـر، بعـدم  ٢٨  الفقـرةالسادسة، حسبما أشير إلى ذلـك في
وجــود أســس لتحميــل أعضــاء منظمــة دوليــة مســؤولية الأضــرار الــتي 

 ٣٤تسببها تلك المنظمة كان بيانـاً واضـحاً. كمـا أن مشـروع المـادة 
 يعبرّ أيضاً عن ممارسة عامة بين الدول والمنظمات الدولية.

الـــتي القاعـــدة المســـتقرة  ١٩٨٦ودوّنـــت اتفاقيـــة فيينـــا لعـــام  -٦٧
تفيد بأن أي طرف لا يمكن أن يعتمد على قواعده الداخلية كتبرير 
لعدم الوفاء بالتزاماته بموجب القانون الدولي. غير أن المقـرر الخـاص 
ــذه القاعــدة في الحــالات  ســعى إلى إدخــال مــا يفيــد بعــدم التقيـّـد 
التي تنص فيهـا العلاقـات بـين المنظمـة ودولهـا الأعضـاء علـى ذلـك. 

إذا لم يكن أعضاء المنظمة الدولية مسؤولين عن أية أضـرار غير أنه 
تســببها هــذه المنظمــة، فــلا ينبغــي أن تعتمــد المنظمــة علــى قواعــدها 
الداخليـــة أو العلاقـــات بينهـــا وبـــين أعضـــائها للتخلـــي عـــن التزامهـــا 
بموجب القـانون الـدولي. والأسـباب الـتي قـدمها المقـرر الخـاص لعـدم 

ة غـير مقنعـة وينبغــي إعـادة صـياغة مشــروع التقيـّد بالمبـادئ الموضــوع
 وفقاً لذلك. ٣٥المادة 
، لا يوجــــد ســــبب يــــبررّ أن ٤٠وفيمــــا يتعلــــق بمشــــروع المــــادة  -٦٨
يكون الجبر الذي تقدّمه منظمة دولية عن أضرار ناتجـة عـن أفعـال  لا

غير مشـروعة دوليـاً في نفـس الشـكل المتبّـع بالفعـل في ممارسـة الـدول، 
بمسـؤولية الـدول عــن   مشـاريع المـواد المتعلقـةحسـبما يـنعكس ذلـك في

. غير أن الترضية عن طريق الإعـراب )٢٥٤(الأفعال غير المشروعة دولياً 
عــن الأســف، أو الاعتــذار الرسمــي أو أي منهجيــة أخــرى مفيــدة، إذا  
كانت مقبولة لدى الطرف المضـرور؛ ولا يبـدو أن هنـاك سـبباً لتقـديم 

لاح الضـــرر عـــن طريـــق الـــرد أو هـــذه الترضـــية إلا في حالـــة تعـــذر إصـــ
). وينبغــي إعــادة صــياغة ٤٠ مــن مشــروع المــادة ١التعــويض (الفقــرة 

ـائي للضـرر،  مشروع المادة بحيـث يشـير إلى أن الترضـية جـبر كامـل و
__________ 

لــد الثــاني (الجــزء الثــاني) والتصــويب، ص ، ٢٠٠١حوليــة  )٢٥٤( ، ٣١ا
 .٧٦الفقرة 

حــتى وإن كـــان الــرد أو التعـــويض مناســبين، شـــريطة أن يقبــل الطـــرف 
 المضرور هذه الترضية.

، فعلـى الـرغم ٤١ع المـادة من مشـرو  ٢وفيما يتعلق بالفقرة  -٦٩
من أن دفع الفوائد على أصل المبلغ يظل سارياً حتى تـاريخ الالتـزام 
بالســـداد، فـــلا يوجـــد مـــا يمنـــع الطـــرف الـــذي يســـتحق الفوائـــد مـــن 

ذا الشأن.  التنازل عنها. ولذلك، فإنه يقترح إضافة حكم 
، فقـــال إنـــه نظـــراً لعـــدم جـــواز ٤٤وانتقـــل إلى مشـــروع المـــادة  -٧٠
وج عـــن القواعـــد القطعيـــة للقـــانون الـــدولي العـــام، فمـــن مصـــلحة الخـــر 

اء أي خروج عن هـذه القواعـد أو أي انتهـاك  تمع الدولي كفالة إ ا
واجـب التعـاون علـى  ٤٤لها بأسرع ما يمكـن. ويفـرض مشـروع المـادة 

الدول لتحقيق هذا الغرض؛ ولكن بما أنـه يترتـب علـى الـدول بالفعـل 
ب مشاريع المواد بشـأن مسـؤولية الـدول، ينبغـي مثل هذا الالتزام بموج

أن يقتصــر مشــروع المــادة علــى فــرض واجــب علــى المنظمــات الدوليــة 
 بالتعاون مع الدول لتحقيق هذا الغرض.

قــال إنـه، بوصـفه عضــواً جديـداً في اللجنــة،  السـيد مـاكري -٧١
وجـــد أنـــه مـــن الصـــعب إلى حـــد مـــا التعليـــق علـــى التقريـــر الخـــامس 

المنظمات الدولية حيث إن الفهم الشامل للمسائل بشأن مسؤولية 
المطروحـــــة فيـــــه يتطلـــــب درايـــــة بالمـــــداولات الماضـــــية بشـــــأن التقـــــارير 
السابقة. وأضاف أن مخاوفه قد زادت مع وصف السيد بيليه لآرائه 
بشأن التحفظات على المعاهدات باعتبارها تتبع النهج "الإيجـابي"، 

أن آثــار النزاعـات المســلحة في حـين وصـف الســيد براونلـي بيانــه بشـ
ـــــج مـــــا بعـــــد الحداثـــــة".  علـــــى المعاهـــــدات باعتبارهـــــا "بدعـــــة مـــــن 
ولـــذلك، فإنــــه غـــير متأكــــد مــــن كيفيـــة فهــــم آرائـــه بشــــأن مســــؤولية 

 المنظمات الدولية.
وكان المقرر الخاص واللجنة على حق في الشـروع في المهمـة  -٧٢

ات الدوليــة الصــعبة المتمثلــة في وضــع قواعــد بشــأن مســؤولية المنظمــ
عــــن طريــــق الاضــــطلاع بتحديــــد مــــا إذا كانــــت مفــــاهيم المســــؤولية 
الـواردة في مشـاريع المـواد بشــأن مسـؤولية الـدول مناسـبة للمنظمــات 
الدولية. وفي هذه العملية، فإن اللجنة تستند إلى مفهوم الشخصية 
القانونية الدولية وتسهم في تطويرها وفي تحديد كيفية انطباقها على 

ت الدوليــة، عـــن طريــق إبـــراز طريقــة تطـــور المفهــوم مـــن رأي المنظمــا
مشروط إلى حد ما للشخصية القانونية للمنظمة الدولية أعرب عنه 

التعويض عن في فتوى محكمة العدل الدولية بشأن  ١٩٤٩في عام 
إلى الـرأي المطلـق بدرجـة أكـبر الـذي أعلنتـه في فتواهـا لعـام الأضرار 
بــين منظمــة  ١٩٥١آذار/مــارس  ٢٥تفســير اتفــاق بشــأن  ١٩٨٠

 .الصحة العالمية ومصر
ــــال بمســــألة إلى أي  -٧٣ وتتصــــل بعــــض الصــــعوبات في هــــذا ا

مدى ينبغي أن تكون الشخصـية القانونيـة للمنظمـة الدوليـة مطلقـة 
وأيضـــاً إلى أي مـــدى يكـــون مـــن الضـــروري النظـــر إلى خلفيـــة هـــذه 

لأعضـــاء الشخصـــية والتعامـــل لا مـــع المنظمـــة نفســـها، ولكـــن مـــع ا
أنفســهم. وتبــدو هــذه المســألة مدرجــة ضــمناً في بعــض المســائل الــتي 

 نوقشت في الاجتماع السابق.
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مـــــن تقريـــــره  ٧وأضـــــاف أن المقـــــرر الخـــــاص رد، في الفقـــــرة  -٧٤
الخـــامس، علـــى النقـــد الـــذي يفيـــد بـــأن القواعـــد الـــتي وضـــعت حـــتى 
 اليــوم لا تأخــذ في الحســبان بصــورة كافيــة التنــوع الكبــير للمنظمــات

الدوليــة عــن طريــق الإشــارة إلى أن ذلــك عيــب بســيط، لأن معظــم 
القواعد المعتمدة حتى اليـوم علـى مسـتوى مـن العموميـة يجعلهـا غـير 
مناسبة إلا لفئة معينة من المنظمات. كما أنـه يقـترح بالمثـل إمكانيـة 

مـــن مشـــاريع المـــواد بشـــأن  ٥٥إضـــافة حكـــم يقابـــل مشـــروع المـــادة 
اســتبعاد الظــروف الــتي يكــون فيهــا  مــن أجــل )٢٥٥(مســؤولية الــدول

 لمنظمة ما قواعدها المحددة أو الخاصة التي تنظم مسؤوليتها.
وأضــــاف أنــــه يتفــــق مــــع الســــيدة إســــكاراميا علــــى أن هــــذه  -٧٥

الإجابـــة تتطلـــب المزيـــد مـــن المناقشـــة. وفي حـــين أن بعـــض القواعـــد 
بشأن المسؤولية تنطبق، من الناحية العمليـة، علـى بعـض المنظمـات 

تي تعمل في نطاق صلاحيات محدودة فقط، فإن الحجة التي تفيد ال
بأن القواعد بشأن المسؤولية لا تسري إلا على مستوى العمومية لا 
تنطبق عندما يتعلـق ذلـك بموضـوع مشـاريع المـواد قيـد النظـر حاليـاً، 
وبعبارة أخرى، تلـك المتعلقـة بـالجبر وتقـديم التعـويض. ومـن المحتمـل 

تزامــــات محــــددة بصـــورة أكــــبر، ونظــــراً لأنــــه مــــن أن تكـــون تلــــك الال
المحتمل أن تنتهك أي منظمة دولية بعض الالتزامات الدولية، فمن 
المحتمــل أن تنطبــق القواعــد المتعلقــة بــالجبر علــى أي منظمــة دوليـــة. 
ولهــــذا الســــبب، فــــإن مســــألة مــــدى مناســــبة هــــذه القواعــــد لجميـــــع 

 المنظمات مسألة هامة.
ــــة لمشــــروع المــــادة وأضــــاف أن إدراج مــــاد -٧٦ بشــــأن  ٥٥ة مماثل

ــا ســـتحافظ  مســؤولية الـــدول لــن يكـــون كافيــا؛ً وعلـــى الــرغم مـــن أ
علـى مثــل هـذه القواعــد المحـددة الــتي قـد تكــون لـدى المنظمــة بشــأن 
ــا لــن تــوفّر الحــل في الحــالات الأكثــر صــعوبة الــتي  المســؤولية، إلا أ

إجــراءات يكــون فيهــا لــدى المنظمــات قواعــد علــى الإطــلاق ولا  لا
ــا مسـؤولة دوليـاً. ويحتمــل أن  أو قـدرات لمعالجـة مــا يترتـب علـى كو
تكون اللجنة بذلك تثير المشاكل بدلاً من حلها عن طريـق معاملـة 
المنظمــــــات الدوليـــــــة الأصـــــــغر حجمــــــاً ذات القـــــــدرات والعمليـــــــات 
المحــدودة لتنــاول آثــار المســؤولية الدوليــة بــنفس طريقــة معاملــة الأمــم 

تســتطيع بوضــوح تنــاول المســائل المتعلقــة بالمســؤولية.  المتحــدة، الــتي
وبالفعـــل، يحتمـــل أن تكــــون اللجنـــة بـــذلك تضــــع قواعـــد يمكــــن أن 
تعمــل جيــداً لــبعض المنظمــات، ولكنهــا تكــون غــير واقعيــة في حالــة 

 المنظمات الأصغر حجماً.
وفي هذا الصدد، أظهر الـنهج الـذي عرضـه السـيد بيليـه في  -٧٧

لقصــور المتأصــلة في منطــق اللجنــة. وعــن طريــق اليـوم الســابق أوجــه ا
العمــل أولاً بمبــدأ أن المنظمــات الدوليــة يجــب أن تتحمّــل المســـؤولية 
عن أفعالها غير المشروعة، ثم إضافة المبادئ التي تفيد بـأن المسـؤولية 
يترتــــب عليهــــا التــــزام بــــالجبر عـــــن الفعــــل غــــير المشــــروع وأن الـــــدول 

ـــــاً الأعضـــــاء الـــــتي ليســـــت مســـــؤولة عـــــن الف عـــــل غـــــير المشـــــروع دولي
للمنظمــة غــير مســؤولة عــن تعــويض الطــرف المضــرور عنــدما تكــون 

__________ 
 .١٨٢-١٨١و ٣٧رجع نفسه، ص الم )٢٥٥(

المنظمــة في موقــف لا يســمح لهــا بالقيــام بــذلك، فــإن اللجنــة تواجــه 
مأزقـــاً، حيــــث إن بعـــض المنظمــــات قــــد لا تكـــون فعليــــاً في موقــــف 

 يسمح لها بتقديم الجبر من الناحية الدستورية أو المالية.
نموذج اللجنة لمنظمة دولية هو الأمم المتحـدة، أو وإذا كان  -٧٨

البنـــــك الــــــدولي، أو المفوضــــــية الأوروبيــــــة أو حــــــتى منظمــــــة التجــــــارة 
العالمية، فإنـه يمكـن إعمـال القواعـد المتعلقـة بالمسـؤولية والجـبر، لكـن 
في حالــة منظمــة أصــغر حجمــاً، وذات قــدرات مؤسســية أضــعف، 

 التحقيق.فمن المرجح أن يكون تقديم الجبر بعيد 
الحـــل الــــذي قدمـــه الســــيد بيليـــه، وهــــو أن وعلـــى الـــرغم مــــن  -٧٩

صياغة مشاريع مواد تفرض على الدول الأعضاء التزاماً بتوفير السبل 
ــــة (ويفــــترض أن ذلــــك يعــــني التمويــــل في حــــالات  للمنظمــــات الدولي
ــا الدوليــة، يبــدو فكــرة جيــدة  عديــدة) الــتي تســمح لهــا بالوفــاء بالتزاما

إذا كـان عمليـاً في  لنظرية، إلا أن هناك شـكوكاً حـول مـامن الناحية ا
الواقع. وتساءل ما ستكون آثار مثل هذا الالتزام وهل يعـني أنـه يعـزّز 
إمكانيــة حصــول الأطـــراف المضــرورة علــى تعـــويض عــن الأفعــال غـــير 
ــا المنظمــات؟ وهــل ســتكون دولــة طــرف،   المشــروعة دوليــاً الــتي تقــوم 

ام مسـتقل بـالتعويض عـن فعـل غـير مشـروع كانت ممانعة في قبول التز 
ــــه، علــــى  ــــه منظمــــة دوليــــة ولم تكــــن هــــي مســــؤولة عن ــــاً قامــــت ب دولي
اســتعداد للوصــول إلى نفــس النتيجــة الــتي كانــت ستتوصــل إليهــا عــن 

 طريق قبول توفير سبل تقديم التعويض للمنظمة؟
ومن المحتمل أن يؤدّي الـنهج الـذي يعامـل جميـع المنظمـات  -٨٠

قـــدم المســـاواة إلى المشـــاكل. فمـــن المفهـــوم أن الـــدول  الدوليـــة علـــى
الأعضـــــاء لا ترغـــــب في أن تكـــــون مســـــؤولة بمفردهـــــا عـــــن تعـــــويض 
الأطراف المضرورة عن أفعال المنظمات التي لا تتحمّل أي مسؤولية 
ا كدولــة، وأن هــذا الموقــف يمكــن الــدفاع عنــه بدرجــة أكــبر في  بشــأ

كــــــن فيهــــــا تمييــــــز أفعــــــال حالـــــة المنظمــــــات الدوليــــــة الكبــــــيرة الــــــتي يم
المنظمــات عــن أفعــال الــدول نفســها وقــد تكــون المنظمــة في موقــف 
يســـمح لهــــا بتقــــديم ســــبل الانتصــــاف. غــــير أن ذلــــك غــــير صــــحيح 

 للعديد من المنظمات الدولية.

ولــذلك، فــإن المســألة الأساســية هــي المــدى الــذي يمكــن أن  -٨١
ة، والـذي تتخفّى فيه الدول خلف "الحجاب الإداري" لمنظمة دوليـ

ينــــتج عنــــه عـــــدم تعــــويض طـــــرف مضــــرور عــــن فعـــــل غــــير مشـــــروع 
للمنظمــة. وأضــاف أن اقــتراح الســيد بيليــه يحــاول تجنــب هــذا المــأزق 
عــن طريــق فــرض التــزام علــى الــدول بالعمــل داخــل المنظمــة لكفالــة 
تقــديم الجــبر. ومــن الحلــول البديلــة الممكنــة هــو التمييــز بــين مختلــف 

المنظمــات. وتســاءل هــل ســيكون مــن المنظمــات، أو مختلــف أنــواع 
الأنســـب وضـــع قواعـــد مختلفـــة بشـــأن المســـؤولية، علـــى الأقـــل فيمـــا 
يتعلـق بـالجبر، نظــراً لأن المنظمـات نفسـها تختلــف بشـدة مـن حيــث 

 النطاق، والولاية والقدرات؟
وقد يكون من المستصوب إعادة النظر في المسألة بأكملها  -٨٢

حمل المسؤولية الكاملة لتقديم وهي ما إذا كانت الدول الأعضاء تت
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ا وهيكلهــا المؤسســي مــن  الجــبر عنــدما يجعــل نطــاق المنظمــة وقــدرا
الصـــــعب تقـــــديم الجـــــبر، إن لم يجعلـــــه مســـــتحيلاً؛ وقـــــد يكـــــون مـــــن 
الممكــــــن في هــــــذه الحــــــالات أن تتحمــــــل الــــــدول الأعضــــــاء التزامــــــاً 
بـــالتعويض. وبالتأكيـــد يتعـــارض هـــذا الـــنهج مـــع مفهـــوم الشخصـــية 

ـــ ة ويخـــالف الأفكـــار الـــتي وضـــعها معهـــد القـــانون الـــدولي في القانوني
، ولكـــن كـــان تقريـــر المعهـــد يتعلـــق بالمنظمـــات الدوليـــة  ١٩٩٥ عـــام

. وهنــاك شــكوك حــول مــا إذا كــان النظــر فيمــا يتجــاوز )٢٥٦(ككــل
موعـــــــــة أكثـــــــــر تحديـــــــــداً مـــــــــن المنظمـــــــــات  الشخصـــــــــية القانونيـــــــــة 

مثـــل تـــدخل الـــدول في أعمـــال  -عليـــه آثـــار غـــير مرغوبـــة  ســـيترتب
 بالقدر الذي توقعه معهد القانون الدولي. -المنظمة بقوة 

ومن الطرائق الأخرى لتناول الالتزام بتقديم الجبر هـو تناولـه  -٨٣
مـــن زاويـــة موضـــوع الأفعـــال غـــير المشـــروعة المرتكبـــة. وتعتـــبر ممارســـة 
 المنظمــــات الدوليــــة توجيهــــاً مفيــــداً في هــــذا الســــياق. وأعــــرب عــــن

تعاطفــه مــع المقــرر الخــاص، الــذي يتنــاول ممارســة محــدودة ويتعــرض 
في كثير من الأحيان من الجهات التي في موقف يسمح لها  -للنقد 

بتقــــديم معلومــــات عــــن الممارســــة، ولكنهــــا لا تفعــــل ذلــــك. وأظهــــر 
التقريــر حقيقتــين مــذهلتين: أولاً، يبــدو أن الحكومــات، علــى الــرغم 

أن المنظمــــات الدوليــــة ينبغــــي أن  مــــن عــــدم وجــــود ممارســــة، تعتقــــد
تتحمّل مسؤولية أفعالها غير المشروعة؛ وثانياً، تشتمل الحالات التي 
اعـــــترُف فيهـــــا بوجـــــود مســـــؤولية علـــــى معاملـــــة المنظمـــــات الدوليـــــة 
لأشخاص، في حالات تتعلق إمـا بسـوء معاملـة المـوظفين أو أضـرار 

الأفعـال تلحق بالأشخاص أثناء عمليات حفظ السلام. وربما تمثـل 
غـــــير المشـــــروعة المرتكبـــــة بحـــــق أشـــــخاص فئـــــة مـــــن المســـــؤولية يمكـــــن 
تحديدها وقد تخضع هي نفسها إلى تناول أكثـر تحديـداً، مثلمـا هـو 
الحــال لانتهاكــات الالتزامــات بموجــب القواعــد المعاصــرة، الــتي صــاغ 

ا مشاريع مواد محددة.  المقرر الخاص بشأ
نـه لا يتفـق مـع المقـرر وأضاف أنه طرح هـذه المسـائل لـيس لأ -٨٤

الخــــاص علــــى مشــــاريع المــــواد الــــتي أعــــدها في الماضــــي، أو في تقريــــره 
الخــامس، ولكــن لأنــه يعتقــد أن مســألة نطــاق التطبيــق تتطلــب المزيــد 
مــن المداولــة داخــل اللجنــة. وفي حــين أن رؤيــة أحــد أســاتذة القــانون، 

ج ال لجنة تجـاه التي أشار إليها المقرر الخاص في اليوم السابق، حول 
هـــذا الموضـــوع لا تعـــبرّ مـــع الأســـف، عـــن الحقيقـــة، إلا أن القلـــق إزاء 
ا لمعالجــة المســائل المتعلقــة  تجاهــل اللجنــة لتنــوع المنظمــات وتنــوعّ قــدرا
 بالمسؤولية، وخاصة مشكلة الجبر بالتحديد، يستحق مناقشة كاملة.

 قال، ردا على تعليقات السيد ماكري، إن قلّة السيد بيليه -٨٥
المـــواد الـــتي تقـــدّمها المنظمـــات الدوليـــة حـــين يطلـــب إليهـــا توضـــيح 
ممارســتها في مجــال المســؤولية ربمــا يرجــع بدرجــة أكــبر إلى عــدم وجــود 

 مثل هذه الممارسات عن عدم رغبتها في تقديم أمثلة.
__________ 

)٢٥٦( "The legal consequences for member states of the non-
fulfilment by international organizations of their obligations toward 
third parties", Institute of International Law, Yearbook, vol. 66, Part I, 

Session of Lisbon (1995), Paris, Pedone, 1995, pp. 251 et seq. 

وأضــــاف أن الســــيد مــــاكري أكّــــد أن بعــــض المنظمــــات  -٨٦
ة أو ماليـة، ولكـن الدولية ربما لا تستطيع الجبر لأسـباب دسـتوري

. فـلا  ما مسألتان مختلفتـان تمامـاً من وجهة نظره الشخصية، فإ
توجد حاجة إلى قضاء الوقت في بحث العوائـق المؤسسـية حيـث 
إنــه مــن الواضــح أن المنظمــات الدوليــة مســؤولة عــن أفعالهــا غــير 
المشــروعة وعليهــا تقــديم الجــبر. ولا يوجــد ســبب يجعلهــا تحتمــي، 

ا شأن الدول، بدستورها. وما يثير قلقه من الناحية العملية  شأ
والمالية هو عدم وجود موارد لدى أي منظمة دولية لتقديم الجبر 

 إذا سببت ضرراً أو أذىً كبيراً.
وأضاف أنه يخشى أن يكون السيد ماكري بالفعل يتبع  -٨٧

ج "عصـر مـا بعـد الحداثـة"، حيـث إن  النهج "الإيجابي" وليس 
تأكيـد مـا إذا كانـت الـدول الأعضـاء علـى  مهمة اللجنة ليسـت

استعداد أن تتحمل المسؤولية بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن 
ــــة تنتمــــي إليهــــا. ذلــــك أن  الأفعــــال غــــير المشــــروعة لمنظمــــة دولي
مســــؤوليتها في هـــــذه الحالـــــة تـــــنظّم بموجـــــب القواعـــــد الموضـــــوعية 

 للقانون الدولي.
لـة المنظمـات الدوليـة وأخيراً، أكّـد مـرة أخـرى علـى أن معام -٨٨

بصـــورة مختلفـــة وفقـــاً لحجمهـــا ووظائفهـــا فكـــرة ســـيئة. وتســـاءل هـــل 
ينبغي معاملة الدول بصورة مختلفة إذا كان حجمهـا كبـيراً أو صـغيراً 
ـــا ذات  أو كانـــت غنيـــة أو فقـــيرة؟ بـــالطبع لا؛ فالـــدول مســـؤولة لأ
شخصية قانونيـة بموجـب القـانون الـدولي، وعنـدما تتسـبب في ضـرر 

خــلال فعــل غــير مشــروع دوليــاً، عليهــا بالتــالي تقــديم تعــويض. مــن 
وأضــــاف أنــــه لا يــــرى لمــــاذا ينبغــــي تطبيــــق منطــــق مختلــــف في حالــــة 
المنظمــات الدوليــة. وبالإضــافة إلى ذلــك، فإنــه يشــعر بانزعــاج بــالغ 
إزاء فكــرة المســتويات المختلفــة للمســؤولية الــتي تتوقــف علــى حجــم 

فراط في التشديد على المخاطر: مـن المنظمة. وبالفعل، لا ينبغي الإ
المـــرجح أن تتســـبب منظمـــة كبـــيرة جـــداً، مثـــل الأمـــم المتحـــدة، الـــتي 
تشــترك في أنشــطة ميدانيــة كثــيرة، في ضــرر كبــير عــن منظمــة صــغيرة 
ذات وظيفــة واحـــدة ومــوارد قليلـــة. وبالتـــالي، فإنــه لا يـــرى أي حـــل 

 آخر عن الحل الذي عرضه في اليوم السابق.
(المقــرر الخــاص) قــال إنــه يرغــب في أن يوضــح  يــاالســيد غا -٨٩

فــوراً عــدداً مــن النقــاط الــتي طرحهــا الســيد مــاكري. أولاً، إذا أدُخــل 
مصطلح "القواعد الخاصة" في مـادة قادمـة بمـا يتماشـى مـع مشـروع 

بشأن مسؤولية الدول، فلن يشير فقط إلى القواعـد ذات  ٥٥المادة 
يضــاً إلى القواعــد الخاصــة الصــلة للمنظمــة، ولكنــه يمكــن أن يشــير أ

الموضــوعة بموجــب القــانون الــدولي لأنــواع معينــة مــن المنظمــات مثــل 
منظمات التكامل. والسؤال الحقيقي هـو مـا إذا كانـت الإشـارة إلى 

 الآن مفيدة بحق. شيء لم يستكشف حتى
وثانياً، عند النظر في سبل الانتصاف، من المهم مراعاة أنه  -٩٠

الدول الأعضاء لـن تكـون مسـؤولة أبـداً. وقـد لا يمكن التسليم بأن 
اعتمدت اللجنة في الدورة السابقة بعض مشاريع المواد ذات الصلة 
بـــبعض المســـائل الـــتي طرحهـــا الســـيد مـــاكري. ويـــنص أحـــد مشـــاريع 
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المواد على مسؤولية الدول الأعضاء عندما يجعلـون الطـرف المضـرور 
أن ينشـأ عنـدما أن يعتمد على مسـؤوليتها، وهـو وضـع مـن المحتمـل 

تكــــون المنظمــــة الــــتي تســــبب الضــــرر صــــغيرة جــــداً وتلعــــب الـــــدول 
 الأطراف دوراً بارزاً في أنشطتها.

قال إنه من المستحيل، في المرحلة الحالية، توقع  السيد نولتي -٩١
أن يقترح المقرر الخاص قواعـد أكثـر اختلافـاً نظـراً لعـدم وجـود ممارسـة 
إلى حد ما. وأضاف أنه يؤيد بصفة عامة مشاريع المـواد، علـى الـرغم 
مــن أنــه، مثــل الســيد مــاكري، غــير متأكــد ممــا إذا كانــت الممارســة في 

ردة التيالمستقبل ستتضمن جميع ال  صيغت. قواعد ا
وأشــار إلى أنــه يرغــب في لفــت انتبــاه اللجنــة إلى مــا يعتقــد  -٩٢

 ٢٠٠٥أنــه مــن أوجــه قصــور. فقــد اعتمــدت اللجنــة مؤقتــاً في عــام 
ـــــــــــون "القـــــــــــرارات ١٥(أصـــــــــــبح الآن  ١٦مشـــــــــــروع المـــــــــــادة  )، المعن

والتوصـــيات والتفويضـــات الموجهـــة إلى الـــدول الأعضـــاء والمنظمـــات 
للمقـرر الخـاص الـذي  )٢٥٨(المستند إلى التقريـر الثالـث )٢٥٧(الدولية"

يتنـــاول مســـؤولية منظمـــة دوليـــة فيمـــا يتصـــل بفعـــل دولـــة أو منظمـــة 
دولية أخـرى. ووفقـاً لمشـروع المـادة هـذا، لا تتحمّـل المنظمـة الدوليـة 
المسـؤولية إذا اعتمـدت قــراراً لا يلـزم الـدول الأعضــاء بارتكـاب فعــل 

وأيضــــاً إذا أصــــدرت توصـــــيات غــــير مشــــروع دوليــــاً فحســـــب، بــــل 
وتفويضــــات للقيــــام بــــذلك. وطــــرح هــــذا الحكــــم المســــألة الواضــــحة 
المتمثلة فيما إذا كان ينبغي أن تتحمّل المنظمة الدوليـة نفـس القـدر 
مــن المســؤولية عــن الأفعــال غــير المشــروعة المرتكبــة عمــلاً بتوصــية أو 

قـرر الخـاص تفويض مثلما هو الحال بالنسبة للقرار الملزم. وتنـاول الم
من تقريره الثالـث، الـذي توصـل فيـه إلى  ٤٣هذه المسألة في الفقرة 

أنه "لما كانت درجة المسؤولية تتعلق بمضمون المسؤولية، لا بقيامها، 
 فإن المسألة ينبغي تناولها في مرحلة لاحقة من هذه الدراسة".

وقـــد حــــان الوقــــت لتنــــاول هــــذه المســــألة الهامــــة، حيــــث إن  -٩٣
داول الآن بشأن مضمون المسؤولية. وأضاف أنه توقّع أن اللجنة تت

 ٤٢يتنــــاول المقــــرر الخــــاص هــــذه المســــألة في ســــياق مشــــروع المــــادة 
 بشـأن المسـاهمة في الضـرر. وعلـى مشـروع المـادة هـذا أن يلعـب دوراً 

أكثر أهمية عـن نظـيره في مشـاريع المـواد بشـأن مسـؤولية الـدول، أي 
ؤولية المنظمة الدولية عادة ما ، حيث إن مس)٢٥٩(٣٩مشروع المادة 

تكون مصحوبة بمسؤولية إضافية أو إسهاميه لدولة أو منظمة دولية 
أخـــرى، علـــى وجـــه التحديـــد كنتيجـــة لتقســـيم العمـــل الـــذي تتيحـــه 
المنظمات الدولية. ولـذلك، ينبغـي أن تشـتمل مشـاريع المـواد بشـأن 
مســــــؤولية المنظمــــــات الدوليــــــة علــــــى توجيهــــــات عامــــــة عــــــن توزيــــــع 

سؤولية، على الأقل فيما يتعلق بالأفعال الناتجة عن مختلف فئات الم
 مصادر السلطة بوصفها قرارات ملزمة ومجرد توصيات.

__________ 
لد الثاني (الجزء الثاني)، ص ، ٢٠٠٥حولية  )٢٥٧(  .٢٠٦، الفقرة ٤٩ا
لد الثاني (الجزء الأول)، الوثيقة  )٢٥٨(  .A/CN.4/553المرجع نفسه، ا
لـــد الثـــاني (الجـــزء الثـــاني) والتصـــويب، ص، ٢٠٠١حوليـــة  )٢٥٩(  ٣٥ ا
 .١٢٧-١٢٤و

وينبغي أن يراعي مثل هذا التوجيه أن الدول عادة ما لا  -٩٤
تتحمل مسؤولية التحريض علـى فعـل غـير مشـروع دوليـاً ترتكبـه 

فيـــد بعكـــس دول أخـــرى. ومـــا لم تكـــن هنـــاك أســـباب وجيهـــة ت
ـــــك، ينبغـــــي ألا يتغـــــيرّ الموقـــــف جـــــذرياً بالنســـــبة للمنظمـــــات  ذل
الدولية. وأضـاف أنـه تسـاوره شـكوك إزاء وجـود مـا يـبرر تحميـل 
ا في المقــــام  المنظمــــات الدوليــــة دائمــــاً مســــؤولية إصــــدار توصــــيا
ا تستطيع تحديد هذه  الأول. غير أنه إذا كانت اللجنة تعتقد أ

أن المســـؤولية محـــدودة نســـبياً مقارنـــة القاعـــدة، ينبغـــي أن توضـــح 
بمسؤولية الدول التي ارتكبت حقاً فعـلاً غـير مشـروع دوليـاً علـى 
أساس هذه التوصية. وأكد رأيه هذا بيـان رئيسـة محكمـة العـدل 

تطبيــــق اتفاقيــــة منــــع جريمــــة الإبــــادة الجماعيــــة الدوليــــة في قضــــية 
ــــة عليهــــا ــــه علــــى أن المعيــــار الصــــار والمعاقب م ، الــــذي شــــددت في

الأنشــــطة العســــكرية وشــــبه للمســــؤولية حســــبما صــــيغ في قضــــية 
يعني المسؤولية عن أفعال واقعية  العسكرية في نيكاراغوا وضدها

وليس مسؤولية عن شكل مـن أشـكال النفـوذ العـام أو السـيطرة 
العامـــة. ولا يوجـــد ســـبب يـــدعو إلى فـــرض معـــايير أكثـــر صـــرامة 

 لدول.بشأن المسؤولية على المنظمات الدولية عن ا

وأضاف السـيد نـولتي أنـه لا يؤيـّد اقـتراح السـيدة إسـكاراميا  -٩٥
الــــذي يفيــــد بــــأن الجهــــات غــــير الــــدول ينبغــــي أن تكــــون مشــــمولة 
بمشــاريع المــواد وأنــه لا يتفــق أيضــاً مــع رأي الســيد بيليــه بــأن الــدول 
الأعضاء عليها واجب تزويد المنظمات الدولية بالسـبل الـتي تمكّنهـا 

ا الناشئة عن مسؤوليتها الدولية. كما أنه في هذا من الوفاء  بالتزاما
الصــدد يتبــع الــنهج الإيجــابي ويــرى أن المقــرر الخــاص أوضــح بصــورة 
مقنعة أن هذا الواجب غـير مقبـول في الممارسـة الدوليـة حـتى اليـوم، 
وبالفعــل، كانــت هنــاك معارضــة علنيــة بشــأنه. ومــن ناحيــة أخــرى، 

يراعــــى إلى حــــد مــــا اقــــتراح الســــيد ربمــــا يكــــون مــــن المستصــــوب أن 
 ماكري بالسماح بوجود استثناءات لبعض أنواع المنظمات.

وأوصـــــى بإحالـــــة مشـــــاريع المـــــواد إلى لجنـــــة الصـــــياغة، رهنـــــاً  -٩٦
 بالتحفظات التي أعلن عنها آنفاً.

(المقـرر الخـاص) قـال إنـه يرغـب في توضـيح أن  السيد غايـا -٩٧
لا يتبـــــع الاقـــــتراح الـــــذي أورده في تقريـــــره  ١٥نـــــص مشـــــروع المـــــادة 

الثالــــث، لأن اللجنــــة اتبعــــت وجهــــة نظــــر مختلفــــة. ولــــذلك، جعــــل 
مسؤولية المنظمة الدولية عن الفعل غير المشروع ( ١٥مشروع المادة 

ــــة مــــا ــــذي ترتكبــــه دول ــــاً ال ــــة عنــــدما مشــــروطاً بواقــــع أ )دولي ن الدول
ـــــا تســـــتند إلى توصـــــية أو تفـــــويض  تضـــــطلع بمثـــــل هـــــذا الفعـــــل، فإ
المنظمة. وأضاف أن الوضع معقّد نتيجة المسـؤولية المتزامنـة لجهـات 

المتعلق بالمساهمة في الضرر  ٤٢مختلفة. وأشار إلى أن مشروع المادة 
ليس المكان المناسب لتناول مسألة درجـات المسـؤولية، لأنـه يتنـاول 

ســـاهمة الطـــرف المضـــرور لا مســـاهمة الجهـــات العديـــدة المشـــتركة في م
ارتكاب الفعل. وبمـا أن مسـألة مسـتويات المسـؤولية غـير مدرجـة في 
مشـــاريع المـــواد بشـــأن مســـؤولية الـــدول، نظـــراً لمـــدى تعقيـــدها، فإنـــه 

 يرحب باقتراحات من الأعضاء الآخرين.
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 (تابع) تنظيم أعمال الدورة
 عمال]من جدول الأ ١[البند 

(رئيس الفريق العامل المعني بآثار النزاعات  السيد كافليش -٩٨
المســلحة) أعلـــن أن الفريـــق العامـــل يتـــألف مـــن الســـيدة إســـكاراميا، 
والســيد أوجــو، والســيد بيريــرا، والســيد بيليــه، والســيدة جاكوبســون، 
والسيد حمود، والسيدة شه، والسيد غايا، والسيد فارغاس كارينيو، 

بيرموديس، والسيد فومبا، والسيد كولودكين،  - سويوالسيد فاسك
والسيد كوميساريو أفونسو، والسيد ماكري، والسيد نـولتي، والسـيد 
نيهـــــاوس، والســـــيد واكـــــو، والســـــيد ويســـــنومورتي، والســـــيد يامـــــادا، 
بالإضـــــافة إلى الســـــيد براونلـــــي (المقـــــرر الخـــــاص)، والســـــيد بيتريـــــتش 

ر يرغـب في الانضـمام خـآ(المقـرر)، بحكـم منصـبه. ودعـا أي عضـو 
 إلى الفريق أن ينضم إليه.

 .٠٠/١٣رفُعت الجلسة الساعة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢٩٣٤الجلسة 
 ٠٠/١٠، الساعة ٢٠٠٧تموز/يوليه  ١١يوم الأربعاء، 

 براونلي إيان السيد الرئيس:
السيدة إسكاراميا، السيد بيريرا، السيد بيليه،  الحاضرون: 
حسـونة، السـيد حمـود، السـيد دوغـارد،  السيدة جاكوبسون، السيد

غالتسـكي، السـيد  السيدالسيد سابويا، السيد سينغ، السيدة شه، 
بيرمــــوديس، الســــيد فاســــياني، الســـــيد  -غايــــا، الســــيد فاســــكويس 

فومبا، السيد كافليش، السيد كانديوتي،  السيدأوسبينا،  -فالينسيا 
ماكري، السيد  السيدالسيد كولودكين، السيد كوميساريو أفونسو، 

نــــولتي، الســــيد نيهــــاوس، الســــيد ويســــنومورتي،  الســــيدميليســــكانو، 
 السيد يامادا.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (A/CN.4/577 (تابع) ليةمسؤولية المنظمات الدو 

 ،A/CN.4/582، وAdd.1-2, sect. Bو
 A/CN.4/L.720)، وA/CN.4/583و

 ]من جدول الأعمال ٣البند [
 (تابع) التقرير الخامس للمقرر الخاص

دعــــا اللجنــــة إلى مواصــــلة النظــــر في تقريــــر المقــــرر  الــــرئيس -١
 .(A/CN.4/583)الخاص عن مسؤولية المنظمات الدولية 

قــال إنــه يريــد أن يــدلي بملاحظتــين مــوجزتين  دوغــاردالســيد  -٢
عــــن مشــــاريع المــــواد المقترحــــة مــــن المقــــرر الخــــاص في تقريــــره الخــــامس. 

__________ 
 .٢٩٢٩مستأنف من الجلسة  

، عن الترضـية، ٤٠من مشروع المادة  ٣الملاحظة الأولى تخص الفقرة 
الــتي "يجــب ألا تكــون الترضــية غــير متناســبة مــع الضــرر، ولا يجــوز أن 

ولية المسؤولة". وهذه الصـيغة لم تكـن تتخذ شكلاً مذلاً للمنظمة الد
موجـــودة في الـــنص الخـــاص بالترضـــية الـــذي اقترحـــه المقـــرر الخـــاص في 

المـواد بشـأن مسـؤولية الـدول، ولكنهـا مشـاريع بداية الأمر عند إعداد 
ــاءً علــى طلــب أعضــاء كثــيرين مــن اللجنــة الــذين قــالوا إن  أدخلــت بن

قديم اعتذار بطريقة الدول الصغيرة يمكن بوجه خاص أن تُضطر إلى ت
ا . ويمكـــن التســـاؤل إذا  )٢٦٠(مهينـــة جـــداً وأن ذلـــك قـــد يضـــرّ بســـياد

كانت نفـس هـذه الاعتبـارات صـحيحة بالنسـبة للمنظمـات الدوليـة. 
وقــال إنــه يــرى أن المنظمــة الدوليــة الــتي كــان ســلوكها خاطئــاً يجــب أن 
تعتــــبر ملزمــــة بالاعتــــذار، حــــتى إذا كــــان ذلــــك مهينــــاً لهــــا. وهــــذا هــــو 

ســـياق الـــذي يجـــب فيـــه النظـــر إلى الاعتـــذارات الـــتي قـــدّمها الأمـــين ال
العام السابق للأمم المتحدة السيد كـوفي عنـان، بسـبب فشـل المنظمـة 

ليست  ٤٠من المادة  ٣. والفقرة )٢٦٢(وفي رواندا )٢٦١(في سريبرينيتسا
ضرورية، ولكن إذا قرّرت اللجنة إبقاءها فيكون من المناسـب حـذف 

. وفيمــــا يخــــص الأمــــم المتحــــدة نفســــها، قــــال إنــــه الجــــزء الأخــــير منهــــا
يتســـاءل إذا كانـــت الاعتـــذارات يجـــب أن تـــأتي، عنـــد حـــدوثها، مـــن 
مجلس الأمن، وهو أعلى جهاز تنفيذي في المنظمة. ومهما يكن مـن 

 أمر، فإن ذلك يبينّ ضرورة مراعاة الفوارق بين مختلف المنظمات.
، قــال إنــه ٤٤ادة مــن مشــروع المــ ٢وثانيــاً، فيمــا يخــص الفقــرة  -٣

يـرى أن المنظمـات الدوليـة يجـب أن تعتـبر ملزمـة بـالتزام إيجـابي، وهــو أن 
تعلـــن أن الوضـــع غـــير شـــرعي وتطلـــب مـــن الـــدول عـــدم الاعـــتراف بـــه 

مــا فعلتـــه الأمـــم  وعــدم تقـــديم معاونــة أو مســـاعدة للإبقـــاء عليــه. وهـــذا
ــــــيرة ســــــواء في كاتانغــــــا عــــــام  ، أو في ١٩٦٠المتحــــــدة في مناســــــبات كث

أو فيمــا يخــص البانتوســتانات في جنــوب أفريقيــا،  ١٩٦٥وديســيا عــام ر 
وغـــزو تركيـــا لقـــبرص، وضـــم إســـرائيل للقـــدس، وغـــزو العـــراق للكويـــت. 
وعلى ذلك يجب توضيح أن المنظمات الدولية ملزمة بـالإعلان عـن أن 
الوضــع غــير شــرعي، لأن الســكوت يمكــن أن يفسَّــر علــى أنــه موافقــة. 

 .٤٤من المادة  ٣ظر في الفقرة وعلى ذلك يجب إعادة الن
تحـدث بوصــفه عضـواً في اللجنـة فقــال إنـه يــتحفظ  الـرئيس -٤

علـى فكـرة تقــديم اعتـذار مــن مجلـس الأمـن أو تقــديم ترضـية بشــكل 
ــــــيمكن تصــــــوّر أن مجلــــــس الأمــــــن، ضــــــمن مســــــؤولياته  أو آخــــــر. ف

__________ 
لـــد الثــاني (الجـــزء الثـــاني)، ص ، ٢٠٠٠حوليـــة انظــر  )٢٦٠( ، ٤٤-٤٣ا

 والتعليــــق عليــــه كمــــا اعتمدتــــه ٣٧. وانظــــر مشــــروع المــــادة ١٦٠-١٥٤الفقــــرات 
لــــــــد الثــــــــاني (الجــــــــزء الثــــــــاني) ، ٢٠٠١حوليــــــــة اللجنـــــــة في القــــــــراءة الثانيــــــــة،  ا

 .١٣٩-١٣٧والتصويب، ص 
: ٥٣/٣٥ريــــر الأمــــين العــــام عمــــلاً بقــــرار الجمعيــــة العامــــة انظــــر تق )٢٦١(

 .(A/54/549)سقوط سريبرينيتسا 
من الأمـين  ١٩٩٩كانون الأول/ديسمبر   ١٥انظر الرسالة المؤرخة  )٢٦٢(

، الـــتي تحيـــل تقريـــر لجنـــة (S/1999/1257)العـــام موجّهـــة إلى رئـــيس مجلـــس الأمـــن 
ا الأمـم ا لمتحـدة أثنـاء عمليـة الإبـادة التحقيق المستقل في الإجراءات التي اتخذ

 .١٩٩٤الجماعية التي جرت في رواندا في عام 
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بموجـــب الفصـــل الســـابع مـــن ميثـــاق الأمـــم المتحـــدة، يتحـــدث عـــن 
ال شرعية أفعال الدول، ولكن من المقلق أن يقـوم بعمـل يشـبه أعمـ

 التنفيذ القضائي، إذ إنه ليس محكمة.
رداً علـــــى ملاحظـــــة الســـــيد دوغـــــارد بشـــــأن  الســـــيدة شـــــه -٥

قالــت إن العضــو الصــيني في لجنــة القــانون  ٤٠مــن المــادة  ٣ الفقــرة
الـــدولي كــــان هــــو الــــذي اقــــترح، أثنـــاء إعــــداد مشــــاريع المــــواد بشــــأن 
 مســؤولية الــدول، أن تضــاف في الــنص الــذي اقترحــه المقــرر الخــاص

. فقــد حـــدث في )٢٦٣(صــيغة تمنــع أن تكــون الترضـــية بشــكل مهــين
ايــة القــرن التاســع عشــر، وفي أعقــاب إحــدى الحــروب، أن تلقّـــى 
ممثــل الصــين، الــتي كانــت قــد خســرت هــذه الحــرب، أمــراً مــن ممثلــي 
الدولة المنتصرة بالركوع أمام علم تلك الأخيرة. وبقيت هذه الواقعـة 

؛ ولا يمكن القول بـأن الصـين "دولـة المذلّة في ذاكرة الشعب الصيني
صغيرة". ويمكن تصوّر الرغبة في فرض مثل هـذه الإهانـة علـى ممثـل 

. وعلــى ذلــك، فــإن بــه منظمــة دوليــة، وهــذا أمــر لا يجــب الترخــيص
 لا تخلو من فائدة للمنظمات الدولية. ٤٠من المادة  ٣الفقرة 

قـــــــال إنـــــــه يشـــــــكر الســـــــيدة شـــــــه علـــــــى  الســـــــيد دوغـــــــارد -٦
ا، ولكنــه يتســاءل إذا كــان مــن الممكــن تصــوّر أمــين عــام  إيضــاحا
للأمــــم المتحــــدة أو مســــؤول كبــــير مــــن الاتحــــاد الأوروبي يضــــطر إلى 
الركــوع أمــام علــم دولــة مــا، مهمــا تكــن تلــك الدولــة. والتمييــز بــين 

ناحيــة  الــدول والمنظمــات الدوليــة لــه مــا يــبررّه في هــذه الحالــة. ومــن
أخرى، فبالنسبة لملاحظة الرئيس، فإن مجلس الأمـن يمكـن تمامـاً أن 
يقدّم اعتـذارات في أوضـاع تخضـع للفصـل السـابع مـن ميثـاق الأمـم 

 المتحدة. ومهما يكن من أمر، فلا بد من دراسة متعمقة.
علــى النحــو الــذي  ٤٤قــال إن تعــديل المــادة  الســيد بيليــه -٧

إلى أن المنظمــــات الدوليــــة يجــــب أن يــــراه الســــيد دوغــــارد بالإشــــارة 
ــاء انتهــاك خطــير نــاجم  تتصــرّف إيجابيــاً، مــتى كــان في وســعها، لإ
عــن قاعــدة آمـــرة في القــانون الـــدولي، هــو تعــديل يبـــدو منــه بمفهـــوم 

علـى  ٤٤من المـادة  ١المخالفة أنه تفسير في الوقت الحاضر للفقرة 
ـــا تعـــني أن التعـــاون المطلـــوب مـــن الـــدول بموجـــب المـــ مـــن  ٤١ادة أ

مشـــاريع المـــواد بشـــأن مســـؤولية الـــدول عـــن الأفعـــال غـــير المشـــروعة 
يمكــن أن يكــون تعاونــاً ســلبياً فقــط. ولهــذا الســبب فإنــه  )٢٦٤(دوليــاً 

يعـــارض التعـــديل المقـــترح، ولكــــن يعتقـــد أن مـــن الواجـــب الإصــــرار 
التعليـــق علـــى أن المنظمـــات الدوليـــة في مثـــل هـــذا الوضـــع يجـــب  في

أن تســتعمل جميــع الإمكانيــات المتاحــة لــديها عليهــا، مثــل الــدول، 
اء الانتهاك.  لإ

قال إنه يتفـق تمامـاً مـع السـيد بيليـه، ولكـن  السيد دوغارد -٨
هو يعتقد بالضبط أن هناك التزاماً إيجابياً يقع على عاتق المنظمات 

__________ 
ــــة  )٢٦٣( لــــد الأول، الجلســــة ، ١٩٨٤حولي ، بيــــان الســــيد ني، ١٨٦٥ا

 .٢٠، الفقرة ٤٢٦ص 
لـــد الثـــاني (الجـــزء الثـــاني) والتصـــويب، ص ، ٢٠٠١حوليـــة  )٢٦٤(  ٣٥ا
 .١٥٧-١٥٦و

الـــتي  ٤٤ مـــن المـــادة ٢الدوليـــة ولهـــذا يجـــب إعـــادة النظـــر في الفقـــرة 
الية بأن هذه المنظمـات تسـتطيع بكـل بسـاطة توحي في صيغتها الح

 لا تفعل شيئاً.أن 
قــال إن الأســلوب المنهجــي الــذي ســار عليــه  الســيد فومبــا -٩

المقــرر الخــاص لا يبـــدو أنــه يثــير مشـــكلة أخــلاق مهنيــة، ولكـــن إذا  
كان الأمر كذلك فيجب التحلي بالحذر والواقعية. وقال إنه يوافـق 

جـــاء فيهـــا "أن معظـــم المـــواد إن لم مـــن التقريـــر الـــتي  ٧علـــى الفقـــرة 
ا اللجنـــة حــتى الآن، بشـــأن المســـؤولية  تكــن كـــل المـــواد الــتي اعتمـــد
ــــة لهــــا  ــــدول أو المنظمــــات الدولي الدوليــــة، ســــواء كانــــت مســــؤولية ال
ــــة مــــن  ــــة معيّن ــــة لا يجعلهــــا ملائمــــة لفئ مســــتوى معــــينّ مــــن العمومي

من  ٩و ٨الكيانات فقط". وعند تعريف المنظمة الدولية (الفقرتان 
التقرير)، وخصوصاً العنصـر التأسيسـي المركـزي بالنسـبة للمسـؤولية، 
أي الشخصية القانونية الدولية، قال إنه يـرى أن المقـرر الخـاص ربمـا  
كـــــان علـــــى حـــــق في ألا يتوغـــــل كثـــــيراً في التحليـــــل النظـــــري ولا في 
التفســــــير الــــــواقعي للرابطــــــة الموجــــــودة والــــــتي يمكــــــن أن توجــــــد بــــــين 

نظمـــــــة الدوليـــــــة وشخصـــــــيتها القانونيـــــــة ومســـــــؤوليتها الاعـــــــتراف بالم
ــدف في مشــروع المــواد إلى  الدوليــة. وعلــى ذلــك فــإن الجملــة الــتي 
إيضاح كون "اعتراف الدول المضرورة بالمنظمة الدولية شرطاً مسبقاً 
لقيـــام شخصـــيتها القانونيـــة لتلـــك المنظمـــة ومـــن ثم قيـــام مســـؤوليتها 

ولا يجوز قبوله. ويكفي التذكير  ) هو نص منتقد٩الدولية" (الفقرة 
ـذا الشـكل  هنا بأن إخضاع الشخصية القانونيـة للمنظمـة الدوليـة 
يتعارض مع الفكرة القائلة بأن كل منظمة دولية تكون لديها، منذ 
قيامهــا، الشخصــية الدوليــة القانونيــة، بمــا يتفــق مــع التعريــف المقــترح 

الحل المبـدئي الـذي أثناء أعمال تدوين قانون المعاهدات. وهذا هو 
في قضــــية  ١٩٤٩اعتمدتــــه محكمــــة العــــدل الدوليــــة في فتواهــــا عــــام 

. وذكـــر في هـــذا الخصـــوص رأيـــاً مخالفـــاً مـــن التعـــويض عـــن الأضـــرار
القاضـــي كريلـــوف الـــذي ذهـــب إلى أن الأمـــم المتحـــدة هـــي "واقعـــة 
موضـــــــوعية" وأن "دولهـــــــا الأعضـــــــاء لا تســـــــتطيع عـــــــدم الاعـــــــتراف 

 المخالف). من الرأي ٨بوجودها" (ص 

لمنظمات لة تحميل الدول بالتزام مساعدة اأوقال إن مس -١٠
ض لجـبر الأضـرار الـتي تكـون قـد سـببتها، الدولية في توفير التعـوي

، ليست مسألة نظرية بل مسألة ٢٧والتي جاء ذكرها في الفقرة 
واقعية. فهي تثور مـثلاً إذا كـان الجـبر المطلـوب يتضـمن تعويضـاً 
يجــــاوز الإمكانيــــات الماليــــة لــــدى المنظمــــة. والاهتمــــام بالفاعليــــة 

اك سياسـة وبوظيفية آلية الجـبر يحبّـذ هـذا الحـل ولكـن ليسـت هنـ
واضــحة في هــذا الموضــوع. وبالتــالي، فإمــا أن تعــدل اللجنــة عــن 
معالجــة الموضــوع، وإمــا تتناولــه بــالعكس ولكــن علــى أســاس أن 
تضع هي قواعده القانونية. وهذا الأسلوب يتعارض مع النتيجة 

والتي تقول "إن من  ٣٠التي انتهى إليها المقرر الخاص في الفقرة 
إضــــافي علـــى الـــدول أعضـــاء المنظمــــة غـــير الممكـــن فـــرض التـــزام 

الدولية". ومن هذا المنظور قُدّمت بعض الاقتراحات. فقد اقترح 
ـــاً، أي التـــزام الـــدول الأعضـــاء بتـــوفير  الســـيد بيليـــه منهجـــاً واقعي
ـــــــا الناشـــــــئة عـــــــن  الوســـــــائل للمنظمـــــــة الدوليـــــــة لتحمـــــــل التزاما



 156 المحاضر الموجزة لجلسات الجزء الثاني من الدورة التاسعة والخمسين 

 

المســؤولية. واقــترح الســيد مــاكري مــن جانبــه أســلوب كــل حالــة 
حدة، يقوم على تصنيف واضح للمنظمات الدولية. ومثل  على

هـذا الأســلوب لـيس ســهلاً ولا مفيـداً بالضــرورة. وسـيكون علــى 
ــــول الــــتي يمكــــن أن تكــــون  ــــع الحل ــــة أن تفحــــص بدقــــة جمي اللجن

 مقبولة.
مـــــن المـــــدير  ١٩٧٠حزيران/يونيـــــه  ٢٤وفي مـــــذكرة بتـــــاريخ  -١١

مـن  ٤١رهـا في الفقـرة العام للوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة، جـاء ذك
التقريــر الخــامس، هنــاك تمييــز مغلــوط بــين "الترضــية" و"الجــبر بــدقيق 

 العبارة" لأن الأولى ليست إلا شكلاً من أشكال الثانية.
وقــــــال إنـــــــه يشــــــارك المقـــــــرر الخـــــــاص رأيــــــه الـــــــذي جـــــــاء في  -١٢

من التقرير بأن من غير المعقول ومن غير العملي توسيع  ٣٧ الفقرة
مــات موضــوع الدراســة لإدراج التزامــات تجــاه أشــخاص نطــاق الالتزا

المنظمـــــات  آخــــرين مـــــن أشــــخاص القـــــانون الــــدولي غـــــير الــــدول أو
 الدولية.

وقـال إنــه يـرى أن مشــاريع المــواد لا تثـير أي صــعوبة خاصــة  -١٣
بقدر ما تكون متماشـية مـع مخطـط المـواد الخاصـة بمسـؤولية الـدول، 

 توجـــد. وعلـــى فـــلا فائـــدة مـــن البحـــث عـــن خصوصـــيات حيـــث لا
ذلك، فإن عمل لجنة الصياغة سيكون سهلاً ويقتصـر علـى تـدخّل 

 شكلي بحت.
وقال إن بعض الأسئلة يجب أن تبُحث بتعمق، وخصوصـاً  -١٤

الاســـتقلال المـــالي للمنظمـــات الدوليـــة، وهـــو وســـيلة مهمـــة لضـــمان 
فاعليــــة شخصــــيتها القانونيــــة. كمــــا ينبغــــي التعــــرف علــــى الحــــالات 

ا الماليـة المحدّدة التي  لا تستطيع فيها المنظمات الدولية تنفيذ التزاما
عــن تعــويض الأضــرار. ومــن المناســب أيضــاً النظــر في حالــة المنظمــة 
الدولية التي يعوقها عدم دفع اشـتراكات الـدول الأعضـاء أو التـأخر 
في دفعها، والتفكير في الأساس القانوني لالتزام ربما يقع على الدول 

هــذه الحــالات. وأخــيراً يجــب فحــص العلاقــة بــين الأعضــاء في مثــل 
ــــة بحســــب  ــــاع مــــنهج المغــــايرة في نطــــاق مســــؤولية المنظمــــة الدولي اتب
الطبيعـــة القانونيـــة لتصـــرفّها الـــذي كـــان منشـــأ الفعـــل غـــير المشـــروع، 

 وموضوع مسؤولية تكميلية احتمالية على الدول الأعضاء.
المواد إلى لجنة وفي النهاية قال إنه يؤيد إحالة جميع مشاريع  -١٥

 الصياغة.
هنــــأ المقــــرر الخــــاص علــــى جــــودة تقريــــره  الســــيد حمــــود -١٦

الخامس الذي طبّق فيه على المنظمات الدولية المنهج الذي كان 
قــــــــد اعتمــــــــده في مســــــــؤولية الــــــــدول. وبــــــــالنظر إلى آراء الــــــــدول 
والمنظمات وإلى القضاء في هذا الموضوع، لا يبدو من الضروري 

تلف ووضع قواعد عامة متميّزة فيما يخص السير على أسلوب مخ
نتـــائج فعــــل غــــير مشــــروع مــــن جانــــب منظمــــة دوليــــة. فالمنظمــــة 
الدولية التي ترتكب فعلاً غـير مشـروع دوليـاً تكـون مسـؤولة عـن 

ا شأن الدولة.  جبر النتائج شأ

والســــؤال إذاً هــــو مــــاذا يحــــدث عنــــدما لا تســــتطيع المنظمــــة  -١٧
رور؟ هــل علـــى الـــدول الأعضـــاء جــبر الضـــرر الـــذي وقــع علـــى المضـــ

ـــزام مباشـــر بجـــبر الضـــرر باســـم المنظمـــة أو بتزويـــدها بـــدعم مـــالي   الت
ـــــت المنظمـــــة تتمتـــــع  ـــــذي وقـــــع؟ لمـــــا كان كـــــاف لتعـــــويض الضـــــرر ال
بالشخصــية القانونيــة، فيجــب عليهــا كقاعــدة عامــة أن تكــون هــي 
الطــــــرف المســــــؤول دون أن تكــــــون هنـــــــاك مســــــؤولية علــــــى الـــــــدول 

لا يجــب أن يكــون للمنظمــة الحــق في الاعتمــاد الأعضــاء. وبالمثــل، 
علـــى قواعـــدها الداخليـــة للتهـــرب مـــن نتـــائج أفعالهـــا غـــير المشـــروعة 
دولياً. وفي مقابل ذلك يجب أن يكون للطرف المضرور أن يتمسك 
بقواعــد المنظمــة الــتي هــي جــزء مــن القــانون الــدولي إذا كانــت هــذه 

بجــبر الضـــرر.  امالقواعــد تــنص علـــى أن الــدول الأعضــاء عليهـــا التــز 
 وربما تنظر اللجنة في وضع مشروع مادة في هذا الخصوص.

وقـال إن الاقـتراح بـأن تكـون الـدول الأعضـاء ملزمـة بتقــديم  -١٨
دعــم مــالي كــاف للمنظمــة الدوليــة حــتى تتحمــل نتــائج أفعالهــا غــير 
المشــروعة دوليــاً ســـيكون مــن نتائجـــه تــدخّل غـــير مفيــد في الشـــؤون 

 العلاقــات بينهــا وبــين الــدول الأعضــاء. وفي الداخليــة للمنظمــة وفي
بوضـــــوح كـــــاف علـــــى أن  ٣٤هـــــذا الصـــــدد، يـــــنص مشـــــروع المـــــادة 

المنظمــة ملزمــة بجــبر الضــرر بموجــب القــانون الــدولي. ويجــب عندئــذ 
علـــى المنظمـــة وأعضـــائها أن يجـــدوا الوســـائل الـــتي تســـمح للمنظمـــة 

ء وظائفهـا بتحمل التزامها بجبر الضرر، وإلا فإن وجود المنظمـة وأدا
ــا الماليــة عنــد  يتعرضــان للخطــر. وعــن مســألة تحمّــل المنظمــة التزاما
انحــلال تلــك المنظمــة، قــال إن مــن المناســب في هــذه الحالــة تطبيــق 
نفــــس القواعــــد الـــــتي تنطبــــق عنــــدما يكـــــون علــــى المنظمــــة ديـــــن في 

 مواجهة طرف آخر.
وعــن الانتهاكـــات الجســـيمة مـــن جانـــب المنظمـــات الدوليـــة  -١٩
امــــات ناشـــــئة مــــن قواعـــــد آمـــــرة في القــــانون الـــــدولي، يبـــــدو أن لالتز 

تمــــع الــــدولي يميــــل إلى الاعتقــــاد بــــأن تلــــك المنظمــــات يجــــب أن  ا
تعامل كدول من حيث الالتزام بالتعـاون لوقـف الانتهـاك. وفي هـذا 

مــن التقريــر في الاعتبــار في التعليــق  ٦٣الصــدد، يجــب أخــذ الفقــرة 
ــــة لا تعتــــبر ملزمــــة  علــــى مشــــاريع المــــواد. والواقــــع أن المنظمــــة الدولي

ــاء انتهــاك جســيم إلا إذا كــان ذلــك يتفــق مــع ولايتهــا  بالتعــاون لإ
 ومع قواعدها.

أعـــرب عـــن موافقتـــه علـــى محتـــوى التقريـــر  الســـيد كـــافليش -٢٠
الخامس ومشاريع المواد فيه، وهو مقتنع بوجه خاص بالفكرة القائلة 

لمنظمـــات الدوليـــة، مثـــل بعـــدم التمييـــز في هـــذا الســـياق بـــين أنمـــاط ا
منظمات دولية "عادية" و"فوق الوطنية" أو بين منظمـات سياسـية 
وفنية أو منظمات عالمية وإقليمية. وهو ينضـم تمامـاً إلى مـا جـاء في 

، ٣٤من التقرير عن تفسيرات مشـروع المـادة  ٣١إلى  ١٩الفقرات 
عـــــن الإخـــــلال  ٤٤و ٤٣ويؤيـــــد بوجـــــه خـــــاص مشـــــروعي المـــــادتين 

ـــــــة وعـــــــن الخطـــــــير با ـــــــب منظمـــــــات دولي ـــــــدولي مـــــــن جان لقـــــــانون ال
 ٤٤ إلى ٣١هذا الإخلال. وقال إنه يؤيد إحالـة المـواد مـن  عواقب

 إلى لجنة الصياغة.
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إنه سيقدّم إلى المقرر الخاص مباشـرة بعـض اقتراحـات وقال  -٢١
. وهو يود بوجه خاص ٣٥و ٣١خاصة بصياغة مشروعي المادتين 

مـــن التقريـــر الـــتي تقـــول  ٢٥تصـــحيح الصـــيغة الفرنســـية مـــن الفقـــرة 
بالضبط عكس ما يجب قوله. فجزء الجملة المعيب يجب أن يكـون 

 La pratique des organisations" internationalesنصـه كمـا يلـي:

est abondante en matière de réparation des conséquences 

dommageables d’un fait illicite, encore que cette réparation 

soit souvent accordée ex gratia…"  وللمنظمـــات الدوليـــة")
ممارســـات واســـعة النطـــاق بشـــأن جـــبر النتـــائج الضـــارة الناجمـــة عـــن 

المشــــروعة، وإن كــــان هــــذا الجــــبر يحــــدث عــــادة بــــدون الأفعــــال غــــير 
 مقابل ...").

وقال إنه يشارك السـيد نـولتي رأيـه بـأن مـن المناسـب تسـوية  -٢٢
ــا فقــط بــل  مســألة مســؤولية المنظمــات الدوليــة لا عــن أفعالهــا وقرارا
ا ومـا تصـدره مـن تـراخيص. وهـو يـرى مـع السـيد  أيضاً عن توصيا

لنص بشكل ما على أن الدول الأعضـاء بيليه أن من المرغوب فيه ا
في المنظمـــة الدوليـــة يجـــب أن تضـــع تلـــك المنظمـــة في وضـــع يســـمح 

 بتحمل نتائج سلوكها غير المشروع.
ــــره الخــــامس  الســــيد ســــابويا -٢٣ هنــــأ المقــــرر الخــــاص علــــى تقري

ــــدابير المضــــادة إلى  وتســــاءل عــــن مــــدى ملاءمــــة توســــيع مفهــــوم الت
مــن التقريــر. وفي بعـــض  ٣فقــرة المنظمــات الدوليــة، كمــا جـــاء في ال

تســـــتطيع  ،الحـــــالات المنصـــــوص عليهـــــا في قواعـــــد المنظمـــــة نفســـــها
المنظمة الدولية أن تعتمد بصورة قانونية تدابير ضد دولة أو منظمة 
أخرى تنتهك التزاماً دولياً. وهذه التدابير تعتبر عقوبات أكثـر منهـا 

 تدابير مضادة.
بعــض المســائل خـــلال  وقــال إنــه يوافـــق علــى فكــرة مراجعـــة -٢٤

القــراءة الأولى لمشــاريع المــواد، بقــدر مــا تســتطيع اللجنــة أن تســتفيد 
مــن الملاحظــات والتعليقـــات التكميليــة مــن الـــدول ومــن المنظمـــات 
الدوليــة ومـــن مصـــادر أخـــرى؛ واللجنـــة باعتبارهـــا جهـــازاً مـــن خـــبراء 

ذه الملاحظات والتعليقات.  مستقلين ليست ملزمة بالطبع 
إنه موافق بصـفة عامـة علـى مشـاريع المـواد المقترحـة مـن  وقال -٢٥

المقــرر الخــاص ويوافـــق علــى إحالتهــا إلى لجنـــة الصــياغة. وهــو يشـــارك 
السيدة إسكاراميا والسيد أوجو رأيهما بأن الجملة الأولى من مشروع 

"ما لم تنص قواعد المنظمـة خلافـاً ..." يجـب إعـادة النظـر  ٣٥المادة 
يتيح للمنظمة إمكانية اللجوء بسهولة كبيرة إلى فيها، لأن نصها هذا 

ـــــا كحجــــة لعــــدم التنفيـــــذ. وإذا كانــــت مســـــؤولية  قواعــــدها الخاصــــة 
المنظمات ومسـؤولية الـدول الأعضـاء متميـّزة فيمـا بينهـا علـى الصـعيد 
القـــانوني البحـــت، فـــإن المنظـــور الأوســـع والمنظـــور السياســـي يبـــينّ أن 

ادة عــــن أغلــــب السياســــات الــــدول الأعضــــاء تكــــون مســــؤولة في العــــ
والمقررات التي قد تدفع المنظمة الدولية في بعـض الحـالات إلى انتهـاك 
التــزام دولي بــل الخــروج علــى قاعــدة مــن قواعــد القــانون الــدولي. وقــد 
ما. وكـان  تناول السيد بيليه والسيد ماكري هـذه المسـألة في مـداخلا

قـــد تجـــد مـــن رأي الســـيد مـــاكري أن المؤسســـات الأصـــغر والأضـــعف 

صـــعوبة في احـــترام قواعـــد المســـؤولية وأن الـــدول الأعضـــاء ربمـــا يكـــون 
عليهـــا في بعـــض الحـــالات مســـؤولية مباشـــرة. وقـــال إنـــه يـــرى أن مـــن 
ـذا الشـكل، وهـو يفضّـل في  الصعب جداً تنميط المنظمات الدوليـة 
هذا الخصوص صياغة مادة جديدة، كمـا يقترحـه السـيد بيليـه، تـنص 

بوســـائل  الأعضـــاء في المنظمـــات الدوليـــة بتزويـــدهاعلـــى التـــزام الـــدول 
 تعويض الطرف المضرور بسبب أفعالها غير المشروعة دولياً.

قال إنـه بصـفته عضـواً في اللجنـة لا يعـارض إحالـة  الرئيس -٢٦
مشــاريع المــواد إلى لجنــة الصــياغة. وقــال إنــه يشــارك الأعضــاء رأيهــم 

لموضـــــــــوع وعـــــــــدم رضـــــــــاهم تمامـــــــــاً عـــــــــن طريقـــــــــة معالجـــــــــة اللجنـــــــــة 
الـــدول الأعضـــاء عنـــدما لا تتـــوافر للمنظمـــة وســـائل كافيـــة  مســؤولية

 لجبر الضرر.
 .٠٠/١١رفُعت الجلسة الساعة 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــ

 ٢٩٣٥الجلسة 
 ١٠/١٠، الساعة ٢٠٠٧تموز/يوليه  ١٢يوم الخميس، 

 براونليالسيد إيان  الرئيس:
الســــيدة إســــكاراميا، الســــيد بيتريــــتش، الســــيد  الحاضرون: 

بيريـــرا، الســـيد بيليـــه، الســـيدة جاكوبســـون، الســـيد حســـونة، الســـيد 
حمــود، الســيد دوغــارد، الســيد ســابويا، الســيد ســينغ، الســيدة شــه، 
الســــيد غالتســــكي، الســــيد غايــــا، الســــيد فارغــــاس كــــارينيو، الســــيد 

 - بيرمــــــوديس، الســــــيد فاســــــياني، الســــــيد فالينســــــيا -فاســــــكويس 
أوســـبينا، الســـيد فومبـــا، الســـيد كـــافليش، الســـيد كانـــديوتي، الســـيد  
كولـــــودكين، الســـــيد كوميســـــاريو أفونســـــو، الســـــيد مـــــاكري، الســـــيد 
ميليســــكانو، الســــيد نــــولتي، الســــيد نيهــــاوس، الســــيد ويســــنومورتي، 

 السيد يامادا.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (A/CN.4/577 (تابع) مسؤولية المنظمات الدولية
 ،A/CN.4/582، وAdd.1-2, sect. Bو
 A/CN.4/L.720)، وA/CN.4/583و

 ]من جدول الأعمال ٣البند [

 (تابع) التقرير الخامس للمقرر الخاص
ذكّــــر الأعضــــاء بــــأن الســــيد بيليــــه حــــثّ اللجنــــة، في  الــــرئيس -١

، على أن تدرج في مشاريع المـواد حكمـاً إضـافياً يتنـاول ٢٩٣٢الجلسة 
التـــزام الـــدول الأعضـــاء في منظمـــة دوليـــة بتزويـــد المنظمـــة بالوســـائل الـــتي 
ـــا الـــتي قـــد تنشـــأ نتيجـــة مســـؤوليتها.  تمكنهـــا مـــن الوفـــاء بفعاليـــة بالتزاما

اح الآن علـــى اللجنـــة خطيـــاً. وأضـــاف أنـــه يقـــترح أن وعُمـــم هـــذا الاقـــتر 
تنهــــــي اللجنــــــة أولاً مناقشــــــة الجلســــــة العامــــــة بشــــــأن التقريــــــر الخــــــامس 
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ـــة  للمقـــرر الخـــاص، الـــذي ســـيوجز بعـــد ذلـــك المناقشـــة. وعقـــب الإحال
أو بعضــــــــها إلى لجنــــــــة  ٤٤إلى  ٣١الممكنــــــــة لجميــــــــع مشــــــــاريع المــــــــواد 

 في اقتراح السيد بيليه.الصياغة، يمكن أن تنتقل اللجنة إلى النظر 
 واتفق على ذلك. 

ـا  السيد فاسياني -٢ أثنى علـى الطريقـة التحليليـة الـتي تنـاول 
المقرر الخاص موضوع مسؤولية المنظمات الدولية في تقريره الخـامس 
المتعمــــق وعلــــى مهارتــــه في اســــتخلاص توجيــــه للجنــــة مــــن ممارســــة 

 محدودة جداً.

موعـــة الكبـــيرة مـــن المنظمـــات وقـــال إنـــه علـــى الـــرغم مـــن  -٣ ا
مــن التقريــر، فــإن لديــه خمســة  ٧الدوليــة، الــتي أشــير إليهــا في الفقــرة 

أسباب لعدم تصنيفها في خمس فئات مختلفـة لغـرض صـياغة قواعـد 
بشــأن مســؤوليتها الدوليــة، ولمــاذا يســتحق الــنهج الــذي اتبعــه المقــرر 

 الخاص التأييد.

المســؤولية علــى مســتوى مــن أولاً، وضــعت القواعــد المتعلقــة ب -٤
العموميـــة يشـــمل منظمـــات مختلفـــة الأحجـــام والأشـــكال. وثانيـــاً، لا 
توجــــد تقريبــــاً ممارســــة في مجــــال المســــؤولية تشــــير إلى أنــــه ينبغــــي وضــــع 
مجموعة من القواعـد لفئـة مـن المنظمـات ومجموعـات مختلفـة لمنظمـات 

تــدريجي أخــرى. ذلــك أن مثــل هــذا الــنهج المتبــاين يعتــبر بمثابــة تطــوّر 
ويتطلّب دعماً واضـحاً مـن زاويـة السياسـات العامـة. وثالثـاً، في حالـة 
اعتماد مثل هذا النهج، ما هي المعايير التي ستستخدم في التصنيف؟ 
هـــل يكـــون المعيـــار عـــدد الـــدول الأطـــراف في المنظمـــة؛ أو قـــوة الـــدول 
الأعضــاء؛ أو حجــم ميزانيــة المنظمــة؛ أو عمرهــا؛ أو أهــدافها؛ أو مــا 

كانــت تســتهدف عضــوية إقليميــة أو عالميــة؛ أو درجــة الخطــر الــتي   إذا
يمكــن أن تحدثــه؟ وتتقــاطع بعــض مــن هــذه المعــايير باتجاهــات مختلفــة 

 وربما يؤدي ذلك إلى تعذر التصنيف من الناحية العملية.

ـج مختلـف في مجـال مسـؤولية الـدول،  -٥ ورابعاً، حيث لم يعتمـد 
ب عـدم ملاءمـة الـنهج المعتمـد على مؤيدي هذا التصـنيف توضـيح سـب

بشأن مسؤولية الـدول في حالـة المنظمـات الدوليـة. وأخـيراً، يبـدو أنـه لا 
يوجد تبرير مقنع من حيث المبدأ لإدخـال تصـنيف للمنظمـات الدوليـة 
لأغــــراض المســــؤولية. وفي حــــين أشــــير إلى أن مثــــل هــــذا التصــــنيف قــــد 

لارتيـــاح إزاء هـــذه يكـــون مفيـــداً في ســـياق الجـــبر، إلا أنـــه يشـــعر بعـــدم ا
الفكــرة. وتســاءل لمــاذا ينبغــي أن تعمــل منظمــة فقــيرة بــدون أن تتحمّــل 
مســؤولية، عــن طريــق نقــل هــذه المســؤولية إلى الــدول الأعضــاء فيهــا، في 

 حين لا يسمح للمنظمات الغنية بذلك؟

أمـــــا فيمـــــا يتعلـــــق بمســـــألة الاعـــــتراف بالشخصـــــية القانونيـــــة  -٦
 ٨ مضرورة، والتي نوقشـت في الفقـرةللمنظمة الدولية من قبل دولة 

مــن التقريــر الخــامس، فإنــه يعتقــد أن المنظمــة الدوليــة مســؤولة أمــام 
جميـع الـدول وجميــع المنظمـات الأخـرى ولــيس الـدول الأعضـاء فيهــا 
ــا. وأضــاف أنــه يمكــن إعــادة ســرد  فقــط، أو الــدول الــتي اعترفــت 

 أسباب توصله إلى هذا الاستنتاج.

بـــدأ، ينبغــــي أن تكـــون المنظمــــة الدوليــــة أولاً، مـــن حيــــث الم -٧
مســؤولة عــن جميــع أفعالهــا غــير المشــروعة، بغــض النظــر عــن التوجّــه 
السياســي أو الآراء السياســية للدولــة أو المنظمــة المضــرورة (بوصــف 
الاعتراف من الأفعال السياسية). وثانياً، ليس مـن الواضـح مـا هـي 

طـأت في حقهـا منظمـة الجهة التي ينبغي أن تلجأ إليها دولـة إذا أخ
ـا الدولــة. وقــد تواجـه عمليــة الحصـول علــى الجــبر  دوليـة لا تعــترف 
مــن الــدول الأعضــاء مشــاكل إذا كانــت الدولــة الضــحية لم تعــترف 
بـــبعض الـــدول الأعضـــاء. وبالإضـــافة إلى ذلـــك، قـــد تـــرفض الـــدول 
الأعضــــاء دفــــع الجــــبر إلى الدولــــة الضــــحية علــــى أســــاس أن الدولــــة 

، لم التعـــويض عـــن الأضـــرارهـــا. وثالثـــاً، في قضـــية تعـــترف بمنظمت لا
يكــــن الاعــــتراف عــــاملاً في تحديــــد الشخصــــية الموضــــوعية لأغــــراض 
مطالبــــة تقــــدّمها الأمــــم المتحــــدة. ويبــــدو أن العكــــس صــــحيح مــــن 
الناحية المنطقية، حيث ينبغي ألا يكون الاعتراف عـاملاً في تحديـد 

 المطالبات.الشخصية الموضوعية فيما يتعلق بالمسؤولية عن 
وأخيراً، قال إنه غير متأكد مما إذا كانت تعليقات المفوضية  -٨

مــن التقريــر يترتــب عليهــا الآثــار  ٩الأوروبيــة المشــار إليهــا في الفقــرة 
التي نسبها إليها المقـرر الخـاص. وفي حـين ميـّزت المفوضـية الأوروبيـة 

والـــدول بـــين الـــدول الأعضـــاء والـــدول الثالثـــة الـــتي تعـــترف بالمنظمـــة 
ا لم تبينّ آثار هذا التمييز. وقد يكون  ا، فإ الثالثة التي لا تعترف 
من قبيل المبالغة تفسير موقف المفوضية الأوروبيـة علـى أنـه يعـني أن 
"مسؤولية المنظمة الدولية لا تنشأ إلا نحو الدول غـير الأعضـاء الـتي 

ا".  تعترف 
مـة الدوليـة غـير وتساءل عما يمكن أن يحدث إذا كانت المنظ -٩

قــــادرة علــــى ســــداد التعــــويض عــــن أفعالهــــا غــــير المشــــروعة؟ وفي هــــذه 
الحالـــة، هـــل ينبغـــي أن يكشـــف القـــانون الـــدولي الحجـــاب المؤسســـي؟ 
ويــدّعي الــذين يعارضــون هــذا الفعــل أن للمنظمــة الدوليــة شخصــيتها 
ـــــا  القانونيـــــة الذاتيـــــة، وبالتـــــالي يجـــــب أن تكـــــون مســـــؤولة عـــــن التزاما

ـــم أكـــدّوا علـــى أن المنظمـــة هـــي الـــتي الذاتيـــة، ك يفمـــا تحـــدث. كمـــا أ
ترتكب الفعل غير المشروع، بصورة مستقلة عن أعضائها، وقد يشـار 

 ة للجــرنبرشــلو شــركة إلى الحـالات المماثلــة في قــانون البلــديات وقضـية 
لــدعم مــوقفهم الــذي يفيــد بــأن الــدول الأعضــاء ليســت مســؤولة عــن 

 الأفعال غير المشروعة للمنظمة.
غــير أن الاعتمــاد بدرجــة كبــيرة علــى هــذه الحجــة قــد يــؤدي  -١٠

إلى الإفــلات مــن المســؤولية، أو، الأســوأ مــن ذلــك، فقــد ينــتج عنــه 
ـــذلك، فهـــو يميـــل إلى  انعـــدام وجـــود وســـائل انتصـــاف للضـــحية. ول
تأييد اقتراح السيد بيليه الذي يفيد بأنه ينبغي فـرض واجـب قـانوني 

ض الظـروف. وأضـاف أنـه نظـر أولاً على الدول بتقـديم الجـبر في بعـ
في إمكانيــة إدخــال صــيغة ذات طــابع وعظــي لتشــجع الــدول علــى 
تيســير الـــدفع عنـــدما تكـــون المنظمـــة غـــير قـــادرة علـــى ذلـــك، ولكنـــه 
اســـــتنتج في وقـــــت لاحـــــق أن هـــــذا الـــــنهج غـــــير ملائـــــم، نظـــــراً لأن 
الإدارات الماليــة للــدول نـــادراً مــا تســتجيب إلى القـــانون غــير الملـــزم. 

أضــاف أن المهــم هــو ألا يــترك نظــام المســؤولية الفعــل غــير المشــروع و 
 للمنظمة الدول دون إنصاف.
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)، كـان ٤٢إلى  ٣٧وفيما يتعلق بمسألة الجبر (مشاريع المـواد  -١١
هنــاك تأييــد لمــنح الدولــة الضــحية الاختيــار مــا بــين الــرد والتعــويض في 

ا في دبعض الحالات. فقد لا ترغب حكومة دمّرت  ولة أخرى سفار
ولا يبــــدو أن مشــــروع  يض.في إعــــادة بنــــاء الســــفارة وقــــد تفضّــــل التعــــو 

 (أ) أو (ب) يشمل ذلك.٣٨المادة 
وبالإضـــافة إلى ذلـــك، قـــد تكـــون هنـــاك حـــالات تقتضـــي أن  -١٢

تتخـذ الضــحية خطـوات معقولــة للتخفيـف مــن حـدة الضــرر. ويأخــذ 
ولكـــن في الحســـبان مســـاهمة الضـــحية في الضـــرر،  ٤٢مشـــروع المـــادة 

ينبغـــي مراعـــاة أن الضـــحايا يســـهمون في بعـــض الأحيـــان في مســـتوى 
الضـــرر. ويمكـــن تبريـــر مثـــل هـــذا الموقـــف قياســـاً بالحـــالات المماثلـــة في 
قــانون البلــديات. وعلــى الــرغم مــن ذلــك، فــإن لديــه تحفظــات حــول 
الإشارة إلى "التقصير" في مشروع المـادة هـذا، حيـث إن هـذه الكلمـة 

الدولــة أو المنظمــة الدوليــة واجــب تحاشــي وضــع تعــني ضــمناً أن علــى 
 نفسها في موقف يمكن فيه ارتكاب فعل غير مشروع.

، قد تؤدي إشارة إلى مفهوم "إسـاءة ٤٠وفي مشروع المادة  -١٣
استعمال الحقوق" إلى تـلافي الحاجـة إلى البيـان الصـريح الـذي يفيـد 

ليـــــة الدو بــــأن "الترضـــــية لا يجـــــوز أن تتخـــــذ شـــــكلاً مـــــذلاً للمنظمـــــة 
المســــؤولة". وأضــــاف أن مســــألة تقــــديم اعتــــذار رسمــــي يقــــع في نطــــاق 
القـــــانون المنشـــــود، وعلـــــى الـــــرغم مـــــن أن اللجنـــــة يمكـــــن أن تسترشـــــد 
ـــير  بالفعـــــل بمشـــــاريع المـــــواد بشـــــأن مســـــؤولية الـــــدول عـــــن الأفعـــــال غــ

، إلا أن هنــاك حاجــة إلى تــوخي الحــذر إلى حــد )٢٦٥(المشــروعة دوليــاً 
، إذا أصبح تقديم اعتذار رسمـي متطلبـاً كبير حيث إنه بحكم التعريف

قانونياً، فلن يكون ذلك مذلاً فحسـب، بـل ويمثـّل أيضـاً تعارضـاً بـين 
 المصطلحات، لأنه سيقلل من جدية أو قيمة الاعتذار.

كمــا تســـاءل عمـــا إذا كـــان مــن المفيـــد إضـــافة حكـــم في  -١٤
، يشـــير إلى أن المفاوضـــات بشـــأن موقـــف مـــا ٤٤مشـــروع المـــادة 

تلـــك المفاوضـــات لا تمثـــل اعترافـــاً بـــالموقف الناشـــئ عـــن ونتـــائج 
انتهــاك خطــير لالتــزام بموجــب قاعــدة قطعيــة مــن قواعــد القــانون 
الدولي العام، من أجل تسهيل الحلول في الحالات التي لا يكون 
فيها القانون سوى أحد العوامل التي يتعين وضعها في الاعتبار. 

ضــــــاً إلى أن إيــــــواء وقـــــد يكــــــون مــــــن المفيــــــد أن يشـــــير الحكــــــم أي
الأشخاص ذوي الأوضاع غير القانونية لا يعني بالضرورة ضمناً 
أن المنظمة تساعد على استمرار هذه الحالة. وأضاف أنه يتذكر 

. وإذا أخــذت )٢٦٦(الحالــة المعروفــة لجــوازات ســفر البانتوســتانات
المنظمة الدولية موقفاً أن البانتوستانات غير قانونيـة، فـلا ينبغـي 

ــــةأن  ــــار قانوني ــــك سيضــــع )٢٦٧(يترتــــب علــــى أفعالهــــا آث ، لأن ذل
__________ 

لــد الثــاني (الجــزء الثــاني) والتصــويب،، ٢٠٠١حوليــة  )٢٦٥( ، ٣١ص  ا
 أعلاه). ١١٦(انظر الحاشية  ٧٦الفقرة 

 ناميبيا.انظر الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في قضية  )٢٦٦(
ـــــة العامـــــة  )٢٦٧(  ٢٨) دال، المـــــؤرخ ٣٠-(د ٣٤١١انظـــــر قـــــراري الجمعي

 تشـــــــــرين الأول/ ٢٦ألـــــــــف، المـــــــــؤرخ  ٣١/٦و ١٩٧٥تشـــــــــرين الثـــــــــاني/نوفمبر 
 .١٩٧٦ أكتوبر

الأشــــخاص المقيمــــين في البانتوســــتانات في موقــــف قــــاس جــــداً. 
ولذلك، قـد تتطلـب الأحكـام بشـأن القواعـد القطعيـة نوعـاً مـن 

 الشروط في سياق مشاريع المواد.
قــــال إن التقريــــر الخــــامس بشــــأن مســــؤولية  الســــيد نيهــــاوس -١٥

ح للغايـــة، ويمثــّـل دراســـة متعمقـــة مـــن الناحيـــة المنظمـــات الدوليـــة واضـــ
ن التقريـــــر يــــــوجز إالقانونيـــــة لموضـــــوع يحظــــــى بأهميـــــة كبـــــيرة. وحيــــــث 

ـا بشـأن هـذا الموضـوع حـتى اليـوم ويلفـت الانتبـاه  الأعمال المضطلع 
إلى المســائل المعلقــة الــتي تتطلــب المزيــد مــن البحــث، فإنــه يفيــد أيضــاً 

 وات الخمس الجديدة.الأعضاء الجدد في بداية فترة السن
ـــر، وأنـــه يعتـــبر أن  -١٦ وأضـــاف أنـــه يوافـــق علـــى محتويـــات التقري

التقريــر حيــوي لعـــدم الاستســلام لإغـــراء التمييــز بـــين مختلــف فئـــات 
المنظمات على أساس ما إذا كانت عالمية أو إقليمية أو سياسية أو 
فنية أو ما إلى ذلك. ويجب أن تحتفظ مشاريع المـواد بطابعهـا العـام 

 ن أجل أن تشمل جميع أنواع المنظمات الدولية.م
وأردف قــائلاً إن المنظمــة الدوليــة مســؤولة تمامــاً عــن أفعالهــا  -١٧

غــير المشــروعة الــتي ترتكبهــا وعــن آثــار تلــك الأفعــال. ولــذلك، فــإن 
صــائب للغايــة. وإذا كانــت المنظمــة الدوليــة غــير  ٣٤مشــروع المــادة 

الناتج عن فعلها غير المشروع  قادرة على تقديم الجبر الكامل للضرر
دوليــــاً، فــــإن علــــى دولهــــا الأعضــــاء أو المنظمــــات الدوليــــة الأعضــــاء 
الأخرى أن تكون ملزمة بذلك. وعليه، يقدّم اقتراح السيد بيليه في 

أنــه قـد يكــون  هـذا الصـدد حــلاً مناسـباً يسـتحق دعــم اللجنـة. كمـا
مـــن  مـــن المستصـــوب النظـــر في وقـــت لاحـــق فيمـــا إذا كـــان مطلوبـــاً 

المنظمـــات الدوليـــة الأعضـــاء في منظمـــات دوليـــة أخـــرى أن تزودهـــا 
ا.  بالوسائل التي تمكّنها من الوفاء بالتزاما

وأشـار إلى أنــه يــدعم جميــع مشـاريع المــواد الــواردة في التقريــر  -١٨
الخامس، على الرغم من أنـه يجـد صـعوبة فيمـا يتعلـق بمشـروع المـادة 

تند إلى قواعدها الذاتيـة لتبريـر ، الذي يسمح لمنظمة ما بأن تس٣٥
ا الناجمة عن علاقتها بأعضـائها. وحيـث أن  عدم الامتثال لالتزاما

ترغـب فيـه، حسـبما أشـارت  هذا الحكم يمُكّن المنظمـة مـن فعـل مـا
إلى ذلـــك الســـيدة إســـكاراميا، فإنـــه يتعـــارض بالتأكيـــد مـــع مشـــاريع 

 له.المواد المتبقية ومع روح التقرير، ولذلك ينبغي تعدي
وأضــــاف أن آراء الســــيد نــــولتي حــــول تنظــــيم أوســــع نطاقــــاً  -١٩

 لمسؤولية المنظمة الدولية مثيرة للاهتمام إلى حد بعيد.
 ٣١وختاماً، قال إنه يعتقد أنـه ينبغـي إحالـة مشـاريع المـواد  -٢٠
 إلى لجنة الصياغة. ٤٤إلى 
قـــال إن التقريـــر الخـــامس بشـــأن مســـؤولية  الســـيد حســـونة -٢١

ـــــق وشـــــامل ويقـــــدّم معلومـــــات إلى  ـــــة واضـــــح ودقي المنظمـــــات الدولي
الأعضــاء الجــدد. وأضــاف أن مهمــة المقــرر الخــاص أصــبحت أكثــر 
صــــعوبة نتيجــــة عــــدم وجــــود ممارســــة وســــوابق قضــــائية بشــــأن هــــذا 
ــا وأهميتهــا  الموضــوع. فقــد زاد عــدد المنظمــات الدوليــة وزادت ولايا
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ـــا هامـــة جـــداً في في  الســـنوات الأخـــيرة ولهـــذا الســـبب، فـــإن تعليقا
اســــتعراض اللجنــــة للمــــواد المعتمــــدة مؤقتــــاً في القــــراءة الأولى، علــــى 
الـــرغم مـــن وضـــوح أنـــه ينبغـــي اعتبارهـــا كمصـــدر للمعلومـــات فقـــط 
ا بـــأي  وينبغــي ألا تكــون ملزمـــة للجنــة أو أن تــؤثرّ علـــى اســتنتاجا

غم مــن تكــرار عــدد مــن الأحكــام شــكل مــن الأشــكال. وعلــى الــر 
المتعلقة بمسؤولية الدول في مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية المنظمات 
الدولية، إلا أنه يوافق تماماً على رأي المقرر الخاص الذي يفيـد بأنـه 
ينبغــي عــدم افــتراض أن الحلــول المنطبقــة علــى الــدول تنطبــق عمومــاً 

ختلافات المتأصلة بينهما. على المنظمات الدولية، وذلك نتيجة الا
ففـــــي حـــــين تتمتـــــع الـــــدول بســـــيادة عامـــــة ولـــــديها حقـــــوق وعليهـــــا 
التزامات محددة، فإن المنظمات الدولية تتمتع بولاية قضائية محدودة 
ولـــــيس لــــــديها حقــــــوق والتزامـــــات ســــــيادية. غــــــير أنـــــه بــــــرغم هــــــذه 
الاختلافات، قد يكون من المستصوب أن تتناول اللجنة موضوعي 

لدول ومسؤولية المنظمات الدولية كموضوع واحد، حيث مسؤولية ا
ما يكملان بعضهما البعض.  إنه من الواضح أ

ويعــــزى عــــدم اليقــــين حــــول مــــا إذا كانــــت مشــــاريع المــــواد  -٢٢
موعـة الواسـعة مـن المنظمـات الدوليـة  الحالية تأخذ في الحسـبان ا
إلى شـــواغل مشـــروعة ناشـــئة عـــن أن بعضـــاً مـــن مئـــات المنظمـــات 

ولية القائمة محدود العضـوية أو النطـاق أو الوظـائف، في حـين الد
تتمتـــــع غيرهـــــا بعضـــــوية عالميـــــة ونطـــــاق واســـــع وســـــلطات واســـــعة 
النطـاق. وعلــى الصـعيد الإقليمــي، تتمتــع بعـض المنظمــات بطــابع 
فني فقط، في حين أن لدى غيرها ترتيبات إقليمية بموجب الفصل 

بصــلاحيات محــددة في الثــامن مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة، وتتمتــع 
مجال حفظ السلم والأمن الدوليين. وفي حـين أنـه يوافـق علـى أنـه 
لا يمكـــن مراعـــاة هـــذا التنـــوع الواســـع للمنظمـــات الدوليـــة مراعـــاة  
كاملــة في مشــاريع المــواد، فإنــه يعتقــد أن القواعــد العامــة المنطبقــة 
ـــــنص علـــــى  ـــــى المنظمـــــات ينبغـــــي جمعهـــــا مـــــع الشـــــروط الـــــتي ت عل

ظمــــات معينــــة، مثــــل الأمــــم المتحــــدة، الــــتي لــــديها اســــتثناءات لمن
ـــــــاء  مســـــــؤوليات خاصـــــــة لتعـــــــديل الأوضـــــــاع غـــــــير المشـــــــروعة وإ
الانتهاكــــات الخطــــيرة لأي التــــزام ينشــــأ بموجــــب القواعــــد القطعيــــة 

 .٤٤للقانون الدولي العام، بالمعنى الوارد في مشروع المادة 
ض ومـــــن المســـــائل الهامـــــة الأخـــــرى الـــــتي تم تجاهلهـــــا في بعـــــ -٢٣

الأحيـــان هـــي مســـؤولية المنظمـــة الدوليـــة كجهـــة مســـتقلة عـــن دولهـــا 
الأعضـــاء. وفي حـــين أن المنظمـــة الدوليـــة تتمتـــع بشخصـــية قانونيــــة 
مستقلة ولذلك ينبغي أن تتحمّل المسؤولية الكاملة عن أفعالها غـير 
المشروعة، فإن عملية صنع القرار تطرح من الناحية العمليـة مسـائل 

ف أن قـرارات المنظمـات الدوليـة تخضـع في كثـير أكثر تعقيداً. وأضا
مــن الأحيــان إلى موافقــة أو قبــول الــدول الأعضــاء فيهــا. وفي الأمــم 
المتحــدة، مــثلاً، يرصــد مجلــس الأمــن تنفيــذ قــرارات الأمانــة المتعلقــة 
بعدد من المسائل الحساسة، بما في ذلك عمليات حفظ السـلام في 

ات، ومجلس الأمـن هـو جهـاز البوسنة والهرسك ورواندا ونظم الجزاء
مســـــؤول أساســـــاً عـــــن حفـــــظ الســـــلم والأمـــــن الـــــدوليين. وفي هـــــذه 
الظروف، قـد يكـون مـن الممكـن اسـتنتاج أن جميـع الأطـراف المعنيـة 

تتحمـل مســؤولية مشـتركة عــن الفعـل غــير المشـروع، علــى الـرغم مــن 
 -القانونيــة أو السياســية أو الأخلاقيــة  -أن طبيعــة هــذه المســؤولية 

 بالتأكيد مفتوحة للمناقشة.ستظل 
وإذا كانـت منظمــة دوليــة غــير قـادرة علــى الوفــاء بــالجبر، في  -٢٤

شــكل تعــويض، عــن الفعــل غــير المشــروع دوليــاً الــذي ترتكبــه، فقــد 
تكـــــون الـــــدول الأعضـــــاء، حـــــتى غـــــير المســـــؤولة عـــــن الفعـــــل، علـــــى 
استعداد لتقديم مسـاهمات طوعيـة مـن أجـل الحفـاظ علـى مصـداقية 

ير أنــه مــن المشــكوك فيــه مــا إذا كانــت الــدول الأعضــاء المنظمــة. غــ
على اسـتعداد لقبـول التـزام ملـزم قانونـاً بـدفع تعـويض عـن فعـل هـي 

 غير مسؤولة عنه.
وختامــاً، أوصــى بأنــه ينبغــي إحالــة مشــاريع المــواد الــواردة في  -٢٥

 التقرير الخامس إلى لجنة الصياغة.
د بشـــــأن قــــال إن مهمـــــة وضـــــع قواعـــــ الســـــيد ميليســـــكانو -٢٦

مســـؤولية المنظمـــات الدوليـــة مهمـــة شـــاقة جـــداً تتطلــّـب بـــذل جهـــد  
كبــــير، بــــرغم القــــدر الهائــــل مــــن العمــــل الــــذي أنجــــز بالفعــــل بشــــأن 
مشـــاريع المـــواد بشـــأن مســـؤولية الـــدول عـــن الأفعـــال غـــير المشـــروعة 
دولياً. وعلى الرغم من أن وجود هذا النص قـد يبـدو ميـزة مـن أول 

اص اضــطر إلى إجــراء تحليــل تفصــيلي لكــل وهلــة، إلا أن المقــرر الخــ
هــــذا حكـــم بشــــأن مســـؤولية الــــدول مــــن أجـــل تأكيــــد مـــا إذا كــــان 

الحكــم ينطبــق أيضــاً علــى مســؤولية المنظمــات الدوليــة. وحــتى إذا قــرر 
اية الأمر أنه ينبغي تكرار أحد الأحكـام (وهـذا لا  المقرر الخاص في 

العمـــل عمّـــا  يعـــني مجـــرد نقلـــه)، فســـيترتب علـــى ذلـــك قـــدر أكـــبر مـــن
يعتقــد للوهلــة الأولى. ولــذلك، فــإن أي نقــد يوجّــه إلى المقــرر الخــاص 

 على هذا المستوى من الإنجاز يعتبر غير عادل.
وأضاف أن الصعوبة الثانية ناتجة عن الطابع المحدّد لموضوع  -٢٧

مشـــاريع المـــواد. وإنـــه يـــرى أن مســـؤولية المنظمـــات الدوليـــة موضـــوع 
لي العــام، تشــبه البيــت الواقــع في منتصــف مســتمد مــن القــانون الــدو 

الطريـق بــين مســؤولية الــدول المســتقلة الســيادية، المســتندة إلى قواعــد 
راسخة في القانون العرفي الـذي دوّنتـه اللجنـة مـؤخراً وبـين المسـؤولية 
الجنائيـــة للأشـــخاص. ويتطلــّـب الطـــابع الخـــاص لمســـؤولية المنظمـــات 

يد بيليـــه الضـــوء علـــى هـــذه الدوليـــة حلـــولاً محـــددة. وقـــد ســـلّط الســـ
الصــعوبة في بيانــه واقتراحــه الجديــد المقــرّر عرضــه بعــد وقــت قصــير. 
وفي الواقع، فإن المنظمات الدولية ليس لها أصول بخلاف تلك التي 

 تقدّمها الدول الأعضاء.

ــل الصـــعوبة الثالثـــة في أن مفهـــوم المنظمـــة الدوليـــة  -٢٨ وتتمثـّ
يشـــمل مجموعـــة هائلـــة مـــن المنظمـــات تـــتراوح مـــا بـــين منظمـــات 
ــــات لا تعــــدو أن تكــــون  ــــل الاتحــــاد الأوروبي إلى كيان تكامــــل مث
آليات لتنفيذ اتفاقـات دوليـة معيّنـة أو اتفاقـات أخـرى. وينبغـي 

ز اللجنـــة في المرحلـــة الحاليـــة مـــن منا ا علـــى محاولـــة أن تركّـــ قشـــا
صــياغة قواعــد عامــة تغطـّــي مســؤولية المنظمــات الدوليــة ككـــل، 
بـــدلاً مـــن الوقـــوع في مـــأزق البحـــث عـــن معـــايير لتحديـــد فئـــات 
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مســتقلة مــن المنظمــات. غــير أنــه لا يســتبعد مثــل هــذا الــنهج في 
 المستقبل في حالة الفشل في وضع نظام عام.

تبرز أهمية دراسة  آنفاً وأشار إلى أن الصعوبات التي عرضها  -٢٩
ـــواردة في التقريـــر  ـــة مشـــاريع المـــواد ال المقـــرر الخـــاص، وأنـــه يؤيــّـد إحال

 الخامس إلى لجنة الصياغة.
وأضــــاف أن إحــــدى المســــائل الرئيســــية تتعلــــق بــــالجبر عــــن  -٣٠

الضـرر النـاتج عــن فعـل غـير مشــروع ترتكبـه منظمـة دوليــة. كمـا أنــه 
الـدول الأعضـاء المسـؤولية وأن يوافق تماماً علـى أنـه لا يمكـن تحميـل 

علــــى المنظمــــة الدوليــــة نفســــها أن تفــــي بــــالجبر عــــن الضــــرر الــــذي 
تسببت فيه. ومن ناحية أخرى، ينبغي التسليم بأن المنظمة الدوليـة 
لــــيس لهــــا أي أصــــول بخــــلاف تلــــك المقدّمــــة بموجــــب الاشــــتراكات 
المقـــرّرة لـــدولها الأعضــــاء. وحـــتى إذا كـــان للمنظمــــة مصـــادر أخــــرى 

مثل حالة الهيئات الثرية مثل الاتحاد الدولي للاتصالات،  -ل للدخ
أو المنظمة العالمية للملكية الفكرية التي تحصل على دخل كبـير مـن 

فـإن موافقـة الـدول الأعضـاء مـن  -رسوم تسجيل براءات الاخـتراع 
خلال اعتماد الميزانيـة ضـرورية مـن أجـل تحديـد كيفيـة صـرف المـوارد 

وب للغايـــة وضـــع حكـــم يفيـــد بـــأن المنظمـــات الماليـــة. ومـــن المستصـــ
الدوليـة، ولـيس دولهــا الأعضـاء، هــي الـتي تتحمــل المسـؤولية، ولكــن 
قـد يكـون ذلـك حـبراً علـى ورق مـن الناحيـة العمليـة؛ وسـيكون مـن 
المســتحيل تنفيــذ الحــق في الجــبر لأن المنظمــات الدوليــة لــيس لــديها 

وكالعـــادة،  وســـائل حقيقيـــة للجـــبر مـــا لم تتـــدخل الـــدول الأطـــراف.
فقد وضع السيد بيليه أصبعه على مسألة خطيرة بحـق. وربمـا تكـون 
بالفعــــل أهــــم مســــألة، ويجــــب أن تحلّهــــا اللجنــــة. ويبــــدو مــــن جميــــع 

 الجوانب الأخرى أن مشاريع المواد تسير بوتيرة مرضية.
ومـــن الطرائـــق للمضـــي قـــدماً هـــي اقـــتراح الســـيد بيليـــه. وفي  -٣١

 أنــه لــيس مرضــياً تمامــا؛ً وبدايــةً، حــين أنــه أفضــل مــن لا شــيء، إلا
مــاذا يحــدث إذا صــوتت دولــة مــا ضــد قــرار المنظمــة الدوليــة بتقــديم 
الجبر؟ بالطبع لا يمكن إلزامها بالمساهمة؟ ومن البدائل الأخـرى هـي 
التوصـــية بـــأن تنشـــئ جميـــع المنظمـــات الدوليـــة آليـــات مقبولـــة لـــدى 

لحـــل لـــيس الـــدول الأعضـــاء تقـــدم الجـــبر عـــن الضـــرر، ولكـــن هـــذا ا
أيضــــاً. ومــــن الصــــعب إن لم يكــــن مــــن المســــتحيل أن  مرضــــياً تمامــــاً 

تعتمــد الأمــم المتحــدة تعــديلات علــى ميثــاق الأمــم المتحــدة بشــأن 
الجــبر عــن الضــرر، وســتجد العديــد مــن المنظمــات الأخــرى صــعوبة 

 بالغة في وضع مثل هذه النظم.
ويتمثـّـــل خيــــار ثالــــث في توســـــيع نطــــاق الجــــزء ذي الصـــــلة  -٣٢
شـــاريع المـــواد علـــى مســـتويين، ربمـــا بإضـــافة أحكـــام جديـــدة: أولاً، لم

أحكـــام بشـــأن مســـؤولية المنظمـــات الدوليـــة عـــن الضـــرر النـــاتج عـــن 
الأفعال غير المشروعة دولياً، وثانياً، على أساس عمل اللجنة بشأن 
المسؤولية الدولية عن الآثار الضارة الناتجة عن الأفعال غـير المحظـورة 

الـدولي، أحكـام بوضـع التـزام علـى الـدول الأعضـاء  بموجب القـانون
بتعــويض الضــحايا عــن الأفعــال غــير المشــروعة للمنظمــات الدوليــة. 
ــــول عمومــــاً للجــــبر عــــن الضــــرر، ســــتظل  وإذا لم يوجــــد مخطــــط مقب

مشـاريع المـواد عمليـة مثـيرة جــداً للاهتمـام مـن الناحيـة الفكريـة ولــن 
 يكون لها أثر عملي في واقع الحياة.

هنأ المقرر الخاص على التقرير الممتاز وقال  لسيد بيتريتشا -٣٣
إنه يؤيدّ إحالة مشاريع المواد إلى لجنة الصياغة. وأضاف أنه يرحب 

اسـتنتاجاته ومقترحاتـه علـى تحليـل للمـواد بـنى بأن المقرر الخاص قـد 
مع مراعاة التوازي بين مسؤولية الـدول ومسـؤولية المنظمـات الدوليـة 

وأشار إلى أن ذلك مكّنه من التوصل إلى توازن ممتاز مراعاة كاملة. 
وتســليط الضــوء علــى الاختلافــات الرئيســية بــين الــدول والمنظمــات 

 الدولية في سياق المسؤولية.
وتعمـــــل كـــــل مـــــن الـــــدول والمنظمـــــات الدوليـــــة مـــــن خـــــلال  -٣٤

أو الأجهـــزة الـــتي قـــد ينـــتج عـــن  نالأشـــخاص الاعتبـــاريو  -وكلائهـــا 
عة دولياً مطالبات بالمسؤولية. وقـد تم مراعـاة هـذا أفعالها غير المشرو 

العامل الأساسي مراعاة كاملة في تقرير المقرر الخاص. وأضـاف أنـه 
يؤيدّ بشدة الرأي المعـرب عنـه في التقريـر والـذي يفيـد بأنـه لا توجـد 
ـالات  حاجة إلى قواعد خاصة لمسؤولية المنظمات الدولية إلا في ا

ـــا اختلافـــات بالف ـــالات الأخـــرى، فـــإن القواعـــد الـــتي  عـــل؛ وفي ا
 بشأن مسؤولية الدول مناسبة تماماً.

وأضــاف أنــه في حــين يؤيــّد مشــاريع المــواد الممتــازة والمتوازنــة  -٣٥
جيداً بشأن الجبر، والرد والتعويض والترضية، إلا إنه يرى أنه ينبغـي 
 إدراج الترضية الأخلاقية أيضاً. ذلك أنه لا يوجد سبب مقنع بـأي

شكل من الأشكال لعدم إلزام المنظمات الدولية، حسب الضرورة، 
 المضرورة. بتقديم ترضية أخلاقية إلى الأطراف

وفيمــا يتعلــق بقــدرة المنظمــات الدوليــة علــى تقــديم تعــويض  -٣٦
مالي عن الضـرر، فإنـه يؤيـّد الـرأي الـذي يفيـد بـأن الـدول الأعضـاء 

تزامات المالية الناتجة عـن لا ينبغي أن تكون مسؤولة تلقائياً عن الال
فعــــــل غــــــير مشــــــروع دوليــــــاً ترتكبــــــه منظمــــــة دوليــــــة. وأشــــــار إلى أن 
المنظمــات الدوليــة والــدول الأعضــاء فيهــا كيانــات ذات شخصــيات 
قانونيــة وماليــة مختلفــة تمامــاً. وتلتــزم الــدول الأعضــاء بقواعــد المنظمــة 

ميــــع الدوليــــة أو صــــك تأسيســــها لتــــوفير الوســــائل الماليــــة اللازمــــة لج
أنشــــــــطة المنظمــــــــة. ولــــــــذلك، مــــــــن المطلــــــــوب منهــــــــا تــــــــوفير مــــــــوارد 
للمصروفات غير المتوقعة، ويتضمن ذلك التعويض. وينبغي معاملـة 
التعـــويض مثـــل أي التـــزام مـــالي للمنظمـــة الدوليـــة ينشـــأ بصـــورة غـــير 

 متوقعة وغير منتظرة في الميزانية العادية.
اقــة الذريــة، وعلــى ســبيل المثــال، فــإن الوكالــة الدوليــة للط -٣٧

ا، قد عاودت مؤخراً  أنشطتها في جمهورية   التي ترأّس مجلس إدار
كوريـــا الشـــعبية الديمقراطيـــة. ووصـــل المفتشـــون إلى البلـــد وبـــدأوا 
أعمــالهم. ولم تكــن هــذه المهمــة الجديــدة متوقعــة بــالمرة، وتطلـّـب 
الأمــر تــوفير الوســائل اللازمــة لإجــراء عمليــات التفتــيش، الــتي لم 

 -في الميزانيـة العاديـة. وبحُثـت مختلـف الإمكانيـات  تكن مدرجة
ووفّرت الموارد في  -تمويل إضافي، وتمويل احتياطي وما إلى ذلك 

اية الأمر. وقد يمثّل دفع التعويض تحدياً مماثلاً يتطلب أن تجد 
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لـه المنظمــة الوســائل اللازمـة لتنفيــذه. غــير أن الـنص علــى وجــود 
ل الأطراف لإيجاد مثل هذه المـوارد التزام تلقائي على عاتق الدو 
 المالية، سيكون صعباً جداً.

 ٤ وأضــاف أنــه يــدعم رأي المقــرر الخــاص، الــوارد في الفقــرة -٣٨
مــن التقريــر، وهــو تأجيــل اتخــاذ قــرارات بشــأن المواضــيع الــتي ذكرهــا 

. ومــن هنــا، فإنــه يقــترح أنــه ينبغــي النظــر ٣المقــرر الخــاص في الفقــرة 
بــــدلاً مــــن تأجيلهــــا إلى مــــا بعــــد. وصــــحيح أن فيهــــا مــــن جديــــد، 

المنظمــــات الدوليــــة مختلفــــة ومتنوعــــة، ولكــــن ينبغــــي معاملتهــــا كفئــــة 
واحدة. وينبغي صياغة قواعد عامة بدلاً مـن قواعـد مختلفـة تتضـمن 

 مختلف مسؤوليات الفئات المختلفة من المنظمات الدولية.
ص أثنـــت علـــى التقريـــر الخـــامس للمقـــرر الخـــا الســـيدة شـــه -٣٩

الذي كان كالعادة شاملاً وواضحاً ومفيداً، وأوضح الجهود المضـنية 
المبذولـة لجمـع المـواد والأمثلـة المفيـدة عـن ممارسـة المنظمـات الدوليـة. 
ا تؤيدّ، مـن حيـث المبـدأ، مشـاريع المـواد بصـيغتها المقدّمـة  وقالت إ

 وتدعم إحالتها إلى لجنة الصياغة.
ا شـــأن الـــدول ذات وأضـــافت أن المنظمـــات الدوليـــة -٤٠ ، شـــأ

ــا الدوليـــة،  الســيادة، ينبغــي أن تتحمّـــل مســؤولية انتهاكـــات التزاما
وأن مشـــــاريع المـــــواد، وخاصـــــة تلـــــك المتعلقـــــة بمضـــــمون الالتزامـــــات 
الدولية، تتناول هذه الحالات بصورة جيدة. ولكن في حالة وضعها 
موضع التطبيق، فقد تنشأ صعوبات نتيجة الاختلافات بين الـدول 

 السيادية والمنظمات الدولية.
وأشـــارت إلى أن قاعـــدة عـــدم التكـــرار، علـــى ســـبيل المثـــال،  -٤١

تبدو واضحة ومعقولة إلى حد ما: إذا انتهكت منظمة دولية التزاماً 
دولياً، ينبغي أن تقدّم تأكيدات بأن الفعل لن يتكرّر في المسـتقبل. 

ـذه ا لبسـاطة. وقـد ولكن في الممارسة الفعليـة، فـإن الأمـور ليسـت 
يقدم رئيس منظمة ما مثل هذه التأكيدات باسم المنظمة ولكنه لا 
يكون في كثير مـن الأحيـان في موقـف يسـمح لـه بتنفيـذها لأن كـل 
شيء يعتمد على عملية صنع القرار في المنظمة. وقد تكـون قاعـدة 
أوليــة ولــيس قاعــدة ثانويــة. وعنــدما تقــدّم دولــة مــا تأكيــدات بعــدم 

ـا مثــل تكـرار الفعـل  غـير المشـروع دوليـاً، فــإن الطريقـة الـتي سـتمنع 
هـذا الفعـل مـن الحــدوث أو التـدابير المحليـة الــتي سـتتخذ ليسـت مــن 
مواضـــيع القـــانون الـــدولي. ولكـــن في حالـــة المنظمـــات الدوليـــة، فـــإن 
ا وقواعـدها هـي نفسـها الـتي  عملية صنع القـرار في المنظمـة وسـلطا

في المســـــتقبل، وفي معظـــــم  تضـــــمن عـــــدم تكـــــرار مثـــــل هـــــذا الفعـــــل
الحالات، فإن ذلك بالفعل من مواضيع القانون الدولي. ومن أمثلة 
الحالات الصارخة، كان هناك حوار محتدم حـول مـا إذا كـان ينبغـي 
أن تتحمّــــل الأمــــم المتحــــدة مســــؤولية الإبــــادة الجماعيــــة في روانــــدا. 

هــذه وحــتى إذا قــدّم الأمــين العــام تأكيــدات تفيــد بعــدم تكــرار مثــل 
الانتهاكـــات الخطـــيرة للقـــانون الـــدولي، فـــإن علـــى الـــدول الأعضـــاء  
كفالة تنفيذ تلك التأكيدات، التي تلعب فيها الاعتبارات السياسية 
أو الأخلاقيـــــة فضـــــلاً عـــــن القانونيـــــة دوراً. وتنشـــــأ مـــــن هنـــــا أهميــــــة 

 عمليات صنع القرار المؤسسية في المنظمات.

لية الدول، بدأ النظر في وثانياً، مثلما حدث في حالة مسؤو  -٤٢
مســــؤولية المنظمــــات الدوليــــة بمبــــادئ الســــوابق القضــــائية في قضــــية 

، وهــي أنــه يجــب تقــديم التعــويض الكامــل للطــرف مصــنع شــورزوف
المضرور وإعادة الحالة إلى ما كانت ستكون عليه لو لم يرتكب هذا 

ـــة  ٤٧الفعـــل [الصـــفحة  مـــن الحكـــم]. وتعتـــبر هـــذه القاعـــدة معقول
ن تنطبق على المنظمات الدولية أيضاً. ولكن تنشأ مشكلة وينبغي أ

من أيـن يمكـن للمنظمـات الدوليـة أن تحصـل علـى الوسـائل اللازمـة 
مــن التقريــر إلى أن معظــم  ٢٨و ٢٧للامتثــال لهــا. وتشــير الفقرتــان 

الـــدول لا تقبـــل فكـــرة أنـــه ينبغـــي إتاحـــة تمويـــل إضـــافي للمنظمـــات 
ــا بتعــويض الدوليــة مــن قبــل أعضــائها لتمكينهــا  مــن الوفــاء بالتزاما

الأطراف المضرورة. وأشير منذ ذلك الحين إلى أن الدول لا ينقصها 
إلا الإرادة السياسية الضرورية. غير أن ثمة سبباً أرجح هو عمليـات 

 صنع القرار المؤسسية المعقّدة التي قد يشملها ذلك.
، اعتُمدت السيدة شه لدى منظمة حظـر ٢٠٠٣وفي عام  -٤٣
ــاء تعيــين المــدير العــام OPCWلحة الكيميائيــة (الأســ )، وعلمــت بإ

الســابق للمنظمــة، الســيد بســتاني. وقــد طعــن الطــرف المضــرور أمــام 
المحكمــة الإداريـــة لمنظمـــة العمـــل الدوليـــة، ســـاعياً إلى الحصـــول علـــى 
تعويض عن الأضرار الأدبية والماليـة الـتي لحقـت بـه وكسـب قضـيته. 

لــن أنــه إذا حصــل علــى تعــويض عـــن وكــان الطــرف المضــرور قــد أع
الأضــرار الأدبيــة الــتي لحقــت بــه، فإنــه ســيقدّمه إلى صــندوق المعونــة 
الفنيــــة لمنظمــــة حظــــر الأســــلحة الكيميائيــــة، وقــــد فعــــل ذلــــك علــــى 
النحــو الواجــب. وبالتــالي، لم يتعــينّ علــى المنظمــة أن تقــدّم تعويضــاً 

 تمويل. من ميزانيتها الخاصة ولم تبحث مسألة عدم وجود

وبــــدأت مناقشــــة غــــير رسميــــة في وقــــت لاحــــق بــــين الــــدول  -٤٤
الأعضاء بشأن مـا إذا كـان يتعـينّ علـى الأطـراف الـتي صـوّتت ضـد 
مثـل هــذا القــرار أو امتنعـت عــن التصــويت خـلال عمليــة التصــويت 
أن تســـهم في دفــــع مــــا ترتــــب عــــن تنفيــــذ القــــرار. وكــــان هنــــاك رأي 

فــــإن جميــــع الأعضــــاء مفــــاده أنــــه بمــــا أن المنظمــــة اعتمــــدت القــــرار، 
ملزمون به، بغض النظر عن موقف كل عضو منهم. وعلى الصعيد 
الداخلي، إذا اعتمدت دولة ما سياسة خارجية معينـة، فإنـه يترتـب 
علــى ذلــك تــوفير المــوارد الماليــة لكفالــة تنفيــذ هــذه السياســة. ولكــن 
لــيس مــن الواضــح، في ســياق منظمــة دوليــة، مــا إذا كــان يتعــينّ أن 

دولة العضـو موقـف سياسـتها الخارجيـة في حالـة نقـض هـذا تعدّل ال
الموقف. وينبغي مواصلة النظر في الاختلافات بـين التزامـات الـدول 
ذات الســــيادة والــــدول الأعضــــاء في المنظمــــات الدوليــــة مــــن حيــــث 

 عملية صنع القرار.

وفي ســـياق الترضـــية، قـــدّم المقـــرر الخـــاص عـــدداً مـــن الأمثلـــة  -٤٥
ن لأي منظمـــة أن تتبعهـــا لإصـــلاح الفعـــل غـــير لطرائـــق محـــدّدة يمكـــ

المشروع. ويمكن أن يعـرب ممثـّل المنظمـة، مـثلاً، عـن أسـفه أو يقـدم 
اعتذاراً إلى الطرف المضرور. غير أن الترضية لا تكون كافية في كثير 
مــن الأحيــان، وينبغــي أن تتُبــع بتعــويض أو رد. وإذا لم يكــن لــدى 

لوفـــاء بمثـــل هـــذا الالتـــزام، تنشـــأ المنظمـــة الوســـائل الـــتي تمكّنهـــا مـــن ا
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ـــــدول ذات  نفـــــس المشـــــكلة العمليـــــة، والأمثلـــــة المنـــــاظرة في حالـــــة ال
 السيادة لا تفيد كثيراً في هذا الشأن.

 منظمـة حظـر الأسـلحة الكيميائيـة ضدبستاني وفي قضية  -٤٦
التي أشارت إليها آنفاً، فلم تكن هناك قواعد داخلية ذات صلة، 

اضحة بما فيه الكفاية للمسـاعدة في حـل أو على الأقل لم تكن و 
من التقرير الخامس للمقرر الخاص إلى  ٢٩المشكلة. وتشير الفقرة 

أن "وجود التزام على الدول الأعضاء يعتمـد اعتمـاداً كـاملاً علـى 
قواعـــــد المنظمـــــة؛ وعنـــــدما يكـــــون الالتـــــزام موجـــــوداً، فإنـــــه ســـــيفيد 

ناحيـة النظريـة، الطرف المضرور بطريقة غير مباشرة فقط". ومـن ال
ــــة، مــــن  ــــل جيــــد ومتســــق، ولكــــن مــــن الناحيــــة العملي فــــإن التحلي
الصعب التشديد كثيراً على أهمية القواعد الداخليـة. وأضـافت أن 
هــذه القواعــد غــير موجــودة في كثــير مــن الأحيــان. وبالإضــافة إلى 
ذلـــك، فـــإن التمييـــز بـــين المســـؤولية المباشـــرة وغـــير المباشـــرة للـــدول 

ضـــحة وغـــير مفيـــدة. وعلـــى ســـبيل المثـــال، تشـــير الأعضـــاء غـــير وا
مــن التقريــر إلى اعتــذار المستشــار الألمــاني بعــد قصــف  ٥٢الفقــرة 

منظمــة شمــال الأطلســي للســفارة الصــينية في بلغــراد، ولكــن لــيس 
مـــــن الواضـــــح باســـــم مـــــن كـــــان هـــــذا الاعتـــــذار. وعنـــــدما قـــــدمت 
الولايات المتحدة تعويضاً عن هذا القصف، لم يكن مـن الواضـح 
إذا كانــت قــد فعلــت ذلــك عمــلاً بقواعــد منظمــة شمــال الأطلســي 
الداخليــة أو باســم منظمــة شمــال الأطلســي. ولكنهــا فعلــت ذلــك 
لأن القـــوات العســـكرية للولايـــات المتحـــدة كانـــت مســـؤولة بصـــورة 
مباشــرة عــن هــذا الفعــل. وهــذا هــو نــوع المشــاكل الــتي تنشــأ عنــد 

 اختبار القواعد على أرض الواقع.
ـــا توافـــق مـــن ٣٦يتعلـــق بمشـــروع المـــادة  وفيمـــا -٤٧ ، أضـــافت أ

حيــث المبــدأ علــى أنــه ينبغــي تحديــد نطــاق الالتزامــات علــى بعــض 
الفئــات مــن مواضــيع القــانون الــدولي. وأشــارت إلى أن القواعــد الــتي 

 تنظّم مسؤولية الدول واضحة جداً في هذا الصدد.
وأضـــــــافت أن الســـــــيدة إســـــــكاراميا كانـــــــت فيمـــــــا يبـــــــدو  -٤٨

تتســاءل عــن مــدى فائــدة مشــروع المــادة هــذا. وأشـــارت إلى أن 
الغــــرض منــــه بالتأكيــــد هــــو التمييــــز بــــين نــــوعين مــــن الحــــالات: 
الشــؤون الإداريــة، مثــل منازعــات العمــل؛ والانتهاكــات الحقيقيــة 
للالتزامات الدولية. ومن الضروري إجراء هذا التمييز كي تكون 

. غـير القواعد التي تنظم مسؤولية المنظمات ال دوليـة مفيـدة حقـاً
أنــه مــن المهــم توضــيح الظــروف الــتي ينبغــي تطبيــق هــذه القواعــد 

جيـداً  من التقرير مثالاً  ٤٦فيها. وفي هذا الصدد، تقدم الفقرة 
 حالة. لأغراض إجراء دراسة

ــا توافــق علــى أنــه ٤٠وفيمــا يتعلــق بمشــروع المــادة  -٤٩ ، قالــت إ
لمنظمــــة الدوليــــة المســــؤولة، ينبغــــي ألا تتخــــذ الترضــــية شــــكلاً مــــذلاً ل

ولكنهــا تعتــبر أنــه مــن غــير المحتمــل أن يتعــرّض ممثلّــو منظمــات دوليــة 
مثل منظمة حلف شمال الأطلسي والأمم المتحدة لمثل هـذه المعاملـة. 
ا تشعر بقلق أكبر إزاء موقف المنظمات الدوليـة الأصـغر  وأضافت أ

حقوق الإنسان حجماً. وفي ضوء التطورات الأخيرة في ميدان قانون 

والقـــــانون الـــــدولي، يجـــــب تـــــوفير ضـــــمانات قانونيـــــة واضـــــحة لكفالـــــة 
 الاحترام للطرف المسؤول الذي ارتكب فعلاً غير مشروع.

وأضــــافت أن هنــــاك حاجــــة إلى المزيــــد مــــن البحــــث بشــــأن  -٥٠
، اللـــــذين يشـــــملان فئـــــة خاصـــــة مـــــن ٤٤و ٤٣مشـــــروعي المـــــادتين 

بموجــب القواعــد القطعيــة المســؤولية عــن انتهــاك خطــير لالتــزام ينشــأ 
ــا تـــدرك أن هــذه الفئــة الخاصـــة  للقــانون الــدولي العـــام. وفي حــين أ
ـــة مـــن حـــالات التطـــوير التـــدريجي لمســـؤولية الـــدول الـــتي تحظـــى  حال
ــــا تتســــاءل عــــن  بتأييــــد الفقهــــاء القــــانونيين والــــدول عمومــــاً، إلا أ
 الحاجـــة إليهـــا في ســـياق المنظمـــات الحكوميـــة الدوليـــة، الـــتي تشـــارك

فيهــا الــدول الأعضــاء في عمليــة صــنع القــرار. وأوضــحت أنــه ينبغــي 
الإشـــارة أيضـــاً إلى أن الأمـــم المتحـــدة لـــديها نظامهـــا الـــذاتي للأمـــن 

 الجماعي فضلاً عن ضمانات خاصة لحماية حقوق الإنسان.

وختامـــاً، أعربـــت عـــن شـــكرها للمقـــرر الخـــاص علـــى تقريـــره  -٥١
ــــا هــــو تقــــديم منظــــور الممتــــاز؛ وأضــــافت أن الغــــرض مــــن  ملاحظا

 عملي بدرجة أكبر بشأن المسائل قيد النظر.

ــا الســـابقة،  الســيدة إســكاراميا -٥٢ قالــت، توضــيحاً لملاحظا
ا لم تتساءل عن فائدة مشروع المادة  ، ولكن بدلاً من ذلك، ٣٦إ

عن عدم وجود إشارة في فقرته الأولى إلى التزامات المنظمة المسؤولة 
. وأضافت أن التقرير عرض عدة أمثلة من حالات تجاه الأشخاص

الالتزامــات تجــاه الأشــخاص؛ وبصــفة خاصــة، هنــاك إشــارة إلى قــرار 
، الـذي ١٩٩٨حزيران/يونيـه  ٢٦المـؤرخ  ٥٢/٢٤٧الجمعية العامـة 

تناول حصراً تقديم التعويض إلى الأشخاص. ولذلك، ينبغي وجـود 
 ما يشير إلى الأشخاص في مشروع المادة.

ـا تفهـم قلــق السـيدة إسـكاراميا. غــير  سـيدة شـهال -٥٣ قالــت إ
أن مشروع المادة لا يستبعد إمكانيـة التمـاس فـرادى الأطـراف سـبل 

 انتصاف، وبالتالي، فإن القاعدة المشار إليها تعتبر مناسبة.

قـال إنـه يميـل إلى الاتفـاق مـع السـيدة شـه:  السيد دوغـارد -٥٤
دوليـــة رئيســـية مثـــل في حـــين لا يوجـــد ســـبب لأن تكـــون منظمـــات 

منظمة شمال الأطلسي والأمم المتحدة مطالبة أبـداً بإصـدار بيانـات 
مذلــّــة عــــن طريــــق الاعتــــذار، إلا أن الموقــــف أكثــــر صــــعوبة بالنســــبة 
للمنظمات الأصغر حجماً. ويطرح ذلك مسألة مـا إذا كـان ينبغـي 
أن تسن اللجنة تشريعاً لأدنى قاسم مشترك، أي المنظمات الأصغر 

ـــتم بصـــورة أكـــبر حجمـــاً  والأقـــل أهميـــة، أو مـــا إذا كـــان ينبغـــي أن 
 بالمنظمات الرئيسية.

قال إنه لا يفهم لمـاذا ينبغـي أن يكـون إصـدار  السيد بيليه -٥٥
ـــــر إيلامـــــاً لمنظمـــــة دوليـــــة صـــــغيرة مـــــن منظمـــــة أكـــــبر  الاعتـــــذار أكث

وأضاف أنه يتعجب إلى حـد مـا مـن أن السـيدة شـه، الـتي  حجماً.
ة إلى حـــــد مــــا مـــــن عـــــدم معاملـــــة الـــــدول حــــذرت بصـــــورة صـــــحيح

الســيادية والمنظمــات الدوليــة بــنفس الطريقــة، تســير في هــذا الاتجــاه 
تمامـــاً. كمـــا أنـــه لا يســـتطيع أن يفهـــم لمـــاذا طرُحـــت المســـألة أصـــلاً: 
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ترتكــب فعــلاً غــير مشــروع  -كبــيرة أو صــغيرة   -منظمــة دوليــة  أي
 عليها أن تتحمل نتائجه. دولياً 
قالــت إن المســـألة قيــد النظـــر هــي الترضـــية في  الســيدة شـــه -٥٦

ــا تتفــق مــع الســيد بيليــه  شــكل مــذلّ ولــيس الاعتــذار. وأضــافت أ
علـى أن المنظمــات الدوليـة الصــغيرة والكبـيرة علــى حـد ســواء ينبغــي 
ــــالقلق إزاء موقــــف المنظمــــات  أن تقــــدّم الترضــــية. وهــــي لا تشــــعر ب

والأمم المتحدة، الدولية الرئيسية مثل منظمة حلف شمال الأطلسي 
ـــــة، ولكـــــن إزاء  ـــــى معاملتهـــــا بطريقـــــة مذلّ حيـــــث لا يجـــــرؤ أحـــــد عل
المنظمات التي في موقـف أضـعف. وحـتى في هـذا العصـر المتحضـر، 
ـا  لا تزال هناك حاجـة إلى ضـمانات قانونيـة لحمايتهـا. وأضـافت أ
لا تفهــم منطــق الحجــة الــتي تفيــد بأنــه إذا لم تكــن هنــاك حاجــة إلى 

نظمـــات الدوليـــة الكبـــيرة، فـــلا توجـــد حاجـــة للقلـــق القلـــق بشـــأن الم
 بشأن المنظمات الأصغر حجماً.

(المقـرر الخـاص) أعـرب، لـدى إيجـازه للمناقشـة  السيد غايـا -٥٧
م.  حول تقريره الخامس، عن شـكره لأعضـاء اللجنـة علـى مـدخلا
وقال إنه يـتفهم الصـعوبة، وفي بعـض الأحيـان حالـة الإحبـاط، الـتي 

لتعليـــق علـــى مشـــاريع المـــواد الـــواردة في الجـــزء الثـــاني واجهوهـــا أثنـــاء ا
فقط، بدون التمكّن من التطرّق إلى مسائل تتعلق بتلك الـواردة في 
الجزء الأول، التي اعتمدت بصفة مؤقتة بالفعل. وأضـاف أنـه يأمـل 
في أن تســنح فرصــة لمناقشــة بعــض المســائل الرئيســية المتعلقــة بــالجزء 

العاجـل. وممـا يـدعو للأسـف أن هـذه الأول على الأقـل في القريـب 
الفرصة لن تسنح فيما يتعلق بمشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول، 
علــى الــرغم مــن أنــه يبــدو أن بعــض الاقتراحــات المثــيرة للاهتمــام في 
ـــــى  ـــــق أيضـــــاً عل المناقشـــــة بشـــــأن مســـــؤولية المنظمـــــات الدوليـــــة تنطب

لســـيد فاســـياني مســـؤولية الـــدول. ومـــن الأمثلـــة علـــى ذلـــك، اقـــتراح ا
المتعلق بالتخفيف من حدة الضرر. غير أنه لا يرغب في تناول مثل 
ــــة فقــــط، في  هــــذا الاقــــتراح فيمــــا يتعلــــق بمســــؤولية المنظمــــات الدولي
الوقــت الــذي لم يتخــذ فيــه قــراراً بعــد بشــأن المصــير النهــائي لمشــاريع 
ــــدول. وفي حــــين أنــــه يعــــرب عــــن تقــــديره  المــــواد بشــــأن مســــؤولية ال

المقدّمــة بشــأن المســائل العامــة، فإنــه سيقصــر ملاحظاتــه  للتعليقــات
 .٤٤إلى  ٣١على تلك ذات الصلة بمشاريع المواد 

وأضاف أن السيد ماكري أشار إلى أن الممارسة المتعلقة  -٥٨
بـــــــالجبر مـــــــن قبـــــــل المنظمـــــــات الدوليـــــــة تتعلـــــــق أساســـــــاً بمعاملـــــــة 
الأشــخاص بصـــدد تـــوظيفهم أو ســـلوكهم أثنـــاء عمليـــات حفـــظ 

. وعمومـــاً، ينطبـــق مـــا يشـــابه ذلـــك علـــى ممارســـة الـــدول الســـلام
المتعلقـــــة بـــــالجبر. غـــــير أن ذلـــــك لا يعـــــني أن الجـــــبر لـــــيس واجبـــــاً 
. والغــرض مــن ذكــر قضــية  للأفعــال الأخــرى غــير المشــروعة دوليــاً

هـــــو تأكيـــــد أن الـــــذين يرتكبـــــون أفعـــــالاً غـــــير  مصـــــنع شـــــورزوف
يعــــــني مشــــــروعة دوليــــــاً لا يمكــــــنهم الاســــــتفادة منهــــــا. وهــــــذا لا 

تقديمــه عنــدما يحــدث فعــل  بالضــرورة أنــه يمكــن التمــاس الجــبر أو
غير مشروع: ففي العلاقات الدولية، لا يكون الاعتبار الرئيسي 

 المشروع. هو الجبر غالباً ولكن وقف الفعل غير

وقـــد أشـــار الســـيد أوجـــو إلى إمكانيـــة التنـــازل عـــن المطالبـــات،  -٥٩
 الثالث المتعلق بتنفيذ المسؤولية.المتضمنة والمتناولة بوضوح في الجزء 

كما أن السـيد نـولتي أشـار إلى أن الالتـزام بـالجبر ينبغـي أن  -٦٠
يظهــر مــدى ضــلوع المنظمــة الدوليــة في الفعــل غــير المشــروع عنــدما 
تنشـــأ المســـؤولية بصـــدد فعـــل غـــير مشـــروع ترتكبـــه دولـــة مـــن الـــدول 

المختلفة  الأعضاء. وهي مشكلة صعبة نظراً لما تشمله من المواضيع
وتباين درجات مسؤوليتها المباشرة أو غير المباشرة. وقد ترُكت هـذه 
ــــة تنشــــأ في  ــــة في مشــــاكل مماثل ــــدما نظــــرت اللجن ــــاً عن المســــألة جانب
العلاقــات بــين الــدول. وربمــا تكــون الحــالات الــتي تشــمل منظمــات 
دوليـة أكثـر عــدداً، ولكنـه يجــد مـن الصــعب تخيـّل نــوع القواعـد الــتي 

ها بشأن هذه المسألة. ولكنه على الرغم من ذلك يرى يمكن تحديد
أن مــن المفيــد لفــت الانتبــاه إلى هــذه المســألة في التعليــق علــى الجــزء 

 الثاني ثم بعد ذلك في الجزء الثالث.
وعلى الرغم من تعاطفه مع رأي السيدة إسكاراميا الذي  -٦١

ت من يفيد بأن مشاريع المواد ينبغي أن تتضمن الجبر تجاه الكيانا
غـــير الـــدول والمنظمـــات الدوليـــة، فقـــد أشـــار إلى أنـــه يمكـــن تقـــديم 
نفــس الحجــج بالنســبة لمشــاريع المــواد بشــأن مســؤولية الــدول، الــتي 

تتضمن مثل هذا الحكم. وبالإضافة إلى ذلك، لا يمكـن النظـر  لا
في المشاكل المتعلقة بتنفيذ المسـؤولية تجـاه كيانـات مـن غـير الـدول 

مســـــــؤولية تلـــــــك الكيانـــــــات تجـــــــاه الـــــــدول بصـــــــورة مســـــــتقلة عـــــــن 
والمنظمــات الدوليــة، وأن وقــت النظــر الشــامل في الشــؤون المتعلقــة 
بالمسؤولية الدولية لم يأت بعد. وأضـاف أن سـبب إشـارته لأمثلـة 
في التقريـــر عـــن حــــالات الجـــبر إلى الأشـــخاص لــــيس عـــدم وجــــود 
ممارسة مباشرة ذات صلة فحسب، بل لأنـه مـن جوانـب عديـدة، 

لمرجح أن تنطبق حلول مماثلة بغض النظر عما إذا كان الجبر من ا
 تجاه دولة أو شخص.

وأضـــاف أن هنـــاك ردود فعـــل مختلفـــة بشـــأن اقـــتراح الســـيد  -٦٢
بيليه غير الرسمي بوضع حكم جديـد والـذي قـدّم شـفوياً في الجلسـة 
الســـابقة، ويترتـــب عليـــه التـــزام بموجــــب القـــانون العـــام علـــى الــــدول 

م تمـــويلاً عنـــدما لا يكـــون لـــدى المنظمـــة الوســـائل الأعضـــاء أن تقـــدّ 
الكافية لتقـديم الجـبر حسـبما هـو مطلـوب. ولا توجـد ممارسـة تـدعم 
وجود مثل هذا الالتزام. وبالإضافة إلى ذلك، فإن رد الدول السائد 
علــى ســؤال مماثــل طــرح في الفصــل الثالــث مــن تقريــر اللجنــة المقــدّم 

ـ ا الثامنـة والخمسـين هـو أنـه "لا إلى الجمعية العامة عن أعمـال دور
مـن  ٢٨و ٢٧يوجد أساس لمثل هذا الالتـزام"؛ وأشـار إلى الفقـرتين 

 .٢٤تقريره فيما يتصل بذلك، وخاصة الحاشية 
وأردف قـــائلاً إنـــه يـــرى أن هـــذه المســـألة حظيـــت باهتمـــام  -٦٣

ــــزام بتقــــديم  ــــه. وحســــبما أشــــار الســــيد حمــــود، فــــإن الالت ــــالغ في مب
كــــون موجــــوداً بموجــــب القواعــــد ذات الصــــلة الأمــــوال عــــادة مــــا ي

للمنظمة المعنية، على الـرغم مـن أن السـيدة شـه أضـافت، بصـورة 
صــــحيحة إلى حــــد كبــــير، أن هــــذا الالتــــزام ربمــــا لا يــــذكر صــــراحة 
ـــــوفير  دائمـــــاً. وهنـــــاك التـــــزام بالتعـــــاون، وعنـــــد الاقتضـــــاء، يجـــــب ت
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اقـة الأموال، حسبما أظهر ذلـك مثـال أنشـطة الوكالـة الدوليـة للط
الذريــــة في جمهوريــــة كوريــــا الشــــعبية الديمقراطيــــة الــــذي أشــــار إليــــه 
السيد بيتريتش والذي تعذّر فيه تقديم الجبر، ويحدث ذلك بصورة 

 مماثلة في حالة المنظمات الدولية والدول.
ــــد بأنــــه  -٦٤ ــــق تفي ــــه يفضّــــل إدراج توصــــية في التعلي وأضــــاف أن

ن تضــــع الترتيبــــات ينبغــــي للــــدول الأعضــــاء في المنظمــــات الدوليــــة أ
المناســبة وفقــاً لقواعــدها الداخليــة، علــى النســق الــذي اقترحــه الســيد 
ميليســكانو. غــير أنــه إذا قــرّرت اللجنــة أنــه ينبغــي إصــدار بيــان عــام 
يتعلق بالتزام الدول الأعضاء بتوفير الأموال، فإنه سيستجيب لـرأي 

عـراب الأكثرية، على الرغم من أنـه لا يفضّـل هـذا الحـل. ويمكـن الإ
عـــن هـــذا الشـــاغل كـــاقتراح عـــام، ولكـــن ربمـــا لـــيس في الجـــزء الثـــاني، 
ــــه، لأن الموقــــف، حســــبما أشــــار الســــيد  حســــبما اقــــترح الســــيد بيلي
بيتريــتش لا يتعلــق بــالجبر فحســب في حالــة حــدوث انتهــاك، ولكنــه 

توجــــد حاجــــة إلى  يشـــير بصــــورة أعــــم إلى التزامـــات المنظمــــات. ولا
 الأمــــوال. ولــــذا، فهنــــاك بــــدائل انتظــــار حــــدوث انتهــــاك قبــــل تــــوفير

 لاقتراح السيد بيليه تستحق النظر فيها.
ومضـى قــائلاً إنــه لا يتفــق مـع الأعضــاء الــذين أشــاروا إلى أن  -٦٥

يعـني ضـمناً صـلاحيات لا حـدود  ٣٥الشرط الوارد في مشروع المادة 
لها للمنظمة الدولية لتجاهل التزامها بالجبر. ذلك أن هذا الشرط هو 

ارة إلى القواعـــد ذات الصـــلة المســـتندة إلى صـــكوك تأســــيس مجـــرد إشـــ
المنظمات المعنيّة. وينبغي أن يبدّد هذا التفسير جميع الشكوك المعرب 
عنهـــا بشـــأن الفجـــوة الكبـــيرة جـــداً المفترضـــة الـــتي قـــد تنـــتج عـــن هـــذا 

، هنــاك ٣٥الشــرط. وســواء ذكــر ذلــك أو لم يــذكر في مشــروع المــادة 
لـــتي تـــنظمّ الجـــبر في العلاقـــات بـــين المنظمـــة إمكانيـــة لتعـــديل القواعـــد ا

الدولية والدول الأعضاء فيهـا؛ والالتزامـات تجـاه الـدول غـير الأعضـاء 
تمع الدولي لن تتأثرّ بالتأكيد. ولا يمكن اسـتخدام الصـعوبات في  وا
عمليـة صــنع القــرار الــتي أشــارت إليهــا الســيدة شــه كتبريــر لعــدم تقــديم 

تمــــع الــــدولي ككــــل. وعنـــــدما الجــــبر إلى الــــدول غــــير الأعضــــ اء أو ا
 يحدث انتهاك، هناك التزام بالجبر يجب الوفاء به.

وفي حـــين أنـــه يتفـــق مـــع الســـيد دوغـــارد علـــى أنـــه مـــن غـــير  -٦٦
المحتمــــــل التمــــــاس ترضــــــية تأخــــــذ شــــــكلاً مــــــذلاً للمنظمــــــة الدوليــــــة 
المسؤولة، فإنه لا يعتبر ذلك سبباً وجيهاً لتبرير حذف الـنص الـوارد 

، وخاصـــة نظـــراً لوجـــود إشـــارة ٤٠مـــن مشـــروع المـــادة  ٣قـــرة في الف
موازيــــة في مشــــاريع المــــواد بشــــأن مســــؤولية الــــدول. وبالإضــــافة إلى 
ذلك، فقد يؤدي الحذف إلى حجـة معاكسـة تفيـد بـأن الترضـية في 

 شكل مذل مقبولة في حالة المنظمات الدولية.
 لا ٤٤وعلى خلاف رأي السيد أوجو، فإن مشروع المـادة  -٦٧

بشـــأن مســـؤولية الـــدول، الـــذي يشـــير إلى  ٤١يكـــرّر مشـــروع المـــادة 
ـــــدول فقـــــط. وينبغـــــي ملاحظـــــة أن اللجنـــــة السادســـــة  انتهاكـــــات ال
شــجّعت اللجنــة علــى صــياغة حكــم بشــأن مثــل هــذه الأنــواع مـــن 

مـــــن  ١الانتهاكـــــات مـــــن قبـــــل منظمـــــات دوليـــــة. وبموجـــــب الفقـــــرة 
تتعــاون لوضــع ، فــإن علــى المنظمــات الدوليــة أن ٤٤مشــروع المــادة 

حــد لأي انتهاكــات خطــيرة، ولكــن حســبما أشــار الســيد حســونة، 
فـــإن ذلـــك لا يســـتبعد إمكانيـــة مطالبـــة منظمـــة دوليـــة معينـــة، مثـــل 
الأمم المتحدة، بأن تقوم بالمزيد من الأعمال بموجب قواعدها ذات 

المــادة، الصــلة. ويمكــن تنــاول هــذه المســألة في التعليــق علــى مشــروع 
إلى تبديــد بعــض الشــواغل الــتي أعــرب عنهــا الســيد وربمــا يــؤدي ذلــك 

تجــــاوز فتــــوى  ٤٤دوغــــارد. كمــــا ينبغــــي ملاحظــــة أن مشــــروع المــــادة 
الآثار القانونية الناشئة عن تشـييد جـدار محكمة العدل الدولية بشأن 
، الـــــتي تشـــــير فقـــــط إلى "علـــــى الأمـــــم في الأرض الفلســـــطينية المحتلـــــة

... أعمـــال إضـــافية بـــه مـــن  المتحـــدة ... أن تقـــرّر مـــا يتوجـــب القيـــام
لوضــع حــد للوضــع غـــير القــانوني النــاجم عـــن تشــييد الجــدار والنظـــام 

 من الفتوى]. ١٦٠، الفقرة ٢٠٠المرتبط به" [الصفحة 
وأشار إلى أنه بذلك يختتم إيجازه للمناقشة. وأضـاف أنـه يأمـل  -٦٨

المحالـة إلى لجنـة  ٤٤إلى  ٣١في عدم وجود اعتراض على مشاريع المـواد 
لصياغة، على أساس فهم أنه سيتم مناقشة الاقتراح الجديد المقـدّم مـن ا

 السيد بيليه بشأن حكم إضافي جديد بصورة مستقلة.
قـال إنـه يفهـم أن اللجنـة ترغـب في إحالـة مشـاريع  الرئيس -٦٩

 إلى لجنة الصياغة. ٤٤إلى  ٣١المواد 
 وقد تقرر ذلك. 

دعــــا الأعضــــاء إلى النظــــر في نــــص حكــــم جديــــد  الــــرئيس -٧٠
اقترحـه السـيد بيليـه ونصـه كالتــالي: "يجـب علـى الـدول الأعضــاء في 
المنظمة الدولية المسـؤولة أن تـزوّد المنظمـة بالوسـائل الـتي تمكّنهـا مـن 

ا الناشئة بموجب هذا الجزء على نحو فعال  ".الوفاء بالتزاما
ـــه -٧١ احـــه، إنـــه ينبغـــي إدراج قـــال، لـــدى عرضـــه اقتر  الســـيد بيلي
أو بعـد  ٤٢الجديد، في حالـة اعتمـاده، إمـا بعـد مشـروع المـادة  النص

. وأضاف أنه أوضح بالفعل أسباب اقتراحه بصورة ٤٤مشروع المادة 
، وأنه عاقد العزم علـى الإبقـاء عليـه نتيجـة ٢٩٣٢موسّعة في الجلسة 
غله به في شكل عبارات تأييد. كما يستند شا يالتشجيع الذي حظ

الأساســـــي، الـــــذي يشـــــاطره فيـــــه عـــــدة أعضـــــاء آخـــــرون، إلى مختلـــــف 
 الاعتبارات المتعلقة بالمبادئ والناحية العملية.

ومــــن الناحيــــة النظريــــة، فــــلا يوجــــد شــــك في أن المنظمــــات  -٧٢
، ٢٩الدوليـــة، باســــتثناء مــــا هــــو منصـــوص عليــــه في مشــــروع المــــادة 
ــــــــا. وأضــــــــا ف أن تتحمــــــــل وحــــــــدها مســــــــؤولية أفعالهــــــــا أو إغفالا

للمنظمـــات الدوليـــة شخصـــية قانونيـــة، ومـــن غـــير المحتمـــل "كشـــف 
الحجــــاب المؤسســــي"، مســــتخدماً كلمــــات الســــيد فاســــياني، الــــذي 
عمـــل كحـــاجز بـــين مســـؤوليتها الدوليـــة ودولهـــا الأعضـــاء. والنتيجـــة 

ن المنظمــة إالرئيسـية لمثـل هــذه المسـؤولية هــو الالتـزام بــالجبر، وحيـث 
 ؤولية، فإن عليها تقديم الجبر.وحدها هي التي تتحمّل المس

وعلـــى الـــرغم مـــن ذلـــك، قـــد تـــؤدي هـــذه المبـــادئ بشـــكل  -٧٣
موقف غريب: على المنظمات الدولية تقـديم الجـبر عـن  إلىملحوظ 

الأفعال غير المشروعة دوليـاً الـتي تعـزى إليهـا، ولكـن عنـدما يتجـاوز 
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 الضـــرر المعـــني عتبـــة الأضـــرار "العاديـــة"، مثـــل تلـــك الـــتي تتبـــع عـــزل
مســـؤول رفيـــع المســـتوى، فقـــد لا يكـــون لـــديها في ميزانيتهـــا العاديـــة 
ذا الالتزام. وشـدّد علـى أن اقتراحـه، بغـض  الأموال اللازمة للوفاء 
النظـــر عمـــا إذا كانـــت الـــدول الأعضـــاء تقـــرّ بالفعـــل المرتكـــب غـــير 

مــن الأحـــوال  المشــروع دوليـــاً، فإنــه لا يقصـــد باقتراحــه في أي حـــال
 بالجبر من المنظمة الدولية إلى دولها الأعضاء.تحويل الالتزام 

وأضــاف أن المقــرر الخــاص يعــارض مشــروع المــادة المقــترح،  -٧٤
وذلــك إلى حــد كبــير علــى أســاس الــردود المقدّمــة مــن الــدول علــى 

ـا ٢٨سؤال الموجّه إليها في الفقرة ال (أ) من تقرير اللجنة عن دور
لســـلبية للـــدول غـــير . غـــير أن ردة الفعـــل ا)٢٦٨(الثامنـــة والخمســـين

مفهومــة تمامــاً نظــراً لطريقــة صــياغة الســؤال: "هــل أعضــاء المنظمــة 
غير المسؤولين عن فعل غير مشروع دولياً من تلك المنظمة عليهم 
التــزام بتقــديم تعــويض إلى الطــرف المضــرور إذا لم تكــن المنظمــة في 
وضع يسمح لها بذلك؟" وأضاف أنه يوافق تماماً على ذلك: من 

أن الــــــدول غــــــير ملزمــــــة بتقــــــديم التعــــــويض إلى الطــــــرف  الواضــــــح
هــو المســاهمة في  -وهــو مختلــف إلى حــد مــا  -المضــرور؛ والتزامهــا 

ميزانية المنظمة الدوليـة المعنيـة. وأشـار إلى أن مشـروع المـادة الـذي 
اقترحه لا يهدف إلى فرض هذا الالتزام على الـدول. وإن اقتراحـه 

ا يمكـــــن أن يكـــــون ثوريـــــاً، حســـــبما اقـــــترح ذلـــــك عـــــدة  بعيـــــد عمّـــــ
متكلمــــين، وهــــو يتســــق مــــع كــــل مــــن القــــانون الســــاري والفطــــرة 

ولكــــــن القــــــانون لا يتعــــــارض بالضــــــرورة مــــــع الفطــــــرة  -الســــــليمة 
السليمة. والهدف منه هو التنويه بأن الدول الأعضاء ملزمة، عن 
طريق المساهمة في ميزانيتها، بتزويـد المنظمـة الدوليـة بالوسـائل الـتي 

ـــا. وعنـــدما تقبـــل دولـــة مـــا بحريتهـــا أن تمكّنهـــا مـــ ن الوفـــاء بالتزاما
ـــــا تقبـــــل المخـــــاطر والمزايـــــا مـــــن المشـــــاركة  تنضـــــم إلى منظمـــــة، فإ

 المشترك. والعمل
وقــد أشــار بعــض المتكلمــين إلى أن اقتراحــه يتجاهــل عمليــة  -٧٥

صـــنع القـــرار وبالتـــالي يضـــعف مفهـــوم ســـيادة الـــدول؛ ولكـــن مثلمـــا 
يـــــة ملزمـــــة بتــــوفير المـــــوارد في الميزانيـــــة للوفـــــاء تكــــون البرلمانـــــات الوطن

ا ملزمة أيضاً بالتزامات المنظمة الدولية  بالتزامات البلد الوطنية، فإ
 التي هي عضواً فيها.

وأضــــاف أنــــه، عنــــد اســــتماعه إلى بعــــض المتكلمــــين، شــــعر  -٧٦
، (McCarthyism)بــالعودة إلى الــوراء ســتين عامــاً إلى عصــر الماكرثيــة 

ت الولايات المتحدة منع الجمعية العامة ومنظمة العمل عندما حاول
ا المحــاكم الإداريـــة للأمـــم  الدوليــة مـــن مــنح التعويضـــات الــتي حـــدّد
المتحدة ومنظمة العمل الدولية إلى الموظفين الذين اعتبروا متعاطفين 
مــع الشــيوعية. ولفــت انتبــاه اللجنــة إلى ثلاثــة مقتطفــات مــن فتــوى 

آثــار ، بشـأن ١٩٥٤تموز/يوليـه  ١٣بتــاريخ محكمـة العـدل الدوليـة، 
. وقـد أحكام التعويض الصادرة عن المحكمة الإدارية للأمـم المتحـدة

 ذكرت المحكمة:
__________ 

لد الثاني (الج، ٢٠٠٦حولية  )٢٦٨(  زء الثاني)، الفصل الثالث.ا

بمـــا أن القـــرار النهـــائي لـــه قـــوة ملزمـــة علـــى منظمـــة الأمـــم المتحـــدة بوصـــفها الشـــخص 
ح الاعتباري المسؤول عن الإشراف السليم على عقود الخدمة، فإن هـذه المنظمـة تصـب

بتنفيــذ الحكــم ودفــع التعــويض الممنــوح إلى المــوظفين. وتبعــاً لــذلك، علــى  ملزمــة قانونــاً 
ـذا الحكـم.  الجمعية العامة بوصفها جهازاً من أجهزة الأمـم المتحـدة، أن تلتـزم بالمثـل 

 ]٥٣[الصفحة 

 :ومرة أخرى
ولـــذلك تـــرى المحكمـــة أن تفـــويض الجمعيـــة العامـــة بوظيفـــة الإشـــراف علـــى  

لا يمكــن اعتبــاره كمنحهــا الحــق في رفــض الوفــاء بــالالتزام النــاجم عــن تعــويض  الميزانيــة
 ]٥٩حدّدته المحكمة الإدارية. [الصفحة 

 واستنتجت المحكمة أن:
لا تتمتّـــع الجمعيـــة العامـــة بـــالحق علـــى أي أســـاس بـــرفض دفـــع التعـــويض الـــذي 

م المتحـدة حدّدته المحكمة الإدارية للأمم المتحدة لصـالح أحـد المـوظفين في الأمـ
ي عقد عمله بدون موافقته. [الصفحة   ]٦٢أ

ويترتـــــب علـــــى ذلـــــك أن المنظمـــــات الدوليـــــة ملزمـــــة قانونـــــاً بالوفـــــاء 
ا المالية الناجمة في سياق الجبر وليس لـدى الـدول الأعضـاء  بالتزاما
اختيار سوى تمكينها من القيام بذلك. وهذا هو ما كان سيحدث 

ــــتي الأســــلحة الكيميائيــــةمنظمــــة حظــــر ضــــد بســــتاني في قضــــية  ، ال
أشـــارت إليهـــا الســــيدة شـــه، ولكــــن لم يحـــدث ذلــــك نتيجـــة الفعــــل 
الكريم للسيد بستاني المتمثّل في إعادة التعـويض الـذي حصـل عليـه 
إلى منظمـــة حظـــر الأســـلحة الكيميائيـــة. ولا تنـــتقص ســـيادة الدولـــة 
بــأي شـــكل مــن الأشـــكال: لا يوجــد مـــا يجــبر دولـــة مــا علـــى إتبـــاع 

ت الرسميــة للانضــمام إلى منظمــة دوليــة. ومــن أجــل إعــادة الإجــراءا
أس.  .أسســــــرد قــــــرار محكمــــــة العــــــدل الدوليــــــة الدائمــــــة في قضــــــية 

 ،لم تنتقص سيادة الدولة ولكن تم ممارستها."ويمبلدون"
وبخلاف تأكيد المقـرر الخـاص المتكـرّر بأنـه لا توجـد ممارسـة  -٧٧

لات دائمـاً مـا تجـد لدعم هذا الموقف، فإنه يعتقد أن مثل هذه الحـا
حلاً لها. وتحتفظ المنظمات الدولية في معظم الأحيان تقريباً بأموال 
ــــه يميــــل إلى الاتفــــاق مــــع اعــــتراض الســــيد  ــــدفع التعــــويض. غــــير أن ل
نيهـاوس الــذي يفيــد بــأن مشــروع المــادة المقــترح صــيغ بطريقــة ســيئة، 
ن بقــدر مــا يشــير إلى الــدول الأعضــاء في المنظمــة المعنيــة، في حــين أ

المســؤولية تقــع علــى جميــع أعضــائها في الواقــع. ولــذلك، فإنــه يقــترح 
 أنه ينبغي حذف كلمة "الدول".

وأضــــاف أن مشـــــروع المــــادة الإضـــــافي الــــذي اقترحـــــه لـــــيس  -٧٨
الطريقة الوحيـدة لتنـاول هـذه المسـألة؛ ولا يوجـد سـبب لعـدم وجـود 

ريع ترتيبات محددة لتقديم التعويض. غير أنه في مجموعة ما من مشا
المواد مثل تلك التي تنظر فيها اللجنة، هناك حاجة إلى حكم على 
مســتوى كــاف مــن العموميـــة. وعليــه، إذا لم تعتمــد اللجنــة حكمـــاً 
يتنــــاول المســــألة الأساســــية جــــداً المتمثلــــة في التوفيــــق بــــين مســــؤولية 
المنظمــــات الدوليــــة والمســــؤولية بتقــــديم الجــــبر، فــــإن عمليــــة التــــدوين 

يئاً وستصبح اللجنة أضحوكة. وأضاف أنه يحث نفسها لن تحقق ش
 الأعضاء على دعم اقتراحه عن طريق إحالته إلى لجنة الصياغة.
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أحد أعضـاء اللجنـة، فأشـار إلى أنـه بصفته تحدث  الرئيس -٧٩
، على الرغم ٢٩أعرب عن آراء مماثلة خلال مناقشة مشروع المادة 

 من أن موقفه في ذلك الوقت حظي بدعم ضعيف.
قــــال إنــــه يــــدعم إدخــــال مشــــروع المــــادة  لســــيد كانــــديوتيا -٨٠

الإضــافي، بصــيغته المعدّلــة شــفوياً مــن قبــل الســيد بيليــه اســتناداً إلى 
اقـتراح الســيد نيهـاوس. وأضــاف أن مسـؤولية تزويــد المنظمـة الدوليــة 
ا يجب أن تقع بالفعل على  بالوسائل التي تمكّنها من الوفاء بالتزاما

 ليس الدول فحسب.عاتق جميع الأعضاء، و 
قــال إن مشــروع المــادة الإضــافي المقــترح  الســيد حمــود -٨١

لــيس لــه مكــان في مــتن القــانون الــذي تحــاول اللجنــة تدوينــه. 
وأضاف أن مسألة الجبر من المسائل التي يتعينّ على المنظمات 
الدولية تسويتها من خـلال قواعـدها الداخليـة. وهنـاك بالفعـل 

اً أمــوالاً كافيــة لــد فع نظــم قائمــة تضــع بموجبهــا المنظمــات جانبــ
اً  التعويضـــــات. وتفـــــرض منظمـــــات مثـــــل الأمـــــم المتحـــــدة مبلغـــــ
تقديرياً على كل بلد، يخصـص جـزء منـه لمثـل هـذه المـدفوعات 
غير المتوقعة. ولذلك، من الصعب فهم الحاجة إلى فرض التزام 
إضــافي علــى الــدول. وحســبما أشــار الســيد بيليــه، فــإن الــدول 

ــــا عنـــــدما تنضــــم إلى منظمــــة مـــــا، بمــــ ا في ذلـــــك تــــدرك التزاما
الالتزامــات الناشــئة عــن فعــل غــير مشــروع لهــذه المنظمــة. وإذا 
ـــــد  ـــــه ســـــيوجه رســـــالة تفي اعتمـــــد مشـــــروع المـــــادة الإضـــــافي، فإن
ايـة الأمــر، لأنـه يمكــن  بتخفيـف مســؤولية المنظمـة الدوليــة في 
الاعتمـــاد علـــى الـــدول الأعضـــاء لإخراجهـــا مـــن هـــذا الموقـــف. 

د بيليـه يسـتحق المزيـد وعلى الرغم من ذلـك، فـإن اقـتراح السـي
 من النظر.

حجـج السـيد بيليـه، بـالرغم  قالـت إن السيدة إسكاراميا -٨٢
ا لم تقنعها تماماً. وأضافت أن عبـارة "تـزود  ا مقنعة، إلاّ أ من أ
المنظمة بالوسائل التي تمكّنها"، بصيغتها الحالية، تتضمن مجموعـة  

إلاّ إلى التـــزام كبـــيرة مـــن المواقـــف المختلفـــة. فـــإذا كانـــت لا تشـــير 
ا المقـرّرة، وبالتـالي تـوفير مـوارد كافيـة لسـداد  الدول بـدفع اشـتراكا
أي مصــروفات غــير متوقعــة، فــلا توجــد مشــكلة. غــير أن مشــروع 
المـــادة المقـــترح يهـــدف إلى تنـــاول المواقـــف الـــتي قـــد يتعـــينّ فيهـــا أن 
تـــدفع الـــدول مبـــالغ إضـــافية، وقـــد تنشـــأ مشـــاكل في هـــذه الحالـــة، 

لأن القواعـد الداخليـة للمنظمـة  -من المسـتوى القـانوني على كل 
والمســتوى  -أو صــك تأسيســها قــد لا يســمحا بمثــل هــذا الإجــراء 

السياســـي، حيـــث إن أي عضـــو في منظمـــة صـــغيرة أو في منظمـــة  
كبيرة حيث يقوم جهاز محصور فيها بصنع القرار، قد يجـد نفسـه 

قـــد صـــوّت ملزمـــاً بســـداد مـــا يترتـــب مـــن آثـــار لفعـــل غـــير مشـــروع 
ا تؤيدّ جوهر النص المقترح، الـذي يمكـن  ضده أو عارضه. غير أ
تحســـينه بوضـــع المســـؤولية علـــى عـــاتق المنظمـــة لا علـــى أعضـــائها. 
وينبغــــي صــــياغة نــــص يطالــــب المنظمــــات الدوليــــة بوضــــع بنــــد في 
ا في هذه  ميزانيتها لمثل هذه الحالات الطارئة، والتي يمكن الوفاء 

 مساهمات إضافية من الأعضاء.الحالة بدون التماس 

ــدـ بشــــدة مشــــروع المــــادة  الســــيد غالتســــكي -٨٣ قــــال إنــــه يؤيـّ
الإضــافي المقــترح. وأضــاف أن عــدم اعتمــاد مثــل هــذا الحكــم مــن 
شــــأنه أن يجعــــل نــــص اللجنــــة أقــــل فعاليــــة. وعلــــى ســــبيل المثــــال، 

كل قوته إذا تجاوز التعويض عن الضرر   ٣٩سيفقد مشروع المادة 
أو مواردهــا الماليــة الأخــرى. وإن مركــز أي منظمــة   ميزانيــة المنظمــة

ككيان في القانون الدولي ليس جديـداً، ولكنـه مسـتمد مـن مركـز 
دولهــا الأعضــاء ككيانــات في القــانون الــدولي. ويترتــب علــى ذلــك 
أن مسـؤوليتها الدوليـة تسـتمد أيضـاً مـن مسـؤولية الـدول؛ وينبغــي 

الــدول الــتي تنشـــئ  ثنتـــين. وعلــىالاالتوصــل إلى تــوازن ســليم بــين 
منظمة دولية أن تزوّدها بالسبل التي تمكّنها من أن تكون مسؤولة 
بفعالية من الناحية المالية وغير ذلك من النـواحي. وبالإضـافة إلى 
ذلــك، تشــتمل بعــض الــنظم الخاصــة علــى أحكــام مماثلــة لمشــروع 

المتعلقـــــة  ١٩٧٢المــــادة الإضــــافي المقـــــترح. وتشــــتمل اتفاقيـــــة عــــام 
لية الدوليـــة عـــن الأضـــرار الـــتي تحـــدثها الأجســـام الفضـــائية بالمســـؤو 

علــــى أحكــــام بشــــأن المســــؤولية المشــــتركة والمتعــــددة عــــن الأضــــرار 
ــــة، وهــــي مســــؤولية  الناشــــئة عــــن الأنشــــطة الفضــــائية لمنظمــــة دولي
تتقاسمها مع الدول الأعضاء. وينبغي ألا يحول أي نظام عام مثل 

ل المطالبين على ترضـية ذلك المنشود في مشاريع المواد دون حصو 
نتيجـــة عـــدم قـــدرة المنظمـــة الدوليـــة علـــى ســـداد التعـــويض فقـــط. 
ــذه المقتضــيات الأساســية  ويبــدو أن مشــروع المــادة المقــترح يفــي 
للفطرة السليمة والعدل. وهو عام أيضاً بما فيه الكفاية لمنح بعض 

ا.  الحرية للدول في الوفاء بالتزاما
قـــال، بعـــد الترحيـــب بتأكيـــد الســـيد بيليـــه  الســـيد بيتـــريتش -٨٤

عدم تأييده الالتزام المباشر للدول بتقديم التعويض، إنه، على الرغم 
من ذلك، لا يستطيع أن يؤيدّ مشروع المادة الإضافي المقترح، علـى 
أســــاس أنــــه يضــــع ســــابقة خطــــيرة لإعفــــاء المنظمــــات الدوليــــة مــــن 

ا القانونية، اعتقاداً منها أن ال دول سـتعمل دائمـاً كشـبكة مسؤوليا
مــان. ويشــتمل الإعفــاء مــن المســؤولية علــى عوامــل مختلفــة عديــدة أ

ـا يمكـن أن تلجـأ إلى  وينبغي ألا تشعر المنظمة الدولية بالضـرورة بأ
أعضــائها للحصــول علــى أمــوال إضــافية. وبوصــفه أحــد الأشــخاص 
 الذين تطلّب دورهـم الدبلوماسـي التعامـل مـع ميزانيـات كبـيرة، فإنـه

يعلــم أن جهــود المنظمــة تشــتمل علــى عمليــة سياســية لإيجــاد طرائــق 
ــــا الماليــــة. وعلــــى المنظمــــة أن تفعــــل ذلــــك بمفردهــــا.  للوفــــاء بالتزاما
وأضاف أنه يعارض بشدة إرساء التزام على الدول الأعضاء بوضع 
حكــم خــاص ومســـتقل عــن الآثــار الممكنـــة للأفعــال غــير المشـــروعة 

ــــة لمنظمــــة مــــا للمنظمــــة. وفي الوقــــت نفســــه،  علــــى الأجهــــزة الفرعي
ــم يتحمّلــون مســؤولية. وفي حــين أنــه لا يســتبعد  ووكلائهــا إدراك أ
مشـــروع المـــادة المقـــترح مـــن أول وهلـــة، إلا أن لديـــه تحفظـــات قويـــة 
حــول الــنص الحــالي. وأضــاف أنــه يحــث اللجنــة علــى مواصــلة النظــر 

 فيه حتى يمكن اعتماد موقف موحد.
 .٠٠/١٣رفُعت الجلسة الساعة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ
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 ٢٩٣٦الجلسة 
 ٠٥/١٠الساعة  ،٢٠٠٧تموز/يوليه  ١٣يوم الجمعة، 

 براونليإيان السيد  الرئيس:
الســــــيدة إســــــكاراميا، الســــــيد أوجــــــو، الســــــيد  الحاضرون: 

بيتريـــتش، الســـيد بيريـــرا، الســـيد بيليـــه، الســـيدة جاكوبســـون، الســـيد 
حسونة، السيد حمود، السيد دوغارد، السيد سابويا، السيد سينغ، 

ســــيد الســــيدة شــــه، الســــيد غالتســــكي، الســــيد فارغــــاس كــــارينيو، ال
 -نســــــيا يبيرمــــــوديس، الســــــيد فاســــــياني، الســــــيد فال -فاســــــكويس 

أوســـبينا، الســـيد فومبـــا، الســـيد كـــافليش، الســـيد كانـــديوتي، الســـيد  
كولـــــودكين، الســـــيد كوميســـــاريو أفونســـــو، الســـــيد مـــــاكري، الســـــيد 
المـــري، الســـيد ميليســـكانو، الســـيد نـــولتي، الســـيد نيهـــاوس، الســـيد 

 ويسنومورتي، السيد يامادا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــ

 (A/CN.4/577 (تابع)التحفظات على المعاهدات 
 ،A/CN.4/584، وAdd.1-2, sect. Cو
 A/CN.4/L.705)، وA/CN.4/586و

 من جدول الأعمال] ٤[البند 
 التقرير الثاني عشر للمقرر الخاص

دعا المقرر الخاص إلى تقديم تقريره الثاني عشر عن  الرئيس -١
 .(A/CN.4/584)التحفظات على المعاهدات 

(المقـــرر الخـــاص) قـــال إن تقريـــره الثـــاني عشـــر  الســـيد بيليـــه -٢
مشـروع مبـدأ  ١٣يتناول الإجـراء الخـاص بقبـول التحفظـات ويضـم 

تــوجيهي. ونبــّه أعضــاء اللجنــة إلى الحاشــية الــتي وردت في الصــفحة 
الأولى والــتي تبــينّ أن هــذا التقريــر يعتــبر في الحقيقــة الجــزء الثــاني مــن 

. وقـال إنـه انطلـق في وضـع ويعد تتمـة لـه )٢٦٩(التقرير الحادي عشر
 ١٩٦٩هـــــذا التقريـــــر مـــــن بعـــــض نصـــــوص اتفـــــاقيتي فيينـــــا لعـــــامي 

نــه حلــل نطاقهــا وحــاول إالمتصــلة بصــياغة الاعتراضــات، و  ١٩٨٦و
ا بدقة. ا وبيان انعكاسا  سد ثغرا

مــن  ٥ونقطــة البدايــة المنطقيــة في هــذه الدراســة هــي الفقــرة  -٣
الـتي لم ينقلهـا  ١٩٨٦و ١٩٦٩من اتفاقيتي فيينا لعامي  ٢٠المادة 

(إبـــــداء قبــــول التحفظـــــات) كلمـــــة  ٨-٢مشــــروع المبـــــدأ التــــوجيهي 
. بــل أخــذ منهــا الفكــرة الرئيســية تتعلــق بالتناســق،بكلمــة لأســباب 

المبـــدأ، وهـــو أهـــم مبـــدأ في  ٨-٢ويعـــرض مشـــروع المبـــدأ التـــوجيهي 
ــــة  ــــاب اعــــتراض دول ــــول الــــتحفظ عــــن غي التقريــــر، ونصــــه "ينشــــأ قب

__________ 
 .٢٩٣٠مستأنف من الجلسة  

لــــــــد الثــــــــاني (الجــــــــزء الأول)، الوثيقــــــــة ٢٠٠٦حوليــــــــة يــــــــرد في  )٢٦٩( ، ا
A/CN.4/574. 

مة دولية متعاقدة على تحفظ أبدته دولـة أو منظمـة متعاقدة أو منظ
دولية". وهذا هو مبدأ القبول الضمني للتحفظـات. وتوضـح الفقـرة 
الثانيــة مــن مشــروع المبــدأ التــوجيهي الشــروط الــتي ينشــأ فيهــا غيــاب 
الاعــتراض، إمــا لأن الدولــة أو المنظمــة الدوليــة المتعاقــدة قــد أعلنــت 

أو لأن الدولــة أو المنظمــة الدوليــة إعلانــاً صــريحاً في هــذا الخصــوص 
 التزمت جانب السكوت.

مـــــن التقريـــــر، لـــــيس  )٢٧٠(]١٨٨[٨وكمـــــا جـــــاء في الفقـــــرة  -٤
هناك مجال لوصف الشروط التعاهدية التي تـرخص صـراحة بـتحفظ 
ا "قبول متوقع". فهذه شروط خاصة تغني عن ضرورة القبول  ما بأ
م اللجنة.  وتخرج عن القانون العام للتحفظات، وهي وحدها التي 
وبــنفس الطريقــة قــال إنــه لــيس مقتنعــاً بــالتمييز بــين القبــول الضــمني 

ظات من جانب والقبول الصريح من جانب آخر. ففي رأي للتحف
بعض الكتّاب، تنتج الأولى من سكوت الدولة التي تصدّق بعد أن 
يكون التحفظ قد أبدي فعلاً. وعلى العكس من ذلك فإن القبول 

شــهراً بعـد صــياغة الــتحفظ.  ١٢الضـمني ينشــأ عـن الســكوت لمـدة 
ائـــدة علـــى المســـتوى وقـــال إنـــه يـــرى أن هـــذا التمييـــز قـــد يكـــون لـــه ف

الفقهي، ولكن ليس له أي أهمية على المستوى العملي. والواقع أنه 
في الحـــالتين يعتـــبر الســـكوت قبـــولاً، وعلـــى ذلـــك فـــإن هـــذا التمييـــز 

 للممارسة. محل له في دليل لا
وأمــا المســائل الخاصــة بالمــدد الزمنيــة، وهــي الــتي تتحــدث عــن  -٥

فقـد كانـت محـلاً لمشـروع المبـدأ إمكانية إبـداء اعـتراض علـى الـتحفظ، 
الذي أحالته اللجنة إلى لجنة الصياغة في الجـزء  ١٣-٦-٢التوجيهي 

الأول مـــــن الـــــدورة الحاليـــــة. ولهـــــذا الســـــبب، فـــــإن الفقـــــرة الثانيـــــة مـــــن 
تكتفــي بالإحالــة إلى مشــروع  ٨-٢المشــروع الأولي للمبــدأ التــوجيهي 

تيـاط، اقـترح في يل الاح. وقال إنه، من قب١٣-٦-٢المبدأ التوجيهي 
 مكـرراً  ١-٨-٢] من التقرير مشروع مبدأ توجيهي ٢٠٥[٢٥الفقرة 

(القبـــول الضـــمني للتحفظـــات) الـــذي يكـــرّر الـــنص الـــوارد في مشـــروع 
كانــــت اللجنــــة قــــد أحالــــت هــــذا  . ولمــــا١٣-٦-٢المبــــدأ التــــوجيهي 

 ١-٨-٢الأخــــير إلى لجنــــة الصــــياغة، فــــإن مشــــروع المبــــدأ التــــوجيهي 
 اً عن الحاجة.يبدو زائد مكرراً 
] من التقرير، يتميز مشروع ٢٠٧[٢٧وكما جاء في الفقرة  -٦

أن القبــــول والاعــــتراض علــــى بأنــــه يبــــينّ  ١-٨-٢المبــــدأ التــــوجيهي 
التحفظــات همــا وجهــان لــنفس العملــة. ولكــن يمكــن التســاؤل عــن 
الإبقاء على الصيغة الموضـوعة بـين معقـوفتين "مـا لم تـنص المعاهـدة 

وضـــح أنـــه كـــان محجمـــاً بعـــض الشـــيء عـــن علـــى نـــص مخـــالف". وأ
استعمال هذا التعبير ولكنه رأى بعـد التفكـير أن مـن المفيـد الإبقـاء 
عليـــه، وذلـــك أولاً لســـبب شـــكلي بقـــدر مـــا يظهـــر هـــذا التعبـــير في 

الــتي يجـــدر  ١٩٦٩مــن اتفاقيـــة فيينــا لعــام  ٢٠مــن المــادة  ٥الفقــرة 
التعبـير قـد تكـون  السير على منوالها بقدر الإمكان. وثانياً لأن هذا

__________ 
الأرقــــام الـــــواردة بـــــين قوســـــين معقـــــوفين تشـــــير إلى الترقـــــيم الأصـــــلي  )٢٧٠(

 للمقرر الخاص.
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الاثنى عشر شهراً ليست مما  له فائدة إذ إنه يشير بوضوح إلى أن فترة
يع تتفــاوض علـى المعاهــدة تســتط لا يمكـن المســاس بـه وأن الــدول الـتي
] مـــــن ٢١٩[٣٩] إلى ٢١٣[٣٣ تعـــــديلها. وتوضـــــح الفقـــــرات مـــــن

التقريــر أن فــترة الاثــنى عشــر شــهراً هــذه أصــبحت اليــوم قاعــدة عرفيــة 
ــا. وقــال إنـه يصــر مــن جانـب آخــر علــى  بسـيطة يمكــن عــدم التقيـّد 
أن هـذه المهلـة يمكــن أن تبـدأ ســواءً مـن إبـلاغ الــتحفظ أو مـن تــاريخ 
التصديق، أو بصورة أوسع من تـاريخ التعبـير عـن الرضـا بالارتبـاط إذا  

 الأحدث. كان هذا التاريخ هو
المتعـددة ونظام القبول الضـمني مقبـول في حالـة الاتفاقيـات  -٧

ولكنــه يتســاءل عــن الحاجــة لمبــدأ القبــول الضــمني الأطــراف العامــة. 
في حالة الاتفاقيات المتعددة الأطراف ذات المشـاركة المحـدودة، الـتي 

 ١٩٦٩مـــن اتفـــاقيتي فيينـــا لعـــامي  ٢٠مـــن المـــادة  ٢تتناولهـــا الفقـــرة 
. ويثــور هــذا التســاؤل لأن مبــدأ القبــول بالإجمــاع إذا كــان ١٩٨٦و

تفســيراً ضــيّقاً، فمعــنى ذلــك أن كــل دولــة متعاقــدة جديــدة  سيفسّــر
قــوّض الإجمــاع الســابق إذا قــدمت تحفظــاً. إلاّ أن هنــاك تيمكــن أن 

من  ٢٠ من المادة ٥سببين لمعارضة هذا الموقف. فأولاً تحيل الفقرة 
(الخاصـــــــة  ٢٠مـــــــن المــــــادة  ٢اتفــــــاقيتي فيينــــــا بصـــــــراحة إلى الفقــــــرة 

ـــــــى أن واضـــــــعي بالمعاهـــــــدات المحـــــــدودة الأطـــــــرا ـــــــدل عل ف)، ممـــــــا ي
الاتفاقيتين كانوا يسعون، بفضل مبدأ القبول الضمني، إلى الوضوح 

يمكــــن  واســــتقرار العلاقــــات التعاهديــــة. وثانيــــاً لأن هــــذا الهــــدف لا
ـــــد إلى معاهـــــدة يهـــــدّد بإعـــــادة  بلوغـــــه إذا كـــــان كـــــل انضـــــمام جدي

مــــا  التســــاؤل عــــن مشــــاركة صــــاحب الــــتحفظ في المعاهــــدة. وهــــذا
(القبول الضمني لتحفظ  ٢-٨-٢شروع المبدأ التوجيهي يوضحه م

يستلزم قبول الدول والمنظمات الدولية الأخرى لـه بالإجمـاع) ونصّـه  
كما يلي: "يعتبر التحفظ الذي يستلزم قبول الأطراف له بالإجمـاع 

المنظمـــــات الدوليـــــة  ليحـــــدث آثـــــاره تحفظـــــاً مقبـــــولاً مـــــن الـــــدول أو
صبح أطرافاً، إذا لم تبد هذه الدول أو المتعاقدة أو التي يحق لها أن ت

انقضــاء الاثــنى عشــر  المنظمــات الدوليــة اعتراضــاً علــى الــتحفظ عنــد
 بالتحفظ". شهراً التي تعقب تاريخ تسلمها للإشعار

وقــال إنــه يصــر علــى أن هنــاك فائــدة كبــيرة في مبــدأ القبــول  -٨
ــــا لعــــامي   ١٩٦٩الضــــمني للتحفظــــات كمــــا جــــاء في اتفــــاقيتي فيين

 ٨-٢وكمــــــا صــــــرّحت بـــــــه مشــــــاريع المبــــــادئ التوجيهيـــــــة  ١٩٨٦و
. فلهذا المبدأ وظيفة رئيسية هي تفادي أن يتأبدّ عدم ٢-٨-٢ إلى

التأكــد في العلاقــات التعاهديــة بــين دولــة الــتحفظ وبقيــّة الأطــراف. 
وعلى ذلك، فإن مبدأ القبول الضمني يسمح برفع هذا الشك بعـد 

 .انقضاء مدة معقولة، هي اثنى عشر شهراً 

 ٣-٨-٢ولا شــــــــك أن مشــــــــاريع المبــــــــادئ التوجيهيــــــــة  -٩
تحتــاج إلى بعــض التعــديلات في الصــياغة ولكنهـــا لا  ٦-٨-٢ إلى

تثـــير اعتراضـــاً مـــن حيـــث المبـــدأ. ففـــي هـــذه الحـــالات الأربـــع يكـــون 
المقصود هو استخلاص نتائج المبادئ التي جاءت في اتفـاقيتي فيينـا 
أو في مشــاريع المبـــادئ التوجيهيـــة الــتي اعتُمـــدت بالفعـــل. فمشـــروع 

الصريح للتحفظ) ينص على أن (القبول  ٣-٨-٢المبدأ التوجيهي 

القبــــول الصــــريح للتحفظــــات يمكــــن إبــــداؤه في أي وقــــت قبــــل فــــترة 
الاثــــنى عشـــــر شـــــهراً الـــــتي ســـــبق الحـــــديث عنهـــــا ولكـــــن أيضـــــاً بعـــــد 
انتهائها. فلا مانع يمنع الدولة من أن تقبل تحفظاً قبولاً صريحاً حتى 

 إذا كانت قد قبلته قبولاً ضمنياً من قبل.
(إجـــــراءات إبـــــداء القبـــــول  ٥-٨-٢المبـــــدأ ويحيـــــل مشـــــروع  -١٠

ا اللجنــــة في  الصــــريح) إلى الأحكــــام الخاصــــة بــــذلك والــــتي اعتمــــد
 موضوع صياغة التحفظات نفسها.

 ضـــرورة تأكيـــد الاعـــتراض عـــدم( ٦-٨-٢أمـــا مشـــروع المبـــدأ  -١١
الــــذي يبُــــدى قبــــل التأكيــــد الرسمــــي للــــتحفظ)، فهــــو يقتــــبس أحكــــام 

 ١٩٨٦و ١٩٦٩اقيتي فيينـــا لعـــامي مـــن اتفــ ٢٣مـــن المــادة  ٣ الفقــرة
ــــدأ  ــــه امتنــــع عــــن وضــــع مشــــروع مب مــــع تعــــديل طفيــــف. وأضــــاف أن
ـــــه بالنســـــبة  ـــــول المســـــبق المحتمـــــل، بعكـــــس مـــــا فعل تـــــوجيهي عـــــن القب

اتفاقيـة مـن  ٢٠مـن المـادة  ٥للاعتراضات الوقائيـة. فـالواقع أن الفقـرة 
لا تســـــمح علـــــى الإطـــــلاق بمثـــــل هـــــذا الافـــــتراض،  ١٩٦٩فيينـــــا لعـــــام 

 وة على ذلك فيعيبه أنه يشجّع على صياغة تحفظات.وعلا
ــــوجيهي  -١٢ الــــذي يظهــــر في  ١٢-٨-٢وأمــــا مشــــروع المبــــدأ الت

آخر التقرير الثاني عشر، فهو يرمي إلى تأكيد الطابع النهائي والبـات 
 ١٩٦٩لقبـــــــول التحفظــــــــات. ولا تتحــــــــدث اتفاقيتــــــــا فيينــــــــا لعــــــــامي 

للاعتراضـات،  عن هذه النقطة، على عكس الحال بالنسـبة ١٩٨٦و
 ٢٠مـن المـادة  ٥ولكنه يرى أن من المخالف لموضـوع وغـرض الفقـرة 

من الاتفاقيتين السماح، بعد حصول القبول، بأن تسـتطيع الدولـة أو 
المنظمة الدولية التي قبلت أن ترجع عن هذا القبول. ويمكن أن تظهر 
هنـــا حالتـــان. الأولى، هـــي أن يكـــون الـــتحفظ قـــد قبُـــل بالكتابـــة قبـــل 

مـــن المـــادة  ٥قضـــاء الاثـــنى عشـــر شـــهراً المنصـــوص عليهـــا في الفقـــرة ان
. ولا جـــــدال في أن هـــــذا الفعـــــل الانفـــــرادي مـــــن الدولـــــة أو مـــــن ٢٠

أنــتج لا مجـرد توقعــات بـل أيضــاً  -القبــول الصـريح  -المنظمـة الدوليـة 
حقوقـــاً لـــدى الدولـــة المتحفظـــة: فهـــذه الدولـــة يمكـــن أن تصـــبح طرفـــاً 
ويمكن لتحفظها أن ينتج آثاراً. والرجوع عن هذه الحقوق قـد يشـكّل 
عائقــاً (إغــلاق حكمــي) أمــام الدولــة بنفســها؛ وهــذا علــى كــل حــال 

الثانية المحتملـة، إذا   يخالف المبدأ العام القاضي بحُسن النيّة. وفي الحالة
كان التحفظ قد قبُل ضمنياً من دولة أو منظمة دولية لزمت جانـب 
الصمت لأكثر من اثنى عشر شهراً، تثور المسـألة بـنفس الطريقـة لأن 

خلق يعني الدولة أو المنظمة الدولية من جانب التزام جانب الصمت 
ن مثـل توقعات على الأقل لدى الدولة المتحفظة. وعلى كـل حـال فـإ
ينــتج أثــراً  هــذا الســحب ســيكون بــاطلاً ولا أثــر لــه لأن الاعــتراض لا

متى انقضت مهلة الاثـنى عشـر شـهراً، وهـو مـا رأتـه الأغلبيـة العظمـى 
. ١٤-٦-٢من أعضاء اللجنة أثناء مناقشة مشروع المبـدأ التـوجيهي 

وعلـــى ذلـــك، فـــإن قبـــول التحفظـــات ســـواء كـــان صـــريحاً أم ضـــمنياً، 
 تاً.يكون قبولاً با

 إلى  ٧-٨-٢وقـــــــال إن مشـــــــاريع المبـــــــادئ التوجيهيـــــــة  -١٣
تحـــــــاول أن تحـــــــل المشـــــــاكل الخاصـــــــة المتعلقـــــــة بقبـــــــول  ١١-٨-

التحفظــات علــى وثيقــة منشــئة لمنظمــة دوليــة. وحــتى إذا كانــت 
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المسألة هي في حقيقتها مسألة هامشية إلى درجة ما، فإن هـذه 
هلة جــداً. المشــاكل تكــون في الحقيقــة متعــددة وليســت دائمــاً ســ

ـــا موضـــع تعليقـــات تفصـــ يلية إلى حـــد مـــا في الفقـــرات ولهـــذا فإ
] من التقرير الثاني عشر. وبرغم ٢٧٠[٩٠ ] إلى٢٤٠[٦٠ من

ضــون عــن عمــل ر كــانوا يع  ١٩٦٩أن واضــعي اتفاقيــة فيينــا لعــام 
م أدركوا المشاكل النوعيـة  تمييز بين مختلف أنواع المعاهدات، فإ

ة لمنظمات دولية بما في ذلك موضوع التي تثيرها الصكوك المنشئ
مـــن  ٢٠مـــن المـــادة  ٣التحفظـــات، وهـــو مـــا يظهـــر مـــن الفقـــرة 

الآتي "حينما تشكّل المعاهـدة وثيقـة منشـئة  ١٩٦٩اتفاقية عام 
لمنظمــة دوليــة، ومــا لم تــنص المعاهــدة علــى حكــم مخــالف، فــإن 
التحفظ يستلزم أن يقبل بـه الجهـاز المخـتص في تلـك المنظمـة". 

أنه سيكون من الغريب إخضاع التحفظات على الوثائق  والواقع
المنشــئة لنظــام فيينــا في مجموعــه. ولا شــك أن إبــداء التحفظــات 
علــى هــذه الوثــائق المنشــئة يثــير مشــاكل مهمــة جــداً، علــى أقــل 
تقدير إذا كان التحفظ يرد على تشكيل المنظمة أو على طريقة 

دير أن ســـيرها. وعلـــى ذلـــك ســـيكون مـــن الغريـــب علـــى أقـــل تقـــ
ــــا تصــــدّق علــــى  تصــــبح دولــــة عضــــواً في الأمــــم المتحــــدة، أي أ

الخاصــــــة  ٢٣ ميثــــــاق الأمــــــم المتحــــــدة، ثم تــــــتحفظ علــــــى المــــــادة
ـــــى المـــــادة  الخاصـــــة باعتمـــــاد  ١٧بتشـــــكيل مجلـــــس الأمـــــن أو عل

الميزانيــــة، وخصوصــــاً في الحالــــة الأخــــيرة، دون قبــــول صــــريح مــــن 
دفعـت لجنـة القـانون المنظمـة. وكانـت هـذه الاعتبـارات هـي الـتي 

في وضـع مشـروع مـواد لقـانون  ١٩٦٢الدولي إلى النظر في عـام 
ــــا لعــــام   )٢٧١(المعاهــــدات ــــة فيين ، ١٩٦٩كــــان هــــو أســــاس اتفاقي

ـا علــى الفقـرة  مـن مشـروع المــادة  ٤وعلـى وجـه الدقـة في تعليقا
المعتمد في القراءة الأولى أنه "في حالة الصكوك التي تشكل  ٢٠

الدولية، تعد سلامة الصـك عـاملاً نظمات النظام الأساسي للم
يــــرجّح علــــى الاعتبــــارات الأخــــرى ويعــــود إلى أعضــــاء المنظمــــة، 
الــذين يتصــرفون عــن طريــق الجهــاز المخــتص، أمــر تقريــر إلى أي 

. وهــذه هــي علــى أي )٢٧٢(حــد يجــوز الحيــد عــن ســلامة الصــك"
] مــن ٢٤٧[٦٧ حــال الممارســة الســائدة، كمــا يظهــر في الفقــرة

ذا فإنه لم ير أي سبب لإعـادة إدراج الـنص الكامـل التقرير. وله
 ١٩٦٩مــــــن اتفــــــاقيتي فيينــــــا لعــــــامي  ٢٠مــــــن المــــــادة  ٣للفقــــــرة 

 في دليل الممارسة. ١٩٨٦و
قـــــرة ومـــــتى كـــــان الأمـــــر كـــــذلك، كمـــــا يقـــــول هـــــو في الف -١٤
]، فــــإن هــــذا المبــــدأ أبعــــد مــــا يكــــون عــــن حــــل جميــــع ٢٤٩[٦٩

فــــأولاً لا تقــــول المشــــاكل الــــتي تظهــــر أو الــــتي يمكــــن أن تظهــــر. 
 ١٩٦٩مــــــن اتفــــــاقيتي فيينــــــا لعــــــامي  ٢٠مــــــن المــــــادة  ٣ الفقــــــرة

مــــا هــــو المفهــــوم مــــن "وثيقــــة منشــــئة لمنظمــــة دوليــــة".  ١٩٨٦و
شـــك في أن وثيقـــة منشـــئة هـــي المعاهـــدة الـــتي بموجبهـــا تنشـــأ  ولا

__________ 
لــــــد الثـــــاني، الوثيقــــــة ، ١٩٦٢حوليـــــة  )٢٧١( مــــــن  ١٦١، ص A/5209ا

 الإنكليزي.النص 
) مـــن التعليـــق)، مـــن الـــنص ٢٥(الفقـــرة ( ١٨١المرجـــع نفســـه، ص  )٢٧٢(

 الإنكليزي.

ـــا الرئيســـية وطريقـــة  المنظمـــة الدوليـــة، ويتحـــدّد هيكلهـــا، وأجهز
"الصــرف" بحســب هــذا التعريــف ة عملهــا. ولكــن الوثــائق المنشــئ

ً في أغلب الوقت لأن هـذه الوثيقـة تجمـع بـين أحكـام  نادرة جدا
موضوعية وأحكام ذات طبيعة عضوية أو تنظيمية. وهذه حالـة 

مـــثلاً  ٢و ١ميثـــاق الأمـــم المتحـــدة مـــثلاً حيـــث تحتـــوي المادتـــان 
علـى أحكـام موضــوعية لا صـلة لهــا بسـير عمــل المنظمـة. وهنــاك 

أكثـر بـروزاً في اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقـانون البحــار أيضـاً حالـة 
وهـي الوثيقـة المنشـئة للسـلطة الدوليـة لقـاع البحـار  ١٩٨٢لعام 

والــتي تحتــوي علــى الأخــص علــى أحكــام موضــوعية تــنظم قــانون 
البحار. ويمكن من هذه النقطة التفكـير في التمييـز بـين القواعـد 

قيــــــة، أي المنطبقـــــة علــــــى تحفظــــــات علــــــى نصــــــوص منشــــــئة حقي
نصـــــوص مؤسســـــاتية، والقواعـــــد المنطبقـــــة علـــــى تحفظـــــات علـــــى 
أحكـــام موضـــوعية في نفـــس المعاهـــدة. وقـــال إنـــه لا يؤيـــد هـــذا، 
وذلك لأسباب السهولة لا لأسباب مبدئية، حتى وإن كـان مـن 
الممكـــن أيضـــاً القـــول بأنـــه لـــيس مـــن الطبيعـــي عمـــل مثـــل هـــذا 

فـــاقيتي فيينـــا مـــن ات ٢٠مـــن المـــادة  ٣التمييـــز مـــا دامـــت الفقـــرة 
تفعل مثل هذا التمييـز. والواقـع أنـه لـيس مـن السـهل التمييـز  لا

بـــــين هـــــذين النـــــوعين مـــــن الأحكـــــام، اللـــــذين قـــــد يتواجـــــدان في 
ــــه لا يقــــترح اعتمــــاد  بعــــض ــــان في نفــــس المــــادة. ولهــــذا فإن الأحي

مشـــروع مبـــدأ تـــوجيهي بشـــأن هـــذه النقطـــة، وتكفـــي إشـــارة لهـــا 
ارات الـــتي جـــاءت في الفقـــرات الإشـــالتعليـــق، بالاســـتناد إلى  في
 ] من التقرير الثاني عشر.٢٥٧[٧٧ ] إلى٢٥٣[٧٣ من

وقال إنه لا يقترح، في المقابل، التزام الصمت بشأن مسألة  -١٥
ـــا لعـــامي  ـــا فيين دون إجابـــة:  ١٩٨٦و ١٩٦٩أخـــرى تركتهـــا اتفاقيت

وهي مسألة إذا كان القبول الذي يطلبه الجهاز المختص في المنظمة 
ن يكــون صــريحاً أو يمكــن أن يكــون ضــمنياً. ويمكــن الإجابــة يجــب أ

بـــأن مـــن المشـــروع تطبيـــق القـــانون العـــام بشـــأن التحفظـــات في هـــذا 
ـــا  ـــال، وذلـــك في غيـــاب الاســـتثناءات الـــتي وضـــعتها اتفاقيتـــا فيين ا
بالنسبة للوثائق المنشئة والاكتفاء بالقول بأن القبول الضمني يكفي 

مكانيـة الكبـيرة لإبـداء تحفظـات، الـتي من أجل عدم شل ممارسة الإ
أرادها واضعو اتفاقيتي فيينا. ولكن هذا غير مقبول على الإطـلاق، 
أولاً للســـبب الـــذي ذكـــره منـــذ قليـــل وهـــو الطبيعـــة الخاصـــة للوثـــائق 
المنشئة، أي أن ذلك سيسهل كثيراً من إبـداء التحفظـات وهـو أمـر 

ة. وأيضـاً، وهـذا يجب تجنبه، وخصوصاً بالنسبة للأحكام المؤسسـاتي
 ٢٠مـن المــادة  ٥يبـدو ســبباً كافيـاً في حــد ذاتـه، فــإن تفسـير الفقــرة 

القبول الضمني في حالة بمفهوم المخالفة يبدو أنه يستبعد نقل مبدأ 
قبـول التحفظــات علــى الوثــائق المنشــئة. فهــذا الحكــم يحيــل بصــراحة 

، الخاصـــــــــة بالمعاهـــــــــدات المحـــــــــدودة ٢٠ مـــــــــن المـــــــــادة ٢إلى الفقـــــــــرة 
، أي إلى الحـــالات العامـــة. ولكنـــه يتعمّـــد ٤ طـــراف، وإلى الفقـــرةالأ

بشـأن الوثـائق المنشـئة. ويُسـتنتج  ٢٠مـن المـادة  ٣ عدم ذكر الفقـرة
ـــــــوجيهي   ٨-٨-٢مـــــــن ذلـــــــك، كمـــــــا جـــــــاء في مشـــــــروع المبـــــــدأ الت

قرينــة قبــول تحفــظ علــى وثيقــة منشــئة)، فــإن قبــول الــتحفظ  (غيــاب
افتراضـه ولـذلك فـإن المبـدأ  من الجهاز المخـتص في المنظمـة لا يمكـن
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الخـاص بـالقبول الضـمني للتحفظـات لا ينطبـق  ١-٨-٢التوجيهي 
 على القبول بواسطة الجهاز المختص لتحفظات على وثيقة منشئة.

 ١٩٦٩وهنــــــاك ثغـــــــرة أخــــــرى في اتفـــــــاقيتي فيينــــــا لعـــــــامي  -١٦
هــــي تعريــــف "الجهــــاز المخــــتص" الــــذي يمكــــن أن يقبــــل  ١٩٨٦و

مــــــن  ٣ه دون أن تحــــــدده الفقــــــرة الــــــتحفظ والــــــذي تتحــــــدث عنــــــ
من الاتفاقيتين. وقال إنه تـردّد بعـض الشـيء في اقـتراح  ٢٠ المادة

تعريف لأن هذا الجهاز المخـتص يمكـن أن يتغـيرّ كثـيراً مـن منظمـة 
 ٩-٨-٢إلى أخـــرى، ولكـــن بـــدا لـــه أن مشـــروع المبـــدأ التـــوجيهي 

(الجهاز المختص بقبـول تحفـظ علـى وثيقـة منشـئة) يمكـن أن يـدل 
"إن الجهــــاز المخــــتص  علــــى اتجــــاه مفيــــد. وهــــذا المشــــروع صــــيغته:

بقبـول تحفـظ علـى الوثيقــة المنشـئة لمنظمـة دوليــة هـو الجهـاز الــذي 
يعــــود إليــــه اختصــــاص البــــت في قبــــول الجهــــة المبديــــة للــــتحفظ في 
المنظمــة أو، إن لم يوجــد فهــو الجهــاز الــذي يعــود إليــه اختصــاص 

 تفسير الوثيقة المنشئة".

وهــذا الحكــم، الــذي يأخــذ بممارســة نــادرة، بعيــد عــن أن  -١٧
ففــي يحـل جميــع المشــاكل الــتي يمكـن أن تظهــر في هــذا الخصــوص. 

أغلــــــب الأوقــــــات يوضــــــع الــــــتحفظ علــــــى الوثيقــــــة المنشــــــئة وقــــــت 
التصـديق عليهــا، أي في كثـير مــن الحــالات قبـل أن تكــون الوثيقــة 

ـــز التنفيـــذ، وبالتـــالي قبـــل أن يو  جـــد جهـــاز المنشـــئة قـــد دخلـــت حيّ
مــــن الأمثلـــة الــــواردة في مخـــتص لتقـــدير مقبوليــــة الـــتحفظ. ويتبـــينّ 

] من التقرير أن هذه ليست مسألة نظرية: فقـد ٢٦١[٨١الفقرة 
ــرح تســـاؤل بالفعـــل لمعرفـــة مـــن يســـتطيع أن يقبـــل التحفظـــات،  طـُ
وذلـــــك في حالـــــة تحفظـــــات أبـــــديت قبـــــل نفـــــاذ الوثيقـــــة المنشـــــئة. 

ت الإشـارة ن ممكنـان، جـاءوللإجابـة عـن هـذا السـؤال هنـاك حـلاّ 
] مـــن التقريـــر الثـــاني ٢٦٣[٨٣] و٢٦٢[٨٢إليهمـــا في الفقـــرتين 

عشـــر. الحـــل الأول هـــو القبـــول بالإجمـــاع مـــن مجمـــوع الـــدول الـــتي 
أعربــت بالفعــل عــن قبولهــا الارتبــاط. والحــل الثــاني هــو عــدم اتخــاذ 
أي إجــراء واعتبــار أن الــتحفظ لــن يقــوم إلا عنــدما يكــون الجهــاز 

قد  ٩-٨-٢الذي جاء ذكره في مشروع المبدأ التوجيهي  المختص
قبل التحفظ بعد دخـول الوثيقـة المنشـئة إلى حيّـز التنفيـذ. وعيـب 
هذا الحل الثاني هو أنه يـترك الشـك قائمـاً بشـأن وضـع الدولـة أو 
المنظمــــة الدوليــــة الــــتي أبــــدت الــــتحفظ، وهــــو شــــك ســــيئ تحــــاول 

أن تتجنبه.  ١٩٦٩لعام  من اتفاقية فيينا ٢٠من المادة  ٥ الفقرة
ولهــذا الســبب، فإنــه يقــترح اســتبقاء الحــل الأول في مشــروع المبــدأ 

(قبــــول تحفــــظ علــــى وثيقــــة منشــــئة لمنظمــــة  ١٠-٨-٢التــــوجيهي 
دولية قبل إنشـاء الجهـاز المخـتص) الـذي يـنص علـى أنـه في حالـة 
إبداء تحفظ قبل بدء سريان الوثيقة المنشـئة "فـإن الـتحفظ يسـتلزم 

ه مجمــوع الــدول والمنظمــات الدوليــة المعنيـّـة". وقــال في أن يقبــل بــ
هـــذا الخصـــوص إنـــه يؤكّـــد أنـــه مهـــتم بوجـــه خـــاص بـــذكر "مجمـــوع 
الدول" وليس الدول والمنظمات الدولية "المعنية" وأن من الممكـن 
أن يقـــال أيضـــاً "مجمـــوع الـــدول أو المنظمـــات الدوليـــة المتعاقـــدة". 

 نة الصياغة.وقال إنه يترك هذه المسألة لتقدير لج

] مــن ٢٧٠[٩٠إلى  ]٢٦٦[٨٦وقــال إن الفقــرات مــن  -١٨
التقريــر الثــاني عشــر تتنــاول مســألة أخــيرة لم تحلّهــا اتفاقيتــا فيينــا 

: هـــــــــــل اشـــــــــــتراط القبـــــــــــول الصـــــــــــريح ١٩٨٦و ١٩٦٩لعـــــــــــامي 
للتحفظات علـى وثيقـة منشـئة لمنظمـة دوليـة يسـتبعد قـدرة هـذه 

حفظ؟ فهنا يمكن إبداء الدول على إبداء رأيها فردياً في هذا الت
اعتبارات في اتجاه متعارض: فمن ناحية يمكن التساؤل ما فائدة 
هذه القدرة ما دامت الـدول المعنيـة سـتدعى كمـا هـو ظـاهر إلى 
إبــــداء وجهــــة نظرهــــا داخــــل الجهــــاز المخــــتص في المنظمــــة الــــذي 
ــــا ســــواء  ســــيكون في أغلــــب الحــــالات جهــــازاً عامــــاً، وحيــــث إ

لــت فرديــاً فـــإن مــوقفهم لــن يكــون لـــه أي اعترضــت فرديــاً أو قب
تأثير واقعي على الدول التي أبدت ردة فعل في مواجهة التحفظ 
ــم ســيكونون ملــزمين بــالتحفظ  علــى أي حــال. فبالفعــل، إمــا أ
لأن الجهاز المختص يكون قد قبله، وإما أن الـتحفظ لـن يرتـب 

ص. ويمكــــن التســــاؤل إذا  تأي أثـــر لأنــــه قـــد رفضــــه الجهــــاز المخـــ
ت الـــدول تســـتطيع رغـــم ذلـــك أن تقـــف موقفـــاً شـــكلياً في كانـــ

مواجهـــة الـــتحفظ. وحـــتى إذا كـــان يبـــدو مـــن الغريـــب تشـــجيعها 
علــى أن تفعــل شـــيئاً لا يفيــد مــن الناحيـــة القانونيــة، فإنــه يؤيـّــد 
النظـــر في هـــذه الإمكانيـــة لأن مـــن المفيـــد دائمـــاً معرفـــة مواقـــف 

ــــة ذ ــــة المتعاقــــدة. فمعرف ــــدول والمنظمــــات الدولي ــــك يمكــــن أن ال ل
يســـاعد الجهـــاز المخـــتص نفســـه علـــى اتخـــاذ موقـــف، وخصوصـــاً 
يمكـن أن يكـون مناســبة لحـوار مثمـر بشــأن الـتحفظ. ولهـذا فإنــه 

(حـق أعضـاء  ١١-٨-٢يقترح إدخال مشروع المبـدأ التـوجيهي 
منظمـــــة دوليـــــة في قبـــــول تحفـــــظ علـــــى وثيقـــــة منشـــــئة) في دليـــــل 

يسـتبعد المبـدأ التـوجيهي "لا  الممارسـة، ويكـون نـص هـذا المبـدأ:
حـق الـدول أو المنظمـات الدوليـة الأعضـاء في منظمـة  ٧-٨-٢

دوليــــــة في اتخــــــاذ موقــــــف مــــــن صــــــحة أو ملاءمــــــة تحفــــــظ علــــــى 
المنشئة للمنظمة. ولا يكون لهذا التقييم في حد ذاته أي  الوثيقة

 ".آثار قانونية
ى عرضـه لمشـاريع المبـادئ  -١٩ وقال إنه بذلك يكون قد أ

ويأمـــل أن تحيلهـــا اللجنـــة إلى  ١٢-٨-٢إلى  ٨-٢يـــة التوجيه
ر بـــــــأن الوثيقـــــــة  المعنونـــــــة  A/CN.4/584لجنـــــــة الصـــــــياغة. وذكّـــــــ

اصــــــــطناعياً "التقريــــــــر الثــــــــاني عشــــــــر" ليســــــــت إلا في الحقيقــــــــة 
ــــا هــــي ليســــت النهايــــة.  اســــتكمالاً للتقريــــر الحــــادي عشــــر وأ
فــــــالواقع أنــــــه انتهـــــــى مــــــن كتابــــــة فـــــــرع عــــــن الإجــــــراء الخـــــــاص 

ات التفســـيرية، وبـــذلك يكـــون قـــد انتهـــى مـــن إجـــراء بالإعلانـــ
صياغة التحفظات والإعلانات التفسيرية، أي من الجزء الثاني 
مــــن مشــــروع دليــــل الممارســــة. وعلــــى ذلــــك ســــيكون في وســــع 

 ٢٠٠٨اللجنـة أن تواصـل، وأن تنهــي علـى مــا يأمـل، في عــام 
الجزء الثالث من الدليل المخصص لصحة التحفظات، ثم تبدأ 

 اد الجزء الرابع الخاص بأثر التحفظات.في اعتم
 .١٠/١١رفُعت الجلسة الساعة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــ
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 ٢٩٣٧الجلسة 
 ٠٥/١٠، الساعة ٢٠٠٧تموز/يوليه  ١٧يوم الثلاثاء، 

 براونليالسيد إيان  الرئيس:
تريـــتش، الســـيد يالســـيد بالســـيدة إســـكاراميا،  الحاضرون: 

 الســـيدحســـونة،  الســـيدة جاكوبســـون، الســـيدبيريـــرا، الســـيد بيليـــه، 
حمــود، الســيد دوغــارد، الســيد ســابويا، الســيد ســينغ، الســيدة شــه، 

 -غالتســـكي، الســـيد فارغـــاس كـــارينيو، الســـيد فاســـكويس  الســـيد
 الســــيدأوســــبينا،  -بيرمــــوديس، الســــيد فاســــياني، الســــيد فالينســــيا 

كولــودكين، الســيد    الســيدد كــافليش، الســيد كانــديوتي، فومبــا، الســي
مــــــــاكري، الســــــــيد المــــــــري، الســــــــيد  الســــــــيدكوميســــــــاريو أفونســــــــو، 

 نولتي، السيد ويسنومورتي، السيد يامادا. السيدميليسكانو، 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــ

 (A/CN.4/577 (تابع)التحفظات على المعاهدات 
 ،A/CN.4/584، وAdd.1-2, sect. Cو
 A/CN.4/L.705)، وA.CN.4/586و

 من جدول الأعمال] ٤[البند 
 (تابع) التقرير الثاني عشر للمقرر الخاص

دعــــا اللجنــــة إلى مواصــــلة النظــــر في التقريــــر الثــــاني  الــــرئيس -١
عشــر مــن المقــرر الخــاص عــن موضــوع التحفظــات علــى المعاهــدات 

(A/CN.4/584). 
فتئـت  أعربت للمقرر الخاص، الذي مـا السيدة إسكاراميا -٢

قدراتــه علــى التحليــل وحصــر جميــع المواقــف والمشــاكل الممكنــة تثــير 
نئتها علـى تقريـره الثـاني عشـر عـن التحفظـات  ا، عن  علـى إعجا

ــــر تقــــول إن ١٨٢[٢ المعاهــــدات ولاحظــــت أن الفقــــرة ] مــــن التقري
 ٢٢كــن ســحبه، وإن الســبب هــو أن المــادة قبــول التحفظــات لا يم
لم تشــر إلا إلى ســحب التحفظــات  ١٩٦٩مــن اتفاقيــة فيينــا لعــام 

والاعتراضات عليها ولم تشر إلى القبول. ومن رأيهـا أن عـدم وجـود 
ائيـــة. بـــل يبـــدو مـــن  ـــا تصـــبح  إشـــارة للقبـــول لا يعـــني بالضـــرورة أ

علــــى  المنطقـــي تطبيـــق نفـــس النظـــام علــــى القبـــول والســـحب ســـواء
ــا ســتعود  التحفظــات أو الاعتراضــات علــى التحفظــات. وقالــت إ

. ١٢-٨-٢إلى هــذه المســألة فيمــا يتعلــق بمشــروع المبــدأ التــوجيهي 
ومن ناحية أخرى وافقت المقرر الخاص علـى رأيـه بعـدم الحاجـة إلى 
التمييــز في مشــاريع المبــادئ التوجيهيــة بــين القبــول الضــمني والقبــول 

إلى "القبول المبكّر" في الحالات التي تكون فيها الصريح أو الإشارة 
 التحفظات قد أشير إليها صراحة في المعاهدة.

ـــدأ التـــوجيهي  -٣ (إبـــداء قبـــول  ٨-٢وفيمـــا يتعلـــق بمشـــروع المب
ـــا توافـــق علـــى محتـــواه لكنهـــا تنبــّـه إلى ضـــرورة  التحفظـــات) قالـــت إ
 تنســيق الــنص الإنكليــزي مــع الــنص الفرنســي الأصــلي. ففــي عبــارة

"the contracting State"  يجـــــــــــب الاستعاضـــــــــــة عـــــــــــن كلمـــــــــــة"the" 
لمزيــد مــن الوضــوح. أمــا عــن  "another"أو حــتى بكلمــة  "a" بكلمـة

الكلمـــات الموضـــوعة بـــين معقـــوفتين في الفقـــرة الثانيـــة مـــن المشـــروع، 
ا حتى إذا لم تكن ضـرورية تمامـاً  فيجب في رأيها، الإبقاء عليها لأ

 مشروع المبدأ التوجيهي والتعليق.فإن إدخالها يزيد وضوح 
(القبـــول الضـــمني  ١-٨-٢وعـــن مشـــروع المبـــدأ التـــوجيهي  -٤

ــــدأ صــــيغة أبســــط  ــــا تفضّــــل مــــن حيــــث المب للتحفظــــات) قالــــت إ
، لأن مشـــروع المبـــدأ مكـــرراً  ١-٨-٢ يالتـــوجيهالمبـــدأ مشـــروع  عـــن

، كمـا أشـار المقـرر الخـاص، قـد أحيـل بالفعـل ١٣-٦-٢التوجيهي 
الصــياغة ولــيس هنـاك فائــدة مــن مجـرد تكــراره كلمــة بكلمــة إلى لجنـة 

تقريباً. وأمـا عـن الجملـة الموجـودة الآن بـين معقـوفتين ("مـا لم تـنص 
ا جاءت أيضـاً  ا تحبّذ إدخالها لأ المعاهدة على نص مخالف")، فإ

 ١٩٦٩مــــــن اتفــــــاقيتي فيينــــــا لعــــــامي  ٢٠مــــــن المــــــادة  ٥في الفقــــــرة 
ـا سـتخدم غرضـاً مفيـداً . وإدخالها لـن يحـدث ضـرر ١٩٨٦و اً بـل إ

 هو التأكيد على الطبيعة الاحتياطية لهذا النص.
وانتقلــــــــــت إلى المعاهــــــــــدات ذات المشــــــــــاركة المحــــــــــدودة وإلى  -٥

(القبـول الضـمني لـتحفظ يسـتلزم  ٢-٨-٢مشروع المبدأ التـوجيهي 
ــا قبـول الــدول والمنظمــات الدوليــة الأخـرى لــه بالإجمــاع)،  فقالــت إ

الــذي اتخــذه المقــرر الخــاص، أي أن الــداخلين الجــدد إلى  تؤيـّـد الموقــف
معاهــدة لا يسُــمح لهــم بــالاعتراض علــى التحفظــات الــتي ســبق قبولهــا 
إجماعياً. ولكنها تشعر بالقلق لأن جملة "الدول أو المنظمات الدوليـة 
الــتي يحــق لهــا أن تصــبح أطرافــاً" بصــيغتها الحاليــة تعــني أن هــذه الــدول 

أن تقبــــل تحفظــــاً قبــــل أن تصــــبح أطرافــــاً، وهــــذا أو المنظمــــات يمكــــن 
بالتأكيد ليس هو المقصود. فالقبول مقصـور علـى الأطـراف المتعاقـدة 
ولــيس مفتوحــاً لمــن يمكــن أن يصــبح طرفــاً، كمــا يمكــن أن يفُهــم مــن 

يينــا، وكــذلك مــا جــاء مــن اتفــاقيتي ف ،٢٠مــن المــادة  ٥و ٢الفقــرتين 
ا ليست متأكدة كيف وقالت  ] من التقرير.٢٣٩[٥٩في الفقرة  إ

يمكــن تعــديل المشــروع الحــالي مــن أجــل إيضــاح هــذا الوضــع. ولعــل 
 .مكرراً  ٢-٨-٢مبدأ توجيهيصياغة أفضل حل هو 

ا توافق على محتوى مشـروع المبـدأ التـوجيهي  -٦ -٨-٢وقالت إ
عـن (القبول الصريح للتحفظ). ولكن قالت إن لديها شكوكاً كبـيرة  ٣

ــــــتحفظ" ٢٢٩[٤٩المثــــــال الــــــذي جــــــاء في الفقــــــرة  ] عمــــــا يســــــمى "ال
فـظ أبُـدي الفرنسي على اتفاقية وضع قانون موحّـد للشـيكات، وهـو تح

فحسـب التعريـف سنة من انضـمام فرنسـا إلى تلـك الاتفاقيـة.  ٤٠بعد 
 ١٩٦٩مـــن اتفـــاقيتي فيينـــا لعـــامي  ٢(د) مـــن المـــادة ١الـــوارد في الفقـــرة 

، لم يكـــن عمـــل فرنســـا تحفظـــاً لأن وقـــت إبـــداء الـــتحفظ هـــو ١٩٨٦و
ـا لا تعـرف مـاذا كانـ  تعنصر من العناصر المكوّنة للـتحفظ. وقالـت إ

الوديـــع، ولكـــن الـــرد الألمـــاني علـــى "الـــتحفظ" يبـــدو أنـــه يتفـــق  ردة فعـــل
أكثر مـع تفهـم سياسـي أو مجاملـة ولـيس قبـولاً بـالمعنى القـانوني. وقالـت 

ا تؤيدّ مشاريع المبـادئ التوجيهيـة  (الشـكل الكتـابي للقبـول  ٤-٨-٢إ
ـــــول الصـــــريح) و ٥-٨-٢الصـــــريح) و ـــــداء القب  ٦-٨-٢(إجـــــراءات إب

بول الذي يبدى قبل التأكيد الرسمـي للـتحفظ).(عدم ضرورة تأكيد الق
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الخاص بالوثائق المنشئة لمنظمة دولية،  ٣وانتقلت إلى الفرع  -٧
ـا توافـق علــى المشـاريع  (قبـول التحفظـات علــى  ٧-٨-٢فقالـت إ
(غيـاب قرينـة قبـول تحفـظ  ٨-٨-٢الوثيقة المنشئة لمنظمـة دوليـة) و

قبـول تحفـظ علـى (الجهاز المخـتص ب ٩-٨-٢على وثيقة منشئة) و
 ١٠-٨-٢وثيقة منشئة). ولكنها ترى أن مشروع المبدأ التـوجيهي 

(قبـــول تحفـــظ علـــى الوثيقـــة المنشـــئة لمنظمـــة دوليـــة في الحالـــة الـــتي لم 
يشكّل فيها بعد الجهاز المختص)، يجب تعديله وفقاً للخطوط التي 
اقترحها المقرر الخاص أثناء العرض الذي قدّمـه؛ وأضـافت أن كلمـة 

عنيّة" يمكن أن يكون نطاقها واسع جداً ويجب الاستعاضة عنها "الم
 بجملة مثل "التي أعربت عن رضاها عن الالتزام بالمعاهدة".

(حـــق أعضـــاء منظمـــة  ١١-٨-٢ومشـــروع المبـــدأ التـــوجيهي  -٨
دوليــة في قبــول تحفــظ علــى وثيقــة منشــئة) نــص مفيــد ولكنهــا تشــعر 

لاً، كلمــــة "حــــق" بــــالقلق مــــن بعــــض المصــــطلحات المســــتخدمة. فــــأو 
)"right" الــتي تظهــر في كــل مــن العنــوان وفي الــنص هــي ترجمــة قويــة (

خصوصــاً وأن اتخــاذ الموقــف المــذكور  "faculté"جــداً للكلمــة الفرنســية 
ــــة"  ــــا تفضــــل كلمــــة مثــــل "إمكاني ــــت إ ــــة. وقال ــــار قانوني ــــه آث ــــيس ل ل

"possibility"  أو"faculty"  أو"capacity"  كلمــــــة . وثانيــــــاً، قالــــــت إن
يمكـــــن أيضـــــاً أن  "قبـــــول" في عنـــــوان المشـــــروع مضـــــللة لأن الأعضـــــاء

يعترضوا على تحفـظ وهـو مـا ظهـر جليـاً في نـص المشـروع مـن عبـارة 
في العنــوان  "accept""اتخــاذ موقــف مــن". وقالــت إن كلمــة "قبــول" 

 الفعل إزاء". أو "ردل" يجب الاستعاضة عنها بكلمات "استجابة 
الرجـــوع عـــن قبـــول تحفظـــات،  وعـــن الـــنص الخـــاص بعـــدم -٩

ا تعتقد أن نفس النظام يجب أن ينطبق في مشروع المبدأ  قالت إ
(الطابع النهائي والبات لقبول التحفظات)  ١٢-٨-٢التوجيهي 

علــى كـــل مـــن القبـــول الضـــمني (وهــو أشـــيع حالـــة) وعلـــى القبـــول 
الصريح (الذي يكون نادراً جداً)؛ وبعبارة أخرى، يجب أن يصبح 

شــهراً فقــط. واتفاقيتــا فيينــا لعــامي  ١٢ــائيين بعــد مــرور الاثنــان 
لم تــذكرا شــيئاً عــن هــذه المســألة، ولكــن المقــرر  ١٩٨٦و ١٩٦٩

تشير إلى الطابع النهائي  ٢٠من المادة  ٥الخاص يقول إن الفقرة 
شــهراً في  ١٢والبــات في حــالات القبــول الــذي يصــبح نافــذاً بعــد 

وراً في حالـة القبـول الصـريح. حالة القبول الضمني ويصبح نافذاً ف
ـج آخـر سـيقلل مـن أهميـة مبـدأ  وبحسب المقرر الخاص، فـإن أي 
ــة ويخــل باســتقرار العلاقــات التعاهديــة. وقالــت إن هــذا  حســن النيّ
قد يكون صحيحاً إذا جاء القبول بعد مرور عـدة سـنوات، لكـن 
لا إذا جــــاء في فــــترة معيّنــــة. وأثنــــاء المناقشــــة حــــول مشــــروع المبــــدأ 

(منـــع تشـــديد الاعـــتراض علـــى تحفـــظ) كـــان  ٩-٧-٢لتـــوجيهي ا
هناك قدر من توافق الآراء على ضرورة توسيع النطاق خلال فترة 

] من التقرير الـتي ٢٧٢[٩٢شهرا؛ً وقد ظهر ذلك في الفقرة  ١٢
تتحــــدث عــــن قبــــول التحفظــــات وتقــــول "ولعــــل اســــتنتاجاً ممــــاثلاً 

فـــظ". ومـــن يفـــرض نفســـه فيمـــا يتعلـــق بتشـــديد اعـــتراض علـــى تح
ائيـــاً بعـــد انقضـــاء فـــترة   ١٢المعقـــول أن الاعـــتراض إذا لم يصـــبح 

شهراً فإن أي دولـة يكـون لهـا أيضـاً أن تغـيرّ رأيهـا في نفـس الفـترة 
ــــا تقــــترح تعــــديل مشــــروع المبــــدأ  بشــــأن قبــــول الــــتحفظ. ولهــــذا فإ

ـــــوجيهي  ـــاـً  ١٢-٨-٢الت ـــــاً وباتـّ ائي ـــــول يصـــــبح  للقـــــول بـــــأن القب
شـــهراً مـــن الإبـــلاغ بـــالتحفظ. ومـــع هـــذا  ١٢انقضـــاء فـــترة  بعـــد

ـدـ إحالـــة جميـــع مشـــاريع المبـــادئ التوجيهيـــة إلى  ـــا تؤيـّ التعـــديل، فإ
 لجنة الصياغة.

قال إنه هو أيضاً معجب بمحتويات التقريـر  السيد ماكري -١٠
الثــــاني عشــــر وبالتفاصــــيل الــــواردة فيــــه وبعمــــق التحليــــل. وقــــال إنــــه 

واحــد مــن المشــاريع، ويجــب  ليســت لديــه اعتراضــات كبــيرة علــى أي
إحالتها جميعاً إلى لجنة الصياغة. ولكنه يتفق مع السيدة إسكاراميا 

ــا. فهــي أشــارت مــثلاً في  مشــروع المبــدأ في معظــم النقــاط الــتي أثار
(القبـــول الضـــمني لـــتحفظ يســـتلزم قبـــول الـــدول  ٢-٨-٢التـــوجيهي 

اعتراضات  والمنظمات الدولية الأخرى له بالإجماع) إلى إمكان تقديم
مـــن دول أو منظمـــات دوليـــة مؤهلـــة لأن تصـــبح أطرافـــاً في المعاهـــدة. 
ولكــن هــذه الــدول أو المنظمــات لا تحُســـب عنــد تحديــد مــا إذا كـــان 
القبــول إجماعيـــاً أم لا؛ فمــا دامـــت لم تصـــبح بعــد أطرافـــاً في المعاهـــدة 

ذه الصفة.  فلا يمكن أن ينُظر إليها 
، قــال إن ١٢-٨-٢التــوجيهي وفيمــا يتعلــق بمشــروع المبــدأ  -١١

ما يشغله يختلف قليلاً عن مـا يشـغل السـيدة إسـكاراميا ولـن يمكـن 
شهراً. ففـي رأيـه أن هنـاك  ١٢معالجته بمجرد إضافة إشارة إلى فترة 

ظروفاً قد ترغـب فيهـا الدولـة في إعـادة النظـر في قبولهـا لـتحفظ مـا، 
ا وجدت أن التحفظ له مجال تطبيق أوسع مما  انت تريـد، كإما لأ

ــــة المتحفظــــة، أو ربمــــا بســــبب تفســــير  ــــان صــــدر عــــن الدول بســــبب بي
قضائي. فإذا تبينّ أن محتوى الـتحفظ يختلـف اختلافـاً كبـيراً عمـا كـان 
مفترضـــاً، فهـــذه بـــلا شـــك حالـــة تجعـــل الدولـــة القابلـــة تعيـــد النظـــر في 
ــذا الشــكل ســيكون لــه تــأثير  موقفهـا. وقــال إنــه يعــترف بــأن تعـديلاً 

العلاقات التعاهدية؛ ولكن يمكن القول بأن القبـول الأولي  في سلامة
 ورد في الحقيقة على تحفظ مختلف.

(الجهــــاز  ٩-٨-٢وفيمــــا يتعلــــق بمشــــروع المبــــدأ التــــوجيهي  -١٢
المخــتص بقبــول تحفــظ علــى وثيقــة منشــئة) تســاءل إذا كانــت هــذه 
القضـــية لهـــا مكـــان في مشـــاريع المبـــادئ التوجيهيـــة. فمســـألة الجهـــاز 

تص بقبـول تحفـظ علـى وثيقـة منشـئة هـي مسـألة تخـص أعضـاء المخ
المنظمـــة المعنيّـــة أو علـــى الأقـــل تخـــص المنظمـــة نفســـها. وفي أحســـن 

توجيهي مجـرد حـل احتيـاطي إذا لم الالأحوال سيكون مشروع المبدأ 
 تكن المنظمة قادرة على تقديم الإجابة.

(حــــــق  ١١-٨-٢وبالنســــــبة لمشــــــروع المبــــــدأ التــــــوجيهي  -١٣
منظمة دولية في قبول تحفظ على وثيقة منشئة) قال إنه أعضاء 

يتفق مع السيدة إسكاراميا على أن العنوان والنص يحتاجان إلى 
مزيد من العمل. فأولاً يشير العنـوان إلى الحـق في "قبـول" تحفـظ 
في حـــين أن الـــنص يتحـــدث عـــن "اتخـــاذ موقـــف" بشـــأن صـــحة 

مـــــن الـــــنص  الـــــتحفظ أو مـــــدى ملاءمتـــــه. ثم إن الجملـــــة الثانيـــــة
ا تصـفه الجملـة السـابقة  استخدمت كلمة "تقييم" للحـديث عمّـ

بأنــه "موقــف". وينبغــي أن تراجــع لجنــة الصــياغة الــنص مراجعــة 
تسـاءل عمـا إذا كانـت هنـاك ضـرورة للـنص علـى  دقيقة. وأخـيراً 
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أن رأي الدولة في مثل هذه الحـالات لا يكـون لـه آثـار قانونيـة. 
ربما يشجّع الحوار في التحفظات  فنظراً لأن معرفة موقف الدولة

ــذه المقـرر الخــاص، فإنـه يتســاءل إذا كانـت بعــض هــذه  الـذي يحبّ
المواقف على الأقل ستكون أقرب إلى الإعلانات التفسيرية وربما 

ذا الوصف.  يكون من المفيد وصفها 
قـــال إن التقريـــر الثـــاني عشـــر عـــن التحفظـــات  الســـيد نـــولتي -١٤

ومنـتظم وعملـي. ومـع ذلـك فإنـه يـود أن  على المعاهدات تقرير دقيق
 يثير نقطتين عن قبول التحفظات على وثيقة إنشاء منظمة دولية.

. ٧-٨-٢أ التـــوجيهي النقطـــة الأولى تتعلـــق بمشـــروع المبـــد -١٥
] من التقرير ما يفيد أن مسألة التمييز بين ٢٥٧[٧٧ففي الفقرة 

المنشـــــئة النصـــــوص ذات الطـــــابع الدســـــتوري الصـــــرف في الوثيقـــــة 
ومحتواهــا وأحكامهــا الماديــة أو الموضــوعية هــي مســألة فيهــا نظــر. 
ويرى المقرر الخاص أن إدخال مبدأ توجيهي يحاول تعريف مفهوم 
"الوثيقــة المنشــئة" هـــو أمــر لا فائــدة لـــه وأن مــن الأفضــل توضـــيح 
صعوبات تعريف هذا المفهوم. وقال إنه يوافق المقرر الخـاص علـى 

يــق لمفهــوم "الوثيقــة المنشــئة" أو لتحديــد صــعوبة وضــع تعريــف دق
"النصــــــــــوص الدســــــــــتورية" بــــــــــالمعنى الصــــــــــحيح، مــــــــــن الأحكــــــــــام 
"الموضـــوعية"، ولكنـــه يـــرى مـــع ذلـــك أن مـــن الممكـــن ومـــن المفيـــد 

لا في  ٧-٨-٢معالجــة هــذه المشــكلة في مشــروع المبــدأ التــوجيهي 
التعليـــق، وذلـــك بمجـــرد الاستعاضـــة عـــن الكلمـــة الأولى "حينمـــا" 

"بقــــــدر مــــــا". وبــــــذلك يكــــــون مشــــــروع المبــــــدأ التــــــوجيهي  بعبــــــارة 
يلي: "بقدر ما تشكل المعاهدة وثيقـة منشـئة لمنظمـة دوليـة،  كما

وما لم تنص المعاهدة على حكم مخالف، فإن التحفظ يستلزم أن 
ـــه  يقبـــل بـــه الجهـــاز المخـــتص في تلـــك المنظمـــة". وهـــذه الصـــيغة تنبّ

ية والأحكـــــام تور بوجــــود تمييــــز هـــــام بــــين النصــــوص الدســــالقــــارئ 
اولة تعيين الحدود بينهما، في حـين الإشـارة محالموضوعية من دون 

 د يغُفل في التعليق.قإلى هذا التمييز 
وقـــال إن النقطـــة الثانيـــة تخـــص مشـــروع المبـــدأ التـــوجيهي  -١٦
. فهو يشـعر بشـيء مـن القلـق مـن اقـتراح المقـرر الخـاص ١٠-٨-٢

منظمــــة دوليــــة  بــــأن الــــتحفظ الــــذي صــــيغ قبــــل نفــــاذ وثيقــــة إنشــــاء
"يستلزم أن يقبل به مجموع الدول والمنظمات الدولية المعنيّة" فقط، 
دون موافقـة مـن أجهـزة المنظمـة الدوليـة المعنيـة. وقـال إنـه يفهـم مـن 
هـــذا الـــنص أن الدولـــة الـــتي انضـــمت إلى معاهـــدة في مرحلـــة مبكـــرة 
ـا تقُبـل بصـورة أسـهل بكثـير ممـا لـو انضـمت  جداً سترى أن تحفظا

ذلـــك. وفي هـــذه الحالـــة، فـــإن الـــدول الـــتي انضـــمت في مرحلـــة  بعـــد
تالية وأجهزة المنظمة الدولية ستواجه سـابقة ربمـا لم تكـن تقبلهـا إذا 
كانت الدولة المتحفظة قد أبدته في تاريخ لاحق. وقال إنه يتساءل 
إذا كــــــان الوثــــــوق القــــــانوني المبكّــــــر ســــــيكون مرعيــــــاً في مثــــــل هــــــذه 

تصـــبح المعاهـــدة ســـارية بعـــد، وبعـــد  الظـــروف. فعلـــى كـــل حـــال لم
ا تستطيع أجهزة المنظمة الدولية المنشأة حديثاً أن تتخذ قراراً  سريا
فورياً إذا كانت تقبل التحفظات. وإذا كان من رأي اللجنـة ضـرورة 
المحافظــة علــى الوثــوق القــانوني المبكّــر، فربمــا يمكــن النظــر في مطالبــة 

 التحفظ المعني.جميع الموقعين على المعاهدة بقبول 

وقـــال إنـــه بعـــد أن اســـتمع إلى النقـــاط الـــتي أثارهـــا كـــل مـــن  -١٧
السيدة إسكاراميا والسـيد مـاكري بشـأن الطبيعـة النهائيـة والباتـّة في 
قبــول التحفظـــات، فإنـــه يميــل إلى الاتفـــاق مـــع المقــرر الخـــاص. فهـــو 
يســــتطيع أن يتصــــور ظروفــــاً لا تتضــــح فيهــــا الانعكاســــات الكاملــــة 

 بعد مـرور بعـض الوقـت علـى قبولـه؛ ولكـن إذا ظهـرت للتحفظ إلا
مثل هذه الحالة فسيكون من الأنسب للدولـة القابلـة أن تبـدي ردة 

 فعلها بأن تقدّم توضيحاً وتفسيراً لقبولها.
وفي الختـــــام قـــــال إنـــــه يؤيـّــــد إحالـــــة جميـــــع مشـــــاريع المبـــــادئ  -١٨

 غة.التوجيهية الواردة في التقرير الثاني عشر إلى لجنة الصيا
قــال إنــه افــترض في البدايــة أن موضــوع  الســيد ميليســكانو -١٩

التحفظـــــات علـــــى المعاهـــــدات ســـــيكون موضـــــوعاً ســـــهلاً تســـــتطيع 
اللجنـة أن تنتهــي منــه بسـرعة. ولكــن مــع مـرور الســنوات بــدأ يــدرك 
أنـه معقـد جـداً. وعلــى ذلـك فـإن دليـل الممارســة الـذي أعـدّه المقــرر 

ــذه ا لأمــور الخــاص ســيكون ذا فائــدة عمليــة كبــيرة لجميــع المهتمــين 
 بصفتهم المهنية.

وقال إنه أيضاً يوافق على إحالة مشاريع المبـادئ التوجيهيـة  -٢٠
 الواردة في التقرير الثاني عشر إلى لجنة الصياغة.

(القبـول الضـمني  ٢-٨-٢وقال إن مشـروع المبـدأ التـوجيهي  -٢١
لتحفظ يستلزم قبول الدول والمنظمات الدوليـة الأخـرى لـه بالإجمـاع) 

ل مطلق لضمان استقرار معاهدة منشئة لمنظمـة دوليـة.  ضروري بشك
كما أن النص مطلـوب أيضـاً لإيضـاح أن الأطـراف المتعاقـدة وحـدها 
والدول والمنظمات الدولية المؤهلـة لأن تصـبح أطرافـاً في المعاهـدة هـي 

 وحدها التي عليها أن تقبل مثل هذه التحفظات.

لســيدة إســكاراميا ورغــم الحجــج الممتــازة الــتي قــدمها كــل مــن ا -٢٢
 ١٢-٨-٢والســـــــــــيد مـــــــــــاكري بشـــــــــــأن مشـــــــــــروع المبـــــــــــدأ التـــــــــــوجيهي 

النهـــائي والبـــات لقبـــول التحفظـــات) فإنـــه يوافـــق مـــع الســـيد  (الطـــابع
نــولتي أن مــن الصــعب القــول بــأن هــذا المشــروع يجــب إعــادة صــياغته 
ليشمل احتمال عدم التحقـق مـن نطـاق آثـار الـتحفظ بالكامـل عنـد 

 تفسيره فيما بعد تفسيراً أوسع من جانب المحاكم.قبوله أو احتمال 
يجــب أن  ١٢-٨-٢ومــن ناحيــة أخــرى فــإن صــيغة المشــروع  -٢٣

تكـــون أقـــل عموميـــة، حـــتى تشـــمل الأوضـــاع الـــتي تكـــون فيهـــا دولـــة  
كانت عضواً في منظمة دوليـة ثم لم تعـد في الوجـود كدولـة، وخلفتهـا 

ذه الظروف، دولة أو دول أصبحت أعضاء في نفس المنظمة. ففي ه
تستطيع الدولـة الخلـف أن تتخـذ موقفـاً مـن الـتحفظ مختلفـاً تمامـاً عـن 
ـــة  موقـــف الدولـــة الســـلف. ونظـــراً لأن ممارســـات الـــدول تســـمح للدول

ة السـلف فمـن الحكمـة المرونة في تحمـل التزامـات الدولـ الخلف ببعض
 إيجاد صياغة أكثر مرونة للمشروع محل البحث.

(المقــرر الخـــاص)، رداً علــى تعليقـــات الســـيدة  الســيد بيليـــه -٢٤
إســكاراميا والســيد مــاكري والســيد ميليســكانو علــى مشــروع المبـــدأ 

، ذكّـــر الســـيد ميليســـكانو بـــأن آثـــار خلافــــة ١٢-٨-٢التـــوجيهي 
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الـــدول علـــى التحفظـــات علـــى المعاهـــدات ستشـــملها مجموعـــة مـــن 
ارســـة. مشـــاريع المبـــادئ التوجيهيـــة في الجـــزء الخـــامس مـــن دليـــل المم

وقال إن الأمانة قدّمت له فعلاً دراسة كاملة تماماً عن هذا الموضوع 
 وأنه يرغب في أن ينظر فيها قبل أن يعلنها.

وقال إنه مستعد لقبول بعض الاقتراحـات الـتي قـدّمها كـل مـن  -٢٥
الســــــيدة إســــــكاراميا والســــــيد مــــــاكري، ولكــــــن ذلــــــك لا ينطبــــــق علــــــى 

 ،١٢-٨-٢المبـــدأ التـــوجيهي  الملاحظـــات الـــتي أبـــدياها بشـــأن مشـــروع
لأن من الضروري أن يؤخذ في الحسبان اختلاف آثار الاعتراضات 
والتحفظات والقبول. فالقبول لـه آثـار بعيـدة المـدى لأنـه يـؤدي إلى 

سـحب القبـول بعـد  سريان المعاهدة بالنسبة للدولـة المتحفظـة. وأمـا
ن النيـّة، أن يكون قد بدأ سريان المعاهـدة، فيكـون منافيـاً لمبـدأ حسـ

وتكـــون لـــه آثـــار خطـــيرة جـــداً. ولهـــذا، فمـــن المحـــال صـــياغة مشـــروع 
ــــــى غــــــرار تلــــــك الخاصــــــة  ــــــادئ التوجيهيــــــة الخاصــــــة بــــــالقبول عل المب

 بالاعتراضات.
وقال إن السيد نولتي كان على حق في معارضة حجة السيد  -٢٦

مـاكري الــتي تقـول بــأن مـن الممكــن تفسـير تحفــظ بطريقـة غــير متوقعــة 
كثيرة من إبدائه، وذلك عندما قال إن الدولـة القابلـة لـن بعد سنوات  

ذا التفسير، وفقاً لمبدأ الأمر المقضي به.  تكون ملزمة في هذه الحالة 
وقال إن السيد ماكري أعطى انطباعاً بأن حكم محكمة دوليـة يطبـّق 

ــزم إلا أطــراف النــزاع وفي  تطبيقــاً عالميــاً، في حــين أنــه في الحقيقــة لا يلُ
عينهـا. ولهـذا فإنـه لا يشـعر بارتيـاح إزاء فكـرة أن القبـول يمكـن قضية ب

ســحبه اســتناداً إلى تفســير قضــائي للــتحفظ. ومــن المنطقــي أكثــر مــن 
ا قبلت التحفظ على أسـاس أنـه  ذلك للدولة المعنية أن تعلن رسمياً أ

 معينة. سيفسر بطريقة
وعــــن الجوانــــب الأخــــرى، قــــال إنــــه مســــتعد للموافقــــة علــــى  -٢٧
تقــادات الــتي وُجّهــت إلى صــياغته لمشــروع المبــادئ التوجيهيــة في الان

 تقريره الثاني عشر.
رداً على تعليق السيد بيليه بشـأن المبـدأ  السيدة إسكاراميا -٢٨

ــا هــي والســيد  ١٢-٨-٢التــوجيهي  الــذي قــال إن نتيجــة اقتراحا
ا بالفعـل ســيتوقف مفعولهــا  مـاكري هــي أن المعاهـدة الــتي بـدأ ســريا

الـدولتين المعنيّتـين، فقالـت إنـه لم تحـدث أبـداً حـالات مـن هـذا بين 
في المائـــة مـــن الحـــالات ســـتظل  ٩٩,٩النـــوع علـــى الإطـــلاق. ففـــي 

المعاهــــدة ســــارية عنــــد ســــحب القبــــول، لأنــــه حــــتى في حالــــة إبــــداء 
اعــتراض علــى الــتحفظ فــإن المعاهــدة ســتبدأ في الســريان بــين الدولــة 

 المتحفظة والدولة المعترضة.
(المقـــرر الخـــاص) قـــال إن إجابتـــه ربمـــا كانـــت  الســـيد بيليـــه -٢٩

ضــــــــعيفة في حجتهــــــــا ولكــــــــن الاعــــــــتراض "الكمــــــــي" عليهــــــــا كــــــــان  
 أيضاً. كذلك

 .٥٥/١٠رفُعت الجلسة الساعة 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢٩٣٨الجلسة 
 ٠٠/١٠، الساعة ٢٠٠٧تموز/يوليه  ١٨يوم الأربعاء، 

 راونليبالسيد إيان  الرئيس:
تريــــتش، الســــيد يالســــيدة إســــكاراميا، الســــيد ب الحاضرون: 

بيريـــرا، الســـيد بيليـــه، الســـيدة جاكوبســـون، الســـيد حســـونة، الســـيد 
حمــود، الســيد دوغــارد، الســيد ســابويا، الســيد ســينغ، الســيدة شــه، 
الســــيد غالتســــكي، الســــيد غايــــا، الســــيد فارغــــاس كــــارينيو، الســــيد 

 -بيرمـــــــوديس، الســـــــيد فاســـــــياني، الســـــــيد فالنســـــــيا  -فاســـــــكويس 
لســـيد كـــافليش، الســـيد كانـــديوتي، الســـيد  أوســـبينا، الســـيد فومبـــا، ا

كولـــــودكين، الســـــيد كوميســـــاريو أفونســـــو، الســـــيد مـــــاكري، الســـــيد 
 المري، السيد نولتي، السيد ويسنومورتي، السيد يامادا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ
 (A/CN.4/577 (تابع)التحفظات على المعاهدات 

 ،A/CN.4/584، وAdd.1-2, sect. Cو
 A/CN.4/L.705)، وA/CN.4/586و

 من جدول الأعمال] ٤[البند 
 (تابع) التقرير الثاني عشر للمقرر الخاص

دعــا أعضـــاء اللجنـــة إلى مواصـــلة النظـــر في التقريـــر  الـــرئيس -١
الـــذي يحتـــوي علـــى  (A/CN.4/584)الثـــاني عشـــر مـــن المقـــرر الخـــاص 

 .١٢-٨-٢ إلى ٨-٢مشاريع المبادئ التوجيهية 
 ٨-٢قالــت فيمــا يخــص مشــروع المبــدأ التــوجيهي  الســيدة شــه -٢

لكنهـــــا قـــــد  ،(إبـــــداء قبـــــول التحفظـــــات) إن الصـــــياغة دقيقـــــة ومنطقيـــــة
 مجردّة أكثر من اللازم للممارسين ومن الأفضل تبسيطها. تكون
] مـن ١٩٧[١٧المقرر الخـاص يقـول في الفقـرة  ولاحظت أن -٣

، كذا ١٩٨٦و ١٩٦٩اتفاقيتي فيينا لعامي التقرير "يسُتفاد من نص 
من الأعمال التحضيرية والممارسة أن القبول الضـمني هـو القاعـدة في 
ــــا تلاحــــظ أن  حــــين أن القبــــول الصــــريح هــــو الاســــتثناء". وقالــــت إ
القبـول الضــمني هــو الـذي يتفــق علــى الأكثـر مــع الممارســة المعتــادة لا 

لدول ولكن على الأكثر لأن مع قاعدة، لا لأنه يمثل الرأي القانوني ل
 الدول تراه سهلاً من الناحية الإجرائية.

 ١-٨-٢و ١-٨-٢وعـــن مشــــروعي المبـــدأين التــــوجيهيين  -٤
ـــــت إن لـــــديها تفضـــــيلاً  مكـــــرراً  (القبـــــول الضـــــمني للتحفظـــــات) قال

واضـــحاً للثـــاني لأنـــه حـــتى إذا كـــان محتـــوى المشـــروعين متطابقـــاً فـــإن 
الذي يتضمن  ١-٨-٢ة أوضح من صياغ مكرراً  ١-٨-٢صياغة 

 إحالة ليست عملية على الإطلاق.
(القبــــول  ٢-٨-٢وفيمــــا يتعلــــق بمشــــروع المبــــدأ التــــوجيهي  -٥

الضمني لتحفظ يستلزم قبول الدول والمنظمات الدوليـة الأخـرى لـه 
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ا توافق على المحتوى ولكن بعد التفكير يبدو لها  بالإجماع) قالت إ
فمـثلاً، عنـد إبـرام معاهـدة  أن بعض مشاكل عملية يمكـن أن تثـور.

منشـــئة لمنظمـــة دوليـــة، يمكـــن أن توقــّـع جميـــع الـــدول المتعاقـــدة علـــى 
الــــــنص النهــــــائي ولكــــــن بعضــــــها قــــــد لا يصــــــدّق عليــــــه في الوقــــــت 

، ١٩٨٦و ١٩٦٩المطلوب. وبحسب نصوص اتفاقيتي فيينا لعامي 
فــإن هــذه الــدول الأخــيرة يجــب أن تحصــل أيضــاً علــى إشــعار بــأي 

جانـــب الـــدول الأخـــرى المتعاقـــدة. وإذا أبـــدت  تصـــرف قـــانوني مـــن
تلك الدول اعتراضاً على تحفظ صدر من دولـة موقّعـة فـإن وضـعها 

 يمكن أن يكون محل اعتراض من الدولة المتحفظة.
(الشـــــــكل  ٤-٨-٢أمـــــــا عـــــــن مشـــــــروع المبـــــــدأ التـــــــوجيهي  -٦

الكتـــابي للقبـــول الصـــريح)، فلـــه أســـاس مـــن الناحيـــة النظريـــة ولكنـــه 
مشــاكل عمليــة ســتتحدث هــي عنهــا عنــدما تتنــاول  يمكــن أن يثــير

 .٨-٨-٢مشروع المبدأ التوجيهي 
(قبــول تحفــظ علــى  ٧-٨-٢وأمــا مشــروع المبــدأ التــوجيهي  -٧

ــــة)، قالــــت إن المقــــرر الخــــاص يثــــير في  الوثيقــــة المنشــــئة لمنظمــــة دولي
] عــدة أســـئلة لهــا صــلة حقيقيـــة بالموضــوع ويقـــدم ٢٤٩[٦٩ الفقــرة

 إجابات سليمة عنها.
(غيـاب قرينـة  ٨-٨-٢وأما عـن مشـروع المبـدأ التـوجيهي  -٨

ـــا رأتـــه واضـــحاً لأول  قبـــول تحفـــظ علـــى وثيقـــة منشـــئة)، قالـــت إ
وهلــة، ولكــن الأســئلة الــتي طرحهــا بعــض الأعضــاء جعلتهــا تعيــد 
النظر. وهي تتساءل الآن كيف يمكن تطبيق هذا المبدأ التوجيهي 

فترض". فإذا كـان المقصـود في الحياة العملية وما معنى عبارة "لا يُ 
منهــا ضــرورة الإعــراب عــن الــتحفظ، وبالكتابــة فقــط، فيكــون مــن 
الأفضـــل توضـــيح ذلــــك. أو إذا كـــان المقصـــود منهــــا، مـــع مراعــــاة 

، أن المنظمة الدولية يجب دائماً ٤-٨-٢مشروع المبدأ التوجيهي 
ـا  أن تعبرّ عن قبولها بالكتابة؟ ومن المعلوم مـن الناحيـة العمليـة أ

تفعـــل ذلـــك دائمـــاً. ويمكـــن التفكـــير في أن عبـــارة "لا يفُـــترض"  لا
تعني أن القبول يجب الإعراب عنه وفقاً لقواعد المنظمة المعنيّة، أو 
بعبارة أخرى أن المنظمة يجب أن تتخذ قراراً، أو موقفـاً مـن ذلـك 
الــتحفظ. وهنــا أيضــاً تتســاءل إذا كــان يتفــق ذلــك مــع الممارســة. 

ـــا ســـتعود  إلى هـــذه النقطـــة حـــين تتحـــدث عـــن مشـــروع وقالـــت إ
 .٩-٨-٢المبدأ التوجيهي 

ينص أيضاً  ٨-٨-٢ولاحظت أن مشروع المبدأ التوجيهي  -٩
" أي أن مهلـة الاثــنى ١-٨-٢علـى أن "لا يسـري المبــدأ التـوجيهي 

عشـــــر شـــــهراً لا تنطبـــــق علـــــى التحفظـــــات موضـــــع البحـــــث، وهـــــي 
قصــيرة جــداً أم تتســاءل إذا كــان معــنى ذلــك أن هــذه المــدة ســتكون 

 إلا صريحاً.طويلة جداً، أو أن القبول لا يمكن أن يكون 

(الجهـــاز المخـــتص  ٩-٨-٢وعـــن مشـــروع المبـــدأ التـــوجيهي  -١٠
ا تشارك الأعضاء رأيهـم  بقبول تحفظ على وثيقة منشئة)، قالت إ

تعـارض  في أن القرار يجب أن يعود إلى الدول الأعضاء، ولكنها لا
 ختص.أن يتخذه الجهاز الم

(قبول تحفظ على  ١٠-٨-٢وعن مشروع المبدأ التوجيهي  -١١
الوثيقــــة المنشــــئة لمنظمــــة دوليــــة في الحالــــة الــــتي لم يشــــكل فيهــــا بعــــد 
الجهــــاز المخـــــتص)، ذكّــــرت بـــــأن نـــــوع الوثيقــــة المقصـــــودة يـــــنص في 
الغالب على أن الوثيقة سـيبدأ نفاذهـا بعـد تصـديق عـدد معـين مـن 

إذا كانت جميع الدول التي صدّقت الدول عليها. فما الذي يحدث 
على الوثيقة صدّقت مع إصدار تحفظ؟ وما هي القاعدة التي يجب 
تطبيقهــــــا؟ ولمــــــا كــــــان مــــــن المعــــــروف أن مــــــن المســــــتحب في بعــــــض 
الحـــالات، لأســـباب سياســـية، أن تبـــدأ الوثيقـــة في النفـــاذ في أقـــرب 
وقــــت ممكــــن، فمــــن المحتمــــل أن يكــــون التصــــديق مقبــــولاً وأن يبــــدأ 

 الوثيقة قبل انقضاء فترة الاثنى عشر شهراً. سريان
(حــــق أعضــــاء  ١١-٨-٢وعــــن مشــــروع المبــــدأ التــــوجيهي  -١٢

منظمــة دوليــة في قبــول تحفــظ علــى وثيقــة منشــئة)، قالــت إن لــديها 
شكوكاً. فالدول تستطيع دائماً أن تصـدر إعلانـاً سياسـياً، وهـي لا 

 ترى أي فائدة في ذكر ذلك في مبدأ توجيهي.
ــــــوجيهي  -١٣ ــــــدأ الت (الطــــــابع النهــــــائي  ١٢-٨-٢ومشــــــروع المب

في  والبات لقبول التحفظات) لا يثير أي مشكل لديها وهـي تؤكـد
ــا تؤيــّد إحالــة مشــاريع المبــادئ التوجيهيــة   ٨-٢ختــام مــداخلتها أ

 إلى لجنة الصياغة. ١٢-٨-٢إلى 
لاحــظ أن المقــرر الخــاص يقــترح التركيــز علــى  الســيد فومبــا -١٤

ـا دولـة أو منظمـة دوليـة مسألة معر  فة الكيفية التي يمكـن أن تقبـل 
تحفظاً قبولاً صريحاً وبأي شروط إجرائية، مع ترك مسألة ما إذا كان 
هذا القبول الصريح ضرورياً "لإقرار الـتحفظ"، وأنـه يميـّز بـذلك بـين 
نوعين من الأشياء: من جانب بين إمكانية القبول الصريح وضرورة 

الي تبريــره، ومــن جانــب آخــر بــين الحــالات الــتي هــذا القبــول، وبالتــ
يكــون المطلــوب فيهــا "إقــرار الــتحفظ" والحــالات حيــث الهــدف هــو 
"إبداء التحفظ". وقال إن ذلك يثير سؤالين: أولاً، هل معنى ذلـك 
ــا ســتكون موضــع بحــث فيمــا  أن مســألة التبريــر ليســت مهمــة أم أ

ثـاني؟ وهـل لـه صـلة بعد؟ وثانياً، ما هو السبب الأساسي للتمييـز ال
 بمسألة الآثار القانونية؟

وفيما يتعلق بمسألة القبول الصريح أو الضمني للتحفظات،  -١٥
 -سـكوت" للقال إنه يرى أن التفسير الذي يضـعه المقـرر الخـاص "

هـو تفسـير منطقـي  -وبالضبط للنتائج التي يجب استخلاصها منـه 
ــــدف إلى التمييــــز بــــين  ومتناســــق ومقنــــع. وأمــــا الاقتراحــــات الــــتي 
القبــــول "الضــــمني" والقبــــول "الصــــريح" أو تكــــريس مفهــــوم القبــــول 
"المسبق" حينما يكون التحفظ مسموحاً بـه في المعاهـدة، فقـال إنـه 
يظــن، مثــل المقــرر الخــاص، أن تلــك الاقتراحــات لا يجــب أن تظهــر 

ــــا ســــتعقّد الأمــــور علــــى مســــتعملي الــــدليل. في دليــــل الم مارســــة لأ
ويبــدو لــه أن المقــرر الخــاص يفضّــل بعــض الشــيء كلمــة "الضــمني" 
وإن كــــان يبــــدو أنــــه يلجــــأ في بعــــض المواضــــع إلى هــــذه الكلمــــة أو  
كلمات أخرى بدون تمييز بينها. وعن التسـاؤل الـذي يصـفه المقـرر 

رد افـتراض بسـيط، الخاص "بالمفارقة" والـذي يقـول عنـه إنـه لـيس مجـ
ولكنه يتعلق في المقام الأول بمشكل آثار كل من قبـول التحفظـات 
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والاعــــــتراض عليهــــــا، أي معرفــــــة إذا كــــــان الاعــــــتراض علــــــى تحفــــــظ 
وتـرك الإجابـة للجـزء الـذي  -يساوي قبولاً ضمنياً لهذا الـتحفظ  لا

قــال إنــه يشــارك المقــرر الخــاص  -ســيعالج الآثــار في دليــل الممارســة 
ــــه بأ ــــة الإشــــارة إلى هــــذه المســــألة في رأي نــــه تكفــــي في المرحلــــة الراهن

 .١-٨-٢التعليق على مشروع المبدأ التوجيهي 
(إبــداء قبــول تحفظــات)  ٨-٢وعــن مشــروع المبــدأ التــوجيهي  -١٦

مصير  قال إنه لا يثير أي مشكل خاص من الناحية الموضوعية. وأما
ــــإن الحجــــة القائلــــ ة بــــأن المبــــدأ الألفــــاظ الموضــــوعة بــــين معقــــوفتين، ف

التـــوجيهي لـــه وظيفـــة "تعريفيـــة" تبـــدو لـــه ذات صـــلة وحاسمـــة. وعلـــى 
ليكـون نصـها كمـا  ٢ذلك فإنـه يقـترح إعـادة النظـر في صـياغة الفقـرة 

يلي: "ويجوز أن ينشـأ غيـاب الاعـتراض علـى تحفـظ عـن قبـول صـريح 
ــذا المعــنى أو مــن قبــول ضــمني ناشــئ عــن  نــابع مــن إعــلان انفــرادي 

ـــة  المتعاقـــدة أو المنظمـــة الدوليـــة المتعاقـــدة طيلـــة الأجـــل ســـكوت الدول
". وهـــذه الصـــيغة قـــد ١٣-٦-٢المنصــوص عليـــه في المبـــدأ التــوجيهي 

يكــون فيهــا عيــب إعــادة ذكــر المصــطلحات، ويمكــن تحســينها، ولكــن 
ا تعكس فكرة القبول الصريح والقبول الضمني  الأمر الضروري هو أ

اق الاختصاص الشخصي في في صلب المبدأ التوجيهي. وأما عن نط
، قــال إنــه ينضــم بدرجــة كبــيرة إلى الحجــج الــتي ٨-٢المبــدأ التــوجيهي 

]. وتأكيد المقرر الخاص أن ١٩٦[١٦وردها المقرر الخاص في الفقرة أ
ليســت لــه مهمــة تحديــد الحــالات الــتي يكــون  ٨-٢المبــدأ التــوجيهي 

ول فيهـا مـن الممكـن ومـن الضــروري اللجـوء إلى أحـد مـن شـكلي القبــ
أو إلى الشـــــــكل الآخـــــــر مفهـــــــوم؛ إلاّ أن ذلـــــــك لا يســـــــتبعد أن مـــــــن 
الضـــــروري علـــــى الأقـــــل مـــــن الناحيـــــة النظريـــــة، تنـــــاول هـــــذا الموضـــــوع 
والتفكــير علــى الأخــص في مســألة معرفــة إذا لم يكــن مــن الأفضــل في 
بعض الحالات قلب ترتيب الأشياء بحيث يكـون القبـول الصـريح هـو 

 القاعدة بدلاً من الاستثناء.
مكــــــرراً  ١-٨-٢وفيمــــــا يخــــــص مشــــــروع المبــــــدأ التــــــوجيهي  -١٧

تبريـــر ذلـــك كمـــا جـــاء في  (القبـــول الضـــمني للتحفظـــات)، قـــال إن
] يبـدو لـه سـليماً. وفيمـا يتعلـق بالعبـارة الموضـوعة ٢٠٤[٢٤الفقرة 

بين معقوفتين، تساءل إذا كان المقرر الخاص يمكن أن يضرب مـثلاً 
ا. وأما عن الخ يارات الممكنة، فبقدر ما يكرّر أو حالة ذات صلة 

جزئياً صـيغة مشـروع المبـدأ  مكرراً  ١-٨-٢مشروع المبدأ التوجيهي 
علـــى تحفـــظ، الخـــاص بمهلـــة صـــياغة اعـــتراض  ١٣-٦-٢التـــوجيهي 

قـــــال إن المنطقـــــي والمعقـــــول علـــــى الأكثـــــر هـــــو الإحالـــــة ببســـــاطة إلى 
. وإلى جانـــب ذلــك فـــإن التبريـــر ١٣-٦-٢مشــروع المبـــدأ التــوجيهي 

] مقبـــول. وقـــال إنـــه ٢٠٧[٢٧قدّمـــه المقـــرر الخـــاص في الفقـــرة ذي الـــ
يتساءل، من جهة أخرى، إذا كان المقرر الخاص يعطـي إجابـة سـلبية 

حديثــه عــن  ] في١٩٢[١٢المفارقــة الــذي أثــير في الفقــرة علــى ســؤال 
(بـالقول إن الاعـتراض يسـتبعد  الجدلية القائمة بين القبول والاعـتراض

 القبول والعكس صحيح).

وأما عن الإبقاء على عبارة "ما لم تنص المعاهدة على نص  -١٨
ـا ليسـت ضـرورية ضـرورة مطلقـة هنـا، نظـراً للإحالـة  مخالف" قـال إ

. وعــــــن مســــــألة المهلــــــة، ١٣-٦-٢إلى مشــــــروع المبــــــدأ التــــــوجيهي 
عنها  فكار التي يعبرّ تساءل إذا لم يكن هناك بعض التعارض في الأ

]، أي أولاً أن الدول والمنظمات ٢٢٠[٤٠المقرر الخاص في الفقرة 
الدوليــة الــتي ليســت بعــد أطرافــاً في المعاهــدة لــيس أمامهــا، ظاهريــاً، 

شــهراً  ١٢أي أجــل للتفكــير؛ وثانيــاً أنــه يتــاح لهــا أجــل يفــوق عــادة 
ون أمامها أجل للنظر في التحفظ المبدى؛ وثالثاً أياً كان الأمر، فيك

تفكــــير حــــده الأدنى ســــنة واحــــدة. وأمــــا عــــن الحــــالات الــــتي تكــــون 
تفســير المقــرر الخــاص القاعـدة فيهــا هــي الإجمـاع، فقــال إنــه يـرى أن 

 ] هو تفسير سليم.٢٢٣[٤٣في الفقرة 
(القبـــول الضـــمني  ٢-٨-٢وعـــن مشـــروع المبـــدأ التـــوجيهي  -١٩

خــــــرى لــــــه لــــــتحفظ يســــــتلزم قبــــــول الــــــدول والمنظمــــــات الدوليــــــة الأ
فــإن هــدف هــذا المبــدأ التــوجيهي وصــيغته لا يثــيران أي  بالإجمــاع)،

صـــعوبة خاصـــة. وفيمـــا يخـــص مســـألة العلاقـــة بـــين صـــحة الـــتحفظ 
ــــة البســــيطة للإعــــراب عــــن القبــــول  بطريقــــة ضــــمنية أو  -والإمكاني

علــى تحفــظ آخــر، فإنــه يتفــق مــع المقــرر الخــاص بــأن هــذا  -صــريحة 
الإجـــراءات في دليـــل الممارســــة  الجانـــب لا يجـــب توضـــيحه في جـــزء

ولكـن علـى الأكثـر في الجـزء المتعلــق بالآثـار، وهـو سـيكون موضــوع 
 تقرير مقبل.

(القبـــول الصـــريح  ٣-٨-٢وعـــن مشـــروع المبـــدأ التـــوجيهي  -٢٠
ـــــل هـــــذا الاحتمـــــال لا يثـــــير أي  ـــــتحفظ)، قـــــال إن الاعـــــتراف بمث لل
مشـــكل في نظـــره بـــل بـــالعكس يـــرى أنـــه حجـــة مهمـــة مـــن الناحيـــة 

ب عنـه المقـرر الخـاص في غائية. وهو يوافق على التفسير الذي أعر ال
 ].٢٢٧[٤٧الفقرة 
في  وقـــــــــــــال إنـــــــــــــه يـــــــــــــود أن يلفـــــــــــــت الانتبـــــــــــــاه إلى خطـــــــــــــأ -٢١

ـــــنص ]، عـــــن الإشـــــارة إلى نـــــص ٢٣٢[٥٢الفرنســـــي: ففـــــي الفقـــــرة  ال
، هنـاك تكـرار ١٩٨٦من اتفاقية فيينـا لعـام  ٢٣من المادة  ١ الفقرة

 ."aux autres États et autres organisations"لعبارة 
(الشـــكل الكتـــابي  ٤-٨-٢وعـــن مشـــروع المبـــدأ التـــوجيهي  -٢٢

للقبول الصريح)، قال إنه لا يستدعي أي تعليق خاص وأن الشرح 
الذي قدّمه المقرر الخاص واضح تمامـاً. ومـع هـذا يبـدو لـه أن هنـاك 

أولاً إن  بعـــــض التنـــــاقض في المصـــــطلحات، فـــــالمقرر الخـــــاص يقـــــول
القبــول الصــريح يفــترض الشــكل الكتــابي بحكــم التعريــف؛ وثانيــاً أن 
مجرّد كون القبول صريحاً لا يعني بالضرورة أنه قُدم كتابة؛ وثالثاً فيما 

فـري والـدوك، أن ذلـك حات ومشاريع السـير هميتعلق بمختلف اقترا
 يتطلّب الكتابة في جميع الحالات.

(عــــــدم  ٦-٨-٢لتــــــوجيهي وفيمــــــا يخــــــص مشــــــروع المبــــــدأ ا -٢٣
ضــرورة تأكيــد القبــول الــذي يبُــدى قبــل التأكيــد الرسمــي للــتحفظ)، 

] ٢٣٧[٥٧ففــــــي الفقــــــرة هنــــــاك خلــــــط بــــــين المســــــائل المطروحــــــة. 
يتحدث المقرر الخاص عن تأكيد القبول الصريح، ولكنه في العنوان 
يتحـــــدث علـــــى الأكثـــــر عـــــن تأكيـــــد الاعـــــتراض. ثم إن العنـــــوان لا 

ى الــذي يعــالج بالفعــل القبــول الصــريح، ولــذلك يتناســب مــع المحتــو 
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يجـــب تصـــحيح العنـــوان بوضـــع كلمـــة "القبـــول الصـــريح" بـــدلاً مـــن 
"الاعـــتراض" (إذا كــــان هــــذا هــــو بالفعــــل موضــــوع المبــــدأ التــــوجيهي 
المــذكور). وفيمــا يتعلــق بمســألة إبــداء قبــول ســابق علــى التعبــير عــن 

ر الخــاص رأيــه في الرضــا بالارتبــاط بالمعاهــدة، قــال إنــه يشــارك المقــر 
الوقــت الحاضــر الــذي يقــول إنــه لــيس هنــاك مــا يــبررّ المماثلــة بينهــا 

ــــة"، وذلــــك  ــــتي عرضــــها في وبــــين "الاعتراضــــات الوقائي للأســــباب ال
]. إلاّ أنــــه يتســــاءل إذا كــــان النظــــر في المســــؤولية ٢٣٩[٥٩الفقــــرة 

الفعليــــة عــــن هــــذا القبــــول قــــد تم كليــــاً. وفيمــــا يتعلــــق بمســــألة قبــــول 
المقــرر الخــاص  ت علــى الوثيقــة المنشــئة لمنظمــة دوليــة، فــإنالتحفظــا

] "لا يعُقـــل إجمـــالاً أن تتنـــوعّ العلاقـــات ٢٤٥[٦٥يقـــول في الفقـــرة 
الثنائيــة بــين الــدول أو المنظمــات الأعضــاء". وقــال إنــه يتســاءل إذا  
كانـت كلمــة "إجمــالاً" تعــني أن ذلـك ممكــن تصــوره بســبب آخــر أو 

 بمفهوم المخالفة.
(قبــول  ٧-٨-٢ديث عــن مشــروع المبـدأ التــوجيهي وفي الحـ -٢٤

تحفظ على الوثيقة المنشئة لمنظمة دولية)، قال إنه من المشروع ومن 
المفيــــــد إبــــــراز خصــــــائص القواعــــــد المنطبقــــــة علــــــى الوثــــــائق المنشــــــئة 
لمنظمـــات دوليـــة في خصـــوص قبـــول التحفظـــات، فـــإن هنـــاك عـــدة 

عـــن  -يحلّهـــا  أســـئلة لا يســـتطيع القـــانون الوضـــعي لنظـــام فيينـــا أن
وهــــي تعريــــف الوثيقــــة المنشــــئة، وتعريــــف  -خطــــأ أو عــــن صــــواب 

الجهــاز المخــتص بقبــول الــتحفظ، وتحديــد نتــائج القبــول مــن جانــب 
الجهــاز المخــتص علــى الإمكانيــة أو الحــق في رد الفعــل الفــردي مــن 

 جانب أعضاء المنظمة الدولية.
(غيــاب قرينــة قبــول  ٨-٨-٢وعــن مشــروع المبــدأ التــوجيهي  -٢٥

تحفظ على وثيقة منشئة)، قال إنه يؤيـّد المقـرر الخـاص في رأيـه القائـل 
بــــأن التــــذكير هنــــا بــــأن القبــــول المفــــترض الــــذي ســــيعبرّ عنــــه الجهــــاز 
المخــتص في المنظمــة لا ينطبــق في هــذا الســياق، أمــر مفيــد. وصــياغة 

ه لا تسـتدعي أي تعليـق خـاص. وهنـاك مشروع المبـدأ التـوجيهي نفسـ
أفكار مهمة أبديت عن تعريف عبارة "الوثيقة المنشئة لمنظمة دولية"، 
مـــثلاً التمييـــز بــــين الوثيقـــة المنشـــئة "بــــالمعنى الضـــيق" والوثـــائق المنشــــئة 
"الهجينــة" أو بــين "أحكــام تنظيميــة" و"أحكــام جوهريــة" عنــد إقامـــة 

للفكــر، ولكــن يمكـــن أن  فيــه شــحذنظــام قــانوني مختلــف. وكــل هـــذا 
يكون معقّداً جـداً في نظـر الممارسـين، أي مسـتعملي دليـل الممارسـة. 
ولــذلك فإنــه يتفــق مــع النتيجــة الــتي انتهــى إليهــا المقــرر الخــاص والــتي 
تقول إنه لا فائدة من إدراج مشروع مبدأ توجيهي يسـعى إلى تعريـف 

لاكتفــــــاء مفهـــــوم "الوثيقــــــة المنشـــــئة" للمنظمــــــة الدوليـــــة. والأصــــــوب ا
صـــــعوبات تعريـــــف المفهـــــوم في التعليـــــق علـــــى مشـــــروع المبـــــدأ  بعـــــرض

الـــذي قدّمـــه، أو في التعليـــق علـــى مشـــروع المبـــدأ  ٧-٨-٢التــوجيهي 
 إذا استلزم الأمر بالضرورة القصوى. ٨-٨-٢ التوجيهي

(الجهــــاز  ٩-٨-٢وبالانتقــــال إلى مشــــروع المبــــدأ التــــوجيهي  -٢٦
ة)، قـــال إنـــه يجـــب تنســـيق المخـــتص بقبـــول تحفـــظ علـــى وثيقـــة منشـــئ

" في كـل لمنظمـة دوليـةصياغة المبادئ التوجيهية، بـذكر "وثيقـة منشـئة 
إلخ).  ،٩-٨-٢و ٨-٨-٢و ٧-٨-٢مكان حيثما يكـون ضـرورياً (

مـوع، مـع المقـرر الخـاص في الحجـج الـ تي جـاء وقال إنه يشترك، في ا
] مـــن التقريـــر. وهـــو يـــرى، مثـــل ٢٥٨[٧٨ـــا وخصوصـــاً في الفقـــرة 

"الجهــاز المخــتص" في   بقــرر الخــاص، أن مــن المفيــد تبيــان المقصــود الم
دليــل الممارســة. وأمــا عــن المعيــار التكميلــي عــن الاختصــاص بتفســير 
الوثيقة المنشئة، فقال إنه يتساءل إذا كـان هـذا يصـدق بصـرف النظـر 
عن طبيعة المنظمة المعنية سواء كانت منظمة سياسية أم شـبه قضـائية 

 الحالــــة الخاصــــة حيــــث يكـــون الجهــــاز المخــــتص غــــير أو قضـــائية. وفي
موجــود بعــد، فإنــه يــرى أن الاقــتراح القاضــي بإيجــاد حــل وســط لفــترة 
الغمـــوض الفاصـــلة بـــين توقيـــع الوثيقـــة المنشـــئة وبـــدء نفاذهـــا هـــو حـــل 
مفيد، ولكن مثال "لجنة مؤقتة معنيّة بإنشاء المنظمة الدولية الجديدة" 

رســة العامــة، لأنــه يكــون صــحيحاً علــى لا يبــدو لــه مســتنداً إلى المما
 الأخص في المعاهدات المبرمة تحت رعاية الأمم المتحدة.

(قبول تحفظ على  ١٠-٨-٢وعن مشروع المبدأ التوجيهي  -٢٧
الوثيقــــة المنشــــئة لمنظمــــة دوليــــة في الحالــــة الــــتي لم يشــــكل فيهــــا بعــــد 
الجهــــاز المخــــتص)، قــــال إنــــه يــــرى أن فائــــدة هــــذا المبــــدأ التــــوجيهي 

اضحة، ولكـن يجـب إعـادة النظـر في صـياغته خصوصـاً لأن عبـارة و 
"مجموع الدول والمنظمات الدولية المعنيّة" يمكـن أن تثـير تسـاؤلات: 
فهـــل هــــي تضــــم الــــدول والمنظمـــات الدوليــــة الــــتي تنــــوي أن تصــــبح 
أطرافــا؟ً وأمــا الســؤال عــن معرفــة إذا كــان اختصــاص جهــاز المنظمــة 

فإنـــــه أعضـــــاء المنظمـــــة فرديـــــاً،  يســـــتبعد إمكانيـــــة ردات الفعـــــل مـــــن
نهــا المقــرر الخــاص في بشــكل كبــير وجهــة النظــر الــتي أعــرب ع يؤيــد

 ].٢٦٨[٨٨] و٢٦٦[٨٦الفقرتين 
(حــق أعضـــاء  ١١-٨-٢وبالنســبة لمشــروع المبــدأ التــوجيهي  -٢٨

منظمة دولية في قبول تحفظ على وثيقة منشئة)، قال إنه يرى بالفعل 
التعبـير الفـردي لأعضـاء المنظمـة الدوليـة أن من المفيد إيضاح أن حق 

ســــيما وأن القــــانون  لا يتغــــيرّ بســــبب اختصــــاص المنظمــــة الدوليــــة، لا
الوضـــعي لنظـــام فيينـــا لا يتنـــاول هـــذه المســـألة، بـــل بمراعـــاة أن "قبـــول 

الأعضـــــاء في المنظمـــــة"  المنظمـــــة لـــــيس ســـــوى حصـــــيلة قبـــــول الـــــدول
في خصـوص  ]). ومن جهة أخرى، فإنـه يتسـاءل،٢٦٣[٨٣ (الفقرة

الجملة الثانية من مشـروع المبـدأ التـوجيهي لمـاذا يجـب اتخـاذ موقـف إذا  
 بد من التخلي عن نيّة إحداث أي أثر كان. كان لا
(الطـــابع النهـــائي  ١٢-٨-٢وعـــن مشـــروع المبـــدأ التـــوجيهي  -٢٩

والبات لقبـول التحفظـات)، مـع ملاحظـة أن المقـرر الخـاص يـذكر أن 
ل الصــريح تتطــابق مــع تلــك الــتي تنشــأ عــن الآثــار المترتبــة علــى القبــو 

القبــول الضــمني، قــال إنــه يتســاءل إذا كــان المقــرر الخــاص يتوقــع مــن 
الآن إتمام التقرير المقبل الذي أعُلن عنه عن هذه المسألة. ومن ناحية 

 -أخرى، ولتبرير الفكرة التي تقول إن من المناسب أن يكون للقبول 
ــائي، فإنــه يلاحــظ أن المقــرر طــاب -ســواء كــان ضــمنياً أو صــريحاً  ع 

الخــاص يــأتي بحجتــين أساســيتين، هــي العلاقــة الجدليــة بــين الاعــتراض 
والقبول (أي أن الاعتراض يستبعد القبول والعكس صحيح) وضرورة 
استقرار العلاقات التعاهدية بوضع إطار لآلية الاعتراضات. وقال إنه 

التالي فهو مقبـول. يرى لأول وهلة أن هذا التعليل منطقي وسليم، وب
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ومــع ذلــك، فإنــه يــرى أن الأمــر كلــه يتوقــف في الحقيقــة علــى مفهــوم 
العلاقــــة الجدليــــة بــــين الاعــــتراض والقبــــول. فــــالمفهوم الضــــيّق والمطلــــق 
يــؤدي إلى اعتمــاد اقــتراح المقــرر الخــاص، في حــين أن المفهــوم النســبي 

كلــه   يعــني الســماح بإمكانيــة القبــول الــذي يمكــن الرجــوع عنــه، والأمــر
هو إمكان تقييم التأثير الفعلي على أمن العلاقات التعاهديـة، ولكـن 
أيضـــاً، وعلـــى الأخـــص، تحديـــد الحالـــة أو الحـــالات ذات الصـــلة الـــتي 
يمكـن فيهــا للاسـتثناء أن يرتــب أثـره أو يجــب أن يرتـب أثــره. وفي هــذا 
الخصوص يمكن عمل فحص دقيق لبعض الأفكار التي طرُحت. وفي 

إنــــه يــــرى أن المســــألة هــــي إذا كانــــت اللجنــــة مســــتعدة ايــــة الأمــــر، ف
لإرسـال رسـالة تقـول بـترك الأمـر حـراً أمـام إرادة الدولـة، مـع المخـاطرة 
بالإضرار بدون وجـه حـق وبـدون حـدود بمبـادئ أساسـية هـي سـلامة 

 المعاهدات، والأمن القانوني، وحسن النية.
دئ وفي الختــــام قـــــال إنـــــه يوافـــــق علــــى إحالـــــة مشـــــاريع المبـــــا -٣٠

 إلى لجنة الصياغة. ١٢-٨-٢إلى  ٨-٢التوجيهية 
شـــكر الســـيد فومبـــا علـــى قراءتـــه الدقيقـــة جـــداً  الســـيد بيليـــه -٣١

د أن هنــاك للتقريــر الثــاني عشــر عــن التحفظــات علــى المعاهــدات وأكّــ
] من الصيغة الفرنسـية للتقريـر في الاقتبـاس ٢٣٢[٥٢خطأً في الفقرة 

. وأمـا عـن ١٩٨٦اتفاقيـة فيينـا لعـام مـن  ٢٣مـن المـادة  ١من الفقرة 
فيجـــــــــب أن يكـــــــــون  ٦-٨-٢عنـــــــــوان مشـــــــــروع المبـــــــــدأ التـــــــــوجيهي 

"Inutilité de la confirmation formelle de la reserve"  عـــــــــــــــــــــــــــــــدم)
 ضــرورة تأكيـــد القبـــول الـــذي يبُـــدى قبـــل التأكيـــد الرسمـــي للـــتحفظ)

ويبـــدو أن هـــذا الخطـــأ يظهـــر في جميـــع الصـــيغ اللغويـــة الأخـــرى مـــن 
 رير وينبغي إصدار تصويب.التق
قــــــال إن التقريــــــر الثــــــاني عشــــــر عــــــن  الســــــيد ويســــــنومورتي -٣٢

التحفظات على المعاهدات جاء ثمرة تحليل متعمـق لمختلـف الجوانـب 
الــــتي هــــي أســــاس  ،القانونيــــة في الإجــــراء الخــــاص بقبــــول التحفظــــات

ــــة المقترحــــة مــــن المقــــرر الخــــاص. ومشــــاريع  مشــــاريع المبــــادئ التوجيهي
لا تثـير لديـه بصـفة عامـة أي صـعوبة خاصـة،  هـذهالمبادئ التوجيهيـة 

لي بــــــبعض التعليقـــــات. ففــــــي الفقــــــرة ولكنـــــه يــــــود مــــــع ذلـــــك أن يــــــد
] من التقرير، يحلـل المقـرر الخـاص مفهـوم القبـول الصـريح أو ١٨٨[٨

فظــــات ويشــــير إلى تمييــــز بعــــض الكتــّــاب بــــين الحــــالتين الضــــمني للتح
، ١٩٦٩مــن اتفاقيــة فيينــا لعــام  ٢٠مــن المــادة  ٥الــواردتين في الفقــرة 

بــين قبــول "ضــمني" وقبــول "صــريح". فيكــون القبــول "ضــمنياً" إذا لم 
تقــدّم الـــدول أو المنظمـــات الدوليـــة اعتراضـــاً علـــى الـــتحفظ أثنـــاء فـــترة 

الإشعار بـه. ويكـون القبـول "صـريحاً" إذا  الاثنى عشر شهراً من تاريخ
لم تقدّم الدولة أو المنظمة الدولية اعتراضاً على التحفظ عندما تعرب 

]، يقــــدّم ١٩٠[١٠رتبــــاط بالمعاهــــدة. وفي الفقــــرة عــــن رغبتهــــا في الا
المقــرر الخــاص تفســيراً منطقيــاً للأســس الــتي تميّــز بــين هــاتين الفكــرتين 

مـن اتفاقيـة فيينـا. وقـال إنـه يـرى  ٢٠ادة من الم ٥النابعتين من الفقرة 
أن هذا التمييز الفقهي له ميزة تحسين فهم مشاريع المبادئ التوجيهية 

 الآتية بعد ذلك.
وفيمــــا يتعلــــق بـــــالقبول الضــــمني للتحفظـــــات، قــــال إنـــــه  -٣٣

يلاحـــــظ أن المقـــــرر الخـــــاص يقـــــترح بـــــديلين، أي مشـــــروع المبـــــدأ 

لمبـدأ ]) ومشـروع ا٢٠٥[٢٥(الفقـرة  مكرراً  ١-٨-٢التوجيهي 
])، ولكـــــــــــل واحـــــــــــد ٢٠٦[٢٦(الفقـــــــــــرة  ١-٨-٢التـــــــــــوجيهي 

مزاياه وعيوبه. وقال إنه يرى أن مشـروع المبـدأ التـوجيهي  منهما
هــو الــذي يجــب الإبقــاء عليــه لأنــه يحيــل بصــراحة إلى  ١-٨-٢

. ومن شأن ١٤-٦-٢إلى  ١-٦-٢مشاريع المبادئ التوجيهية 
نه يوضح الصلة الضرورية هذا الأسلوب أن يتجنب التكرار بل إ

ومشـروع المبـدأ التـوجيهي  ١-٨-٢مشروع المبدأ التـوجيهي  بين
مــــن اتفاقيــــة فيينــــا لعــــام  ٢٠مــــن المــــادة  ٥الفقــــرة و  ١٣-٦-٢

 ١-٨-٢. وبعبارة أخرى، فإن مشروع المبـدأ التـوجيهي ١٩٦٩
الخاص بالقبول الضمني للتحفظات، ليس نصاً مسـتقلاً بـل إنـه 

بالفترة المتاحة لإبداء اعتراض، أي مشروع امتداد للنص الخاص 
. وبقـــــدر مـــــا يحيـــــل مشـــــروع المبـــــدأ ١٣-٦-٢المبـــــدأ التـــــوجيهي 

التـــوجيهي إلى مشـــاريع مبـــادئ توجيهيـــة ســـابقة، وخصوصـــاً إلى 
، الــذي يحتــوي علــى صــيغة ١٣-٦-٢المبــدأ التــوجيهي  عمشــرو 

"ما لم يكن هناك نص مخالف في الاتفاقية"، فلا يجب أن تكرّر 
. وقـــال إنـــه ١-٨-٢لصـــيغة في مشـــروع المبـــدأ التـــوجيهي هـــذه ا

]، إلى أن ٢١٢[٣٢شــــارة المقــــرر الخــــاص، في الفقــــرة يلاحــــظ إ
هـــذه الصـــيغة تعـــني أن قرينـــة القبـــول الضـــمني عنـــد عـــدم وجـــود 
اعتراض ليست مطلقة، بقدر ما يمكن تعديل أجل الاثنى عشـر 

راف شـهراً إذا رغبـت في ذلـك الـدول أو المنظمـات الدوليـة الأطـ
 في المعاهدة.

وأما عن القبول "الصريح"، فإنـه لم يفهـم تمامـاً لمـاذا يظـن  -٣٤
المقــرر الخــاص أن هــذا المفهــوم يجــب ألاّ يظهــر في دليــل الممارســة. 

مــــن  ٢٠مــــن المــــادة  ٥فالحالتــــان اللتــــان تتحــــدث عنهمــــا الفقــــرة 
، أي القبــول الضـمني والقبــول الصــريح، ١٩٦٩اتفاقيـة فيينــا لعـام 

دراســـة طويلـــة في التقريـــر المطـــروح، مثـــل التمييـــز بـــين  همـــا موضـــع
ف المبادئ الـتي يقـوم عليهـا لالواحد والآخر من جانب الفقه ومخت

هــذا التمييــز، وقــال إنــه لــيس مقتنعــاً بضــرورة اســتبعاد أحــدهما أو 
الآخــر. أفــلا يكــون مــن المنطقــي وضــع مبــدأ تــوجيهي عــن القبــول 

ني، منصـــوص عليـــه في الصـــريح، مـــا دام أنـــه، مثـــل القبـــول الضـــم
وفي مشروع  ١٩٦٩من اتفاقية فيينا لعام  ٢٠من المادة  ٥الفقرة 

ــــوجيهي  ــــدأ الت ــــد للمستشــــارين ١٣-٦-٢المب ؟ ســــيكون مــــن المفي
القـــــانونيين في وزارات الخارجيـــــة، وللممارســـــين أن يتضـــــمن دليـــــل 
ـــــة  ـــــة أو المنظمـــــة الدولي ـــــاً يوضـــــح أن الدول ـــــدأً توجيهي الممارســـــة مب

ــــا قب ــــدما يفُــــترض أ ــــتحفظ إذا لم تقــــدّم اعتراضــــاً عليــــه عن لــــت ال
أعربت عن رضاها بالارتبـاط بالمعاهـدة. وسـيكون ذلـك بالتأكيـد 
عــاملاً يجــب أن تأخــذه الــدول أو المنظمــات الدوليــة في الحســبان 

 قبل أن تقرّر التعبير عن رضاها بالارتباط بالمعاهدة.
(حــــق أعضــــاء  ١١-٨-٢وعــــن مشــــروع المبــــدأ التــــوجيهي  -٣٥
ظمــة دوليــة في قبــول تحفــظ علــى وثيقــة منشــئة)، قــال إنــه يشــارك من

ـــــدول والمنظمـــــات الدوليـــــة  ـــــه الـــــذي يقـــــول إن ال المقـــــرر الخـــــاص رأي
الأعضــاء يجــب أن يكــون لهــا أن تتخــذ موقفــاً فرديــاً حيــال تحفــظ، 

يــــنص علــــى أن  ٧-٨-٢حــــتى إذا كــــان مشــــروع المبــــدأ التــــوجيهي 
في تلك المنظمة. وقال  التحفظ يستلزم أن يقبل به الجهاز المختص
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إنــه يشــارك الســيدة إســكاراميا والســيد مــاكري شــكوكهما في صــيغة 
مشـــروع هــــذا المبـــدأ التــــوجيهي ويـــرى ضــــرورة إعـــادة صــــياغته لعــــدم 
إعطـــاء الانطبـــاع بـــأن الدولـــة أو المنظمـــة الدوليـــة العضـــو في منظمـــة 
دولية لها الحق في الاعتراض على قرار مـن الجهـاز المخـتص في تلـك 

نظمـــة الدوليـــة وخـــارج هيكـــل هـــذه المنظمـــة إذا كـــان يختلـــف عـــن الم
ــا، لا ســيما إذا كانــت الدولــة أو المنظمــة الدوليــة  موقفهــا الخــاص 
لديها ترخيص بأن تتخذ موقفاً مختلفاً عـن صـحة أو ملاءمـة تحفـظ 

شــــأن ذلــــك أن يضــــرّ بســــلامة  قبلتــــه تلــــك المنظمــــة بالفعــــل. فمــــن
الدوليــة المعنيـّـة. ولهــذه الأســـباب،  الوثيقــة المنشــئة وبســلامة المنظمــة

يجـب أن يشـير ببسـاطة إلى  ١١-٨-٢التـوجيهي فإن مشـروع المبـدأ 
، تســتطيع ٧-٨-٢أنــه، بصــرف النظــر عــن مشــروع المبــدأ التــوجيهي 

الــدول أو المنظمــات الدوليــة أن تبــدي رأيهــا بشــأن تحفــظ علــى وثيقــة 
كـــون مـــن منشـــئة لمنظمـــة. وعنـــد الإبقـــاء علـــى الصـــيغة المخففـــة، لا ي

الضــروري الإبقــاء علــى الشــرط الوقــائي الــوارد في الجملــة الأخــيرة مــن 
 ، الذي ينبغي أيضاً تغيير عنوانه.١١-٨-٢مشروع المبدأ التوجيهي 

وأخـــــيراً قـــــال إنـــــه يظـــــن، مثـــــل الســـــيدة إســـــكاراميا والســـــيد  -٣٦
قاطعـة أكثـر  ١٢-٨-٢ماكري، أن صيغة مشروع المبدأ التوجيهي 

ــا ممــا يلــزم. ومــن  المؤكــد أن المقــرر الخــاص اقــترح هــذه الصــيغة بعبارا
القاطعـــة لحمايـــة ســـلامة الوثيقـــة المنشـــئة، ولكـــن الـــدول والمنظمـــات 
الدوليـــة يجـــب أن تتـــاح لهـــا إمكانيـــة ســـحب قبولهـــا إذا حـــدث تغـــيرّ 
أساسي في الظـروف يلزمهـا بمراعـاة مصـالحها العليـا. وقـال إنـه علـى 

ة القائلة بأن الدولة أو المنظمة العكس من ذلك لا ينضم إلى الفكر 
الدوليــة المعنيــة ســتكون ملزمــة ببســاطة في هــذه الحالــة بإصــدار بيــان 
أو إعــلان تفســيري يخــص الــتحفظ بمــا يتفــق مــع الظــروف الجديــدة 

 عوضاً أن تسحب أو تعدل قبولها.

شـكر المقـرر الخـاص علـى تقريـره الثـاني عشـر  السيد حمود -٣٧
ــــذي يتنــــاول الإجــــراء الخــــاص  عــــن التحفظــــات علــــى المعاهــــدات ال

بقبول التحفظات. فهذا التقرير يحتوي على تحليل متعمق للأعمال 
ولممارســـــات  ١٩٨٦و ١٩٦٩التحضـــــيرية لاتفـــــاقيتي فيينـــــا لعـــــامي 

الــدول والمنظمــات الدوليــة بشــأن هــذا الموضــوع، ممــا يســمح بحســن 
 فهــم منطــق مشــاريع المبــادئ التوجيهيــة الــواردة في التقريــر. ومشــاريع

المبـادئ التوجيهيــة هــذه مفيــدة بوجــه خــاص لتطبيــق النظــام القــانوني 
للتحفظــات علــى المعاهــدات بقــدر مــا تعكــس هــذه المبــادئ محتــوى 

 اتفاقيتي فيينا وتغطي مجالات لم يشملها هذان النصان.

وفيمــا يتعلــق بــالتمييز بــين القبــول الضــمني والقبــول الصــريح،  -٣٨
فضــل اســتعمال مصــطلح واحــد قــال إنــه لا يــرى ضــرورة لــه. ومــن الأ

في حالة غياب الاعـتراض الواضـح. وعلـى ذلـك يمكـن القـول بأنـه في 
مـــــن اتفاقيـــــة فيينـــــا  ٢٠مـــــن المـــــادة  ٥الحـــــالتين المـــــذكورتين في الفقـــــرة 

يفضــل مشــروع المبــدأ  يكــون القبــول ضــمنياً. وقــال إنــه ١٩٦٩ لعــام
 ،١-٨-٢علــــى مشـــروع المبـــدأ التــــوجيهي  مكـــرراً  ١-٨-٢التـــوجيهي 

ولكنــه يشــترك مــع الســيد فومبــا في الظــن بــأن عبــارة "وفقــاً للمبــادئ 
" يجب الاستعاضة عنهـا بعبـارة ١٤-٦-٢إلى  ١-٦-٢التوجيهية 

" لأن مشــروع المبــدأ التـــوجيهي ١٣-٦-٢"وفقــاً للمبــدأ التــوجيهي 
هـــذا هـــو الوحيـــد الـــذي يتعلـــق باعتراضـــات ويتصـــل بمفهـــوم القبـــول 

المقصـود بكلمــة "قرينـة" القبــول  الضـمني. وقـال إنــه لا يفهـم مــا هـو
] مـــن التقريـــر أن هـــذا ٢١٢[٣٢لضـــمني. فيبـــدو مـــن قـــراءة الفقـــرة ا

المصــطلح يعــني أن المعاهــدة يمكــن أن تــنص علــى أجــل مختلــف عــن 
] قيـل بشـأن أجـل ٢١٦[٣٦ثنى عشـر شـهراً. ثم في الفقـرة أجل الا

ـــاً. فـــإذا  لم الاثـــنى عشـــر شـــهراً "أنـــه يضـــع لقرينـــة القبـــول إطـــاراً زمني
ا تعـــترض دولـــة خـــلال أجـــل الاثـــنى عشـــر شـــهراً فإنـــه يفُـــترض قبولهـــ

]، جــــــاء "أن الاعــــــتراض ٢١٨[٣٨للــــــتحفظ". وأخــــــيراً في الفقــــــرة 
يشــــكّل العمــــل الــــذي يســـــقط قرينــــة القبــــول الضــــمني". وإذاً يثـــــور 
التساؤل لمعرفة إذا كان الأجل المختلف المنصوص عليـه في معاهـدة 

ـــا تظـــل قائمـــ ة عنـــد انتهـــاء أجـــل الاثـــنى عشـــر يقلـــب القرينـــة أو أ
شهراً، وفقاً لممارسـات الـدول في مسـألة التحفظـات المتـأخرة. وهـل 
يكـون للقرينـة تأثيرهـا منـذ لحظـة الإشـعار بـالتحفظ ولا تـنعكس إلا 
بصــياغة اعــتراض مــن دولــة أو مــن منظمــة دوليــة؟ وقــال إن القبــول 

 ٢٠لمـادة من ا ٥الضمني والقبول بصفة عامة لا يفُترضان: فالفقرة 
تــنص علــى أن الــتحفظ "يعتــبر" قــد  ١٩٦٩مــن اتفاقيــة فيينــا لعــام 

قبُل؛ وكلمة "يعتبر" تعني تقريراً وليس "قرينة". ويؤكّـد المقـرر الخـاص 
أيضاً أنه، بانقضاء الأجل المذكور، تعتـبر الدولـة أو المنظمـة الدوليـة 
ا قبلت التحفظ ولا يمكن أن تعترض عليه بطريقة صحيحة. وفي  أ

(غياب  ٨-٨-٢هذا الصدد، لا ينبغي في مشروع المبدأ التوجيهي 
قرينــة قبــول تحفــظ علــى وثيقــة منشــئة) ذكــر قرينــة القبــول بــل يجــب 
صياغته بطريقة تشير إلى أن القبول يجب أن يكون صـريحاً أو ينـتج 
مـــن فعـــل يعلنـــه الجهـــاز المخـــتص، مثـــل عـــدم الاعـــتراض علـــى قبـــول 

بــارات الأمــن القــانوني، فــإن المبــدأ عضــو مــتحفظ. واســتناداً إلى اعت
(القبــول الضــمني لــتحفظ يســتلزم قبــول الــدول  ٢-٨-٢التــوجيهي 

والمنظمات الدولية الأخرى له بالإجماع) يكون مقبولاً. ومـع ذلـك، 
وكمـــــا لاحـــــظ بعـــــض أعضـــــاء اللجنـــــة، يمكـــــن إعـــــادة صـــــياغة هـــــذا 
المشــــــروع حــــــتى لا يكــــــون هنــــــاك انطبــــــاع بــــــأن الــــــدول والمنظمــــــات 

الـتي ليسـت بعـد أطرافـاً تـدخل تحـت عبـارة "قبـول الأطـراف  الدولية
 له بالإجماع".

(الجهــاز  ٩-٨-٢بمشـروع المبــدأ التـوجيهي وفيمـا يتعلــق  -٣٩
المخــتص بقبــول تحفــظ علــى وثيقــة منشــئة) قــال إن مــن رأيــه أن 
مسألة التمييز بين فئتين من الأجهزة المختصة، أي الجهاز الذي 

هــة المبديــة للــتحفظ في المنظمــة لــه اختصــاص البــت في قبــول الج
أو، إن لم يوجد، فهو الجهاز الذي يعود إليـه اختصـاص تفسـير 
الوثيقة المنشئة، هو تمييز يتفق مع ممارسات المنظمات الدولية في 
ـترك لقواعـــد  هــذا الشــأن. وكمــا قــال الســـيد مــاكري، يجــب أن تـُ
المنظمــــة الدوليــــة مســــألة إبــــداء الــــرأي في هــــذا الموضــــوع وتعيــــين 
جهاز مختلـف أو عكـس التراتـب القـائم بـين الجهـازين المـذكورين 

 في مشروع المبدأ التوجيهي.
 ١٢-٨-٢وأمـــا عـــن القاعـــدة العامـــة المـــذكورة في المشـــروع  -٤٠

ــا  مشــروعة (الطـابع النهــائي والبــات لقبـول التحفظــات)، فإنــه يـرى أ
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لأســباب الأمــن القــانوني، ولكنــه يتســاءل إذا كانــت صــياغتها يجــب 
ــذا الشــكل. فالدولــة الــتي قبلــت تحفظــاً ثم تــرى،  أن تكــون مطلقــة 

نظــــراً للظــــروف، أن الــــتحفظ لم يعــــد متفقــــاً مــــع موضــــوع المعاهــــدة 
والغرض منها، ألا يكون لها حق "استثنائي" في الرجوع عن قبولهـا، 
أو حــــــتى منــــــع دخــــــول المعاهــــــدة حّيــــــز النفــــــاذ بينهــــــا وبــــــين الدولــــــة 

الخروج عن القاعدة العامة فحصاً المتحفظة؟ ويجب فحص إمكانية 
أعمــق. وفي الختــام، قــال إنــه يؤيــّد إحالــة مشــاريع المبــادئ التوجيهيــة 

 إلى لجنة الصياغة. ١٢-٨-٢إلى  ٨-٢من 
قـــال إنـــه ليســـت لديـــه اعتراضـــات خاصـــة  الســـيد بيتـــريتش -٤١

على مشاريع المواد المقترحة من المقرر الخـاص في تقريـره الثـاني عشـر 
علـى المعاهـدات. وأمـا المشـاكل الـتي أثارهـا أعضـاء عن التحفظـات 

الصـياغة، اللجنة، فهو يرى أن معظمها يمكن تسويته بواسطة لجنـة 
بمـــا فيهـــا مســـألة العبـــارات الموضـــوعة بـــين معقـــوفتين في مشـــروع المبـــدأ 

ـــداء قبـــــول التحفظـــــات) الـــــتي لا تثـــــير لديـــــه أي  ٨-٢التـــــوجيهي  (إبــ
ضل مشروع المبـدأ التـوجيهي مشكلة موضوعية. وقال إنه شخصياً يف

الــذي يبــدو لــه أوضــح وأفعــل. ومــن ناحيــة أخــرى،  مكــرراً  ١-٨-٢
(القبــــول الضــــمني لـــــتحفظ  ٢-٨-٢فــــإن مشــــروع المبــــدأ التـــــوجيهي 
الدوليــة الأخــرى لــه بالإجمــاع) يثــير  يســتلزم قبــول الــدول والمنظمــات

ـــــى "قبـــــول  ـــــزاً عل ـــــاك تركي ـــــه بعـــــض المشـــــاكل. فـــــلا شـــــك أن هن لدي
هناك ما يـبررّ فـترة الاثـنى عشـر شـهراً، ولكـن يبـدو مـن بالإجماع"، و 

الصعب التسوية بـين الـدول والمنظمـات الدوليـة الـتي وقّعـت بالفعـل 
على المعاهدة أو صدّقت عليها والدول والمنظمـات الدوليـة الـتي لهـا 
أن تصــبح أطرافــاً في هــذه المعاهــدة أو الــتي وقّعــت عليهــا ولكــن لم 

فق مع السيدة شه بأن المقرر الخاص قد تصدّق عليها بعد. وهو يوا
يكــــون ذهــــب بعيــــداً جــــداً عنــــدما تحــــدث عــــن الــــدول والمنظمــــات 
الدوليــة "الــتي يحــق لهــا أن تصــبح أطرافــاً". ومشــروع المبــدأ التــوجيهي 

يثير أيضاً مشكلاً لأنه  )الشكل الكتابي للقبول الصريح( ٤-٨-٢
ـــذا غـــير متأكـــد أن مـــن الضـــروري أن يكـــون المبـــدأ قاطعـــاً و  مقيـــداً 

الشـــكل. فـــالقبول الصـــريح لـــتحفظ يمكـــن تمامـــاً أن يصـــاغ بطريقـــة 
واضــــحة جــــداً ولكــــن بشــــكل مختلــــف، مــــثلاً في خطبــــة مــــن رئــــيس 
الدولة أو وزير الخارجيـة. وإذا كانـت أغلبيـة أعضـاء اللجنـة تـرى أن 

 مشروع المبدأ التوجيهي الحالي يجب إبقاؤه، فهو لا يعارض ذلك.
(عــــدم ضـــرورة تأكيــــد  ٦-٨-٢التـــوجيهي ومشـــروع المبــــدأ  -٤٢

القبــول الــذي يبــدى قبــل التأكيــد الرسمــي للــتحفظ) ومشــروع المبــدأ 
(غياب قرينة قبول تحفظ على وثيقة منشئة) لا  ٨-٨-٢التوجيهي 

يثــيران لديــه أي مشــكل خــاص. وأمــا عــن مشــروع المبــدأ التــوجيهي 
و فهـــ(قبـــول تحفـــظ علـــى الوثيقـــة المنشـــئة لمنظمـــة دوليـــة)،  ٧-٨-٢

ينضم إلى الرأي الذي أعرب عنـه السـيد نـولتي في الجلسـة السـابقة، 
أحكـــام الوثيقـــة والـــذي يقـــول إن اللجنـــة يجـــب أن تميّـــز بـــين مختلـــف 

(الجهـاز المخـتص  ٩-٨-٢المنشئة. وأمـا عـن مشـروع المبـدأ التـوجيهي 
بقبــول تحفــظ علــى وثيقــة منشــئة)، فهــو يشــارك الســيد مــاكري رأيــه 

ضـــل إيضـــاح الجهـــاز المخـــتص وإقامـــة صـــلة بأنــه قـــد يكـــون مـــن الأف
أوثــق بــين المنظمــة الدوليــة ووثيقــة إنشــائها دون المغــالاة في التــدقيق 

(حـــق  ١١-٨-٢والتقييـــد. وفيمـــا يتعلـــق بمشـــروع المبـــدأ التـــوجيهي 
أعضاء منظمة دوليـة في قبـول تحفـظ علـى وثيقـة منشـئة)، فإنـه يثـير 

ائدتــه. فالــدول مشـكلاً وقــال إنــه يتســاءل، مثــل الســيدة شــه، عــن ف
والمنظمات الدوليـة لهـا دائمـاً حـق إصـدار بيانـات، وإبـداء تعليقـات 
والتعبـــير عـــن آرائهـــا، ولكـــن يمكـــن التســـاؤل إذا كـــان مشـــروع المبـــدأ 
ــــوجيهي يغــــالي في أهميــــة هــــذه البيانــــات. ويمكــــن إعــــادة صــــياغة  الت
مشروع المبدأ التوجيهي هذا أيضاً، كما اقترحـه السـيد ويسـنومورتي، 

في الــنص الإنكليــزي يبــدو فيهــا مبالغـــة.  "right""حــق" كلمــة لأن  
(الطـــابع النهـــائي  ١٢-٨-٢وأخـــيراً عـــن مشـــروع المبـــدأ التـــوجيهي 

والبات لقبـول التحفظـات)، فهـو يكـرّس الأسـلوب الوحيـد الممكـن 
مــن أجــل الأمــن القــانوني، ولــيس هنــاك مجــال لإدخــال فكــرة التغــيرّ 

ــال. وفي الختــام قــال إنــه  يؤيــّد إحالــة الأساســي للظــروف في هــذا ا
 مشاريع المبادئ التوجيهية إلى لجنة الصياغة.

قــــــال في خصــــــوص المبــــــدأ (المقــــــرر الخــــــاص)  الســــــيد بيليــــــه -٤٣
(حــــــق) هــــــي ترجمــــــة ســــــيئّة  "right"إن كلمــــــة  ١١-٨-٢التــــــوجيهي 

في اللغــــة الفرنســــية. وعلـــى ذلــــك يجــــب العــــودة إلى  "faculté"لكلمـــة 
أخــــف مــــن كلمــــة  هــــذه النقطــــة في لجنــــة الصــــياغة واســــتخدام كلمــــة

"right"  (حق) مثل"faculty"  (رخصة) أو"possibility" .(إمكانية) 
 (A/CN.4/577 (تابع) مسؤولية المنظمات الدولية

 ،A/CN.4/582، وAdd.1-2, sect. Bو
 A/CN.4/L.720)، وA/CN.4/583و

 ]من جدول الأعمال ٣البند [
 (ختام) التقرير الخامس للمقرر الخاص

ذكّــر بــأن اللجنــة لم يـُــتح لهــا الوقــت للانتهــاء مـــن  الــرئيس -٤٤
النظــــر في مشــــروع المــــادة الإضــــافية الــــتي اقترحهــــا الســــيد بيليــــه وأن 
اللجنــة تعــود إلى هــذه المســألة لســماع تعليقــات الأعضــاء علــى هــذا 

 المشروع لا لمواصلة المناقشة العامة حول الموضوع.
تقـد أن طريقـة وتحدث بصفته عضواً في اللجنة فقـال إنـه يع -٤٥

عــــرض مشــــروع المــــادة المقترحــــة كانــــت أحســــن مــــن مشــــروع المــــادة 
نفســـه. فالأســـباب الـــتي قيلـــت لتبريـــر مشـــروع هـــذه المـــادة الإضـــافية  
كانــت واضــحة في شــرحها وقــال إنــه يوافــق عليهــا، ولكنــه يــرى أن 
مشروع المادة نفسه غامض أكثر مما يجب بالنسبة لتلك الأسباب، 

لجها كان يمكن تماماً معالجتها في السنة السابقة وأن المسألة التي يعا
. )٢٧٣(واعتمــاده في القــراءة الأولى ٢٩أثنــاء النظــر في مشــروع المــادة 

هــــي أن أعضــــاء المنظمــــة الدوليــــة ليســــت  ٢٩والفكــــرة وراء المــــادة 
ذه الصفة عن تصرفات المنظمة. والواقع أن مشروع المادة  مسؤولة 

قول للدول الأعضاء بعد الواقعة بـأن المقترح من السيد بيليه يعني ال
__________ 

 .٢٩٣٥مستأنف من الجلسة  
لد الثاني (الجزء الثاني)، الفقرة ، ٢٠٠٦حولية  )٢٧٣(  .٩١ا
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عليهـــــا أن تنشـــــئ حســـــاباً للتعـــــويض أو صـــــندوق تـــــأمين لمســـــاعدة 
المنظمــة علــى دفــع تعويضــات لضــحايا أفعالهــا غــير المشــروعة. وقــال 
إنه إذا كان يود بصفة عامة إحالة مشروع المادة إلى لجنة الصـياغة، 

 فإنه يرى مع ذلك ضرورة تدقيقه من حيث الموضوع.
قال إنه يوافق على هدف اقتراح السيد بيليه،  السيد سينغ -٤٦

أي ضـــــمان قـــــدرة المنظمـــــة الدوليـــــة الـــــتي ثبتـــــت مســـــؤوليتها، وفقـــــاً 
لمشــــــاريع المــــــواد المطروحــــــة، علــــــى تحمّــــــل مســــــؤوليتها، وكفالــــــة أداء 
ا الناشــئة عــن مســؤوليتها. ومــع ذلــك فــإن  المنظمــات الدوليــة لــديو

ل بـــأن المنظمـــة الدوليـــة لهـــا شخصـــية الاقـــتراح لا يراعـــي المبـــدأ القائـــ
مســـتقلة عـــن شخصـــية الـــدول الأعضـــاء فيهـــا. ولمـــا كانـــت المنظمـــة 
ا إذا لم  الدولية مموّلة من اشتراكات دولها الأعضاء، فمن الواضح أ
ــا ســتتجه نحــو الــدول الأعضــاء. ولكــن  ا فإ تســتطع أن تفــي بــديو

موضـــع في هـــذه المســـألة تخـــص المنظمـــة ودولهـــا الأعضـــاء ولـــيس لهـــا 
 مشروع المواد.

ويلاحــظ أن الــدول في الممارســة العمليــة تأخــذ علــى محمــل  -٤٧
الجد تماماً كل ما يمس مسؤولية المنظمات الدولية التي تشـترك هـي في 
لـــس الـــدولي للقصـــدير، الـــذي   عضـــويتها. وهنـــاك مثـــال جيـــد مـــن ا

مليــون جنيــه اســترليني عنــدما توقفــت  ٥١٢كانــت عليــه ديــون تنــاهز 
ته. وقــد لاحقــه الــدائنون بــدون جــدوى أمــام المحــاكم البريطانيــة أنشــط

م  ١٨٢,٥ولم يقبلوا مبلغ  ائيـة لـديو مليـون جنيـه اسـترليني كتسـوية 
لــس  لــس إلا بعــد مفاوضــات؛ وكانــت الــدول الأعضــاء في ا علـى ا

 .)٢٧٤(هي التي قدّمت الأموال اللازمة حتى يسدد ديونه
ذكّــر بأنـــه قــال بإيجـــاز أثنــاء مداخلتـــه الأولى  الســيد نـــولتي -٤٨

علــى التقريــر الخــامس للمقــرر الخــاص الســبب في عــدم اقتناعــه بنقــد 
الســيد بيليــه الــذي قــال إن المقــرر الخــاص كــان يجــب أن يلقــي علــى 
عــاتق الــدول الأعضــاء في المنظمــة الدوليــة التزامــاً بتزويــدها بــالأموال 

ـــــ ا الناشـــــئة عــــن أفعالهـــــا غـــــير اللازمــــة حـــــتى تســـــتطيع تحمّــــل التزاما
المشروعة دولياً. ولما كان السيد بيليه قد قدّم اقتراحاً في هذا الشـأن 

 فلا بد من تقديم شروح أوفى.
فـــأولاً قـــال إنـــه لـــيس مقتنعـــاً بالأســـباب الـــتي قـــدمها الســـيد  -٤٩

ة مـع القيـاس علـى القـانون  بيليه تأييداً لاقتراحه. فالأول هـو المشـا
ـــــالس الدســــتوري الـــــوط ني. والحاصــــل أن مـــــن غــــير الصـــــحيح أن ا

النيابية الوطنية عليها، بحسب القانون الدستوري، التـزام بالتصـويت 
ــذه  ــا الدوليــة. فالدولــة  علــى الأمــوال اللازمــة للدولــة لأداء التزاما
الصــفة عليهــا هــذا الالتــزام في القــانون الــدولي، بــل يمكــن أن يكــون 

ــــا عليهــــا التــــزام إضــــافي، بموجــــب ق ــــا الدســــتوري، بــــأداء التزاما انو
الدوليـــة. ولكـــن علـــى حـــد علمـــه، لـــيس في القـــانون الدســـتوري في 

ـــــزم حـــــألمانيـــــا ولا في المملكـــــة المت دة أو في الولايـــــات المتحـــــدة مـــــا يل
ـــــالس النيابيـــــة المعنيـــــة بتـــــوفير الأمـــــوال لأداء الالتزامـــــات الدوليـــــة  ا

نبـع مـن الحريـة الأساسـية يللدولة. وعدم وجود هذا الالتزام يبدو أنه 
__________ 

لس الدولي للقصدير.انظر قضيتي  )٢٧٤(  ا

ا النواب في التصويت بحسب مـا يمليـه علـيهم ضـميرهم.  التي يتمتع 
وهذه حرية خاصة تمنع من اسـتخلاص نتـائج مـن القـانون الدسـتوري 
الـــوطني تنطبـــق علـــى المشـــكل الحـــالي. والســـؤال الوحيـــد الـــذي يمكـــن 
طرحـــه هـــو معرفـــة مـــا إذا كـــان يمكـــن اســـتنتاج نتيجـــة مخالفـــة بمفهـــوم 
ــالس النيابيــة الوطنيــة بتقــديم  المخالفــة: فــإذا كــان غيــاب التــزام علــى ا
لــــس، فقــــد يكــــون الأمــــر علــــى  الأمــــوال يســــتند إلى حريــــة أعضــــاء ا
خلاف ذلك حينما لا تكون تلك الحرية موضع بحث كمـا في الحالـة 

 المطروحة أمام اللجنة.
وى وثانيـــاً، يســـتند الســـيد بيليـــه في حجتـــه إلى إشـــارة في فتـــ -٥٠

آثـــــــار الأحكـــــــام المتعلقـــــــة ( ١٩٥٤محكمـــــــة العـــــــدل الدوليـــــــة عـــــــام 
إلى التــزام  المتحــدة) بــالتعويض الــتي قــدّمتها المحكمــة الإداريــة للأمــم

الجمعيــــة العامــــة بالموافقــــة علــــى الأمــــوال اللازمــــة لتنفيــــذ حكــــم مــــن 
المحكمة الإدارية للأمم المتحدة. ولكن هـذه السـابقة محـدودة بـأكثر 

د بيليــه. فهــي لا تخــص القــانون الــدولي العــام ولكــن ممــا يؤكّــده الســي
فقط المعاهدة التي يتألف منهـا ميثـاق الأمـم المتحـدة. وعـلاوة علـى 
ذلــك، فــإن هــذه الســابقة لا تتحــدث عــن التــزام علــى عــاتق الــدول 
الأعضاء في الأمم المتحدة، بل على عـاتق الجمعيـة العامـة وحـدها. 

ا تتناول حالـة خاصـة لآ ـائي في إطـار نظـام وأخيراً، فإ ثـار حكـم 
دســتوري. ويمكــن بالفعــل أن يســمح القــانون الدســتوري الــوطني في 
ــــالس النيابيــــة بتــــوفير الأمــــوال لتنفيــــذ  دولــــة مــــا للمحــــاكم بــــإلزام ا
الأحكــام النهائيــة. ولكــن هــذا الاحتمــال أضــعف بكثــير ممــا يطلبــه 

مـة لتحمـل السيد بيليه. فليس هناك التزام عـام بتقـديم الأمـوال اللاز 
 تلك الالتزامات.

وثالثاً، وهذه هي الحجة الشاملة، يقول السيد بيليه إن وضع  -٥١
معنى له إذا لم  قواعد عن مسؤولية المنظمات الدولية سيكون عبثاً ولا

يكـن هنـاك نـص علـى تحميـل الـدول الأعضـاء الالتـزام بتزويـد المنظمــة 
الدوليـــة بــــالأموال اللازمــــة للاســــتجابة لأفعالهـــا غــــير المشــــروعة دوليــــاً. 
وقــال إنــه يــرى أن غيــاب مثــل هــذا الالتــزام لــيس عبثــاً. فمــن المعقــول 

ة أو الخارجية تماماً أن يترُك لمنظمة دولية وللعمليات السياسية الداخلي
، تكــون الأمــوال اللازمــة. وفي هــذا الخصــوصفيهــا، أمــر العثــور علــى 

المنظمـــات الدوليـــة في نفـــس مركـــز الـــدول. وغالبـــاً مـــا يكـــون الضـــغط 
ا ضغطاً قوياً إلى درجة حمل  السياسي الذي يدفعها إلى تحمل التزاما

 الدول الأعضاء على تقديم الأموال الضرورية.
، مثلاً في حالة الاتفاق الذي أشار إليه وفي حالات أخرى -٥٢

لـــــس الـــــدولي للقصـــــدير، يمكـــــن أن تكـــــون  الســـــيد ســـــينغ بشـــــأن ا
قــد وُلــدت بطريقــة يفهــم منهــا أن مســؤولية الــدول المنظمــة الدوليــة 

ا الـــــتي نصّـــــت عليهـــــا الوثيقـــــة  الأعضـــــاء محـــــدودة بحـــــدود اشـــــتراكا
لمنظمـــة المنشـــئة. وفي حـــالات أخـــرى، تتعـــرض المصـــداقية الدوليـــة ل

ا شــأن الدولــة الــتي لا تفــي  الدوليــة ولــدولها الأعضــاء للشــك، شــأ
ــــا. وهــــذا التــــأثير السياســــي ينبــــع مــــن الشخصــــية القانونيــــة  بالتزاما
ـــزة للمنظمـــة، وهـــذه خاصـــية يؤكّـــد عليهـــا الســـيد بيليـــه كثـــيراً.  المتميّ
ــــــة بفوائــــــد  فيكــــــون هنــــــاك عــــــدم تــــــوازن إذا تمتعــــــت المنظمــــــة الدولي

 نية دون أن تتحمّل ما قد ينتج عنها من متاعب.الشخصية القانو 
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ولــيس المقصــود القــول بــأن مــن غــير المرغــوب فيــه أن تقــدّم  -٥٣
ــا. ولكــن،  الــدول للمنظمــة الدوليــة الأمــوال اللازمــة لتحمّــل التزاما
مــتى اعــترُف بــأن المنظمــة الدوليــة لهــا شخصــية قانونيــة متميّــزة فيمــا 

ة عــــن هــــذا الســــؤال في يخــــص بعــــض أنشــــطتها، فــــلا يمكــــن الإجابــــ
القانون الدولي العام، ولكن على أساس المعاهدة المعنيّة فقط. وهذا 
هو المنهج الذي سارت عليه محكمة العدل الدولية في فتواها بشأن 

. وربمـا يمكـن في بعـض الحـالات تفسـير بعض نفقات الأمم المتحـدة
ــــا تلقــــي علــــى عــــاتق الــــدو  ل الوثيقـــة المنشــــئة لمنظمــــة دوليــــة علــــى أ

ا بحســــــب احتياجــــــات المنظمــــــة  الأعضــــــاء التزامــــــاً بــــــدفع اشــــــتراكا
ا الدولية. ولكن لا يمكن الذهاب إلى حد القول بـأن هـذا  والتزاما
الالتــزام موجــود في القــانون الــدولي العــام بالنســبة لجميــع المنظمــات، 
وذلــك يقلــل بدرجــة غـــير مفيــدة مــن الخيـــارات المتاحــة أمــام الـــدول 

 دولية.عندما تنشئ منظمة 
قـال إن القـانون الـدولي  بيرمـوديس -السيد فاسكويس  -٥٤

يلقي التزامات على عاتق المنظمات الدولية المسؤولة عن فعل غير 
مشـــروع دوليـــاً، وخصوصـــاً الالتـــزام بجـــبر الضـــرر الناشـــئ عـــن هـــذا 
الفعـــل. وكمـــا يقـــول المقـــرر الخـــاص في تقريـــره الخـــامس، لـــيس مـــن 

الحالـة علـى المنظمـة الدوليـة.  هفي هـذ المنطقي ألا تترتب المسؤولية
وعلاوة على ذلك، فإذا كانت الـدول الأعضـاء لا يمكـن اعتبارهـا 
مســؤولة عــن فعــل غــير مشــروع مــن جانــب المنظمــة فــإن عليهــا أن 
تقـــدّم للمنظمـــة وســـائل جـــبر الضــــرر. والـــدول الـــتي أجابـــت عــــن 
السـؤال الــذي طرحتــه اللجنــة عليهــا في هــذا الخصــوص في الفصــل 

كانـــت تـــرى عـــدم وجـــود التــــزام   )٢٧٥(لـــث مـــن تقريرهـــا الأخـــيرالثا
مباشر على عاتق الدول بجبر الضرر. وفائدة مشروع السيد بيليه، 
الــذي يــدخل في دائــرة التطــوير التــدريجي للقــانون، هــو أنــه يســمح 
عمليـــــاً بإعمـــــال مســـــؤولية المنظمـــــات الدوليـــــة؛ وفي غيـــــاب هـــــذا 
المشــروع ســتكون المســؤولية مجــرد واحــدة مــن الأمــاني الطيبــة. ومــن 

هـذه المـادة أيضـاً أن تجعــل الـدول أعضـاء المنظمـات الدوليــة  شـأن
أكثــر حرصــاً مــن أجــل تفــادي ارتكــاب أفعــال غــير مشــروعة مــن 

 جانب المنظمة أو وكلائها.
قال إنه يؤيدّ مـن حيـث الجـوهر محتـوى المـادة  السيد يامادا -٥٥

المقترحــــة مــــن الســــيد بيليــــه. والواقــــع أن الــــدول الأعضــــاء يجــــب ألاّ 
اء المسؤولية القانونية للمنظمة الدولية. بـل يجـب أن تبـذل تحتمي ور 

ـا  قصاراها، بحسن نيـّة، حـتى تسـتطيع المنظمـة الدوليـة تنفيـذ التزاما
الناشئة عن فعلها غير المشروع دولياً. وقـال إنـه يقبـل بـدون صـعوبة 
اقــتراح الســيد بيليــه باعتبــاره إعلانــاً سياســياً أو توصــية مــن اللجنــة. 

عرفــة مــا إذا كــان هــذا الاقــتراح مقبــولاً في شــكل نــص ولكــن يبقــى م
قانوني ملزم. وقال إنه يفهم أن السيد بيليـه يريـد للاقـتراح أن يظهـر 
في الجــزء الثــاني ولــيس في الفصــل (العاشــر) الخــاص بمســؤولية الــدول 

ـــــدول ٢٠٠٦الـــــذي اعتُمـــــد عـــــام  ـــــن تكـــــون ال ـــــارة أخـــــرى، ل . وبعب
دولياً من جانب المنظمة.  الأعضاء مسؤولة عن الفعل غير المشروع

__________ 
لد ا، ٢٠٠٦حولية  )٢٧٥(  (أ).٢٨لثاني (الجزء الثاني)، الفقرة ا

والاقتراح صيغ بطريقة واضحة. والالتزام على الدول الأعضاء لـيس 
التزاماً بتعويض الضحية باسم المنظمة الدولية بل هو التزام بتزويدها 
بوسائل تعـويض الضـحية. ومـع ذلـك، ففـي العـالم الـواقعي سـيؤدي 

 هذا الالتزام إلى نشوء التزامات مالية على الدول.
ولهــذا يجــب التســاؤل كيــف يمكــن قانونــاً تبريــر الصــلة بــين  -٥٦

العنصـــــرين المطـــــروحين. العنصـــــر الأول هـــــو أن الـــــدول الأعضـــــاء 
ليست مسؤولة عن فعل غير مشروع من جانب المنظمـة الدوليـة. 
والعنصــــر الثــــاني هــــو أن الــــدول الأعضــــاء ملزمــــة بــــدعم التزامــــات 

ل هــــو الاعــــتراف ماليــــة. ويبــــدو أن هنــــاك أســــلوبين ممكنــــين. الأو 
مــن  ٢٩بمســؤولية الــدول الأعضــاء ومحاولــة الــنص عليهــا في المــادة 

الفصل (العاشر). وقد لا يكون هذا الأسلوب صالحاً لأنه رُفـض 
في  ٢٠٠٦بشـــدة مـــن دول كثـــيرة أثنـــاء المناقشـــة الـــتي دارت عـــام 

. والأســــلوب الثـــاني يعــــني )٢٧٦(اللجنـــة السادســـة للجمعيــــة العامـــة
اح في الجـــزء الثـــاني، علـــى النحـــو الـــذي يريـــده الإبقـــاء علـــى الاقـــتر 

الســيد بيليــه، ولكــن مــع إشــارة دون غمــوض إلى أن التــزام الــدول 
الأعضاء هو التزام ببذل عناية وليس ببلوغ غاية. ويمكن مثلاً أن 
يبدأ مشروع المادة كما يلي: "تتخذ الدول الأعضاء جميع التدابير 

 ..".المطلوبة لتزويد المنظمة بالإمكانات .
ويجب أن يقال بوضوح إن الدول الأعضاء ليس عليها أي  -٥٧

مســـؤولية ماليـــة مشـــتركة أو تضـــامنية. وإلا فقـــد تظهـــر أوضـــاع غـــير 
ـــــوفير  ـــــة ت مقبولـــــة. فمـــــثلاً قـــــد تحـــــاول عـــــدة دول أعضـــــاء بحســـــن نيّ
الإمكانيات المالية للمنظمـة لتعـويض الضـحية دون أن تحصـل هـذه 

ول الأعضـــاء. وفي هـــذه الحالـــة الـــدول علـــى موافقـــة مـــن أغلبيـــة الـــد
تستطيع الضـحية أن ترجـع إلى الـدول الأعضـاء الـتي تعطفّـت معهـا 
وتطلب منها المبلـغ الإجمـالي للتعـويض، وتـترك لهـا تحصـيل المـال مـن 
بقية الدول الأعضاء. ومن الواضـح أن هـذا أمـر غـير مقبـول. وقـال 

هنـــاك  إن الســـيد غالتســـكي، تأييـــداً لاقـــتراح الســـيد بيليـــه، قـــال إن
ســــــابقة للــــــنص المقــــــترح هنــــــا في مجــــــال الفضــــــاء الخــــــارجي. ولكــــــن 

أن هـــــذا المثـــــال لـــــيس نظـــــام مســـــؤولية، بـــــل هـــــو نصـــــوص  الحقيقـــــة
الالتـــزام بـــالجبر في حالـــة وقـــوع حـــادث، وتعتـــبر قانونـــاً خاصـــاً  تـــنظم

)lex specialis(.وليس من القانون الدولي العام ، 
ح السـيد بيليـه ومتى كان الأمر كذلك، فيجـب فحـص اقـترا  -٥٨

فحصــاً دقيقــاً وقــال الســيد يامــادا إنــه هــو شخصــياً منفــتح أمــام أي 
 اقتراح جديد آخر.

قـــــال إنـــــه لم يشـــــترك في مناقشـــــات  الســـــيد ويســـــنومورتي -٥٩
الجلسات العامة حول التقرير الخامس للمقرر الخـاص وعلـى ذلـك، 

ترحة فإنه يشكره على الوضوح والدقة في التقرير. فمشاريع المواد المق
هي مشاريع مباشرة وتعكـس الهيكـل العـام للأحكـام المماثلـة لهـا في 

__________ 
اللجنــة الوثــائق الرسميــة للجمعيــة العامــة، الــدورة الحاديــة والســتون انظــر  )٢٧٦(

 A/C.6/61/SR.13–16)( ١٦إلى  ١٣المحاضــــــــــــر المــــــــــــوجزة للجلســــــــــــات السادســــــــــــة، 
 )، في أماكن مختلفة.(A/C.6/61/SR.18–19 ١٩و ١٨ومحضري الجلستين 
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. وقــال )٢٧٧(مــواد مســؤولية الــدول عــن الأفعــال غــير المشــروعة دوليــاً 
إنه يوافق المقرر الخاص على عدة نقاط، وخصوصاً تعدد المنظمات 
الدولية وضرورة الإبقاء على مستوى معين من العمومية عنـد وضـع 

كما أنه يشاطره آراءه في مسألة الشخصـية القانونيـة مشاريع المواد.  
للمنظمــات، وهــي شخصــية لا تعتمــد علــى الاعــتراف مــن جانــب 

 الطرف المضرور.
وأمــا عــن اقــتراح الســيد بيليــه، فــإن التــزام المنظمــة الدوليــة  -٦٠

المسؤولة، مهما يكن حجمها، بتعويض الطرف المضـرور لا يجـب 
الأعضــاء في المنظمــة بتزويــدها بــدعم الانتقــاص منــه بــإلزام الــدول 

مـــــالي حـــــتى تســـــتطيع أن تقـــــدّم التعـــــويض، إلا إذا كانـــــت قواعـــــد 
المنظمة تفرض هذا الالتزام. ولهذا، فـإن مشـروع المـادة المقـترح مـن 
ــــه ربمــــا لا يســــتطيع أن يحــــل المشــــكل. ورغــــم صــــياغته  الســــيد بيلي

 قـــد بعبـــارات عامـــة لا تتنـــاول بصـــفة مباشـــرة المشـــكلة الماليـــة الـــتي
تتعـرّض لهــا المنظمــة، فــإن تــأثيره هــو التــدخل في الشــؤون الداخليــة 
للمنظمـــة. والحاصـــل أن المنظمـــة هـــي وأعضـــاءها الـــذين يجـــب أن 
يتخذوا التـدابير الضـرورية لإمكـان جـبر نتـائج الفعـل غـير المشـروع 
دوليــاً، وهــذا منــذ البدايــة عنــدما تنشــئ الــدول المنظمــة أو عنــدما 

 ل المالي المطروح.يواجه المنظمة المشك
قال إنه يؤيدّ مشروع المادة التكميليـة المقـترح  السيد المري -٦١

مــن الســيد بيليــه. فالــدول الأعضــاء في منظمــة دوليــة، إذا ارتكبــت 
تلك المنظمة فعلاً غير مشروع دولياً، يمكن أن يتباعدوا عنها، مثلاً 
بإصـــــدار إعلانـــــات، ولكـــــن لا تســـــتطيع بوصـــــفها دولاً أعضـــــاء أن 

ــا القانونيــة. فهــي الــتي تمــوّل المنظمــة، ولا يمكــن ت تهــرّب مــن التزاما
إعفاؤها من كـل المسـؤولية إذا كانـت المنظمـة الـتي تشـترك الـدول في 
عضويتها قد ارتكبت فعلاً غير مشـروع دوليـاً دون أن تكـون لـديها 

 الإمكانيات للتعويض عنه.
قـــــــال إن مشـــــــروع المـــــــادة  أوســـــــبينا -الســـــــيد فالنســـــــيا  -٦٢

التكميليــة المقــترح مــن الســيد بيليــه هــو محاولــة للاســتجابة إلى قلــق 
ـــذا الخصـــوص  مشــروع أعربـــت عنـــه اللجنـــة في المســألة المطروحـــة 

. )٢٧٨(٢٠٠٦علـــى الـــدول في الفصـــل الثالـــث مـــن تقريرهـــا لعـــام 
ــــا يعــــني أن هنــــاك اعترافــــاً بــــالتزام  ـــرح  والســــؤال بالصــــيغة الــــتي طـُ

طرف المضرور بسبب فعل غير إضافي على الأعضاء في تعويض ال
رة. وقـــد قوبـــل هـــذا الحـــل  ـــاً مـــن منظمـــة دوليـــة معسّـــ مشـــروع دولي
بــالرفض مــن أغلبيــة الــدول الــتي أعربــت عــن رأيهــا بالكتابــة أو في 

. وقد فسّر السيد بيليه هذا الشعور المشترك )٢٧٩(اللجنة السادسة
بتحويــل الالتــزام المباشــر علــى الأعضــاء بتعــويض الطــرف المضــرور 

التــزام الأعضــاء بتزويــد المنظمـــة بالإمكانيــات الــتي تســمح لهـــا  إلى
__________ 

لــد الثــاني (الجــزء الثــاني) والتصــويب، ص ، ٢٠٠١حوليــة  )٢٧٧( ، ٣١ا
 .٧٦الفقرة 

لد ا، ٢٠٠٦لية حو  )٢٧٨(  (أ).٢٨لثاني (الجزء الثاني)، الفقرة ا
 أعلاه. ٢٧٦اشية الحانظر  )٢٧٩(

بـــأداء التـــزام الجـــبر الواقـــع عليهـــا هـــي. وعنـــدما قـــدّم مشـــروع تلـــك 
ليــه النطــاق الــذي ينــدرج فيــه اقتراحــه. ومــع بيالمــادة، حــدّد الســيد 

ذلك، ورغم تحوّل التأكيد، يظل الالتزام إضافياً وواقعاً على عاتق 
ـــذا الشـــكل، أعضـــاء المنظمـــة. ولكـــ ن حـــتى بعـــد تعـــديل الالتـــزام 

 فليس من الضروري أن تظل له هذه الصفة.
فالواقع أن الالتزام بالمساهمة في دعم "مصروفات المنظمـة"،  -٦٣

وهو تعبير لم يُسمع به قـط خـارج المناقشـة الـدائرة، هـو التـزام كـامن 
في صـــــــــفة عضـــــــــوية الـــــــــدول في منظمـــــــــة دوليـــــــــة. ويتعلـــــــــق بجميـــــــــع 

ســــواء كانــــت في الميزانيــــة العاديــــة أم مصــــروفات غــــير المصــــروفات، 
متوقعة أو استثنائية، مهما تكن مـدة دورة الميزانيـة. وإذا كـان هنـاك 
التـــزام يتطلـــب مصـــروفات مـــن المنظمـــة وينشـــأ بعـــد اعتمـــاد الميزانيـــة 

يعــني بــأي  العاديــة، كــل ســنة أو كــل ســنتين أو غــير ذلــك، فهــذا لا
لمشاركة في تحمّل هذه المصروفات شكل أن التزام الدول الأعضاء با

هو التزام إضافي يجب النص عليه بصراحة في مشاريع المواد الخاصة 
بمســؤولية المنظمــات الدوليــة. فعنــدما تصــبح دولــة أو منظمــة دوليــة 
ا تلتـزم بالمسـاهمة في مصـروفات المنظمـة  عضواً في منظمة دولية، فإ

ذي يكـــون جميــــع بحســـب النســـبة الـــتي يقرّرهـــا الجهـــاز المخـــتص، الـــ
الأعضاء ممثلين فيه بصفة عامة. وهذا ما تنص عليه بإيجاز بالنسبة 

مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة،  ١٧مــن المــادة  ٢للأمــم المتحــدة الفقــرة 
وهـــو نـــص يوجـــد في الوثـــائق المنشـــئة للمنظمـــات الدوليـــة الأخـــرى، 
مهمــــا يكــــن غرضــــها أو حجمهــــا. وتتحــــدد حصــــة كــــل عضــــو في 

ولا تتطلّب زيادة المساهمة الفردية من كل دولـة  العادة بنسبة مئوية.
فـــرض التـــزام إضـــافي جديــــد، بـــل تنشـــأ بصــــورة طبيعيـــة مـــن تطبيــــق 
جدول الاشتراكات على المبلغ الإجمالي للمصروفات الـذي يتجـاوز 

 المبلغ الذي ووفق عليه في البداية في الميزانية العادية.

تعـــويض وهـــذا صـــحيح مهمـــا يكـــن مصـــدر التـــزام المنظمـــة ب -٦٤
الطــرف المضــرور، ســواء بســبب فعــل غــير مشــروع دوليــاً أم لا. وقــد 

قضاء أعطيت أمثلة متعددة أثناء المناقشة، وتحدث السيد بيليه عن 
ــــة كمــــا ظهــــر في فتواهــــا عــــن  ــــار الأحكــــام محكمــــة العــــدل الدولي آث

، وهو المتعلقة بالتعويض التي قدمتها المحكمة الإدارية للأمم المتحدة
الخـلاف قضاء أوضح حدوده السيد نولتي. وفي فتوى أخرى بشأن 

المتعلق بالحصانة من الإجراءات القانونيـة ضـد المقـرر الخـاص للجنـة 
مسـألة حصـانة "]، أعلنـت المحكمـة أن ٦٦[الفقرة  حقوق الإنسان

القضــاء تتميــّز عــن مســألة جــبر أي ضــرر حــدث بســبب أفعــال مــن 
أثنـــاء ممارســـة وظـــائفهم الرسميـــة. والأمـــم الأمـــم المتحـــدة أو وكلائهـــا 

المتحـــــدة تكــــــون مســــــؤولة عــــــن تحمّـــــل النتــــــائج الضــــــارة عــــــن تلــــــك 
الأفعال". ويمكن أيضاً في هذا الصدد الرجوع إلى آلية التعويض في 
حالـــة الوفـــاة أو المـــرض أو الإصـــابة المقـــررة لمصـــلحة مـــوظفي الأمـــم 

 خدمة المنظمة. المتحدة أو خبرائها في ممارسة وظائفهم الرسمية في

مــن  ٢ومــن ناحيــة أخــرى، فعنــدما فسّــرت المحكمــة الفقــرة  -٦٥
بعـض نفقـات من ميثـاق الأمـم المتحـدة في فتواهـا بشـأن  ١٧المادة 

 أعلنت أن: الأمم المتحدة
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الالتــزام هــو أمــر: وطريقــة أداء هــذا الالتــزام، أي مصــدر الأمــوال هــو  
أمــر آخـــر. وتســـتطيع الجمعيــة العامـــة أن تختـــار بــين عـــدة حلـــول: فتســـتطيع أن 
تـــوزعّ النفقـــات المتكبــــدة وفقـــاً للجــــدول المعتـــاد للتوزيــــع؛ وتســـتطيع أن توزّعهــــا 

ة طواعيــة بحسـب جـدول خــاص للتوزيـع؛ وتســتطيع أن تسـتعمل الأمــوال المقدّمـ
تجــد طريقــة أخــرى أو مزيجــاً مــن هــذه الأســاليب أن للمنظمــة؛ وتســتطيع أيضــاً 

لجمــع الأمـــوال اللازمـــة. وفي هـــذا الخصـــوص لــيس مـــن المهـــم كثـــيراً مـــن الناحيـــة 
إذا كانـــت هنـــاك أســـباب خاصــــة بمســـك الـــدفاتر أو المحاســـبة، تــــدفع القانونيـــة 

بـــــة في واحـــــد مـــــن الأقســـــام الجمعيـــــة العامـــــة إلى اختيـــــار إدراج النفقـــــات المطلو 
ـــــادة المقـــــرّرة في الميزانيـــــة  ـــــة"المعت أو إذا فضّـــــلت أن تضـــــعها منفصـــــلة في  "العادي

حســـاب أو في صـــندوق خـــاص. والمهـــم هـــو أن المســـألة مســـألة نفقـــات علــــى 
مــــــن  ٢ المنظمـــــة وأن الجمعيـــــة العامـــــة مخوّلـــــة بســـــلطة توزيعهـــــا بموجـــــب الفقـــــرة

 ].١٧٠-١٦٩[الصفحتان  ١٧ المادة

ولا يـــزال الشـــكل النهـــائي لمشـــروع المـــواد الخاصـــة بمســـؤولية  -٦٦
المنظمات الدولية غير مؤكد. وإدراج نص مثل الذي يقترحـه السـيد 
بيليــه في هــذا المشــروع يمكــن أن يــؤدي إلى تفســير ســيئ، بمعــنى أنــه 
في غياب مثل هذا الـنص تكـون الـدول الأعضـاء في الأمـم المتحـدة 

ــــاق الأمــــم  ١٧المــــادة مــــن  ٢غــــير ملزمــــة، بحســــب الفقــــرة  مــــن ميث
بــدعم النفقــات الــتي تترتــب علــى المنظمــة لجــبر نتــائج فعــل المتحــدة، 

 غير مشروع دولياً منها.
والالتــزام بتعــويض الطــرف المضــرور مــن الفعــل غــير المشــروع  -٦٧

دوليــاً مــن منظمــة مــا يقــع عليهــا وحــدها، حــتى ولــو كانــت معسّــرة، 
ويض، فهو مـن مصـروفات وليس على أعضائها. وأما دفع هذا التع

المنظمة التي التزم أعضاؤها منذ البدايـة بتمويلهـا. ولهـذا، ومـن أجـل 
ضـمان التعـويض للطـرف المضـرور، سـيكون مـن الأفيـد بـدون شــك 
مــــن الناحيــــة القانونيــــة وضــــع مشــــروع مــــادة تفــــرض بصــــراحة علــــى 
المنظمة الدولية التزاماً بأن تعتمد، ضمن قواعـدها، الآليـات الـتي لا 

عنهــا لضــمان الاحــترام الفعّــال مــن جانــب أعضــائها لالتزامهــا  غــنى
 بتحمّل جميع نفقات المنظمة.

قـال إن الفكـرة الـتي عرضـها السـيد بيليـه في  السيد مـاكري -٦٨
مشــروعه بمــادة إضــافية لا تثــير أي مشــكل لديــه وهــو يقبــل المنطــق 
الذي كان وراءها. ولكن على العكس مـن ذلـك، فـإن وضـع التـزام 

ــذا المعــنى في مشــروع مبــادئ توجيهيــة يبــدو لــه أمــراً صــعباً.  قــانوني
فلــيس مــن المقــرّر علــى الإطــلاق أن هــذا الالتــزام يوجــد في القــانون 
الدولي العـام. وقـال إنـه يشـارك السـيد نـولتي رأيـه في هـذا الخصـوص 
ويقترح الاستعاضة عن عبارة "يجب أن يوفروا لها" بعبـارة "يجـب أن 

هـو شخصـياً يفضّـل أن يعـالج هـذا الموضـوع في  يقدّموا لهـا"، ولكـن
 التعليق، وهو ما اقترحه المقرر الخاص نفسه.

قــال إن اقــتراح الســيد بيليــه يثــير مســألة مبــدأ  الســيد دوغــارد -٦٩
يخـــص مســـؤولية المنظمـــات الدوليـــة. وســـيكون الأســـلوب الحـــذر هـــو 
عدم توسيع مسؤولية المنظمـات الدوليـة بـرفض توسـيع مسـؤولية دولهـا 

في  الـذي اعتُمـد ٢٩ الأعضاء. وهذا الأسـلوب يـرد في مشـروع المـادة
القراءة الأولى. وهناك أسلوب آخـر، الـذي يعرضـه السـيد بيليـه، وهـو 
جعـل المنظمـات الدوليــة مسـؤولة أكثــر بـالنص صــراحة علـى أن دولهــا 

ـا. ويجـب  الأعضاء عليها التزام بتزويدها بالإمكانيات لتحمّـل التزاما
نه في غياب مثل هذا الالتزام على عـاتق الـدول الأعضـاء الاعتراف بأ

سيكون مـن المسـتحيل إعمـال مسـؤولية المنظمـة الدوليـة. وباختصـار، 
إذا كانت اللجنة يجب أن تعالج المسألة من الزاوية  فالمقصود معرفة ما

تمــع الــدولي، أو مــن الزاويــة الأضــيق، أي  العامـة، أي مــن مصــلحة ا
يادة. ويتعـينّ علـى اللجنـة أيضـاً أن تقـرّر إذا  مصلحة الدول ذات السـ

ـا يجـب  كان يجب أن تقتصر على تدوين ضـيّق للقـانون الـدولي أم أ
أن تعمـــل علـــى تطـــويره التـــدريجي أيضـــاً. وقـــال إن مـــن رأيـــه في هــــذا 

التــدريجي. وعلــى ذلــك، فإنــه  الخصــوص أن تميــل اللجنــة إلى التطــوير
نفسـه يؤيـد التعـديل الـذي اقترحـه يؤيدّ اقتراح السـيد بيليـه وفي الوقـت 

 السيد ماكري على الصياغة.
قــال إن المناقشــة أظهــرت إلى أي حــد تنقســم  الســيد بيليــه -٧٠

الآراء في اللجنــة. فجميــع الأعضــاء يتفقــون علــى أن مشــروع المــادة 
الذي قدمه يتجاوب مع مشكل حقيقي، ولكن الحل الذي اقترحه 

 يثير جدلاً كبيراً.
(المقــرر الخــاص) اعتــذر عــن التــأخر عــن تلــك  الســيد غايــا -٧١

 المناقشة، والتأخر يرجع إلى أنه كان غائباً عن جنيف.
ولاحــظ أن مشــاريع المــواد الخاصــة بمســؤولية الــدول الأعضــاء  -٧٢

عـــــن أفعـــــال غـــــير مشـــــروعة دوليـــــاً مـــــن المنظمـــــات الدوليـــــة اعتُمـــــدت 
 ، ولــيس مــن المناســب العــودة إلى٢٠٠٦بالفعــل، بصــفة مؤقتــة، عــام 

مراجعتهــا. وقــد أمكــن العثــور علــى الأجــل المتوســط وقبــول مســؤولية 
 ٢٩الـــدول الأعضـــاء في ثلاثـــة أنـــواع مـــن الظـــروف. فمشـــروع المـــادة 

يتحدث عن حالة الدولة العضو في منظمة دولية وتكون هذه الدولة 
مســؤولة عــن فعــل غــير مشــروع دوليــاً مــن تلــك المنظمــة عنــدما تقبــل 

عــن هــذا الفعــل أو عنــدما تكــون قــد دفعــت الدولــة العضــو المســؤولية 
الطــرف المضــرور إلى الاعتمــاد علــى مســؤوليتها. ومــن ناحيــة أخــرى، 

يتحــدث عــن الوضــع الــذي تحــاول فيــه الــدول  ٢٨فــإن مشــروع المــادة 
ــا بتخويــل بعــض الوظــائف لمنظمــة  الأعضــاء التحلــل مــن أحــد التزاما

 دولية لا يقع عليها هذا الالتزام.
تي تنظر فيها اللجنة في الوقت الحاضر هي المسـألة والمسألة ال -٧٣

التي تثور حين لا تعتبر الدول الأعضاء مسؤولة عن فعل غير مشروع 
دولياً وتكـون المنظمـة الدوليـة هـي المسـؤولة عنـه دون أن تكـون لـديها 
الإمكانيات لدفع تعويض. وعلى ذلك، فليس المقصود هنا مسـؤولية 

كــن في الواقــع العملــي، يكــون الفــارق تبعيــة علــى الــدول الأعضــاء. ول
ــــــة بــــــين المســــــؤولية التبعيــــــة والالتــــــزام  بالنســــــبة للــــــدول الأعضــــــاء المعنيّ
بـــالتعويض أو تقـــديم الوســـائل المنظمـــة للجـــبر مشـــكوك فيـــه. وبعبـــارة 
أخـــرى، هـــل هنـــاك فـــارق بالنســـبة للـــدول الأعضـــاء بـــين أن تــــذهب 

إلى الضـحايا  أموالها للمنظمة وبصفة غير مباشرة للضحايا أو تذهب
بصــــفة مباشــــرة؟ وقــــال إن الســــيد بيليــــه متأكــــد مــــن أن هنــــاك فارقــــاً. 
فبحســب رأيــه تكــون الــدول العديــدة الــتي ناهضــت فكــرة إقامــة التــزام 
قــــد فعلــــت ذلــــك لأن الســــؤال المطــــروح في هــــذا الخصــــوص في تقريــــر 

 اللجنة لم يحدّد أن أموالاً ستدفع إلى المنظمة لتعويض الضحايا.
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 هــذا الخصــوص أنــه بعــد أن أعــاد النظــر في وأوضــح في -٧٤
الملاحظــات الــتي قــدّمتها الــدول الأعضــاء في اللجنــة السادســة 

اً ٢٩والمــذكورة في تقريــره الخــامس (الفقــرة  )، لم يجــد إلا إعلانــ
ً يـــدافع عــــن وجـــود التــــزام علـــى عــــاتق الـــدول الأعضــــاء  واحـــدا

يقــــوم علــــى قواعــــد المنظمــــة. والمقصــــود هنــــا هــــو ملاحظــــة  ولا
تحــاد الروســي بــأن الــدول الــتي تنشــئ المنظمــة الدوليــة "يجــب الا

اً أن تـــوفّر لهـــا الإمكانيـــات لأداء وظائفهـــا، بمـــا في  عليهـــا أيضـــ
ـــــتي تـــــدفعها إلى تحمـــــل مســـــؤوليتها في مواجهـــــة  ـــــك تلـــــك ال ذل

. وفي رأي دول كثـــيرة أخـــرى لا يوجـــد التـــزام علـــى )٢٨٠(الغـــير"
اً عليـه في  الوثيقـة المنشـئة الدول الأعضاء إلا إذا كـان منصوصـ

أو في قواعد المنظمة. ومن الناحية العملية، عندما تقدّم الدول 
الأعضاء بالفعل للمنظمة الإمكانيات اللازمة لـدفع التعـويض 
ا تفعـل ذلـك بصـراحة علـى أسـاس قواعـد المنظمـة أو علـى  فإ
ســـبيل الإكـــرام، بمســـاهمات طوعيـــة. وهـــذه الممارســـة لا تســـمح 

ود التزام في القانون الدولي العام على على الإطلاق بتأكيد وج
ـــــــدول في عضـــــــويتها  ـــــــتي تشـــــــترك ال ـــــــد المنظمـــــــة ال ـــــــدول بتزوي ال

 بإمكانيات التعويض.
وقـــــال إن اقـــــتراح الســـــيد بيليـــــه غـــــامض في نظـــــره لأنـــــه  -٧٥
يحدّد أن أساس الالتزام هو قاعدة من القانون الدولي العام،  لا

بــه بالضــرورة إلحــاق هــذا وهــذ التــوجيهي المقــترح  المبــدأا مــا يتطلّ
بالمشــروع. وإذا كانــت هنــاك ضــرورة لمشــروع مــادة تكميليــة في 
هذا الصدد، وهو ما اقترحه بعض أعضاء اللجنة، فلا غنى عن 
الإشارة إلى قواعد المنظمة التي ستبينّ بطريقة صريحة أو ضمنية 
وقوع التزام على الدول الأعضاء بالتعـاون مـع المنظمـة. وعلـى 

اً لقواعـد المنظمـة ذلك، فإنه يقتر  ح مشروع المادة التاليـة: "وفقـ
الدوليــــة المســــؤولة، يجــــب علــــى أعضــــائها اتخــــاذ جميــــع التــــدابير 
ــــا بصــــفة فعليـــــة  ل التزاما المناســــبة لتزويــــدها بالوســــائل لتحمّــــ
اً أن يتشــــاور  بموجــــب الفصــــل الحــــالي". وقــــال إنــــه يقــــترح أيضــــ

ي. فإذا أعضاء اللجنة حتى يتوصلوا، إذا أمكن، إلى حل توفيق
لم يمكــن ذلــك تســتطيع اللجنــة أن تلجــأ إلى التصــويت أو أن 

 تشكّل فريقاً عاملاً.
قال إنه يؤيدّ فكـرة المشـاورات بـين أعضـاء اللجنـة. الرئيس  -٧٦

ا غير مجدية، يطُرح اقتراح السيد بيليه للتصويت.  فإذا تبينّ أ
قــال إنــه يســحب اقتراحــه، بقــدر مــا يــرى أن  الســيد بيليــه -٧٧
اح الســــيد غايــــا يناســــبه تمامــــاً. وهــــو يقــــترح، إذا لم يكــــن هنــــاك اقـــتر 

اعتراض، إحالة اقتراح السيد غايا إلى لجنة الصياغة دون حاجة إلى 
 إجراء مشاورات.

الســـيد وبعـــد تبـــادل الآراء في هـــذه المســـألة، باشـــتراك كـــل مـــن  -٧٨
، نـولتيالسـيد كانـديوتي و السيد  غايا و السيد بيليه و السيد براونلي و 

__________ 
دســة، الــدورة الحاديــة يــة للجمعيــة العامــة، اللجنــة الساالوثــائق الرسم )٢٨٠(

 .٦٨)، الفقرة A/C.6/61/SR.18( ١٨المحضر الموجز للجلسة  والستون،

ــرئيسأعلــن  فســيعتبر أن اللجنــة تريــد أنــه إذا لم يكــن هنــاك اعــتراض  ال
اقـــتراح المـــادة التكميليـــة الـــذي وضـــعه المقـــرر الخـــاص إلى  إحالـــة مشـــروع
 لجنة الصياغة.

 وقد تقرر ذلك. 
 .٠٥/١٣رفُعت الجلسة الساعة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢٩٣٩الجلسة 
 ٠٥/١٠، الساعة ٢٠٠٧تموز/يوليه  ١٩يوم الخميس، 

 براونليالسيد إيان  :الرئيس
 الســـيد، الســـيد بيتريـــتش، ايســـكارامإ الســـيدة الحاضرون: 
 الســـيدة، حســـون الســـيد، جاكوبســـون الســـيدة، بيليـــه الســـيد، بيريـــرا
 الســــــيد، ســــــينغ الســــــيد، ســــــابويا الســــــيد ،دوغــــــارد الســــــيد، حمــــــود

 يسو فاسـك السيد، ويكارين فارغاس السيد، غايا السيد، غالتسكي
، كـــــافليش الســـــيد، فومبـــــا الســـــيد، فاســـــياني الســـــيد، بيرمـــــوديس -

، أفونســـو كوميســـاريو الســـيد، كولـــودكين الســـيد، كانـــديوتي الســـيد
 السـيد، نيهـاوس السـيد، نـولتي السـيد، السـيد المـري، كريا مـ السيد

 .يامادا السيد، ويسنومورتي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (A/CN.4/577 (تابع)التحفظات على المعاهدات 
 ،A/CN.4/584، وAdd.1-2, sect. Cو
 A/CN.4/L.705)، وA/CN.4/586و

 من جدول الأعمال] ٤[البند 

 (تابع) التقرير الثاني عشر للمقرر الخاص

قـال إن عمـل المقـرر الخـاص بشـأن التحفظـات  السيد غايا -١
ل في المســـائل التفصـــيلية، أو عنـــد ز دائمـــا؛ً حـــتى عنـــدما يتوغّـــمتميّـــ

ة تعدد الإحالات المرجعية إلى أجزاء أخرى مـن دليـل الممارسـة معـدّ 
للقـراءة الصــعبة، فــإن عمــق بحثــه وقدرتـه علــى تنظــيم مــادة البحــث، 

ــا. وأعــرب عــن أســفه لعــدم اســتطاعته حضــور  أمــور ينبغــي التنويــه 
جميـــع الجلســـات المتعلقـــة ببنـــد جـــدول الأعمـــال، ولا ســـيما الجلســـة 

 م فيها المقرر الخاص عرضه.التي قدّ 

وفي رأيــه أن أفضــل أســلوب لتنــاول مســألة صــياغة قبــول  -٢
ـــــل في النظـــــر  ـــــة المســـــلّ أولاً التحفظـــــات يتمث ا، إلى الحال ـــــدر م بن

اعتراضـــات علـــى  يكـــون القبـــول هـــو مجـــرد عـــدم وجـــود عنــدما لا
 في مشـــــروع المبـــــدأ الـــــتحفظ قيـــــد البحـــــث، علـــــى النحـــــو المبـــــينّ 

المنظمـة مـن خلالـه  تعرب الدولـة أو فعل، وإنما ٨-٢التوجيهي 
 عن موافقتها على صياغة التحفظ. 
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يتفــق مـــع الــرأي القائــل بــأن اتفاقيـــة  نــه لاإومضــى يقــول  -٣
ـذا الإعـراب عـن القبـول إلا عنـدما  ١٩٦٩لعام فيينا  لا تسـمح 

تعــرب الدولــة أو المنظمــة عــن موافقتهــا علــى الارتبــاط بالمعاهــدة. 
مـــن  ٢٣وكمـــا هـــو الحـــال في الـــتحفظ أو الاعـــتراض، فـــإن المـــادة 

ــــل اتفاقيــــة فيينــــا  ــــا تســــتبعد إمكانيــــة صــــياغة قبــــول قب لا يبــــدو أ
 ٥مــا أن الفقــرة الإعــراب عــن الموافقــة علــى الارتبــاط بالمعاهــدة. ك

لا تســـتبعد هـــذا الاحتمـــال، علـــى عكـــس المقولـــة  ٢٠مـــن المـــادة 
بيد أنه من الواضح أنـه  من التقرير. ]٢٣٩[٥٩ الواردة في الفقرة

 عنــدما يكــون القبــول ســابقاً علــى الإعــراب عــن الموافقــة، فإنــه لا
يحـــدث آثـــاراً إلا عنـــدما تنشـــأ العلاقـــات الثنائيـــة فيمـــا بـــين الدولـــة 

 والدولة القابلة، على أساس المعاهدة.المتحفظة 
القبـول الصـريح، بعـد  تعتبرومضى يقول إنه ينبغي للجنة أن  -٤

لــــيس القبــــول الضــــمني، وإنمــــا قرينــــة القبــــول. وبــــالرغم مــــن أن التقريــــر 
 ]،٢١٦[٣٦ يســتخدم المصــطلحين علــى نحــوٍ تبــادلي، كمــا في الفقــرة

فإنــــه مــــن المهــــم التفرقــــة بينهمــــا. فــــإذا انتقــــدت الدولــــة علنــــاً تحفظــــاً، 
 ولكنهــا أغفلــت صــياغة اعــتراض وفقــاً للإجــراء المبــين في اتفاقيــة فيينــا

، فإنـه سـيكون مـن المناسـب بالكـاد أن يشُـار بعـد ذلـك ١٩٦٩لعام 
إلى قبولهــا الضــمني. غــير أن غيــاب الاعــتراض ســوف يســمح بتطبيــق 

وفقاً لذلك، فإن مصطلح "القبول الضـمني" ينبغـي أن قرينة القبول. و 
-٢و ٨-٢يستعاض عنه بمصـطلح "قرينـة القبـول" في مشـاريع المـواد 

 .٢-٨-٢، ومكرراً  ١-٨-٢أو  ١-٨
وفيمـــا يتعلـــق بالاختيـــار بـــين مشـــروعي المبـــدأين التـــوجيهيين  -٥
ل الأخــير، الــذي يبــدو إنــه يفضّــقــال ، مكــرراً  ١-٨-٢و ١-٨-٢

مـــــــن المهــــــــم، في دليــــــــل إنــــــــه إذ  في الاســـــــتخدام":"أكثـــــــر ســــــــهولةً 
ــــة بأوضــــح  للممارســــة، أن نعطــــي القــــارئ جميــــع المعلومــــات المطلوب

 وضع إشارات مرجعية. وتفاديطريقة ممكنة 
وقــال إن لديـــه بعـــض الشـــكوك بشـــأن مـــا إذا كـــان مشـــروع  -٦

. فهو ١٩٦٩لعام  متفقاً مع اتفاقية فيينا ٢-٨-٢المبدأ التوجيهي 
الـــتي يجـــب فيهـــا أن يقُبـــل الـــتحفظ مـــن جانـــب جميـــع ي الحالـــة يغطــّـ

 المعاهـدة الأطراف بسبب العـدد المحـدود للـدول المتفاوضـة وموضـوع
مــن  ٢٠ مــن المــادة ٢والغــرض منهــا، علــى النحــو المبــين في الفقــرة 

مـــن نفـــس المـــادة، فـــإن القاعـــدة العامـــة  ٥تفاقيـــة. ووفقـــاً للفقـــرة لاا
ــــــة المشــــــار إليهــــــا في  المتعلقــــــة بقرينــــــة القبــــــول تنطبــــــق حــــــتى في الحال

ة في إثـارة الاعـتراض إلى أن يحـين . ومن ثم، فإن الدولة حرّ ٢ الفقرة
ا عن الموافقة على الارتباط بالمعاهدة، شريطة أن تكـون  وقت إعرا

شهراً منذ الإشعار بالتحفظ. وفي حين أنه لا  ١٢قد انقضت فترة 
علـى الدولـة يوافـق علـى أن هـذه القاعـدة "سـتكون لهـا آثـار وخيمـة 

المتحفظــة وعلــى اســتقرار العلاقــات التعاهديــة، بصــفة عامــة" علـــى 
من التقرير، فإنه يفهم الأسباب  ]٢٢١[٤١ النحو المؤكد في الفقرة

ــا  مــة للحــل المقــترح، وهــوالمقدّ  تحديــد نطــاق القرينــة بــالنص علــى أ
شــهراً فحســب. بيــد أنــه في الحالــة قيــد  ١٢  تنطبــق إلا في فــترة ال لا

حيـــز النفـــاذ المعاهـــدة تـــدخل ث، يكـــون مـــن غـــير المحتمـــل أن البحـــ
 لم تصبح جميع الدول التي شاركت في المفاوضات أطرافاً فيها. ما

وأعــــرب عــــن مشــــاركته للشــــكوك الــــتي أثــــيرت فيمــــا يتعلــــق  -٧
تحديــد الجهـاز المخــتص ب المتعلـق ٩-٨-٢شـروع المبـدأ التــوجيهي بم

؛ إذ مــن الأفضــل ئةمنشــة بقبــول تحفــظ علــى وثيقــة يــة دولمــفي منظ
 ة.مجرد الإشارة إلى القواعد ذات الصلة بالمنظمة المعنيّ 

كمــا أعــرب عــن مصــادقته علــى الشــواغل الــتي أعــرب عنهــا  -٨
بصــيغته الحاليـــة.  ١١-٨-٢بشــأن فائــدة مشــروع المبــدأ التــوجيهي 

فهـــو يتعلـــق بالوثيقـــة المنشـــئة لمنظمـــة دوليـــة، أو لأي قـــانون يعـــدلها، 
 صادق عليها جميع الدول الأعضاء أو عدد معـينّ والذي يجب أن ي

منهم. فإن كون قبـول الجهـاز المخـتص في المنظمـة مطلوبـاً، لا يعـني 
بالضــرورة أن الــدول الأعضــاء لهــا الحــق في صــياغة اعتراضــات علــى 
التحفظات أو قبولها. فإذا وجد هذا الحق، على النحـو الـذي يبـدو 

لقــول بعبــارات عامــة أن هــذه أن التقريــر يشــير إليــه، فإنــه لا يمكــن ا
 الاعتراضات أو حالات القبول ليست لها آثار قانونية.

ومـــــــن جهـــــــة أخـــــــرى، ولصـــــــالح الأمـــــــن القـــــــانوني، فإنـــــــه  -٩
الضــروري الــنص بوضــوح، كمــا في مشــروع المبــدأ التــوجيهي  مــن
 على أنه إذا تم قبول التحفظ، فلا يجوز سحبه. ١٢-٨-٢

أن القاعـدة المتعلقـة بـأيـه د من جديـد علـى ر وفي الختام، أكّ  -١٠
، تنطبــق فقــط ١٩٦٩لعــام  بقرينــة القبــول، والــواردة في اتفاقيــة فيينــا

مــــــن  ١٩عنــــــدما يعتــــــبر الــــــتحفظ صــــــحيحاً حســــــب معــــــنى المــــــادة 
الاتفاقية. فإذا لم يكن التحفظ صحيحاً، فلن يكون هناك قبول أو 

ـــرد الاســـتناد إلى أن فـــترة ال ار شـــهراً منـــذ الإشـــع ١٢  قرينـــة قبـــول، 
 بالتحفظ قد انقضت.

أثــنى علــى التقريــر الثــاني  بيرمــوديس -يس و الســيد فاســك -١١
عشر للمقـرر الخـاص، وبصـفة خاصـة علـى جـودة التحليـل القـانوني 
للمسائل. وقال إنـه مـا مـن شـك في أن الـدول سـوف تجـد مشـاريع 

 المبادئ التوجيهية مفيدة لحل المشاكل التي تنشأ في الممارسة.
ــــــه مــــــع الحجــــــة الــــــتي ســــــيقت في وأعــــــرب عــــــن  -١٢ عــــــدم موافقت

 ]٢١٩[٣٩ ، ووضـــــــــعت بالتـــــــــالي في الفقـــــــــرتين]١٩١[١١ الفقـــــــــرة
، مــن أنـــه يكفــي، لأغـــراض عمليــة، التفرقـــة بــين الـــدول ]٢٢٠[٤٠و

شـــهراً لإثـــارة الاعـــتراض،  ١٢  فـــترة ال لـــديها والمنظمـــات الدوليـــة الـــتي
للـتحفظ،  وتلك التي لم تصبح بعد أطرافاً في المعاهدة وقت صياغتها

والـــتي لـــديها وقــــت للنظـــر حــــتى تـــاريخ الإعـــراب عــــن موافقتهـــا علــــى 
مـن  ٥ الارتباط بالمعاهدة. وفي رأيه أن هـذا لا يحـدث دائمـاً. فـالفقرة

 تنص على أنه ١٩٦٩لعام من اتفاقية فيينا  ٢٠المادة 
، ومــا لم تــنص المعاهــدة علــى نــص مخــالف، يعتــبر أن ٤و ٢لأغــراض الفقــرتين 

لت التحفظ إذا لم تكن قد أثارت اعتراضـاً عليـه قبـل انقضـاء فـترة الدولة قد قب
ـــا عـــن الرضـــا  إثـــني عشـــر شـــهراً علـــى إشـــعارها بـــالتحفظ، أو حـــتى تـــاريخ إعرا

 بالارتباط بالمعاهدة، أيهما يقع لاحقاً.

 واسترعى الانتباه الخاص إلى عبارة "أيهما يقع لاحقاً".
الــدول والمنظمــات ومضــى يقــول إن الأطــراف المتعاقــدة مــن  -١٣
ة هـــي فقـــط الـــتي يمكنهـــا أن تقبـــل التحفظـــات. ومـــع ذلـــك، يـــالدول
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، يجب ١٩٨٦من اتفاقية فيينا لعام  ٢٣من المادة  ١فعملاً بالفقرة 
إبــلاغ الــتحفظ، لــيس فقــط إلى الــدول والمنظمــات المتعاقــدة، وإنمــا 
أيضاً إلى الدول والمنظمات الدولية الأخرى الـتي يحـق لهـا أن تصـبح 

افـاً في المعاهـدة. وقـال إنـه ليســت لديـه مشـكلة بالنسـبة للحجــة أطر 
القائلة بأنه إذا تلقت الدولة أو المنظمة المتعاقدة إشعاراً بـتحفظ ولم 

ا شهراً، فإنه ينبغي  ١٢  تثُر أي اعتراض خلال فترة ال أن يفترض أ
قــد وافقــت ضــمنياً علــى الــتحفظ. كمــا أنــه ليســت لديــه أي مشــكلة 

المنظمــــــة إشــــــعاراً  أوالدولــــــة ت ي القائــــــل بأنــــــه إذا تلقّــــــبالنســــــبة للــــــرأ
ـــ التحفظ، ولم تكـــن قـــد أصـــبحت بعـــد طرفـــاً متعاقـــداً، وكـــان تـــاريخ ب

شـهراً، بمعـنى أن الفـترة  ١٢  رضاها بالارتبـاط يقـع بعـد انقضـاء فـترة ال
ـا عـن  المخصصة للنظر في التحفظ تكون قد انقضت في تـاريخ إعرا

أثـــير أي اعـــتراض، فـــإن الدولـــة أو المنظمـــة الرضـــا، فـــإذا لم يكـــن قـــد 
ا قد قبلت التحفظ ضمنياً.  يفترض أ

 ١٩٦٩من اتفاقية فيينا لعـام  ٢٠من المادة  ٥بيد أن الفقرة  -١٤
تـنص علــى حالــة ثالثــة: أن الدولــة أو المنظمــة الــتي يحــق لهــا أن تصــبح 
طرفـــاً في المعاهـــدة قـــد تتلقـــى إشـــعاراً بـــتحفظ، وتعـــرب، خـــلال فـــترة 

شــهراً، عــن موافقتهــا علــى الارتبــاط بالمعاهــدة بــدون إثــارة أي  ١٢  ال
ــــإن تعبــــير "أيهمــــا يقــــع  اعــــتراض علــــى الــــتحفظ. وفي هــــذه الحالــــة، ف

ق بحذافيره، ويكون للدولة أو المنظمة الدولية قيد البحـث لاحقاً" يطبّ 
شــهراً اعتبــاراً مــن تــاريخ الإشــعار بــالتحفظ،  ١٢  ى مــن فــترة المــا تبقّــ

ـــر يمكـــن خلالهـــ ـــا لم تثُ ا أن تثـــير اعتراضـــاً مـــا. وتبعـــاً لـــذلك، فـــإن كو
اعتراضاً على التحفظ وقت الإعراب عن الرضـا بالارتبـاط بالمعاهـدة، 
ـــة أو المنظمـــة  ينبغـــي ألا يعتـــبر بمثابـــة قبـــولٍ للـــتحفظ. وربمـــا تثـــير الدول

ة اعتراضــاً علــى الـــتحفظ بعــد الإعــراب عـــن الرضــا، ولكــن قبـــل المعنيـّـ
ترغـــب  شـــهرا؛ً وهـــذا ســـيكون منطقيـــاً عنـــدما لا ١٢  لانقضـــاء فـــترة ا

رت بالفعــــل قبــــول الارتبــــاط بالمعاهــــدة في الدولــــة أو المنظمــــة الــــتي قــــرّ 
الـذي تأخير صك مصـادقتها أو انضـمامها مـن أجـل تحليـل الـتحفظ 

مطمئنـة إلى أنـه أن تكـون مت الإشعار به في اليـوم السـابق فقـط تسلّ 
هراً الـــتي يمكـــن أن تثـــير الاعـــتراض شـــ ١٢  مـــا زال لـــديها بـــاقي فـــترة ال

خلاله. وهذا سيناريو مختلف تماماً عن السيناريو الذي يأتي فيه تاريخ 
شــهراً، والـذي ينبغــي أن  ١٢  الإعـراب عـن الرضــا بعـد انقضــاء فـترة ال

مشـاريع المبـادئ التوجيهيـة أو في التعليقـات عليهـا،  يشرح بوضوح في
 .مكرراً  ١-٨-٢توجيهي والأفضل فيما يتصل بمشروع المبدأ ال

وأعــرب عــن تأييــده للإبقــاء علــى الإحــالات الموضــوعة بــين  -١٥
الأقـواس للقبــول الصـريح والضــمني في نـص مشــروع المبـدأ التــوجيهي 

لكي يكون موضوع مشروع المبـدأ التـوجيهي واضـحاً للقـارئ  ٨-٢
ـــدأ التـــوجيهي   ١-٨-٢علـــى الفـــور. وقـــال إنـــه يفضـــل مشـــروع المب

مــن  ٥يعكــس، علــى النحــو الواجــب، نــص الفقــرة ، والــذي مكــرراً 
، ولأنــه أيســر علــى الفهــم ١٩٦٩ لعــام مــن اتفاقيــة فيينــا ٢٠المــادة 

 .١-٨-٢لأول وهلة من مشروع المبدأ التوجيهي 

، أعـرب عـن ٢-٨-٢وفيما يتعلق بمشروع المبدأ التوجيهي  -١٦
موافقتـــه في أنـــه ضـــروري مـــن أجـــل تأكيـــد الاســـتقرار في العلاقـــات 

التعاهديــة. وصــادق علــى رأي المقــرر الخــاص مــن أن وجــود القرينــة 
 ٢٠مـن المـادة  ٥ الفقـرةالمتعلقة بالقبول الضمني للتحفظ الواردة في 

يمنـع الـدول أو المنظمـات مـن القبـول  لا ١٩٦٩لعام من اتفاقية فيينا 
الصــريح للــتحفظ. وأعــرب كــذلك عــن موافقتــه علــى عــدم وجــود مــا 

ت الـــتي أثـــارت اعتراضـــاً علـــى تحفـــظ مـــا مـــن أن يمنـــع الـــدول والمنظمـــا
 تقبله صراحةً في تاريخ لاحق.

مـن اتفـاقيتي  ٢٣مـن المـادة  ٣و ١وبالنظر إلى أن الفقـرتين  -١٧
تنصــــــــان صــــــــراحةً علــــــــى القبــــــــول  ١٩٨٦و ١٩٦٩لعــــــــامي فيينــــــــا 
مفيـد.  ٣-٨-٢للتحفظات، فإن مشروع المبـدأ التـوجيهي  الصريح

بغـــــــــــي أن تـــــــــــدرج قبـــــــــــل عبـــــــــــارة ين "contracting"بيـــــــــــد أن كلمـــــــــــة 
"State or international organization"  مـــــــن أجـــــــل الاتســـــــاق مـــــــع

 ٤-٨-٢مــن الاتفاقيــة. كمــا أن مشــروع المبــدأ التــوجيهي  ٢٠ المــادة
من  ٢٣من المادة  ١ل تذكرة مفيدة للمطلب الوارد في الفقرة يشكّ 

 اتفاقيتي فيينا.
مشـــروع المبـــدأ  واســـترعى الانتبـــاه إلى التنـــاقض الواضـــح بـــين -١٨

يفــــــترض قبـــــول الجهــــــاز  ، والـــــذي وفقــــــاً لـــــه لا٨-٨-٢التـــــوجيهي 
، والــتي تشــير ]٢٥١[٧١المخــتص، وبــين الجملــة الأخــيرة في الفقــرة 

. وفيمــا يتعلــق ضــمنياً إلى الحــالات الــتي يقبــل فيهــا الجهــاز الــتحفظ 
، أعـرب عـن اتفاقـه مـع أعضـاء ١٠-٨-٢بمشروع المبـدأ التـوجيهي 

ة "مجمــوع الــدول والمنظمــات الدوليــة المعنيــة" في آخــرين في أن عبــار 
 من التقرير، تحتاج إلى إيضاح. ]٢٦٥[٨٥ الفقرة
، قــال إنــه في ١٢-٨-٢وفيمــا يتعلــق بمشــروع المبــدأ التــوجيهي  -١٩

حــين يفهـــم اهتمـــام المقـــرر الخــاص بتعزيـــز التـــيقن القـــانوني في العلاقـــات 
فإنه مـن الضـروري الـنص علـى احتمـال أن ترغـب الدولـة أو  ،التعاهدية

المنظمة الدولية في تغيير رأيها؛ إذ قد تقرر بعد ذلـك، في أعقـاب قبولهـا 
للـــتحفظ، أن تبـــدي اعتراضـــاً، حـــتى ولـــو كـــان اعتراضـــاً قـــد يحـــول دون 

 دخول المعاهدة حيز النفاذ فيما بينها والطرف المتحفظ.
اص) قـال إن لديـه بعـض التعـاطف (المقـرر الخـ السيد بيليه -٢٠

مـــع حجـــة الســـيد غايـــا مـــن أنـــه ســـيكون مـــن الأنســـب الإشـــارة إلى 
"قرينــة قبـــول"، بــدلاً مـــن "قبــول ضـــمني". وتســاءل عمـــا إذا كانـــت 

قــــد تم  ٢-٨-٢، و١-٨-٢، و٨-٢مشــــاريع المبــــادئ التوجيهيــــة 
شـى مــع النقـاط الــتي اقترحهـا الســيد غايـا والــتي ربمــا اتعـديلها بمــا يتم

بيرمـــوديس، فيمـــا يتعلـــق  -يس و جيب لشـــواغل الســـيد فاســـكتســـت
 ٢٠مـن المـادة  ٥بالاحتمال الثالث المنصـوص عليـه بموجـب الفقـرة 

، وهــو أن الدولــة أو المنظمــة تســتطيع ١٩٨٦لعــام  مـن اتفاقيــة فيينــا
شهراً. وهذا قـد يغـني  ١٢  أن تثير اعتراضاً خلال المتبقي من فترة ال

؛ فيكفي المبادئ التوجيهيةفي مشاريع  عن الحاجة إلى إشارة صريحة
 بعض الإشارة إليها في التعليق.

قبل  "contracting"وتساءل أيضاً عما إذا كان إدراج كلمة  -٢١
في مشــــــــروع المبـــــــــدأ  "State or international organization" عبــــــــارة

الشـــواغل الأخـــرى  بعـــض يعـــالجمـــن شـــأنه أن  ٣-٨-٢التـــوجيهي 
 غايا.التي أثارها السيد 
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أعـــاد التأكيـــد علـــى أن  بيرمـــوديس -الســـيد فاســـكويس  -٢٢
شـــهراً أو  ١٢  عنـــد انقضـــاء فـــترة ال تثـــار إلا القرينـــة قيـــد البحـــث لا

ب عـــن الرضـــا بالارتبـــاط بالمعاهـــدة، شـــريطة أن يكـــون وقـــت الإعـــرا
مـن اتفاقيـة  ٢٠من المادة  ٥فالفقرة  :شهراً  ١٢  البعد انقضاء فترة 

التـــاريخ اللاحـــق هـــو التـــاريخ الواجـــب تـــنص أن  ١٩٦٩فيينـــا لعـــام 
ـــار. وأضـــاف أن المقـــرر الخـــاص يبـــدو أنـــه يفكّـــ ر علـــى نفـــس الاعتب

ــــــــه في  ــــــــى مــــــــا يشــــــــهد بــــــــه بيان ــــــــة الأخــــــــيرة مــــــــن الغــــــــرار، عل الجمل
أيهمـا يقـع لاحقـاً ‘"وأيـاً كـان الأمـر فـإن عبـارة  :]٢٢٠[٤٠ الفقرة

اية فترة ال شهراً أو التاريخ الـذي تعـرب فيـه عـن رضـاها  ١٢  [أي 
يضـــمن أن تكـــون لـــدى الـــدول والمنظمــــات  ‘بالارتبـــاط بالمعاهـــدة]

 الدولية فترة عام على الأقل للنظر في التحفظات".
قال إن لـيس لديـه اعـتراض علـى مشـروع المبـدأ  االسيد غاي -٢٣

بصــــيغته الحاليـــــة. وعلــــى عكـــــس مــــا ذكـــــر في  ٣-٨-٢التــــوجيهي 
مـن اتفاقيـة فيينـا  ٢٣، ولا المـادة ٢٠من المادة  ٥التقرير فلا الفقرة 

تضـع شـرطاً بــأن الـدول المتعاقـدة والمنظمـات المتعاقــدة  ١٩٦٩لعـام 
 ات.هي فقط التي يمكن أن تصيغ قبولاً للتحفظ

هت الشكر إلى المقرر الخاص على وجّ  السيدة جاكوبسون -٢٤
يمكـنهم  عرضه المستنير. ومضت تقول إن أعضاءً قليلين هـم الـذين

الشكل والإجراء  عوا هذه الفخاخ المتفجرة الكثيرة التي تحيطأن يتوقّ 
ــا  فيمــا يتعلــق بصــياغة صــيغ القبــول والتحفظــات. وبوجــه عــام، فإ

ئ التوجيهيــة وإحالتهــا إلى لجنــة الصــياغة. ومــع د مشــاريع المبــادتؤيــّ
ا ترغب في إبداء عدد قليل من التعليقات.  ذلك فإ

، مكرراً  ١-٨-٢ل مشروع المبدأ التوجيهي فهي أولاً، تفضّ  -٢٥
بالرغم من أنه، إلى حد معين، صورة طبق الأصل من مشروع المبدأ 

. وفي بعـــــض الأحيـــــان، قـــــد يكـــــون التكـــــرار ١٣-٦-٢التـــــوجيهي 
يشـــرح بوضـــوح  مكـــرراً  ١-٨-٢مفيـــداً. فمشـــروع المبـــدأ التـــوجيهي 

الشروط المتعلقة بإجراء القبول الضمني، وكما قال السيد غايا، فإنه 
 "أيسر للمستعمل".

آخـرين علـى  متكلمـينوثانياً، أعربت عـن اتفاقهـا مـع عـدة  -٢٦
يحتــاج إلى توضــيح فيمــا  ٢-٨-٢أن نــص مشــروع المبــدأ التــوجيهي 

 ول والمنظمات التي لم تصبح بعد أطرافاً في المعاهدة.يتعلق بالد

ــــا تميــــل إلى الاتفــــاق مــــع الســــيدة شــــه في أن  -٢٧ وثالثــــاً، قالــــت إ
تطبيـــق القاعـــدة الشـــديدة الصـــرامة الـــواردة في مشـــروع المبـــدأ التـــوجيهي 

قد ينشئ مشاكل في الممارسة. غير أنه، بالأخذ في الاعتبـار  ٤-٨-٢
ــا ١٩٦٩لعـام  مـن اتفاقيــة فيينـا ٢٣المـادة مــن  ١متطلبـات الفقـرة  ، فإ

تشك فيما إذا كان من الممكن حل المشاكل في لجنة الصـياغة، بـالرغم 
ا على استعداد للمشاركة في مناقشة بشأن المسألة.  من أ

ن عـــــدة أعضـــــاء اقترحـــــوا إعـــــادة صــــــياغة إومضـــــت تقـــــول  -٢٨
ـــا أيضـــاً يمكـــن أن ١٢-٨-٢مشـــروع المبـــدأ التـــوجيهي  تتوقـــع . وإ

 ع فيه أكثر مماو رج حالات قد يضر فيها قبول التحفظات الذي لا

ينفـــــــع، عنـــــــدما يتعلـــــــق الأمـــــــر بالحفـــــــاظ علـــــــى ســـــــلامة العلاقـــــــات 
ن إالتعاهديــة. وأضــافت بــأن هنــاك عــدم تــوازن طفيــف مــن حيــث 

الدولــــة المتحفظــــة يمكــــن أن تســــحب تحفظهــــا، في حــــين أن الدولــــة 
د أنه في ضـوء حجـج المقـرر القابلة لن يمكنها قط سحب قبولها. بي
ـا تفضّـ ل الإبقـاء علـى الصـياغة الحاليـة الخاص وأعضـاء آخـرين، فإ

لمشروع المبدأ التـوجيهي في الوقـت الـراهن، ولكنهـا تقـترح أن يخضـع 
 النص لمزيد من المناقشة في لجنة الصياغة.

 .٤٠/١٠ الساعة فعت الجلسةرُ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢٩٤٠الجلسة 
 ٠٥/١٠، الساعة ٢٠٠٧ يوليه/ تموز ٢٠ الجمعة، يوم

 براونليالسيد إيان  :الرئيس
 الســــيد، شتبيتريــــ الســــيد، إســــكاراميا الســــيدة الحاضرون: 
 الســــيدة، حســــون الســــيد، جاكوبســــون الســــيدة، بيليــــه الســــيد، بيريــــرا
 الســـــــيد، ســـــــينغ الســـــــيد، ســـــــابويا الســـــــيد، دوغـــــــارد الســـــــيد، حمـــــــود

 - يسو فاسـك السـيد، ويكـارين رغـاساف السـيد، غايـا السيد، غالتسكي
، فومبــا الســيد، أوســبينا - نســيايفال الســيد، فاســياني الســيد، بيرمــوديس
 الســــــــيد، كولــــــــودكين الســــــــيد، كانــــــــديوتي الســــــــيد، كــــــــافليش الســــــــيد

 السـيد، نـولتي السـيد، المـري السـيدي، كر ا مـ السيد، أفونسو كوميساريو
 .يامادا السيد، ويسنومورتي السيد، نيهاوس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 (A/CN.4/577 (ختام) التحفظات على المعاهدات

 ،A/CN.4/584، وAdd.1-2, sect. Cو
 A/CN.4/L.705)، وA/CN.4/586و

 جدول الأعمال]من  ٤[البند 
 (ختام) التقرير الثاني عشر للمقرر الخاص

ــــــرئيس -١ ــــــى  ال دعــــــا المقــــــرر الخــــــاص المعــــــني بالتحفظــــــات عل
المعاهــدات أن يلُخّــص النقــاش الــذي دار حــول تقريــره الثــاني عشــر 

)A/CN.4/584 ــــة أن المكتــــب الموســــع أوصــــى ) وأبلــــغ أعضــــاء اللجن
ــــودكين كمقــــرر خــــاص معــــني بالموضــــ ــــون بتعيــــين الســــيد كول وع المعن

"حصــانة مســـؤولي الـــدول مـــن الولايــة القضـــائية الجنائيـــة الأجنبيـــة". 
 وأنه يعتبر أن اللجنة موافقة على هذه التوصية.

 .ذلك تقرر وقد 
الســيد بيليــه (المقــرر الخــاص) قــال إنــه كمــا كــان يخشــى، لم  -٢

يعــرب غــير عــدد قليــل مــن أعضــاء اللجنــة عــن آرائهــم بشــأن الجــزء 
الثــــاني عشــــر، والــــذي تنــــاول مســــألة تقنيــــة جــــداً  الأول مــــن تقريــــره

ــ اً وموضــوع . ومــن ثم، فإنــه ممــتن جــداً للــذين بــذلوا عنــاء قــراءة اً جاف
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التقريــر بعنايــة وعلّقــوا عليــه. وقــال إن عــدداً مــن الأعضــاء الآخــرين 
ــم لم يطلبــوا الكلمــة بســبب أن مشــاريع  أبلغــوه بصــفة غــير رسميــة أ

شـــكّل أيــة مشـــاكل خاصــة بالنســـبة المبــادئ التوجيهيـــة المقترحــة لم ت
لهــم، بخــلاف مســائل الصــياغة المحتملــة. وبــالرغم مــن الشــكوك الــتي 

(حـق  ١١-٨-٢أعُرب عنها بشأن فائدة مشـروع المبـدأ التـوجيهي 
أعضـــاء المنظمـــة الدوليـــة في قبـــول تحفـــظ علـــى وثيقـــة منشـــئة)، فـــإن 

لى إ ٨-٢جميــع المتكلمـــين أيـّــدوا إحالــة مشـــاريع المبـــادئ التوجيهيـــة 
إلى لجنة الصياغة. غير أن هناك نقطتين أثارتا النقد أو  ١٢-٨-٢

الاقتراحــات الــتي تجــاوزت المشــاكل البســيطة للصــياغة. وأعــرب عــن 
رغبته في أن يؤكّد، بالرغم من ذلك، على الممارسة المضلَلة الأخـيرة 
ـا دائمـاً  ا عنـدما لا تسـتطيع اتخـاذ قـرار، فإ للجنة، والتي مفادها أ

لأمــــر إلى لجنــــة الصــــياغة لكــــي تقــــوم بــــه، مــــع أن دور لجنــــة توكــــل ا
ـــــت في مســـــائل تتعلـــــق  ــّـــل في الصـــــياغة ولـــــيس في الب الصـــــياغة يتمث
ايـــة لهـــذه الممارســـة  بالمبـــدأ. ومـــن ثم، فإنـــه ينبغـــي للجنـــة أن تضـــع 
المؤســـــفة. وإذا اعـــــترض أي أعضـــــاء علـــــى اســـــتخلاص نتـــــائج مـــــن 

نــه ســوف يطلــب إلى النقــاش، ولهــم كــل الحــق في أن يفعلــوا هــذا، فإ
 -الـــرئيس أن يجـــري تصـــويتاً، علـــى ســـبيل الاســـتئناس علـــى الأقـــل 

للتأكــد مــن أن لجنــة الصــياغة لم تحــل بعــد محــل الجلســة العامــة، مــرةً 
 أخرى، في البت في المسائل المتعلقة بالمبدأ.

وواصـــــل حديثـــــه قـــــائلاً إنـــــه ســـــوف يتنـــــاول أولاً اقتراحـــــات  -٣
ــا أ ساســية وذات طــابع صــياغي والــتي أعضــاء اللجنــة الــتي يشــعر أ

مـــــن اختصـــــاص لجنـــــة الصـــــياغة أن تبـــــتّ فيهـــــا. إن الصـــــياغة غـــــير 
ـــة ربمـــا تشـــير إلى أنـــه كـــان هنـــاك عـــدم  الملائمـــة لمشـــاريع المـــواد المعنيّ
اتفاق، بالرغم مـن أنـه لا يوجـد أي مبـدأ محـل نظـر، وأنـه ينبغـي أن 

ثــال، يكـون ممكنـاً إيجــاد حـل يرضــي جميـع الأعضـاء. فعلــى سـبيل الم
(إبــداء  ٨-٢لــوحظ أن الترجمــة الإنكليزيــة لمشــروع المبــدأ التــوجيهي 

قبــول التحفظــات) تســبب مشــاكل. وهــذا صــحيح بالتأكيــد لترجمــة 
، والـتي تظهـر بصـيغة الجمـع في الـنص "objection"الكلمة الفرنسـية 

ـا  الإنكليزي بالرغم من أنه ينبغي أن تكون بصـيغة المفـرد، نظـراً لأ
لمفــرد في الــنص الوحيــد المعتمــد ذي الحجيــة لمشــروع كانــت بصــيغة ا

المبــدأ التــوجيهي، وهــو الــنص الفرنســي. فــإذا كانــت هنــاك مشــاكل 
أخرى، سـواءً في الـنص الإنكليـزي أو في غـيره مـن نصـوص اللغـات 

 الأخرى، فإن لجنة الصياغة يمكنها أيضاً أن تعالجها بسهولة.
بــــدأ التــــوجيهي وثمـــة ســــؤال آخــــر مثــــار لا يتعلـــق بمشــــروع الم -٤

ـــر، ١٩٧[١٧ذاتـــه، وإنمـــا بشـــرحه الـــذي ورد في الفقـــرة  ] مـــن التقري
حيــث كتــب أن "القبــول الضــمني هــو القاعــدة وأن القبــول الصــريح 
هو الاستثناء". وكان لديه في ذهنه بيان كمـي محـض، وأنـه لم يظـن 
مـــن الناحيـــة القانونيـــة أن القبـــول الصـــريح هـــو اســـتثناء علـــى قاعـــدة 

الذي هو ملزم بالنسبة للدول. ومن ثم، فإنـه يعتقـد  القبول الضمني
أن بإمكانه أن يؤكّد تماماً للذين أعربوا عـن قلقهـم في هـذا الصـدد، 

ا تتعلق بالترجمة.  مرةً أخرى، أن المشكلة يبدو أ
وباستثناء متكلم واحد، فإن جميـع المتكلمـين كـانوا يؤيـّدون  -٥

 في نـــص مشـــروع المبـــدأ إدراج العبـــارة المتروكـــة بـــين قوســـين معقـــوفين

. وأبــدى أحــد أعضــاء اللجنــة اقتراحــاً مفيــداً يتعلــق ٨-٢التــوجيهي 
بصياغة جديدة قد تجعل من الممكن، بالتأكيد، إدراج عبارة "قبول 
ضــمني" و"قبــول صــريح" بشــكل أكثــر تجانســاً في الفقــرة الثانيــة مــن 

، والذي سوف يكون: "ينشأ القبـول ٨-٢مشروع المبدأ التوجيهي 
ذا المعنى، وينشـأ القبـول الضـمني عـن ال صريح عن إعلان انفرادي 

 سكوت ...". ومرةً أخرى، فإن المشكلة تتعلق بالصياغة أساساً.
ويمكن قول نفس الشـيء فيمـا يتعلـق بالمشـكلة الناجمـة عـن  -٦

(القبــول الضــمني للتحفظــات)،  ١-٨-٢مشــروع المبــدأ التــوجيهي 
بـــالرغم مـــن المواقـــف المتباينـــة الـــتي وفي هـــذا الصـــدد، فإنـــه يلاحـــظ، 

عنهـــــا المتكلمـــــون، أن الصـــــيغة المقترحـــــة في مشـــــروع المبـــــدأ  أعـــــرب
ــــة  مكــــرراً  ١-٨-٢التــــوجيهي  ــــدو. علــــى أي هــــي المفضّــــلة، فيمــــا يب

حـــــال، فـــــإن مشـــــروعي المبـــــدأين التـــــوجيهيين يقصـــــد منهمـــــا نفـــــس 
الشيء، وربما تبت لجنة الصياغة في المسألة، والتي لم تثـر أي قضـية 

 ١-٨-٢تتعلــــق بالمبــــدأ. فــــإذا اعتمــــدت مشــــروع المبــــدأ التــــوجيهي 
ل جميـع مكرراً، فلن تثور بعد ذلك مسألة ما إذا كان ينبغـي أن تحـا

، أو ١٤-٦-٢إلى  ١-٦-٢مشــــــــاريع المبـــــــــادئ التوجيهيــــــــة مـــــــــن 
فقـــط، إلى لجنــة الصـــياغة، ممـــا  ١٣-٦-٢مشــروع المبـــدأ التــوجيهي 

ذه الصيغة.  يشكّل سبباً إضافياً للاحتفاظ 
وأردف يقـــول إن عـــدداً مـــن الأعضـــاء أشـــاروا إلى أنـــه بعـــد  -٧

لصــريح" في شــرح التمييــز الفقهــي بــين "القبــول الضــمني" و"القبــول ا
]، اســـتخدم المصـــطلحين بـــدون ١٩١[١١] إلى ١٨٩[٩الفقـــرات 

تمييز في باقي التقرير وأنه خلط بين الاثنين في بعض الأوقات. ومما 
ـــــة؛  يؤســـــف لـــــه أن هـــــؤلاء المتكلمـــــين لم يشـــــيروا إلى الفقـــــرات المعنيّ
وســـوف يتعــــينّ تحديــــد هــــذه المقـــاطع، بعنايــــة، عنــــد صــــياغة الــــنص 

لـى المبـادئ التوجيهيـة الـتي ستوضـع مسـتقبلاً، الجديـد مـن التعليـق ع
بــالرغم مــن أن المشــكلة تتعلــق فقــط بفقــرات التقريــر ولــيس بمشــاريع 

ا.  المبادئ التوجيهية ذا
وثمة مسألة أساسية أهم نوقشت بقوة مـن جانـب مـتكلم  -٨

 ٥ آخر، حيث عارض عبارة "أيهما يقع لاحقاً" الواردة في الفقرة
، والــتي ١٩٨٦و ١٩٦٩يتي فيينــا لعــامي مــن اتفــاق ٢٠مــن المــادة 

تشــير بالضــرورة إلى أن الــدول والمنظمــات الدوليــة المتعاقــدة لــديها 
عــام واحــد علــى الأقــل لكــي تســتجيب. وقــال إنــه يتفــق تمامــاً مــع 
هذا التأكيد، ولكن بنفس القـدر يعتـبر أنـه سـيكون بالتأكيـد مـن 

صــبح فيــه المفيــد إيــلاء مزيــد مــن التشــديد علــى الســيناريو الــذي ت
ايــة فــترة اأو الدولــة   ١٢ لالمنظمــة الدوليــة المتعاقــدة طرفــاً بحلــول 

ا إذا كــــان هــــذا  شــــهراً التاليــــة للإشــــعار، وإنــــه أيضــــاً يتســــاءل عمّــــ
الســـيناريو يجـــب، أو حـــتى يمكـــن، أن يكـــون لـــه أثـــر علـــى صـــياغة 
مشــروع المبــدأ التــوجيهي. وفي جميــع الأحــوال، فــإن لجنــة الصــياغة 

 الموضوع بعض التفكير.ربما تولي هذا 

ومضى يقول إن التعليق أبدي بشيء من الإصـرار مـن جانـب  -٩
ـــــدأ التـــــوجيهي  ـــــول  ٢-٨-٢عـــــدة متكلمـــــين بشـــــأن مشـــــروع المب (القب

الضمني لتحفظ يستلزم قبول الدول والمنظمات الدوليـة الأخـرى لـه 
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بالإجماع)، والذين جادلوا بأنه يثير مشاكل بصيغته الحالية، هو أمر 
على هذا الرأي، حتى ولو كان ظـن،  لمصادقةتماماً. ويمكنه امختلف 

لأول وهلــــة، أن هــــذا النقــــد يغلــــب عليــــه التشــــويش، أحيانــــاً. وإنــــه 
يســــلّم، بعـــــد أن أعــــاد قـــــراءة مشــــروع المبـــــدأ التــــوجيهي، بأنـــــه يثـــــير 
مشكلة حقيقية يتعينّ على اللجنة أن تحاول التصدي لها. وفي هذا 

ى الإطــلاق مــن أنــه نجــح حقيقــةً في الصــدد، فإنــه لــيس متأكــداً علــ
ايـة المطـاف، إلى أنـه  تصنيف المشاكل المثارة. غير أنه، خلـُص في 
من الضروري التفرقة بين عدد من السيناريوهات، والتي من المحتمـل 
أن تـــؤدي إلى حلـــول مختلفـــة، علمـــاً بـــأن هـــذه الحلـــول لا تعـــدو أن 

ا الواردة في مشروعي المبدأين التو  ، ١-٨-٢جيهيين تكون هي ذا
؛ ومـــن ثم، فــــإن المشـــكلة ليســــت مـــن المشــــاكل المتعلقــــة ٢-٨-٢و

 بالمبدأ، وإنما هي مشكلة ستبت فيها لجنة الصياغة.
وبعـــد كـــل الـــذي قيـــل، فهنـــاك أربعـــة ســـيناريوهات. يـــرد في  -١٠

الأول منهــا أنــه، إذا جعلــت المعاهــدة أن تــاريخ دخولهــا حيــز النفــاذ 
مـــوقعين، أو حـــتى المصـــادقة بواســـطة مرهـــون بالمصـــادقة الجماعيـــة لل

مـن  ٥عدد محدد من الموقعين، فإن المبدأ المنصـوص عليـه في الفقـرة 
ينطبـــــــق  ١٩٨٦و ١٩٦٩لعـــــــامي  يينـــــــامـــــــن اتفـــــــاقيتي ف ٢٠المـــــــادة 

بوضـــوح، لأن المعاهـــدة لا يمكـــن أن تــــدخل حيـّــز النفـــاذ بــــدون أن 
يكـــــون جميـــــع المـــــوقعين قـــــد صـــــادقوا عليهـــــا بـــــدون اعـــــتراض علــــــى 

، والذي يمكن أن يحدث في أي وقت لحين المصادقة. وربما التحفظ
بــأن ينبغــي أن يــذكر هــذا صــراحةً لكــي لا يســتمر إعطــاء الانطبــاع 

متعــارض مــع نــص اتفــاقيتي فيينــا بشــأن هــذه النقطــة،  لممارســةدليــل ا
حســب مــا يظــن بعــض الأعضــاء، فيمــا يبــدو. وربمــا يكفــي التصــريح 

 .١-٨-٢بذلك في التعليق على مشروع المبدأ التوجيهي 
وتتسم السيناريوهات الأخرى بمزيد مـن الصـعوبة. وتسـاءل  -١١

مــــاذا يحــــدث إذا وجــــب أن توافــــق جميــــع الأطــــراف علــــى الــــتحفظ، 
لســبب آخــر. فــإذا كانــت المعاهــدة ســارية، فــلا توجــد أي مشــكلة، 
لأن من السهل التعـرف علـى الأطـراف: الأطـراف الـتي أعربـت عـن 

شـهراً تسـتطيع  ١٢ مدتـهموافقتها على الارتباط، والتي لـديها أجـل 
خلالــــه أن تثــــير أي اعــــتراض بعــــد أن يكــــون قــــد تم إشــــعارها علــــى 

ــــــوجيهي النحــــــو المنصــــــوص عليــــــه في مشــــــروع المبــــــ . ٢-٨-٢دأ الت
وتساءل عن الذي يحدث، مع ذلك، بالنسـبة للـدول أو المنظمـات 
الدوليـــــة الـــــتي تنـــــوي أن تصـــــبح أطرافـــــا؟ً فمـــــن أجـــــل الاســـــتمرار في 

، يتعــينّ علــى المــرء أن يســتنتج أن لــديها ٢٠الإخــلاص لــروح المــادة 
شهراً للمصادقة، تبدأ منذ الإشعار، وأنه لدى إشعارها أو أثناء ١٢
وهــذا هــو المبــدأ المبــينّ في  -شــهراً قــد تقــرّر أن لا تقبــل  ١٢ لا فــترة

 .١-٨-٢مشروع المبدأ التوجيهي 

واسترسـل يقــول إنــه في السـيناريو الأخــير لا تكــون المعاهــدة  -١٢
ســـــارية، ويجـــــوز للأطـــــراف الاســـــتجابة للـــــتحفظ في أي وقـــــت بـــــين 

ايــة فـــترة ا عاهـــدة شــهراً التاليــة، أو حـــتى تــدخل الم ١٢ لالإشــعار و
حيّز النفاذ، أيهما يقع لاحقاً. وعليه، فإن عدداً من السيناريوهات 

أو  ١-٨-٢دائماً مشروع المبدأ التـوجيهي  يهالموجودة لا ينطبق عل

، وإنه لا يمكنه أن يتصـوّر أن مـن ٢-٨-٢مشروع المبدأ التوجيهي 
أخــرى، الضــروري وضــع مشــروع مبــدأ تــوجيهي إضــافي. ومــن جهــة 

يوهات تحتـــــاج إلى أن تصـــــاغ بأســـــلوب يجعلهـــــا هـــــذه الســـــينار  فـــــإن
، ٢-٨-٢واضــــحة عنــــدما يتعــــين تطبيــــق مشــــروع المبــــدأ التــــوجيهي

وهــذا قــد يبــدو ملتويــاً، ولكنــه اســتنتج، بعــد التفكــير، أنــه لا يوجــد 
أي خــلاف حقيقــي في الــرأي لــدى أعضــاء اللجنــة. ووفقــاً لــذلك، 

ات، أي سيرجع الأمر إلى لجنة الصياغة للتحقق مـن هـذه الإمكانيـ
ينبغــي  ٢-٨-٢أو  ١-٨-٢مــا إذا كــان مشــروع المبــدأ التــوجيهي 

أن يطبّق على كل سيناريو، على أن يكـون مفهومـاً أن مـن المحتمـل 
عـــدم وجـــود ســـبب للإبقـــاء علـــى الإشـــارة إلى الـــدول أو المنظمـــات 

ســوف  هالدوليــة الــتي "يحــق لهــا أن تصــبح أطرافــاً في المعاهــدة"، وأنــ
ي البــــــت فيمــــــا إذا كــــــان الكــــــلام عــــــن يكــــــون أيضــــــاً مــــــن الضــــــرور 

مـن اتفاقيـة  ٢٠مـن المـادة  ٢"الأطراف"، كما هـو الحـال في الفقـرة 
، أو الكـــــلام عـــــن "الأطـــــراف المتعاقـــــدة"، كمـــــا ١٩٦٩لعـــــام  فيينـــــا

. ولـدى تقـديم رأيهـا في هـذه المسـألة ٢٠ حدث فيما بعـد في المـادة
ينبغي لها أن  التي يغلب عليها الطابع التقني، فإن لجنة الصياغة ربما

، مـــــع ٢-٨-٢تعيـــــد النظـــــر في صـــــياغة مشـــــروع المبـــــدأ التـــــوجيهي 
 الأخذ في الاعتبار الحاجة لحماية العلاقات التعاهدية.

ــــــــــــتي تثيرهــــــــــــا  -١٣ وواصــــــــــــل حديثــــــــــــه قــــــــــــائلاً، إن المشــــــــــــاكل ال
أقــــل تعقيــــداً  ١٠-٨-٢إلى  ٣-٨-٢المبــــادئ التوجيهيــــة  مشــــاريع

علــــــى مشــــــروع المبــــــدأ بكثــــــير. ويبــــــدو أن هنــــــاك موافقــــــة بالإجمــــــاع 
ــــــك  ٣-٨-٢التــــــوجيهي  ــــــتحفظ)، بمــــــا في ذل ــــــول الصــــــريح لل (القب

 بـــأنصـــياغته، بـــالرغم مـــن أن أحـــد أعضـــاء اللجنـــة مـــا زال يجـــادل 
] لـيس مثــالاً جيـداً، نظــراً لأن ٢٢٩[٤٩التوضـيح المقـدم في الفقــرة 

الــتحفظ المتــأخر، في رأي هــذا العضــو، لــيس تحفظــاً. وهــذا الوضــع 
ــــ ــــه بتصــــويت يقــــوّض قــــرار اللجن ــــداً، والــــذي اعتمدت ة المــــدروس جي

رسمي، بأن التحفظات المتأخرة يجب أن تعامل كتحفظات، مع أنه 
بعـد، وينبغـي عـدم تشـجيعها. وأضـاف  يمايمكن الاعتراض عليها ف

يقــول إنــه بصــفته مقــرراً خاصــاً، فــإن وظيفتــه هــي أن يتصــدى بحــزم 
ع المبـــــادئ لهــــذه المحــــاولات، الــــتي لـــــن تــــؤدي إلا إلى زعزعــــة مشــــاري

التوجيهيـــــة وجعلهـــــا أقـــــل تماســـــكاً. ومـــــن جهـــــة أخـــــرى، فـــــإن لجنـــــة 
 كلمـــــةالصــــياغة ربمــــا تريـــــد أن تأخــــذ في الحســــبان الاقـــــتراح بــــإدراج  

"contracting"  قبـــل عبـــارة"State or an international organization" 
) (في الـــنص الإنكليـــزي) في مشـــروع المبـــدأ "an"(وأن تحـــذف كلمـــة 

 ٢٠، مــن أجــل تفــادي أي تعــارض مــع المــادة ٣-٨-٢التــوجيهي 
 .١٩٦٩من اتفاقية فيينا لعام 

ويــرى بعــض الأعضــاء أن صـــياغة مشــروع المبــدأ التـــوجيهي  -١٤
(الشـــــكل الكتـــــابي للقبـــــول الصـــــريح) قـــــد تثـــــير مشـــــاكل  ٤-٨-٢

فعلى العكس،  -عملية. وقال إنه لا يفهم حقيقةً السبب في هذا 
القبــول كتابــةً مــن شــأنه أن يتفــادى  فإنــه يــرى أن اشــتراط أن يكــون

أن تنظـــر في  جنـــةوإن لا يعـــرف كيـــف يمكـــن لل -مشـــاكل عمليـــة 
هــذه النقطــة بــدون أن تــدرج في المســألة أحــد المســلّمات الأساســية 
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الــتي ترتكــز عليهــا مشــاريع المبــادئ التوجيهيــة، وهــي الامتثــال لــنص 
 فيينا، إن لم يكن هناك سبب مهم جداً، والحال ليس كذلك.

وأردف يقول إنه لم يكـن هنـاك أي نقـد، حـتى فيمـا يتعلـق  -١٥
(إجراءات إبداء القبول  ٥-٨-٢بالشكل، لمشروع المبدأ التوجيهي 

(عدم ضـرورة تأكيـد  ٦-٨-٢الصريح) أو مشروع المبدأ التوجيهي 
القبــول الــذي يبــدى قبــل التأكيــد الرسمــي للــتحفظ) عــدا مــا يتعلــق 

. ٦-٨-٢المبــدأ التــوجيهي  مشــروعبالخطــأ التقــني المحــض الــوارد في 
ومــن جهــة أخــرى، أبُــدي اقــتراح مــن جانــب أحــد الأعضــاء ودعمــه 

: وهـــو عضـــو آخـــر، مـــن شـــأنه، إذا اعُتمـــد، أن يكـــون لـــه أثـــر كبـــير
التمييز بين الأحكام المؤسسية والأحكام الموضوعية للوثيقة المنشئة. 

 يـةوعملوقال إنه لا يؤيدّ على الإطلاق هذا الرأي، لأسباب نظرية 
ــــة باستفاضــــة في الفقــــرات  ]. ٢٥٨[٧٨] إلى ٢٥٣[٧٣معــــاً ومبيّن

وتساءل هل كان يمكن للمرء، حقيقةً، أن يطبّق على التحفظات 
مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة بشــأن القواعــد الواجبــة  ٢و ١المــادتين 

التطبيـــق فيمـــا يتعلـــق بقبـــول التحفظـــات، بـــدون أن يكـــون لـــدى 
يقـــال بشـــأن هـــذا؟ إنـــه لا  ءشـــيالجمعيـــة العامـــة أو مجلـــس الأمـــن 

يظـــن ذلـــك، لأن فعـــل ذلـــك لـــن يتماشـــى مـــع الممارســـة: بصـــرف 
النظر عن غرضها، فالتحفظات علـى الوثـائق المنشـئة تقـدّم دائمـاً 

 إلى جهاز المنظمة.
ــــوجيهي  -١٦ ــــدأ الت ــــاب  ٨-٨-٢وفيمــــا يتعلــــق بمشــــروع المب (غي

مــن النقــاش قرينــة قبــول تحفــظ علــى وثيقــة منشــئة) فإنــه لم يثــر كثــيراً 
أيضاً، بخلاف التعليق بأن الإحالة ينبغي أن تكون لقواعد المنظمة. 
وبــــــالرغم مــــــن أن هــــــذا الاقــــــتراح صــــــحيح بالنســــــبة لمشــــــروع المبــــــدأ 

ــــول تحفــــظ علــــى وثيقــــة  خــــتص(الجهــــاز الم ٩-٨-٢التــــوجيهي  بقب
شـروع لممنشـئة)، فإنـه لا يـرى ضـرورة أن يتُبـع هـذا الاقـتراح بالنسـبة 

، عنــــدما لا تكــــون قواعــــد المنظمــــة هــــي ٨-٨-٢ المبــــدأ التــــوجيهي
المهمة وإنما شفافية الإجراء واليقـين الـذي ينبغـي أن يـتمخّض عنـه. 
فالمشكلة تتعلق بالتيقن، وليس بأولويـة أو دسـتورية قواعـد المنظمـة. 
وقــد احــتج أحــد أعضــاء اللجنــة بوجــود تنــاقض بــين مشــروع المبــدأ 

اية الفقرة ٨-٨-٢التوجيهي  من التقرير. وأعـرب  ]٢٥١[٧١، و
عــــن عــــدم موافقتــــه، وقــــال إن هــــذه مشــــكلة صــــياغة، لأن غــــرض 

يتمثــّــل، علــــى وجــــه الدقــــة، في  ٨-٨-٢مشــــروع المبــــدأ التــــوجيهي 
 ].٢٥١[٧١من الفقرة  لأخيرةتفادي الوضع المبينّ في الجملة ا

ومضى يقول إن الكم الهائل من النقد الموجه لمشروع المبـدأ  -١٧
يقنعه إلا جزئياً، لأن الجهاز المختص بقبول لم  ٩-٨-٢التوجيهي 

الــــتحفظ علــــى وثيقــــة منشــــئة هــــو أولاً، وقبــــل كــــل شــــيء، الجهــــاز 
المخصـــص لـــذلك، صـــراحةً أو ضـــمناً، في الوثيقـــة المنشـــئة للمنظمـــة 

يتجسّــد في مشــروع المبــدأ التــوجيهي  أنالدوليــة. وهــذا المبــدأ ينبغــي 
مــن أعضــاء اللجنــة. منـذ البدايــة، علــى النحــو الــذي اقترحـه العديــد 

ومع ذلك، فإنه لا يظن أن هذا كافٍ. وتبقي الصياغة الحالية على 
مصلحتها العملية البارزة "كشبكة أمان" في الحالات الـتي تسـكت 

واضــــحاً يمكــــن  ئاً فيهــــا الوثيقــــة المنشــــئة أو الــــتي لا تقــــول فيهــــا شــــي

الاســـتنباط منـــه. وفي الحقيقـــة، ربمـــا يكـــون مـــن المفيـــد تحديـــد ماهيـــة 
 لممارسة في حالة سكوت الوثيقة المنشئة.ا

(قبــــول  ١٠-٨-٢وفيمــــا يتعلــــق بمشــــروع المبــــدأ التــــوجيهي  -١٨
تحفــظ علــى الوثيقــة المنشــئة لمنظمــة دوليــة في الحالــة الــتي لم يشــكل 
فيها بعـد الجهـاز المخـتص)، أشـار إلى أنـه كـان أول مـن أعـرب عـن 

دول والمنظمـات البلبلة إزاء مشـروعه. فعبـارة "أن يقبـل بـه مجمـوع الـ
ـــــة،  ـــــة" غريب ـــــة المعني الواقـــــع؛ ولحـــــل المشـــــكلة، ربمـــــا يكفـــــي  فيالدولي

الاستعاضــــة عنهــــا بعبــــارة أكثــــر ملاءمــــة هــــي "قبــــول جميــــع الــــدول 
 والمنظمات الدولية المتعاقدة".

وفي هــذا الصــدد، أثــار أحــد أعضــاء اللجنــة مســألة قانونيــة  -١٩
فظــات الــتي تــدعو للاهتمــام وهــي: مــا الــذي يحــدث في حالــة التح

تصـــيغها الدولـــة الأخـــيرة المصـــادقة؟ وفي الواقـــع أن المشـــكلة ثـــارت، 
ولكنهــا مرتبطــة ارتباطــاً وثيقــاً بمســألة أثــر التحفظــات والقبــول أكثــر 
من صياغتها. غير أنه، إذا اسـتعيض عـن عبـارة "الـدول والمنظمـات 
 الدوليــة المتعاقــدة" بعبــارة "الـــدول والمنظمــات الدوليــة المعنيـّـة"، فـــإن

هـــذا قـــد يثـــير مشـــاكل إجرائيـــة، لـــيس بالنســـبة للدولـــة الأخـــيرة الـــتي 
تصادق، وإنما بالنسـبة لـلأولى. فمـا الـذي سـوف يحـدث إذا أرادت 

الوثيقــة المنشــئة،  علــىالدولــة الأولى الــتي صــادقت أن تصــيغ تحفظــاً 
ولم يكن هناك أي كيان كي يستجيب؟ هل سيكون مـن الضـروري 

لثانيــــة، أم يتعــــينّ إيجــــاد شــــيء أكثــــر ببســــاطة الانتظــــار للمصــــادقة ا
تعقيـــدا؟ً إذا كانـــت هنـــاك أي حاجـــة لمناقشـــة مـــا يعتـــبر، رغـــم كـــل 
ـــــه ينبغـــــي أن لا تجـــــد مكانـــــاً إلا في  ـــــة، فإن شـــــيء، مشـــــكلة أكاديمي

أية حال، فقد يكون من الأفضل الإشارة إلى الدول  ىالتعليق. وعل
 ذلــك، مــن ة "الموقعــة"، بالترتيــب، كمــا أُشــير إلىيــوالمنظمــات الدول

أجــل الحيلولــة دون أن تصــبح الظــروف مشــدّدة بشــكل متزايــد مــع 
 تزايد عدد الأطراف المتعاقدة.

ــــوجيهي  -٢٠ ــــدأ الت ــــه إلى مشــــروع المب  ١١-٨-٢وفي معــــرض انتقال
(حـــق أعضـــاء منظمـــة دوليـــة في قبـــول تحفـــظ علـــى وثيقـــة منشـــئة)، 

 قـــد ترجمـــت بطريقـــة غــــير "faculté"أشـــار إلى أن الكلمـــة الفرنســـية 
إلى اللغــــــة الإنكليزيــــــة  -وأن هــــــذه مشــــــكلة متكــــــررة  -صــــــحيحة 
؛ وأن هذا ينبغـي تصـويبه. وقـال إن مشـروع المبـدأ "right"باعتبارها 

التـــوجيهي قـــد أثـــار نقـــدين آخـــرين، يجـــب تناولهمـــا بجديـــة. ويتمثـــل 
الأقــــل خطـــــورة في أن عنوانــــه غـــــير متســــق مـــــع محتوياتــــه: ذلـــــك أن 

فقـــط بـــالقبول، وإنمـــا أيضـــاً بـــردة  مشـــروع المبـــدأ التـــوجيهي لا يعـــنى
. الفعل على التحفظ، بالمعنى الواسع، سواءً أكان قبـولاً أم اعتراضـاً 

وهــذا النقـــد صـــائب تمامـــاً، ويلــزم إيـــلاء بعـــض التفكـــير في الصـــياغة 
 على هذا الأساس.

وفيمــا يتعلــق بمســألة جوهريــة جــداً، ثــار ســؤال بشــأن مــا إذا   -٢١
مبـدأ تـوجيهي يقتصـر علـى ذكـر كان يمكـن تحقيـق أي غـرض بوضـع 

الســلوك الــذي يشــير إليــه بأنــه لــيس لــه أثــر قــانوني. وســلّم بــأن هــذه 
الصــياغة شــيء غــير معتــاد بالنســبة للقــانوني الوضــعي ويجــب أن يعــاد 

لتفــادي إعطــاء انطبــاع بــأن أعضــاء  ح،النظــر فيهــا، علــى النحــو المقــتر 
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اتخـــذه الجهـــاز المنظمـــة الدوليـــة يمكـــنهم إعـــادة النظـــر في الموقـــف الـــذي 
المخــتص، والـــذي يلــزم الجميـــع، وأن التخلــي عـــن الصــياغة الحاليـــة هـــي 
ــج لــيس ســلبياً جــداً. وربمــا يمكــن القــول، علــى النحــو المقــترح،  لصــالح 

 أن هذا الحق هو "بدون المساس بالآثار التي قد تنتج عن ممارسته".
 ١٢-٨-٢وواصـــل حديثـــه قـــائلاً إن مشـــروع المبـــدأ التـــوجيهي  -٢٢
لطــابع النهـــائي والبـــات لقبـــول التحفظـــات) هـــو بالتأكيـــد الأكثـــر (ا

إثارةً للجدل. وقد أكّد بعض الأعضاء أنه قطعـي أكثـر ممـا ينبغـي، 
شـــهراً تكـــون  ١٢ لوأنـــه ينبغـــي أن يـــنص علـــى أنـــه في خـــلال فـــترة ا

قــدّمت قبولهـا حـرةًّ دائمـاً في أن تغــيرّ  لـتيالدولـة أو المنظمـة الدوليـة ا
ـــا إذ ا صـــاغت قبولهـــا بصـــراحة فـــإن بوســـعها أن تســـحبه موقفهـــا وأ

 وتبدي تحفظاً خلال تلك الفترة.
وفي غضــــــــون ذلــــــــك، دافــــــــع أعضــــــــاء آخــــــــرون بشــــــــدة عـــــــــن  -٢٣

المبــدأ التــوجيهي، وإنــه يشــكرهم، لأنــه مــن المهــم جــداً أن يؤكّــد  مشــروع
مشــروع المبــدأ التــوجيهي علــى الطبيعــة القطعيــة للقاعــدة. فــأولاً، لا يــرى 

النظـــام القـــانوني للقبــــول الصـــريح متماشـــياً مـــع نظــــام أي ســـبب لجعـــل 
بــذلك كمــبرر لتغيــير مشــروع المبــدأ  لتوصــيةالقبــول الضــمني، كمــا تمــت ا

 -اتخـــذت الدولـــة زمـــام المبـــادرة  التـــوجيهي. ولا يـــرى ســـبباً لـــذلك، فـــإذا
ايــة  -يوجــد مــا يجبرهــا علــى أن تفعــل ذلــك  ولا بــأن تعلــن رسميــاً قبــل 

ــــا تقبــــل الــــتحفظ، وينبغــــي أن يكــــون هــــذا نفــــس  ١٢ لفــــترة ا شــــهراً أ
وإنمــا ببســاطة تركــت الفــترة  شــيئاً الشــيء كمــا لــو كانــت الدولــة لم تفعــل 

، ١٩٦٩الزمنيـــة تنقضـــي. وهـــذا غـــير مـــدعوم بـــنص اتفاقيـــة فيينـــا لعـــام 
ـــــذي هـــــو ضـــــروري  ـــــدأ حســـــن النيـّــــة، ال ـــــافي، ببســـــاطة شـــــديدة، مب وين

فـــإن الاقـــتراح مـــزعج بصـــفة خاصـــة مـــن للعلاقـــات بـــين الـــدول. وثانيـــاً، 
 حفظـــاتحيــث أنــه في حــين أن اللجنــة لم تتنـــاول بعــد مســألة آثــار الت

ــا تعلـــم أنــه، بموجـــب المــادتين  مـــن اتفاقيــة فيينـــا  ٢١و ٢٠والقبــول، فإ
، يكــــــون القبـــــول ضــــــرورياً لكــــــي تـــــدخل المعاهــــــدة حيــّــــز ١٩٦٩لعـــــام 
القبـول الصـريح الأول  فيما يتعلق بالدولة المتحفظة، وأنه إذا كـان النفاذ

ايـــة فـــترة ا  ةبالنســـب شـــهراً، فإنـــه ينـــتج آثـــاراً جوهريـــة ١٢ لمصـــاغ قبـــل 
لوضــــع الــــدول المعنيــــة. ومــــن ثم، فــــإن احتمــــال ســــحب القبــــول مزعــــزع 

 للاستقرار بدرجة كبيرة من وجهة نظر أمن العلاقات القانونية.

اش، وثالثـــاً، وبغيـــة التأكيـــد، علـــى النحـــو الـــذي تم أثنـــاء النقـــ -٢٤
فإن سحب القبول نادر تماماً وغير مقنع. والسـؤال هـو مـا العمـل إذا 
حــــدث بالفعــــل. ويجــــب أن تكــــون الإجابــــة واضــــحة جــــداً، كمــــا أن 
الدولــة الــتي اتخــذت زمــام المبــادرة بــإلزام نفســها انفراديــاً، ينبغــي أن لا 

ترجـع عـن قبولهـا الـذي أحـدث آثـاراً قانونيـة. كمـا  أنيكون بمقدورها 
عـــد مقتنعـــاً بـــاقتراح آخـــر، مـــدعومٍ مـــن جانـــب عـــدة أعضـــاء، أنـــه لم ي

لجعـــل مـــن الممكــــن ســـحب القبـــول الصــــريح إذا أبـــدي علـــى أســــاس 
تفســـير معاهـــدة معينـــة تفســـيراً يتنـــاقض، ربمـــا فيمـــا بعـــد، مـــع تفســـير 

التفســـير المعـــني، مـــن  أنقضـــائي. وبعيـــداً جـــداً عـــن الحقيقـــة القائلـــة بـــ
جية النسبية للحكم المقضـي بـه، وجهة النظر القانونية، لديه فقط الح

فـــإن الاســـتجابة الصـــحيحة لهـــذا الوضـــع، علـــى النحـــو الـــذي وصـــفه 
جيـــداً أحـــد الأعضـــاء، لـــيس بالتأكيـــد ســـحب القبـــول وإنمـــا صـــياغة 
إعلان تفسـيري، والـذي، علـى خـلاف القبـول وبمـا يتفـق مـع مشـروع 

، يمكن أن يصاغ في أي وقت. وهذا ينبغي ٣-٤-٢المبدأ التوجيهي 
دّد في التعليـــق أو في مكـــان آخـــر في مشـــروع المبـــدأ التـــوجيهي أن يحـــ

ذاتـــه. ومـــن شـــأن العـــودة مـــرةً أخـــرى إلى المبـــدأ المـــنعكس في مشـــروع 
أن يشـــــكّل خطــــراً جســـــيماً علــــى أمـــــن  ١٢-٨-٢المبــــدأ التــــوجيهي 

متعارضــة مـــع المبـــدأ الأساســـي  جـــةالعلاقــات القانونيـــة ويـــؤدي إلى نتي
صياغة، وينبغي للجنة ألا تعتمد على  لحسن النيّة. ولا توجد مشكلة

لجنـة الصـياغة، كمــا فعلـت كثـيراً جــداً في الماضـي القريـب، بســبب أن 
 المسألة تتعلق بالمبدأ الذي يجب أن يتقرّر في الجلسة العامة.

وبملاحظته أن هناك أغلبية ضئيلة فقط من أعضاء اللجنة هي  -٢٥
من الـرئيس أن  ، طلب١٢-٨-٢التي دعمت مشروع المبدأ التوجيهي 

الصـياغة تبـت في  يجري تصويتاً دلالياً بشأن المسألة لتفـادي جعـل لجنـة
 اختصاصها. مسألة تتعلق بالمبدأ الذي لا يندرج ضمن

اقترح أن تجري اللجنة تصويتاً برفع الأيدي بشأن مـا  الرئيس -٢٦
إذا كانــت توافــق علــى المبــدأ المعــرب عنــه في مشــروع المبــدأ التــوجيهي 

من أنه عنـدما يبُـدى قبـول صـريح، فـإن هـذا القبـول يلـزم  ١٢-٨-٢
الدولـــة أو المنظمـــة الدوليـــة الـــتي قدّمتـــه بـــدون أي احتمـــال بـــالتحفظ 

 شهراً التي تليه. ١٢ لا فترة أثناءعلى القبول، حتى 
وعـــــن طريـــــق التصـــــويت برفـــــع الأيـــــدي، أعربـــــت اللجنـــــة عـــــن  -٢٧

 ، من حيث المبدأ.١٢-٨-٢موافقتها على مشروع المبدأ التوجيهي 
(المقرر الخاص) قـال إن ثمـة مشـكلة ثانيـة تتعلـق  السيد بيليه -٢٨

 بالمبــدأ تثــور أيضــاً. ففــي بيانــه في الجلســة الســابقة، علـّـق الســيد غايــا
 ٢-٨-٢، و١-٨-٢، و٨-٢علـــــــى مشـــــــاريع المبـــــــادئ التوجيهيـــــــة 

وقال إنه سيكون من الأفضل الكـلام عـن "قرينـة القبـول" عوضـاً عـن 
مقتنــع بيقــين أن هــذا التمييــز، وإن   خصــياً "القبــول الضــمني". وإنــه ش

كــــان بالكـــــاد منعكســـــاً في التقريـــــر، إلا أنــــه مهـــــم جـــــداً وأن المســـــألة 
في معــرض الــدفاع عــن اقتراحــه بــأن ليســت ببســاطة مســألة صــياغة. و 

شــــهراً أو لحــــين المصــــادقة ينشــــئ قرينــــة  ١٢الســــكوت المســــتمر لمــــدة 
أن  يمكــــنبســــيطة علــــى القبــــول، حــــاجج الســــيد غايــــا بــــأن الــــتحفظ 

يصــبح غــير جــائز لعــدة أســباب، أهمهــا تعارضــه مــع موضــوع المعاهــدة 
والغــــرض منهــــا. وقــــد يعــــترض المــــرء بــــأن هــــذا لــــيس لــــه صــــلة بمســــألة 

حية الشــــكلية للــــتحفظ، والمعاَلجــــة في الجــــزء الثــــاني مــــن دليــــل الصــــلا
الممارســــة، وإنمــــا تتعلــــق بمســــألة الصــــلاحية الموضــــوعية، والــــتي جــــرت 

ــــذه الملاحظــــة  معالجتهــــا في الجــــزء الثالــــث. غــــير أن النقطــــة المتعلقــــة 
مهمـة بمـا يكفـي لاسـترعاء انتبــاه الـدول إليهـا بالفعـل في الجـزء الثــاني. 

ن هـذا قـد يسـاعد علـى تبديـد مخـاوف أعضـاء اللجنـة وفوق ذلك، فإ
غــير مــرن أكثــر  ١٢-٨-٢ الــذين يعتــبرون أن مشــروع المبــدأ التــوجيهي

مما ينبغي. ولم يكن موقف السيد غايـا وحـده فيمـا يتعلـق بالمبـدأ المتسـق 
، الـذي يبــينّ ١٩٦٩مــن اتفاقيـة فيينـا لعـام  ٢٠ مـن المـادة ٥مـع الفقـرة 

ــــة أو  ــــر ســــكوت الدول ــــاه أن الــــتحفظ أن أث ــــة لــــيس معن المنظمــــة الدولي
 مقبول، وإنما أنه "يعتبر أنه قد قبل": وهذه نتيجته الحتمية.

ويرجــع الأمــر إلى لجنــة الصــياغة لكــي تقــترح صــياغة تقــديم  -٢٩
الفكــرة القائلــة بــأن الســكوت معــادل لقرينــة القبــول، ولــيس القبــول 
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ن تتقـــرر الضـــمني، ولكـــن الفـــارق الـــدقيق مهـــم بمـــا يكفـــي لضـــرورة أ
 المسألة في الجلسة العامة.

وفي معرض اختتامـه لملاحظاتـه، طلـب إلى اللجنـة أن تحيـل  -٣٠
مشـــــاريع المبـــــادئ التوجيهيـــــة المتضـــــمنة في تقريـــــره الثـــــاني عشـــــر إلى 

 الصياغة. لجنة
قال إنه يعتبر أن اللجنـة تعتـبر، مـع السـيد غايـا والمقـرر  الرئيس -٣١

ينبغــي أن تســتخدم عوضــاً عــن عبــارة  الخــاص، أن عبــارة "قرينــة القبــول"
 ١-٨-٢و ٨-٢"القبـــــول الضـــــمني"، في مشـــــاريع المبـــــادئ التوجيهيـــــة 

ـــــادئ التوجيهيـــــة الـــــتي ٢-٨-٢و ـــــل مشـــــاريع المب ـــــا قـــــرّرت أن تحي ، وأ
 في تقريره الثاني عشر إلى لجنة الصياغة. لخاصاقترحها المقرر ا

 وقد تقرر ذلك. 
ـذا تكـون  الـرئيس -٣٢ قــد اختتمـت نظرهــا في قـال إن اللجنــة 

ــــا ســــوف  الـــدورة الحاليــــة لموضـــوع التحفظــــات علــــى المعاهـــدات وأ
تؤجــــل الجلســــة لتمكــــين لجنــــة الصــــياغة المعنيــّــة بمســــؤولية المنظمــــات 

 الدولية من الاجتماع.
 .٠٥/١١الجلسة الساعة  رفُعت

ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــ
 ٢٩٤١ الجلسة

 ٠٥/١٠، الساعة ٢٠٠٧تموز/يوليه  ٢٤الثلاثاء،  يوم
 براونليالسيد إيان : الرئيس

الســــــــيدة إســــــــكاراميا، الســــــــيد أوجــــــــو، الســــــــيد  :الحاضرون 
بســـــون، الســـــيد و بيتريـــــتش، الســـــيد بيريـــــرا، الســـــيد بيليـــــه، الســـــيدة جاك

حســـونة، الســـيد حمـــود، الســـيد دوغـــارد، الســـيد ســـابويا، الســـيد ســـينغ، 
الســــــيدة شــــــه، الســــــيد غالتســــــكي، الســــــيد فارغــــــاس كــــــارينيو، الســــــيد 

أوســبينا،  -فالينســيا  يدبيرمــوديس، الســيد فاســياني، الســ -فاســكويس 
الســيد فومبــا، الســيد كــافليش، الســيد كــامتو، الســيد كانــديوتي، الســيد  

، الســـيد كوميســـاريو أفونســـو، الســـيد مكـــري، الســـيد المـــري، دكينلـــو كو 
 السيد نولتي، السيد نيهاوس، السيد ويسنومورتي، السيد يامادا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــ
 (A/CN.4/577 (تابع) طرد الأجانب

 A/CN.4/581)، وAdd.1-2, sect. Eو

 الأعمال]من جدول  ٧[البند 
 التقرير الثالث للمقرر الخاص

ــــال، في معــــرض تقديمــــه  الســــيد كــــامتو -١ (المقــــرر الخــــاص) ق
، إنــه بعــد أن قــام (A/CN.4/581)لتقريــره الثالــث عــن طــرد الأجانــب 

__________ 
 .٢٩٢٦مستأنف من الجلسة  

ـــــــــد نطـــــــــاق الموضـــــــــوع والمصـــــــــطلحات الرئيســـــــــية في تقريـــــــــره  بتحدي
الذي  ، فإنه الآن يبدأ في النظر في المبادئ العامة للقانون)٢٨١(الثاني

يــنظم طــرد الأجانــب، ويقــترح خمســة مشــاريع مــواد جديــدة. ولــدى 
الفحـص الــدقيق، فــإن طـرد الأجانــب يـُـرى أنـه يتضــمن، مــن جهــة، 
المبـــــدأ الأساســـــي لســـــيادة الدولـــــة في النظـــــام الـــــدولي والاختصـــــاص 
الإقليمــي الــذي ينبثــق عــن هــذا المبــدأ، ومــن جهــة أخــرى، المبــادئ 

ام الـــــــدولي وحقـــــــوق الإنســـــــان الأساســــــية الـــــــتي يقـــــــوم عليهـــــــا النظــــــ
 الأساسية، التي يجب أن تحترمها جميع الدول.

ومضى يقول إن الحق في الطرد يمكن، بالتـالي، أن ينُظـر إليـه  -٢
ل في ســيادة الدولــة، ولــيس حقــاً ممنوحــاً بقاعــدة علــى أنــه حــق متأصّــ

خارجيـة للقـانون العــرفي. وعلـى ذلــك، فإنـه حـق طبيعــي للدولـة ينبثــق 
لكاملة على إقليمها. وهـذا لم يثـر قـط شـكوكاً كبـيرة في من سلطتها ا

د بممارســة الـــدول وقــانون الســوابق القضــائية الـــدولي الأدبيــات، وتأكّــ
الواســــع النطــــاق. وهــــذا الحــــق، الــــذي يوجــــد بصــــرف النظــــر عــــن أي 
حكم خاص في القانون الداخلي، ليس مع ذلك مطلقاً: فيجـب أن 

، ضــمن الحـدود المتأصــلة في فـأولاً  -يمـارس في حــدود القـانون الــدولي 
ل أســـاس النظـــام القـــانوني الـــدولي، النظـــام القـــانوني الـــدولي الـــتي تشـــكّ 

الات الخاصـة للقـانون  وتوجد مستقلة عن القيود الأخرى المتعلقة با
الـــدولي؛ وثانيـــاً، ضــــمن تلـــك المســــتمدة مـــن القــــانون الـــدولي لحقــــوق 

نـة ن يتمتعـون بحقـوق معيّ ر في البشر الذيالإنسان، نظراً لأن الطرد يؤثّ 
 لا يجوز الانتقاص منها، بموجب القانون الدولي المعاصر.

ــــون "حــــق الطــــرد"، قاعــــدة ٣ويقــــترح مشــــروع المــــادة  -٣ ، المعن
د بشــأن حــق الدولــة في أن تطــرد أجنبيــاً، وتــذكر أن هــذا الحــق مقيّــ

بالمبــادئ الأساســية للقــانون الــدولي، بمــا يفصــل مطلــب احــترام هــذه 
مطلب احترام الحقوق الإنسـانية الأساسـية، وهـو شـيء  المبادئ عن

 ٢٣ سيتم تناوله في أحكام أخرى. ومشروع المادة موجود في الفقرة
 ونصه:الثالث من التقرير 

 يحق للدولة أن تطرد أجنبياً من إقليمها. -١" 
ن الطــــرد يتعــــين أن يــــتم في احــــترام للمبــــادئ أغــــير  -٢" 

خاصـة يجـب علـى الـدول أن الأساسية للقـانون الـدولي. وبصـفة 
ا الدولية".تتصرف بحسن نيّ   ة وفي احترام لالتزاما

وبغـــض النظـــر عـــن القواعـــد العامـــة للقـــانون الـــدولي، فـــإن  -٤
ـ  م د بعـدد مـن المبـادئ الـتي تـنظّ ممارسة الحق في طرد الأجانـب مقيّ

هــــــذا الحــــــق علــــــى وجــــــه التحديــــــد. ويتعلــــــق بعــــــض هــــــذه القيــــــود 
بالشخص الذي سيطرد. وحتى ولو كان الموضوع لا يبـدو للوهلـة 

ـــم لا يمكـــن أن إالأولى أنـــه يشـــمل مـــواطني الدولـــة الطـــاردة، إذ 
المهـــم البـــدء بالتـــذكير  يكونـــوا أجانـــب في بلـــدهم، فإنـــه يبـــدو مـــن

__________ 
لد الثاني (الجـزء الأول)، الوثيقـة ، ٢٠٠٦جولية  )٢٨١(  .A/CN.4/573ا

ـــــــة لهـــــــذا التقريـــــــر، انظـــــــر الجلســـــــات  ٢٩٢٣ وللاطـــــــلاع علـــــــى مناقشـــــــة اللجن
 أعلاه. ٢٩٢٦ إلى
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ســيما، وأنــه مــن الناحيــة التاريخيــة،   بعــدم طــرد الدولــة لمواطنيهــا، ولا
علـى هـذا  -وإن لم تكن كثـيرة  -كانت هناك بعض الاستثناءات 

ر زال هنـــاك عـــدد قليـــل منهـــا. وهـــذه الاســـتثناءات تـــبرّ  المبـــدأ، ومـــا
 ين في إطار الموضوع.وطنتناول طرد الم

إلى أن اللجنــــة، في أعقــــاب نظرهــــا لتقريــــره وتجــــدر الإشــــارة  -٥
رت استخدام مصطلح "رعية" و"مواطن" كمترادفين؛ وأي الثاني، قرّ 

شـيء في التقريـر الثالـث قـد يبــدو أنـه يشـير إلى عكـس ذلـك ينبغــي 
نـة، ووثيـق الصـلة، إلى حـد إغفاله. وهذا التمييز كامن في نقاط معيّ 

احترام الاتجاه العام في ما، بسياق طرد المواطنين، ولكنه عمِل على 
 اللجنة والمبتعد عن إجراء هذا التمييز.

.  المـواطنينومضى يقول إن مبـدأ عـدم طـرد  -٦ لـيس مطلقـاً
نون أو فئات من الأفراد، وخاصة رؤساء الدول فهناك أفراد معيّ 

 وأعضــــاء أســــرهم، طــــردوا في الماضــــي، وحــــتى مــــؤخراً ينالمخلــــوع
م وذهبــوا إلى المن فــى. وكــان هــذا مصــير أعضــاء جــداً، مــن بلــدا

نة، خلال القرن العشرين، خلعوا عن عروشـهم، أسر ملكية معيّ 
تايلور، الذي  تشارلزيا، لك مصير الرئيس السابق لدولة ليبر وكذ

ـــــده إلى نيجيريـــــا، ثم بعـــــدها أحضـــــر أمـــــام محكمـــــة  طـــــرد مـــــن بل
. والمتطلبـــات الأساســـية الوحيـــدة هـــي ضـــرورة وجـــود )٢٨٢(دوليـــة

قبال الأشخاص المطـرودين في هـذه الحـالات دولة مستعدة لاست
الخاصــة، وأن يكــون لهــم الحــق في العــودة إلى بلــدهم إذا لم تعــد 
الدولة المستقبلة راغبة في بقائهم علـى إقليمهـا؛ وفي غيـاب هـذا 

 الحق، فسوف يوضعون في نفس وضع عديمي الجنسية.
 (عدم جواز طرد الدولة لرعاياها) فإنه ٤وأما مشروع المادة  -٧

 من التقرير، ونصه: ٥٧موجود في الفقرة 
 لا يجوز للدولة أن تطرد رعاياها. -١" 
غير أنه إذا اضطرت إلى ذلك، لأسباب استثنائية،  -٢" 

 فإنه لا يجوز لها أن تفعل إلا بموافقة الدولة المستقبلة.
يحـــق للشـــخص المطـــرود مـــن بلـــده أن يعـــود إليـــه في  -٣" 

 على طلب الدولة المستقبلة". أي وقت بناءً 
ومضى يقول، إن المبدأ الثاني المتعلق بطرد الأفراد هـو عـدم  -٨

طــرد اللاجئــين. وربمــا يُســأل عمــا إذا كانــت هنــاك أي حاجــة لنظــر 
هذه المسألة وتخصيص مشروع مادة لها، بالأخذ في الاعتبـار وجـود 

 بوضــع اللاجئـين، وعـدد مـن الصــكوك الخاصـة ١٩٥١اتفاقيـة عـام 
ت دراســة الإقليميــة الــتي تتضــمن أحكامــاً بشــأن طــردهم. ولقــد أدّ 

هــــذه الأحكــــام إلى أن يجيــــب المــــرء علــــى هــــذا الســــؤال بالإيجــــاب، 
مــــــن التقريــــــر. وتشــــــير  ٧٣إلى  ٦٢للأســــــباب المبينــــــة في الفقــــــرات 

التطــــورات الأخـــــيرة في القـــــانون الـــــدولي فيمــــا يتعلـــــق بـــــالحرب ضـــــد 
__________ 

 حزيـــــران/ ١٦) المـــــؤرخ ٢٠٠٦(١٦٨٨انظـــــر قـــــرار مجلـــــس الأمـــــن  )٢٨٢(
 .٢٠٠٦ يونيه

ول بـــــأن هنـــــاك ســـــبباً لإدراج الإرهـــــاب الـــــدولي، إلى أنـــــه يمكـــــن القـــــ
الإرهــــاب ضــــمن أســـــباب طــــرد اللاجـــــئ، بالإضــــافة إلى الأســـــباب 

. وعلــى ١٩٥١عـام  تفاقيـةامــن  ٣٣و ٣٢المشـار إليهـا في المـادتين 
، فإنــه الثالــث مــن التقريــر ٧٧و ٧٦نحــو مــا أشــير إليــه في الفقــرتين 

 ٢٨المــــؤرخ ) ٢٠٠١(١٣٧٣يمكــــن اعتبــــار أن قــــرار مجلــــس الأمــــن 
يفيــــد ضــــمناً جــــواز طــــرد اللاجــــئ لارتكابــــه  ٢٠٠١بر أيلول/ســــبتم

 لتسهيله أعمالاً إرهابية. أو
(عـــدم جـــواز طـــرد اللاجئـــين) في  ٥ويوجـــد مشـــروع المـــادة  -٩

 من التقرير، ونصه: ٨١الفقرة 
لا يجوز للدولة أن تطرد لاجئاً يوجد بصفة قانونيـة  -١" 

في إقليمهــــــــا، إلا لأســــــــباب الأمــــــــن الــــــــوطني أو النظــــــــام العــــــــام 
الإرهــاب]، أو إذا كــان المعــني بــالأمر الــذي صــدر في حقــه  [أو

ـــائي بالإدانـــة لجريمـــة أو جنحـــة بالغـــة الخطـــورة، يشـــكّ  ل حكـــم 
تمع في هذه الدولة.  خطراً على ا

مـن هـذه المـادة أيضـاً علـى  ١تسري أحكام الفقـرة  -٢" 
قانونيـة في إقلـيم الدولـة المسـتقبلة غـير كل شخص يوجـد بصـفة 

صول على مركز اللاجئ، ما لم يكن من الواضح أن ويطلب الح
جــراء طــرد إالغــرض الوحيــد مــن تقــديم هــذا الطلــب هــو إحبــاط 

 يحتمل اتخاذه في حقه [ضد ذلك الشخص]".
الأقـــــــواس المعقوفـــــــة وضـــــــعت حـــــــول عبـــــــارة "أو الإرهـــــــاب" و  -١٠

لأســـباب شـــرحت في التقريـــر. وبطبيعـــة الحـــال، فـــإن الإرهـــاب يمكـــن 
الدولــة، ولكــن نظــراً لأنــه صُــنّف بوصــفه ظــاهرة  تناولــه في ســياق أمــن

زة ووضــعت صــكوك قانونيــة محــددة بشــأن المســألة، بمــا فيهــا قــرار متميــّ
مجلــس الأمــن، والــذي لــه ســلطة شــبه تشــريعية علــى الصــعيد الــدولي، 
فـــإن الإشـــارة المحـــددة إليـــه يمكـــن أن تـــدرج بشـــكل مفيـــد في مشـــاريع 

 للقانون الدولي.ر التدريجي يالمواد، على سبيل التطو 
. فهــــو يســــد ٥وهنــــاك مــــبرر كــــافٍ لاقــــتراح مشــــروع المــــادة  -١١

الفجـــــوة القائمـــــة في الصـــــكوك القانونيـــــة الحاليـــــة بشـــــأن اللاجئـــــين. 
صــيغت  الخاصــة بوضــع اللاجئــينتفاقيــة الامــن  ٣٣و ٣٢فالمــادتين 

صـــياغة ســــلبية، ومــــن ثم، لم تنشــــئ قاعــــدة بشــــأن طــــرد اللاجئــــين. 
المقــترح هــذه الأحكــام بــدون البعــد أكثــر مــن ل مشــروع المــادة ويكمّـ

 اللازم عن القانون الوضعي الحالي.
كمــا أن مبــدأ عــدم طــرد الأشــخاص عــديمي الجنســية ينبثــق  -١٢

من نفس المنطق، مع مـا يقتضـيه اخـتلاف الحـال مـن تعـديل، علـى 
ــــــــذي تظهــــــــره  ــــــــى النحــــــــو ال ــــــــاللاجئين، عل ــــــــدأ المتعلــــــــق ب غــــــــرار المب

(عــــدم  ٦ويــــرد مشــــروع المــــادة  ريــــر.مــــن التق ٩٤إلى  ٨٢ الفقــــرات
 من التقرير، ونصه: ٩٦جواز طرد عديمي الجنسية) في الفقرة 

لا يجوز للدولة أن تطرد عديم الجنسية الـذي يوجـد  -١" 
[بصــــفة قانونيــــة] في إقليمهــــا، إلا لأســــباب الأمــــن الــــوطني، أو 
النظــــام العــــام [أو الإرهــــاب]، أو إذا كــــان المعــــني بــــالأمر الــــذي 
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ــــائي بالإدانــــة لجريمــــة أو جنحــــة بالغــــة صــــدر في ح قــــه حكــــم 
تمع في هذه الدولة.الخطورة، يشكّ   ل خطراً على ا

ن الدولـة الـتي تطـرد عـديم الجنسـية بـنفس الشــروط إ -٢" 
المنصــــوص عليهــــا في مشــــاريع المــــواد هــــذه تمنحــــه أجــــلاً معقــــولاً 
لتمكينــــه مــــن التمــــاس الســــماح لــــه بــــدخول بلــــد آخــــر بصـــــورة 

 أن عـــــديم  أنـــــه، إذا انصـــــرم هــــذا الأجـــــل، وتبـــــينّ قانونيــــة. [غـــــير
الجنســية لم يســمح لــه بالــدخول إلى بلــد مســتقبل، يجــوز للدولــة 

 [باتفاق معه] أن تطرده نحو أي دولة تقبل استقباله]".
وقـد وضـع مصـطلح "بصــفة قانونيـة" الـوارد في الفقــرة الأولى،  -١٣

مــــن  ٣١بــــين قوســــين معقــــوفين. وفي حــــين أنــــه مســــتخدم في المــــادة 
بوضـع الأشـخاص عـديمي الجنسـية، فـإن الخاصـة  ١٩٥٤اتفاقيـة عـام 

السـؤال هــو مــا إذا كـان ينبغــي لمشــروع المـادة أن يغطــي فقــط حــالات 
الأشــخاص عــديمي الجنســية الــذين هــم في مركــز قــانوني مشــروع، وهــو 
مفهـــوم يفتقـــر معنـــاه إلى الوضـــوح. فالشـــخص يكـــون عـــديم الجنســـية 

يجعل من الممكن منحه، أو منحهـا،  بسبب عدم وجود تشريع وطني
جنسية ما. وهذا الوضع مـن قبيـل الأمـر الواقـع. وتسـاءل، هـل يمكـن 

 للمرء أن للمرء بعد هذا أن يتكلم عن وجود "قانوني"؟ وكيف يتسنىّ 
ر مــا إذا كــان الشــخص الــذي ليســت لــه جنســية قــد دخــل بلــداً يقــرّ 

 ألة.بصفة قانونية؟ ينبغي للجنة أن تزيد من مناقشة المس
وتظهر دراسة قانون السوابق القضـائية أنـه إذا تركـت مهمـة  -١٤

إيجــاد دولــة مســتقبلة لكــي يتولاهــا الشــخص عــديم الجنســية بمفــرده، 
والــذي هــو علــى وشــك أن يطــرد، فــإن الطــرد ربمــا لا يحــدث قــط، 
حــتى وإن كانـــت هنـــاك أســـباب حقيقيــة لتنفيـــذه. ومـــن ثم، نشـــأت 

ـــــة الطـــــاردة من خرطـــــة في البحـــــث عـــــن دول فكـــــرة أن تصـــــبح الدول
 ألاّ الشـــخص عـــديم الجنســـية يجـــب أن مســـتقبلة. ويتمثـــل المبـــدأ في 

وأن لا يطرد هذا الشخص يطرد عند عدم تحديد الدولة المقصودة، 
إلى الدولـة الــتي تقبلـه، أو تقبلهــا، وأن لا يقـع عــبء إيجـاد هــذه إلاً 

الدولـــــة علـــــى الشــــــخص عـــــديم الجنســـــية بمفــــــرده. ولهـــــذا، وضــــــعت 
 .معقوفةالصياغة المقترحة داخل أقواس 

ويعمــل مبــدأ حظــر الطــرد الجمــاعي بطريقــة مختلفــة تتوقــف  -١٥
علــى مــا إذا كــان يحــدث في وقــت الســلم أو في وقــت الحــرب. وفي 

ل، فإن الطـرد الجمـاعي محظـور علـى الإطـلاق. فحـالات الطـرد الأو 
ســـيما مـــن  الجماعيـــة، الـــتي كانـــت ذات مـــرة شـــائعة في أوروبـــا، ولا

القرن السابع عشر إلى منتصف القرن العشرين، لا تعدو أن تكـون 
شـــــــيئاً مـــــــن الماضـــــــي. والطـــــــرد الجمـــــــاعي للأجانـــــــب محظـــــــور الآن، 

ق، بموجـب عـدد مـن يسمح بأي حالات انتقـاص علـى الإطـلا ولا
ـــــانون الســـــوابق القضـــــائية المتعلقـــــة  ـــــة، وق ـــــة الدولي الصـــــكوك القانوني
بالمحــاكم الإقليميـــة لحقـــوق الإنســـان. فعلــى ســـبيل المثـــال، في قضـــية 

خلصــــــــت المحكمــــــــة الأوروبيــــــــة لحقــــــــوق  بلجيكــــــــا، ضــــــــدونكا تشــــــــ
أن طرد الطالبين ربمـا كـان جماعيـاً. بيـد أن الطـرد الجمـاعي  الإنسان

ين فحصــت قضــاياهم إفراديــاً لا يمكــن أن يعتــبر منشــئاً للأفــراد الــذ
 لطرد جماعي.

وفي وقت الحرب، يكون الطرد الجمـاعي مسـألة مختلفـة. وقـد  -١٦
عت الممارسة من القرن الثامن عشـر إلى الوقـت الـراهن. وفي حـين  تنوّ 

مـــا في القـــرن الثـــامن عشـــر، فـــإن ممارســـة الطـــرد  اً كانـــت شـــائعة نوعـــ
قــد انحســر في القــرن التاســع عشــر،  الأعــداءالجمــاعي لمــواطني الــدول 

وجــزء كبــير مــن القــرن العشــرين. غــير أنــه تم تســجيل حــالات مــؤخراً، 
ريتريـا. ولم يحـلّ وإ ثيوبيـاإبـين  ١٩٩٨على سبيل المثال في حـرب عـام 
القـانون الإنسـاني الـدولي. وعلـى  ولاهذه المسألة قـانون النـزاع المسـلح 

العكـــس، فـــإن أعمـــال البحـــوث الضـــخمة المعنيـــة بالقـــانون الإنســـاني 
الــدولي العــرفي، والــتي أجريــت تحــت إشــراف اللجنــة الدوليــة للصــليب 

قاعـدة تم  ١٦١، لم تتضمن قاعـدة واحـدة، مـن بـين )ICRC( الأحمر
دولـة عـدو في تحديدها، بشأن الطرد الجمـاعي للأجانـب مـن مـواطني 

. ويبدو مـن تحليـل الممارسـة، والفقـه وقـانون السـوابق )٢٨٣(زمن الحرب
القضــائية، أنــه لا توجــد قاعــدة في القــانون الــدولي تطلــب مــن الدولــة 
ــــة العــــدو بالبقــــاء علــــى أراضــــيها؛  المتحاربــــة أن تســــمح لمــــواطني الدول

توجد قاعدة تطلب من هذه الدولة أن تطردهم؛ بمعنى أن  وكذلك لا
رد الجماعي لهذه الفئة من الأجانب يمارس بواسطة بعض الـدول، الط

بدرجات متفاوتة؛ وأن الممارسة الكامنـة بصـفة خاصـة في الأدبيـات، 
تعتـبر، فيمــا يبــدو، أن هــذا الطـرد يجــب أن لا يســمح بــه إلا في حالــة 

ذلـك،  مـنالأجانب المناوئين للدولة المستقبلة المحاربة لبلدهم. وينبثـق 
الفة، أن المـواطنين الأجانـب للدولـة العـدو الـذين يعيشـون بمفهوم المخ

بســلام في الدولــة المضــيفة ولا يحــدثون أي مشــاكل، لا يمكــن طــردهم 
م الطـرد جماعيا؛ً إذ يجب أن يمتثل طـردهم للقـانون العـادي الـذي يـنظّ 

 في زمن السلم.
 ٧ وعلى هذا الأساس، فإن هناك سبباً لاقتراح مشروع المادة -١٧

من التقرير،  ١٣٥ز الطرد الجماعي)، والذي يرد في الفقرة (عدم جوا
 ونصه:

العمـــال  ميمنـــع الطـــرد الجمـــاعي للأجانـــب، بمـــن فـــيه -١" 
المهـــاجرون وأفـــراد أســـرهم. غـــير أنـــه يجـــوز للدولـــة أن تطـــرد في آن 

الطـرد  واحد أعضاء مجموعة من الأجانـب، شـريطة أن يتخـذ قـرار
الــة الخاصــة لكــل أجنــبي مــن بعــد النظــر المعقــول والموضــوعي في الح

موعة، وبناءً   على ذلك النظر. الأجانب الذين يشكلون ا
يقصد بالطرد الجمـاعي كـل عمـل أو تصـرف تكـره  -٢" 

 به دولة مجموعة من الأجانب على مغادرة إقليمها.
لا يجــوز أن يكــون الأجانــب رعايــا دولــة طــرف في  -٣" 

أبـدوا، بصـفتهم  نزاع مسلح موضوع تدابير طـرد جمـاعي، إلا إذا
 مجموعة عموماً، عداءً تجاه الدولة المستقبلة".

علـــــــى القـــــــانون العـــــــرفي  ٧مـــــــن مشـــــــروع المـــــــادة  ١وترتكــــــز الفقـــــــرة 
 للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

__________ 
 ,J. -M. Henckaerts and L. Doswald-Beck (eds.)انظــر  )٢٨٣(
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، بإحكام، مضمون تقريره الثالث، أعرب عـن وبعد أن بينّ  -١٨
اســــتعداده لســــماع أي نقــــد وتعليــــق قــــد يرغــــب أعضــــاء اللجنــــة في 

 ديمه.تق
وجهـت الشـكر إلى المقـرر الخـاص علـى  ميااسكار إالسيدة  -١٩

تقريـــره الشــــامل الـــذي جــــرى بحثـــه بعنايــــة، والـــذي يتضــــمن مراجــــع 
كثـــير مـــن النقـــاط الـــتي   علـــىتاريخيـــة وفـــيرة. وأعربـــت عـــن موافقتهـــا 

ــا ترغــب في التعليــق علــى عــدد قليــل مــن  أبــديت في التقريــر، غــير أ
ــا ينبغـــي أن النقــاط الصــغيرة الــتي لا تتفـــ ق معهــا. بيــد أن ملاحظا

 تفسر كعلامة على عدم موافقتها على التقرير ككل. لا
، ٣ومضــت تقــول إن نقطتهــا الأولى، بشــأن مشــروع المــادة  -٢٠

بين الحق  -وهي مسألة محورية في التقرير  -تتعلق بالتمييز النظري 
ص إلى ، يشير المقرر الخا٥في الطرد وممارسة هذا الحق. ففي الفقرة 

الحاجة لإقامة التوازن بين حق سيادة الدولة وحـق الفـرد في الكرامـة 
الإنسانية. وبعبارة أخرى، الحق في الطرد يتعلق بالسيادة، والشروط 
الــتي يمــارس وفقــاً لهــا تتعلــق بالكرامــة الإنســانية. ومــن ثم، فــإن الحــق 
بــــالطرد يعتــــبر حقــــاً متأصــــلاً في النظــــام العــــالمي التقليــــدي، والــــذي 
ـا  ا. ومـع ذلـك، فإ ينقسـم إلى دول وأقاليمهـا، وحـدودها، وسـكا

 ي هذه النظرة التقليدية.ترغب في تحدّ 
م المقـــــرر الخـــــاص النظريـــــة يقـــــدّ  ٢٣إلى  ١٩وفي الفقـــــرات  -٢١

الطــــرد مســــتمدة فقــــط مــــن وجــــود دول  حــــقالقائلــــة بــــأن حــــدود 
ا، بالتالي، "متأصلة في النظام القانوني الدولي". وهذه  أخرى، وأ

الحـــق في الطـــرد، عنـــدما  ممارســـةالحـــدود يجـــب تمييزهـــا عـــن حـــدود 
تؤخـــذ اعتبـــارات حقـــوق الإنســـان في الحســـبان، والمشـــار إليهـــا في 

ــا "خارجيــة عــن النظــام القــانوني ٢٤الفقــرة  وأعربــت الــدولي".  بأ
عن عدم موافقتها: فحماية الكرامـة الإنسـانية يجـب أن تعتـبر مـن 
بـــين الأعمـــدة الرئيســـية للنظـــام القـــانوني الـــدولي الحـــالي، كجـــزء لا 

ســـيما منـــذ أن  يتجـــزأ منـــه كمـــا هـــو الحـــال بالنســـبة للســـيادة، ولا
أصبحت بعض القواعد قيد البحث قواعد آمرة. ومن ثم، فإنه لا 

ز المقرر الخاص بين الحقوق الداخلية، المرتكزة يمكنها أن تقبل تميي
علــى الســيادة، والحقــوق الخارجيــة، المتعلقــة بحقــوق الإنســان. وفي 

ر، لـيس فقـط بـإجراء رأيها أن حقوق الإنسان المتعلقة بالطرد تتأثّ 
ـا، في حـالات معينـة،  الطرد، وإنما أيضـاً بوجـود هـذا الحـق؛ بـل إ

 قد تمنع حدوث الطرد.
الحاشية  يشير المقرر الخاص فيعلى ممارسة الدول، وكمثال  -٢٢

تقريــــر إلى رســــالة نائــــب وزيــــر الخارجيــــة المــــن  ٨الأخــــيرة في الفقــــرة 
رس في غهـــة إلى عضـــو في الكـــون، الموجّ (Dutton) الأمريكـــي، داتـــون

، الـــتي جـــاء فيهـــا أنـــه "يمكـــن الإشـــارة إلى أنـــه بمقتضـــى ١٩٦١عـــام 
اً، يجـوز لدولـة أن تطـرد أجنبيـاً  مبادئ القـانون الـدولي المقبولـة عمومـ

ذ الطـرد بطريقـة تعسـفية". كلما رغبت في ذلـك، شـريطة أن لا تنفّـ
وهنــا، مــرة أخــرى، فــإن نظريــة المقــرر الخــاص ترتكــز علــى تمييــز بــين 

ضت هذه النظرية للتحديات منـذ الموضوع والإجراء، ومع ذلك تعرّ 
رة إلى مـــن التقريـــر، وردت إشـــا ٨ســنوات كثـــيرة خلـــت. وفي الفقـــرة 

، لإظهار أن الحـق ١٩٠٣عام  بوفولوم في قضية بيان أصدره المحكّ 
آخـر أصـدره  اً في الطرد هـو حـق متأصـل للـدول. غـير أن هنـاك بيانـ

ــــا محــــدودة المحكّــــ ــــة الطــــرد ذا م في نفــــس القضــــية يظهــــر أن إمكاني
ن الدولة تمتلك الحق العام للطرد؛ إلاعتبارات كرامة الفرد؛ ونصه: "

ن لا يلُجــأ إلى الطــرد في الظــروف الصــعبة ويجــب أن ولكــن ينبغــي أ
. ]٥٢٨[الصـــــفحة  يـــــتم بأقـــــل الطـــــرق إضـــــراراً بالشـــــخص المتـــــأثر"

راً بكثــير ممــا كــان وباعتبــار أن حقــوق الإنســان هــي الآن أكثــر تطــوّ 
عليه الحال وقت صدور هذا البيان، فإن نظرية المقرر الخاص تحتاج 

 كثيراً من الآثار العملية.  سيما وأن لها إلى مزيد من البيان، ولا
مـن  ٧فعلى سبيل المثال، حاجج المقـرر الخـاص، في الفقـرة  -٢٣

إلا بالتزامــات طوعيــة "التقريــر، بــأن الحــق في الطــرد لا يمكــن تقييــده 
. وهــذا "للدولــة أو بمقتضــى قواعــد ذات حجيــة مطلقــة تجــاه الكافــة

لطـــرد، يبـــدو أنـــه يســـتبعد القـــانون العـــرفي كمصـــدر لتقييـــد الحـــق في ا
 بصــفة خاصــة في ضــوء ملاحظــة المقــرر الخــاص في والــذي هــو محــيرّ 

عرضـــه الشـــفوي بأنـــه نظـــراً لأن الحـــق في الطـــرد حـــق متأصـــل، فإنـــه 
ينبغـــي أن لا يؤخـــذ القـــانون العـــرفي في الحســـبان. إن ممارســـة الـــدول 

وقــانون الســوابق القضــائية المتاحــة بشــأن الموضــوع تشــير إلى الــوفيرة 
ــال. وقالــت  موجــود فعــلاً القــانون العــرفي  أن -العكــس  في هــذا ا

ا تنشد الحصول على توضيح في هذا الصدد.  إ
ومضت تقول إن معنى عبـارة "بمقتضـى قواعـد ذات حجيـة  -٢٤

ا يمكن أن تضم العديد إمطلقة تجاه الكافة" تتسم بالغموض. إذ 
د مـن قواعــد حقــوق الإنسـان، وحــتى بعــض القواعـد الآمــرة، والــتي قــ

ا تشير إلى أن الحق في حد ذاته له بعد لا يستمد فقط من  يبدو أ
وجود دول أخرى ذات سيادة، وإنما أيضاً من وجود أفراد يجب أن 

 تحترم حقوقهم في النظام القانوني الدولي.
واسترسلت تقول إن البناء النظـري للمقـرر الخـاص يـنعكس  -٢٥

بالحق؛ وتتعلق الفقرة تتعلق  ١: فالفقرة ٣بوضوح في مشروع المادة 
توجد قيود إلا على  بالإجراء. ووفقاً للأولى، فإن الحق مطلق ولا ٢

ممارســــته. وبــــالرغم مــــن ذلــــك، فــــإن الاعتبــــارات الــــواردة في الفقــــرة 
ة واحـــترام الالتزامـــات الدوليـــة (افتراضـــياً: الأخـــيرة، وهـــي حســـن النيــّـ

ل أخــرى. مبــدأ العقــد شــريعة المتعاقــدين)، وتتعلــق أيضــاً بوجــود دو 
وتتساءل لماذا لا توجد إشـارة مباشـرة إلى حقـوق الشـخص، أو إلى 

 القواعد الآمرة، التي قد تجسّد بعضها هذه الحقوق.
وفيمـــا يتعلـــق بالممارســـة الفعليـــة للحـــق في الطـــرد، صـــادقت  -٢٦

، وإن كانت تجد ٤من مشروع المادة  ١على الطابع القطعي للفقرة 
. لا مـبررّ لهـا ٢المسـتخدمة في الفقـرة أن عبارة "لأسباب استثنائية" 

ر فليس من الواضـح مـا هـي الأسـباب الاسـتثنائية الـتي يمكـن أن تـبرّ 
قـــــــــرار الدولـــــــــة بطـــــــــرد مواطنيهـــــــــا. وعلـــــــــى النحـــــــــو الـــــــــذي تفهمـــــــــه 

ن هذا الحظر على طرد المـواطنين إالحاضرة للقانون الدولي، ف للحالة
ليـة لتقــديم قطعـي. ويشـير المقــرر الخـاص إلى كثــير مـن الصــكوك الدو 

أمثلــة علـــى الاســـتثناءات. ومـــن بـــين أحـــدث الاســـتثناءات وأكثرهـــا 
 ٣إثــارة للاهتمــام مــا يتعلــق بالنقــاش الــذي دار أثنــاء صــياغة المــادة 
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تفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان بالاالملحــق  ٤مــن البروتوكــول رقــم 
ــــــة تســــــليم ٥١و ٥٠والمــــــذكور في الفقــــــرتين  ــــــه يتضــــــمن حال ، ولكن

حالــــة طــــرد. وبالمثـــل، فــــإن قضــــية مــــا وصــــف في  للمجـــرمين ولــــيس
يتعلــــــق، في  لتشــــــارلز تـــــايلوربأنـــــه "الطــــــرد التفاوضـــــي"  ٥٥ الفقـــــرة

 خاصة. الحقيقة، بتسليمه نفسه إلى محكمة دولية
ر اســـتثناءً ن الصــك الوحيــد الــذي ربمــا يــوفّ إومضــت تقــول  -٢٧

فريقـــي لحقــــوق الإنســـان والشــــعوب. بيـــد أنــــه صــــك هـــو الميثــــاق الأ
وربما يتعارض مع أحكام صكوك إقليمية أخرى. وأضافت إقليمي، 

تقــول إن بعـــض الحـــالات الـــتي يشـــملها تتضـــمن إجـــراءات جنائيـــة، 
ومن ثم، فإنه من الأكثـر احتمـالاً أن ينـدرج في فئـة حـالات تسـليم 
ــا ســترحب بــبعض الإيضــاح مــن المقــرر الخــاص  ــرمين. وقالــت إ ا

لمواد الواردة في التقرير، بشأن هذه النقاط. ومن بين جميع مشاريع ا
أخطر مشاكل الموضوع. وفوق ذلك، فإنـه  ٤ل مشروع المادة يشكّ 

لم يشــر إلى الإجــراءات القانونيــة الواجبــة في حالــة قــرار الطــرد؛ كمــا 
د مــا إذا كانــت "الأســباب الاســتثنائية" يجــب أن تســتند أنــه لم يحــدّ 

مانات أقل مـن ر للفرد ضإلى القانون القائم. وتبعاً لذلك، فإنه يوفّ 
. لحقـــــوق الإنســــان والشـــــعوب رهــــا الميثـــــاق الأفريقــــيتلــــك الـــــتي يوفّ 

؛ لأنـــه إذا أبُقـــي عليهـــا، فـــإن ٢ل حـــذف الفقـــرة ـــا تفضّـــإوقالـــت 
 أن تكون أكثر تقييداً. يجبأحكامها 

يتعامــــل مــــع  ٥إن مشــــروع المــــادة  ةوواصـــلت حــــديثها قائلــــ -٢٨
قانونية على أراضـي اللاجئين غير المطرودين، الذين يتمتعون بصفة 

الدولـــة، ولكنـــه ســـوف يكـــون مـــن المفيـــد أن يـــذكر، علـــى الأقـــل في 
التعليــق، الأشــخاص الــذين ينتظـــرون أن يمنحــوا مركــز لاجــئ، نظـــراً 

ــــم يمنحــــون الحمايــــة بموجــــب المــــادة  الخاصــــة تفاقيــــة لامــــن ا ٣١لأ
. وبحسب صيغتها، فـإن الأسـباب الـتي ينبـني عليهـا بوضع اللاجئين
د اللاجئــــين فضفاضــــة جــــداً، وتــــوحي، وفقــــاً لمفهــــوم الســــماح بطــــر 

المخالفـــة، بـــأن الجـــرائم ضـــد الأمــــن الـــوطني أو النظـــام العـــام، وربمــــا 
أفعال الإرهاب لن تؤدي إلى صدور حكم. وربما يكون من الملائـم 
أيضــاً الإشــارة إلى مبــدأ عــدم الإعــادة القســرية، الــذي هــو مضــمون 

، وينظر إليه بوضع اللاجئين الخاصةية لاتفاقمن ا ٣٣بموجب المادة 
ل قانونـــاً عرفيـــاً. وينبغـــي ملاحظـــة أن علـــى نطـــاق واســـع بأنـــه يشـــكّ 

تفاقية لم تـدرج غـير اسـتثناءين علـى مبـدأ عـدم الإعـادة القسـرية: لاا
عنــــدما يعتــــبر اللاجــــئ خطــــراً علـــــى أمــــن البلــــد قيــــد البحـــــث، أو، 
ـائي بارتكـاب جريمـة خطـيرة  بموجب إدانته بمقتضى حكم قضائي 

ل خطــراً علــى مجتمــع ذلــك البلــد. ويلــزم مزيــد بصــفة خاصــة، تشــكّ 
مــن القيــود مــن أجــل حمايــة اللاجــئ ضــد مخــاطر الادعــاء القضــائي 

 ضده في بلد العودة.
وفيمـــا يتعلـــق بالإشـــارة الموضـــوعة بـــين قوســـين معقـــوفين إلى  -٢٩

 ٢٨المـــــؤرخ ) ٢٠٠١(١٣٧٣الإرهـــــاب، فـــــإن قـــــرار مجلـــــس الأمـــــن 
 المــــواطنينالــــذي ينطبـــق، بالمناســــبة، علـــى و ، ٢٠٠١أيلول/ســـبتمبر 

اللجـوء والأشـخاص الـذين  طالبيوكذلك على اللاجئين، يشير إلى 
أساءوا استخدام مركز اللاجـئ، ولا يشـير إلى اللاجئـين بوجـه عـام. 

وفـــوق ذلـــك، فـــإن القـــرار ســـكت عـــن مســـألة مـــا إذا كـــان الحكـــم 
 حالة صدور مطلوباً فيما يتعلق بالأفعال الإرهابية قيد البحث. وفي

حكــم وإدانــة، فــإن المســألة ســتكون مســألة تســليم مجــرمين وليســت 
 مسألة طرد.

بشــأن عــدم طــرد الأشــخاص  ٦وفيمــا يتعلــق بمشــروع المــادة  -٣٠
عديمي الجنسية، قالت إنه ليس من الواضح ما الذي سوف يحدث 
إذا لم تكــن هنــاك دولــة راغبــة في استضــافة الشــخص قيــد البحــث. 

 مزيداً من الإيضاح.وهذا يستحق 
فـإن وضـع العمـال المهـاجرين وأعضـاء أسـرهم، بمـا  ،كذلك -٣١

في ذلـك إمكانيـة طـردهم الجمـاعي، ينبغـي أن يكـون موضـوع مــادة 
مــن الاتفاقيــة الدوليـة لحمايــة حقــوق  ٢٢مسـتقلة اســتناداً إلى المـادة 

جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، عوضـاً عـن التعامـل مـع هـذه 
. كمـــا أن الأوضـــاع الـــتي تتضـــمن ٧ة بموجـــب مشـــروع المـــادة المســـأل

طرد العمال المهاجرين، تنشأ بشـكل أكثـر تكـراراً مـن تلـك المتعلقـة 
بــون مســـتوى ن هــؤلاء الأفــراد يتطلّ إبالأشــخاص عــديمي الجنســية، و 

 من الحماية أعلى مما لدى مواطني دولة العدو، على سبيل المثال.
رر الخـــاص لديـــه بعـــض الشـــكوك ويبـــدو مـــن التقريـــر أن المقـــ -٣٢

بشأن مـا إذا كـان حظـر الطـرد الجمـاعي هـو حظـر بموجـب القـانون 
الــدولي، بــالرغم مــن أن الــوفرة والطــابع الشــمولي لأمثلــة الممارســات 
الإقليميــة الــتي ســاقها، مستخلصــة مــن كــل القــارات، عــدا واحــدة، 

 ٧ب نـص مشــروع المــادة للشـك. ويتطلــّ بمـا ينبغــي أن لا يـدع مجــالاً 
، ينبغـــــي أن يســـــتعاض عـــــن كلمـــــة ١بعــــض التنقـــــيح. ففـــــي الفقـــــرة 

، ٣ "المعقول" بكلمة أقوى مثل "العادل". وفوق ذلك، ففي الفقرة
ليس من الواضح بدرجة كافية ما تعنيه عبارة "الأجانب رعايا دولة 
طرف في نزاع مسلح" والتي تشير إلى مواطني دولة منخرطـة مباشـرة 

ضيفة. كما أن عبارة "بصفتهم مجموعة في نزاع مسلح مع الدولة الم
عمومــاً" غامضــة بدرجــة خطــيرة. كــذلك فــإن عبــارة "أبــدوا عــداءً"، 

د مثل نعت "جسيم" مبهمة هي الأخرى، وينبغي إدراج عنصر مقيّ 
أو "خطير". كما ينبغي أن توضح في التقرير الحاجة إلى وضع عتبة 

 لهذا العداء.

ـــــا، بصـــــفة عامـــــة -٣٣ ، تصـــــادق علـــــى وفي الختـــــام، قالـــــت إ
نهـــا المقـــرر الخـــاص في تقريـــره الثالـــث. الأساســـية الـــتي بيّ  المبـــادئ

د إحالة مشاريع المواد إلى لجنة الصياغة، مـع الاسـتثناء ا تؤيّ إو 
 المواطنين، مبدية اقتناعها بأن حظر طرد ٤المحتمل لمشروع المادة 

.  ينبغي أن يكون قطعياً

ــــــه -٣٤ يــــــر الثالــــــث مثــــــير قــــــال إنــــــه وجــــــد أن التقر  الســــــيد بيلي
بصفة عامة، بالرغم من أن لديـه بعـض التعـاطف  للاهتمام، ومقنع

راميا مـــن انتقـــادات. ومضـــى يقـــول إن امـــع مـــا أبدتـــه الســـيدة إســـك
ـا الــتي  المقـرر الخـاص كـان أقــل اقتناعـاً فيمـا يتعلـق بمشــاريع المـواد ذا

ز عليهــا تعليقاتــه. غــير أنــه أعــرب عــن رغبتــه في أن يبــدي، منــذ ركّــ
 داية، نقطتين بشأن التقرير.الب
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 علاقــة الموضــوع بــالتمييز الأولى، أنــه لم يســتطع أن يتبــينّ  -٣٥
الــــذي أقامــــه هيربــــرت هــــارت بــــين "القواعــــد الأوليــــة" و"القواعــــد 

من التقرير. وثانياً، يبدو  ٢٤المشار إليها في الفقرة  )٢٨٤(الثانوية"
علـــى ســـبيل  -أن هنـــاك عـــدة حـــالات مـــن التشـــويش في التقريـــر 

بــــــين مفهــــــومي الطــــــرد وتســــــليم  - ٥٥و ٥١المثــــــال في الفقــــــرتين 
رمين، وعدداً من الأمثلة قدّ  ميا بعضاً منها. امت السيدة إسكار ا

ــــرمين قــــد نــــوقش  وبــــالرغم مــــن أن التمييــــز بــــين الطــــرد وتســــليم ا
يتعلــــق بــــالتقرير الثــــاني، فيبــــدو أنــــه ســــيحتاج إلى أن يراجــــع  فيمــــا
 ق بشكل أدق.ويطبّ 
ــــا ٣مـــن مشـــروع المــــادة  ٢يتعلـــق بــــالفقرة وفيمـــا  -٣٦ ، يبـــدو أ

تنص على أمر بديهي، وهو حقيقي بالتأكيد مع مراعاة ما يقتضيه 
اختلاف الحال من تعـديل، لأي حـق تمارسـه الدولـة. وهـذا يسـتتبع 

الاعتبار من أنه، بمفهوم المخالفة، هناك بعض  السخيفالاستنتاج 
ة وبتجاهـــل للمبـــادئ يّـــحقـــوق الـــدول الـــتي يمكـــن ممارســـتها بســـوء ن

الأساســية للقــانون الــدولي والالتزامــات الدوليــة لتلــك الــدول. وبــدلاً 
مـــن الطـــرق علـــى أبـــواب مفتوحـــة، ســـيكون مـــن الأفضـــل أن يــُـذكر 
بصراحة منذ البدايـة أن الحـق في الطـرد لا يمكـن أن يمـارس إلا وفقـاً 
لأحكـــام مشـــاريع المـــواد؛ وأيضـــاً، وربمـــا في مكـــان آخـــر في الـــنص، 

دة بموجــب المعاهــدات ذات رورة أن تمتثــل الدولــة لالتزامــات محــدّ ضــ
الصلة. بيـد أنـه يتفـق مـع رأي المقـرر الخـاص في أن مسـألة الامتثـال 

 في مرحلة لاحقة. تناولهاللقواعد الإجرائية يمكن 
لا يمكن الاعتراض  ٤نص مشروع المادة  وأردف يقول إن -٣٧

نطاقــه. وفي الفقـــرات  عليــه بصـــيغته الحاليــة، ولكـــن ينبغــي توســـيع
الممهـــدة لمشــــروع المــــادة، ينــــاقش التقريــــر بــــبعض التفصــــيل مســــألة 
اكتســاب الجنســية، مــع إشــارة خاصــة إلى حــالات محــددة مزدوجــة 
أو ثلاثيـــة الجنســـية، ويتمثـــل الهـــدف، بوضـــوح، في التأكيـــد علــــى 

ة بشكل خاص في كـل مـن حقيقة مفادها أن مشكلة الطرد ملحّ 
 حالات الجنسـية الثنائيـة أو المتعـددة (هنـاك النظرية والممارسة، في

من الجزائريين  -حالتان مؤلمتان حدثتا بالفعل وهما طرد الفرنسيين 
المملكــة  مــن جانــبنكليــز الباكســتانيين الإفرنســا، وطــرد  جانــب

المتحدة). واستدرك يقول إن المقرر الخاص شيّد كياناً ضخماً من 
، بـــل والغريـــب في الأمـــر أن ر الفكـــرة كثـــيراً الأدلـــة، ولكنـــه لم يطـــوّ 

ــــا لم تتطــــرق إلى مســــألة الجنســــية المزدوجــــة أو  مشــــاريع المــــواد ذا
المتعــددة، علــى الإطــلاق. ومــن ثم، فإنــه يتســاءل، مــع الأخــذ في 

بمــا في ذلــك عــدد  -نــة في التقريــر الاعتبــار الممارســة الحقيقيــة المبيّ 
يم مـــن القضـــايا الأخــــيرة، وبعضـــها ربمـــا يتعلــــق، مـــع ذلـــك، بتســــل

رمين أكثر مما يتعلق بالطرد  بشـأن مـا إذا كـان يجـدر صـياغة  -ا
وجه التحديد مسألة ما ربما يكون من الأنسب  تتناول علىمادة 

"الإبعـــاد"، أو علـــى الأقـــل أن تـــذكر في مشـــروع  اأن يطلـــق عليهـــ
. وهذا الإجراء المقترح قد يجعل من الممكن توضيح عبارة ٤المادة 

__________ 
)٢٨٤( H. L. A. Hart, The Concept of Law, 2nd ed., Oxford 

University Press, 1994, chap. V, pp. 79 et seq. 

ميا كانت محقة اوالتي يرى أن السيدة إسكار "لأسباب استثنائية"، 
 في انتقادها لغموضها.

، فإنـــه، كمــــا قـــال مــــن ٦و ٥وفيمـــا يتعلــــق بمشـــروعي المــــادتين  -٣٨
قبــل، يســاوره الشــك فيمــا إذا كــان مــن الصــحيح التركيــز علــى الحــالات 
المحــددة للاجئــين وللأشــخاص عــديمي الجنســية. فهــو لم يقتنــع بمشــاريع 

ـــا أو بت أكيـــد المقـــرر الخـــاص في تقديمـــه للتقريـــر مـــن أن هنـــاك المـــواد ذا
الخاصـــة بوضـــع اللاجئـــين،  ١٩٥١خطـــيرة مـــن اتفاقيـــة عـــام  إغفـــالات

بوضـــــع الأشـــــخاص عـــــديمي الجنســـــية.  الخاصـــــة ١٩٥٤واتفاقيـــــة عـــــام 
مـــــــن  ٣١مـــــــن الأولى، وأحكـــــــام المـــــــادة  ٣٣و ٣٢فأحكـــــــام المـــــــادتين 

ض مشـــاريع يعـــرّ  الأخـــيرة، راســـخة جـــداً، وأي محاولـــة لإعـــادة صـــياغتها
المــــواد لخطــــر إحــــداث منازعــــات في القواعــــد قــــد يكــــون مــــن الصــــعب 

تعمــلان جيــداً، بشــكل معقــول؛ ولكــن،  الاتفاقيتــانن أتســويتها. كمــا 
ما عيوب، فسوف يكون مـن الأصـوب تعـديل الاتفـاقيتين  إذا كانت 

 أنفسهما عوضاً عن إنتاج قواعد بديلة.
، فإنـــه ٥بمشـــروع المـــادة وفيمـــا يتعلـــق علـــى وجـــه التحديـــد  -٣٩

. فطــــــرد ١يعــــــارض بشــــــدة إدراج عبــــــارة "أو الإرهــــــاب" في الفقــــــرة 
ى بمـــا فيـــه الكفايـــة بعبـــارة الإرهـــابيين مـــن الإقلـــيم لـــيس فقـــط مغطــّـ

د "لأســباب الأمــن الــوطني أو النظــام العــام"، وإنمــا لأن الإدراج المحــدّ 
بأنــه،  لإشــارة إلى المفهــوم الــدارج للإرهــاب قــد يعطــي انطباعــاً زائفــاً 

الخاصـة بوضـع تفاقيـة لامـن ا ٣٢بمفهوم المخالفة، لن تسـمح المـادة 
بطرد مواطنين أجانب في حالة التهديد بالإرهاب. وفـوق اللاجئين 

ميا، فــــإن مشــــكلة الإرهــــاب اســــكار إذلــــك، وكمــــا أشــــارت الســــيدة 
ليســــــت مقتصــــــرة حصــــــرياً علــــــى الحــــــالات الــــــتي تتضــــــمن لاجئــــــين 

أعــرب عــن معارضــته في أن يــدرج عــديمي الجنســية. كمــا  اً وأشخاصــ
الخاصـة تفاقيـة لامـن ا ٣٣جزء فقـط مـن صـياغة المـادة  ١في الفقرة 

مـــــن التقريـــــر. فهـــــذا  ٦٦، المستنســـــخة في الفقـــــرة بوضـــــع اللاجئـــــين
ــــالتوازن  ــــالإخلال ب الأســــلوب الانتقــــائي في مشــــروع المــــادة يخــــاطر ب

 الدقيق للحكم الأصلي.

إنه لا يـرى أي حاجـة  ، قال٦وفيما يتعلق بمشروع المادة  -٤٠
لحــــــذف عبــــــارة "بصــــــفة قانونيــــــة"، والــــــتي تظهــــــر داخــــــل قوســــــين 
معقـــوفين؛ ففعـــل ذلـــك مـــن شـــأنه، مـــرة أخـــرى، أن يكـــون إعـــادة 

الاتفاقية من  ٣١من المادة  ١صياغة لحكم مستقر وارد في الفقرة 
ـ الخاصـة بوضـع الأشـخاص عـديمي الجنسـية ت قــانون ، وبالتـالي يفتّ

غم مــن الحجــج الــتي ســاقها المقــرر الخــاص، عــديمي الجنســية. وبــالر 
ـــــه لا يســـــتطيع أن يعـــــرف الســـــبب لمـــــاذا يوجـــــد، في الظـــــروف  فإن
الاستثنائية للطرد، فارق كبير بشأن ما إذا كـان حضـور الشـخص 
ــــد كــــان بصــــفة قانونيــــة أو بصــــفة غــــير  عــــديم الجنســــية داخــــل البل

، ٦و ٥قانونية. ومن ثم، فإنه يعارض في إدراج مشروعي المادتين 
الخاصـة بوضـع تفاقيـة لااللذين قـد تتنـازع أحكامهمـا مـع أحكـام ا

، والاتفاقيـــة الخاصـــة بوضـــع الأشـــخاص عـــديمي الجنســـية اللاجئـــين
رأيه،  وحسبوالتي تمت المصادقة عليهما على نطاق واسع جداً، 

دون مســــاس.  القــــانون الــــدولي العــــام وينبغــــي أن تظــــلا انتعكســــ
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ن ذلـك، أن تحيـل مشــروعي أنـه، إذا قـررت اللجنـة، بــالرغم مـ بيـد
 ٢المادتين هذين إلى لجنة الصياغة، فإنه يبـدي ثنـاءه علـى الفقـرة 

مــاً في ســياق مت عنصــراً جديــداً قيّ ، الــتي قــدّ ٥مــن مشــروع المــادة 
لــه بــالمعنى  تــدويناً ر التــدريجي للقــانون الــدولي، وإن لم تكــن يالتطــو 

مـده، فينبغـي ر اللجنـة أن تعتالدقيق. وأيمّا كان الإجراء الذي تقـرّ 
الخاصـة بوضـع تفاقيـة لا المعنى العام لأحكام اأن تُعنى بأن لا تغيرّ 

 .والاتفاقية الخاصة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية اللاجئين
، فإنـــه، علــــى غـــرار الســــيدة ٧وفيمـــا يتعلـــق بمشــــروع المـــادة  -٤١

ميا، لديه بعض الشواغل بشأن الصياغة، وإن كانت مختلفـة اإسكار 
وفي رأيـــــه أن عبـــــارة "النظـــــر المعقـــــول والموضـــــوعي" عـــــن شـــــواغلها. 

ملائمة تماماً في ظل الظروف ذات الصلة. فكلما ازدادت تفاصـيل 
المتطلبــــات، كلمــــا ازدادت الســــبل الــــتي تســــتطيع الــــدول أن تجــــدها 
للالتفاف على الأثر المنشود؛ وعلى العكس من ذلك، فإن صياغة 

د حمايــة أكثــر فعاليــة م مشــاريع المــواالشــرط بعبــارات عامــة، قــد تقــدّ 
للأجانــب المعنيــين. ويصــدق نفــس الشــيء علــى كلمــة "الجمــاعي": 
فكلمـــا ازدادت مرونـــة صـــياغة مشـــروع المـــادة، كلمـــا ازدادت فعاليـــة 

 الطرد الجماعي. حظر
ــــاك حاجــــة أيضــــاً لعكــــس ترتيــــب الفقــــرتين  -٤٢  .٢و ١وربمــــا هن

فمــن ناحيــة  ، في الوقــت الــراهن، أفكــاراً ســامية جــداً.٣الفقــرة تمثــّل و 
الواقع، ينبغي وضع حكم للحالات التي قد يطرد فيها مواطنو الدول 
المنخرطــون في نــزاع مســلح مــع الدولـــة المضــيفة، إذا كانــت هــذه هـــي 
ـــر فعاليـــة، لضـــمان حمـــايتهم مـــن الانتقـــام  الطريقـــة الوحيـــدة، أو الأكث

 العام. وعلى كل حال، فإن الطرد خير من الموت.
، أنـــه بينمـــا ينبغـــي أن تحـــال مشـــاريع ومـــن ثم، فإنـــه يوصـــي -٤٣

إلى لجنـة الصــياغة، فإنـه سـوف يكــون مـن الســابق  ٧و ٤و ٣المـواد 
إلى هـــــذه الهيئـــــة الفرعيـــــة،  ٦و ٥لأوانـــــه إحالـــــة مشـــــروعي المـــــادتين 

ـــــين  لأســـــباب تتعلـــــق بالمبـــــدأ، وهـــــي أن كامـــــل مســـــألة طـــــرد اللاجئ
ة في الجلســ بتعمّــق ينظــر فيهـاوالأشـخاص عــديمي الجنسـية يجــب أن 

العامـــة للجنـــة، وربمـــا عقـــب إنشــــاء فريـــق عامـــل يســـتطيع أن ينظــــر 
بإيجـــاز في المســـائل الأساســـية. ومضـــى يقـــول إن الحاجـــة إلى حمايـــة 
اللاجئين والأشـخاص عـديمي الجنسـية يجـب موازنتهـا حيـال الحاجـة 

ـــــة ســـــلامة الأحكـــــام ذات الصـــــلة ـــــة للا لحماي الخاصـــــة بوضـــــع تفاقي
. الأشــــخاص عــــديمي الجنســــية والاتفاقيــــة الخاصــــة بوضــــع اللاجئــــين

واختتم كلمته بأنه لم يقصد أن ينتقد التقرير، وإنما شعر بأن اللجنة 
بأكملها ينبغي أن تولي مزيداً من الفكـر للمبـادئ ذات الصـلة قبـل 

 إلى لجنة الصياغة. ٦و ٥أن يحال مشروعي المادتين 
قال، بعـد أن شـكر المقـرر الخـاص علـى تقريـره  السيد المري -٤٤
تاز، إنه بالرغم من أن حق الطرد هو حق سيادي للدولة، إلا أنه المم

ف ضـمن الحـدود الـتي ليس مطلقاً، نظـراً لأن الـدول ملزمـة بـأن تتصـرّ 
مـن مشـروع  ٢دها القانون الدولي، على النحو المـذكور في الفقـرة حدّ 

. ويذكر التقرير عدداً من المبادئ العامة، وخاصة فيمـا يتعلـق ٣المادة 
لســوابق القضــائية الإقليمــي لحقــوق الإنســان، والــذي بموجبــه بقــانون ا

يحظــــــــر علــــــــى الــــــــدول الطــــــــرد الجمــــــــاعي أو التعســــــــفي للاجئــــــــين أو 
للأشـخاص عــديمي الجنســية، وتلتــزم بــأن تراعــي مبــادئ عــدم التمييــز، 
وأن تحترم الحقوق الأساسية للشـخص المطـرود. وفـوق ذلـك، فإنـه في 

ن تحــترم قوانينهــا والقواعــد معــرض طــرد الأجنــبي، يطلــب مــن الدولــة أ
ــــارة "لأســــباب  ــــة الواجبــــة التطبيــــق. وفي هــــذا الصــــدد، فــــإن عب الدولي

 ب مزيداً من الإيضاح.تتطلّ  ٤استثنائية" في مشروع المادة 
اللجـــوء: ففـــي  وطـــالبيق التقريـــر، بحـــق، بـــين اللاجئـــين ويفـــرّ  -٤٥

 طــالبيد بواســطة القــانون الــدولي، فــإن حــين أن مركــز اللاجئــين يتحــدّ 
اللجـــوء الإقليميـــين محكومـــون بالقـــانون الـــداخلي. وينبغـــي للجنـــة أن 

 هـاتينتضطلع بدراسة متأنية للقواعـد الـتي تحكـم طـرد الأشـخاص في 
الفئتـين. وفيمــا يتعلــق بالاســتثناءات علــى مبــدأ حظــر طــرد اللاجئــين، 

لان اسـتثناءات زالا يشـكّ  فبالرغم من أن أمن الوطن والنظام العـام مـا
القاعــدة، فربمــا تضــاف فئــات أخــرى، بمــا فيهــا مكافحــة محتملــة علــى 

 .٥الإرهاب. وقد انعكس هذا في مشروع المادة 
، بحــــق، المبــــدأ القائــــل بــــأن طــــرد ٦ويوضــــح مشــــروع المــــادة  -٤٦

الأشخاص عديمي الجنسية ينبغي أن يحظـر. غـير أنـه نظـراً لأن طـرد 
نه لن إالشخص عديم الجنسية يختلف عن طرد الأجنبي، من حيث 

يكون من السهل إيجاد بلد راغب في قبول شخص عديم الجنسـية، 
راً تـدريجياً للقـانون يليست مرضية، وتعتـبر تطـو  ٢فإن صياغة الفقرة 

ا سـيكون عليـه الوضـع إذا مـا الدولي. وفي هذا الصـدد، تسـاءل عمّـ
ــــه تعــــرّ  بلــــد منشــــئه، للمضــــايقات بســــبب  إلىض شــــخص تم ترحيل

ــــني، أو دينــــه ، أو دينهــــا، أو أرائــــه أو أرائهــــا أصــــله، أو أصــــلها الإث
 السياسية. وينبغي للجنة أن تنشد حلاً بديلاً.

، أثنى على المناقشـة الـواردة في ٧وفيما يتعلق بمشروع المادة  -٤٧
التقرير بشأن ممارسة الدول والولاية القضائية التي تحكم حظر الطرد 
الجمـــــاعي في كـــــل مـــــن وقـــــت الســـــلم ووقـــــت الحـــــرب. وعلـــــى هـــــذا 

فإنه يجـد نـص مشـروع المـادة مقبـولاً بصـفة عامـة. وينبغـي  الأساس،
؛ وعوضـــاً عـــن ذلـــك، ينبغـــي أن أن يكـــون الطـــرد الجمـــاعي محظـــوراً 
ــا، ولا ينبغــي طــرد الأفــراد إلا ينظــر في كــل حالــة علــى أســاس مبرّ  را

ديداً إذا شكّ   لدولة.للوا 
بعد أن هنأ المقرر الخاص على تقريـره الغـني  دوغارد سيدال -٤٨
نـــه يرغـــب، مـــع ذلـــك، في إلمعلومـــات والشـــامل والمســـتفيض، قـــال با

 مـن قبـلاسترعاء الانتباه إلى عدد من المسائل، أثير بعضـها بالفعـل 
 ٧ميا والســــيد بيليــــه. فــــأولاً، يلاحــــظ أن الفقــــرتين االســــيدة إســــكار 

ــــود علــــى حــــق طــــرد الأجانــــب،  ٢٢و ــــر تشــــيران إلى القي مــــن التقري
الكافــة، والقواعــد الآمــرة، وبموجــب والمفروضــة بموجــب القواعــد تجــاه 

القواعـــد القطعيـــة. بيـــد أنـــه ينبغـــي إيـــلاء الاعتبـــار لحقيقـــة أن هـــذه 
القيود مفروضة بشكل أكثر تكراراً بواسطة القواعد العرفيـة للقـانون 

 الدولي، والتي لا تشكل بالضرورة قواعد قطعية.
تماماً الآراء التي  يؤيدّنه إ، قال ٥وفيما يتعلق بمشروع المادة  -٤٩

ميا: فســـوف يكـــون مـــن اســـكار إ ةأعـــرب عنهـــا الســـيد بيليـــه والســـيد
 المـــــادة. المؤســـــف جـــــداً أن تـــــدرج إشـــــارة إلى الإرهـــــاب في مشـــــروع
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تمـــــع الـــــدولي علـــــى والصـــــعوبة  الأساســـــية تكمـــــن في عـــــدم قـــــدرة ا
الاتفــاق علــى تعريــف لمصــطلح "الإرهــاب"؛ وأنــه، في هــذا الصــدد، 
يتطلــع للاســتماع مــن الســيد بيريــرا، الــذي يشــارك بعمــق في الجهــود 
التي تبذلها اللجنة السادسة لكي تـأتي بتعريـف شـامل. فالـدول الـتي 

وحـتى مجلـس الأمـن،  أساءت استعمال المصطلح لأغراض سياسـية،
المصطلح في غياب بما يتحلى به من حكمة، مستعدون لاستخدام 

. ويــــــــــذكر التقريــــــــــر قــــــــــرار مجلــــــــــس الأمــــــــــن تعريــــــــــف متفــــــــــق عليــــــــــه
في هـــــــــــــذا  ٢٠٠١أيلول/ســـــــــــــبتمبر  ٢٨المـــــــــــــؤرخ ) ٢٠٠١(١٣٧٣

الصـــــدد، ولكـــــن هنـــــاك قـــــرارات أخـــــرى، مثـــــل قـــــرار مجلـــــس الأمـــــن 
تتســـــــاوى في ، ٢٠٠٣شــــــباط/فبراير  ١٣المــــــؤرخ  )٢٠٠٣(١٤٦٥

الضـروري الإشـارة إلى  الأهمية. فإذا كان المقرر الخاص يشعر أن من
ديـداً للأمـن الـوطني، فإنـه  لأمثلة للحالات الاسـتثنائية الـتي تشـكّ 

لا يحتاج إلى أكثر من ذكر الجرائم الأساسية المدرجة في نظـام رومـا 
 الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

في رأيــه، أن يــولي مزيــداً مــن الاهتمــام كمــا ينبغــي للتقريــر،  -٥٠
لمسألة ما إذا كان للدولة الحق في ترحيل من يحمل جنسية مزدوجـة 

الحيـــــاة أو متعــــدد الجنســـــيات. فالجنســــية المزدوجـــــة إحــــدى حقـــــائق 
الدوليـــة، وليســـت متعارضـــة مـــع القـــانون الـــدولي، ومـــع ذلـــك، فـــإن 

موعــــات الممارســــة تصــــر علــــى ترحيــــل المعارضــــين السياســــيين أو ا
الأخـــــرى المعتـــــبرة غـــــير مرغـــــوب فيهـــــا. كمـــــا ســـــبق طـــــرد المعارضـــــين 

من جنـوب أفريقيـا بموجـب نظـام الفصـل العنصـري. وفي السياسيين 
هذا الصدد، ينبغي للجنة أن تنظر فيما إذا كان عليها أن تدرج في 

 .نوتيبوممشاريع المواد مبدأ "الصلة الحقيقية" المتعلق بقضية 

ن كانـت المحكمـة العليـا للولايـات المتحـدة وبالمثـل، فحـتى وإ -٥١
قد قضت بأن الممارسة غير دستورية منذ فترة طويلة تعود إلى القرن 
التاســـع عشـــر، إلا أن بعـــض البلـــدان اســـتخدمت إســـقاط الجنســـية  

ر حالـة عـدم وجـود دولـة اكعقوبة وكتوطئة للطـرد. وبـالرغم مـن تكـر 
عتــبر يية أخــرى مســتعدة لقبــول هــذا الشــخص، فــإن إســقاط الجنســ

وقــد تم تجريــد مــن جانــب بعــض الــدول بمثابــة تقــديم رخصــة للطــرد. 
تي في االمعارضــــــــين السياســــــــيين مــــــــن جنســــــــيتهم في الاتحــــــــاد الســــــــوفي

؛ وقــد ١٩٤١الثلاثينـات، كمـا كــان الحـال مـع اليهــود الألمـان في عـام 
ـــا الســـود مـــن نفـــس ملايـــين  ٨عـــانى نحـــو  مـــن مـــواطني جنـــوب أفريقي

الثمانينــات. وهــذه الظــاهرة، أيضــاً لا يتُعامــل المصــير في الســبعينات و 
 معها بشكل ملائم في مشاريع المواد الحالية.

ـــة مشـــاريع المـــواد إلى لجنـــة  -٥٢ وقـــال إنـــه ســـيكون ســـعيداً بإحال
الصـياغة، رهنــاً بمزيــد مـن النظــر في اقتراحــه المتعلـق بمشــاكل الجنســية 

فيمــا يتعلــق المزدوجــة أو الجنســيات المتعــددة، والحرمــان مــن الجنســية 
 بطرد الأجانب.

 .٣٥/١١فعت الجلسة الساعة رُ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢٩٤٢الجلسة 
 ٠٥/١٠، الساعة ٢٠٠٧تموز/يوليه  ٢٥يوم الأربعاء، 

 براونليإيان السيد  الرئيس:
، الســــــيد أوجــــــو، الســــــيد الســـــيدة إســــــكاراميا الحاضرون: 

تريـــتش، الســـيد بيريـــرا، الســـيد بيليـــه، الســـيدة جاكوبســـون، الســـيد يب
حسونة، السيد حمود، السيد دوغارد، السيد سابويا، السيد سينغ، 
ـــــا، الســـــيد فارغـــــاس   الســـــيدة شـــــه، الســـــيد غالتســـــكي، الســـــيد غاي

بيرمــوديس، الســيد فاســياني، الســيد  -كــارينيو، الســيد فاســكويس 
الســيد كــافليش، الســيد كــامتو، أوســبينا، الســيد فومبــا،  -فالينســيا 

الســــيد كانــــديوتي، الســــيد كولــــودكين، الســــيد كوميســــاريو أفونســــو، 
السيد مـاكري، السـيد المـري، السـيد نـولتي، السـيد نيهـاوس، السـيد 

 ويسنومورتي، السيد يامادا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ

 (A/CN.4/577 (تابع) طرد الأجانب
 A/CN.4/581)، وAdd.1-2, sect. Eو

 من جدول الأعمال] ٧[البند 
 (تابع)التقرير الثالث للمقرر الخاص 

دعــا أعضـــاء اللجنـــة إلى مواصـــلة النظـــر في التقريـــر  الـــرئيس -١
 .(A/CN.4/581)لمقرر الخاص عن طرد الأجانب لالثالث 

قال إنه يوافق على الـنهج المعتمـد في التقريـر  السيد سابويا -٢
موضع البحث والذي يضع تعريفاً لحق الطرد بأنـه حـق مـن حقـوق 
الدولة، ولكنه في الوقت نفسه ليس حقاً مطلقاً لأن ممارسته تكون 
في الحـــدود الـــتي يحـــددها القـــانون الـــدولي. وعـــن هـــذه القيـــود، فـــإن 

النظـام القـانوني الـدولي الـتي المقرر الخـاص يميـّز بـين تلـك النابعـة مـن 
ــــود والالتزامــــات ٣مــــن مشــــروع المــــادة  ٢جــــاءت في الفقــــرة  ، والقي

الناجمــة عــن مجــالات محــددة مــن القــانون الــدولي والــتي تشــكّل جــزءاً 
من شروط ممارسة حق الطـرد. وقـال إن مـن رأيـه، بـالنظر للمناقشـة 
ة الــــتي دارت في الجلســــة الســــابقة، ضــــرورة مراعــــاة ملاحظــــة الســــيد

إســــكاراميا الــــتي أشــــارت إلى أن القواعــــد الخاصــــة بحقــــوق الإنســــان 
تعتــبر خارجـــة عــن النظـــام القــانوني الـــدولي، ولهــذا فيجـــب ألاّ يجــب 

ا قيود على ممارسة الدولة لحق طرد الأجانب  النظر إليها لا على أ
ــا تــؤثرّ في محتــوى هــذا الحــق. وقــال إنــه  فحســب، بــل أيضــاً علــى أ

 ٢لضــروري النظــر في إمكــان الإشــارة في الفقــرة يــرى أيضــاً أن مــن ا
إلى القواعد الآمرة في القانون الدولي، التي أشار إليها المقرر الخـاص 

 من تقريره. ٢٢في الفقرة 
ســــتكون أوضــــح  ٣مــــن مشــــروع المــــادة  ٢كمــــا أن الفقــــرة  -٣

وأكثــر معياريــة إذا تضــمنت، كمــا اقترحــه الســيد بيليــه، تعبــير "وفقــاً 
د" وكــــذلك إشــــارة إلى القواعــــد التعاهديــــة وإلى قواعــــد لمشـــاريع المــــوا

 القانون الدولي العام التي تنطبق على هذا الموضوع.
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يجــــب أن  ٢، فــــإن الفقــــرة ٤وفيمـــا يتعلــــق بمشــــروع المـــادة  -٤
تكــــــون أدق حــــــين تتحــــــدث عــــــن أســــــباب اســــــتثنائية تمنــــــع طــــــرد 
المـواطنين. ويمكـن في هــذا الصـدد اسـتعمال العبــارات الـتي جــاءت 

الصكوك الخاصة بحقوق الإنسان مثل الميثاق الأفريقـي لحقـوق في 
مــن  ٥٤الإنســان والشــعوب، الــتي جــاءت إشــارة إليهــا في الفقــرة 

، إلى ٢التقريــر. وقــد أشــار الســيد بيليــه بحــق، فيمــا يتعلــق بــالفقرة 
ضرورة توجيه مزيد من الاهتمام لمعاملة مزدوجي الجنسية. كما أن 

مهمـة عـن سـحب الجنسـية ونتـائج السيد دوغارد أبـدى ملاحظـة 
هـــذا الســـحب الـــتي تكـــون مأســـاوية في أغلـــب الحـــالات، إذ يحـــرم 
الأشخاص الذين يقع عليهم، من "حق التمتع بالحقوق" بحسـب 

 .)٢٨٥(عبارة السيدة هنا أرنت
وفيمــــا يتعلــــق بــــاللاجئين والمبــــدأ العــــام بمنــــع طــــردهم، فــــإن  -٥

يضـــاحات الـــتي مقبــول بصـــفة عامــة. وأمـــا عــن الإ ٥مشــروع المـــادة 
جاءت في التقرير، فإن من الممكن طبعاً التمييز بين نظـام اللجـوء، 
الــذي ينطــوي علــى مفهــوم فــردي، ومفهــوم اللاجــئ الــذي اكتســب 
مفهومــــاً أكثــــر جماعيــــة، ولكــــن يبقــــى مــــع ذلــــك أن عبــــارة "طــــالبي 
ــــون في  ــــة، أشخاصــــاً يكون اللجــــوء" جــــاءت لتعــــني، لأســــباب عملي

رّون مــن أوضــاع النزاعــات أو الكــوارث أو العــادة بأعــداد كبــيرة، يفــ
الاضــطرابات المدنيــة، ويحتــاجون إلى حمايــة فوريــة. وينبغــي أن يتــاح 
م بمركز اللاجئين بطريقـة عادلـة، ويتطلـب ذلـك  لهم فحص مطالبا

الـــنص بصـــراحة  ٢وقتـــاً في بعـــض الحـــالات. وربمـــا يمكـــن في الفقـــرة 
مـن المفيـد أن  على مبدأ عدم الطرد. وفي هذا الخصوص، قد يكون

مــــن أحــــد المقــــدم مــــن تســــتفيد اللجنــــة مــــن الــــرأي أو مــــن العــــرض 
المتخصصين في الحمايـة الدوليـة في مفوضـية الأمـم المتحـدة السـامية 
لشــؤون اللاجئــين الــذي يمكــن، ابتــداءً مــن الــدورة التاليــة، أن يقــدّم 
إيضـــاحات عـــن المعـــايير المطبّقـــة علـــى اللاجئـــين وطـــالبي اللجـــوء في 

 وص.هذا الخص
عــــــن عــــــدم طــــــرد عــــــديمي  ٦وفيمــــــا يتعلــــــق بمشــــــروع المــــــادة  -٦

يوجد  الجنسية، فيجب الإبقاء على عبارة: "بصفة قانونية"، لأنه لا
ما يمنع عديم الجنسية من أن يجعل دولـة الاسـتقبال تعـترف بوجـوده 

مفيـدان،  ٦ومشـروع المـادة  ٥على إقليمهـا. كمـا أن مشـروع المـادة 
ـــاتين ى حـــق ولكــن الســـيد بيليــه كـــان علــ حــين قـــال إن الاحتفــاظ 

الخاصــة تفاقيــة لااالمــادتين يتطلــّب اســتخدام العبــارات الــتي جــاءت في 
والاتفاقيـــــــة الخاصـــــــة بوضـــــــع الأشـــــــخاص عـــــــديمي  بوضـــــــع اللاجئـــــــين

الجنســية. وقــال إنــه لا يؤيـّـد أيضــاً إدخــال كلمــة "الإرهــاب" في هــاتين 
تدخل تحت الإرهاب المادتين، لأنه يرى أن الأفعال أو الأنشطة التي 

 تشملها عبارة "الأمن الوطني".
الخــــــاص بحظــــــر الطــــــرد  ٧وفيمــــــا يتعلــــــق بمشــــــروع المــــــادة  -٧

الجمــاعي، فــإن عبــارة "أبــدوا عــداءً تجــاه الدولــة المســتقبلة" الــتي 
هـــي عبــــارة شخصــــية بدرجـــة كبــــيرة، ومــــن  ٣جـــاءت في الفقــــرة 

__________ 
)٢٨٥( H. Arendt, The Origins of Totalitarianism, London, George 

Allen & Unwin, 1962, p. 296. 

إلى الأفضــل اســتعمال تعبــير مثــل "إلا إذا عمــدوا إلى أنشــطة أو 
 سلوك معادٍ للدولة المستقبلة".

وأخـيراً، ودائمــاً فيمــا يتعلــق بــالطرد الجمــاعي، قــال إنــه دُهــش  -٨
مــن التقريــر والــتي تخـــص  ١١٣في الفقــرة الأخــيرة عنــد قــراءة الحاشــية 

الإجابــة الــتي قــدّمتها البرازيــل عــن اســتبيان المقــرر الخــاص عــن العمــال 
الأمريكيــة. فهـذه الحاشــية  المهـاجرين وأفـراد أســرهم مـن منظمــة الـدول

تفيــد أن البرازيــل "قــدّمت جوابــاً طــويلاً شــيئاً مــا للتمويــه علــى مســألة 
أنه يمكن، بمقتضى تشريعها، ممارسة الطرد الجماعي". ومع الاعتراف 
بــأن الإجابــة البرازيليــة لم تكــن خاليــة مــن الغمــوض، فإنــه يــرى أن مــا 

لــه وأن مــن المفيـــد  يفترضــه المقــرر الخـــاص في هــذه الإجابــة لا أســـاس
توضيح بعض النقـاط الـتي يمكـن أن تكـون مصـدر سـوء فهـم. فـأولاً، 
مـــا تصـــفه البرازيـــل بأنـــه "طـــرد" هـــو تـــدبير خـــاص يقـــع علـــى شـــخص 
ـا  ديداً للأمن الوطني أو النظام العـام؛ أي أ ارتكب جريمة أو يعتبر 

لتي عقوبة مصحوبة بحظر العودة إلى الإقليم القومي. وبقية الإجابة، ا
يمكـــــن الاطـــــلاع عليهـــــا علـــــى الإنترنـــــت، توضـــــح ذلـــــك تمامـــــاً، لأن 
إجراءات الطرد تفُحص فردياً بواسـطة قـاض مخـتص. ويجـب أيضـاً أن 
يؤخـــذ في الاعتبـــار أحكـــام دســـتور البرازيـــل، وأن الاتفاقيـــة الأمريكيـــة 
المتعلقـــــة بحقـــــوق الإنســـــان:"ميثاق ســـــان خوسيه،كوســـــتاريكا" تمنـــــع 

والبرازيـــــل طـــــرف في هـــــذه المعاهـــــدة وهـــــي صـــــراحة الطـــــرد الجمـــــاعي. 
اعترفت باختصاص محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسـان بـالنظر 

 في الحالات الفردية.
وفي الختــام وبعــد أن هنــأ المقــرر الخــاص علــى عملــه قــال إنــه  -٩

 يؤيدّ إحالة مشاريع المواد إلى لجنة الصياغة.
مـاً علـى المعـايير قـال إنـه يوافـق تما السيد فارغاس كارينيو -١٠

التي جاءت في المقدمة والتي اقترحها المقرر الخاص في الجزء الأول 
ـذه الصــفة فإنـه يــرى، مثــل  مـن تقريــره المتعلـق بالقواعــد العامــة. و
المقرر الخاص، أن حق الدول في طرد الأجانب من إقليمها يؤيّده 
القـــانون الـــدولي الوضـــعي ولكـــن يجـــب ممارســـته بطريقـــة تتفـــق مـــع 

عايير الأساسية الأخرى في القانون الدولي، أو، كما يقول المقرر الم
الخــاص، فــإن حــق الطــرد هــو حــق أصــيل في ســيادة الدولــة، حــتى 
ولـــو لم يكـــن حقـــاً مطلقـــاً، مـــا دام يجـــب ممارســـته في الحـــدود الـــتي 
يضـــعها القـــانون الـــدولي. وهـــذه القيـــود تنبـــع مـــن القـــانون الـــدولي 

دات والعُرف الدولي والقواعد العامة في العام، كما تعبرّ عنه المعاه
القانون التي تلزم الدولة بعدم التصرف بصورة تعسفية، بل بحسن 
ــة وبطريقــة معقولــة. ولكــن هــذه القيــود وردت أيضــاً في صــكوك  نيّ
بعينهـــــا، وخصوصـــــاً الصـــــكوك المتعلقـــــة بالقـــــانون الـــــدولي لحقـــــوق 

 للاجئـــين الإنســـان وبالقـــانون الـــدولي الإنســـاني وبالقـــانون الـــدولي
 والعمال المهاجرين.

الــتي يقترحهــا المقــرر  ٣ولهــذه الأســباب قــال إنــه يؤيـّـد المــادة  -١١
يمكــن  ٢الخــاص فيمــا يتعلــق بحــق الطــرد، وإن كــان يــرى أن الفقــرة 

تحســــينها. ويمكــــن في هــــذا الخصــــوص الأخــــذ بــــاقتراح الســــيد بيليــــه 
اءت في للإشــارة إلى أن الطــرد يجــب ممارســته وفقــاً للمعــايير الــتي جــ
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مشـاريع المــواد. بــل إن مــن المناســب أيضــاً الإبقــاء علــى المبــدأ الــذي 
يقـــــول بـــــأن الطـــــرد يجـــــب أن يحـــــترم المبـــــادئ الأساســـــية في القـــــانون 
الــدولي. ومهمــا يكــن مــن أمــر، فــإن هــذه المبــادئ مصــدرها القــانون 
الــــدولي لحقــــوق الإنســــان، الــــذي يرتكــــز علــــى العلاقــــة بــــين الدولــــة 

على إقليمها ولـيس علـى العلاقـة مـع الـدول  والأشخاص الموجودين
الأخــــرى، وعلــــى ذلــــك فــــإن عنصــــر حُســــن النيــّــة لــــيس خاليــــاً مــــن 
الفائـدة ويجــب الإبقــاء عليــه كواحــد مـن المعــايير الــتي يجــب احترامهــا 

 عند طرد الأجنبي.
ويبدو من المهم جداً أن يحتوي المشروع على حكم خـاص  -١٢

طرد المواطنين لـيس للأسـف ظـاهرة بحظر طرد المواطنين. والواقع أن 
من ظواهر الماضي: ففي شيلي، مثلاً، وأثنـاء حكـم الجنـرال بنوشـيه 

طــُـردت أعـــداد مـــن  ١٩٩٠ العســـكري الـــذي ظـــل قائمـــاً حـــتى عـــام
ــــم كــــانون مــــن  ــــرد أ الشــــيليين بلغــــت المئــــات وبــــالطريق الإداري 

يتكــــرّر ذلــــك، في أي مكــــان في  المعارضــــين السياســــيين. ويجــــب ألاّ 
ـــابع لحـــق كـــل إنســـان في  العـــالم. وحظـــر طـــرد المـــواطنين هـــو مبـــدأ ت
العيش على أرض وطنه، أو هو الوجه الآخر لهذا الحق. وهذا الحق 
حق مطلق بدون شروط، تعترف به الصـكوك الدوليـة كمـا جـاء في 

مــــن الاتفاقيــــة الأمريكيــــة المتعلقــــة بحقــــوق  ٢٢مــــن المــــادة  ٥الفقــــرة 
مـــن  ١كوســـتاريكا"، وفي الفقـــرة الإنســـان: "ميثـــاق ســـان خوســـيه،  

الملحــق بالاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق  ٤البروتوكــول رقــم  مــن ٣المــادة 
مــن  ١٢مــن المــادة  ٤الإنســان، أو في صــكوك أخــرى، مثــل الفقــرة 

مــــــن  ٢الــــــدولي الخــــــاص بــــــالحقوق المدنيــــــة والسياســــــية والفقــــــرة العهـــــد 
 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب. ١٢ المادة
وحــق الشــخص في عــدم طــرده مــن وطنــه يعــني ضــمناً وبــلا  -١٣

شك وجود رابطة الجنسية مع الدولة المعنية. وحتى إذا كان القـانون 
الـدولي يعـترف بـازدواج الجنســية، فلـيس مـن الضـروري أن يوضــع في 
المشـــروع حكـــم يـــنظّم وضـــع مزدوجـــي الجنســـية، خصوصـــاً إذا كـــان 

م طـــرده مـــن إقلـــيم المطلـــوب حمايتـــه هـــو حـــق كـــل شـــخص في عـــد
الدولة التي يحمـل جنسـيتها، مهمـا يكـن أصـل هـذه الجنسـية. وكمـا 
ذكــره الســيد بيليــه في الجلســة الســابقة، كانــت بعــض حــالات طــرد 
المـــــواطنين الـــــتي حـــــدثت في الماضـــــي تقـــــع علـــــى أشـــــخاص يحملـــــون 
جنســـيتين. والاســـتثناءات الوحيـــدة مـــن هــــذا الحـــق هـــي تلـــك الــــتي 

لـــــة البلـــــدان الـــــتي تســـــمح بتســـــليم جـــــاءت بصـــــدد التســـــليم في حا
المــواطنين أو في حالــة تنفيــذ عقوبــة مثــل النفــي، الــتي نصّــت عليهــا 
بعــض التشــريعات بــدلاً مــن عقوبــة ســالبة للحريــة. ولكــن لا يجــب 
اعتبــار أي واحــد مــن هــذه الأوضــاع بمثابــة طــرد، وحــتى يكــون هــذا 
الحـــــق مطلقـــــاً لا ينبغـــــي النظـــــر في اســـــتثناءات وعلـــــى ذلـــــك ينبغـــــي 

لضـمان حـق  ٣وإعادة صياغة الفقرة  ٤من المادة  ٢ف الفقرة حذ
الأشــــــخاص الــــــذين لا يقيمــــــون علــــــى أرض الدولــــــة الــــــتي يحملــــــون 
جنسيتها في العودة إلى تلك الدولة سواء من تلقاء أنفسهم أو بناء 

 على طلب الدولة المستقبلة.
اللــــذين يتنــــاولان عــــدم  ٦و ٥وقــــال إن مشــــروعي المــــادتين  -١٤

للاجئــين وعــديمي الجنســية مقبــولان بصــفة عامــة. فهمــا جــواز طــرد ا

يعكســـان، وخصوصـــاً فيمـــا يتعلـــق بـــاللاجئين، مبـــدأ عـــدم الإبعــــاد 
الذي جـاء في الاتفاقيـة الخاصـة بوضـع اللاجئـين، والـتي اسـتكملتها 

الذي يسـمح  )٢٨٦(١٩٨٤صكوك تالية مثل إعلان كارتاخينا لعام 
 قواعد الآمرة.حتى باعتبار مبدأ عدم الإبعاد قاعدة من ال

وقال إنه مثل الأعضاء الآخرين في اللجنة يشـعر أن الحكـم لا  -١٥
يجــــــــب أن يشــــــــير بصــــــــراحة إلى الإرهــــــــاب، لأنــــــــه ظــــــــاهرة لــــــــيس لهــــــــا 

متفق عليه حتى الآن. وتكفي الأسـباب المتعلقـة بـالأمن الـوطني  تعريف
 ٦و ٥ مــن مشــروعي المــادتين ١وبالنظــام العــام الــتي جــاءت في الفقــرة 

 مع القلق الذي قد يظهر في هذا الخصوص. للتجاوب
، فهــي حكــم ٦مــن مشــروع المــادة  ٢وفيمــا يتعلــق بــالفقرة  -١٦

مهــــــم في الحقيقــــــة وتــــــدخل في التطــــــوير التــــــدريجي للقــــــانون وتســــــد 
 قانونياً. فراغاً 
، ٧أمــا حظــر الطــرد الجمــاعي الــذي جــاء في مشــروع المــادة  -١٧

ع المسـلح أيضـاً. وقـد  فيجب أن ينطبق في زمن السلم وفي زمن النزا 
كــان الفقــه يؤيــّد حــالات الطــرد الجمــاعي في القــرنين التاســع عشــر 
وفي بدايــة القــرن العشــرين، ولكــن في الوقــت الحاضــر فــإن الصــكوك 
الإقليميـــــــة الأساســـــــية مثـــــــل الاتفاقيـــــــة الأمريكيـــــــة المتعلقـــــــة بحقـــــــوق 

مـــــن  ٩الإنســـــان: "ميثـــــاق ســـــان خوســـــيه، كوســـــتاريكا" في الفقـــــرة 
ـا  الملحــق بالاتفاقيـة الأوروبيــة لحقــوق  ٤والبروتوكــول رقـم  ،٢٢ماد

، والميثـاق الأفريقـي لحقـوق الإنسـان والشـعوب ٤في مادتـه الإنسان 
، تمنــع بصــورة آمــرة طــرد الأجانــب جماعيــاً، ٥، الفقــرة ١٢في مادتــه 

دون أن تميــّـز بـــين زمـــن الســـلم وزمـــن الحـــرب. وهـــذا مـــا تـــنص عليـــه 
تفاقيــة الدوليــة لحمايــة حقــوق جميــع مــن الا ٢٢مــن المــادة  ١الفقــرة 

العمــال المهــاجرين وأفــراد أســرهم، الــتي تتضــمن أيضــاً حكمــاً مهمــاً 
بأن "ينُظـر ويبُـت في كـل قضـية طـرد علـى حـدة". ومـن أجـل جميـع 

، حـتى إذا ٧مـن المـادة  ١هذه الأسباب، يجب الإبقاء علـى الفقـرة 
موضوع كان بالإمكان جعل وضع العمال الأجانب وأفراد أسرهم 

 ، نظراً لأهميته الخاصة.٧فقرة مستقلة في مشروع المادة 
مــــن  ٢ويبــــدو أن تعريــــف الطــــرد الجمــــاعي الــــوارد في الفقــــرة  -١٨

 ٣ يعتبر مرضياً. وعلى العكس من ذلك، فإن الفقرة ٧مشروع المادة 
ــذه  يجــب حــذفها. فلــيس مــن الســهل تحديــد مــا إذ كانــت مجموعــة، 

المســتقبلة، ويمكـن أن يكـون هـذا الحكــم  الصـفة، تعتـبر معاديـة للدولـة
موضــــع تفســــيرات شخصــــية. ومهمــــا يكــــن مــــن أمــــر، فــــإن الفحــــص 
ـــة علـــى حـــدة مـــن حـــالات الأجانـــب  المعقـــول والموضـــوعي لكـــل حال

__________ 
اعتمــــــد في النــــــدوة المعنيــــــة بالحمايــــــة الدوليــــــة للاجئــــــين في أمريكــــــا  )٢٨٦(

الوســـــــطى، وبنمـــــــا والمكســـــــيك: المشـــــــاكل القانونيـــــــة والإنســـــــانية، المعقـــــــودة في  
؛ نــــــــــــص ١٩٨٤تشــــــــــــرين الثــــــــــــاني/نوفمبر  ٢٢-١٩كارتاخينــــــــــــا، كولومبيــــــــــــا، 

 OEA/Ser.L/V/II.66 doc. 10, rev. 1الاســـتنتاجات بشــــأن الإعــــلان يــــرد في 
الجمعيـــــة العامـــــة لمنظمــــــة الـــــدول الأمريكيــــــة، الـــــدورة العاديــــــة الخامســـــة عشــــــرة 

ـــا الخامســـة في ١٩٨٥(   ٧)، القــرار الـــذي وافقـــت عليـــه اللجنـــة العامـــة في دور
 .١٩٨٥كانون الأول/ديسمبر 
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يمكــن أن يكــون كافيــاً  ١الــذين يؤلفــون مجموعــة كمــا جــاء في الفقــرة 
لة مـع لحماية الحقوق المشروعة والاستجابة لمواضع قلق الدولـة المسـتقبِ 

 حماية حقوق الأجانب المعنيين.
وفي الختــام قــال إنــه يؤيــد إحالــة مشــاريع المــواد المقترحــة إلى  -١٩

 لجنة الصياغة.
لاحــــظ أن المقــــرر الخــــاص يتنــــاول في تقريــــره  الســــيد بيريــــرا -٢٠

الثالث المبادئ الأساسية في القانون الدولي الخاصـة بطـرد الأجانـب 
ويشـــرح الـــنهج المتبـــع في إعـــداد مشـــاريع المـــواد علـــى أنـــه إقامـــة بنـــاء 
يحقـــق التـــوازن بـــين حـــق الطــــرد باعتبـــاره حقـــاً ســـيادياً للدولـــة، مــــن 

وق الإنســـان والكرامـــة جانـــب، وممارســـة هـــذا الحـــق مـــع احـــترام حقـــ
 ٣الإنســــانية، مــــن جانــــب آخــــر. ومــــن الواضــــح أن مشــــروع المــــادة 

ــدف إلى تحقيــق التــوازن بــين حــق الطــرد  يعكــس هــذه المحاولــة الــتي 
 وشروط ممارسته. وقال إنه بصفة عامة يؤيدّ مشروع هذه المادة.

ـــرأي ٤وفيمـــا يتعلـــق بمشـــروع المـــادة  -٢١ ، قـــال إنـــه ينضـــم إلى ال
عنــــه بعــــض أعضــــاء اللجنــــة أي أن مبــــدأ عــــدم طــــرد الــــذي أعــــرب 

المواطنين يجب الـنص عليـه بطريقـة واضـحة ومطلقـة بحيـث لا يمكـن 
الخروج عنه بأي حال. وحالات تسليم المـواطنين أو تقـديمهم يجـب 
تمييزهـــا عـــن ممارســـة حـــق الطـــرد. وفي هـــذا الخصـــوص ربمـــا تســـتحق 

فهــذه ظــاهرة  مســألة الجنســية المزدوجــة دراســة، كمــا اقترحــه الــبعض.
تتزايـــد وتثـــير مشـــاكل معقـــدة. ويمكـــن درس هـــذه المســـألة في إطـــار 

، أو أن تكـــون موضـــع مـــادة مســـتقلة كمـــا اقترحـــه ٤مشـــروع المـــادة 
 السيد بيليه.

ينصّان على قاعدة تفـرض  ٦و ٥وقال إن مشروعي المادتين  -٢٢
بصــــفة عامــــة عــــدم جــــواز طــــرد اللاجئــــين وعــــديمي الجنســــية. فهــــذان 

ان مع الحماية العامة المقرّرة لهذه الفئـات مـن الأشـخاص النصان يتفق
 ١٩٥٤الخاصة بوضع اللاجئين واتفاقية عام  ١٩٥١بموجب اتفاقية 

الخاصــة بوضــع عــديمي الجنســية. وهــذه النصــوص لهــا مكــان تمامــاً في 
ــــذه القاعــــدة فــــإن  مشــــروع المــــواد. وأمــــا عــــن حــــالات عــــدم التقيّــــد 

ين اللــــــذين جــــــاءا في الاتفــــــاقيتين أن الســــــبب مشــــــروعي المــــــادتين يــُــــبرز
مـا  المذكورتين، أي الأمن الوطني والنظام العام، وهما سـببان معـترف 
منذ زمن بعيد. والمسألة الدقيقة التي يثيرها التقرير موضع البحث هي 
إمكــان إدخــال الإرهــاب كســبب ثالــث، نظــراً للتهديــد الخطــير الــذي 

موعة الدولية من الإرهاب، و  ديد لم يكن موجوداً تتعرض له ا هو 
ــــد صــــياغة الاتفــــاقيتين ظــــبأشــــكاله و  واهره الحاليــــة في الخمســــينات عن

المــذكورتين. ومــع اعــتراف المقــرر الخــاص بــأن مــن الممكــن القــول بــأن 
ديداً للأمن الوطني والنظام العام، فإنه يقدّم حججاً  الإرهاب يعتبر 

تحــدث عــن قــرار و يمقنعــة لمعالجــة هــذه الظــاهرة بطريقــة مســتقلة. فهــ
ـــــس الأمـــــن   ٢٠٠١أيلول/ســـــبتمبر  ٢٨) المـــــؤرخ ٢٠٠١(١٣٧٣مجل

الــــذي اعتُمــــد بموجــــب الفصــــل الســــابع مــــن ميثــــاق الأمــــم المتحــــدة، 
والذي يفرض التزامات تـربط الـدول قبـل مـنح وضـع اللاجئـين وبعـده 
لضمان عدم اشتراك طالبي اللجـوء في الأنشـطة الإرهابيـة. والواقـع أن 

ع إساءة استعمال وضع اللاجئين في أغراض إرهابية أصول الالتزام بمن

ــدف  ١٩٩٤ترجــع إلى الإعــلان المكمّــل لإعــلان  عــن التــدابير الــتي 
، الـــــذي اعتمدتـــــه الجمعيـــــة )٢٨٧(إلى القضـــــاء علـــــى الإرهـــــاب الـــــدولي

، ١٩٩٦كـــــــانون الأول/ديســـــــمبر   ١٧المـــــــؤرخ  ٥١/٢١٠في القـــــــرار 
لــدول بــأن تتأكــد قبــل مــنح الــذي ذكــر لأول مــرة التزامــاً علــى عــاتق ا

مركز اللاجئ من أن طالب اللجـوء لم يشـترك في أنشـطة إرهابيـة وأن 
تتأكــد بعــد مــنح هــذا المركـــز مــن أن الشــخص المعــني لا يســـتعمله في 
ارتكـــاب أفعــــال إرهابيــــة ضــــد دول أخـــرى أو ضــــد مواطنيهــــا. وهــــذه 
 الالتزامـــات يجـــب بطبيعـــة الحـــال تنفيـــذها مـــع احـــترام القواعـــد الدوليـــة
المطبّقــــة في مجــــال حقــــوق الإنســــان. وهنــــاك حكــــم مطــــابق تقريبــــاً في 

من مشروع الاتفاقية العامـة بشـأن الإرهـاب الـدولي الـتي هـي  ٧المادة 
موضـــع التفـــاوض الآن. وعلـــى ذلـــك، فمـــن زاويـــة التطـــوير التـــدريجي، 
يظهر اتجاه واضح في ممارسة الدول، كما تعبرّ عنـه إعلانـات الجمعيـة 

مجلس الأمن أو مشاريع الاتفاقية الـتي يجـري التفـاوض  العامة وقرارات
عليهــا الآن بشـــأن اســتعمال مركـــز اللاجـــئ في أغــراض إرهابيـــة. ومـــع 
ذلك، ففي سياق مشروع المواد، ربمـا يـؤدي اسـتعمال التعبـير الشـامل 
"الإرهـــاب" كســـبب لعـــدم التقيـــد بالمبـــدأ، دون الإشـــارة إلى حـــالات 

 اد المشاكل أكثر من حلّها.إجرامية خطيرة ومحددة، إلى إيج
ويمكـــن أن تنظـــر اللجنـــة في خيـــارين في هـــذا الصـــدد. فهـــي  -٢٣

إمـا أن تســتعمل تعبــير "الإرهــاب" بالنســبة لــبعض الجــرائم الــتي جــاء 
تعريفهــا في اتفاقيــات متعــددة الأطــراف بشــأن قمــع الإرهــاب والــتي 
ج أقل طموحاً وغير مباشر  تحظى بقبول عام، وإما أن تسير على 
ــــإدراج مفهــــوم الإرهــــاب في عناصــــر "الأمــــن الــــوطني" أو "النظــــام  ب
العام" مـع تعليـق تفصـيلي علـى الاتجاهـات الـتي تظهـر في ممارسـات 
الــدول بشــأن اســتعمال مركــز اللاجــئ لأغــراض إرهابيــة. ومــن شــأن 
ذلك تسهيل تفسير وتطبيق عبارتي "الأمن الوطني" و"النظام العام" 

تبارهمـــا مـــن حـــالات عـــدم التقيـّــد بمبـــدأ في إطـــار التطـــوّر الحـــالي باع
 حظر طرد اللاجئين.

، فــإن المقــرر الخــاص قــدّم في ٧وفيمــا يتعلــق بمشــروع المــادة  -٢٤
تقريــره مراجــع كثــيرة ومفيــدة عــن تطبيــق مبــدأ حظــر الطــرد الجمــاعي 
في زمن السـلم وفي زمـن الحـرب. وينبغـي الارتيـاح للـنص صـراحة في 

ين وأفــراد أســرهم" نظــراً للحمايــة هــذا الحكــم علــى "العمــال المهــاجر 
ا لهذه الفئة المادة  من الاتفاقية الدوليـة لحمايـة حقـوق  ٢٢التي قرّر

جميع العمـال المهـاجرين وأفـراد أسـرهم. ونظـراً لضـعف هـذه الفئـات 
التي تحتاج إلى حماية أحسن، فإنه يظـن، علـى النحـو الـذي اقترحتـه 

ذا الموضـــــوع الســـــيدة إســـــكاراميا، أن وجـــــود نـــــص مســـــتقل عـــــن هـــــ
 سيكون مفيداً.

شــكر المقــرر الخــاص علــى تقريــره وقــال إنــه  الســيد بتــريتش -٢٥
يوافــــق علــــى الــــنهج العــــام المتبــــع فيــــه. وقــــال إن الدراســــة الفاحصــــة 
لحالات الطرد الحديثة نسبياً، التي حدثت بعد الحرب العالمية الثانية 

__________ 
 كـــــــــــــــانون الأول/  ٩المـــــــــــــــؤرخ  ٤٩/٦٠قـــــــــــــــرار الجمعيـــــــــــــــة العامـــــــــــــــة  )٢٨٧(

 .١٩٩٤ ديسمبر
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تحـدث في أوروبا، يمكن أن تساهم في إيضاح الموضوع. وقال إنـه ي
بوجــــه خـــــاص عـــــن حـــــالات الطـــــرد الجمـــــاعي الـــــتي أجازهـــــا اتفـــــاق 

والحــــــالات الــــــتي  ،)٢٨٨(١٩٤٥آب/أغســــــطس  ٢بوتســــــدام المــــــؤرخ 
ا جنـوب  تحدث عنها السيد دوغارد في الجلسـة السـابقة والـتي نفـذ

 الجنسية. أفريقيا في زمن الفصل العنصري بعد حرمان المعنيين من
وقـــال إن المقـــرر الخـــاص يـــذكر أن حـــق طـــرد الأجانـــب هـــو  -٢٦

حـــق مـــن حقـــوق ســـيادة الـــدول، ولكـــن الدولـــة لـــيس لهـــا أن تطـــرد 
). وقــال إنــه يتســاءل في هــذا الصــدد إذا  ٤رعاياهــا (مشــروع المــادة 

كـــان مـــن الممكـــن اعتبـــار الطـــرد الجمـــاعي للرعايـــا مشـــمولاً بصـــورة 
الات الحـيضـاً عـن . وقـال إنـه يتحـدث أ٤ضمنية في مشـروع المـادة 

ـــــتي تعتـــــبر في الحقيقـــــة حـــــالات  المزعومـــــة عـــــن "نقـــــل الســـــكان"، ال
 جماعي. طرد
، قــال إنــه لا يشــارك الســيدة ٣وفيمــا يتعلــق بمشــروع المــادة  -٢٧

إسكاراميا رأيهـا في موضـوع التمييـز الـذي يقيمـه المقـرر الخـاص بـين 
 الواقـع القواعد الأولية والقواعد الثانوية. فضحايا الطـرد يتمتعـون في

بحقـــوقهم الأساســـية، وهـــي مـــن نفــــس طبيعـــة حـــق الدولـــة في طــــرد 
الأجنــبي، ولكــن، في حــالات طــرد معينــة، تكــون الحقــوق الأساســية 
للفـرد هــي الـتي تبــينّ القيــود الإجرائيـة علــى الحـق الأصــلي للدولــة في 
الطــرد. والمقــرر الخــاص لم يحــاول أن يضــع تراتبــاً بــين حــق الدولــة في 

الأساســـية للأفـــراد المطـــرودين. ومـــن ناحيـــة أخـــرى، الطـــرد والحقـــوق 
قــــال إنــــه ينضــــم إلى الســــيد بيليــــه في ملاحظاتــــه بخصــــوص مشــــروع 

: فالاقتصــــــار علــــــى "احــــــترام المبــــــادئ الأساســــــية للقــــــانون ٣ المــــــادة
يكفي بل إنه، إلى حد ما، يعتبر مصـدراً للخلـط. ولهـذا  الدولي" لا

يد بيليــه والــتي وافــق فمــن الأفضــل اعتمــاد الصــيغة الــتي اقترحهــا الســ
عليهـــا الســــيد فارغــــاس كــــارينيو والســـيد ســــابويا أي "بمــــا يتفــــق مــــع 

 القواعد الواردة في مشاريع هذه المواد".
قال إنه يؤيدّ المبـادئ الـتي جـاءت في  ٤وعن مشروع المادة  -٢٨

، ولكنه يعتقد أن الضمانات الإجرائية المطبّقة على ٢و ١الفقرتين 
نطبــق أيضــاً علــى موافقــة الدولــة المســتقبِلة، طــرد الأجنــبي يجــب أن ت

باعتبارها شرطاً لشرعية الطـرد. وبعـد ذلـك، فإنـه يوافـق علـى إحالـة 
 إلى لجنة الصياغة. ٤و ٣مشروعي المادتين 

وقال إنه يرى، مثل أعضاء آخرين في اللجنة، أن مشروعي  -٢٩
ليســــــا ضــــــروريين في حقيقــــــة الأمــــــر، لأن المشــــــاكل  ٦و ٥المــــــادتين 
ة التي يثيرها اللاجئون وعديمو الجنسية عولجت بطريقـة جيـدة الخاص

والاتفاقيـــــة الخاصـــــة بوضـــــع  الخاصـــــة بوضـــــع اللاجئـــــينتفاقيـــــة لاافي 
الأشـــخاص عـــديمي الجنســـية. والحقيقـــة أن اللجنـــة ينبغـــي أن تتخـــذ 
قراراً مبدئياً: فإذا كانت تريـد أن تقتصـر علـى القـانون القـائم يكـون 

دين. وأمـــا إذا كانـــت تريـــد أن تنظـــر مـــن مشـــروعا المـــادتين غـــير مفيـــ
زاوية إيجاد القانون، فسيكون من الضروري وضع نـص جديـد، وفي 
هذه الحالة يجب الإبقاء على الإشارة إلى الإرهاب، وهو حقيقة في 

__________ 
)٢٨٨( British and Foreign State Papers, vol. 145, p. 852. 

العالم المعاصر، رغم عدم وجود تعريف قانوني له. وعدم وجود هذا 
بمفهوم المخالفة على  المفهوم في مشروع المواد ربما يؤدي إلى تفسيره

أنــه يعــني أن الطــرد لا ينطبــق علــى الإرهــابيين. وقــال إنــه مــع ذلــك 
 يحبّذ استبعاد مشروعي هاتين المادتين.

، قــال إنــه يوافــق علــى اقــتراح ٧وفيمــا يتعلــق بمشــروع المــادة  -٣٠
الســــيدة إســــكاراميا بتخصــــيص نــــص مســــتقل للعمــــال المهــــاجرين. 

ــــ ١١٤وأشــــار إلى الفقــــرة  ر وحواشــــيها، فقــــال إن المقــــرر مــــن التقري
الخـــاص يعطـــي أهميـــة أكـــبر مـــن الـــلازم لعـــدد الأشـــخاص المطـــرودين 
لتقريــــر إذا كــــان الطــــرد جماعيــــاً أو فرديــــاً، وقــــال إن التمييــــز بينهمــــا 

 يكون بحسب العدد بل بشرعية الإجراء المتبع. لا
اية مشروع المادة ٣ومن ناحية أخرى، فإن الفقرة  -٣١ ، ٧ في 

جــزء الجملــة التــالي: "إلا إذا أبــدوا، بصــفتهم مجموعــة يجــب حــذف 
عمومــاً، عــداءً تجــاه الدولــة المســتقبِلة"، أو إعــادة صــياغته لأن هــذا 
الجـــزء مـــن الجملـــة بصـــيغته الحاليـــة يحمـــل معـــنى مســـؤولية جماعيـــة أو 
عقـاب جمـاعي. ومــن الأفضـل التركيــز علـى فكـرة أنــه حـتى في حالــة 

اعي للأجانب غير مقبول. وقال إنه النزاع المسلح يكون الطرد الجم
 إلى لجنة الصياغة. ٧مع ذلك يوافق على إحالة مشروع المادة 

شكر المقرر الخاص على تقريره الذي يسلّط  السيد ماكري -٣٢
الضــوء جيــداً علــى ممارســة الــدول في مجــال الطــرد. وقــال إنــه يوافــق 

. ٣ة مـن مشـروع المـاد ١على المبدأ الأساسي الذي جـاء في الفقـرة 
ولكنـــــه يـــــرى علـــــى العكـــــس أن الحـــــديث عـــــن "المبـــــادئ الأساســـــية 
للقانون الدولي" يأتي بتعقيد غير مفيد. وقال إنه يظن، مثـل السـيد 
بيليه، أن التمييز بين القواعد الأولية والقواعد الثانويـة لـيس ضـرورياً 
ـــة، لأنـــه يعطـــي الانطبـــاع بـــأن القـــانون الـــدولي العـــرفي  في هـــذه الحال

لـــيس موضـــع اعتبـــار. وقـــال إن مـــن الأنســـب الإشـــارة بصـــفة عامـــة 
ببسـاطة إلى القـانون الــدولي، ولـيس إلى مشـروع المــواد وحـده، بقــدر 

 ما يفيد ذلك في إبراز أن حق الطرد ليس حقاً مطلقاً.

يتنـاول طـرد الرعايــا وتسـاءل عــن  ٤وقـال إن مشـروع المــادة  -٣٣
طـــــرد الســـــبب في تنـــــاول هـــــذه المســـــألة في مشـــــروع مـــــواد مخصـــــص ل

الأجانب. وفي هـذا الصـدد قـال إنـه يشـارك السـيد دوغـارد رأيـه أنـه 
إذا كانت اللجنة ترغـب في إدخـال الرعايـا في مشـروع المـواد فيكـون 
عليها أن تعالج مسألة سحب الجنسية كشرط أولي قبل الطرد، وأن 
ـــتم عنـــد ذلـــك علـــى وجـــه التحديـــد بوضـــع الأشـــخاص مزدوجـــي 

 الجنسية أو متعددي الجنسية.
تريــــتش والســــيد بيليــــه، يـــــرى أن يوقــــال إنــــه، مثــــل الســــيد ب -٣٤

والاتفاقيــة  الخاصــة بوضــع اللاجئــينتفاقيــة لااإدخــال بعــض أحكــام 
 ٥الخاصــة بوضــع الأشــخاص عــديمي الجنســية في مشــروعي المــادتين 

ربما يؤدي إلى بعض الخلط، في حين أنه يكفي القول بأن طرد  ٦و
عـديمي وأن طـرد  بوضـع اللاجئـينالخاصة تفاقية اللاجئين يخضع للا
الخاصــة بوضـع الأشـخاص عـديمي الجنســية. تفاقيـة الجنسـية يخضـع للا

فيهــا بعــض  ٤مــن مشــروع المــادة  ٢ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن الفقــرة 
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المشـــكل؛ فـــإذا كـــان هنـــاك حـــديث عـــن "أســـباب اســـتثنائية" فيجـــب 
 على الأقل شرح ما هي تلك الأسباب الاستثنائية.

ذكــــر  ٥المقــــرر الخــــاص يقــــترح في مشــــروع المــــادة وقــــال إن  -٣٥
الإرهاب. وقال إنه يرى أن "أسباب الأمن الوطني أو النظام العام" 
تتضــمن أيضـــاً "الإرهـــاب". ولكـــن الســـؤال الحقيقـــي هـــو إذا كانـــت 
ــا  اللجنــة تريــد أن تضــع إشــارة إلى الإرهــاب في مشــروع المــواد أم أ

ـــا إذا لم  تفضّــل أن تكـــون الـــدول هــي الـــتي تفعـــل ذلــك. والواقـــع أ
تفعله فالدول ستفعله. وعلى ذلك، فمن الأفضل أن تفعله اللجنـة 
ا بذلك تستطيع أن تحصر المسألة، كما أشار إليه السيد بيريرا.  لأ

علــــى عــــديمي الجنســــية  ٦وقـــال إن تطبيــــق مشــــروع المـــادة  -٣٦
الموجـــودين "بصـــفة قانونيـــة" علـــى إقلـــيم الدولـــة يثـــير إشـــكالاً لأن 

ي الجنسية الموجودين أيضـاً علـى الإقلـيم، ولكـن بصـفة "غـير عديم
قانونية"، يجب أن يستفيدوا أيضاً مـن الحمايـة. ويثـور سـؤال عمـا 
إذا كــان نفـــس النـــوع مـــن الحمايـــة ســـينطبق علـــى هـــؤلاء وأولئـــك. 
وقـال إن مـن المناسـب في رأيــه إقامـة تمييـز بــين هـذين النـوعين مــن 

يكونــون في وضــع غــير قــانوني عــديمي الجنســية، دون اســتبعاد مــن 
 من مشروع المادة.

مــن  ٣وقــال إنــه يؤيــّد التحفظــات الــتي قيلــت بشــأن الفقــرة  -٣٧
، والخاصة بإجراءات الطرد الجماعي في حالة النزاع ٧مشروع المادة 

المســلح. ومــن رأيــه أن اللجنــة يجــب ألاّ تبتعــد عــن المبــدأ الأساســي، 
ـذه الصـيغة يسـمح وهو أن الطرد ينطبق بصفة فرديـة. ونـص عـ ام 

باســتهداف مجموعــات بأســرها يكــون بعــض أفرادهــا ممــن شــارك في 
أنشــطة عدائيــة. وإذا ســارت اللجنــة علــى منطــق الســيد بيليــه الــذي 
موعــــة،  يقــــول إن الطــــرد الجمــــاعي يمكــــن أن يكــــون في مصــــلحة ا
فيجـب التوضـيح بصـراحة في هـذه الحالـة أن هـذا الطـرد لـه مـا يـبررّه 

م  وعة.لحماية ا
 ٣وفي الختام، قال إنه يوافـق علـى إحالـة مشـروعي المـادتين  -٣٨
إذا رأت اللجنة أن  ٤إلى لجنة الصياغة، وكذلك مشروع المادة  ٧و

ـــة الرعايـــا. وأمـــا مشـــروعا المـــادتين   ٦و ٥مـــن المناســـب إدخـــال حال
فيمكن أيضاً إحالتهما إلى لجنة الصـياغة، مـع الـتحفظ الـذي ذكـره 

الخاصــة بوضــع تفاقيــة والا اصــة بوضــع اللاجئــينالختفاقيــة بشــأن الا
 الأشخاص عديمي الجنسية.

شــكر المقــرر الخــاص علــى تقريــره وقــال إنــه  الســيد كــافليش -٣٩
معجـــب تمامــــاً بالدقــــة وبالاهتمــــام بالممارســــة وتســــاءل، مــــن ناحيــــة 
المصطلحات، إذا كـان تعبـير "عـدم جـواز الطـرد" يمكـن الاستعاضـة 

 أو "حظر طرد الأشخاص".عنه بتعبير "حظر الطرد" 
الـــذي يتنـــاول عـــدم جـــواز طـــرد  ٤وقـــال إن مشـــروع المـــادة  -٤٠

دولة لرعاياها يثير مسألة مزدوجي الجنسية، وكذلك مسألة سـحب 
الجنســــية قبــــل الطــــرد. وهاتــــان مســــألتان يجــــب تســــويتهما، إمــــا في 

، أو في نــــص أو نصـــــين منفصــــلين. ومـــــن ناحيـــــة ٤مشــــروع المـــــادة 
 يـــرى حـــتى الآن كيـــف يمكـــن تســـوية مســـألة الموضـــوع، قـــال إنـــه لا

ازدواج الجنسية. وأما عن سحب الجنسية قبـل الطـرد، فهـو يـرى أن 
مــــــن الواجــــــب منعــــــه بكــــــل بســـــــاطة. ومــــــن ناحيــــــة أخــــــرى، فـــــــإن 
الاستثناءات من حظر طـرد الرعايـا يجـب تعريفهـا بـأكبر قـدر ممكـن 
ي مـن الدقــة. ويبــدو في نظــره أن عبـارة "لأســباب اســتثنائية" لا تــؤد

هذا الغرض تمامـاً. وقـال إنـه مـع ذلـك يتفـق علـى ضـرورة عـدم طـرد 
الرعايـــا، حـــتى "لأســـباب اســـتثنائية" إلا إذا كـــان هنـــاك موافقـــة مـــن 

 .٤من مشروع المادة  ٢الدولة المستقبِلة، كما جاء في الفقرة 
الخـاص بطـرد اللاجئـين فقـال إنـه  ٥وأما عن مشـروع المـادة  -٤١

ت قبـل المـادة، والدقـة النسـبية في اللغـة يقدّر الإيضاحات الـتي جـاء
الـــــتي تصـــــف الأســـــباب الـــــتي تســـــمح للدولـــــة بتجـــــاوز حظـــــر طـــــرد 
ــــــاً بعــــــد في مــــــدى ملاءمــــــة ذكــــــر  ــــــه لم يكــــــوّن رأي الأجانــــــب؛ ولكن
ـــــا الســـــيد بيليـــــه تبـــــدو  الإرهـــــاب، وإن كانـــــت الحجـــــج الـــــتي أدلى 

 مفيدة. له

 الخـــاص بـــالطرد الجمـــاعي، قـــال إنـــه ٧وعـــن مشـــروع المـــادة  -٤٢
ــا المقــرر الخــاص موضــوع طــرد الرعايــا  يرحــب بالطريقــة الــتي تنــاول 

 ٣الأعداء في حالة النزاع بعد النظـر "الحـذر". ورغـم أن لغـة الفقـرة 
فيهــــا بعــــض التقريــــب مثــــل "أبــــدوا بصــــفتهم  ٧مــــن مشــــروع المــــادة 

تجـــاه الدولـــة المســـتقبِلة"، فـــإن الفقـــرة مقبولـــة عـــداء مجموعـــة عمومـــاً 
 بصفة عامة.

، قـال إنـه ٤ع الملاحظات الـتي أبـداها علـى مشـروع المـادة وم -٤٣
 إلى لجنة الصياغة. ٧إلى  ٣يوافق على إحالة مشاريع المواد من 

أوضـــــح في مســـــألة اشـــــتراط موافقـــــة الدولـــــة  الســـــيد بيليـــــه -٤٤
أن الأجنــــبي  ٤مــــن مشــــروع المــــادة  ٢المســــتقبِلة المــــذكورة في الفقــــرة 

الـــذي يطـــرد إمـــا أن يعـــاد إلى بلـــده، أو يكـــون موضـــع موافقـــة مـــن 
ـــة المســـتقبِلة. وفي جميـــع الحـــالات ينبغـــي ذكـــر هـــذا البـــديل في  الدول

 ٢ ن للفقـرةموضع ما؛ وعلى ذلك، ففيما يخص الأجانب، لا يكو 
 .٤مكان في مشروع المادة 

(المقــرر الخــاص) قــال إن مســألة الوجهــة الــتي  الســيد كــامتو -٤٥
يتجـــه إليهـــا المطـــرود ســـتكون موضـــع معالجـــة فيمـــا بعـــد. وأمـــا طـــرد 
الدولــــة لرعاياهــــا، فمــــن الواجــــب التــــدقيق ويجــــب تخصــــيص حكــــم 

 خاص لهذه المسألة في إطار مشروع المواد.

إن التقريــر الثالــث مــن المقــرر الخــاص يقــدّم قــال  الســيد غايــا -٤٦
بعض الاقتراحات المفيدة التي لا تعارض مبدأ أن الدولة لها حق طرد 
ـــدف إلى مزيـــد مـــن  الأجانـــب، ولكنهـــا تفـــرض بعـــض القيـــود الـــتي 
حمايـــــة الأشـــــخاص المعنيـــــين. والقيــــــود المفروضـــــة علـــــى الطـــــرد يجــــــب 

ال إنـه لـيس مـن تأكيدها في نفـس الفقـرة إلى جانـب حـق الدولـة. وقـ
الضروري في هذا الخصوص أن تقوم اللجنة بالبحث عن أساس لهذه 
القيود في القانون الدولي العام أو في القواعـد العامـة للقـانون. ويكفـي 
أن تلاحــظ وجــود اتجــاه عــام يؤيـّـد هــذه القيــود في الصــكوك الخاصـــة 

 بحقوق الإنسان أو في ممارسات الأجهزة التعاهدية المختصة.
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، ٤ مــن مشـروع المــادة ١قـال إنـه إذا كــان يؤيـد نــص الفقـرة و  -٤٧
. فهــو ٢فــإن لديــه بعــض التحفظــات علــى الاســتثناء الــوارد في الفقــرة 

يفهــم أن مــن الممكــن، في بعــض الحــالات، أن يكــون هنــاك إمبراطــور 
ســــابق علــــى إقلــــيم دولــــة مــــا أو دكتــــاتور، ومــــن شــــأن ذلــــك أن يثــــير 

ه الأوضـاع الاسـتثنائية ليسـت  أخطاراً على مستوى الأمن، ولكن هـذ
كثـــيرة بمـــا يســـتوجب ذكرهـــا. وإلى جانـــب ذلـــك، ونظـــراً لأن معظـــم 
الصكوك الخاصة بحقوق الإنسان تمنع طرد الرعايا، وليس فيهـا صـك 
واحـــــد يـــــنص بوضـــــوح علـــــى اســـــتثناءات، وأن الممارســـــة في موضـــــوع 
الاســـــتثناءات لا تـــــزال محـــــدودة علـــــى الأقـــــل أو حـــــتى غـــــير موجـــــودة 

فإنــه ينضـــم، ربمــا لــيس لـــنفس الأســباب، إلى مواقــف بعـــض أساســاً، 
مــن مشــروع  ٢وهــو يفضّــل أن تحــذف الفقــرة  -المتكلمــين الســابقين 

. وكما اقترح السيد كافليش، يتعينّ النظر فيما إذا كان حظـر ٤المادة 
الطـــرد يجـــب أن يمتـــد إلى أشـــخاص ليســـوا مـــن رعايـــا الدولـــة ولكـــنهم 

ـــا.  بشـــأن عـــدم  ٦ويهـــدف مشـــروع المـــادة مرتبطـــون ارتباطـــاً وثيقـــاً 
جـــواز طـــرد عـــديمي الجنســـية إلى حمايـــة هـــؤلاء، ولكـــن إلى حـــد معـــينّ 
فقــط. والحقيقــة أن أي نــص خـــاص بحظــر الطــرد في بعــض الحـــالات 
يجب أن يذهب إلى أبعد مما جاء في الاتفاقيـة الخاصـة بوضـع عـديمي 
ـــــة حقـــــوق الإنســـــان عـــــ ا لجن ـــــتي اعتمـــــد ام الجنســـــية. وفي التقـــــارير ال

ذكـــرت عــدداً مـــن الحـــالات  كنـــدا،ضــد  ســـتيوارتفي قضــية  ١٩٩٦
مـــــن العهـــــد الـــــدولي الخـــــاص  ١٢مـــــن المـــــادة  ٤وأشـــــارت إلى الفقـــــرة 

بـــالحقوق المدنيـــة والسياســـية. وهـــذه الفقـــرة تـــنص علـــى أنـــه "لا يجـــوز 
حرمـــان أحـــد، تعســـفاً، مـــن حـــق الـــدخول إلى بلـــده" دون أن تـــذكر 

ـــةالالجنســـية بصـــراحة. وقـــد أشـــارت  قـــوق الإنســـان إلى المعنيـــة بح لجن
الأشــخاص الـــذين لهــم "صــلات أو ادعـــاءات إلى "المــواطنين" وأيضــاً 

قــوق الإنســان المعنيــة بحلجنــة الذات صــلة ببلــد معــينّ". كمــا أدخلــت 
أيضــاً "المقيمــين لمــدد طويلــة"، والمــواطنين الــذين حُرمــوا مــن جنســيتهم 

بلــد جنســيتهم بمــا يخــالف القــانون الــدولي، والأشــخاص الــذين يكــون 
قد أدُمج أو أدُخل في كيان وطني آخر، بحيث لم يعـد هنـاك اعـتراف 

 ١-١٢ـــم كمــــواطنين، وأخــــيراً "المهـــاجرين لمــــدة طويلــــة" [الفقــــرات 
مــن القــرار]. وهــذه القائمــة مــن الحــالات الخاصــة ليســت  ٨-١٢ إلى

 ائية بأي حال، وقد يكون هناك مجال لإكمالها.

مــــن  ٤٢و ٤١ص يــــذكر في الفقــــرتين وقــــال إن المقــــرر الخــــا -٤٨
تقريــــره، في ســــياق الجنســــية، وجــــود صــــلات عائليــــة كســــبب لحظــــر 
ـــا تخـــص  الطـــرد. وهـــذه المســـألة يجـــب معالجتهـــا علـــى انفصـــال، لأ
أيضاً المهاجرين الذين يقيمون في بلد منذ فـترة قصـيرة نسـبياً. وقـال 

، إلى ممارســـــة بعـــــض ٤٦إنـــــه لا يفهـــــم ســـــبب الإشـــــارة، في الفقـــــرة 
بلدان التي لا تطرد الأشـخاص الـذين يعتـبرون، لأسـباب عرقيـة أو ال

غيرها، مرتبطين ارتباطاً وثيقاً بأغلبية المواطنين. وهذا الحظر لا يقوم 
إلا علــــــى القــــــانون الــــــداخلي في بعــــــض الــــــدول، ولــــــذلك يصــــــعب 
استخلاص نتيجة عامـة منـه. وهـو يرجـع إلى مفهـوم وطـني لا يجـب 

 للقانون. تشجيعه رغم أنه ليس مخالفاً 
وقــال إنــه يؤيــّد مبــدأ حظــر الطــرد الجمــاعي في وقــت الســلم  -٤٩

ا في مشروع المادة  . ولكنه يظن مع ذلك أن ٧بالطريقة التي جاء 

من الضروري الإشارة، بأكثر مما جاء في التعليق، إلى الأخطار التي 
يتعرّض لها في كثـير مـن الحـالات الأشـخاص الـذين يكونـون موضـع 

خصوصـــاً إذا كـــان عـــددهم كبـــيراً. وكانـــت الحـــالات  طـــرد جمـــاعي،
المأســــاوية الـــــتي حـــــدثت مـــــع مـــــرور الســـــنين دلـــــيلاً علـــــى أن هـــــؤلاء 
الأشخاص يتعرضون في الغالب لمعاملة سيئة، إذا لم يتعرضـوا لفقـد 

 الحياة نفسها.
، الـذي ٣قال إنه يؤيـّد هيكـل مشـروع المـادة  السيد حسونة -٥٠

المطــــرود. الشـــخص يقـــيم التـــوازن بــــين حـــق الدولـــة الطــــاردة وحقـــوق 
تعـــترف بـــالحق في إمكـــان طـــرد الأجنـــبي   ١وعلـــى ذلـــك، فـــإن الفقـــرة 

تضـــع حـــدوداً  ٢كمبـــدأ قـــائم في القـــانون الـــدولي في حـــين أن الفقـــرة 
لي. وقــد جــاء في علــى ممارســة هــذا الحــق بموجــب مبــادئ القــانون الــدو 

هــــذا الســــياق أن الدولــــة يجــــب أن تتصــــرف بحســــن نيـّـــة مــــع احــــترام 
ا الدولية. وقال إنه يـرى أن إشـارة عامـة للقـانون الـدولي يمكـن  التزاما
أن تكفـــــي، ولكـــــن إذا كـــــان المطلـــــوب مزيـــــداً مـــــن الدقـــــة، يمكـــــن أن 

 تضاف إشارة إلى الحقوق الأساسية للشخص المطرود.
بشــــأن عــــدم جــــواز طــــرد  ٤روع المــــادة وفيمــــا يتعلــــق بمشــــ -٥١

ـــة لرعاياهـــا، قـــال إنـــه يشـــكر المقـــرر الخـــاص علـــى اســـتعمال  الدول
ما عبارتان مترادفت ن، اعبارة "رعايا" و"مواطنين" لدولة ما على أ

آخذاً في اعتباره الملاحظات الـتي أبـداها عـدد مـن أعضـاء اللجنـة 
ـــــاني ـــــر الث مـــــن  ٢ الفقـــــرة. ولاحـــــظ أن )٢٨٩(أثنـــــاء النظـــــر في التقري

تشـير إلى إمكـان طـرد الدولـة لرعاياهـا "لأسـباب  ٤مشروع المـادة 
اســــتثنائية"، لكنــــه يــــرى أن هــــذا التعبــــير غــــامض ويجــــب إيضــــاحه 

مــن مشــروع  ٣ وتدقيقــه لمنــع إســاءة الاســتعمال. وبموجــب الفقــرة
، يكــون للشــخص المطــرود مــن بلــده أن يعــود إليــه في أي ٤المــادة 

لة المستقبِلة، ولكنه يرى أن حق العودة وقت بناءً على طلب الدو 
هذا يجب أن يكون مقرراً للشـخص إذا كـان سـبب الطـرد لم يعـد 

بحيــث إن  هقائمــاً، مــثلاً باكتشــاف أدلــة إثبــات جديــدة في قضــيت
 الطرد لم يعد له سبب.

(عــدم جــواز طــرد اللاجئــين)  ٥وفيمــا يتعلــق بمشــروع المــادة  -٥٢
ديمي الجنســــية)، قــــال إنــــه (عــــدم جــــواز طــــرد عــــ ٦ومشــــروع المــــادة 

مسرور لأن هاتين الفئتين مـن الأشـخاص المـذكورين في المـادتين قـد 
ــم وفقــاً  أدُرجتــا في مشــروع المــواد، رغــم وجــود نظــام قــانوني خــاص 
لقـــانون المعاهـــدات والقــــانون الـــدولي العــــرفي. ويكفـــي في الواقــــع أن 

ذه يكــون مشــروع المــواد الخــاص بطــرد الأجانــب بمثابــة اســتكمال لهــ
 النظم القانونية الخاصة دون التعارض معها.

مـــن بـــين أســـباب  ٥مـــن مشـــروع المـــادة  ١وتتضـــمن الفقـــرة  -٥٣
طرد اللاجئين أسباب "الأمن الوطني" و"النظام العام" وهما عبارتان 
واســـعتان بمـــا فيـــه الكفايـــة لشـــمول أي عمـــل مـــن أعمـــال الإرهـــاب 

تكابــه لهــا. ولــذلك، الــتي يكــون قــد ارتكبهــا اللاجــئ أو يُشــتبه في ار 
__________ 

لد الثاني (الجـزء الأول)، الوثيقـة ، ٢٠٠٦حولية  )٢٨٩( . A/CN.4/573ا
 أعلاه. ٢٩٢٦إلى  ٢٩٢٣وانظر أيضاً الجلسات 
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فـــلا داعـــي لوضـــع إشـــارة صـــريحة للإرهـــاب، خصوصـــاً وأن الجهـــود 
الدوليـــة للاتفـــاق علـــى تعريـــف للإرهـــاب لم تصـــل إلى نتيجـــة حـــتى 
الآن. ومـع ذلــك، فــإذا كـان الــبعض يــرى أن اللجنـة يجــب أن تشــير 
إلى الإرهـــاب في مشـــروع المـــواد، بحيـــث تــُـبرز الأهميـــة الـــتي تكتســـبها 

 الوقــت الحاضــر، فــإن تعبــير "الأمــن الــوطني" يمكــن هــذه الظــاهرة في
 شرحه في التعليق.

 ٦ من مشروع المادة ١وقال إنه يرى من الأفضل في الفقرة  -٥٤
حــذف عبـــارة "[بصــفة قانونيـــة]" والتمييــز في التعليـــق بــين المقيمـــين 
بصفة قانونية وبصفة غير قانونية. وقال إنه يرى أيضاً حذف عبارة 

، ٢للأســـباب الـــتي ذكرهـــا منـــذ قليـــل. وفي الفقـــرة "[أو الإرهـــاب]" 
قال إنه يوافق على اقتراح المقرر الخاص بأن يشار إلى تدخّل الدولة 
الطــاردة في البحــث عــن دولــة مســتقبِلة لعــديم الجنســية المطـــرود، إذ 

 هذه مسألة تندرج في التطوير التدريجي للقانون الدولي.

 ٧ في مشــروع المــادة وقــال إن حظــر الطــرد الجمــاعي المــذكور -٥٥
بشأن عدم جـواز الطـرد الجمـاعي، يقـوم علـى رفـض مفهـوم المسـؤولية 
الجماعية، وهـو قـائم بدرجـة كبـيرة في القـانون الـدولي لحقـوق الإنسـان 
والقـــانون الـــدولي الإنســـاني. وحـــالات الطـــرد الجمـــاعي تكـــون مخالفـــة 
ل لأحكــام معظــم الاتفاقيــات الإقليميــة الخاصــة بحقــوق الإنســان، مثــ

مـن المـادة  ٢الميثاق العربي بشـأن حقـوق الإنسـان الـذي تـنص الفقـرة 
منــه علــى حظــر الطــرد الجمــاعي للأجانــب "في جميــع الظــروف".  ٢٦

، قال إنه يظن أولاً أن ترتيب الفقـرات ٧وفي خصوص مشروع المادة 
يجب تغييره بحيث يـأتي تعريـف الطـرد الجمـاعي قبـل حظـره، وثانيـاً أن  

يجـــب تغييرهـــا، أو حـــتى حـــذفها، نظـــراً  ١الفقـــرة كلمـــة "معقـــول" في 
ــا غامضــة، وثالثــاً يجــب تغيــير الإشــارة في الفقــرة  إلى الأجانــب  ٣لأ

رعايا دولة طرف الذين يبدون "بصفتهم مجموعة عموماً"، عداءً تجاه 
الدولـــــــة المســـــــتقبِلة، أو إعـــــــادة صـــــــياغتها. وأخـــــــيراً، قـــــــال إنـــــــه يؤيــّـــــد 

ـدف إلى توجيـ ه اهتمـام خـاص، في بعـض مشــاريع الاقتراحـات الـتي 
المـواد، إلى بعـض المســائل المهمـة والملحّـة في الوقــت الحاضـر مثـل طــرد 
العمــال المهــاجرين، وازدواج الجنســية، ونــزع الجنســية، وأخــيراً قــال إنــه 

 إلى لجنة الصياغة. ٧ إلى ٣يوافق على إحالة مشاريع المواد من 

قــال إن أبحــاث المقــرر الخــاص وتحليلــه  الســيد ويســنومورتي -٥٦
لممارســــات الــــدول، ولأحكــــام القضــــاء، ولقــــرارات التحكــــيم ولآراء 
الفقهــــاء، والمعروضــــة كلهــــا بلغــــة واضــــحة، سمحــــت لــــه بــــأن يفهــــم 
الأسس التي تقوم عليها صياغة مشاريع المـواد الخمـس. ولكنـه يـرى 

 بشـــأن حـــق الطـــرد لا ٣مـــن مشـــروع المـــادة  ٢مـــع ذلـــك أن الفقـــرة 
تبينّ بما فيه الكفاية مختلف القيود التي ذكرها المقرر الخاص. والواقع 
أن ذكرهـــا جميعـــاً ســـيجعل الفقـــرة ثقيلـــة أكثـــر ممـــا يلـــزم. ولحـــل هـــذا 
المشـــكل هنــــاك ثلاثـــة احتمــــالات: أولاً حــــذف الجملـــة الثانيــــة مــــن 

والإبقاء على الجملة الأولى فقط؛ ثانياً حـذف الجملـة الثانيـة  الفقرة
جديــدة  ٣ء علــى الجملــة الأولى وإضــافة حكــم ربمــا في فقــرة والإبقــا

يشـــير إلى قاعــــدة احـــترام العقــــود وإلى حســـن النيــّــة وضـــرورة احــــترام 
القواعـــد الآمـــرة؛ وثالثـــاً الاسترشـــاد بمـــا اقترحـــه الســـيد بيليـــه وتعـــديل 

بــالنص ببســاطة علــى أن الطــرد يجــب فيــه احــترام أحكــام  ٢الفقــرة 
 المعاهدة أو الاتفاقية.

بشـــــــأن عـــــــدم جـــــــواز طـــــــرد الدولـــــــة  ٤وفي مشـــــــروع المـــــــادة  -٥٧
هـــي عبـــارة  ٢لرعاياهـــا، فـــإن عبـــارة "لأســـباب اســـتثنائية" في الفقـــرة 

واسعة جداً وتحتمل عدة تفسيرات. وربما يستطيع المقـرر الخـاص أن 
مـن  ١ يشرح لماذا لم يستعمل نفس العبارات التي جاءت في الفقرة

ن الـوطني أو النظـام العـام" في وهـي "لأسـباب الأمـ ٥مشروع المـادة 
مـن تقريـره.  ٥٥ حين أنه يستعمل عبـارة "الأمـن الـوطني" في الفقـرة

ــــــه لــــــذلك يقــــــترح الاستعاضــــــة عــــــن عبــــــارة "إلا لأســــــباب  وقــــــال إن
 استثنائية" بعبارة "لأسباب الأمن الوطني".

حق الشخص المطـرود  ٤من مشروع المادة  ٣وتؤكّد الفقرة  -٥٨
 بلـد جنسـيته، ويكـون ذلـك فقـط بنـاءً علـى من بلده في العـودة إلى

طلــــب الدولــــة المســــتقبِلة. فهــــل معــــنى هــــذا أنــــه إذا لم تقــــدّم الدولــــة 
المستقبِلة هذا الطلب لا يسـتطيع المـواطن اسـتعمال حـق العـودة إلى 
بلــد جنســيته؟ ربمــا يســتطيع المقــرر الخــاص أن يوضــح هــذه النقطــة. 

ارك الســيد بيليــه قــال إنــه يشــ ٤وأيضــاً في خصــوص مشــروع المــادة 
والســـيد دوغـــارد رأيهمـــا في أن مـــن المفيـــد أن يوسّـــع المقـــرر الخـــاص 
مدى الأحكام الخاصة بعـدم طـرد الرعايـا بحيـث تشـمل الأشـخاص 

 الذين يحملون جنسيتين أو عدة جنسيات.
بشـــــأن عـــــدم جـــــواز طـــــرد  ٥وفيمـــــا يخـــــص مشـــــروع المـــــادة  -٥٩

ا المقـرر الخـاص في اللاجئين، قال إنه يوافق علـى الحجـج الـتي قـدّمه
من تقريره أي أن الإرهاب يبررّ إفراد معالجة خاصـة لـه،  ٧٦الفقرة 

تمــع الــدولي في مواجهــة  وهــذا يتفــق مــع الــنهج الــذي ســار عليــه ا
أعمال الإرهـاب الـتي لا تعتـبر جـرائم عاديـة. وقـد ظهـر ذلـك لا في 
 عدة قرارات من مجلس الأمن فحسب، بل أيضاً في الوثيقة النهائية

. ولهــــــــذه )٢٩٠(١٩٩٥للقمــــــــة العالميــــــــة للتنميــــــــة الاجتماعيــــــــة عــــــــام 
الأسـباب، قـال إنـه يظـن بضـرورة الإبقـاء علـى كلمـة "أو الإرهــاب" 

. ومـــع ذلـــك، فإنـــه يشـــعر أيضـــاً ٥مـــن مشـــروع المـــادة  ١في الفقـــرة 
بــــالقلق الــــذي يعــــبرّ عنــــه بعــــض الأعضــــاء مــــن أن اســــتعمال كلمــــة 

طني" يحمــل علــى الظـــن "الإرهــاب" منفصــلة عــن كلمــة "الأمـــن الــو 
بـأن الإرهـاب لا يــدخل تحـت عبــارة "الأمـن الــوطني". ولمعالجـة هــذا 
المشــكل قــال إنــه يقــترح إضــافة عبــارة "بمــا فيــه الإرهــاب" بعــد عبــارة 

 "الأمن الوطني".
وقــال إن رأيــه الخــاص بضــرورة إدخــال كلمــة "الإرهــاب" في  -٦٠

شـــأن عـــدم ب ٦ينطبـــق أيضـــاً علـــى مشـــروع المـــادة  ٥مشـــروع المـــادة 
. وأمـــا عبـــارة ١جـــواز طـــرد عـــديمي الجنســـية، وخصوصـــاً في الفقـــرة 

"بصــفة قانونيــة"، فهــو يقــترح إزالــة المعقــوفتين بمــا يتفــق مــع الاتفاقيــة 

__________ 
)٢٩٠( Report of the World Summit for Social Development 

(Copenhagen, 6–12 March 1995), A/CONF.166/9, Resolution I, Annex 
1 (Copenhagen Declaration on Social Development) and Annex II 

(Programme of Action of the World Summit for Social Development). 
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من الاتفاقية الخاصة بوضع  ٣١الخاصة بوضع اللاجئين ومع المادة 
لا تثـير أي  ٦من مشروع المـادة  ٢عديمي الجنسية. وقال إن الفقرة 

نــده، ولكنــه يتســاءل عــن عبــارة "باتفــاق معــه" الموضــوعة مشــكل ع
بين معقوفتين: هل من الضروري فعلاً، في الحالة التي تتحدث عنها 

، أن تكــون الدولــة مرغمــة علــى طلـــب ٢الجملــة الثانيــة مــن الفقــرة 
 موافقة عديم الجنسية قبل أن تطرده؟

بشأن عدم جواز الطـرد الجمـاعي  ٧وقال إن مشروع المادة  -٦١
لا يثـير أي صــعوبة. وقــال إنــه يؤيـّـد اقــتراح الســيدة إســكاراميا الــذي 
يهــــدف إلى الاستعاضــــة عــــن كلمــــة "المعقــــول" بكلمــــة "عــــادل" في 

 .١الفقرة 
 ٣وقال إنه في النهاية يوافـق علـى إحالـة مشـاريع المـواد مـن  -٦٢
 إلى لجنة الصياغة. ٧إلى 
لاحــــظ أن حــــق الطــــرد هــــو حــــق أصــــيل  الســــيد فاســــياني -٦٣
ـــــا دول. بح ســـــب رأي المقـــــرر الخـــــاص. فالـــــدول لهـــــا هـــــذا الحـــــق لأ

وبوسعها أن تطرد الأشخاص لأن لها حقاً "طبيعياً" وهو حـق نـابع 
ا. وهــذا المفهــوم، الــذي يظهــر بالفعــل في الآراء المكتوبــة  مــن ســياد
وفي قــرارات هيئــات التحكــيم الخاصــة بــالطرد، لا يلقــى قبــولاً لديــه. 

في الطـرد مرتبطـاً بالقـانون العـرفي بحيـث  فهـو يفضّـل أن يكـون الحـق
يتخلّص بذلك مـن أي صـفة "أصـيلة" ويخضـع لـنفس عمليـة التغـّير 
ــا بقيــة القواعـد العرفيــة. فعنــد الحـديث عــن حــق  والتطـوير الــتي تمـر 
"أصيل" لا يكون من المعروف بالضـبط إذا كـان معـنى ذلـك إسـباغ 

كن أن تقيّد، في صفة خاصة في مواجهة بقية قواعد القانون التي يم
الواقـــع، حـــق الطــــرد. ومـــن المؤكّــــد أن المســـألة هــــي مســـألة مبــــدأ في 
الحقيقة، وإذا كانـت الوقـائع تفضـي بـالمقرر الخـاص إلى الانتهـاء إلى 
أن حق الطرد كان يعتـبر تقليـدياً حقـاً أصـيلاً، وأنـه مـا زال كـذلك، 
 عندئــذ يجــب احــترام الوقــائع. وفي هــذا الصــدد قــال إنــه يلاحــظ مــع

ذلــــــك أن واحــــــداً مــــــن المــــــؤلفين المراجــــــع في هــــــذا الصــــــدد، الســــــيد 
، يميـــل إلى أن يعتـــبر حـــق الطـــرد (Goodwin-Gill)جيـــل  - غـــودوين

حقــاً موضــوعياً، نشــأ مــن ممارســة الــدول ومــن آراء الفقهــاء، ولــيس 
 .)٢٩١(بالضرورة حقاً أصيلاً 

وقــــال إن ملاحظتــــه الثانيــــة مــــن الملاحظــــات ذات الطبيعــــة  -٦٤
تعلـــــق بمســـــألة حقـــــوق الإنســـــان. فقـــــد لاحـــــظ أن المقـــــرر العامـــــة وت

الخــــاص، في مواضــــع كثــــيرة مــــن تقريــــره، يعمــــل تقييمــــاً دقيقــــاً لــــدور 
حقوق الإنسان بالنسـبة لحـق الطـرد، وقـال إنـه يتسـاءل، مـن ناحيـة 
المبـــدأ هنـــا أيضـــاً، إذا أمكـــن في بعـــض المواضـــع التأكيـــد أكثـــر علـــى 

منـذ القبـول الواسـع الــذي تـأثير التطـورات في مجـال حقـوق الإنسـان 
حظي به العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وقال إنه 
لا يريد أن يقول إن المقرر الخـاص يعتمـد بـدون سـبب علـى ممارسـة 
اية القرن، لأن هذه الممارسة لها بلا شك قوة الإثبات؛  الدول في 

الثقل لبعض ولكنه يقترح ببساطة أن يعطي المقرر الخاص مزيداً من 
__________ 

)٢٩١( G. S. Goodwin-Gill, International Law and the Movement of 
Persons between States, Oxford, Clarendon Press, 1978, pp. 21–22. 

حقـــــوق الإنســـــان، مثلمـــــا لاحظتـــــه الســـــيدة إســـــكاراميا بمزيـــــد مـــــن 
 التفصيل وبمزيد من الوضوح.

وفيمــا يتعلــق بمحتــوى مشــاريع المــواد، قــال إنــه يؤيــّد صــيغة  -٦٥
، لكـــــن لديـــــه بعـــــض التحفظـــــات ٣مـــــن مشـــــروع المـــــادة  ١الفقـــــرة 

لأن مــن الممكـن بالفعــل القــول، كمـا أشــار إليــه  ٢بخصـوص الفقــرة 
ـا لا تـنص ببسـاطة  أن الطـرد  -بـدون مفاجـآت  -السـيد بيليـه، أ

يجـــب أن يجـــري مـــع احـــترام المبـــادئ الأساســـية في القـــانون الـــدولي. 
وقــــال إنــــه شخصــــياً يظــــن، بمــــا يجــــاوز هــــذه الحقيقــــة الواضــــحة، أن 
ـا تقتصـر علـى القـول  المشكل الرئيسي الذي تثيره تلك المادة هو أ

ــــأن الدولــــة يحــــب أن تتصــــرف بحُ  ــــا ب ســــن نيـّـــة ومــــع احــــترام التزاما
الدولية. وربما كان في وسع المقرر الخاص أن يـدرج في نـص مشـروع 
هــذه المــادة بعضــاً مــن القواعــد النوعيــة في القــانون الــدولي الــتي تقيــّد 

مـن العهـد الـدولي  ١٣بالفعل من حق الدولة الطاردة. فمثلاً المادة 
ى عـــدم جـــواز إبعـــاد الخـــاص بـــالحقوق المدنيـــة والسياســـية تـــنص علـــ

الأجنبي المقيم بصـفة قانونيـة في إقلـيم دولـة طـرف "إلا تنفيـذاً لقـرار 
ــا تــنص علــى ضــمانات النظــر في قــرار  اتخــذ وفقــاً للقــانون"، كمــا أ

 ٣مـن مشـروع المـادة  ٢الطرد. ويمكن إدراج صـيغة مماثلـة في الفقـرة 
ـ ا أيضــاً لتكـون صـدى لتلـك القواعـد الإجرائيـة الـتي لهـا أهميتهـا، لأ

قواعد موضوعية. وفي وسع المقرر الخاص أيضاً أن يتساءل إذا كان 
مـــن  ١مـــن المناســـب تحديـــد حـــق الطـــرد المنصـــوص عليـــه في الفقـــرة 

عنــدما يكـــون هنــاك شـــبه يقــين مـــن أن الشـــخص  ٣مشــروع المـــادة 
المطرود سيخضع للتعذيب أو لغيره من أشكال المعاملة اللاإنسـانية 

ف الذكر. وربما يمكن أيضاً أن يذُكر في نص التي تخالف العهد سال
ا، أن الدولة ٣من مشروع المادة  ٢الفقرة  ، أو في التعليق الخاص 

يجب أن تراعي عدداً من العناصر قبل أن تبدأ في طرد أجنبي. ففي 
بعـض البلـدان يجــري فحـص مــدة الإقامـة، ونــوع السـلوك والصــلات 

تمعية في إطار إجراء ال طرد إذا كانت هذه العناصر لم العائلية أو ا
تكتسب الطابع العرفي. فهي اعتبارات إنسانية يجب تشجيع الدول 

 على أن تأخذها في الحسبان عندما تستعد لاتخاذ قرار بالطرد.
فقـال إنـه مسـتعد لتأييـده بالشـكل  ٤وأما عـن مشـروع المـادة  -٦٦

ين الـــذي يقترحـــه المقـــرر الخـــاص، ولكـــن يمكـــن أيضـــاً، في إطـــار التـــدو 
والتطوير التدريجي للقانون الـدولي، أن يؤيـد أيضـاً نصـاً يقـول ببسـاطة 
إن الدولة لا تستطيع أن تطـرد رعاياهـا. والاسـتثناء مـن هـذه القاعـدة 

لا يمكن تبريره، بل إنه محدود بدرجة كبيرة بحكم  ٢المذكور في الفقرة 
 ؛ وعلى ذلك فيجب حذف هاتين الفقرتين.٣الفقرة 
، قـال إن إدراج حكـم خـاص ٥وفيما يتعلـق بمشـروع المـادة  -٦٧

بــاللاجئين يعــني بطبيعتــه تعزيـــز الفكــرة بــأن مبـــدأ عــدم الإبعــاد هـــو 
قاعدة في القانون العرفي وبالتالي يثني الدول عن التفكير في التخلي 

المتعلـــق  ١٩٦٧عـــن الاتفاقيـــة الخاصـــة بوضـــع اللاجئـــين وبروتوكـــول 
ظـــة الســـيد بيليـــه بـــأن الابتعـــاد عـــن بوضـــع اللاجئـــين. ولكـــن ملاح

النهج الفعلي الـذي سـارت عليـه الاتفاقيـة الخاصـة بوضـع اللاجئـين 
يـؤدي إلى إضـعاف نظــام الحمايـة الــذي أنشـأه هــذا الصـك. ولهــذا، 

 ٥فعلــــى اللجنـــــة التــــزام جانـــــب الحيطـــــة في صــــياغة مشـــــروع المـــــادة 
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لتجنــــب اعتبــــار هــــذا المشــــروع كخــــروج عــــن النظــــام الــــذي وضــــعته 
. ومــن ناحيــة أخــرى، ١٩٦٧وبروتوكــول عــام  ١٩٥١اقيــة عــام اتف

فليس من الضروري الإبقاء على الكلمات الموضوعة بين معقـوفتين 
؛ فمهمــــا تكــــن طريقــــة تعريــــف ٥مــــن مشــــروع المــــادة  ١في الفقــــرة 

ديداً للأمن الوطني والنظام العـام، ومعـنى هـذا  الإرهاب فهو يعتبر 
 أنه مشمول بالفعل.

مقبــول بشـرط عـدم الإبقـاء علــى  ٦شـروع المـادة وقـال إن م -٦٨
عبارة "بصفة قانونية" ولا كلمة "الإرهـاب"، ومـع توضـيح أن عـديم 
الجنسية إذا لم يجد مكاناً يذهب إليه، أو إذا كانت الدولـة الطـاردة 
لا تجــد دولــة تقبــل اســتقباله، فيجــب الترخــيص لــه بالبقــاء في البلــد 

، قال إنه ٧يتعلق بمشروع المادة الذي يرغب في طرده. وأخيراً فيما 
يظن أن النهج الذي سار عليه المقرر الخـاص مناسـب ولكـن يمكـن 

مــن أجــل زيــادة حمايــة الأفــراد وتجنــب أي إمكانيــة  ٣تعــديل الفقــرة 
لإلقــاء مســؤولية جماعيــة. وفي الختــام، قــال إنــه يؤيــّد إحالــة مشــاريع 

ــــه تحفظــــا ــــو كانــــت لدي ــــة الصــــياغة، حــــتى ول ت علــــى المــــواد إلى لجن
 .٣مشروع المادة 

قــــال إنــــه يؤيــــد معظــــم آراء المقــــرر الخــــاص  الســــيد نــــولتي -٦٩
واقتراحاتــه ولــذلك فإنــه سيقتصــر في مداخلتــه علــى النقــاط الــتي لــه 
فيها رأي مخالف. فهو لديـه بعـض التحفظـات، مثـل كثـير مـن بقيـة 
أعضـــــاء اللجنـــــة، علـــــى الأســـــلوب المنهجـــــي الـــــذي اعتمـــــده المقـــــرر 

فقتـــه التامـــة علـــى الفكـــرة الأوليـــة الـــتي جـــاءت في الخـــاص، ومـــع موا
بــــأن حــــق الدولــــة في طــــرد الأجانــــب لــــيس حقــــاً  ٣مشــــروع المــــادة 

مطلقــاً، فإنــه سيشــرح مــن جانبــه القيــود المنطبقــة علــى ممارســة هــذا 
الحــــق ولكــــن بطريقــــة مختلفــــة بعــــض الشــــيء. فمــــن رأيــــه أن القيــــود 

المعاهـــدات الرئيســية المقصـــودة هـــي حقــوق الإنســـان كمـــا تنبــع مـــن 
ومـــن القـــانون الـــدولي العـــرفي، بمـــا في ذلـــك القواعـــد الآمـــرة. وعلـــى 
ذلـــــك، فإنـــــه لـــــن يصـــــر كمـــــا فعـــــل المقـــــرر الخـــــاص علـــــى "القواعـــــد 
الأساســـية للقـــانون الـــدولي" لأن هـــذه تخـــص أساســـاً العلاقـــات بـــين 
الدول وليس العلاقات بين دولـة وفـرد في القـانون الـدولي. وقـال إن 

يجب تعديلها لكـي  ٣من مشروع المادة  ٢الفقرة الجملة الثانية من 
ـــا في  تصـــبح "وبصـــفة خاصـــة، يجـــب علـــى الدولـــة أن تحـــترم التزاما
مجال حقوق الإنسان". وأيضاً، كما اقترحه السيد غايا، يجـب جمـع 

من أجل الإبقاء على وحدة هذا المبدأ. وبعيداً عن  ٢و ١الفقرتين 
أي الســيدة إســكاراميا أســاس حــق الطــرد وقيــوده، فإنــه ينضــم إلى ر 

بأن التمييز بين القيود الداخلية والقيود الخارجية في حق الطرد ليس 
لـــه أي فائـــدة، ويـــرى مثـــل الســـيد بيليـــه والســـيد مـــاكري أن التمييـــز 

بــــرت هـــــارت بــــين "القواعــــد الأوليــــة" و"القواعـــــد ير الــــذي وضــــعه ه
 .ليس له مكان في الحقيقة في إطار الدراسة الحالية )٢٩٢(الثانوية"

قـــال إنـــه يؤيـّــد المبـــدأ الـــذي جـــاء في  ٤وعــن مشـــروع المـــادة  -٧٠
بأن الدولة لا يجوز أن تطرد رعاياها، ولكنه يتساءل، مثل   ١الفقرة 

__________ 
)٢٩٢( Hart الحاشية ، المرجع المذ) أعلاه). ٢٨٤كور 

بعبـارة كثير من بقية أعضـاء اللجنـة، إذا كـان الاسـتثناء الـذي جـاء 
("لأســـــباب اســـــتثنائية")، يقـــــوم علـــــى أســـــاس  ٢غامضـــــة في الفقـــــرة 

ذكرها المقرر الخاص لتبرير ذلك هي حالات صحيح. فالحالات التي 
تخـــص علـــى الأكثـــر التســـليم ولـــيس الطـــرد. يضـــاف إلى ذلـــك أنـــه لا 

مــــن تقريــــره يعيــــد  ٤٣يفهــــم تمامــــاً إذا كــــان المقــــرر الخــــاص في الفقــــرة 
إدخــــال تفســــيره الأولي لمفهــــوم "الرعايــــا"، مــــن أجــــل توســــيع مفهــــوم 

يعتـبر مخالفــاً لمفهــوم "المـواطن" الــذي يبـدو أنــه سـبق الاتفــاق علـى أنــه 
"الأجانب". والمقرر الخاص يستخدم هذا التفسير المعتاد لهذا المفهـوم 

المعنيـــــة لجنــــة المــــن تقريـــــره، ولكــــن الإشــــارة إلى قـــــرار  ٢٨في الفقــــرة 
مـــــن  ٤٣ (الفقـــــرة كنـــــداضــــد  ســـــتيوارتقــــوق الإنســـــان في قضـــــية بح

السـيد  التقرير) ليسـت كافيـة. ومـع الاعـتراف بـأن المسـائل الـتي أثارهـا
يظـن أن لهـا موضـعها  غايا عن مفهوم "المـواطن" يجـب بحثهـا؛ فإنـه لا

 ."الرعايا"في مشروع هذه المادة التي تخص 
الخاصـــين علـــى التـــوالي  ٦و ٥وأمـــا عـــن مشـــروعي المـــادتين  -٧١

بــاللاجئين وبعــديمي الجنســية، فقــال إنــه يشــترك في الــرأي مــع الســيد 
تريــــتش والســــيد يالســــيد ببيليــــه وآخــــرين مــــن أعضــــاء اللجنــــة، مثــــل 

الـتي ماكري، أنه يجب عدم استخدام مصطلحات مختلفة عن تلك 
جــــاءت في الاتفاقيــــة الخاصــــة بوضــــع اللاجئــــين والاتفاقيــــة الخاصــــة 
بعديمي الجنسية. وعلى العكس من ذلك، قال إنه يؤيدّ تمامـاً المبـدأ 

ويـــود في هـــذا الخصـــوص أن يـــذكر  ٧الـــذي جـــاء في مشـــروع المـــادة 
قائع التي لم يذكرها التقرير. فقد لجأت ألمانيا، أثناء النظام بعض الو 

النـــازي، إلى حـــالات طـــرد جماعيـــة مريعـــة ولا يمكـــن تبريرهـــا تمهيــــداً 
للمحرقة وضمن إطار الاعتداءات التي مارستها أثناء الحرب العالمية 

 ١٠الثانيــــة. وأيضــــاً لا ينبغــــي أن يغيــــب عــــن البــــال أن أكثــــر مــــن 
طــُــردوا مــــن بلادهــــم بعــــد الحــــرب، كــــردة فعــــل  ملايــــين مــــن الألمــــان

للاعتـــداء الألمـــاني. ولـــيس المطلـــوب طبعـــاً تخفيـــف مســـؤولية ألمانيـــا، 
ولكــن يمكــن القــول بــأن عمليــات الطــرد الجماعيــة للألمــان بعــد عــام 

لا يمكــن تبريرهــا في الوقـــت الحاضــر. وفيمـــا يتعلــق بمشـــروع  ١٩٤٥
أيـــه، الـــذي أوضـــحه المـــادة، قـــال إنـــه ينضـــم إلى المقـــرر الخـــاص في ر 

الســـيد بيليـــه، والـــذي يقـــول إن تعبـــير "النظـــر المعقـــول والموضـــوعي" 
من هذه المادة أفضل من مشروع "عـادل" الـذي  ١الوارد في الفقرة 

اقترحتـــــه الســـــيدة إســـــكاراميا. فكلمـــــة "معقـــــول" ربمـــــا تكـــــون أفيـــــد 
ــــال  ــــا تفســــح ا لضــــحايا الطــــرد الجمــــاعي مــــن كلمــــة "عــــادل" لأ

مـن  ٣ى غير الاعتبارات الإجرائية. وأمـا عـن الفقـرة لاعتبارات أخر 
فقــال إنــه يشــارك الســيدة إســكاراميا في شــكوكها  ٧مشــروع المــادة 

مــن عبــارة "أبــدوا، بصــفتهم مجموعــة، عــداء تجــاه الدولــة المســتقبِلة" 
الـــتي تبـــدو لـــه عامـــة جـــداً وغامضـــة وتـــوفّر للدولـــة المشـــتركة في نـــزاع 

ـــه مـــبررّ. ومـــن مســـلح مـــبرراً ســـهلاً للجـــوء إلى طـــ رد جمـــاعي لـــيس ل
المناســب هنــا تطبيــق مبــدأ التمييــز في القــانون الإنســاني الــدولي بــين 
موعـــة الـــذين تصـــرفوا بالفعـــل  المـــدنيين والمقـــاتلين، أي أن أعضـــاء ا

 بطريقة معادية هم الذين يجوز طردهم في وقت الحرب.
 ٣ ومع هذه الملاحظات قال إنه يؤيـّد إحالـة مشـاريع المـواد -٧٢
إلى لجنة الصياغة. وهو يظن، مثل السيد بيليه، أن الجلسة  ٧و ٤و



٢٠٠٧تموز/يوليه  ٢٥ - ٢٩٤٢الجلسة  211  

 

العامـــة للجنـــة يجـــب أن تبـــت في مســـألة إذا كـــان مشـــروع المـــواد 
يجــب أن يتضــمن القواعــد الخاصــة بــاللاجئين وبعــديمي الجنســية، 
فـإذا كـان الـرد بالإيجــاب، هـل يجـب أن تبتعــد هـذه القواعـد عــن 

يؤيـّــد أي  ل إنـــه شخصـــياً لاالاتفاقيــات الخاصـــة بالموضـــوع. وقـــا
 واحد من هذين الخيارين.

هنــأ المقــرر الخــاص علــى تقريــره الثالــث عــن  الســيد حمــود -٧٣
طرد الأجانب الذي يقدّم فكرة سليمة عن الفقه وعن الممارسـة في 
هــذا الموضــوع. وقــال إن الــنهج الــذي ســار عليــه المقــرر الخــاص هــو 

القانونيـة واسـتعادة تـاريخ التوفيق بين مختلف الاعتبـارات السياسـية و 
نشــأة قواعــد القــانون الــدولي الخاصــة بطــرد الأجانــب. والحقيقــة هــي 
أن الدولــة لــديها مجموعــة مــن الســلطات تســمح لهــا علــى الأخــص 
ــــــدف حمايــــــة  ا الداخليــــــة  بالرقابــــــة علــــــى إقليمهــــــا وبتــــــدبير شــــــؤو
مصـــالحها وأمنهـــا. ولكـــن الحقـــوق الـــتي تنبـــع مـــن هـــذه الســـلطات، 

ق طرد الأجانب، ليست لها طبيعـة مطلقـة في القـانون وخصوصاً ح
الـــدولي. وعلـــى ذلـــك، فـــإن حـــق الدولـــة الطـــاردة مقيـّــد باعتبـــارات 
أخــرى تــرتبط أساســاً بحقــوق الإنســان، مثــل الحــق في إجــراء نظــامي 
وغــير تعســفي. وللدولــة الســلطة التقديريــة الــتي تســتطيع بموجبهــا أن 

ـــــى إقليمهـــــا، مقا ـــــا تقـــــرّر وجـــــود أي أجنـــــبي عل بـــــل احـــــترام إجراءا
ـــا بموجـــب القـــانون الـــدولي،  الداخليـــة، وعليهـــا أيضـــاً احـــترام التزاما
ـــا الخاصـــة  وخصوصـــاً الالتـــزام بالتصـــرف بحســـن نيــّـة واحـــترام التزاما

يحقق توازناً  ٣بحقوق الإنسان. وفي هذا الصدد، فإن مشروع المادة 
ــا بموجــب القــانون  مناســباً بــين حقــوق الدولــة مــن جانــب، والتزاما

 الدولي، من جانب آخر.

وفيما يتعلـق بمـا إذا كـان طـرد الدولـة لرعاياهـا يجـب تناولـه،  -٧٤
قال إنه لا يرى في البداية سبباً لتناول هذه المسألة في مشروع مـواد 
يتعلــق بطــرد الأجانــب. ولكــن إذا كانــت هاتــان المســألتان تعالجــان 

مــا تشــتركان في بعــ ض المبــادئ الــتي هــي معالجــة قانونيــة مختلفــة، فإ
أساس حقوق الإنسـان في القـانون الـدولي. وفضـلاً عـن ذلـك، فـإن 
هنــاك مشــاكل عمليــة في حالــة ازدواج الجنســية أو في حالــة الشــك 

ع يفي الجنسية الحقيقية للشخص المعني، وهذا يبررّ الحديث في مشار 
 المواد عن بعض المبادئ الخاصة بطرد الرعايا. ويـوفّر القـانون الـدولي

حمايـــة قصـــوى للرعايـــا مـــن الطـــرد مـــن إقلـــيم دولـــة الجنســـية، والتـــزام 
الدولــة بعـــدم طـــرد رعاياهــا لـــه مصـــدر في القــانون الـــدولي، وهـــو مـــا 
تشـــهد بـــه ممارســـات الـــدول، إلى جانـــب بعـــض الصـــكوك الخاصــــة 
بحقوق الإنسان والقضاء والفقه. ولكـن يمكـن التسـاؤل إذا لم تكـن 

الـذي يجيـز  ٤ة. فمشـروع المـادة هناك استثناءات علـى هـذه القاعـد
للدولـة طـرد رعاياهــا "لأسـباب اسـتثنائية" يفــتح الطريـق أمـام الــدول 
للتعسف، ويجب توضيح تلك "الأسباب الاستثنائية" بطريقة تجعل 
طـــرد الرعايـــا إجـــراءً متطرفـــاً لا يجـــوز إلا كملجـــأ أخـــير. ومـــن ناحيـــة 

لدولي وينبغي في أخرى، فإن تسليم الرعايا ليس ممنوعاً في القانون ا
صيغة مشاريع المواد المتعلقة بذلك أن يظهر أن تسليم الرعايا لـيس 

 خاضعاً للقواعد التي تمنع طردهم.

، قـــال إنـــه يـــود مـــرة ٦و ٥وفيمـــا يتعلـــق بمشـــروعي المـــادتين  -٧٥
ــــدخل في نطــــاق القــــانون  مــــا يعالجــــان مســــائل ت أخــــرى أن يــُــبرز أ

لجنسـية وأن يـذكّر بـأن وضـع الدولي المطبّق على اللاجئين وعـديمي ا
قواعــد هجينــة في إطــار مشــروع المــواد الحــالي مــن أجــل حمايــة هــاتين 
الفئتين مـن الأشـخاص مـن الطـرد يعـني إعـادة كتابـة القـانون الـدولي 

الخاصة بوضع اللاجئين  ١٩٥١في هذين الموضوعين. فاتفاقية عام 
بادئ الخاصة بوضع عديمي الجنسية قد قننتا م ١٩٥٤واتفاقية عام 

حماية اللاجئين وعديمي الجنسية، بمـا في ذلـك حمـايتهم مـن الإعـادة 
بـــالقوة ومـــن الطـــرد. وممارســـات الـــدول وفـــيرة في هـــذا الموضـــوع ولا 
يمكن تعديل هاتين الاتفاقيتين إلا بموجب بعض الإجـراءات. وقـال 
إن المقــرر الخــاص أبــرز في تقريــره "جوانــب قصــور" الاتفاقيــة الخاصــة 

 فيمــــا يتعلــــق بحمايــــة اللاجئــــين في وقــــت الحــــرب. بوضــــع اللاجئــــين
ولكن ليس من شأن اللجنة أن تعيد تعريف مفهوم "اللاجـئ" وأن 
تضع في مشـروع المـواد مبـدأ حظـر طـردهم لأن ذلـك لـن يـؤدي إلى 
تقويــة حمايــة اللاجئــين الهــاربين مــن نــزاع مســلح. وحــتى عنــد اعتمــاد 

الــتي لا تلتــزم بتعريــف بصــيغته الحاليــة، فــإن الدولــة  ٥مشــروع المــادة 
"اللاجئــــــين" الــــــذي جــــــاء في الاتفاقيــــــة الخاصــــــة بوضــــــع اللاجئــــــين 
ســـتكون ملزمـــة فقـــط بحمايـــة اللاجئـــين الـــذين يـــدخلون تحـــت هـــذا 
التعريــف مــن الطــرد، ويظــل اللاجئــون بســبب الحــرب خــارج نطــاق 

 تلك الحماية.
وأمــا عـــن الحمايـــة المؤقتـــة المقـــررة للاجئـــين في زمـــن الحـــرب  -٧٦

ا تتوقف عندما خارج  إطار الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، فإ
ينتهـــي النــــزاع. ويجـــب علــــى اللاجئــــين في هـــذه الحالــــة العــــودة إلى 
بلادهــم، بمــا في ذلــك العــودة الجماعيــة، ويبــدو أن ذلــك يتعــارض 

بشــــأن عــــدم جــــواز الطــــرد  ٧مــــن بــــاب أولى مــــع مشــــروع المــــادة 
المشـاكل الـتي يمكـن  الجماعي. وهذا المثل يهدف إلى توضيح نـوع

أن يثيرهــــــا مشــــــروع المــــــواد، إذا كــــــان ســــــينظّم طــــــرد اللاجئــــــين أو 
 ٥سيتقدّم على القانون الذي ينظّم هذه المسألة. ومشـروع المـادة 

مــــــن الاتفاقيــــــة الخاصــــــة بوضــــــع  ٣٣و ٣٢يقتــــــبس مــــــن المــــــادتين 
، الــتي تنطبــق علــى كــل ٣٣اللاجئــين بصــورة تشــوّه مفهــوم المــادة 

يم "بصــورة قانونيــة" أو "بصــورة غــير قانونيــة" لاجـئ ســواء كــان يقــ
علــى إقلــيم الدولــة المســتقبِلة، وتمنــع طــرد لاجــئ نحــو بلــد "تكــون 
حياته أو حريته مهددتين فيه بسبب عرقه أو دينـه أو جنسـيته أو 
انتمائـــــه إلى فئـــــة اجتماعيـــــة معينـــــة أو بســـــبب آرائـــــه السياســـــية". 

إبعــاد اللاجــئ وعـلاوة علــى ذلــك، فبموجـب هــذه المــادة لا يمكـن 
إلا إذا كانت هناك أسباب تجعله خطراً على الأمن الوطني أو إذا 

ائ لا  ٥. لكن مشروع المادة يسبق أن صدر عليه حكم جنائي 
ينطبــق إلاّ علــى اللاجئــين الموجــودين "بصــفة قانونيــة" علــى إقلــيم 

ــــة المســــتقبلة، وهــــذا يتعــــارض مــــع المــــادة  مــــن الاتفاقيــــة  ٣٣الدول
 ٥للاجئــين. وعلــى ذلــك، فــإن مشــروعي المــادتين الخاصــة بوضــع ا

يجب الاستعاضة عنهما بمواد تنص على أن طرد اللاجئين أو  ٦و
عــــــديمي الجنســــــية يخضــــــع لقواعــــــد القــــــانون الــــــدولي وللالتزامــــــات 

 القانونية الواقعة على عاتق الدولة المستقبِلة.
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وفيمــــا يتعلــــق بمســــألة الطــــرد الجمــــاعي، قــــال إن الممارســــة  -٧٧
ة توضح أن آراء الدول تختلف وأنه لا يبدو أن هناك قاعدة الدولي

عالميــة بحظــر هــذه الممارســة. ومــع ذلــك، يبــدو أن مبــدأً مــن هــذا 
النــــــوع، مــــــع الاســــــتثناءات، ينبــــــع مــــــن الممارســــــة علــــــى المســــــتوى 
الإقليمـــي. فالدولـــة الـــتي تشــــدّد تشـــريعها الـــداخلي بطريقـــة "غــــير 

بشـــروط دقيقـــة، تعســـفية" تســـتطيع طـــرد مجموعـــة مـــن الأشـــخاص 
بشــرط أن تحــترم حقــوق الــدفاع المقــرّرة لكــل فــرد مــن أعضــاء هــذه 
موعــة. ولــذلك، فــإن وضــع حظــر مطلــق علــى الطــرد الجمــاعي  ا
ا الداخليــة. وأمــا عــن  يتعــارض مــع ســلطة الدولــة في تــدبير شــؤو
العمال المهاجرين، ورغم أن الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع 

أفراد أسرهم تمنع الطرد الجماعي، فليس هنـاك العمال المهاجرين و 
ســــبب لتخصــــيص حكــــم خــــاص للعمــــال المهــــاجرين في مشــــروع 

ـــــز النفـــــاذ إلا عـــــام  ٢٠٠٣ المـــــواد. وهـــــذه الاتفاقيـــــة لم تـــــدخل حيّ
وحظـــر الطـــرد الـــذي جـــاء فيهـــا هـــو علـــى الأكثـــر التـــزام تعاهـــدي 

ذه الصفة، فإن الا لتزام وليس التزاماً من القانون الدولي العرفي. و
المـــذكور يجـــب أن يبقـــى في الاتفاقيـــة باعتبـــاره التزامـــاً مســـتقلاً مـــع 
عـــدم ذكـــره في مشـــروع المـــواد الخـــاص بالعمـــال المهـــاجرين. وفيمـــا 
موعـــة مـــن  يتعلـــق بتعريـــف الطـــرد الجمـــاعي الـــذي يعتـــبر طـــرداً "
الأجانب" وفقـاً لأعمـال اللجنـة الأوروبيـة لحقـوق الإنسـان، يجـب 

ان مــن المناســب أم مــن غــير المناســب توضــيح التفكــير فيمــا إذا كــ
هذا المفهوم أكثر من ذلك. فما هو المقصود بعبارة "مجموعة مـن 
الأجانــب"؟ فهــل هــذا التعبــير يتجــاوب مــع معيــار كمــي أم يجــب 
موعة التي تنظر إليها  ا هي ا النظر إلى مجموعة الأجانب على أ

وهل الدولـة الـتي  الدولة الطاردة أو التي تعاملها على هذا النحو؟
تطـــرد عـــدداً كبــــيراً مـــن الأشـــخاص الــــذين انتهـــت مـــدة تــــراخيص 
إقـــامتهم تقـــوم بعمـــل طـــرد جمـــاعي (بمـــا في ذلـــك إذا كانـــت تحـــترم 
حقـــوق الـــدفاع ولا تتصـــرف بمـــا يخـــالف مبـــدأ عـــدم التمييـــز)؟ إن 
الإجابة عن هذه الأسئلة هـي الـتي تبـينّ إذا كـان التصـرف موضـع 

الطـــرد الجمـــاعي أو إذا كـــان يعتـــبر البحـــث يـــدخل تحـــت تعريـــف 
 استثناءً من مبدأ حظر الطرد الجماعي.

وأمـــا عـــن الطـــرد في زمـــن الحـــرب، فيبـــدو أن ممارســـة الـــدول  -٧٨
متباينـــة في هـــذا الموضـــوع. فقـــانون النزاعـــات المســـلحة لا يمنـــع طـــرد 
الأجانب من إقليم دولة محاربة، وقال إنه لا يستطيع أن يوافق على 

 ١٩٤٩ اص الـــذي يقـــول بـــأن اتفاقيـــة جنيـــف لعـــامرأي المقـــرر الخـــ
حماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب (الاتفاقية الرابعة) تمنع بشأن 

ضمناً مثل هذه الممارسة. فـإذا كـان الأمـر كـذلك كـان يمكـن إدراج 
ـــــذا المعـــــنى في الـــــنص، كمــــــا كـــــان الحـــــال بالنســـــبة لســــــلطة  مـــــادة 

ا المـــدن يين إلى الأراضـــي الـــتي الاحـــتلال الـــتي تعمـــد إلى نقـــل ســـكا
تحتلهـــا. ومـــع ذلـــك، فـــإن مثـــل هـــذه الاعتبـــارات لا يجـــب أن تمنـــع 
اللجنــة مــن أن تقــرّر حظــر الطــرد الجمــاعي ولكــن بشــرط أن تكــون 
هــذه القاعــدة العامــة مقترنــة باســتثناءات أوســع مــن تلــك المقــرّرة في 
ـــــق هـــــذه الاســـــتثناءات إلا نظـــــراً  وقـــــت الســـــلم. ويجـــــب عـــــدم تطبي

من الوطني العليا وبعد استنفاد جميع الخيارات الممكنة لاعتبارات الأ
 ٣الأخــرى. وفي الختــام، قــال إنــه يوافــق علــى إحالــة مشــاريع المــواد 

فهــو  ٦و ٥إلى لجنـة الصـياغة. وأمـا عــن مشـروعي المـادتين  ٧و ٤و
 يرغب في تعديلهما على أساس الاقتراحات التي سبق تقديمها.

 .٥٥/١٢رفُعت الجلسة الساعة 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــ

 ٢٩٤٣الجلسة 
 ٠٠/١٠، الساعة ٢٠٠٧تموز/يوليه  ٢٦يوم الخميس، 

 براونليالسيد إيان  الرئيس:
، الســــــــيد أوجــــــــو، الســــــــيد الســــــــيدة إســــــــكاراميا الحاضرون: 

تريـــــتش، الســـــيد بيريـــــرا، الســـــيد بيليـــــه، الســـــيدة جاكوبســـــون، الســـــيد يب
حســـونة، الســـيد حمـــود، الســـيد دوغـــارد، الســـيد ســـابويا، الســـيد ســـينغ، 
الســيدة شــه، الســيد غالتســكي، الســيد غايــا، الســيد فارغــاس كــارينيو، 

 -بيرمـــوديس، الســـيد فاســـياني، الســـيد فالينســـيا  -الســـيد فاســـكويس 
الســـــــيد كـــــــامتو، الســـــــيد كانـــــــديوتي، الســـــــيد  أوســـــــبينا، الســـــــيد فومبـــــــا، 

كولــودكين، الســيد كوميســاريو أفونســو، الســيد مــاكري، الســيد المــري، 
 السيد نولتي، السيد نيهاوس، السيد ويسنومورتي، السيد يامادا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ

 (A/CN.4/577 (تابع) طرد الأجانب
 A/CN.4/581)، وAdd.1-2, sect. Eو

 من جدول الأعمال] ٧[البند 
 (تابع) التقرير الثالث للمقرر الخاص

هنـأ المقـرر الخـاص علـى تقريـره الثالـث الواسـع  السيد فومبا -١
)، A/CN.4/581المعرفــة والمفيــد إلى حــد كبــير بشــأن طــرد الأجانــب (

بتركيـــزه علـــى البحـــث الشـــامل والتحليـــل الـــدقيق. وقـــال إن الهـــدف 
العــــام يتكــــون مــــن شــــقين: أولاً، تحقيــــق تــــوازن بــــين مصــــالح الدولــــة 
الطـــاردة ومصـــالح المطـــرودين؛ وثانيـــاً، تحديـــد مبـــادئ عامـــة متوازنـــة 

 -ترتكــز علــى القــانون الســاري، أو القــانون المنشــود عنــد الاقتضــاء 
ة نجــح فيهــا المقـرر الخــاص نجاحــاً بــاهراً.  وهـي عمليــة صــعبة وحساسـ

كمــا أنــه يؤيــد آراء المقــرر الخــاص المتعلقــة بطريقــة العمــل والأســاس 
 المفاهيمي لمشاريع المواد.

قائمــة مســتقرة  ٣مــن مشــروع المــادة  ١وأضــاف أن الفقــرة  -٢
الأســاس في القــانون الــدولي والممارســة فيمــا يتعلــق بحــق الطــرد، وأن 

من التقرير. وفي  ٢٢سّر بصورة مقنعة في الفقرة فُ  ٢مضمون الفقرة 
حـــين ينبغـــي أن تشـــدّد صـــياغة مشـــروع المـــادة هـــذا بالتأكيـــد علـــى 
ضـرورة احــترام المبــادئ الأساسـية للقــانون الــدولي، فـإن صــيغة "وفقــاً 
للقــانون الــدولي" قـــد تكــون كافيـــة. ولا يوجــد مـــا يــدعو إلى المضـــي 

دئ القانونيـة البديهيـة مثـل أبعد من ذلك وزيادة التشـديد علـى المبـا
 حسن النيّة والامتثال للالتزامات الدولية.
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ولأول وهلـــــة، هنـــــاك أســـــباب للتشـــــكيك في الحكمـــــة مـــــن  -٣
الإشـــارة إلى عـــدم طـــرد الدولـــة لمواطنيهـــا في ســـياق طـــرد الأجانـــب، 
حيــث إن المصــطلحات قــد تبــدو غامضــة ومتضــاربة، حســبما ظهــر 

 ،٤مــن مشــروع المــادة  ١ذلــك عنــدما قــرّر المقــرر الخــاص، في الفقــرة 
ارهمــا مصــطلحين اســتخدام مصــطلحي "الرعايــا" و"المــواطنين" باعتب

أنــه  مــن التقريــر إلى ٤٣مترادفــين، ومــع ذلــك، فقــد أشــار في الفقــرة 
يتعـينّ فهــم مبـدأ عــدم جــواز طـرد المــواطنين بمعنــاه الواسـع، علــى أنــه 
ينطبق على رعايا الدولة. وبالتالي، يبدو أن مفهـوم "الرعايـا" أوسـع 
نطاقــاً مــن مفهـــوم "المــواطنين"، ممـــا يجعــل تحديـــد فئــات الأشـــخاص 
المشـمولة بالمصــطلح أكثـر أهميــة. غـير أن التفســير الواضـح والمنطقــي 

ينبغــي أن يبــدّد أيــة شــكوك إزاء أهميــة مشــروع  ٤٣الــوارد في الفقــرة 
يمكـن فهـم مصـطلح  المادة. وفي جميع الحالات، تظل حقيقـة أنـه لا

"الأجانب" إلا بالإشارة إلى مصـطلح "المـواطنين" أو بصـورة مقابلـة 
لمساواة أو عدم المساواة في معاملة الأجانب مقارنة له، وأن مسألة ا

يتعلــق بــالطرد هــي عنصــر مــن العناصــر  بــالمواطنين وآثــار ذلــك فيمــا
 التي يرتكز عليها النهج المفاهيمي للمقرر الخاص.

ولـــذلك، يتعلـــق عـــدم اليقـــين بمـــا إذا كـــان ينبغـــي أن تشــــير  -٤
ياهـــا". وإذا إلى "مواطنيهـــا" أو "رعا ٤مـــن مشـــروع المـــادة  ١الفقـــرة 

تقـــرّر الإبقـــاء علـــى مصـــطلح "المـــواطن" بـــالمعنى الـــدقيق، فلـــن تحُــــل 
مســـألة مركـــز الشــــخص الـــذي جــــرّد مـــن جنســــيته ولم يحصـــل علــــى 
جنسية أخرى ويطرد مـن إقلـيم دولـة جنسـيته السـابقة. ومـن ناحيـة 
أخــرى، إذا تقــرّر الإبقــاء علـــى مصــطلح "الرعايــا"، سيســمح ذلـــك 

وعـــدم مراعـــاة المـــواطنين بـــالمعنى الـــدقيق بوجـــود شـــبكة أوســـع نطاقـــاً 
فحسب، بل أيضـاً الأشـخاص الـذين جـرّدوا مـن جنسـيتهم والـذين 
يتمتعـــــون بمركـــــز مماثـــــل لمركـــــز المـــــواطنين إمـــــا بموجـــــب قـــــانون الدولـــــة 
المضــيفة، أو بمقتضـــى العلاقـــات الـــتي تـــربطهم بالدولـــة، وهـــي نقطـــة 

 من التقرير. ٤٣نوقشت في الفقرة 

ين يمكن أن يفهم ويقبل تعبير "لأسـباب وأضاف أنه في ح -٥
، فقــد يثــير هــذا ٤مــن مشــروع المــادة  ٢اســتثنائية" الــوارد في الفقــرة 

التعبــــير الشـــــكوك حــــول الطبيعـــــة الدقيقـــــة لمفهــــومي الأمـــــن الـــــوطني 
والنظــام العــام المشــار إليهمــا كثــيراً، ومــا إذا كانــت هنــاك أيــة أســس 

طة أو الحـد منهـا. أخرى، وكيفية تجنب خطر إساءة اسـتعمال السـل
وســيكون مــن المفيــد تقــديم بعــض التوضــيح بشــأن هــذه المســائل في 
التعليق. وثمة نقطة عملية أخـرى هـي مـاذا يحـدث إذا رفضـت دولـة 

 الجنسية، بدون سبب منطقي، حق العودة.

(عــدم جــواز طــرد اللاجئــين)،  ٥وانتقــل إلى مشــروع المــادة  -٦
مــن التقريــر، بـــين  ٥٩فأشــار إلى أن المقــرر الخــاص ميــّـز، في الفقــرة 

"اللاجئين" و"المتمتعين بحق اللجوء الإقليمي" واسـتنتج أن القواعـد 
بحثها على الواجبة التطبيق على طرد كل من فئتي الأشخاص ينبغي 

تشـــتمل  ٦٥لـــك. وأضـــاف أن الفقـــرة حـــدة. وتســـاءل مـــتى ســـيتم ذ
على تمييز بين "الطرد" و"الإعادة إلى الوطن"، ولكـن عنـدما يكـون 
هناك إكراه ولا تكون الإعادة إلى الوطن طوعيـة بـل جبريـة، يصـبح 

الخــــط الفاصــــل بــــين المفهــــومين غــــير واضــــح. ومــــن ناحيــــة أخــــرى، 
الــوارد في التمييــز بــين "الحمايــة المؤقتــة" و"الحمايــة الاحتياطيــة"  فــإن

 مثير للاهتمام ومفيد. ٧٢الفقرة 
، فقال إنـه يتفـق مـع ٥من مشروع المادة  ١وأشار إلى الفقرة  -٧

المقـــرر الخـــاص علـــى أنـــه لـــيس مـــن الســـهل تحديـــد المضـــمون الــــدقيق 
ديــد النظــام العــام أو المــس بــه" وعــن  لمفــاهيم "الإخــلال بــالأمن" و"

قــرر الخــاص حــدّد بعــض دلالــة هــذه المفــاهيم. وعلــى الــرغم مــن أن الم
الأسباب الوجيهة لإمكانية إدراج الإرهاب في إطار التطوير التدريجي 
من أجل الحد من الصعوبات التي قد تترتب على هذا الإدراج، فمـن 

ب عــدم القــول ســوى "لأســباب الأمــن الــوطني و/أو النظــام صــو المست
 العـــام، بمـــا في ذلـــك الإرهـــاب". وقـــد تكـــون عبـــارة "اتخـــاذه في حقـــه"

من مشروع المادة نفسه كافية، ولكن إذا كان من  ٢الواردة في الفقرة 
المرغوب فيه وضع صيغة أكثر صراحة، على حسـاب التكـرار، يمكـن 

 استخدام عبارة "اتخاذه ضد هذا الشخص".
، فقــد طــرح المقــرر الخــاص ٦أمــا فيمــا يتعلــق بمشــروع المــادة  -٨

ة المتعلقــــــــة مــــــــن التقريــــــــر بعــــــــض النقــــــــاط المشــــــــروع ٨٦في الفقــــــــرة 
بالأشخاص عديمي الجنسية غير القـانونيين. وإذا تقـرّر الإبقـاء علـى 

، فـــإن ٦مــن مشـــروع المــادة  ١مصــطلح "بصــفة قانونيـــة" في الفقــرة 
مـن الاتفاقيـة الخاصــة  ٣١ذلـك يعـني أن اللجنـة تلتـزم حرفيــاً بالمـادة 

بوضــع الأشــخاص عــديمي الجنســية وبروحهــا، ولكــن لــن يفيــد ذلــك 
قف الأشخاص عديمي الجنسية غير القـانونيين، أو الـرد في تناول مو 

على التساؤل حول النظام القانوني الواجب التطبيق في هذه الحالة. 
وعلى الرغم من ذلك، يجب العثور علـى إجابـة عـن هـذا التسـاؤل. 
وأضاف أن صلب الموضوع هو ما إذا كان مـن المستصـوب معاملـة 

 بصـــــورة مختلفـــــة عـــــن الأشـــــخاص عـــــديمي الجنســـــية غـــــير القـــــانونيين
اللاجئــــين. ومــــن أول وهلــــة، فإنــــه يميــــل إلى حــــذف عبــــارة "بصــــفة 
قانونيــة" وتــرك الاحتمـــالات مفتوحــة، علــى الـــرغم مــن أن ذلـــك لا 
يحـــل جميـــع المشـــاكل بـــأي شـــكل مـــن الأشـــكال. كمـــا أن تعليقاتـــه 

ــــق علــــى  ٥المتصــــلة بالإشــــارة إلى الإرهــــاب في مشــــروع المــــادة  تنطب
 .٦مشروع المادة 

 ٢وأضـــاف أن محاولـــة ممارســـة التطـــوير التـــدريجي في الفقـــرة  -٩
مــــن نفــــس مشــــروع المــــادة عــــن طريــــق إعطــــاء الدولــــة الطــــاردة دوراً 
ـــا تلــبيّ حاجـــة منطقيــة وعمليــة نابعـــة مــن قلـــق إزاء  جديــداً يبــدو أ
الفعاليـــة، وأن إحساســـه الأولي هـــو قبولهـــا. والنقطـــة موضـــع النقـــاش 

ي الجنسية هـي مـا إذا كانـت الدولـة المتعلقة بموافقة الأشخاص عديم
المضـــيفة المختـــارة بـــدون موافقـــة الشـــخص ســـتقدّم ضـــمانات كافيـــة 
لأمنــه وطمأنينتــه وإلى أي مــدى. ولهــذا الســبب، فإنــه يؤيــّد الإبقــاء 
علــى عبــارة "باتفــاق معــه" وحــذف الأقــواس المعقوفــة بحيــث يحُــتفظ 

 بالنص كاملاً.
ن ينبغـــي الإبقـــاء وطرحـــت مســـألة مبدئيـــة، وهـــي مـــا إذا كـــا -١٠

، وأعُــــرب عــــن رأي مفــــاده أنــــه لــــن ٦و ٥علــــى مشــــروعي المــــادتين 
ـــــة  يكـــــون مـــــن المستصـــــوب تعـــــديل الأحكـــــام ذات الصـــــلة للاتفاقي
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الخاصــــة بوضــــع اللاجئــــين أو الاتفاقيــــة الخاصــــة بوضــــع الأشــــخاص 
عـــــديمي الجنســـــية، ولكـــــن إذا تطلـــــب الأمـــــر ذلـــــك، ينبغـــــي حفـــــظ 

لى أنــه لا يعتقــد أن مضــمون ســلامتهما مهمــا كــان الــثمن. وأشــار إ
بصـــيغتهما الحاليـــة يزعزعـــان هـــذه الســـلامة، بمـــا أنـــه  ٦فقـــرتي المـــادة 

يبــدو، علــى عكــس ذلــك، أن التعــديلات البســيطة المقترحــة تكمّــل 
هــاتين الاتفــاقيتين بصــورة مفيــدة. ومــن الصــعب تصــوّر كيــف يمكــن 
لاتفاقيــة عامــة بشــأن طــرد الأجانــب أن تتجاهــل اللاجئــين وعــديمي 

نســية. وبعــد أخــذ كــل الأمـــور في الاعتبــار، فإنــه يفضّــل الإبقـــاء الج
ــــإجراء  ، رهنــــاً ٦و ٥علــــى الصــــيغتين الحــــاليتين لمشــــروعي المــــادتين  ب

تحســينات تحريريــة بســـيطة؛ ولكــن إذا لم يتيسّــر ذلـــك، فإنــه يفضـــل 
تكــــرار مضــــمون الأحكــــام ذات الصــــلة للاتفــــاقيتين المشــــار إليهمــــا 

بذلك، فمن الأفضل مجرد الإشارة إلى  أعلاه. وفي حالة عدم القيام
المـــواد ذات الصـــلة في هـــاتين الاتفـــاقيتين. غـــير أنـــه ســـيؤيدّ أي حـــل 

 وسط تتوصل إليه اللجنة.
بشـأن حظـر الطـرد  ٧وأضاف أن مضمون مشـروع المـادة  -١١

الجماعي لم يثر أية صعوبات محددة بقدر مـا يتعلـق الأمـر بنطـاق 
لـك، فإنـه لا يـرى ضـرورة اختصاص الأشخاص. وبالإضـافة إلى ذ

لتخصــيص مشــروع مــادة مســتقل للعمــال المهــاجرين لأن العناصــر 
ـــوارد في الفقـــرة  مـــن الاتفاقيـــة  ٢٢مـــن المـــادة  ١المكوّنـــة للنظـــام ال

الدوليــــة لحمايــــة حقــــوق جميــــع العمــــال المهــــاجرين وأفــــراد أســــرهم 
. وأضــــاف أن عبــــارة ٧مــــن مشــــروع المــــادة  ١موجــــودة في الفقــــرة 

وعي والمعقول" مقبولة، ولكن يمكن الاستعاضة عنها "النظر الموض
من  ٣بعبارة "النظر الشامل والموضوعي". أما فيما يتعلق بالفقرة 

مـن التقريـر  ١٣٤مشروع المادة هذا، فإن المنطـق الـوارد في الفقـرة 
يبدو سـليماً، وخاصـة أن القـانون الإنسـاني الـدولي لا يتنـاول هـذا 

في هذا السياق ليست هي مشروعية الموضوع. والمسألة الأساسية 
الاســـــتثناء الـــــذي أشـــــير إليـــــه، ولكـــــن طريقـــــة صـــــياغته، وخاصـــــة 

يتعلـــق بســبب الطـــرد. ولــذلك، ينبغـــي إعــادة النظـــر في هـــذا  فيمــا
 .٣الجزء من الفقرة 

 ٧إلى  ٣وختامــاً، أشــار إلى أنــه يؤيــّد إحالــة مشــاريع المــواد  -١٢
 إلى لجنة الصياغة.

قرر الخاص على تقريره الثالث عـن هنأ المالسيد نيهاوس  -١٣
جــــداً لأعمــــال  قيّمــــاً  طــــرد الأجانــــب. وقــــال إنــــه ســــيقدّم إســــهاماً 

اللجنـــة المتعلقـــة بموضـــوع بـــالغ الأهميـــة مـــن شـــأنه أن يعـــزّز حقـــوق 
ـــــــل فيــــــــه  الإنســــــــان والقــــــــانون الإنســــــــاني الــــــــدولي في مجــــــــال لا تمثـّ

ولكنها لا لكرامة الإنسان جزءاً من الماضي،  الانتهاكات الخطيرة
 تزال مستمرة الحدوث.

وفي حـــــين أن حـــــق الدولـــــة الســـــيادي في طـــــرد أجنـــــبي مـــــن  -١٤
إقليمهــا يمثــّل مبــدأً غــير قابــل للمناقشــة في القــانون الــدولي المعاصــر، 
إلا أنــــه يجــــب ممارســــته بالامتثــــال للمبــــادئ العامــــة للقــــانون الــــدولي 

تتصـرف  والالتزامات بموجب المعاهدات والقانون العـرفي، ويجـب أن
الدولة بصورة معقولـة وبحسـن نيـّة. وبصـفة خاصـة، يجـب أن يكـون 

الطرد في نطاق احترام الصكوك القانونية ذات الصلة، ولا سيما في 
ميدان حقوق الإنسان والقانون الإنسـاني والقـانون الـدولي للاجئـين 

 وقانون الهجرة.
واضـحة تمامـاً في  ٣من مشروع المادة  ١وأضاف أن الفقرة  -١٥

تفـي بـالغرض منهـا، علـى الـرغم مـن  ٢هذا الصدد. كما أن الفقرة 
ــــه يمكــــن تحســــين صــــيغتها وتوســــيع نطاقهــــا بحيــــث تصــــبح أكثــــر  أن
حســـــماً. غـــــير أن الحكـــــم الـــــذي يـــــرى أنـــــه أكثـــــر الأحكـــــام إثـــــارة 

، علــى الــرغم مــن أنــه يعتقــد، علــى ٤للمشــاكل هــو مشــروع المــادة 
أن تتنـــاول طـــرد خـــلاف بعـــض الأعضـــاء، أن مشـــاريع المـــواد ينبغـــي 

الدولـــة لمواطنيهـــا، وهـــو مبـــدأ أساســـي ومطلـــق وغـــير مشـــروط يجـــب 
تســـليط الضـــوء عليـــه. وورد هـــذا المبـــدأ في الفقـــرة الأولى مـــن المـــادة، 
غــــير أن مضــــمون الفقــــرة الثانيــــة قــــد أضــــعف مــــن قوتــــه لأنــــه سمــــح 
باستثناءات، وأضعفت من قوته أيضاً أحكام الفقـرة الثالثـة. وتؤكـد 

العديــد مــن الصــكوك الدوليــة بحــق كــل شــخص في  حقيقــة اعــتراف
عـــدم جـــواز طـــرده مـــن قبـــل الدولـــة الـــتي يحمـــل جنســـيتها أن ذلـــك 

 منصوص عليه بوضوح في القانون الدولي المعاصر.

والاســـتثناءان الوحيـــدان الممكنـــان، الواجـــب أن يســـتندا إلى  -١٦
قرارات مـن المحـاكم، همـا تسـليم المطلـوبين، وهـو إجـراء مقبـول لـدى 

ض البلدان، وفي حالات نادرة، النفـي، عنـدما يختارهـا الشـخص بع
المعــني بإرادتــه كبــديل عــن الحرمــان مــن الحريــة. وفي حــين أن هــذين 
ــــان ضــــمناً بعــــض التجاهــــل  مــــا يعني الاســــتثناءين محــــل خــــلاف لأ
مـا علـى الـرغم مـن  لحقوق الشـخص الأساسـية، إلاّ أن الاعـتراف 

ـــــدو  ـــــبعض ال ـــــداخلي ل ل يجعـــــل مـــــن الضـــــروري ذلـــــك في القـــــانون ال
الاعـــــــتراف بوجودهمـــــــا، ولكـــــــن باعتبارهمـــــــا الاســـــــتثناءين الوحيـــــــدين 
المقبــولين. ولهــذا الغــرض، فإنــه يقــترح تعــديل الفقــرتين الثانيــة والثالثــة 

ـــرد الإشـــارة إلى هـــذين الاســـتثناءين وإدراج  ٤مـــن مشـــروع المـــادة 
راء نص هام يفيد بأن جميع هذه الحالات ينبغي أن تخضع إلى الإج

 القضائي المناسب.

ونظــراً لصــعوبة طــرد المــواطنين، تجُــرّد بعــض الــدول مواطنيهــا  -١٧
مــن جنســيتهم مــن أجــل أن تــتخلص مــن الأشــخاص الــذين يكــون 
وجـــودهم غـــير مناســـب أو غـــير مرغـــوب فيـــه لأســـباب سياســـية أو 
اقتصادية. ومن الحقائق غير المعروفة جيداً نوعـاً مـا هـي أن المـدنيين 

قيمــين في أمريكــا اللاتينيــة خــلال الحــرب العالميــة الثانيــة لم الألمــان الم
يحتجزوا أو يطردوا فحسب، بل إن الجيل الثـاني مـن المـواطنين ذوي 
الأصــــل الألمــــاني قــــد احتجــــزوا أو طــــردوا مــــن بعــــض بلــــدان أمريكــــا 
الوســــطى لســــبب وحيــــد هــــو إبعــــادهم عــــن أصــــولهم الماديــــة. ونقُــــل 

ل في الولايــات المتحــدة وتم هــؤلاء الأشــخاص إلى معســكرات اعتقــا
ا. ولم يجـرّدوا مـن جنسـيتهم مـن  الاستيلاء على أصولهم أو مصـادر
قبــــل محــــاكم ولكـــــن بموجــــب أمــــر تنفيـــــذي فقــــط وفرضــــت علـــــيهم 
ـم أعـداء محـاربون ممـا يـوفّر عـذراً  الجنسية الألمانية من أجل إعلان أ
م. واســــتمرت الــــدعاوى القضــــائية لتســــوية  لتجريــــدهم مــــن ممتلكــــا

ــــالغ التعــــويض م م لعقــــود وكانــــت مب ــــة منحهــــا  -طالبــــا  -في حال
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صـــــغيرة جـــــداً مقارنـــــة بالضـــــرر الاقتصـــــادي والأدبي الجســـــيم الـــــذي 
تســـــببت فيـــــه. وعـــــلاوة علـــــى ذلـــــك، لم تلفـــــت انتهاكـــــات حقـــــوق 
الإنسان الصارخة على الجانب الآخر من المحيط الأطلسي الانتباه. 

وغــارد بــإدراج التجريــد مــن ووفقــاً لــذلك، فإنــه يؤيــّد اقــتراح الســيد د
الجنســـية في وقـــت الســــلم ووقـــت الحـــرب في نطــــاق هـــذا الموضــــوع، 
حيـــث إن مثـــل هـــذه الانتهاكـــات الرهيبـــة لحقـــوق الإنســـان والنظـــام 

 القانوني الدولي يمكن أن تتكرر مرة أخرى بسهولة.
كمــا ينبغـــي بحــث مســـألة الجنســـية المزدوجــة والمشـــاكل الـــتي  -١٨

 تها في مشروع مادة مستقل.يمكن أن تسببها ومعالج
ان، حســـبما  ٦و ٥وأضـــاف أن مشـــروعي المـــادتين  -١٩ متشـــا

أشار السيد بيليه، ويطرحان نفس المسائل الموضوعية. وفي حين أنه 
مـــا يكـــرّران أحكـــام  لا يعـــترض عليهمـــا، فإنـــه يشـــعر بـــالقلق مـــن أ

اقيـــــــة الخاصـــــــة بوضـــــــع فالاتفاقيـــــــة الخاصـــــــة بوضـــــــع اللاجئـــــــين والات
ديمي الجنسية. ولذلك، فإنـه يتسـاءل عـن الغـرض مـن الأشخاص ع

المــادتين ومــا إذا كــان مــن الأفضــل مجــرد الإشــارة إلى الأحكــام ذات 
 الصلة في الاتفاقيتين.

وأضـــــاف أنـــــه يوافـــــق علـــــى آراء بعـــــض الأعضـــــاء الآخـــــرين  -٢٠
يتعلق بإدراج إشارة صريحة إلى الإرهـاب؛ ولا يوجـد حـتى الآن  فيما

وليـــاً لهـــذا المصـــطلح، الـــذي لـــه عـــدد مـــن تعريـــف واضـــح ومقبـــول د
المتضــاربة في بعــض الأحيــان. كمــا أنــه يــرى، شــأنه شــأن  -المعــاني 

الســـيد فارغـــاس كـــارينيو، أن مصـــطلحي "الأمـــن الـــوطني" و"النظـــام 
 العام" يغطيان هذه المشكلة الوخيمة بصورة مناسبة إلى حد بعيد.

اعي بشــــــأن الطــــــرد الجمــــــ ٧وأشــــــار إلى أن مشــــــروع المــــــادة  -٢١
ـــــــــة مـــــــــن الفقـــــــــرة  مهمـــــــــة  ١منطقـــــــــي ومتســـــــــق. وأن الجملـــــــــة الثاني

 جداً. وضرورية
وأخيراً، قال إنه يؤيدّ إحالة مشاريع المواد إلى لجنة الصـياغة  -٢٢

 مع مراعاة التعليقات التي قدّمها.
قالـــت إن التقريــر الثالــث عـــن طــرد الأجانـــب  الســيدة شــه -٢٣

ستعراضاً تاريخياً لتطور يستند إلى بحوث موثقة بصورة جيدة ويقدّم ا
ــــة  ــــة الحالي القــــانون بالإضــــافة إلى نظــــرة عامــــة علــــى الممارســــة الدولي
ــج المقــرر الخــاص المتــوازن  والقــانون الــدولي المعاصــر. وأضــافت أن 
والحـــذر والمثـــير للتفكـــير والبعيـــد النظـــر يمثـــل إســـهاماً ممتـــازاً لأعمـــال 

ا تؤيدّ التوجه العام للتقرير وتواف المبدأ على  ق من حيثاللجنة. وأ
 الصياغة. إلى لجنة ٧إلى  ٣أنه ينبغي إحالة مشاريع المواد 

وأضــــافت أن المقــــرر الخــــاص قــــدّم تحلــــيلاً مقنعــــاً عــــن حــــق  -٢٤
من التقرير، وأبرز بوضوح  ٢٢إلى  ١٥الدولة في الطرد في الفقرات 

جــانبي مبــدأ الســيادة فيمــا يتعلــق بطــرد الأجانــب. والحجــج المتعلقــة 
عة المستقرة للمبدأ قوية ومقنعة، ولكن مـن الممكـن أن تكـون بالطبي

الحجج التي تؤيد التطـوير التـدريجي للقـانون الـدولي وتدوينـه في هـذا 
ـال أقـوى بكثـير إذا تم التشــديد في القسـم المتعلـق بطـرح المشــكل  ا

وخاصـة فيمــا  -علـى التطـورات المعاصـرة في النظــام القـانوني الـدولي 
وق الإنســان والتنميــة والتهديــدات التقليديــة وغــير يتعلـق بحمايــة حقــ

التقليدية للسلم والأمن. وبعبارة أخرى، فإن المبدأ القانوني للسيادة 
في حد ذاته ليس هو وحده الذي يحدّد بصورة جوهرية أن الحق في 
الطــرد لــيس حقـــاً مطلقــا؛ً حيــث إن النظـــام القــانوني الحــالي، الـــذي 

ايـــة الحـــرب العالميـــة الثانيـــة، يفـــرض أيضـــاً تطـــوّر تطـــوراًّ كبـــيراً منـــذ 
بعـــض القيـــود علـــى هـــذا الحـــق. ولهـــذا الســـبب، لم تعـــد العديـــد مـــن 
القضــايا المشــار إليهــا في التقريــر ذات صــلة، أو لم يعــد ينظــر إليهــا 
ــــدولي المعاصــــر.  ــــق في القــــانون ال ــــة للتطبي ــــة أو قابل ــــا مقبول علــــى أ

غييرات بصورة أصح إذا عن هذه الت ٣ ويمكن أن يعبرّ مشروع المادة
 ٢أدمجــت الفقرتــان، بحيــث يصــبح مــن الواضــح أن محتويــات الفقــرة 

 .١تبينّ شروط ممارسة حق الطرد المنصوص عليه في الفقرة 
ـــا توافـــق مـــن حيـــث ٤أمـــا فيمـــا يتعلـــق بمشـــروع المـــادة  -٢٥ ، فإ

المبـــدأ علـــى أن الدولـــة لا ينبغـــي أن تطـــرد مواطنيهـــا. غـــير أن إدراج 
مثل هذا المبدأ في مشاريع المواد قد يفتح مجموعة كاملة من المسائل 
المعقّــــدة المتعلقــــة بالجنســــية. وتوضــــح الأمثلــــة الــــواردة في التقريــــر أن 

بعيــد. وإذا اص عــن الطــرد واســع النطــاق إلى حــد مفهــوم المقــرر الخــ
اعتـــبر أن نقـــل المـــواطنين مـــن إقلـــيم الدولـــة بصـــورة غـــير طوعيـــة، عـــن 
طريــــق تـــــدابير مثـــــل التســـــليم أو الطـــــرد أو ترتيبـــــات سياســـــة خاصـــــة، 
اســـتثناءً للمبـــدأ، فـــإن موافقـــة الدولـــة المســـتقبلة قـــد لا تكـــون الشـــرط 

إلى ذلـــــك، فـــــإن حـــــق الوحيـــــد الـــــذي يجـــــب الوفـــــاء بـــــه. وبالإضـــــافة 
المــــواطنين المطــــرودين في مثــــل هــــذه الحــــالات في العــــودة إلى مــــوطنهم 

يعتمــد بالضــرورة علــى طلــب الدولــة المســتقبلة فقــط، حســبما هــو  لا
 .٤من مشروع المادة  ٣منصوص عليه في الفقرة 

وحســـبما قـــال الســـيد غايـــا، فـــإن الطـــرد يعتـــبر تـــدبيراً قاســـياً  -٢٦
وينبغي ألا تطرد الدولة أي شخص، تفرضه دولة على شخص ما. 

ـــة أخـــرى علـــى  ـــام بـــذلك إلا إذا كانـــت دول وبالفعـــل لا يمكنهـــا القي
اســتعداد لاســتقباله. وخــلال الحــرب البــاردة ومــا بعــدها، أدّى نقــل 
المواطنين في الظروف الاستثنائية إلى تعقيد العلاقات بين الـدول في  

ن الدول المعنيـة كثير من الأحيان وكان له أثر سياسي كبير على أم
وعلى نظامها العام. غير أنه في حـالات كثـيرة، قـد يختـار الشـخص 

الســابق، تشــارلز  وطنــه الأصــلي، مثلمــا فعــل رئــيس ليبريــاأن يــترك م
ـــــا ترحـــــب بـــــاعتراف المقـــــرر الخـــــاص بـــــالواقع  ـــــايلور. ولـــــذلك، فإ ت
السياسي وبأنه لم يجعل من عدم جواز طرد الدولة لمواطنيهـا قاعـدة 

وعلـــى الـــرغم مـــن ذلـــك، يتطلّـــب مشـــروع المـــادة، بصـــيغته صـــارمة. 
 الحالية، بحثاً أدق.

، فقالت إنه نظراً لأن ٦و ٥وانتقلت إلى مشروعي المادتين  -٢٧
أشار صراحة إلى أن اللاجئين والأشـخاص عـديمي  ١مشروع المادة 

الجنسية يدخلون في نطاق تعريـف "الأجانـب"، وبالتـالي أدرجـوا في 
واد، فإنـــه مـــن المرغـــوب فيـــه إدراج مشـــاريع مـــواد نطـــاق مشـــاريع المـــ

ـــاول بالتحديـــد عـــدم جـــواز طـــرد اللاجئـــين والأشـــخاص عـــديمي  تتن
الجنســـية. وبمـــا أن الهـــدف مـــن مشـــاريع المـــواد هـــو أن تكـــون وثيقـــة 
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طـــرد الأجانــــب، فــــإن قانونيـــة شــــاملة تتضـــمن مختلــــف أنـــواع أفعــــال 
لـن يسـاعد  اختيار عـدم إدراج اللاجئـين والأشـخاص عـديمي الجنسـية

علــــى حمايــــة هــــؤلاء الأشــــخاص. ومــــن شــــأن وضــــع إشــــارة عامــــة إلى 
الــنظم القانونيــة القائمــة بشــأن اللاجئــين والأشــخاص عــديمي الجنســية 
بموجــب الاتفاقيــة الخاصــة بوضــع اللاجئــين والاتفاقيــة الخاصــة بوضــع 
الأشــخاص عـــديمي الجنســية أن يبـــدّد الشـــواغل الــتي طرحـــت في هـــذا 

 ت اللجنة.الصدد خلال مداولا
وقالــت إنـــه لـــيس مـــن الضــروري، مـــن وجهـــة نظرهـــا، إدراج  -٢٨

إشـــــــارة في مشـــــــاريع المـــــــواد إلى الإرهـــــــاب كســـــــبب مســـــــتقل لطـــــــرد 
الأجانــــب والأشــــخاص عــــديمي الجنســــية، حيــــث إن هــــذا الموضــــوع 
مشـــمول بمـــا فيـــه الكفايـــة في الإشـــارة إلى أحكـــام الأمـــن الـــوطني أو 

لحالية في القانون الدولي، فضلاً النظام العام. وقد عزّزت التطورات ا
عن العمل الدولي للقضاء على الإرهاب التعاون الدولي بـين الـدول 
ــــالات، وخاصــــة في مجــــال المســــاعدة القضــــائية،  ــــد مــــن ا في العدي
ـــــات  ـــــة مســـــتقلة مـــــن فئ ـــــؤد إلى وضـــــع الإرهـــــاب في فئ ولكنهـــــا لم ت
التهديــــدات الـــــتي يتعـــــرّض لهــــا الأمـــــن الـــــوطني ضــــمن شـــــروط طـــــرد 

 انب، وخاصة اللاجئين وعديمي الجنسية.الأج
دـ اقــتراح حــذف ٦وفيمــا يتعلــق بمشــروع المــادة  -٢٩ ــا تؤيـّ ، فإ

، لأن التركيز الأساسي لمشاريع ١عبارة "بصفة قانونية" من الفقرة 
ــدـ  المــــواد ينصــــب علــــى الطــــرد ولأن حجــــة المقــــرر الخــــاص الــــتي تؤيـّ

مــــن  ٣١ حـــذفها مقنعـــة إلى حـــد بعيــــد. وينبغـــي أن تطبـّــق المـــادة
الاتفاقيـــة الخاصـــة بوضـــع الأشـــخاص عـــديمي الجنســـية علـــى مثــــل 
هؤلاء الأشخاص حتى وإن كانوا موجودين بصورة غير قانونيـة في 

 الدولة المستقبلة.
ا تؤيدّ موقف المقـرر ٧وأخيراً، فيما يتعلق بمشروع المادة  -٣٠ ، فإ

الخـــاص بأنـــه ينبغـــي حظـــر الطـــرد الجمـــاعي بموجـــب القـــانون الـــدولي. 
وأضــــافت أن المقــــرر الخــــاص ســــرد في تقريــــره مجموعــــة مــــن الأحــــداث 
التاريخيــــة للطــــرد الجمــــاعي ولكــــن، نتيجــــة التطــــورات الأخــــيرة، يمكــــن 
تأكيد أن أي طرد جماعي على أساس العرق أو الدين أو الجنسية أو 
الــرأي السياســي محظــور بموجــب القــانون الــدولي. وبالفعــل، ينبغــي أن 

ات كيفيـة ولـيس كميـة. غـير أن الاسـتثناء الوحيـد يتعلّق المعيار باعتبار 
يتعلـّـــق بالحـــــالات الــــتي قـــــد تطلـــــب فيهــــا دولـــــة الجنســــية مـــــن الدولـــــة 
المستقبلة إعـادة مجموعـة مـن مواطنيهـا الـذين دخلـوا البلـد بطريقـة غـير 
قانونيــة، بغيـــة منــع تكـــرار وقــوع هـــذا الفعــل غـــير القــانوني. ولا ينبغـــي 

حـــتى وإن كـــان يعتـــبر جماعيـــاً، علـــى  اعتبـــار الطـــرد في هـــذه الحـــالات،
 هذا النحو بالمعنى الوارد في مشاريع المواد.

ا تتفـق مـع بعـض الأعضـاء الـذين يعتقـدون أن  -٣١ وأضافت أ
حالــة العمــال المهــاجرين مســألة مســتقلة تســتحق معاملــة خاصــة في 

 مشاريع المواد في ضوء التطورات الحديثة فيما يتعلق بحمايتهم.
ان ينبغــي خضــوع الأجانــب إلى طــرد جمــاعي في ومــا إذا كــ -٣٢

حالات النزاع المسلح يعتمد بدرجة كبيرة على مدى التهديد الذي 

يمثلونه لأمن دولة الإقامة. وموقف العداء، أو حتى الفعل العدائي، 
قد لا يمثّل في حد ذاته أساساً كافياًَ◌ لطـردهم. ونظـراً للتغـيرّات في 

ة وتطبيـــق القـــانون الإنســـاني وقـــت القـــانون المتعلـــق باســـتخدام القـــو 
النزاع المسلح، ينبغي ذكر شروط مثل حـالات الطـرد هـذه إذا تقـرّر 

. وربمــا ٧الإبقــاء علــى حكــم بشــأن هــذا الموضــوع في مشــروع المــادة 
لا ينبغي اعتبار إجراء حماية الأجانب من بيئة اجتماعية عدائية في 

ولكـــن يمكـــن بلـــد إقـــامتهم وقـــت النـــزاع المســـلح أنـــه طـــرد جمـــاعي، 
الإشارة إليه بأنه "نقل مؤقـت"، وهـو مصـطلح لـه مـدلول إيجـابي لا 

، ولكـن إذا فضّـل ٣سلبي. ومن حيث المبدأ، ينبغـي حـذف الفقـرة 
معظــــم الأعضــــاء الإبقــــاء عليهــــا، فــــإن موضــــوعها يســــتحق التنــــاول 

 بصورة مستقلة.
أعرب عن شكره للمقـرر  بيرموديس -السيد فاسكويس  -٣٣

لــــه القــــانوني الــــدقيق للموضــــوع وأعمــــال البحــــث الخــــاص علــــى تحلي
ـا. وقـال إن المقـرر الخـاص أكّـد في الفقـرة   ٧الشاملة التي اضـطلع 

مــن التقريـــر علــى أن حـــق الطـــرد هــو حـــق طبيعـــي للدولــة ينبـــع مـــن 
ـــــع بكامـــــل  ـــــاً ذا ســـــيادة يتمتّ ـــــاً قانوني ـــــذاتي باعتبارهـــــا كيان مركزهـــــا ال

ة الدولة، وليس حقـاً السلطات على إقليمه، وهو حق ملازم لسياد
مطلقـــاً، حيـــث يتعـــينّ ممارســـته في إطـــار الحـــدود الموضـــوعة بموجـــب 
القـانون الــدولي. غـير أنــه بــدلاً مـن التحــدث عـن "الحــق" في الطــرد، 
ـــة في طـــرد أي  فإنـــه شخصـــياً يفضّـــل الإشـــارة إلى "صـــلاحية" الدول

 أجنبي من إقليمها.
 وأضــــــاف أن ســــــيادة الدولــــــة هــــــي أســــــاس كامــــــل مجموعــــــة -٣٤

ــــة لممارســــة وظائفهــــا. وهــــذه الصــــلاحيات في  الصــــلاحيات الجوهري
الأســــــــاس إقليميــــــــة، وتتعلــــــــق بأنشــــــــطة تجــــــــري داخــــــــل حــــــــدودها؛ 
ـــــــاطنين في إقليمهـــــــا  ـــــــق بأشـــــــخاص مقيمـــــــين أو ق وشخصـــــــيّة، تتعلّ
وبمواطنيها، حتى عندما يكونون خارج إقليمها. وتمارس صلاحيات 

تتقيّـــد أو تكـــون  الدولـــة بصـــورة كاملـــة وحصـــرية ومســـتقلة، ولكنهـــا
مشروطة بالقانون الدولي. وبالطبع، تتمتع الدولة بصـلاحيات فيمـا 
يتعلــق بـــدخول الأجانـــب إلى إقليمهـــا وإقـــامتهم فيهـــا، بمـــا في ذلـــك 

وهـــــي صــــلاحية تقديريـــــة  صــــلاحية طـــــرد أي أجنــــبي مـــــن إقليمهــــا،
ولكنها ليست بـدون حـدود. وتسـتمد هـذه الحـدود مـن الالتزامـات 

لــــة بموجــــب القــــانون الــــدولي، وخاصــــة القــــانون المفروضــــة علــــى الدو 
الدولي لحقـوق الإنسـان، والقـانون الإنسـاني الـدولي والقـانون الـدولي 

 الذي ينظّم شؤون اللاجئين والهجرة.
ــــم  -٣٥ وفي ســــياق العلاقــــات بــــين الــــدول، ربمــــا يكــــون مــــن الملائ

التحدث عن حق دولة ما إزاء دولة أخرى، ولكن في سياق موضوع 
ب، فإن التعارض يكون بين الدولة والأجانب كأشخاص طرد الأجان

يتمتعــون بــالحقوق الممنوحــة إلــيهم بموجــب القــانون الــدولي. وبالتــالي، 
دولــة مــا في الطـــرد إزاء  حـــقربمــا لا يكــون مــن الملائـــم التحــدث عــن 

حقـــوق هـــؤلاء الأشـــخاص، وبـــدلاً مـــن ذلـــك، ينبغـــي التحـــدث عـــن 
دودة علـــى الـــرغم مـــن الدولـــة في الطـــرد، وهـــي صـــلاحية محـــ صـــلاحية

ذلـــك بموجـــب القـــانون الـــدولي. ووفقـــاً لـــذلك، فإنـــه يقـــترح أن يكـــون 



٢٠٠٧تموز/يوليه  ٢٦ - ٢٩٤٣الجلسة  217  

 

يعـــــاد صـــــياغة  هـــــو "صـــــلاحية الطـــــرد" وأن ٣عنـــــوان مشـــــروع المـــــادة 
من أجل التعبير بطريقة أكثر وضوحاً عن المبـدأ العـام  ٣و ٢الفقرتين 

اً الذي يفيد بأن الدولة تتمتع بصلاحية طرد الأجنبي من إقليمها رهنـ
بالالتزامات المفروضة بموجب القانون الدولي، وخاصة القـانون الـدولي 

 لحقوق الإنسان.
وينبغـــي الإبقــــاء في مشـــروع المــــادة علـــى إشــــارة إلى الالتــــزام  -٣٦

بالتصــرف بحســن نيّــة وبالامتثــال للالتزامــات الدوليــة، بالإضــافة إلى 
ة إدراج إشـــــارة مباشـــــرة إلى حقـــــوق الإنســـــان. وتعتـــــبر هـــــذه الإشـــــار 

الأخـــــيرة مهمـــــة، حيـــــث إن حقـــــوق الإنســـــان تتصـــــل بالأشـــــخاص 
بوصــــفهم بشــــراً، بغــــض النظــــر عــــن مركــــزهم كمــــواطنين أو أجانــــب 
بالنســبة لدولــة معيّنــة، وبعــض حقــوق الإنســان ذات صــلة لأغــراض 
تقييم مدى قانونية الطرد وحدوده. ومن الأمثلة على ذلك احتمال 

الإنسـان في تعذيب شخص أو خضوعه لانتهاكات أخرى لحقـوق 
البلــد الــذي ســيطرد إليــه؛ أو عنــدما يكــون الطــرد في ســياق انتهــاك 
لمبدأ عدم التمييز على أساس اللـون أو العـرق أو الجـنس أو الـدين؛ 
أو عندما ينتهـك مبـدأ القانونيـة فيمـا يتعلـق بالمقتضـيات الموضـوعية 
والإجرائية للطرد القانوني، حسبما هو منصوص عليـه، ضـمن جملـة 

ــــالحقوق المدنيــــة  ١٣ المــــادة أمــــور، في ــــدولي الخــــاص ب مــــن العهــــد ال
هي حقوق الأسرة والحق  والسياسية. والحقوق الأخرى ذات الصلة

 في لمّ شمل الأسرة وحقوق الملكية للأجانب.
ـــــرغم مـــــن أن المقـــــرر الخـــــاص أكّـــــد عـــــن حـــــق أن  -٣٧ ـــــى ال وعل

صـــلاحية الدولـــة في الطـــرد مقيــّـدة بموجـــب القـــانون الـــدولي، إلا أنـــه 
يتفــق مــع الأعضــاء الآخــرين علــى أنــه لــيس مــن المفيــد التمييــز بــين 
ج سرد  القواعد الأولية والثانوية. غير أنه من وجهة نظره، يرى أن 
ـــــــات  ـــــــود المتعلقـــــــة بفئ ـــــــد القي ـــــــادئ ذات الصـــــــلة لأغـــــــراض تحدي المب
الأشـــــخاص الـــــذين يتعـــــينّ طـــــردهم، بـــــدءاً بمبـــــدأ عـــــدم جـــــواز طـــــرد 

جــــاً مفيــــداً  . ونظــــراً للحظــــر الصــــريح علــــى طــــرد المــــواطنين يعتــــبر 
ــــة الأمريكيــــة المتعلقــــة بحقــــوق  المــــواطنين المنصــــوص عليــــه في الاتفاقي

 ٤ والبروتوكــــول رقــــم"ميثــــاق ســــان خوسيه،كوســــتاريكا"،  ان:الإنســــ
للاتفاقيــــة الأوروبيــــة لحقــــوق الإنســــان والميثــــاق العــــربي بشــــأن حقــــوق 

 الخـــاص الإنســـان والحظـــر الضـــمني المنصـــوص عليـــه في العهـــد الـــدولي
بـــــــالحقوق المدنيـــــــة والسياســـــــية والميثـــــــاق الأفريقـــــــي لحقـــــــوق الإنســـــــان 

. غــير أنــه، ٤مــن مشــروع المــادة  ١والشــعوب، فإنــه يؤيــّد تمامــاً الفقــرة 
حســــبما اقـــــترح الســـــيد كــــافليش، يمكـــــن تحســـــين عنوانــــه مـــــن خـــــلال 

 الاستعاضة عن عبارة "لا يجوز طرد" بعبارة "حظر طرد".
يبــة العهــد الــواردة في التقريــر عــن اســتثناء والمثــال للحالــة القر  -٣٨

مــن المبــدأ والــتي منعــت فيهــا دولــة مــا مــن طــرد أحــد مواطنيهــا هــي 
بالفعل حالة تقديم شخص إلى محكمة. وينبغـي مراعـاة التمييـز بـين 
التســـــليم وتقـــــديم شـــــخص إلى محكمـــــة (يمكـــــن أن يشـــــتملان علـــــى 

 مواطنين) والطرد.
، ٤مـن مشــروع المــادة  ٢وأضـاف أنــه ينبغـي حــذف الفقــرة  -٣٩

حيــث إن طــرد المــواطنين محظــور حظــراً مطلقــاً. وينبغــي تغيــير موقــع 

في التعليق من أجل توضيح أنه في حين أن طرد المواطنين  ٣الفقرة 
محظـــور، إلا أنـــه إذا حـــدث، علـــى الدولـــة التـــزام بالســـماح للمـــواطن 
بـالعودة في أي وقــت بنــاءً علــى طلـب مــن الدولــة المســتقبلة. وأشــار 
إلى أنه يؤيدّ الاقتراح الذي يفيد بأن اللجنة ينبغي أن تتناول مسألة 
الجنسية المزدوجة والمتعددة، في سياق الطرد، على الرغم من أنه قـد 
يبــــدو مــــن أول وهلــــة أن حظــــر الطــــرد ينطبــــق علــــى هــــذه الحــــالات 
أيضاً. كما سيكون من المفيد النظر في ظاهرة التجريد مـن الجنسـية 

من أجل منع حالات إساءة استعمال السلطة مثـل والطرد اللاحق 
تلـــك الــــتي حـــدثت في الماضــــي، حســـبما حــــثّ علـــى ذلــــك الســــيد 
دوغارد والسيد نيهـاوس. غـير أنـه ينبغـي أيضـاً مراعـاة أن تشـريعات 
العديـــد مـــن البلـــدان تســـمح بإلغـــاء أو ســـحب مســـتندات التجـــنس 
ـــــــبي، ضـــــــمن أمـــــــور أخـــــــرى، إذا حصـــــــل عليهـــــــا  الممنوحـــــــة إلى أجن

 حتيال، وتنص أيضاً على طرده.بالا

إنــه يؤيـّـد اقــتراح المقــرر الخــاص بــإدراج مشــروع  وأردف قــائلاً  -٤٠
بشــأن عــدم جــواز طــرد اللاجئــين، الــذي يتســق أيضــاً مــع  ٥المــادة 

مبدأ عـدم الإعـادة القسـرية. غـير أنـه يجـب مراعـاة الاتفاقيـة الخاصـة 
 بوضـــــع اللاجئــــــين والاتفاقيــــــة الخاصــــــة بوضــــــع الأشــــــخاص عــــــديمي

الجنســية. كمــا أنــه يوافــق علــى الحاجــة إلى إدراج مــادة محــددة بشــأن 
عـــدم جـــواز طـــرد عـــديمي الجنســـية. غـــير أنـــه يمكـــن تحســـين صـــياغة 

 .٦و ٥الفقرتين 
وفيمــــا يتعلــــق بفكــــرة المقــــرر الخــــاص بشــــأن إدراج إشــــارة إلى  -٤١

من هذين الحكمين، ينبغي ملاحظـة أن الفقـرة  ١الإرهاب في الفقرة 
الطــرد القــانوني أو غــير التعســفي، أي الأمــن الــوطني أو ذكــرت أســس 

النظام العام. والمقصود هو تجنب سرد جميع الجـرائم الخطـيرة الـتي تـبرر 
الطـــرد والـــتي يمكـــن زعـــم أن اللاجـــئ أو الشـــخص عـــديم الجنســـية قـــد 
ارتكبهـا. وفي حالــة إدراج الإرهـاب، فــلا ينبغــي ربطـه بمفهــومي الأمــن 

كما سيكون من الضروري إدراج قائمـة بـأخطر الوطني والنظام العام؛  
تمــع الــدولي ككــل بموجــب نظــام رومــا الأساســي  ــم ا الجــرائم الــتي 
ـــــة، والجـــــرائم ضـــــد  ـــــة، أي الإبـــــادة الجماعي ـــــة الدولي للمحكمـــــة الجنائي

 الإنسانية وجرائم الحرب. وهذا بالطبع ليس هو المقصود.

ب في ومـــــن الأســـــباب الأكثـــــر وجاهـــــة لعـــــدم إدراج الإرهـــــا -٤٢
مشاريع المواد هـو أنـه إذا اشـتبه في أن أجنـبي موجـود في إقلـيم دولـة 
مــــا، بغــــض النظــــر عمــــا إذا كــــان لاجئــــاً أو مــــن عــــديمي الجنســــية، 
ارتكب فعلاً من أفعال الإرهاب أو الإبادة الجماعية، فلا ينبغي أن 
تســتخدم الدولــة المعنيــّة تلــك المــزاعم كأســس لطــرد الشــخص وبــدلاً 

أن تقدّم الشخص إلى محكمة أو تسلّمه. ذلـك أن من ذلك عليها 
الطرد في هـذه الحالـة يقلـّل مـن احتمـال مثـول الشـخص المعـني أمـام 
العدالـــة وينقـــل المشـــكلة إلى الدولـــة المســـتقبلة. وينبغـــي فهـــم الالتـــزام 
المنصــوص عليــه في الإعــلان بشــأن التــدابير الراميــة إلى القضــاء علــى 

 ٥/٢١٠الجمعيـة العامـة في قرارهـا الإرهاب الدولي، الذي اعتمدته 
، على أن الـدول يجـب أن ١٩٩٦كانون الأول/ديسمبر   ١٧المؤرخ 

اللجـــــوء ممـــــن لم يرتكبـــــوا أفعـــــالاً إرهابيـــــة  تضـــــمن أن يكـــــون طـــــالبو
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ا ويجب ألا تمنح مركز اللاجئ عن طريق الخطأ  أواتواط أو في ارتكا
ن مجـرد أو عن غير قصد إلى أشخاص ليسوا في الواقـع لاجئـين ولكـ

مجــــرمين يســــعون إلى الاســــتفادة مــــن مثــــل هــــذا المركــــز. كمــــا يجــــب 
ـــذين منحـــوا مركـــز  بالتأكيـــد أن تضـــمن الـــدول مثـــول الأشـــخاص ال
م لأفعـال إرهابيــة أو  اللاجئـين بالفعــل أمـام العدالــة في حالـة ارتكــا

 جرائم خطيرة أخرى مثل الجرائم التي ذكرها آنفاً أو شاركوا فيها.
ب، لا ينبغــــي إدراج إشــــارة إلى الإرهــــاب في ولهــــذه الأســــبا -٤٣

مشاريع المواد، وليس لعدم انتهاء المفاوضات المتعلقة باتفاقية عامـة 
للقضــاء علــى الإرهــاب تشــتمل علــى تعريــف للإرهــاب الموجــود في 

 لقمع تمويل الإرهاب. ١٩٩٩الاتفاقية الدولية لعام 
يغة التي تحظـر ، فإنه يؤيدّ الص٧أما فيما يتعلق بمشروع المادة  -٤٤

تمامـــــاً الطـــــرد الجمــــــاعي للأجانـــــب في وقـــــت الســــــلم ووقـــــت الحــــــرب 
والتشــديد علــى الحاجــة إلى بحــث الحالــة الخاصــة للشــخص الأجنــبي. 

ـــا قـــد تـــؤدي إلى إســـاءة ٣غـــير أنـــه ينبغـــي حـــذف الفقـــرة  ، حيـــث إ
اســـتعمال الســـلطة. كمـــا أنـــه يؤيـّــد إدراج مـــادة تحظـــر بالتحديـــد طـــرد 

 أفراد أسرهم، حسبما اقترحت السيدة إسكاراميا.العمال المهاجرين و 
 وأخيراً، فإنه يؤيدّ إحالة مشاريع المواد إلى لجنة الصياغة. -٤٥
ا إلى  الســـيدة جاكوبســـون -٤٦ ـــا تـــود أن تضـــم صـــو قالـــت إ

أصـــوات الأعضـــاء الـــذين أثنـــوا علـــى التقريـــر الجيـــد والمتـــوازن للمقـــرر 
الخـــاص، الـــذي قـــدّم إلى اللجنـــة مجموعـــة مـــن الاختيـــارات الممكنـــة 

 بشأن مسائل مبدئية ومسائل موضوعية أكثر تفصيلاً.
مـن التقريـر،  ٤وأضافت أن المقرر الخـاص أوضـح، في الفقـرة  -٤٧
فارق بين مبدأ السـيادة والمبـادئ الأساسـية الـتي يرتكـز عليهـا النظـام ال

القانوني وحقوق الإنسان الأساسـية. وتكـون النتيجـة فيمـا يظهـر هـي 
أن هنــــــاك انقســــــاماً بــــــين الســــــيادة وحقــــــوق الإنســــــان، وهــــــو رأي لا 

فيـــه. وقـــد أعـــرب آخـــرون عـــن شـــواغل مماثلـــة. وصـــحيح أن  هتشـــاطر 
الماضـــي علـــى أنـــه مســـألة  نظـــر إليـــه فيتنفيـــذ حقـــوق الإنســـان كـــان ي

 وهذا هو الصواب. -داخلية أساساً، إلا أن هذا الرأي لم يعد قائماً 
واســـتطردت قائلـــة إن الســـيد فاســـياني تســـاءل عـــن الافـــتراض  -٤٨

الأساســي في التقريــر بــأن حــق الطــرد نــابع مــن مفهــوم الســيادة، بــدلاً 
ــاب -مــن ذكــر اقــتراح غــاي غــودوين  ع مــن القــانون غيــل بــأن الطــرد ن

العــرفي ووفقـــاً لـــذلك يخضــع للتعـــديل والتطـــوير والتقييــد بطريقـــة مماثلـــة 
. وينظر الآن إلى سيادة الدول )٢٩٣(لأي جزء آخر من القانون العرفي

وواجبهـــا بحمايـــة حقـــوق الإنســـان كـــوجهين لعملـــة واحـــدة. وتتضـــمّن 
ميزة كون الدولة ذات سيادة واجب الدولة أن تحـترم حقـوق الإنسـان 

ن تحمـــي شـــعبها. وبالتـــالي، يمكـــن النظـــر إلى التـــزام الـــدول بـــاحترام وأ
حقــوق الإنســان وضــمان احترامهــا كعنصــر أصــيل مــن ميــزة الســيادة. 
وبغــض النظــر عمّــا إذا يمكــن الاتفــاق مــع وجهــة نظــر الســيد فاســياني 
أو وجهــة نظــر المقــرر الخــاص، ينبغــي أن يوضّــح بصــورة لا لــبس فيهــا 

__________ 
)٢٩٣( Goodwin-Gill انظر الحاشية) أعلاه). ٢٩١، المرجع المذكور 

افــــتراض أن الســــيادة تعــــني ضــــمناً واجــــب  في صــــياغة مشــــاريع المــــواد
 الدولة باحترام حقوق الإنسان وحمايتها.

بشــأن حــق الطــرد، فقالــت  ٣وانتقلــت إلى مشــروع المــادة  -٤٩
ـدـ افتراضـــه الأساســـي الــــذي يســـتند إليـــه وهـــو أن الدولــــة  ـــا تؤيـّ إ
تتمتــع بحــق طــرد الأجنــبي وأن هــذا الحــق لــيس بــدون حــدود. غــير 

ا ترى، مثلها مثل  آخرين، أن الصياغة لا تعبرّ بصورة صحيحة أ
عن هذا الرأي. وأضافت أن المقرر الخاص أشار في تقريره إلى أن 
الرأي التقليدي بأن حق الطرد هو حق مطلق قد هُجر تماماً وأن 
هــذه الحريــة خضــعت إلى قيــود لمــا يقــرب مــن قــرنين. وقــد أوضــح 

عة للــدول و  ممارســة وجهــة نظــره مــن خــلال أدلــة عــن ممارســة موسّــ
بموجــب قــانون المعاهــدات، وقــدّم أعضــاء آخــرون في اللجنــة أمثلــه 
ـذا الموقـف الواضـح، إلا إنـه لهـذا  ـا ترحـب  معاصرة. وفي حين أ

 ٣السبب بالتحديد تعتقد أنه ينبغي إعادة صياغة مشـروع المـادة 
مســتقلة ولكــن أن يضــاف إليهــا نــص  ١وينبغــي ألا تكــون الفقــرة 
لطرد يخضع بالفعل إلى قيود. ولا يكفي واضح يشير إلى أن حق ا

الإشارة إلى "المبادئ الأساسية للقانون الـدولي" في فقـرة مسـتقلة. 
وينبغي حذف عبارة "غير أن" وأن تكون القيود جزءاً من مفهوم 
حــق طــرد الأجانــب لا مســتقلة عنــه. وربمــا كــان ذلــك مــا يقصــده 

ون العرفي، السيد فاسياني عندما قال إن حق الطرد جزء من القان
 ولا ينبع من مبدأ السيادة.

إلى مــا  ٣مــن مشــروع المــادة  ٢وتســاءلت هــل تشــير الفقــرة  -٥٠
هـــو معلـــوم، حســـبما زعـــم الســـيد بيليـــه؟ والإجابـــة بالتأكيـــد بـــنعم. 
ذلــك أنــه لا يمكــن تصــوّر موقــف يكــون للدولــة فيــه حــق العمــل بمــا 

تزامـــات يتعــارض مــع مبــادئ القــانون الــدولي أو حســن النيـّـة أو الال
الدوليــــة. ولكــــن يجــــب ألا يــــؤدي ذلــــك إلى اســــتنتاج أنــــه لا توجــــد 
حاجـــة إلى الإشـــارة إلى مبـــادئ القـــانون الـــدولي. والمشـــكلة هـــي أن 
مشروع المادة لا يشير بما فيـه الكفايـة إلى مـا هـو معلـوم تمامـاً، نظـراً 
لوجود خطر بسيط يتمثّل في التوصّل إلى استنتاج مختلف. ولذلك، 

ا تؤيّ  د اقتراح السيد ماكري بأنـه ينبغـي إدراج إشـارة إلى القـانون فإ
علــى  -الــدولي مــن أجــل توضــيح أن حــق الطــرد لــيس حقــاً مطلقــاً 

الــــرغم مــــن أن ذلــــك لــــن يوضــــح تمامــــاً أن المقصــــود هــــي القيــــود في 
ســياق حقــوق الإنســان، حســبما أشــار الســيد نــولتي. وأضــافت أنــه 

ة واحــدة يكــون نصــها: في فقــر  ٣ينبغــي دمــج فقــرتي مشــروع المــادة 
"يحق للدولة أن تطرد أجنبياً من إقليمها. غير أن هذا الحق محدود. 
ويتعينّ أن يتم الطرد بالامتثال للقـانون الـدولي، وخاصـة الالتزامـات 
المتعلقة بحقوق الإنسان". وبما أن الإجراءات والضمانات الإجرائيـة 

ــا ستشــير فقــط إلى تلــك الــواردة في  ســتناقش في تقــارير قادمــة، فإ
العهــــد الــــدولي الخــــاص بــــالحقوق المدنيــــة والسياســــية الــــتي لهــــا أهميــــة 

 خاصة، حسبما أشار السيد فاسياني.

بشـأن عــدم  ٤وأردفـت قائلـة إنـه فيمـا يتعلــق بمشـروع المـادة  -٥١
ــا لا تعتقــد أن الإشــارة الــواردة في  جــواز طــرد الدولــة لمواطنيهــا، فإ

تمييـــز هـــارت بـــين القواعـــد الأوليـــة مـــن التقريـــر المتعلقـــة ب ٢٤الفقـــرة 
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ا تراها كأداة لمساعدة إجعلت النص غير واضح بل  )٢٩٤(والثانوية
ــــة المقــــرر الخــــاص في  ــــة في اســــتيعاب الفكــــرة وراء رغب أعضــــاء اللجن
التمييـــز بـــين القواعـــد الموضـــوعية والإجرائيـــة، وكطريقـــة لتبريـــر تنـــاول 

اتبـاع تفكـير هـارت: هذين الجانبين في التقرير. واللجنة غـير ملزمـة ب
 فالأفكار الواردة في التقرير لا تبدأ أو تنتهي بتحليله الهيكلي.

مــن المصــادر الرئيســية لقلقهــا،  ٤وأضــافت أن مشــروع المــادة  -٥٢
ا شأن العديد من الأعضاء الآخرين. ذلك أن حظر طرد الدولة  شأ
مواطنيها هو حظر مطلق وينبغـي أن يكـون كـذلك. وأشـارت إلى أن 

سة الدول في الواقع أكثـر موثوقيـة ممـا يمكـن أن يشـير إليـه التقريـر. ممار 
ــا  ٢كمــا أن الفقــرة  مــن مشــروع المــادة غــير دقيقــة إلى حــد بعيــد. فإ

ــا تحــاول  لا تشــير إلى وجــود اســتثناءات مــن القاعــدة فحســب، بــل إ
ـا تؤيـّد إمـا تحسـين  تغطية حالات التسليم، وليس الطرد. وأضافت أ

 ف المادة بأكملها.الصياغة أو حذ
، أشــارت إلى أنــه في ٦و ٥وفيمــا يتعلــق بمشــروعي المــادتين  -٥٣

ـــا تتفـــق مـــع العديـــد مـــن  ـــا لا تعـــترض علـــى إدراجهمـــا، فإ حـــين أ
مـــا يحتاجــان إلى الصـــياغة بعنايـــة أكـــبر.  الأعضــاء الآخـــرين علـــى أ
وإذا تقــرّر الإبقــاء عليهمـــا، ينبغــي إيــلاء عنايـــة خاصــة إلى الجنســـية 

وجــــة والعمــــال المهــــاجرين والتجريــــد مــــن الجنســــية. ومــــن ناحيــــة المزد
ــــــيس لعــــــدم وجــــــود تعريــــــف  أخــــــرى، لا ينبغــــــي إدراج الإرهــــــاب، ل
للإرهاب، ولكن نتيجة الخطر الكبير المتمثل في أن تتجاهل الـدول 
مقتضــــيات قانونيــــة أخــــرى، وخاصــــة تلــــك المتصــــلة بــــالالتزام بســــن 

المشتبه فيهم أو الذين  وتأسيس إجراءات قضائية تتعلق بالإرهابيين
حوكمــوا أو أدينــوا. والاختبــار الحقيقــي بشــأن مــا إذا كانــت الدولـــة 
خاضــعة لســيادة القــانون هــو معاملتهــا للمجــرمين لــديها، بمــن فــيهم 

 الإرهابيون ومجرمو الحرب، وفقاً لمعايير قانونية مقبولة.
ـــــه يمكـــــن النظـــــر بصـــــورة صـــــائبة إلى  -٥٤ ـــــرغم مـــــن أن وعلـــــى ال

أنه مشمول بأسس الأمن الوطني والنظام العام، إلا  الإرهاب على
أن بعــــــض الأعضــــــاء طــــــالبوا بإدراجــــــه وتناولــــــه بصــــــورة مســــــتقلة. 
ا لا تفهم مـا هـي المنفعـة مـن ذلـك. وأضـافت أن  وأشارت إلى أ
تمـــع  الإرهـــاب بالفعـــل جريمـــة شـــنيعة، حســـبما اعـــترف بـــذلك ا

بشــــأن  الــــدولي. غــــير أن الــــدول اعتمــــدت عــــدداً مــــن الاتفاقيــــات
الإرهــاب، تفــرض معظمهــا التزامــات واضــحة علــى الــدول بوضــع 
تشريعات وإما بمحاكمة أو تسليم الأشخاص الذين ارتكبـوا مثـل 

 إضعافه. هذه الجرائم. وينبغي تعزيز هذا الجزء من القانون لا
وفي مناطق اللبس، على سبيل المثال، التي لا يوجد فيها  -٥٥

أدلة كافية لإدانة إرهابي مشتبه به في التخطيط لارتكاب جريمة 
إرهابية، يجوز للدولة أن تطرد الأجنبي استناداً إلى الأمن الوطني 
أو النظام العام، ولكن نقطة البداية هي الإجراء القانوني المطبّق 

قـــد يـــؤدي إدراج الإرهـــاب، حســـبما قـــال في فـــرادى الحـــالات. و 
ا شـــأن  الســيد بيريـــرا، إلى خلـــق مشـــاكل أكثــر ممـــا يحلهـــا. وشـــأ

__________ 
)٢٩٤( Hart انظر الحاشية) أعلاه). ٢٨٤، المرجع المذكور 

ــا تــود أن تــرى إشــارة واضــحة إلى مبــدأ عــدم  الســيد ســابويا، فإ
 الإعادة القسرية.

ــــا ســـتؤجل التعليــــق علـــى مشــــروع المــــادة  -٥٦ في  ٦وأضـــافت أ
دى مناقشة مشروع الوقت الحالي. وأشارت إلى أن المقرر الخاص، ل

، قد ميـّز بـين مواقـف النـزاع المسـلح والمواقـف الأخـرى. وفي ٧المادة 
ا تتفق مع آخرين على أن الطـرد الجمـاعي محظـور في وقـت  حين أ
الســلم، إلا أن الوضــع في وقــت النــزاع المســلح يكــون أقــل وضــوحاً. 
والمقرر الخاص على حـق في قولـه إنـه بـالرغم مـن عـدم وجـود توجيـه 

في القــانون الإنســاني الــدولي، الــذي لم يتطــوّر وفقــاً للمعــايير  واضــح
ـــــة الحقـــــوق  ـــــة العـــــدو يتمتعـــــون بحماي ـــــإن مـــــواطني الدول المعاصـــــرة، ف
الإنســــانية الأساســــية في أوقــــات النــــزاع المســــلح. وإذا كــــان القــــانون 
ــــاك مجــــال لأحكــــام  ــــاول هــــذه المســــألة، فهن ــــدولي لا يتن الإنســــاني ال

ل أي حــــق يكــــون موجــــوداً للطــــرد ــــدف إلى منــــع إســــاءة اســــتغلا
الجمــــــاعي. وفي محاولــــــة لتوســــــيع نطــــــاق الحمايــــــة بموجــــــب القــــــانون 
الإنسـاني الــدولي، وضــع المقــرر الخــاص شــروطاً بشــأن حــق الطــرد في 
ـا لا  حالة النزاع المسلح، وهي شروط يزعم بعض أعضـاء اللجنـة أ
 تفـــي بـــالغرض كـــاملاً. ويتطلـّــب الموقـــف في النـــزاع المســـلح مناقشــــة

ــــائي مقبــــول  أكثــــر شمــــولاً إذا كانــــت هنــــاك رغبــــة في تحقيــــق نتــــاج 
وطويــل الأمــد: فلــم يشــر إلى هــذه المشــكلة في أي جــزء مــن أجــزاء 
ــا اللجنــة الدوليــة  الدراســة المتعلقــة بالقــانون العــرفي الــتي اضــطلعت 

 .)٢٩٥(للصليب الأحمر
 ٧و ٤و ٣وختامـــاً، قالـــت إنـــه يمكـــن إحالـــة مشـــاريع المـــواد  -٥٧

المزيــد  ٦و ٥المــادتين  انــة الصــياغة، في حــين يتطلــب مشــروعإلى لج
 من النظر.

ـــه -٥٨ قـــال إن موقـــف الســـيد فاســـياني لا يتعـــارض  الســـيد بيلي
بالضـــرورة مـــع محاولـــة تحديـــد أســـاس صـــلاحية الطـــرد. وهـــي مســـألة 
ذات جذور بالتأكيد في القواعد العرفية، ولكن ذلك لا يحول دون 

حـــق الطـــرد وحـــدود هـــذا الطـــرد. تحليـــل أســـباب أن يكـــون للدولـــة 
ونظراً لذلك، وبعد الاستماع إلى السيدة جاكوبسون وآخرين، فإنه 
ـــرأي الـــذي يفيـــد بـــأن محاولـــة المقـــرر الخـــاص  لا يـــزال يوافـــق علـــى ال
التمييز بين حق الطرد الذي يستند إلى السيادة وحـدود هـذا الحـق، 
ل المشــار إليهــا في مفهــوم حقــوق الإنســان، لــيس خطــأً فحســب، بــ

أس. أس. الدائمـة، في قضـية  طيراً. وقالـت محكمـة العـدل الـدوليخ
، إن الــدول لــدى حمايــة حقــوق الإنســان في الأصـــل لا "ويمبلــدون"

ا ولكن تفي بالالتزامات المستقرة في هـذه السـيادة. ولا  تقيّد سياد
يمكـــن الـــدفاع عـــن فكـــرة أن ســـيادة الدولـــة تضـــعها فـــوق القـــانون. 

من أن إيلاء بعض أعضاء اللجنة أهمية كبيرة وبالتالي، فإنه يتعجب 
، حيث إنه من ٣لإدراج إشارة إلى القانون الدولي في مشروع المادة 

مــا بممارســـة أي حــق بــدون مراعـــاة  لدولــة المســتبعد تصــور الســـماح
__________ 

)٢٩٥( Henckaerts and Doswald-Beck انظـــــــــــــــــر) المرجـــــــــــــــــع المـــــــــــــــــذكور ،
 أعلاه). ٢٨٣ الحاشية
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هـو  -وبالفعل لا غنى عنـه  -هو مطلوب  القانون الدولي. وكل ما
توضيح أن حدود حق الطرد مشار إليها بوضـوح في المـواد اللاحقـة 

 من المشروع.
ذكّـــر الأعضـــاء بـــأن التمييـــز بـــين القواعـــد  الســـيد دوغـــارد -٥٩

الأوليــة والثانويــة الــتي نظــرت فيهــا اللجنــة في الماضــي طوّرهــا الســيد 
روبرتـــو آغـــو، المقـــرر الخـــاص الثـــاني للجنـــة المعـــني بموضـــوع مســـؤولية 

. كمــــــا أن هـــــذه المســــــألة طرُحـــــت في ســــــياق موضــــــوع )٢٩٦(الـــــدول
الدبلوماســــية. وممــــا يــــدعو إلى الدهشــــة هــــو أن الســــيد آغــــو وضــــع 
مخططه بدون أي إشارة إلى أعمال هارت، بيـد أن بعـض الأعضـاء 
يعــزون هــذا التمييـــز الآن إلى هــارت فقـــط. وهــذا غـــير صــحيح مـــن 

 الناحية التاريخية.
ن أعضـاء اللجنـة، فقـال إنـه يمكـن تحدث كعضو م الرئيس -٦٠

أن يؤكّــد تلــك الملاحظــات، حيــث إنــه حضــر منــذ زمــن بعيـــد أول 
محاضــرة ألقاهــا هــارت عنــدما تــولىّ رئاســة قســم فقــه القضــاء بجامعــة 
أكســــفورد، وهــــي الفــــترة الــــتي طــــوّر خلالهــــا نظريتــــه بشــــأن القواعــــد 

ا بمباراة في لعبة الكريك  يت.الأولية والثانوية عن طريق مناظر
وأضــاف أن المقــرر الخــاص أدّى، في التقريــر المعــروض أمـــام  -٦١

اللجنــــة، عمــــلاً جيــــداً يتمثــّــل في تــــوفير المــــواد الأساســــية الضــــرورية، 
ولكــــن في حــــين أن الأســــس جيــــدة، إلا أن هنــــاك مشــــاكل تتعلــــق 

ـــا. والمشـــكلة الأولى هـــي عـــدم  -بالهيكـــل العـــام  مشـــاريع المـــواد ذا
، حيث إن ٧ومشروع المادة  ٣وع المادة الاتساق الرئيسي بين مشر 

تنــاولان تأكثــر تحــرراً، علــى الــرغم مــن أن المــادتين  ٧مشــروع المــادة 
بالفعــل نفــس الموضــوع، حيــث إن الطــرد الجمــاعي بــرغم ذلــك هــو 

الـذي  ٧مـن مشـروع المـادة  ١طرد. غير أن الشرط الوارد في الفقـرة 
ول وموضـوعي يفيد بأنـه "لا يجـوز الطـرد إلا علـى أسـاس بحـث معقـ

موعـة" يشـكّل مشـكلة:  للحالة الخاصة بكل شخص أجنبي من ا
فــيمكن تخيــّـل أن يكــوّن أشـــخاص مجموعــات للتمتـــع بفوائــد الطـــرد 
الجمــاعي، حيــث يمُــنح مســتوى أعلــى مــن الحمايــة القانونيــة بموجــب 

 .٣المادة  عن مشروع ٧مشروع المادة 
علـى أن  وأضاف أنه يتفـق إلى حـد بعيـد مـع السـيد بيليـه -٦٢

الخلفيــة التاريخيــة للموضــوع لم تبــينّ التطــورات الحديثــة الــتي يـُدـعى 
إليهــــا في الوقــــت الحاضــــر. وخــــلال القــــرن التاســــع عشــــر، كانــــت 
مســألة طـــرد الأجانـــب جـــزءاً مــن مشـــكلة أوســـع نطاقـــاً تتمثـّــل في 
وجود أجانب واندماج مصالحهم وأنشطتهم الاقتصـادية في حيـاة 

ب حقوق الإنسـان هـام، ولكـن هنـاك الدول ذات السيادة. وجان
جانبــان هامــان آخــران: الســيطرة الاقتصــادية الــتي تمارســها الدولــة 

__________ 
لـــــــــــد الثـــــــــــاني، الوثيقـــــــــــة ، ١٩٧٠حوليـــــــــــة انظـــــــــــر  )٢٩٦(  A/CN.4/233ا
مـــن الـــنص الإنكليـــزي. وللاطـــلاع علـــى مقـــترح المقـــرر  ١١، الفقـــرة ١٧٩ ص

لـد ، ١٩٧٣حوليـة الخاص، السيد آغو، الذي أعادت اللجنة النظـر فيـه في  ا
 ٤٠، الفقـرة ١٧٠-١٦٩الفصل الثـاني،  ص  ،A/9010/Rev.1الثاني، الوثيقة 

 من النص الإنكليزي.

داخــــــل إقليمهــــــا، ومســــــألة الأمــــــن، بمــــــا فيهــــــا بالتأكيــــــد مشــــــكلة 
الإرهـاب. وكانـت فئـة طـرد الأجانـب جـزءاً لا يتجـزأ مـن المشـكلة 

ب، بما فيها القديمة المتمثلة في المعايير الدنيا الدولية لمعاملة الأجان
ـــــنظم  ـــــة، وخضـــــوعهم لل ـــــيم الدول ـــــب في إقل شـــــروط وجـــــود الأجان
الضريبية وما شـابه ذلـك، وهـي جـزء مـن القـانون المـوازي للقواعـد 

 المتعلقة بحقوق الإنسان.
غــير أن جـــوهر الموضـــوع هـــو ســيطرة الدولـــة علـــى إقليمهـــا.  -٦٣

 ٥ وعموماً، فهي مسألة نظام عام وتسلّم صياغة مشروعي المادتين
بذلك. وتتسم مسألة السيادة والسيطرة بعدة جوانب. فهي لا  ٦و

تعني ضمناً سلطة السيطرة فحسب، بل مختلف واجبـات السـيطرة. 
ولا يوجــــد تمييـــــز بــــين الشـــــواغل المتعلقـــــة بحقــــوق الإنســـــان ومســـــألة 
السيطرة. ويبدو أن التقرير تجاهل نقطة أن السيطرة تشتمل في كثير 

ابية، حتى من منظور حقوق الإنسان. من الأحيان على عناصر إيج
من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان هو: "تضـمن  ١ونص المادة 

الأطراف المتعاقـدة السـامية، كـل في حـدود ولايتـه القضـائية، لجميـع 
الأشــخاص الحقــوق والحريــات المشــار إليهــا في الفــرع أولاً مــن هــذه 

لهامة المماثلة الأخرى الاتفاقية". ويمكن سرد العديد من الواجبات ا
بموجـــــــب القـــــــانون العـــــــرفي، مثـــــــل واجـــــــب الســـــــيطرة علـــــــى أنشـــــــطة 

الأنشـــطة العصـــابات المســـلحة، الـــتي كانـــت مســـألة هامـــة في قضـــية 
 ضـــــدالمســـــلحة في إقلـــــيم الكونغـــــو (جمهوريـــــة الكونغـــــو الديمقراطيـــــة 

. واشتمل هـذا الموضـوع علـى حمايـة حقـوق الإنسـان بصـفة أوغندا)
م في إقلــــيم دولــــة، ولكــــن كانــــت  عامــــة وأمــــن الأجانــــب وممتلكــــا

 المسألة الرئيسية هي جنسية الشخص ووجوده في الإقليم.
ويمكــن تنــاول مســألة الطــرد بطــريقتين: بموجــب مشــروع المــادة  -٦٤
مـــن خـــلال صـــياغة حـــق الطـــرد وإشـــارة إلى المعـــايير القانونيـــة الـــتي  ٣

ت إجـراءات رهنـاً بمقتضـيا ٧تنظمّ هذا الحق؛ وبموجب مشـروع المـادة 
مراقبــــة كــــل شــــخص معــــني. ومــــن الواضــــح أن هــــذين النهجــــين غــــير 
متســــقين، ومــــن المــــأمول أن يوضــــح المقــــرر الخــــاص في لجنــــة الصــــياغة 
الاختيار بينهما بصورة أوضح. وأضاف أنه يتفـق مـع السـيد فاسـياني 
علـــــى أن القـــــانون العـــــرفي ينبغـــــي أن يـــــوفرّ الأســـــاس لتحديـــــد المعيـــــار 

ســاس المعــايير القانونيــة هــو الســيطرة علــى إقلــيم الملائــم. وأضــاف أن أ
ــــة وســــلطة وواجــــب الحفــــاظ علــــى النظــــام العــــام وحمايــــة الأمــــن  الدول
الــوطني. وبالمصــادفة، فــإن مســألة الأمــن الــوطني تتعلــق بــنفس الدرجــة 
بحقــوق الإنســان مثــل أي مجــال آخــر: فــلا يوجــد تنــاقض بــين حقــوق 

ارض هــــذه الافتراضــــات تتعــــ الإنســــان والقــــيم القانونيــــة الأخــــرى. ولا
المنطقيــة مــع حقــوق الأشــخاص أو الجماعــات، وتقــدّم أفضــل أســاس 

 لتناول بعض المشاكل التي يثيرها هذا الموضوع.

وُصـف علـى أنـه يمثـّل مشـكلة  ٤وأضاف أن مشروع المادة  -٦٥
تتعلـق بالنطـاق، ولكنــه يـرى الأمـور بصــورة مختلفـة قلـيلاً. أولاً، فــإن 

مـــــن التقريــــر علـــــى أن  ٣٣وارد في الفقــــرة تأكيــــد المقـــــرر الخــــاص الـــــ
الجنسية مسألة تقع في حدود صلاحية الدولـة غـير صـحيح. وينشـأ 
ــــدول ســــلطة ســــحب الجنســــية  الالتبــــاس نتيجــــة أن لــــدى فــــرادى ال
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منحها، ولكن قرارها المتعلق بذلك يقع في نطاق القانون الدولي  أو
يمكـن إلا  : فـلانوتيبـومالعام. ووردت حالة منـاظرة مفيـدة في قضـية 
يجـوز أن تفعـل ذلـك إلا  لدولة أن تحدّد إقليمهـا البحـري، ولكـن لا

في إطــار القــانون الــدولي العــام. وينطبــق نفــس الأمــر علــى خطــوط 
ا النـــــرويج في قضـــــية  مصـــــائد أســـــاس الحـــــدود البحريـــــة الـــــتي حـــــدّد

. كمــــا ينبغــــي تنــــاول مشــــكلة الجنســــية المزدوجــــة والمتعــــددة الأسمــــاك
 مكن في التعليق.بطريقة ما، ومن الم

وثانيـاً، فــإن عـدم جــواز طـرد المــواطنين لـيس قاعــدة مســتقلة  -٦٦
مثـــــل عـــــدم وجـــــود صـــــلاحية للدولـــــة. وثالثـــــاً، فـــــإن حـــــالات نقـــــل 
ـــايلور، ليســـت  ـــة تشـــارلز ت ا، مثـــل حال الأشـــخاص المتفـــاوض بشـــأ

مـن  ٥٥ذات صلة كبيرة. وحسبما اعـترف المقـرر الخـاص في الفقـرة 
لـــة أن تطـــرد مواطنيهـــا بـــدون أن تعـــرب الدولـــة التقريـــر، لا يجـــوز لدو 

 المستقبلة عن موافقتها.
وأضــاف أنــه لــيس متأكــداً ممــا ينبغــي القيــام بــه فيمــا يتعلــق  -٦٧

. وربمـا يمكـن حذفـه وذكـر المسـائل الـتي يطرحهـا في ٤بمشروع المادة 
هــي أن  ٤. ومشــكلة مشــروع المــادة ٣التعليــق علــى مشــروع المــادة 

"وعــظ" ســلبي يــؤدي في كثــير مــن الأحيــان أي شــرط يــرد في شــكل 
إلى احتمال وجود تنازع حتى وإن لم يكن ذلك هو المقصود. ذلك 
أن الأشخاص الذين يستمعون إلى موعظة نصها "لا تلقي القمامة 

 هنا" يمكن أن يلقوا القمامة في مكان آخر.
، فإنــه يؤيــّد تعليــق الســيد بيليــه ٥وفيمــا يتعلــق بمشــروع المــادة  -٦٨

ــــة عــــن الخ طــــر مــــن إدراج صــــيغة المعاهــــدات المتعــــددة الأطــــراف المعنيّ
بوضع المعايير. ويؤيدّ بعـض الأعضـاء حـذف مشـروع المـادة. غـير أنـه 

، ٥يفضّــل إدراج شــرط "بــدون الإخـــلال" علــى نســق مشــروع المـــادة 
مع إشارة صريحة إلى أن الشخص الـذي لا يحصـل علـى مركـز لاجـئ 

وداً في إقلــيم الدولــة وبالتــالي يحــتفظ بمركــز مقــيم بوصــفه شخصــاً موجــ
 يخضع للطرد وفقاً لمبادئ القانون الدولي العادية.

الـذي ينطبـق عليـه أيضـاً تعليـق  ٦وانتقل إلى مشروع المـادة  -٦٩
السـيد بيليـه، فقـال إن عـدم جـواز طـرد عـديمي الجنسـية ينـاظر عــدم 
جــــواز طــــرد المــــواطنين وبالتــــالي يقــــع في نطــــاق صــــلاحيات الدولــــة 

. وينشأ مركز عديمي الجنسية من وجودهم، بصورة قانونيـة أو المعنية
بصـورة أخـرى، في إقلـيم الدولـة؛ ويـوفّر لهـم وجـودهم مسـتوى معيّنــاً 

 من الحماية القانونية.
وأعـــرب عـــن شـــكوكه البالغـــة إزاء مفهـــوم الطـــرد الجمـــاعي،  -٧٠

، باسـتثناء أنـه طريقـة اختـزال سياسـية ٧الذي يتناوله مشـروع المـادة 
دة لوصف بعـض المواقـف. ويفتقـد هـذا المفهـوم الدقـة، والحاجـة مفي

ـا. ولعـل الأكثـر منطقيـة هــو  إلى شـرط خـاص غـير واضـحة بحـد ذا
يغطـّي  ٣وضع شرط بشـأن الطـرد التمييـزي، غـير أن مشـروع المـادة 

 ذلك من حيث المبدأ.
واستطرد قائلاً إنه يتفق مع السيد غايا وأعضـاء آخـرين علـى  -٧١

ينبغــي أن يكــون  ٣مــن مشــروع المــادة  ٢وارد في الفقــرة أن الشــرط الــ

. كمـــا أنـــه يوافـــق علـــى أن الإشـــارة إلى "المبـــادئ ١جـــزءاً مـــن الفقـــرة 
الأساســــية للقــــانون الــــدولي" غــــير مناســــبة. واقــــترح الاستعاضــــة عنهــــا 
بشـــرط يفيـــد بـــأن ممارســـة الحـــق يجـــب أن يتوافـــق مـــع مبـــادئ القـــانون 

إلى  ٣ن من المفيد إحالة مشروع المـادة الدولي العام. غير أنه ربما يكو 
لجنة الصياغة حتى يمكن تسوية المشاكل التي يطرحهـا هنـاك. بيـد أنـه 

الــتي يتفــق عليهمــا  ٦و ٥ أعــرب عــن شــكوكه إزاء مشــروعي المــادتين
 بعض الأعضاء الآخرين في اللجنة.

وعمومـــاً، فإنـــه لا يرغـــب في إحالـــة مشـــاريع المـــواد إلى لجنـــة  -٧٢
لعدد من الأسباب. أولاً، هناك أحكـام قليلـة جـداً تتنـاول الصياغة 

 ٦و ٥و ٤بصـــورة مباشـــرة مســـألة طـــرد الأجانـــب: فمشـــاريع المـــواد 
تتناول إلا مسائل قريبة من هذا الموضـوع. وثانيـاً، يحتـاج مشـروع  لا

إلى بعض التحسين: فـلا يوجـد تشـديد كـاف علـى مسـألة  ٣المادة 
 ٧و ٣ قـــــة بـــــين مشـــــروعي المـــــادتينالجنســـــية. وثالثـــــاً، تتطلــّـــب العلا

التوضــيح. وقــد يكــون مــن الملائــم أيضــاً وضــع مشــروع مــادة إضــافي 
بشأن العمال المهـاجرين؛ ويبـدو مـن الغريـب تنـاول هـذه المسـألة في 

. وأخــيراً، مــن المهــم إدراج شــرط علــى نســق ٧إطــار مشــروع المــادة 
ارة بشأن المستفيدين من معاهدات الصـداقة والتجـ ٥مشروع المادة 

 والملاحة، التي تتضمن أيضاً مركز الأجانب وظروفهم.
قالــت إن الــرئيس لم يكــن عــادلاً إلى  الســيدة جاكوبســون -٧٣

حــد مــا بقولــه إن الأعضــاء لا يــرون الموضــوع في منظــوره التــاريخي، 
أي باعتبــــاره نتيجــــة غــــير مباشـــــرة لمســــألة أدنى معيــــار دولي لتنـــــاول 

اء يـــرون ذلـــك بوضـــوح؛ مســألة الأجانـــب. ذلـــك أن معظـــم الأعضـــ
غـــير أنـــه نظـــراً لأن الخلفيـــة التاريخيـــة بحثـــت بصـــورة شـــاملة مـــن قبـــل 

م فضلوا التركيز على التطورات الجديدة.  المقرر الخاص، فإ
ـا حرصـت علـى  -٧٤ أما فيما يتصل بتعليقات السـيد بيليـه، فإ

تجنـّـــب الإشـــــارة إلى أن الــــنُهج الـــــتي اتبعهـــــا المقــــرر الخـــــاص والســـــيد 
ما تنـاولا الموقـف فاسياني ا قالت إ  متعارضة. وبدلاً من ذلك، فإ

من زوايا مختلفة. ويمكن أن تؤدي النُهج المختلفة إلى نفس النتيجة، 
 وهي غير متعارضة بالضرورة.

 (تابع)التعاون مع الهيئات الأخرى 
 من جدول الأعمال] ١٠[البند 

 بيان ممثل اللجنة القانونية للبلدان الأمريكية
رحـــب بالســـيد هيردوســـيا ســـاكازا، رئـــيس اللجنـــة  الـــرئيس -٧٥

القانونيـــة للبلـــدان الأمريكيـــة وعضـــو لجنـــة القـــانون الـــدولي الســـابق، 
 ودعاه إلى إلقاء كلمة أمام اللجنة.

اللجنــة القانونيــة للبلــدان  س(رئــيالســيد هيردوســيا ســاكازا  -٧٦
مـــت في الأمريكيـــة) قـــال إن اللجنـــة القانونيـــة للبلـــدان الأمريكيـــة نظّ 

ـــا بالمئويـــة في ريـــو دي جـــانيرو، الـــتي عقـــدت  ٢٠٠٦عـــام  احتفالا
__________ 
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فيهــا ســلفها اللجنــة الدائمــة لحقــوقيي ريــو دي جــانيرو أول اجتمــاع 
. ووفــّـرت المئويـــة فرصـــة لتقيـــيم المســـاهمة القيّمـــة ١٩٠٦لهـــا في عـــام 

لمنطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي ونظـام البلـدان الأمريكيـة في 
عديدة من القانون الدولي، بما في ذلك مفهوم تدوينه. كما جوانب 

ـا وفـّرت فرصـة لإبـراز الـدور الـذي تلعبـه اللجنـة القانونيـة للبلــدان  أ
الأمريكيــــة في تطــــوير نظــــام الســــلم في البلــــدان الأمريكيــــة، وخاصــــة 
المعاهدة الأمريكية المعنية بالتسوية السلمية ("ميثاق بوغوتـا")، الـتي 

ــــه  لنزاعــــات علــــى وجــــه الســــرعة. ولاتضــــمن تســــوية ا يُشــــدّد بمــــا في
الكفايـــة دائمـــاً علـــى أهميـــة هـــذه المعاهـــدة في معالجـــة النزاعـــات بـــين 
الــدول في الأمــريكيتين وتجنبهــا. غــير أنــه في حالــة نشــوب نزاعــات، 
ــا عــادة مــا تكــون ذات طــابع داخلــي وتعمــل كتحــذير للحاجــة  فإ

ــــــة وســــــيادة القــــــانون وك ــــــاق إلى تعزيــــــز الديمقراطي ــــــة الميث ــــــذكير بأهمي ت
 الديمقراطي للبلدان الأمريكية.

واشـــــــــتملت الإنجـــــــــازات الأخـــــــــرى المشـــــــــار إليهـــــــــا خـــــــــلال  -٧٧
الاحتفالات بالمئوية على مساهمة اللجنة القانونية للبلدان الأمريكية 
ــــــــة مونتيفيــــــــديو  ــــــــدأ عــــــــدم التــــــــدخل في إطــــــــار اتفاقي في تطــــــــوير مب

 اعتمــدها المــؤتمر الخاصــة بحقــوق وواجبــات الــدول الــتي ١٩٣٣ لعــام
الــدولي الســابع للــدول الأمريكيــة، الــتي دعــا إليهــا في الأصــل خوزيــه 
غوســـتافو غيريـــرو، وهـــو مـــواطن عـــالمي شـــهير مـــن أمريكـــا الوســـطى 

الدائمة ومحكمة العدل  ليتشرّف برئاسة كل من محكمة العدل الدو 
الدوليــــة. كمــــا تجــــدر الإشــــارة إلى دور اللجنــــة القانونيــــة في ترســــيخ 

اواة القانونيـــــة بـــــين الـــــدول واســـــتبعاد حـــــق الـــــنقض مـــــن جميـــــع المســـــ
 إجراءات نظام البلدان الأمريكية.

، صـــاغت اللجنـــة القانونيـــة إعلانـــاً بشـــأن ١٩٤٧وفي عـــام  -٧٨
حقــوق الإنســان الدوليــة وواجباتــه، الـــذي أصــبح فيمــا بعــد إعـــلان 
البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان وواجباته، الذي اعتمـد في المـؤتمر 
ــــــــــذي عقــــــــــد في بوغوتــــــــــا  ــــــــــة ال ــــــــــدول الأمريكي ــــــــــدولي التاســــــــــع لل ال

وســـبق ببضـــعة شـــهور اعتمـــاد الإعـــلان العـــالمي  ،)٢٩٧(١٩٤٨ عـــام
ــــــة )٢٩٨(لحقــــــوق الإنســــــان ــــــذ البداي ــــــة من ــــــة القانوني . والتزمــــــت اللجن

بتشــجيع الحقــوق الاجتماعيــة، حســبما يبــينّ ذلــك صــياغتها لميثــاق 
ـــــــــام  ت للبلـــــــــــــــــدان الأمريكيـــــــــــــــــة المتعلـــــــــــــــــق بالضـــــــــــــــــمانا ١٩٤٨عــــــــ

ــــة ــــدولي التاســــع )٢٩٩(الاجتماعي . وفي ذلــــك العــــام، طلــــب المــــؤتمر ال
للبلدان الأمريكية إلى اللجنة القانونية أن تعدّ مشروع نظام أساسي 
لمحكمــــــة البلــــــدان الأمريكيــــــة مــــــن أجــــــل حمايــــــة حقــــــوق الإنســــــان. 
وأصــبحت المحكمــة فيمــا بعــد الركيــزة الأساســية لحقــوق الإنســان في 

__________ 
)٢٩٧( International Conferences of American States, Second 

Supplement, 1942–1954, Washington, D.C., Pan American Union, 
1958, p. 262. 

 كـــــــانون الأول/  ١٠)، المـــــــؤرخ ٣-(د ٢١٧قــــــرار الجمعيـــــــة العامـــــــة  )٢٩٨(
 .١٩٤٨ديسمبر 

)٢٩٩( International Conferences of American States, Second 
Supplement, 1942–1954, Washington D.C., Pan American Union, 1958, 

Ninth International Conference of American States, Final Act, p. 254. 

فاقية الأمريكية المتعلقة بحقوق الإنسان: الأمريكيتين، في شكل الات
 "ميثاق سان خوزيه، كوستاريكا".

وقدّمت اللجنة القانونية للبلـدان الأمريكيـة إسـهامات مفيـدة  -٧٩
بشأن مسائل قانونيـة هامـة أخـرى مثـل حـق التمتـع بـاللجوء والحمايـة 
ــــــاطق  الدبلوماســــــية، والجــــــرف القــــــاري، والتكامــــــل الاقتصــــــادي، والمن

، اقـــترح مقـــرر اللجنـــة ١٩٧١الاقتصـــادية الخالصـــة. وفي آذار/مـــارس 
الخاص، المعني بقانون البحار، السيد فارغاس كارينيو، فكرة الأوقاف 
البحريــــــة. وأثـّـــــرت هــــــذه الفكــــــرة علــــــى التشــــــريعات الوطنيــــــة وعلـــــــى 
المناقشـــات الـــتي جـــرت في الأمـــم المتحـــدة بشـــأن المنـــاطق الاقتصـــادية 

 لأمم المتحدة الثالث لقانون البحار.الخالصة خلال مؤتمر ا
وتجدر الإشارة بالمثل إلى مساهمة اللجنة القانونية للبلـدان  -٨٠

الأمريكية في الديمقراطية النيابية. فقد أعلنت أن جميع دول نظـام 
البلـــدان الأمريكيـــة ملزمـــة بممارســـة الديمقراطيـــة النيابيـــة علـــى نحـــو 

ـا السياسـية؛ كمـ ـا أعلنـت عـن مبـدأ فعّال في نظمهـا ومنظما ا أ
عــدم التــدخل وحــق كــل دولــة مــن دول النظــام في اختيــار نظامهــا 
السياســـــي والاقتصــــــادي والاجتمـــــاعي دون أي تــــــدخل خــــــارجي 
ا بأنسب طريقة، رهناً بـالالتزام بممارسـة الديمقراطيـة  وتنظيم شؤو

 النيابية على نحو فعّال.
يـة عـدداً مـن كما أصدرت اللجنة القانونية للبلـدان الأمريك -٨١

ــــــــــتي تتســــــــــم بالشــــــــــجاعة بشــــــــــأن مســــــــــائل حساســــــــــة  ــــــــــاوى ال الفت
مــــدى تطبيــــق القــــانون خــــارج إقلــــيم الدولــــة وحــــدود  مثــــل مختلفــــة،
بورتــون  - الولايــة القضــائية، مــثلاً فيمــا يتعلــق بقــانون هلمــز ممارســة

(Helms-Burton Act)
، الذي قد يكون ذي صلة بموضوع لجنة )٣٠٠(

ل في الولايــــة القضــــائية خــــارج إقلــــيم القــــانون الــــدولي الجديــــد المتمثــــ
ــــــايمالدولـــــة. وقـــــد كـــــان لفتواهــــــا في قضـــــية   كـــــارلوس تونرمـــــان بير

(Carlos Tünnermann Bernheim) ســفير نيكــاراغوا لــدى الولايــات ،
المتحــدة الـــذي كـــان أيضــاً الممثـــل الـــدائم لمنظمــة الـــدول الأمريكيـــة، 
آثـــار تتعلـــق باتفاقـــات مقـــار المنظمـــات الدوليـــة وقواعـــدها الناظمـــة 

 الفـاريس ضـدالولايـات المتحـدة لعزل الممثلين. وفيما يتعلـق بقضـية 
مريكيــــة انتهــــاك ، أكّــــدت اللجنــــة القانونيــــة للبلــــدان الأماتشــــاين -

سيادة إحدى الدول ووحدة أراضيها وواجب دولة أخرى في إعـادة 
 الشخص المختطف إلى وطنه.

وفي جهودهــــا لمكافحــــة الفســــاد، اســــتندت اللجنــــة القانونيــــة  -٨٢
للبلـــدان الأمريكيـــة بدرجـــة كبـــيرة إلى أعمـــال لجنـــة القـــانون الـــدولي في 

ســي الــذي يفيــد بأنــه مجــال الحمايــة الدبلوماســية، وخاصــة المبــدأ الأسا
يجـب الحصــول علــى الجنسـية بطريقــة لا تتعــارض مـع القــانون الــدولي. 

ــــــا العاديــــــة السادســــــة والســــــتين المعقــــــودة في عــــــام  ، ٢٠٠٥وفي دور
أصدرت اللجنة القانونية فتـوى تشـير إلى الحاجـة إلى لائحـة لمكافحـة 

ـذه الفتـوى، ف إنـه الفساد، توضع في إطار التطوير التدريجي. وعملاً 
__________ 

)٣٠٠( Cuban Liberty and Democratic Solidarity (LIBERTAD) Act 
of 1996 (Helms-Burton Act), Pub. L. No. 104-114 (1996). 
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في حالــة وجــود تنــازع في الجنســية، وإذا كانــت جنســية الدولــة الطالبــة 
هـــي الجنســـية الســـائدة أو الغالبـــة، أو هـــي الصـــلة الحقيقيـــة والفعليـــة، 
ينبغي عدم رفض التسليم على أساس الجنسية فقط؛ وحين تكتسـب 
الجنســية أو يســتند إليهــا بطريقــة غــير مشــروعة أو غــير قانونيــة، ينبغــي 

تسليم على أساس الجنسـية فقـط. ويـرتبط ذلـك بوضـوح عدم رفض ال
بموضـــوع الالتـــزام بالتســـليم أو المحاكمـــة الـــذي تنظـــر فيـــه لجنـــة القـــانون 
الـــدولي في الوقـــت الحـــالي، ويـــنعكس في العديـــد مـــن صـــكوك البلـــدان 

 الأمريكية، بما فيها اتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة الفساد.
القانونيـــة للبلـــدان الأمريكيـــة في وانتقـــل إلى أعمـــال اللجنـــة  -٨٣

المسـتقبل والتحـديات المنتظــرة، فشـدّد علـى أهميــة وضـع قــانون دولي 
ا شــــأن لجنــــة  بــــروح مــــن التعــــاون والمســــؤولية وبحــــس إنســــاني. وشــــأ
القـــانون الـــدولي، وجـــدت اللجنـــة القانونيـــة للبلـــدان الأمريكيـــة عـــدم 

كنهـا يمكـن وجود حاجة إلى أن تقتصر علـى المواضـيع التقليديـة، ول
ــــدولي  ــــدة ناشــــئة بموجــــب القــــانون ال أن تتنــــاول أيضــــاً مســــائل جدي

 والشواغل الملحّة للمجتمع الدولي.
وبمناسبة مئويتها، تناولت اللجنة القانونية للبلدان الأمريكية  -٨٤

تمـــــع المعاصـــــر. والتطـــــوّر الأول هـــــو التوســـــع  أهـــــم التطـــــورات في ا
يغطـّي الآن مجـالات كانـت لا المتزايد لنطاق القانون الـدولي، الـذي 

تقــــع في الماضــــي إلا في حــــدود الولايــــة القضــــائية للــــدول. وحســــبما 
المعني بتجزؤ القانون الدولي: الصعوبات الناشئة  ةيؤكد فريق الدراس

، فقــد توسّــع نطــاق القــانون )٣٠١(عــن تنــوع وتوسّــع القــانون الــدولي
طـــي الـــدولي خـــلال الخمســـين عامـــاً الأخـــيرة إلى حـــد أنـــه أصـــبح يغ

تقريبــاً جميــع مجــالات الشــؤون الدوليــة، الــتي تــتراوح مــا بــين التجــارة 
 وحماية البيئة.

والتطوّر الثاني هو زوال الاحتكـارات الحكوميـة، الـذي فـتح  -٨٥
ــــال لمواضـــــيع جديــــدة في القـــــانون الـــــدولي وسمــــح بوجـــــود شـــــركاء  ا
ناشئين آخرين بجانب ما كانت في يوم من الأيـام عمالقـة حكوميـة 

ة. كمـــا تغـــيرّ مفهـــوم الأمــن جـــذرياً: فقـــد أصـــبحت التهديـــدات قويــ
الجديــــــدة معقّــــــدة وعــــــابرة للحــــــدود، وتتطلــّــــب المزيــــــد مــــــن الجهــــــود 
الجماعيــــة وإطــــاراً قانونيــــاً ذا نطــــاق إقليمــــي. وصــــاحب هــــذا التغــــيرّ 

ســـهّل  ازديـــاد تـــرابط الـــنظم القانونيـــة الوطنيـــة والقـــانون الـــدولي، ممـــا
ـــــدولي مـــــن نظـــــام إلى آخـــــر، وأدّى إلى انتقـــــال مواضـــــيع القـــــانون  ال

خضوع الأشخاص إلى الولاية القضائية للقانون الدولي، وخاصة في 
تمعي.  ميدان حقوق الإنسان والقانون ا

وتمثّل التطوّر الأخير في ظهور مجموعة جديـدة مـن القـوانين  -٨٦
 المطبّقة عالمياً تنعكس في قواعد آمرة أو التزامات تجاه الكافة، وقبل

كـــل شـــيء قواعـــد إقليميـــة ودون إقليميـــة لحمايـــة المصـــالح الجماعيـــة 
__________ 

 ،٢٠٠٦حوليــــة انظــــر اســــتنتاجات فريــــق الدراســــة بشــــأن الموضــــوع في  )٣٠١(
لــد الثـــاني (الجـــزء الثــاني)، الفقـــرة  . ويمكـــن الاطــلاع علـــى كامـــل تقريـــر ٢٥١ا

علــى موقــع اللجنــة علــى  )Add.1] وCorr.1و[ A/CN.4/L.682فريــق الدراســة (
 أعلاه). ٢٨الإنترنت (انظر الحاشية 

موعـــة الـــدول المعنيـــة. ومـــن الأمثلـــة علـــى ذلـــك لائحـــة  الأساســـية 
البلــدان الأمريكيـــة الـــتي تـــنظّم الديمقراطيــة النيابيـــة وحقـــوق الإنســـان 
التي تمثّل قواعـد النظـام العـام للبلـدان الأمريكيـة وتشـير إليهـا اللجنـة 

 لتزامات تجاه كافة الأطراف.بوصفها ا
ولم تؤد تلك القواعد إلى ظهـور التزامـات جماعيـة فحسـب،  -٨٧

ـــــب عليهـــــا أيضـــــاً مســـــؤولية مشـــــتركة ومتعـــــددة للاســـــتجابة  بـــــل ترت
للانتهاكات الخطيرة لتلك الالتزامـات. وتعتـبر الوحـدة القانونيـة مـن 

وتدل  مبادئ البلدان الأمريكية التي تتجاوز مجرد التعاون بين الدول
على قدرة الدول التي لا تتأثر مباشرة بالانتهاكات على الدفاع عن 
ــــتي أدت إلى إنشــــاء منظمــــة  ــــادئ والقواعــــد الأساســــية ال القــــيم والمب
الدول الأمريكية. وتتماشى هذه الوحدة مع روح مشاريع مواد لجنة 
ـــــا بشـــــأن مســـــؤولية الـــــدول عـــــن الأفعـــــال غـــــير  القـــــانون الـــــدولي ذا

 .)٣٠٢(المشروعة دولياً 
وحــدثت جميــع هــذه التطــورات في عــالم يمــر بمرحلــة انتقاليــة  -٨٨

أعلنت عن بدء عصر جديد. ومن هنا كان إصرار اللجنة القانونية 
للبلــــدان الأمريكيــــة علــــى الحاجــــة إلى تــــأمين هــــذه القــــيم الإنســــانية 
الحيويــــــة الــــــتي تــــــؤدي إلى تجنــّــــب خطــــــر جــــــر العــــــالم إلى قــــــرن مــــــن 

الدولي في قلب الجهود الراميـة إلى توحيـد  اللاإنسانية. ويقع القانون
قانون دولي عام بأبعاد اجتماعية جديدة. وفي دراسة حديثة تتناول 
الجوانـب القانونيــة للـترابط بــين الديمقراطيــة والتنميـة الشــاملة والحــرب 
ضـــد الفقـــر، لاحظـــت اللجنـــة القانونيـــة أهميـــة الـــدفاع عـــن حقـــوق 

ة والتنميـة، والـتي يعـاني تنفيـذها الإنسان التي تستند إليهـا الديمقراطيـ
مــن الضــعف، بــرغم ورودهــا في الصــكوك الدوليــة وصــكوك البلــدان 

 الأمريكية ذات الصلة.
والغــرض مــن إشــارة اللجنــة القانونيــة للبلــدان الأمريكيــة إلى  -٨٩

تلــك التطــورات الهامــة هــو وضــع جــدول أعمــال للمســتقبل يتــألف 
ر. وتشــــتمل هــــذه مــــن مواضــــيع ذات صــــلة مباشــــرة بعامــــة الجمهــــو 

المواضــيع علــى حمايــة المســتهلك، والحصــول علــى المعلومــات العامــة 
الطـــابع، والحـــق في الهويـــة، وحمايـــة العمـــال المهـــاجرين وأفـــراد أســـرهم 
ومكافحة جميع أشكال التمييز المعاصرة. كما تعتزم اللجنة القانونية 
 أن تعزّز دورها كهيئة استشـارية مسـتقلة وأن تسـتخدم بدرجـة أكـبر

ا المتخصصة في اختيار مسائل بعيدة المدى تتسم بالتحـدي  مهارا
لإدراجهــا علــى جـــدول أعمالهــا. وفي هــذا الصـــدد، فإنــه يثــني علـــى 
الدور القيّم الذي يلعبه فريق التخطيط التابع للجنة القـانون الـدولي 
في تـــوفير توجيهــــات إلى منظمـــات مثــــل المنظمــــة الـــتي ينتمــــي إليهــــا 

مــة للتــدوين أو التطــوير التــدريجي. ويمكــن أن لتحديــد مجــالات ملائ
تفتح اللجنة القانونية للبلدان الأمريكيـة مجـالات جديـدة عـن طريـق 

للتحــديات الــتي تواجههــا. ومــن  ةالاســتجابة بجــرأة وبطريقــة ابتكاريــ
المســـائل الجديـــدة علـــى جـــدول أعمالهـــا التعـــاون القـــانوني مـــع هـــايتي 
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احــة في بلـــدان منظمـــة الـــدول وتعزيــز آليـــات الولايـــات القضـــائية المت
الأمريكية. وربما يعزى إدراج تلك الآليات إلى الحاجـة إلى النظـر في 
أســباب المعــدل المــنخفض للتصــديق علــى المعاهــدات مثــل المعاهــدة 
الأمريكية المعنية بالتسوية السلمية ("ميثاق بوغوتا") والعـدد الكبـير 

كمـــــة العـــــدل مـــــن التحفظـــــات علـــــى الولايـــــة القضـــــائية الإلزاميـــــة لمح
الدوليـة، فضـلاً عـن ضـمان إمكانيـة ممارسـة الصـلاحيات المنصــوص 
عليهـــــا في الميثـــــاق الــــــديمقراطي للبلـــــدان الأمريكيــــــة المتعلقـــــة بســــــبل 
الانتصــاف الدســتورية مــن قبــل جميــع هيئــات الــدول ولــيس مــن قبــل 

 الجهة التنفيذية فقط.
أمــــا فيمــــا يتصــــل بتــــدابير القضــــاء علــــى جميــــع أشـــــكال  -٩٠
يــز والتعصــب، فــإن المســألة الأساســية تتعلــق بمــا إذا كانــت التمي

هنـــــاك حاجـــــة إلى صـــــك إقليمـــــي إضـــــافي لاســـــتكمال الاتفاقيـــــة 
الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصـري. وأصـدرت 
اللجنـــــة القانونيـــــة للبلـــــدان الأمريكيـــــة فتـــــوى وجـــــدت فيهــــــا أن 
ـــــل ميثـــــاق منظمـــــة الـــــدول  الصـــــكوك الإقليميـــــة ذات الصـــــلة مث

الأمريكيــة والإعــلان الأمريكــي لحقــوق الإنســان وواجباتــه تغطــي 
ــــز القائمــــة أو المحتملــــة.  ــــع أشــــكال التميي ضــــمناً أو صــــراحة جمي
واستنتجت أن قيمة أي صك جديد يتمثل في تغطيته للأشكال 

 الجديدة والمعاصرة للتمييز غير الواردة في الصكوك السابقة.
دان الأمريكيـــة إمكانيـــة وقـــد ناقشـــت اللجنـــة القانونيـــة للبلـــ -٩١

صــياغة صــك جديــد للبلــدان الأمريكيــة بشــأن حــق الحصــول علــى 
الانتبـاه  هيردوسـيا سـاكازا المعلومات. وفي هذا الصـدد، لفـت السـيد

كلــود إلى قــرار محكمــة البلــدان الأمريكيــة لحقــوق الإنســان في قضــية 
 ١٣المتعلقة بانتهاك شيلي المزعوم للمادة  شيلي ضدرييس وآخرين 

"ميثــــاق ســــان  الاتفاقيــــة الأمريكيــــة المتعلقــــة بحقــــوق الإنســــان: مــــن
كا" عــــن طريــــق رفــــض الســــماح بالحصــــول علــــى يخوســــيه، كوســــتار 

معلومـــات عامــــة تتعلــــق بــــالأثر البيئــــي لعقــــد مــــن عقــــود الاســــتثمار 
مــــن الاتفاقيــــة تحمــــي، عــــن  ١٣الأجنــــبي. ورأت المحكمــــة أن المــــادة 

" "المعلومـــــات" طريـــــق الـــــنص صـــــراحة علـــــى أن الحـــــق في "التمـــــاس
و"الحصــول عليهــا"، هــو حــق يتمتــع بــه جميــع الأشــخاص في طلــب 
ـــــا الدولـــــة، مـــــع الاســـــتثناءات  الحصـــــول علـــــى معلومـــــات تحـــــتفظ 
ــــة. وبالإضــــافة إلى  ــــا بموجــــب القيــــود المقــــرّرة في الاتفاقي المســــموح 
ذلك، يجب أن تكون تلك القيود منصوص عليها بموجب القانون، 

ة العامــة والاســتجابة لغــرض مســموح بــه وأن تســن لتحقيــق المصــلح
"ميثــاق ســان  بموجــب الاتفاقيــة الأمريكيــة المتعلقــة بحقــوق الإنســان:

كا"، وأن تكــون ضــرورية في مجتمــع ديمقراطــي وأن يخوســيه، كوســتار 
تتناسب مع المصلحة التي تبررّها. ويجب الاعـتراف بإسـهام المحكمـة 

ن حيـــث المبـــدأ، في افـــتراض أن تكـــون المعلومـــات العامـــة متاحـــة، مـــ
للأشـخاص. كمــا أن مشـاريع مــواد لجنـة القــانون الـدولي بشــأن منــع 
الضــــرر العــــابر للحــــدود النــــاجم عــــن أنشــــطة خطــــرة هامــــة لقضــــية 
الحصول على المعلومات العامة. ومن القضايا الهامة الأخرى وجـود 
سبل انتصـاف قانونيـة فعّالـة لضـمان حـق الحصـول علـى المعلومـات 

نــب ذات الصــلة بالمســألة الــتي تنظــر فيهــا اللجنــة العامــة. ومــن الجوا

ــــاً هــــي الحاجــــة إلى فصــــل قضــــية  ــــة حالي القانونيــــة للبلــــدان الأمريكي
الحصول على معلومات عامة عن قضية حماية المعلومات والبيانـات 

 الشخصية، بما في ذلك عمليات نقل البيانات عبر الحدود.
القانونيــة  ومــن المســائل الأخــرى الــتي تنظــر فيهــا اللجنــة -٩٢

للبلــدان الأمريكيــة الآن هــي الوضــع القــانوني للعمــال المهــاجرين 
وأفراد أسرهم بموجب القانون الدولي. وينبغي أن تنعكس بصورة 
صــحيحة الجوانــب القانونيــة المتعلقــة بتنقــل الأشــخاص، وخاصــة 
فيمـــا يتعلـــق بحقـــوق الإنســـان، في التشـــريعات المتعلقـــة بالعمـــال 

بعض التقـدّم بالفعـل مـع دخـول الاتفاقيـة المهاجرين. وقد تحقق 
الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم حيّز 
النفــــاذ، وفتـــــاوى محكمــــة البلـــــدان الأمريكيــــة لحقـــــوق الإنســـــان، 

، أفينـــــــاوقــــــرارات محكمـــــــة العــــــدل الدوليـــــــة، وخاصــــــة في قضـــــــية 
والتكليفـــــات الصـــــادرة عـــــن قمـــــة الأمـــــريكيتين واعتمـــــاد برنـــــامج 
البلــــــدان الأمريكيــــــة لتعزيــــــز وحمايــــــة حقــــــوق الإنســــــان الخاصـــــــة 

 بالمهاجرين بمن فيهم العمال المهاجرون وأفراد أسرهم.
وفيمـا يتعلـق بالمحكمـة الجنائيــة الدوليـة، تسـعى منظمـة الــدول  -٩٣

الأمريكية إلى تشجيع التصديق على نظام روما الأساسـي للمحكمـة 
انونيــــة للبلــــدان الأمريكيــــة بتعزيــــز الجنائيــــة الدوليــــة وكُلّفــــت اللجنــــة الق

دولـة،  ١٧التعاون مع المحكمـة. وعلـى أسـاس تبـادل للمعلومـات مـع 
قدّمت اللجنة القانونية معلومـات إلى الـدول غـير الأطـراف في النظـام 
الأساســــي بشــــأن الآليــــات المتاحــــة للتغلــّــب علــــى العوائــــق الدســــتورية 

ت اللجنـة القانونيـة والقانونية التي تعترض عملية التصديق. واسـتخدم
اســـتبيانات كمصـــدر مفيـــد جـــداً للمعلومـــات عـــن أفضـــل الممارســـات 
المتعلقـــــة بـــــإدراج الجـــــرائم المنصـــــوص عليهـــــا في النظـــــام الأساســـــي في 

ــــة، وعــــن ـــديل تلــــك التشــــريعات بحيــــث  التشــــريعات الوطني طرائــــق تعـ
 تشجّع على التعاون مع المحكمة.

يكيـة أيضـاً في مسـألة ونظرت اللجنة القانونيـة للبلـدان الأمر  -٩٤
الحــق في الهويــة. واســتجابة لطلــب بشــأن الحصــول علــى فتواهــا عــن 
نطـــاق هــــذا الحـــق، عقــــدت اللجنــــة القانونيـــة جلســــة اســــتثنائية، في 

، بشــــأن الأطفــــال والحــــق في الهويــــة والجنســــية. ٢٠٠٧آذار/مــــارس 
ا مستمرة، ولكنهـا اسـتنتجت أنـه لا يوجـد موقـف  ولا تزال مداولا

هذه المسألة. وعلى الرغم من أنه ينظر إليـه، في بعـض ثابت بشأن 
الحــالات وبموجــب بعــض الدســاتير، بوصــفه حقــاً مســتقلاً، إلا أنـــه 
ينظـر إليــه عمومـاً بوصــفه مترابطــاً مـع حقــوق أخـرى أو نابعــا منهــا، 
ــــــل الحــــــق في التســــــجيل، أو الحــــــق في حمــــــل اســــــم، أو الحــــــق في  مث

. وتبعــاً لــذلك، وجــدت الجنســية، أو الحــق في الشخصــية الاعتباريــة
ـــــادئ  ـــــه وفقـــــاً للمب ـــــة لحقـــــوق الإنســـــان أن ـــــدان الأمريكي محكمـــــة البل
والســـوابق القضـــائية، فـــإن الحـــق في الهويـــة حـــق مســـتقل وتعبـــير عـــن 
ـا. ومـن أجـل ضـمان  حقوق أخرى، يوفّر الوسائل اللازمة للتمتع 
إعمــال الحــق في الهويــة المدنيــة في الأمــريكتين علــى الصــعيد العــالمي، 

ى اللجنة القانونية أنه من الضروري أن يحمل كل شخص مستند تر 
 إثبات هوية رسمي يؤكد هذه الهوية.
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وتعمـــــــل اللجنـــــــة القانونيـــــــة للبلـــــــدان الأمريكيـــــــة في عمليـــــــة  -٩٥
التخطـــــيط للمـــــؤتمر المتخصـــــص الســـــابع للبلـــــدان الأمريكيـــــة بشـــــأن 
القــانون الـــدولي الخــاص. ومـــن المقــرر أن يكـــون موضــوع المـــؤتمر هـــو 

ايــة المســتهلك، ويعمــل بشــأنه مقــرران خاصــان مــن المتخصصــين حم
 في هذا الموضوع.

ومـــن شـــأن التعـــاون الوثيـــق والحـــوار بـــين اللجنـــة القانونيـــة  -٩٦
للبلــــدان الأمريكيــــة ولجنــــة القــــانون الــــدولي أن يحقــــق فائــــدة كبــــيرة 
للطرفين. ويمكن أن تنظر لجنة القـانون الـدولي في إرسـال ممثـل إلى 

القانونيـــة العاديـــة القادمـــة المقـــرّر عقـــدها في ريـــو دي دورة اللجنـــة 
جــانيرو. ويعتــبر تبــادل المعلومــات بــين الهيئتــين محوريــاً في وقــت يمــر 
فيه القانون الدولي بمرحلة انتقاليـة بـين عصـرين. كمـا اقـترح السـيد 
هيردوسيا ساكازا تنظيم حملة تسجل احتفال لجنة القانون الدولي 

باستخدام إطار هياكل اللجنة القانونيـة بعيدها الستين الوشيك، 
ـــــا الســـــنوية بشـــــأن القـــــانون الـــــدولي، لرفـــــع الـــــوعي  وخاصـــــة دورا
الإقليمـي بحجـم العمــل الضـخم الــذي اضـطلعت بــه لجنـة القــانون 
الــــدولي بشــــأن وضــــع هيكــــل لرؤيــــة جديــــدة للقــــانون الــــدولي مــــن 

تمع الدولي.  جانب ا
رب عــن شــكره قــال، بعــد أن أعــ الســيد فارغــاس كــارينيو -٩٧

للســــيد هيردوســــيا ســــاكازا علــــى عرضــــه الشــــامل لأعمــــال اللجنــــة 
القانونيــة للبلــدان الأمريكيــة، إنــه مــن ضــمن النتــائج العديــدة الــتي 
يمكن استنتاجها من بيانه هي الحاجة العاجلـة إلى حـوار متواصـل 
بين لجنة القـانون الـدولي واللجنـة القانونيـة، الـذي يـؤدي إلى إثـراء 

تـــين. وأضـــاف أن للجنتـــين وظـــائف متماثلـــة، بـــرغم أعمـــال اللجن
الاختلافات بينهما. والولاية الأساسية للجنة القانون الـدولي هـي 
ــــدريجي، في حــــين أن اللجنــــة  ــــدولي وتطــــويره الت ــــدوين القــــانون ال ت
القانونيـــة، الـــتي كانـــت لـــديها مثـــل هـــذه الوظيفـــة في الماضـــي، قـــد 

ة عالميــة جديــدة قيـّـدت نطاقهــا. وقــد نــتج عــن العولمــة وجــود صــف
للقـــانون الـــدولي؛ ولـــذلك كـــان علـــى أي هيئـــة إقليميـــة أن تتـــوخى 
ز بـــدلاً مـــن  ــا وينبغـــي أن تركّـــ الحــذر في أعمـــال التـــدوين الخاصـــة 
ـــا  ذلـــك علـــى مشـــاكل محـــددة تتعلـــق بإقليمهـــا. وفي إطـــار مؤتمرا
المتخصصة بشأن القـانون الـدولي الخـاص، لعبـت اللجنـة القانونيـة 

كيــــة دوراً أساســــياً في اعتمــــاد عــــدد مــــن الصــــكوك للبلــــدان الأمري
ـــال، بمـــا في ذلــك اتفاقيـــة البلـــدان الأمريكيـــة  الأساســية في هـــذا ا
لمكافحــة الفســاد، الــتي كانــت أولى الاتفاقيــات مــن هــذا النــوع في 
ــا قــدّمت إســهامات كبــيرة، علــى الصــعيد الــدولي،  العــالم. كمــا أ

ا الهامة بشأن المناطق مثلاً بشأن قانون البحار، من خلال أعماله
الاقتصادية الخالصة والجرف القـاري. كمـا تلعـب اللجنـة القانونيـة 
ـــاً كهيئـــة لتســـوية النزاعـــات. وأشـــار إلى قضـــية كـــارلوس  دوراً حيوي
ايم، الذي كان سـفيراً لنيكـاراغوا في الولايـات المتحـدة  تونرمان بر

البلد، الأمريكية، وأعُلن أنه شخص غير مرغوب فيه من قبل هذا 
ولكنــه كــان أيضـــاً ســفيراً لــدى منظمـــة الــدول الأمريكيــة. وســـوّي 
ــــة. كمــــا  ــــدان الأمريكي ــــك داخــــل نظــــام البل ــــاتج عــــن ذل ــــزاع الن الن
اشتركت اللجنة القانونية للبلدان الأمريكية في تناول الآثار خارج 

بورتـــون. ولا  - الإقلــيم المترتبـــة علـــى تشـــريعات مثـــل قـــانون هلمـــز
جنـــة القانونيـــة الجهـــود المبذولـــة علـــى الصـــعيد ينبغـــي أن تكـــرّر الل

الدولي، ولكن ينبغي أن تقدّم إسهامات إقليميـة محـدّدة، حسـبما 
تفعـــــل في مجـــــالات مثـــــل تشـــــجيع الديمقراطيـــــة، ومشـــــروع الميثـــــاق 
ـــــــــد في الأمـــــــــريكتين، الـــــــــذي يســـــــــتحق دعـــــــــم  الاجتمـــــــــاعي الجدي

ــــــــتراح الســــــــيد  لجنــــــــة ــــــدـ اق ــــــــذلك، فإنــــــــه يؤيـّ ــــــــدولي. ول القــــــــانون ال
ســــاكازا بــــأن اللجنــــة القانونيــــة ينبغــــي أن تغتــــنم فرصــــة  ســــياهيردو 

الــــذكرى الســــنوية الســــتين الوشــــيكة للجنــــة القــــانون الــــدولي لرفــــع 
 الوعي بأعمالها.

قــال إنــه بــالرغم مــن وجــود صــلات بــين لجنــة الســيد بيليــه  -٩٨
القـــانون الــــدولي والهيئـــات الإقليميــــة مثـــل اللجنــــة القانونيـــة للبلــــدان 

ـــا علـــى العمـــوم شـــكلية بدرجـــة كبـــيرة ولا يترتـــب الأمريكيـــة، إلا  أ
عليها آثار عملية حقيقية. ولذلك، فإنه يتساءل عما إذا كان لدى 
السيد هيردوسيا ساكازا أية اقتراحات عملية لتحسين هـذا الوضـع، 
وخاصــة في ســياق الاحتفــالات بالــذكرى الســنوية الســتين الوشــيكة 

جنــة ترحــب باقتراحــات للجنــة القــانون الــدولي. كمــا أضــاف أن الل
بشأن كيفية تحسين عملية اختيار المواضيع، نظراً لأن معظم الـدول 
لا ترغب في تقديم أي توجيه في هذا الصدد. وترحب لجنة القانون 
الـدولي باقتراحـات بشـأن المواضـيع مـن الهيئـات الإقليميـة، مـن جملــة 

 منظورات، منها المنظور الأمريكي.

الطبيعــــة الموازيــــة للأعمــــال الــــتي قــــال إن  الســــيد نيهــــاوس -٩٩
ا لجنة القانون الدولي واللجنة القانونيـة للبلـدان الأمريكيـة  تضطلع 
تؤكّـد الحاجـة الجوهريـة إلى تعـاون أوثــق بـين اللجنتـين. وتركّـز اللجنــة 
القانونية على مجالات مثل المسائل القانونية المتعلقة بتكامل البلدان 

ا. وبالتالي، من الواضح أن النامية في القارة ونطاق مواء مة تشريعا
اللجنـــة القانونيــــة تلعـــب دوراً حيويــــاً في الـــدفاع عــــن الديمقراطيــــة في 

إذا كانـــت اللجنـــة القانونيـــة  القـــارة. وفي هـــذا الصـــدد، تســـاءل عمـــا
واجهــت، في ســياق إعمــال الحــق في الحصــول علــى معلومــات، أيــة 

وإن صح ذلـك، حالات لا تتطابق فيها التشريعات مع هذا الحق، 
 ما هي الخطوات التي يمكن أن تتخذها لتصحيح الموقف.

رحـب بـاقتراح السـيد هيردوسـيا سـاكازا بأنـه  السيد سـابويا -١٠٠
ينبغــــي تعزيــــز التعــــاون بــــين لجنــــة القــــانون الــــدولي واللجنــــة القانونيــــة 
للبلدان الأمريكية. وبمناسبة الذكرى السنوية المئوية للجنة القانونية، 

يوضــع في الاعتبــار أن موضــوعي المســاواة القانونيــة ومبــدأ  ينبغــي أن
وفي مؤتمر  ١٩٠٦ عدم التدخل نوقشا منذ زمن بعيد يرجع إلى عام
، ولكــن لا ١٩٠٧الســلام الــدولي الثــاني المعقــود في لاهــاي في عــام 

يـــزال لهمـــا صـــدى في الأمـــريكيتين والعـــالم. وممـــا يثـــير الدهشـــة، فـــإن 
ا نموذجاً للديمقراطية، ظلّت مؤمنـة   القارة الأمريكية، برغم عدم كو

ــــرى  بالقــــانون الــــدولي ومبادئــــه. وفي هــــذا الصــــدد، تســــاءل كيــــف ت
اللجنـــة القانونيـــة التهديـــدات الجديـــدة للأمـــن، بمـــا فيهـــا الإرهـــاب، 
وأثرها على حقوق الإنسان والديمقراطية. وأضاف أن هذا الموضوع 

ا العديـــد مـــن يســـتحق معاملـــة خاصـــة، نظـــراً للصـــعوبة الـــتي تواجههـــ
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المنظمات الدولية، ومنها الأمم المتحدة، في تحقيق توازن بين تدابير 
 القضاء على الإرهاب واحترام حقوق الإنسان.

أشــارت إلى اقـــتراح الســيد هيردوســـيا  الســيدة إســـكاراميا -١٠١
ـا سـتكون  ساكازا بأنه ينبغي تعزيز الحـوار بـين الهيئتـين، فقالـت إ

ممثلي لجنـة القـانون الـدولي بفعاليـة في  فكرة جيدة أن يشارك أحد
دورات اللجنـــة القانونيـــة للبلـــدان الأمريكيـــة وأن يقـــدّم تقريـــراً عـــن 
أعمـال لجنــة القـانون الــدولي. أمــا فيمـا يتعلــق بفكـرة مشــاركة لجنــة 
القانون الدولي في دورات اللجنـة القانونيـة السـنوية بشـأن القـانون 

ا تؤيدّ هذا الاقتراح ك لياً. وسيكون من المفيد جداً إذا الدولي، فإ
خصصـــت اللجنـــة القانونيـــة مـــن حـــين إلى آخـــر اجتماعـــاً لمناقشـــة 
ا  مواضيع مدرجة على جدول أعمال لجنة القانون الدولي. كما أ
ترغب في تكرار طلب السيد بيليه بـأن اللجنـة القانونيـة يمكـن أن 

أن  تقـترح مواضــيع كــي تنظــر فيهـا لجنــة القــانون الــدولي. وأضــافت
مثــل هــذه الاقتراحــات قيّمــة جــداً نظــراً لميــل اللجنــة القانونيــة إلى 
اعتبـــار القـــانون الـــدولي أداة للتغيـــير الاجتمـــاعي في مجـــالات مثـــل 
ــــج لجنــــة القــــانون  ــــج يختلــــف عــــن  الديمقراطيــــة والتنميــــة، وهــــو 
الـــدولي. وفيمـــا يتعلـــق بـــالجهود الراميـــة إلى تشـــجيع قبـــول الولايـــة 

ـا القضائية الإلزام ية لمحكمة العدل الدوليـة علـى نطـاق أوسـع، فإ
تتساءل عما إذا كانت اللجنة القانونية للبلدان الأمريكية تبحـث 
إعلانات أو تحفظات محددة بشأن هذه المسألة، أو ما إذا كانـت 
تحشــد فحســب المزيــد مــن التأييــد السياســي لحــث عــدد أكــبر مــن 

 البلدان على قبول الولاية القضائية للمحكمة.

قال إنه يوافق على الـرأي الـذي يفيـد بأنـه  السيد فاسياني -١٠٢
ــــة للبلــــدان  ــــة القانوني ــــدولي واللجن ــــة القــــانون ال ينبغــــي أن تعمــــل لجن
الأمريكيـة علـى تحقيـق قــدر أكـبر مـن التعـاون. كمــا أنـه يؤيـّد اقــتراح 
أن يلقــــي ممثلـــــو لجنـــــة القـــــانون الــــدولي محاضـــــرات خـــــلال الـــــدورات 

نية بشأن القانون الدولي، التي تحظـى بـالاحترام السنوية للجنة القانو 
ـــــا الممتـــــازة.  عـــــبر أمريكـــــا اللاتينيـــــة والبحـــــر الكـــــاريبي نتيجـــــة جود
وتســــاءل كيـــــف تختــــار اللجنـــــة القانونيـــــة المواضــــيع لإدراجهـــــا علـــــى 
جــدول أعمالهــا ومــا إذا كانــت هنـــاك أيــة تــوترات في الاختيــار بـــين 

وتلك التي ينظر إليها على  المسائل التي تعتبر إلى حد بعيد سياسية
ا قانونية إلى حد بعيد. وتساءل كيف توفّق اللجنة القانونيـة بـين  أ
المتطلبــــات المتعارضــــة في اتخــــاذ القــــرار بشــــأن المواضــــيع الــــتي ينبغــــي 

 إدراجها على جدول أعمالها.

(اللجنــــة القانونيــــة للبلــــدان الســــيد هيردوســــيا ســــاكازا  -١٠٣
الأمريكية) قال إنـه يرحـب بالـدعم الواضـح داخـل لجنـة القـانون 
الدولي لتعزيز الروابط مع اللجنة القانونية. وأضاف أن الخطوات 
المحـــدّدة الـــتي يمكـــن اتخاذهـــا تتضـــمن وجـــود ممثـــل للجنـــة القـــانون 

ادل الدولي في دورات اللجنة القانونية ومكتبها، مما يؤدي إلى تب
للمعلومات مفيد للطرفين وفهم كيف ترتبط المواضيع قيد النظر 
مــــن قبــــل الهيئتــــين ببعضــــها الــــبعض. وتتمثــــل إحــــدى الخطــــوات 
المفيـــدة الأخـــرى في توثيـــق صـــلات أقـــوى بـــين مقـــرري الهيئتـــين: 

فيمكن تقاسم خبرات عديدة وتـوفير الوقـت، بمـا يعـود بالفائـدة 
لثـــاً، حســـبما اقـــترح هــــو في علـــى المقـــررين الاثنـــين والهيئتـــين. وثا

وقت سابق، يمكن أن يشارك أحد ممثلي لجنة القانون الدولي في 
دورات القانون الدولي التي تنظّمها اللجنة القانونية، وأن يشـرح 
أعمال لجنة القانون الدولي وأن يبـينّ كيـف تتـداخل أعمالهـا مـع 
أعمـــال اللجنـــة القانونيـــة. ومـــن الخطـــوات الممكنـــة الأخـــرى هـــي 

ظــيم منتــدى يســمح بتركيــز المناقشــة علــى التحــديات الجديــدة تن
التي يطرحها العـالم المعاصـر. وربمـا يمكـن عقـد مثـل هـذا المنتـدى 

 خلال دورات القانون الدولي.
وأضــاف أنــه يــتم اختيــار مواضــيع اللجنــة القانونيــة للبلــدان  -١٠٤

الأمريكيـــة لأســـباب مختلفـــة. وعلـــى ســـبيل المثـــال، قـــد يطلـــب أحـــد 
أعضــــاء محكمــــة البلــــدان الأمريكيــــة لحقــــوق الإنســــان الــــذي يحضــــر 
اجتماعــــــات اللجنــــــة القانونيــــــة بصــــــفة مراقــــــب أن تتنــــــاول اللجنــــــة 

كمة في مجال معـينّ. وقـد القانونية مسألة عدم الامتثال لقرارات المح
يطلــــب مســـــؤولو المحكمـــــة أو المنظمــــات الدوليـــــة أن تـــــدرج اللجنـــــة 
القانونيـــة بنـــوداً محـــدّدة علـــى جـــدول أعمالهـــا، إمـــا لأن التشـــريعات 
تعــاني مــن أوجــه قصــور يتعــينّ معالجتهــا أو مجــرد نتيجــة الحاجــة إلى 

 زيادة المعرفة بشأن موضوع محدّد. 
سيد نيهاوس المتعلق بحق الحصول وفيما يتصل بسؤال ال -١٠٥

على المعلومات، قال إنه بلا شك توجد أوجـه عيـوب واضـحة. 
الانتبــاه إلى  شــيلي ضــدكلــود ريــيس وآخــرين وقــد لفتــت قضــية 

مشـكلة لا تقتصـر علـى شـيلي. وهـي أن الآليـات القضـائية غـير 
مرنــة بمــا فيــه الكفايــة لتنــاول طلبــات تتعلــق بانتهاكــات الحــق في 

المعلومات. وقصرت بعـض الـدول إجـراء الحصـول الحصول على 
علــى المعلومــات علــى القطــاع الإداري، بــالرغم مــن أن الاتفاقيــة 
الأمريكيـــــة المتعلقـــــة بحقـــــوق الإنســـــان: "ميثـــــاق ســـــان خوســـــيه،  
كوســـــــتاريكا" تشـــــــتمل علـــــــى أحكـــــــام تضـــــــمن الحصـــــــول علـــــــى 
المعلومــات. ومــا زال يتعــينّ إنجــاز الكثــير لتحقيــق الاتســاق بــين 

 عات الوطنية والاتفاقية.التشري
ــــــــــــة  -١٠٦ أمــــــــــــا بخصــــــــــــوص مســــــــــــألة الأمــــــــــــن، فقــــــــــــال إن اللجن

ـــــــة ـــــــدان الأمريكيـــــــة تجـــــــري أعمالهـــــــا في ســـــــياق إعـــــــلان  القانوني للبل
والإعـلان بشـأن  ١٩٩٧أيار/مـايو  ١٠بريدجتاون للمبـادئ المـؤرخ 

الأمن في الأمريكتين، اللذين اعتمدهما المؤتمر الخاص لمنظمـة الـدول 
 الأمريكيــة بشــأن الأمــن المعقــود بمكســيكو ســيتي في تشــرين الأول/

ــــــوبر  في . غــــــير أن هــــــذين الإعلانــــــين لم ينعكســــــا )٣٠٣(٢٠٠٣أكت
ــــة التشــــريعات الوطنيــــة، الــــتي اســــ تمرت في تجاهــــل الأبعــــاد الاجتماعي

بمســـــألة  والثقافيـــــة والإنســـــانية والديمقراطيـــــة للأمـــــن. أمـــــا فيمـــــا يتعلـــــق
الولايــة القضــائية الإلزاميــة لمحكمــة العــدل الدوليــة، فإنــه يؤكــد  قبــول

 الوقــــت إلى تشــــجيع علــــى أن اللجنــــة القانونيــــة قــــد ســــعت لــــبعض
__________ 

)٣٠٣( OEA/Ser.K/XXXVIII-CES/DEC. 1/03 rev.1  يمكـن الاطـلاع)
 ).www.oas.orgعليها على موقع الإنترنت التالي: 
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للمحكمـــــــة بحكـــــــم القبـــــــول الأوســـــــع نطاقـــــــاً للولايـــــــة القضـــــــائية 
الانضــمام إلى صــكوك مثــل المعاهــدة الأمريكيــة المعنيــة بالتســوية 
الســــلمية ("ميثــــاق بوغوتــــا"). أمــــا فيمــــا يتصــــل بتســــاؤل الســــيد 
فاســــياني، فقــــد أجــــاب بــــأن بعــــض البنــــود توضــــع علــــى جــــدول 
ا تطـرح مسـائل قانونيـة مهمـة جـداً.  أعمال اللجنة القانونية لأ

امة لمنظمة الدول الأمريكية، وقـد وتصدر غيرها عن الجمعية الع
تكون ذات طابع سياسي بدرجة أكـبر، ولكـن اللجنـة القانونيـة 
تتقيّد بالجوانب القانونية لأي موضوع. غير أن الجانبين القانوني 

 والسياسي يتداخلان في كثير من الأحيان.
أعــرب عــن شــكره لــرئيس اللجنــة القانونيــة للبلــدان الــرئيس  -١٠٧

 بيانه.الأمريكية على 
 *(تابع) تنظيم أعمال الدورة

 من جدول الأعمال] ١[البند 
(رئيس لجنة الصياغة) أعلن أن لجنة الصياغة  السيد يامادا -١٠٨

 السـيدالمعنية بموضـوع طـرد الأجانـب تتـألف مـن الأعضـاء التـاليين: 
 السـيد، و بيريـرا السـيد، و إسكاراميا السيدة(المقرر الخاص)، و  كامتو
ارغـاس  ف السيد، و غايا السيد، و شه السيدة، و سينغ السيد، و سابويا

، فاســــــياني الســــــيدبيرمــــــوديس، و  - ويسفاســــــك الســــــيد، و كــــــارينيو
 الســـــيد، و كولـــــودكين الســـــيد، و كانـــــديوتي الســـــيد، و فومبـــــا الســـــيدو 

 بيتريـــتش الســـيد، و ويســـنومورتي الســـيد، و نيهـــاوس الســـيد، و مـــاكري
 (بحكم المنصب).

 .١٠/١٣رفُعت الجلسة الساعة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــ

 ٢٩٤٤الجلسة 
 ٠٥/١٠، الساعة ٢٠٠٧تموز/يوليه  ٢٧يوم الجمعة، 

 براونليالسيد إيان  الرئيس:
، الســـــيد أوجـــــو، الســـــيد الســـــيدة إســـــكاراميا الحاضرون: 

تريـتش، الســيد بيريــرا، الســيد بيليـه، الســيدة جاكوبســون، الســيد يب
حســــونة، الســــيد حمــــود، الســــيد دوغــــارد، الســــيد ســــابويا، الســــيد 
ســـــينغ، الســـــيدة شـــــه، الســـــيد غالتســـــكي، الســـــيد غايـــــا، الســـــيد 

بيرموديس، السيد فاسياني،  -فارغاس كارينيو، السيد فاسكويس 
الســـيد كـــامتو، الســـيد  أوســـبينا، الســـيد فومبـــا،  -الســـيد فالينســـيا 

كانــديوتي، الســيد كولــودكين، الســيد كوميســاريو أفونســو، الســيد 
مــــاكري، الســـــيد المــــري، الســـــيد نــــولتي، الســـــيد نيهــــاوس، الســـــيد 

 ويسنومورتي، السيد يامادا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ
__________ 

 .٢٩٣٣مستأنف من الجلسة  *

 (A/CN.4/577 (تابع) طرد الأجانب
 A/CN.4/581)، وAdd.1-2, sect. Eو

 من جدول الأعمال] ٧[البند 
 (ختام) التقرير الثالث للمقرر الخاص

دعــا أعضـــاء اللجنـــة إلى مواصـــلة النظـــر في التقريـــر  الـــرئيس -١
 والانتهاء منه. (A/CN.4/581)الثالث عن طرد الأجانب 

هنــأ المقـــرر الخـــاص علـــى جـــودة تقريـــره  الســـيد كولـــودكين -٢
دـ بـدون  الذي أفضى إلى مناقشة متعمقة في اللجنة. وقال إنه يؤيّ

، ٣مــــن مشــــروع المــــادة  ١تحفــــظ حــــق الطــــرد المــــذكور في الفقــــرة 
والنابع مباشرة من سيادة الدولة والذي يترجم حقيقـة موضـوعية، 

ســة هــذا مــع مراعــاة الحــدود الــتي يفرضــها القــانون الــدولي علــى ممار 
ليسـت  ٢الحق. وقال إنه من جانب آخر يرى أن صـياغة الفقـرة 

يرجــع ذلــك إلى تحديــد نطــاق تطبيــق مشـــاريع  وربمــاموفقــة تمامــاً. 
المـــواد، وخصوصـــاً معرفـــة مـــا إذا كـــان هـــذا النطـــاق يشـــمل جميـــع 
فئات الأجانب. وإذا كـان الأمـر كـذلك، فينبغـي إيضـاح أن حـق 

لأحكـام مشـاريع المـواد الحاليـة. طرد الأجانب يجـب ممارسـته وفقـاً 
وأمـــا إذا لم يكـــن الأمـــر كـــذلك، فـــإن الإحالـــة إلى مشـــاريع المـــواد 
ليســــت كافيــــة. ويجــــب اســــتبعاد الإشــــارة إلى "المبــــادئ الأساســــية 
للقــــانون الــــدولي"، وقــــال إنــــه يوافــــق علــــى اقــــتراح دمــــج الفقــــرتين 

 .٣الواردتين في مشروع المادة 
مشروع المـواد مقوّيـاً للمعـايير  وقال إنه لا يعارض أن يكون -٣

الـــتي تمنـــع الدولـــة مـــن طـــرد رعاياهـــا، حـــتى إذا كـــان مشـــروع المـــواد، 
بمعنـــاه الضـــيّق، مخصصـــاً لطـــرد الأجانـــب. وفي هـــذا الصـــدد، يحظـــر 
ــــــى  دســــــتور الاتحــــــاد الروســــــي طــــــرد المــــــواطنين. ويمكــــــن الإبقــــــاء عل

 .٤ من مشروع المادة ٢استثناءات هذا المبدأ الواردة في الفقرة 

وقـــال إنـــه علـــى العكـــس لديـــه تحفظـــات كبـــيرة فيمـــا يخـــص  -٤
فكــــرة معاملــــة اللاجئــــين وعــــديمي الجنســــية في مشــــروع المــــواد، لأن 

 ١٩٥١النظام المطبّق على هـؤلاء الأشـخاص محـدّد في اتفاقيـة عـام 
الخاصـــــة بوضــــــع  ١٩٥٤الخاصـــــة بوضـــــع اللاجئـــــين واتفاقيــــــة عـــــام 

للجنــة نصوصــاً خاصــة الأشـخاص عــديمي الجنســية. فــإذا اعتمــدت ا
باللاجئين وعديمي الجنسية تختلف عن تلك الـواردة في الاتفـاقيتين، 
ــا تخــاطر بإحــداث تجــزؤ في هــذا النظــام القــانوني. وعــلاوة علــى  فإ
ذلـــك، فـــإن مشـــاريع المـــواد المقدّمـــة مـــن المقـــرر الخـــاص تختلـــف عـــن 
 النصوص المماثلة في الاتفاقيتين وليس فقط على الصعيد الشكلي.

مــــــن  ٣٣و ٣٢يــــــربط المــــــادتين  ٥فمــــــثلاً، مشــــــروع المــــــادة  -٥
ما يتناولان نقاطـاً مختلفـة.  الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، مع أ

تتنــــاول طــــرد اللاجئــــين الموجــــودين علــــى إقلــــيم الدولــــة  ٣٢فالمــــادة 
تحظر الطرد أو الإبعاد لجميع  ٣٣بصورة نظامية، في حين أن المادة 

 ٣و ٢يمين بصفة نظاميـة أم لا. والفقرتـان اللاجئين سواء كانوا مق
تنصــــــان علــــــى ضــــــمانات مهمــــــة بشــــــأن حقــــــوق  ٣٢مــــــن المــــــادة 
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لا تــنص علــى هــذه الضــمانات.  ٣٣اللاجئــين، في حــين أن المــادة 
وعلـــى ذلـــك، يبـــدو مـــن الصـــعب ربـــط هـــاتين المـــادتين علـــى النحـــو 

 الذي يقترحه المقرر الخاص.
ب أن تقـــرّر إذا  ويجـــب أن تتفـــق اللجنـــة علـــى المبـــادئ. ويجـــ -٦

كـــــان مـــــن الضـــــروري إدراج اللاجئـــــين وعـــــديمي الجنســـــية في مجـــــال 
مشروع المواد، فإذا كـان الـرد بالإيجـاب، فهـل يجـب إعـادة النظـر في 
النصـــــوص الخاصـــــة بـــــذلك في الاتفاقيـــــة الخاصـــــة بوضـــــع اللاجئـــــين 
والاتفاقيـــة الخاصــــة بوضــــع الأشــــخاص عـــديمي الجنســــية. وقــــال إنــــه 

تي الحــالتين، دون اســتبعاد اعتمـاد نــص "بــدون يعـارض القــرار في كلـ
 الإخلال" على كل حال.

الـتي  ٧وقال إنه يؤيدّ الفكرة الـتي جـاءت في مشـروع المـادة  -٧
بحظــر الطــرد الجمــاعي للأجانــب، وإن كانــت هنــاك ضــرورة لــبعض 
التـــدقيق والتعـــديل. وهـــو يـــرى مـــع ذلـــك أن هـــذه المســـألة لا يجـــب 

ــــ ا تــــدخل في القــــانون الإنســــاني. ومــــع تناولهــــا في مشــــروع المــــواد لأ
ذلك، فإذا قرّرت اللجنـة إدراجهـا فإنـه يـود أن يبـينّ، مـن ناحيـة أن 
مشــروع المـــادة لا يجـــب أن ينطبـــق إلا في ســـياق نـــزاع مســـلح دولي، 
وأن مسألة طرد الأجانب المعـادين أو الأعـداء يجـب أن تكـون محـل 

ن اللجنـة نصوص خاصة في مشروع المـواد وإلا فقـد يفكـر الـبعض أ
تطبّــق علــيهم النظــام العــام المطبّــق علــى الأجانــب. وســيكون هنــاك 
انطبــاع بوجــود اتجــاه لتطبيــق النصــوص الأساســية في النظــام المطبـّـق 
في زمــن الســلم علــى طــرد الأجانــب في زمــن النــزاع المســلح. ولكنــه 
ليس مقتنعـاً بـأن هـذا الاتجـاه لـه مـا يـبررّه. فـالواقع أن الـرأي السـائد 

قــه بصــفة عامــة هــو أن الــدول لهــا حــق الطــرد الجمــاعي علــى في الف
مــــــن  ١٠٢٠الأجانـــــب الأعــــــداء. وهــــــذا الــــــرأي يتأكــــــد في الفقــــــرة 

ا الأمانـــة بـــأن هـــذا الحـــق هـــو اســـتثناء مـــن  )٣٠٤(الدراســـة الـــتي أعـــد
حظر الطرد الجماعي. والنتيجة هي ضرورة الإبقاء على الاخـتلاف 
بـــين النظــــام المطبـّــق في زمــــن الســـلم وفي زمــــن النـــزاع المســــلح. ومــــن 
ناحيـة أخــرى، فــإن طــرد الأجانــب الأعــداء بصــورة جماعيــة لا يمكــن 

تطبقّـه دولـة أن يعتبر عقاباً جماعيا؛ً بل هو على الأكثر تدبير رقابة 
ــــزاع مســــلح، ويتفــــق مــــع اتفاقيــــة جنيــــف بشــــأن حمايــــة  طــــرف في ن
الأشــــخاص المــــدنيين وقــــت الحــــرب (الاتفاقيــــة الرابعــــة). وغــــني عــــن 
الـــــذكر أن الضـــــمانات والحقـــــوق المطبّقـــــة في حالـــــة طـــــرد الأجانـــــب 

 ٣٦و ٣٥الأعــداء يجــب احترامهــا، وخصوصــاً مــا جــاء في المــادتين 
يؤكــــد مــــرة أخــــرى أن مســــألة طــــرد  مــــن تلــــك الاتفاقيــــة. وقــــال إنــــه

الأجانـــــب الأعـــــداء في زمـــــن النـــــزاع المســـــلح لا يجـــــب بحســـــب رأيـــــه 
إدخالها في نطاق مشروع المواد، وإذا أدُخلت فيجب في هذه الحالة 
النظــر فيهــا بمعــزل عــن مســألة طــرد الأجانــب في زمــن الســلم. ومــن 

مـــن  ٢ناحيـــة أخـــرى فـــإن تعريـــف الطـــرد الجمـــاعي الـــوارد في الفقـــرة 
لــــيس وافيــــاً ويجــــب أن تعــــود إليــــه اللجنــــة عنــــدما  ٧مشــــروع المــــادة 

 تتوصل إلى تعريف صحيح لكلمة "طرد".
__________ 

)٣٠٤( A/CN.4/565 وCorr.1 مستنســخة، ويمكــن الاطــلاع عليهــا علــى ،
 ع اللجنة على الإنترنت.موق

 ٧و ٤و ٣وفي الختــام قــال إنــه يقــترح إحالــة مشــاريع المــواد  -٨
إلى لجنــة الصــياغة الــتي يجــب عليهــا مــع ذلــك أن تقــرّر مــا إذا كــان 

الحاليـة.  بصـيغتها ٤مـن مشـروع المـادة  ١يجـب الإبقـاء علـى الفقـرة 
، فتســــتطيع لجنــــة الصــــياغة أن ٧وأمــــا وفيمــــا يخــــص مشــــروع المــــادة 

تقتصـــر علـــى صـــياغة حظــــر الطـــرد الجمـــاعي، دون أن تـــدخل فيــــه 
مــا هــو المقصــود عــداء، ومــن جانــب آخــر أن تــدقّق فيالأجانــب الأ

 بعبارة "الطرد الجماعي".
(المقـــرر الخـــاص) شـــكر أعضـــاء اللجنـــة علـــى  الســـيد كـــامتو -٩

م  في المناقشة. وقال إنه يلاحظ أن مواقفهم بالنسبة لمشاريع مساهما
المواد الخمس تتعـارض فيمـا بينهـا في بعـض الحـالات وأن الأفضـليات 
الفقهيــــــة والأيديولوجيــــــة كانــــــت تخفــــــي الممارســــــة الدوليــــــة في بعــــــض 

 الحالات، بل القانون الوضعي في بعض الحالات الأخرى.
الــــذين شــــاركوا في وقــــال إنــــه يلاحــــظ أن أعضــــاء اللجنــــة  -١٠

إلى لجنـــة  ٧و ٣المناقشـــة مجمعـــون علـــى إحالـــة مشـــروعي المـــادتين 
فـإن الــذين كـانوا واضــحين في  ٤الصـياغة وأمـا عــن مشـروع المــادة 

رغبــتهم في التخلــي عنــه همــا الســيدة إســكاراميا والســيد نيهــاوس. 
وأمــا الســيد مــاكري، فهــو يتســاءل عــن الأســاس الســليم لإدخــال 

ــا تقــع علــى حــدود الموضــوع، هـذه المــادة، والســي د براونلــي يــرى أ
ا. وأمــــا بقيـــــة  في حــــين أن الســـــيدة شــــه والســـــيد فاســــياني يؤيـــــدا
الأعضـــــاء، فقـــــد كانـــــت مـــــواقفهم مختلفـــــة. وباســـــتثناء ثلاثـــــة مـــــن 

 ٣ المشاركين في المناقشة، كان الباقون يؤيدون إحالة مشاريع المواد
 إلى لجنة الصياغة. ٧و ٤و

كانــت الآراء مختلفــة   ٦و ٥روعي المــادتين وفيمــا يتعلــق بمشــ -١١
جــداً أيضــاً. فالســيد براونلــي والســيد بيتريــتش والســيد بيليــه والســيد 
حمـــود والســـيد كولـــودكين والســـيد نـــولتي معارضـــون بوضـــوح للإبقـــاء 

بيرمــوديس  -عليهمــا، في حــين أن الســيدة شــه والســيد فاســكويس 
ــــدون هــــذين المشــــروعين. وبالإجمــــال، ــــا يؤي فــــإن بقيــــة  والســــيد فومب

أعضاء اللجنة ترى أن هاتين المـادتين يجـب صـياغتهما دون تعـديل 
ـــــــذا الموضـــــــوع في الاتفاقيـــــــة الخاصـــــــة بوضـــــــع  للنصــــــوص الخاصـــــــة 

فاقيــــة الخاصــــة بوضــــع عــــديمي الجنســــية. والمعارضــــون تاللاجئــــين والا
للإبقــاء علــى هــذين النصــين لا يقولــون بعــدم الإشــارة إلى اللاجئــين 

ية، بــل بــأن حــالتهم يمكــن تســويتها إمــا بــنص أو إلى عــديمي الجنســ
"مع عدم الإخلال" أو بإحالة إلى حاشية. وعند النظـر إلى المسـألة 
نظرة سليمة، قال إنه يـرى أن مـا يُسـتخلص مـن المناقشـات هـو أن 

 مشاريع المواد الخمس يمكن إحالتها إلى لجنة الصياغة.
مشــاريع وبعــض النقــاط الــتي أثــيرت أثنــاء النظــر في مختلــف  -١٢

، ظهـــر ٣المــواد تحتـــاج إلى إيضـــاحات. ففيمـــا يتعلـــق بمشـــروع المـــادة 
ســـؤالان رئيســـيان: أولاً، هنــــاك تمييـــز أقامـــه بــــين المبـــادئ العامــــة في 
النظــام القــانوني الــدولي، باعتبــاره نظامــاً قانونيــاً مشــتركاً بــين الــدول، 
، والمبادئ أو القواعـد الناتجـة مـن مجـالات خاصـة في القـانون الـدولي

مثل القـانون الـدولي لحقـوق الإنسـان أو القـانون الإنسـاني أو قـانون 
اللاجئين. فهـو يـرى مـن جانبـه أن هـذا التمييـز قـائم ويمكـن الـدفاع 
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 ١عنــه مــن نظريــة القــانون الــدولي. ثانيــاً، إن مســألة دمــج الفقــرتين 
مــن مشــروع هــذه المــادة، الــذي أيــّده عــدد مــن أعضــاء اللجنــة،  ٢و

الســيد  نــة الصــياغة. وبعــد الحجــج الــتي قــدّمهايمكــن أن تفحصــه لج
، فإنـــه ٢الســـيد مـــاكري بشـــأن الفقـــرة بيليـــه والســـيدة جاكوبســـون و 

يقـترح الصــياغة الجديــدة التاليــة الـتي تســمح بجمــع الآراء الــتي أبــداها 
هــؤلاء الأعضــاء: "غــير أن الطــرد يتعــينّ أن يــتم في احــترام للقواعــد 

لإنســان ابصــفة خاصــة حقــوق و المتعلقــة بــذلك في القــانون الــدولي، 
 ، ومشروع المواد الحالي".الأساسية

ــــــة  ٤وأمــــــا المناقشــــــات في المــــــادة  -١٣ (عــــــدم جــــــواز طــــــرد الدول
لرعاياها)، فتناولت معرفة إذا كان مشروع المادة له مكان في دراسة 

. وعـــن النقطـــة ٢عـــن طـــرد الأجانـــب، كمـــا تناولـــت محتـــوى الفقـــرة 
ن يتجاهـــل الرعايـــا. ومـــن ناحيـــة الأولى قـــال إنـــه لم يكـــن يســـتطيع أ

أخرى، فهو يلاحظ أن من المعتاد أن تتنـاول اتفاقيـة دوليـة مفهومـاً 
لا يدخل تحت موضوع الاتفاقية بصفة رئيسية ولكنه يكون متصلاً 
به. وعلى ذلك، فهو يـرى أن هنـاك مجـالاً للإبقـاء علـى هـذا الـنص 

ن يلاحـظ ، قـال إنـه منـدهش لأ٢في المشروع. وفيما يتعلق بالفقرة 
رفــض النظــر في دروس التــاريخ في هــذا الموضــوع اســتناداً إلى مفهــوم 
معـــينّ مـــن حقـــوق الإنســـان، وأن يحـــاول الـــبعض أن ينكـــروا بصـــفة 
مطلقـة أي صـلة بالأمثلــة المقدّمـة. وقــال إنـه لــيس مـن الصــحيح أن 
يقـــال إن حالـــة تشـــارلز تـــايلور هـــي حالـــة تســـليم أو نقـــل قضـــائي. 

نــت بالفعـــل حالـــة تفاوضــت عليهـــا الســـلطات فــالواقع أن الحالـــة كا
 الثائرة لطرد تشارلز تايلور نحو دولة مستقبِلة هي نيجيريا.

ــــارة "لأســــباب  -١٤ ــــأن عــــدم الدقــــة في عب ــــه يعــــترف ب وقــــال إن
، يمكــــن أن يــــؤدي إلى إســــاءة ٢اســــتثنائية" المســــتعملة في الفقــــرة 

اســــتعمال، وســــيكون علـــــى لجنــــة الصـــــياغة إذاً أن تحــــاول تـــــدقيق 
 محتوى الفقرة.

وقال إنه لم يكن ينوي النظر في المسائل التي تثيرها الجنسية  -١٥
وهـو تعبـير أوسـع  -المزدوجة، أو تعدّد الجنسيات وسحب الجنسية 

مـــن إســـقاط الجنســـية الـــذي اســـتعمله الســـيد كـــافليش وأنســـب مـــن  
ولا أن يقــترح  -كلمــة نــزع الجنســية الــتي اســتعملها أعضــاء آخــرون 

في هذه المرحلة. وعلى عكس ما قاله السـيد براونلـي، مشاريع مواد 
فإنه لم يؤكد أن مسألة الجنسية تخرج عن نطـاق القـانون الـدولي بـل 
إن شــــروط الحصــــول علــــى جنســــية دولــــة مــــا تعتمــــد علــــى القــــانون 
الـــدولي: فتقـــدير رابطـــة الجنســـية يـــدخل في القـــانون الـــدولي، ولكـــن 

ون الداخلي. وقال إنه يرى معايير مسألة منح الجنسية يحدّدها القان
أن حظر الطرد مفـروض علـى كـل دولـة يحمـل الشـخص جنسـيتها. 
ويبدو له أن فكرته أكثر حماية لحقوق هؤلاء الأشخاص من الفكرة 
الــتي تعــني، في حالــة ازدواج جنســية، مــنح حــق الطــرد للدولــة بحيــث 
يكون لهـا أن تحـتج بـأن صـلة الجنسـية أقـل مـن الناحيـة الفاعليـة مـع 

خص المعــني. وقــال إنــه كــان ينــوي في الجــزء الثالــث، المخصــص الشــ
للنتــائج القانونيــة للطــرد، أن يقــيم هــذا التمييــز وأن يقــول إن الدولــة 

أو مـا يسـمى الجنسـية  -التي يمكن أن تحتج بالصـلة الأكثـر فاعليـة 

ـــــة  -"الإيجابيـــــة"  ـــــذه الحجـــــة لممارســـــة الحماي يمكـــــن أن تتمســـــك 
أغلبيـة كبـيرة أعربـت عـن تأييـدها للنظـر في الدبلوماسية. ونظـراً لأن 

هـــذه المســـألة، فإنـــه يتعهّـــد، بمســـاعدة الأمانـــة، بالقيـــام بدراســـة عـــن 
مسائل الجنسية المزدوجة، والجنسـية المتعـدّدة، وسـحب الجنسـية، في 
صــورة إضــافة إلى التقريــر الثالــث تســتطيع اللجنــة أن تنظــر فيهــا في 

ا الستين.  دور
(عــدم جــواز  ٥الرئيسـي الــذي تثــيره المـادة ويبـدو أن المشــكل  -١٦

مـــــن الاتفاقيـــــة  ٣٣و ٣٢طـــــرد اللاجئـــــين) هـــــو الجمـــــع مـــــع المـــــادتين 
الخاصة بوضع اللاجئين. وقال إنه يشـعر بـأن نصـوص هـذه الاتفاقيـة 
ــا علــى الإطــلاق، حــتى  أصــبحت مقدّســة إلى درجــة عــدم المســاس 

لأعضــاء ولــو لتحســينها. وقــال إنــه يفهــم حجــة الســيد بيليــه وبعــض ا
الآخــرين، ومــنهم الســيد كولــودكين، حــين يقولــون إن ذلــك يمكــن أن 
يثير صعوبات في حالة التعايش بـين اتفـاقيتين تتضـمنان نصوصـاً غـير 
متطابقـــة في نفـــس الموضـــوع، ولكنـــه يـــرى أن القـــانون الـــدولي يعـــرف  
كيف يسوّي هذا النوع من التعارض، وهـو مـا ظهـر في إطـار أعمـال 

 قانون الدولي.اللجنة عن تجزؤ ال
وقــال إن الملاحظــات الســابقة تصــحّ أيضــاً بالنســبة لمشــروع  -١٧

. وقـــــال إنـــــه يـــــود التـــــذكير بـــــأن الاتفاقيـــــة الخاصـــــة بوضـــــع ٦المـــــادة 
اللاجئــين قــد عُــدّلت بالفعــل، بشــكل مــا، بواســطة صــكوك قانونيــة 
إقليمية، وخصوصاً مـا يتعلـق بتعريـف كلمـة "لاجـئ" وهـو مـا أشـار 

. وهــو لا يتفــق علــى الإطــلاق مــع تحاليــل )٣٠٥(لثــانيإليــه في تقريــره ا
السيد كولودكين عن التمييز الـذي كـان يرمـي إليـه واضـعو الاتفاقيـة 

لا تفعل إلا أن تكـرّر  ٣٣. والواقع أن المادة ٣٣و ٣٢بين المادتين 
وأن تضـيف إليـه معيـاراً تكميليـاً يمكـن أن يـبررّ  ٣٢جزءاً مـن المـادة 

لمادتين هو، من جانب، مبدأ عدم الإبعاد، الطرد. والذي يميّز بين ا
لا يمكــــــن أن  ٣٣ومــــــن جانــــــب آخــــــر أن الــــــنص الــــــوارد في المــــــادة 

يتمســك بــه "لاجــئ تتــوافر دواع معقولــة لاعتبــاره خطــراً علــى أمــن 
 البلد الذي يوجد فيه".

وقـــال إنــــه أوضـــح في تقريــــره أن مبــــدأ عـــدم الطــــرد جــــاء في  -١٨
ع اللاجئـــين بصـــورة ســــلبية: مـــن الاتفاقيـــة الخاصـــة بوضـــ ٣٢المـــادة 

فالمـادة لا تقــول إنــه لا يمكــن طــرد لاجـئ، بــل يمكــن ولكــن بشــروط 
معيّنة. ولهذا، فإن العنصـر الأول في اقتراحـه هـو فكـرة أن المبـدأ هـو 
الطــــرد ولــــيس عـــــدم الطــــرد، ولكــــن يمكـــــن الخــــروج عليــــه في بعـــــض 

 ٣٢الظـــروف. والعنصـــر الثـــاني يقـــوم علـــى محاولـــة إيضـــاح المـــادتين 
: فالفكرة هي أن المادة الأولى تصلح لتسوية مسألة اللاجئـين ٣٣و

الذين يكونون في وضـع نظـامي والثانيـة للاجئـين الـذين يكونـون في 
، واسـتخلاص ٥مـن مشـروع المـادة  ٢وضع غير نظـامي، في الفقـرة 

نتــــــائج ذلــــــك فيمــــــا بعــــــد، عنــــــد تنــــــاول إجــــــراءات الطــــــرد وحــــــدود 
اً علـى نــواحي القلـق الــتي الاختصـاص النـوعي في هــذه القواعـد. ورد

أعربت عنها السيدة إسكاراميا والسيدة جاكوبسـون، أشـار إلى أنـه  
__________ 

لد الثاني (الجزء الأول)، الوثيقة ، ٢٠٠٦حولية  )٣٠٥(  .A/CN.4/573ا
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كــان ينــوي أن يــدرس مســألة عــدم الإبعــاد في تلــك الآونــة والتركيــز 
علـــــى اللاجئــــــين الـــــذين يكونــــــون في وضـــــع غــــــير نظـــــامي، مــــــا دام 

 الآخرون لا يمكن طردهم لأن وضعهم يحميهم.
اخــتلاف الآراء في داخــل اللجنــة بشــأن وقــال إنــه يلاحــظ  -١٩

بعـــض المســـائل، مثـــل الإشـــارة إلى الإرهـــاب، ويطلـــب مـــن الجلســـة 
العامـــــة أن تقـــــدّم لـــــه إرشـــــادات أوضـــــح. وفيمـــــا يتعلـــــق بمشـــــروعي 

فالمسألة ليست مسألة مبدأ في نظـره. بـل إن غرضـه   ٥و ٤ المادتين
كـــان ببســـاطة تحســـين أحكـــام الاتفاقيـــة الخاصـــة بوضـــع اللاجئـــين، 

ذلك أساساً بتقرير حماية أكبر لحقوق اللاجئين، ولكن إذا كانـت و 
اللجنــة تريـــد أن تحـــافظ علـــى الاتفاقيــة "الصـــرح"، فإنـــه يقبـــل شـــرط 
"عدم الإخلال" الذي اقترُح. ولكنـه سـيحاول مـع ذلـك، في تقريـره 
الرابع، أن يوضـح مـا كـان يـود أن يفعلـه، وخصوصـاً بمعالجـة مسـألة 

تمســـون مركـــز اللاجـــئ، والحقـــوق المتبقيـــة لمـــن الحمايـــة المؤقتـــة لمـــن يل
 قوبل طلبهم بالرفض.

أمــا عــن الإشــارة إلى الإرهــاب، فــإن هنــاك شــبه أغلبيــة مــن  -٢٠
ا غير مناسبة. وقد اقترح بعضـهم أن تضـاف  أعضاء اللجنة ترى أ
"بما فيـه الإرهـاب" بعـد عبـارة "الأمـن الـوطني" ولكـن هـذا الإيضـاح 

 تعليق.سيكون موضعه الصحيح في ال
(عدم جواز الطرد الجماعي) قال إنه  ٧وعن مشروع المادة  -٢١

لا يرى سبباً لوجود نص خاص بالعمال المهاجرين. كما أن الحجـة 
التي قيلت تبدو له غير كافية لأن مبدأ عدم الطرد الجماعي للعمال 

ـــــه في نـــــص تعاهـــــدي، ولا ـــــدخل إذاً في  المهـــــاجرين منصـــــوص علي ي
، ٢عن تعريف الطرد الجماعي الوارد في الفقرة القانون العرفي. وأما 

فإنه غير راض عنه ولا شك أن ذلك يرجع إلى أنه ليس راضياً عـن 
 تعريف الطرد نفسه.

مــن مشــروع  ٣والفقــرة الــتي تثــير أكــبر مشــاكل هــي الفقــرة  -٢٢
ــا تتنــاول  ٧المــادة  الــتي طلــب عــدد مــن أعضــاء اللجنــة حــذفها، لأ

دولي الإنساني. وقال إنه لا يفهم هذه مسألة من مسائل القانون ال
الحجة، خصوصاً وأن اللجنة، في إطار طرد الأجانب، ستضطر أن 
تعــالج مــثلاً مســائل خاصــة بحقــوق الإنســان: فهــل يجــب عليهــا أن 
ــال حقــوق الإنســان كــل مــا يتصــل بحقــوق الإنســان؟ ولمــاذا  تــترك 

درجــة عــدم يكــون القــانون الــدولي الإنســاني قانونــاً خاصــاً جــداً إلى 
لحمايـة  ١٩٤٩ إمكان الاستشهاد به إلا في اتفاقيـات جنيـف لعـام

ضحايا الحرب؟ وقال إنه مستعد أن يقبل الفكرة الـتي تقـول بوضـع 
ــــا فكـــرة شــــكلية صــــرف، ولكـــن أحــــداً لم يتقــــدّم  نـــص مســــتقل لأ
بحجج مقنعة تبرّر عدم تناول هذه المسألة. وينبغي أن يلاحظ، إلى 

مــن تبــادل الآراء بينــه وبــين مســؤولين في  جانــب ذلــك، كمــا تأكّــد
اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن القانون الدولي الإنساني لا يحل 
هذه المسألة علـى الإطـلاق. والـذي أراد أن يوضـحه في هـذا الـنص 
هـــو أن الطـــرد الفـــردي لمـــواطن دولـــة عـــدو يـــدخل تحـــت الحـــق العـــام 

اص. ومـن جهـة نظـام خـ لطرد الأجانب، وليس هنـاك مجـال لإيجـاد
ــــيرة"  وهمــــا نفــــس  -أخــــرى، فــــإن الطــــرد الجمــــاعي، أو "بأعــــداد كب

فهــو محظــور  -الشــيء علــى عكــس مــا أراد إثباتــه الســيد كولــودكين 
في زمــن الســلم في جميــع الصــكوك الدوليــة الــتي فحصــها هــو، ولهــذا 
فإنه أراد التذكير بالمبدأ. كما أنه درس أيضاً الفقه والقضاء الحديث 

لثـــامن عشــــر وممارســـات الــــدول، ولاحـــظ أن الممارســــة منـــذ القــــرن ا
متقلّبة: فليس معنى ذلـك أن الـدول تـرى أن الطـرد الجمـاعي لرعايـا 
دولة عدو هو أمر محظور ولكنها في بعض الأحيان تبدي شيئاً من 
التســامح إذا كــان هــؤلاء الرعايــا لا يقفــون موقفــاً عــدائياً مــن الدولــة 

فقـــه البريطـــاني، الظـــاهر في مؤلـــف المســـتقبِلة. والفقـــه، وخصوصـــاً ال
Oppenheim’s International Law

والــــــذي أخــــــذت بــــــه لجنـــــــة  )٣٠٦(
إثيوبيـــا وإريتريـــا، يؤيـّــد علـــى الأكثـــر الطـــرد الجمـــاعي  المطالبـــات بـــين

مـن القـرار المـؤرخ  ٨١للرعايا الأجانب في زمن الحرب [انظر الفقرة 
بعــض ]. وقــال إنــه بــذلك ابتعــد ٢٠٠٤كــانون الأول/ديســمبر   ١٧

الشــيء عمــا يمكــن أن يبــدو وكأنــه القضــاء والفقــه في هــذه المســألة 
عندما اقترح أن يكون طرد رعايا دولـة أجنبيـة محظـوراً مـا دام هـؤلاء 

موعـــــة في هـــــذا  -الأجانـــــب جماعيـــــاً أو في مجموعـــــات  ومفهـــــوم ا
 -الســـياق لا يـــرتبط لا بجنســـية ولا بالعـــداء ولا بـــأي معـــايير عرقيـــة 

  أنشطة عدائية ضد الدولة المستقبِلة.ليسوا مشتركين في
وقــــال إن الســــيد بيليــــه اقــــترح بعــــد المناقشــــات أن يقــــال إن  -٢٣

هـــؤلاء الأجانـــب يمكـــن طـــردهم إذا كانـــت ســـلامتهم مهــــددة، أي 
لمصلحتهم هم أنفسهم. ولا اعتراض لديه على ذلـك، ولكـن الجـزء 

 حماية الآخر يمكن الإبقاء عليه لأن المطلوب هنا تحقيق التوازن بين
الرعايا الأجانب التابعين لدولة عدو ومصالح دولة الطرد حين يعتبر 
ديــداً لســلمها وأمنهــا. ومــن أجــل مراعــاة اقــتراح  هــؤلاء الأجانــب 

اية الفقرة بحيث تكون: "إلاّ  ٣ السيد بيليه، قال إنه يقترح تعديل 
إذا كانوا، بصفتهم مجموعة أو بصفة جماعية، وقعوا ضحية لأعمال 

 ائية أو اشتركوا في أعمال عدائية تجاه الدولة المستقبِلة".عد

وتناول بعض اعتبارات "هامشية" أكثر، فقال إن السيد  -٢٤
بيليـــه طلـــب نصـــاً أو مشـــروع مـــادة عـــن مفهـــوم النفـــي، ولكنـــه 

يرى فائدة حقيقة لهذا لأن النفي يدخل تحت التعريف الذي  لا
جاكوبسون والسـيد اقترحه. وطلبت السيدة إسكاراميا والسيدة 

ســـابويا نصـــاً عـــن عـــدم الإبعـــاد. وقـــال إنـــه أوضـــح مـــن قبـــل أنـــه 
سيعالج فئات الأشخاص الممنوع طـردهم في مرحلـة لاحقـة وأنـه 
ســـيعالج هـــذه المســـألة ولكـــن في إطـــار الحـــدود الماديـــة والقانونيـــة 
علــى مبــدأ عــدم طــرد اللاجئــين، وخصوصــاً مــن لم يحصــلوا بعــد 

. وفيمــا يتعلــق بانشــغال الســيد المــري علــى مركــز اللاجئــين رسميــاً 
بطرد أجنبي نحو بلد يتعـرّض فيـه للتعـذيب أو للمعاملـة السـيئة، 

براونلي باحتمال التمييز، قـال إن هـذه المسـائل  وانشغال السيد
ا تتصل أيضاً بالقيود  ستكون موضع معالجة في تقريره الرابع لأ

 المادية على حق الطرد.

__________ 
)٣٠٦( Oppenheim’s International Law, 9th edition, vol. I, Peace, 

R. Y. Jennings and A. D. Watts (eds.), Harlow, Longman, 1992. 
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والســيد نــولتي أشــارا إلى التمييــز بــين  وقــال إن الســيد فومبــا -٢٥
من تقريره. والتفسير بسيط جداً:  ٤٣"المواطن" "والرعية" في الفقرة 

فعنـــدما قـــرّرت اللجنـــة اســـتعمال هـــذين التعبـــيرين كمترادفـــين، كـــان 
التقريـــر الثالـــث قـــد انتهـــى بالفعـــل ولم يكـــن أمامـــه إلا وقـــت بســـيط 

 لجنة.لإضافة عبارة في المقدمة تشير إلى قرار ال
وقـــد اقـــترح الســـيد نيهـــاوس إدخـــال شـــرط قـــرار قضـــائي في  -٢٦

حالة طرد مواطن. وإذا كان هناك اتفاق على أن هذا الطرد ممكن، 
فــإن هــذا الاشـــتراط لا يبــدو ضــرورياً حيـــث إن أســباب هــذا الطـــرد 

 تترك في العادة فرصة للجوء إلى القضاء. لا
لـى التسـاؤلات وفي الختام قـال إنـه يأمـل أن يكـون قـد رد ع -٢٧

الرئيســـية مـــن الأعضـــاء، ويقـــترح علـــى اللجنـــة إحالـــة مشـــاريع المـــواد 
 إلى لجنة الصياغة. ٧إلى  ٣ من
 الــرئيسوبعــد مناقشــة في الإجــراءات اشــترك فيهــا كــل مــن  -٢٨

أن هنـــــاك  الـــــرئيس، أعلـــــن والســـــيدة إســـــكاراميا والســـــيد بيليـــــه
إلى لجنة  ٧إلى  ٣من الأعضاء تؤيدّ إحالة مشاريع المواد من  أغلبية

 الصياغة.
 وقد تقرر ذلك. 

 (تابع)برنامج اللجنة وإجراءاتها وأساليب عملها ووثائقها 
A/CN.4/577) وAdd.1-2, sect. Eو ،A/CN.4/716

)٣٠٧( ،
A/CN.4/L.719)و

)٣٠٨( 

 من جدول الأعمال] ٨[البند 

برنامج العمل الطويل الأجل: تقرير الفريق 
 الأكثر رعايةالمعني بحكم الدولة  العامل

ـــرئيس -٢٩ ـــرئيس الفريـــق العامـــل المعـــني بشـــرط الدولـــة  ال دعـــا ال
 ).A/CN.4/L.719الأكثر رعاية إلى تقديم تقرير الفريق العامل (

(رئــيس الفريــق العامــل المعــني بحكــم الدولــة  الســيد مــاكري -٣٠
الأكثــر رعايــة) قــال في تقــديم تقريــر الفريــق العامــل إن الفريــق كلّفتــه 
الجلسـة العامـة بإمكـان إدراج الموضـوع المعنـون حكـم الدولـة الأكثــر 

عــــــام  . وفي)٣٠٩(رعايــــــة في برنــــــامج عمــــــل اللجنــــــة الطويــــــل الأجــــــل
نظر الفريق العامـل في  ، في الدورة الثامنة والخمسين للجنة،٢٠٠٦

ذلــك دعــت  هـذه المســألة، ولكـن اللجنــة لم تتخــذ فيهـا قــراراً. وبعـد
اللجنــــة الحكومــــات إلى إبــــداء آرائهــــا، وتســــلّمت اللجنــــة السادســــة 

 .)٣١٠(لاحقاً  للجمعية العامة تعليقات من ثلاث حكومات
__________ 

 الإنترنت.مستنسخة، ويمكن الاطلاع عليها على موقع اللجنة على  )٣٠٧(
 مثله. )٣٠٨(
 .٢أعلاه، الفقرة  ٢٩٢٩انظر الجلسة  )٣٠٩(
لد الثاني (الجزء الثاني)، الفقرة ، ٢٠٠٦حولية  )٣١٠(  .٢٥٩ا

الفريق العامل ورقة مناقشة أعـدّها السـيد بيريـرا  وكانت أمام -٣١
ـــا في والســيد مـــ اكري تعـــرض الأعمـــال الــتي كانـــت اللجنـــة قـــد أنجز

حكم هذا الموضوع، والأسئلة الجديدة التي تطرح نفسها عن تطبيق 
الدولـــة الأكثـــر رعايـــة، والأعمـــال الـــتي يمكـــن أن تؤديهـــا اللجنـــة في 
الوقت الحاضر وحجج المؤيـّدين والمعارضـين لمسـاهمة اللجنـة في هـذا 

ــــــال  ــــــ(A/CN.4/L.719ا ــــــق العامــــــل إلى أن ، المرف ق). وانتهــــــى الفري
اللجنــة يمكــن أن تــؤدي دوراً مفيــداً في تقــديم إيضــاحات عــن معــنى 
حكم الدولـة الأكثـر رعايـة وعـن أثـره في مجـال اتفاقـات الاسـتثمار. 
ويمكــن أن تكــون هــذه الأعمـــال مفيــدة للحكومــات الــتي تتفـــاوض 

لإقليميـة أو على اتفاقات استثمار، بما فيها اتفاقات التجـارة الحـرة ا
اتفاقــات التكامــل الاقتصــادي، وكــذلك للمحــاكم الــتي تفسّــر هــذا 
الحكــم. وبالتــالي، أوصــى الفريــق العامــل أن يــُدرج الموضــوع المعنــون 
"حكـــــم الدولـــــة الأكثـــــر رعايـــــة" في برنـــــامج عمـــــل اللجنـــــة الطويـــــل 
الأجـــل. وقـــد اســـتند في ذلـــك إلى عـــدة اعتبـــارات. أولاً، إذا كانـــت 

ـــذا الظـــروف قـــد تغـــيرّ  ت كثـــيراً منـــذ إعـــداد مشـــاريع المـــواد المتعلقـــة 
ائي عام ، فإن اللجنة يجب )٣١١(١٩٧٨ الموضوع في مشروع مواد 

مع ذلك ألا تعطي الانطبـاع بـأن أعمالهـا السـابقة في هـذا الموضـوع 
أصــــبحت موضـــــع تســــاؤل الآن، بـــــل يجــــب عليهـــــا أن تـــــدخلها في 

الحــذر، وأن تعــالج الحســبان. وثانيــاً، ينبغــي للجنــة أن تلتــزم جانــب 
الموضــوع بالتــدريج وأن تكلــّف الفريــق العامــل بالاســتعداد للنظــر في 
الموضـــوع بالبـــدء في فحـــص متعمـــق لممارســـات الـــدول والقضـــاء في 

ال منذ انتهاء أعمال اللجنة في الموضـوع عـام  ، وأن ١٩٧٨هذا ا
يوضـــح مجمـــوع الأســــئلة الـــتي يطرحهـــا إدراج حكــــم الدولـــة الأكثــــر 

اتفاقـــات الاســـتثمار، وأن يقـــيم حـــواراً مـــع أجهـــزة أخـــرى رعايـــة في 
ــذا الموضــوع، وخصوصــاً منظمــة التعــاون والتنميــة في الميــدان  ــتم 
الاقتصـــــــادي، والأونكتـــــــاد ومنظمـــــــة التجـــــــارة العالميـــــــة، وأن تضـــــــع 

ـــة  -بـــدلاً مـــن مشـــاريع مـــواد  -تعليقـــات  علـــى نمـــاذج حكـــم الدول
ت مــــن ممارســــات الــــدول الأكثـــر رعايــــة، بمــــا فيهـــا تلــــك الــــتي تطـــوّر 

والقضاء في هذا الموضوع. وأخيراً، يقترح الفريق العامل على اللجنة 
إلى تقريرهــــــا الســــــنوي إلى  A/CN.4/L.719أن تضــــــم وثيقــــــة العمــــــل 

الجمعيــة العامــة، حــتى تتــيح للحكومــات فرصــة الإعــراب عــن آرائهــا 
 في هذا الموضوع.

ـــرئيس -٣٢ ء شـــكر الســـيد مـــاكري علـــى عرضـــه ودعـــا أعضـــا ال
م.  اللجنة إلى إبداء ملاحظا

قال إن التقرير المفيـد الـذي وضـعه الفريـق  السيد كانديوتي -٣٣
العامــــل مفتــــوح العضــــوية المكلّــــف ببحــــث إمكانيــــة إدراج موضــــوع 
"حكم الدولة الأكثر رعاية" في برنامج عمل اللجنة الطويل الأجل 
 لم يكن من الواجب تقديمه في جلسة عامة لأن ذلـك يتعـارض مـع

كــان يجــب تقــديمها   (A/CN.4/L.719)الإجــراء المعتــاد. فهــذه الوثيقــة 
إلى الفريـق العامــل المعــني ببرنــامج عمــل اللجنــة الطويــل الأجــل حــتى 

__________ 
ــــــــة  )٣١١( ــــــــد الثــــــــاني (الجــــــــزء الثــــــــاني)، ص ، ١٩٧٨حولي ل ، ٧٣-١٦ا

 من النص الإنكليزي. ٧٤ الفقرة
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ينظــر فيهــا ويقــدّم تقريــراً إلى فريــق التخطــيط، وهــو الجهــة المختصــة 
بصــــياغة التوصــــية النهائيــــة في هــــذا الموضــــوع وتقــــديمها إلى الجلســــة 

احــترام هــذا الإجــراء قــد يــؤدي إلى إيجــاد ســابقة غــير العامــة. وعــدم 
سليمة ويترك الباب مفتوحـاً أمـام إدراج مواضـيع جديـدة في برنـامج 

 عمل اللجنة الطويل الأجل دون أي قاعدة دقيقة.
قـــال إنـــه يشـــارك الســـيد كانـــديوتي في رأيـــه،  الســـيد ســـابويا -٣٤

 وينبغي للجنة أن تمتثل للإجراء المعتاد.
اســـتذكر أن الفريـــق العامـــل المعـــني ببرنـــامج  بيليـــهالســـيد  -٣٥

العمــــل الطويــــل الأجــــل الــــذي كــــان يرأســــه لم يتوصّــــل في الــــدورة 
الســــابقة إلى إبــــداء رأي عــــن مســــألة إعــــداد دراســــة عــــن موضــــوع 
حكــم الدولــة الأكثــر رعايــة، وقــرّر ســؤال الحكومــات عــن رأيهـــا، 

حينما رأى وبذلك فإنه ابتعد عن الإجراء المعتاد. وقال إنه صدم 
أن العمل الذي يقع على عاتق فريق التخطيط قد أحيل إلى فريق 
عامل، ولكنه لم يعترض علـى هـذا القـرار لأن الإجـراء الـذي اتُّبـع  
كـان ممــاثلاً ولم يكـن هــذا هــو المهـم في الأمــر. ولمـا كانــت النتيجــة 
واحدة، فإن التـذكير مـن جانـب السـيد كانـديوتي بـاحترام القواعـد 

بحـــذافيرها أمـــر مـــدهش ويبـــدو أنـــه يرجـــع إلى الرغبـــة في الإجرائيـــة 
إشــراك عــدد كبــير مــن الجهـــات، وهــو مــا يــؤدي إلى التفــاف غـــير 

 مفيد على الصعيد العملي.
قــال إن الفريــق العامــل، الــذي كــان يرأســه،  الســيد مــاكري -٣٦

تناقش في هذه المسألة ورأى أنه لما كانت الجلسة العامة قد عهدت 
 أن يقدّم إليها تقريره. إليه بولاية فيجب

قــال إنــه يؤيــد اقـتراح الســيد كانــديوتي بالســير  السـيد يامــادا -٣٧
 على الإجراء المعتاد في اللجنة.

 ١٦تقــرر، بأغلبيــة  الــرئيسوبعــد تصــويت اســتدلالي طلبــه  -٣٨
، تقـــديم التقريـــر الـــذي أعـــدّه الفريـــق العامـــل المعـــني ٩صـــوتاً وامتنـــاع 

حكــــم الدولــــة الأكثــــر رعايــــة" في ببحــــث إمكانيــــة إدراج موضــــوع "
 برنامج عمل اللجنة الطويل الأجل وإحالته إلى فريق التخطيط.

 (تابع) التعاون مع الهيئات الأخرى
 من جدول الأعمال] ١٠[البند 

 بيان ممثل المنظمة القانونية الاستشارية
 الآسيوية الأفريقية

(الأمــين العــام للمنظمــة القانونيــة الاستشــارية  الســيد كامــل -٣٩
قال إنه سيقدّم عرضـاً سـريعاً لـبعض  (AALCO)الآسيوية الأفريقية) 

ملاحظــات مهمــة عــن مســائل القــانون الــدولي، أبــداها الممثلــون في 
الــــدورة الســــنوية السادســــة والأربعــــين للــــدول الأعضــــاء في المنظمـــــة 

ـم يقـدّرون القانونية الاستشارية الآسيوية الأفري قية. وقال أغلـبهم إ
ــا لجنــة القــانون الــدولي في موضــوع  بصــفة عامــة الأعمــال الــتي أنجز
ـــذا  الحمايـــة الدبلوماســـية، وكـــذلك اعتمـــاد مشـــاريع المـــواد الخاصـــة 

. وقــــد أوضــــح أحــــد الممثلــــين أن )٣١٢(الموضــــوع في القــــراءة الثانيــــة
ف التي يمكن مشروع المواد لا يتناول إلا القواعد التي تحكم الظرو 

فيهــــا ممارســــة الحمايــــة الدبلوماســــية والشــــروط الــــتي يجــــب توافرهــــا 
لــــذلك، دون أن يتنــــاول طــــرق اكتســــاب الجنســــية. كمــــا قيــــل إن 

(دولــــة جنســــية الشــــخص الطبيعــــي)  ٤اللجنــــة في مشــــروع المــــادة 
ذكرت بطريقة صحيحة تماماً أن الـدول لهـا الحـق في أن تحـدّد مـن 

وأبــرزت أن الـدول يجــب أن تتجنّــب يحـق لــه أن يـدّعي بجنســيتها، 
اعتمــاد قــوانين يكــون لهــا تــأثير زيــادة حــالات ازدواج الجنســية، أو 

 تعدّد الجنسية أو انعدام الجنسية.
(الجنســـية  ٧ولاحـــظ هـــذا الممثـــل في إطـــار مشـــروع المـــادة  -٤٠

ــــــة ضــــــد دولــــــة مــــــن دول الجنســــــية) أن جنســــــية  المتعــــــددة والمطالب
ة"، وفي تقديره أن معيار الجنسية الشخص تتحدّد بجنسيته "الغالب

) ٥الغالبـة يحتـوي علـى قـدر مـن العنصـر الشخصـي، وأن الفقـرة (
تشهد على ذلك، إذ جاء فيهـا  ٧من التعليق على مشروع المادة 

يوجد عامل يمكن أخذه في الاعتبار لتقرير ما هي الجنسـية  أنه لا
أن مشـروع  الغالبة ويعتبر عاملاً قاطعاً. وقال هذا الممثل إنـه يـرى

لا يقوم على القـانون الـدولي العـرفي وأنـه سـابق لأوانـه في  ٧المادة 
إطــار التطــوير التــدريجي للقــانون الــدولي، لأن القاعــدة في القــانون 
الـــدولي العــــرفي هـــي أن الدولــــة لا يمكــــن مواجهتهـــا بطلــــب حمايــــة 

) مــن تعليقهــا ٣دبلوماســية علــى مواطنيهــا أنفســهم. وفي الفقــرة (
، فـــإن اللجنــة لا يمكنهـــا بصــفة معقولـــة أن ٧المــادة علــى مشـــروع 

تعتـــبر أن الأحكـــام التحكيميـــة مـــن محكمـــة المطالبـــات بـــين إيـــران 
والولايـــــــات المتحـــــــدة تعكـــــــس تطـــــــوّر القـــــــانون الـــــــدولي للحمايـــــــة 
الدبلوماســــية. وعــــلاوة علــــى ذلــــك، فــــإن معظــــم الخلافــــات الــــتي 

مزدوجـــي عالجتهـــا هـــذه المحكمـــة، بمـــا فيهـــا الـــتي رُفعـــت إليهـــا مـــن 
الجنسية، كانت مـن شـخص ضـد حكومـة، أو ضـد كيـان خاضـع 
لوصاية الحكومة، وكان العديد من هذه الخلافات يدخل في دائرة 
قواعـــد القـــانون الـــداخلي والمبـــادئ العامـــة للقـــانون. وإدراج مـــادة 
ــــذا الشــــكل في الــــنص النهــــائي يعــــني تثبــــيط همـّـــة  مختلــــف عليهــــا 

 هائي.الدول عن الموافقة على الصك الن
وقد تم التشديد أيضاً على أن توسيع الحماية الدبلوماسية  -٤١

إلى الأشخاص الطبيعيين (الفصل الثالث من مشروع المواد) ليس 
ضـــرورياً لأن الظـــروف الـــتي تمـــارس فيهـــا هـــذه الكيانـــات أنشـــطتها 
وإجـــراءات تســـوية المنازعـــات الـــتي تطبّقهـــا محكومـــة إلى حـــد بعيـــد 

ة الأطراف وقّعتها الدول فيما بينها والتي بمعاهدات ثنائية ومتعدد
ــــــا. وفيمــــــا يخــــــص التــــــأخر التعســــــفي في النظــــــر في ســــــبل  تلتــــــزم 

(ب)، قــال إنــه يظــن ١٥صــاف الــذي جــاء في مشــروع المــادة الانت
أن الإجراء البطيء لا يمكن أن يعتبر في حد ذاته سبباً للاسـتثناء 
مـــن قاعـــدة اســـتنفاد ســـبل الانتصـــاف المحليـــة. فلأســـباب لا مفـــر 
ـــب الإجـــراءات القضـــائية مزيـــداً مـــن الوقـــت في بعـــض  منهـــا، تتطلّ
البلــدان. ولمــا كانــت المســاواة أمــام القــانون وعــدم التمييــز همــا مــن 

__________ 
لد الثاني (الجزء الثاني)، الفقرتان ، ٢٠٠٦حولية  )٣١٢(  .٥٠-٤٩ا
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المقبولة بصفة عامة، فإن السـلطات القضـائية في دولـة مـا  المبادئ
يجــــب، أن تطبـّـــق عدالــــة مختلفــــة علــــى مواطنيهــــا  لا تســــتطيع، ولا

 وعلى الرعايا الأجانب.
وقــد أعــرب ممثــل آخــر عــن اغتباطــه باعتمــاد مشــاريع المــواد  -٤٢

التســـع عشـــرة الـــتي تمثــّـل في نظـــره تلخيصـــاً لقواعـــد القـــانون الـــدولي 
ى الحمايــــــة الدبلوماســــــية وتصــــــلح للتطــــــوير التــــــدريجي المنطبقــــــة علــــــ

للقانون. ولكن كان من رأي آخرين أن بعض عناصر مشروع المواد 
ليســت موثقــة في ممارســة الــدول، وأن الوقــت لم يحــن بعــد لاعتمــاد 
صـــك ملـــزم قانونـــاً علـــى أســــاس مشـــاريع المـــواد. وقـــد أعـــرب أحــــد 

دراج نظريـة "الأيـدي الممثلين عن ترحيبه بقرار المقرر الخـاص بعـدم إ
النظيفــــة" في مشــــروع المــــواد، وأعلــــن مــــتكلّم آخــــر أن مجــــال تطبيــــق 

ا) يثير صعوبات كبيرة. ومـع  ١٩مشروع المادة  (الممارسة الموصى 
ملاحظة أن مشروع هذه المادة يتماثل مـع الممارسـة المتبعـة في بلـده 
ن بالاســــتجابة للطلبــــات الشــــرعية بالحمايــــة الدبلوماســــية الــــواردة مــــ

ـــا الموجـــودين في الخـــارج، فإنـــه أعـــرب مـــع ذلـــك عـــن أملـــه في  الرعاي
 سحب هذا المشروع من مجموعة المواد التي ستعتمد.

وبشأن التحفظات على المعاهدات، لاحظ أحد الممثلين أن  -٤٣
مشاريع المبادئ التوجيهية المعتمدة حتى الآن من جانب لجنة القانون 

وين والتطـــوير التـــدريجي للقـــانون الـــدولي تعتـــبر مســـاهمة مهمـــة في التـــد
الـــدولي. وكـــان مـــن رأي وفـــده أن الـــدول ذات الســـيادة لهـــا الحــــق في 

. وأمـا ١٩٦٩ إبداء تحفظات، وهو ما نصّـت عليـه اتفاقيـة فيينـا لعـام
حظــر التحفظــات، فهــو اســتثناء مــن القاعــدة العامــة. والممارســة الــتي 

يمكــن تطبيقهــا تحــدّ مــن التحفظــات، والســارية في بعــض الأقــاليم، لا 
علـــــى المســـــتوى العـــــالمي. ولا بـــــد مـــــن التـــــوازن بـــــين أمـــــن العلاقــــــات 
التعاهديـــة وحريـــة إبـــرام المعاهـــدات. وكـــان مـــن رأي ممثـــل آخـــر، وافـــق 
أيضــاً علــى عمــل اللجنــة، أن مــن الأفضــل الإبقــاء علــى الحــل الــذي 

، أي أن قبـــول الـــتحفظ أو رفضـــه ١٩٦٩جـــاء في اتفاقيـــة فيينـــا لعـــام 
ت الـــدول الموقعّـــة، وإذا كـــان لـــديها شـــك في صـــحة هـــو مـــن إطلاقـــا

 تحفظ فيمكن أن تبلّغه بالطرق الدبلوماسية.
وعــن مســألة الأفعــال الانفراديــة للــدول، أيــّد أحــد الممثلــين  -٤٤

عــن مــدى تــدوين الموضــوع الــذي يــوفّر للمجتمــع الــدولي توجيهــات 
ـا. ويماعتبـار الـدول ملزمـة بالتع كـن هـدات الـتي وافقـت عليهـا بإراد

للجنــــة، لمراعــــاة الكفــــاءة، أن تنظــــر في تحديــــد نطــــاق دراســــتها إلى 
بعـــــض فئـــــات الأفعـــــال، بـــــدلاً مـــــن أن تلجـــــأ إلى تـــــدوين الأفعـــــال 

 الانفرادية للدول بصفة عامة.
وأمــــا عــــن مســــؤولية المنظمــــات الدوليــــة، فقــــد أبــــدى أحــــد  -٤٥

الممثلــين ملاحظــات علــى مشــاريع المــواد الــواردة في الفصــل لخــامس 
ا ٢٤-١٧(المواد  ) عن الظروف النافية لعدم المشروعية التي اعتمد

ــــا الثامنــــة والخمســــين . وقــــال الممثــــل إن المقــــرر )٣١٣(اللجنــــة في دور
مــن تقريــره الرابــع أن التحليــل  ٥الخــاص، رغــم أنــه أوضــح في الفقــرة 

__________ 
 .٩١الفقرة المرجع نفسه،  )٣١٣(

يسير على الـنمط العـام المتبـع في مشـاريع مـواد مسـؤولية الـدول عـن 
شـــروعة دوليـــاً تحـــت عنـــوان "الظـــروف النافيـــة لعـــدم الأفعـــال غـــير الم

، فـــــإن وضـــــع المنظمـــــات الدوليـــــة ووظيفتهـــــا يجـــــب )٣١٤(المشـــــروعية"
تمييزهما بصفة عامة عن ما يخص الدول. وعلى ذلك، فإن الظروف 

 الأخرى. النافية لعدم المشروعية تختلف في حالة عن
 ، طـرح نفـس الممثـل سـؤالاً ١٧وفيما يتعلق بمشروع المـادة  -٤٦

عـــن العناصـــر الـــتي يتـــألف منهـــا "الرضـــا الصـــحيح". فصـــحة رضـــا 
ــا، مــن دون أي  دولــة أو منظمــة دوليــة يجــب أن تقــوم علــى إراد
ا أو اســــتقلالها. وكــــل رضــــا يجــــب مــــن  ضــــغط أو انتهــــاك لســــياد
حيـــث المبـــدأ أن يعتـــبر صـــحيحاً، والمهـــم فضـــلاً عـــن ذلـــك تحديـــد 

لممثل في الفرع حدود الرضا بطريقة موضوعية. وقد كشف نفس ا
الخــاص بالــدفاع عــن الــنفس عــن حــالات عــدم تناســق كبــيرة يجــب 

بشــكل كامــل  ١٨يعكــس مشــروع المــادة  تصــحيحها. فمــثلاً، لا
مـــن التقريـــر. وكـــان مـــن رأي  ١٧إلى  ١٥مضـــمون الفقـــرات مـــن 

هـــذا الممثـــل أن مـــن الضـــروري التمييـــز بـــين "الـــدفاع عـــن الـــنفس" 
إطار إعمال أغراض مهمّة معيّنة و"الاستعمال المشروع للقوة" في 

يبـدو  ١٨بطريقة معقولة. وعلاوة على ذلـك، فـإن مشـروع المـادة 
أنه يقتصر على الدفاع عن النفس على النحو الذي جاء به هذا 

من ميثاق الأمم المتحدة. ولكن هـذا الـنص  ٥١المفهوم في المادة 
عبارة الأخير يتعلق حصرياً بالدول ولا يخص المنظمات الدولية. وب

أخــرى، فــإن مشــروع المــادة الخــاص بالــدفاع عــن الــنفس يبــدو أنــه 
يحتوي على عناصر من التطوير التدريجي، لأن أحداً لم يدعّ حتى 
الآن أن القـــانون العـــرفي كـــان يأخـــذ بالحســـبان أنشـــطة المنظمـــات 

 ٥١الدولية. وعلى ذلك لم يكن من الضروري الإحالة إلى المـادة 
رة. وعـن حالـة الضـرورة، يـنص مشـروع حتى ولو بصورة غـير مباشـ

ـــا مــــن  ٢٢المـــادة  علــــى أن حالـــة الضــــرورة لا يمكـــن الاحتجــــاج 
جانب المنظمات الدوليـة لنفـي عـدم المشـروعية. وعبارتـا "المصـالح 
تمع الـدولي" غامضـتان، والاعتبـارات الـتي ذكرهـا  الأساسية" و"ا

اً لا تقـــــــدّم تعريفـــــــ ٤٢إلى  ٣٥المقــــــرر الخـــــــاص في الفقـــــــرات مـــــــن 
موضوعياً لهاتين الفكرتين ولا للعناصر الحاسمـة الـتي تميزهمـا. ووافـق 

الخاصــة بالامتثــال للقواعــد  ٢٣نفــس الممثــل علــى مشــروع المــادة 
 القطعية في القانون الدولي.

(أ) مـن تقريـر ٢٨بالمسـألة الـتي تطرحهـا الفقـرة  وفيما يتعلق -٤٧
ــــة والخمســــين ــــا الثامن ــــة عــــن أعمــــال دور لــــن نفــــس ، أع)٣١٥(اللجن

الممثــــل أنــــه إذا كانــــت المنظمــــة غــــير قــــادرة علــــى تعــــويض الطــــرف 
المضرور من فعلها غير المشروع دولياً، فإن دولها الأعضاء، بقدر ما 
تكــون قــد ســاهمت في القــرار الــذي انتهــى إلى الفعــل غــير المشــروع، 

 يجب أن تحاول تقديم التعويض بمراعاة قواعد المنظمة.

__________ 
لــد الثــاني (الجــزء الثــاني) والتصــويب، ص ، ٢٠٠١حوليــة  )٣١٤(  ٣٤-٣٣ا
 .١١١-٩١و
لد الثاني (الجزء الثاني.، ٢٠٠٦حولية  )٣١٥(  ا
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داً كبــيراً عمــل لجنــة القــانون الـــدولي في وأيـّـد ممثــل آخــر تأييــ -٤٨
مســـــؤولية المنظمـــــات الدوليـــــة. وكـــــان مـــــن رأيـــــه أن هـــــذه المســـــؤولية 
ومسؤولية الـدول همـا اثنـان مـن أعمـدة المسـؤولية الدوليـة عـن الفعـل 
غــير المشــروع دوليــاً. فيجــب أن تنــدرج كــل واحــدة منهمــا في نظــام 

بين المعاهدات بين يكون موحداً في أساسه، ويشبه العلاقة القائمة 
الــــدول والمعاهــــدات بــــين الــــدول ومنظمــــة دوليــــة أو بــــين منظمــــات 
دوليــة. ويجــب إذاً الاعتمــاد علــى نفــس الهيكــل مــن ناحيــة العنــاوين 
والنصــــوص والأحكــــام، بعــــد إجــــراء المراجعــــات والإضــــافات لأخــــذ 
خصائص المنظمات الدولية في الحسبان. وينبغـي أن تحـرص اللجنـة 

د عن هذا الهيكـل. ورحـب ممثـل آخـر بمشـاريع المـواد على عدم الابتعا
ــا  ا اللجنــة في دور عــن الظــروف النافيــة لعــدم المشــروعية الــتي اعتمــد
الثامنــة والخمســين. وكــان مــن رأيــه أن الــدول الأعضــاء الــتي مارســت 
تأثيراً حاسماً لدفع المنظمة الدولية إلى ارتكاب فعل غير مشـروع يجـب 

ســــبب، وأن الــــدول الأعضــــاء لا يجــــب أن أن تكــــون مســــؤولة لهــــذا ال
تتخلى عن مسـؤوليتها بتحميلهـا للمنظمـات. وحالـة الضـرورة ليسـت 

 ظرفاً ينفي عدم المشروعية بالنسبة للمنظمات.
وفيما يتعلق بالموارد الطبيعية المشتركة، أعلن أحد الممثلين  -٤٩

أن حكومتــــه مغتبطــــة بالانتهــــاء في الوقــــت المطلــــوب مــــن القــــراءة 
ــــاه الجوفيــــة  ١٩مــــن مجمــــوع  الأولى ــــانون المي مشــــاريع مــــواد عــــن ق

وأنــه يؤيــد بصــفة عامــة المبــادئ الــتي جــاءت  )٣١٦(العــابرة للحــدود
في هذه النصوص. وكان من رأي ممثل آخر أن من الأفضـل عـدم 
ــــه نتيجــــة الأعمــــال  اســــتباق الشــــكل النهــــائي الــــذي ســــتكون علي

نـد دراسـة وينبغي للجنة فضلاً عن ذلك أن تلتزم جانب الحـذر ع
 النفط والغاز الطبيعي.

وفيمـا يتعلـق بـأثر النزاعـات المسـلحة علـى المعاهـدات، قـدّم  -٥٠
وعلى مشاريع المواد  )٣١٧(أحد الوفود ملاحظات على التقرير الثاني

الســـبعة الـــتي قــــدّمها المقـــرر الخـــاص. وأوضــــح هـــذا الوفـــد أن هنــــاك 
ـذا الموضـوع وأن الهـدف  صكوكاً قانونية واتفاقيات عديدة مرتبطة 

من ولاية اللجنة يجب أن يكون سد الثغـرات الموجـودة. وأيـّد الوفـد 
مــن تقريــره الثــاني،  ٤الــرأي الــذي عــبرّ عنــه المقــرر الخــاص في الفقــرة 

وهو الذي تشارك في دعمه الدول بصفة عامة، والـذي يـذهب إلى 
أن الموضـــوع لـــيس جـــزءاً مـــن قـــانون اســـتعمال القـــوة بـــل إنـــه يتصـــل 

ت مـــن القـــانون الـــدولي، وخصوصـــاً قـــانون المعاهـــدات، بعـــدة مجـــالا
والقــانون الــدولي الإنســاني، ومســؤولية الــدول والــدفاع عــن الــنفس. 
ومن ناحية أخرى، يمكن للنزاعات المسلحة غير الدولية أن تؤثر في 
ــا التعاهديــة، ولكــن الحــديث  قــدرة الــدول المعنيــة علــى تنفيــذ التزاما

 ٢لفرعيـــة (ب) مـــن مشـــروع المـــادة عـــن هـــذه النزاعـــات في الفقـــرة ا
"نزاع مسلح". وتعتبر نوايا الدول الأطراف في  سيوسّع مفهوم عبارة

المعاهدة كما ظهرت أثناء إبرامها عنصـراً مهمـاً بصـفة أساسـية عنـد 
تحديد صحة المعاهدة في حالة النزاع المسلح. فنوايا الأطـراف وقـت 

__________ 
 .٧٦المرجع نفسه، الفقرة  )٣١٦(
لد الثاني (الجزء الأول)، الوثيقة ، ٢٠٠٦حولية  )٣١٧(  .A/CN.4/570ا

إبرام المعاهدة يمكن اسـتنتاجها مـن نـص المعاهـدة، بمـا فيـه الديباجـة 
والملحقـــات، ومـــن الأعمـــال التحضـــيرية ومـــن ظـــروف إبـــرام المعاهـــدة. 
ـــة النـــزاع  ـــاء أو لتعليـــق التنفيـــذ في حال ودلائـــل قابليـــة المعاهـــدات للإ
المســلح لا تميــّز بــين الدولــة الــتي تلجــأ بصــفة غــير شــرعية إلى القــوة بمــا 

ف ميثــاق الأمــم المتحــدة والدولــة الــتي تمــارس حقهــا الطبيعــي في يخــال
الدفاع عـن الـنفس؛ ولا يجـوز التسـوية بـين الاثنـين. وكمـا أعلـن معهـد 

آب/أغســــــطس  ٢٨مـــــن قــــــراره المـــــؤرخ  ٧القـــــانون الـــــدولي في المــــــادة 
ـــدات ١٩٨٥ ، فـــــإن )٣١٨(عـــــن آثـــــار النزاعـــــات المســـــلحة علـــــى المعاهــ

المعاهــدة كليــاً أو جزئيــاً  تنفيــذ الــدول يجــب أن يكــون لهــا حــق تعليــق
إذا كانــــت لا تتوافــــق مــــع حقهــــا الطبيعــــي في الــــدفاع عــــن الــــنفس. 
وينبغي أخذ هذا التمييز في الاعتبار في مجموع مشاريع المواد. وكان 
مــن رأي نفــس الوفــد أن ســلامة المعاهــدات الدوليــة واســتمرارها همــا 

الاعتبـــار.  مبـــدآن أساســـيان في قـــانون المعاهـــدات يجـــب أخـــذهما في
إمـــا وحـــده أو في إطـــار  ٦ولهــذا ينبغـــي الإبقـــاء علـــى مشــروع المـــادة 

 .٤مشروع المادة 
ــــــات ٧وعــــــن مشــــــروع المــــــادة  -٥١ ، يمكــــــن إعــــــادة النظــــــر في فئ

المعاهدات المذكورة لاسـتخلاص معـايير تسـمح بتحديـد المعاهـدات 
 التي تظل سارية أثناء النزاع المسلح. والالتزامات في مواجهـة الكافـة

تعتــــبر واحـــــداً مـــــن هـــــذه المعــــايير، وإذا كانـــــت المعاهـــــدات تتضـــــمن 
اءهـــا في هــــذه  التزامـــات مـــن هـــذا النـــوع، فـــلا يمكـــن تعليقهـــا أو إ

 .٧الحالة. ويجب ذكر هذا في مشروع المادة 
وذهب وفد آخـر إلى أن مسـألة آثـار النزاعـات المسـلحة  -٥٢

 علـــــــى المعاهـــــــدات تظـــــــل منطقـــــــة رماديـــــــة في القـــــــانون الـــــــدولي.
تـــنص علـــى أن هـــذا  ١٩٦٩مـــن اتفاقيـــة فيينـــا لعــام  ٧٣ فالمــادة

النص ليس المقصـود منـه اسـتباق الحكـم في هـذه المسـألة. وهـذه 
المسألة معقّدة جداً ولم تعد الآراء الفقهية وممارسات الدول التي  
كانت سارية قبل الحرب العالمية الثانية تتفق مع أحداث اليوم. 

ن شكل أعمال بوليسية، أو الدفاع فالنزاعات المسلحة تأخذ الآ
عن النفس أو التدخل لأسباب إنسانية. وفضلاً عن ذلك، فقد 
ظهـــرت نظــــم قانونيـــة جديــــدة، مـــثلاً في مجــــال حقـــوق الإنســــان 
والبيئـــة، وهـــذه يجـــب أن تظـــل قائمـــة أثنـــاء النزاعـــات المســـلحة. 
وأبدى وفد آخر اعتراضه على اقتراح المقرر الخاص بالاستعاضة 

ة "بحكـــم الواقـــع" بعبـــارة "بالضـــرورة" وهـــي عبـــارة أقـــل عـــن عبـــار 
. كمـــــا أن مشـــــروع المـــــواد لا يجـــــب أن يســـــتبعد إمكـــــان  حســـــماً
اء التلقائي. وأما عن العلاقة بين الموضوع وبقية  التعليق أو الإ
مجالات القانون الدولي، فكان موقف هذا الوفد موافقاً للمبادئ 

ـــــا محكمـــــة العـــــدل الدوليـــــة في ف مشـــــروعية تواهـــــا عـــــن الـــــتي ذكر
، أي أن اســـــتخدام الأســـــلحة النوويـــــة أو التهديـــــد باســـــتخدامها

بعـــض حقـــوق الإنســـان والمبـــادئ البيئيـــة لا يتوقـــف تطبيقهـــا في 
حالــــــة النــــــزاع المســــــلح لأن تطبيقهـــــــا يرجــــــع إلى قــــــانون خـــــــاص 

__________ 
)٣١٨( Institute of International Law, Yearbook, vol. 61, Part II, 

session of Helsinki (1985), p. 278. 
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(lex specilais) وهــــــو القــــــانون الــــــذي ينطبــــــق علــــــى النزاعــــــات ،
ظـــر ن العمليـــات العســـكرية [االمســـلحة والمفـــترض أنـــه يـــنظّم ســـير

مــن الفتــوى]. كمــا أن القــانون الخــاص ينطبــق أيضــاً  ٢٥الفقــرة 
ــــدولي  ــــه يضــــم لا معاهــــدات القــــانون ال ــــزاع المســــلح لأن أثنــــاء الن
الإنســــاني فحســــب، بــــل أيضــــاً المعاهــــدات الثنائيــــة المبرمــــة بــــين 

 أطراف النزاع.
وكـــان مـــن رأي وفـــد آخـــر أن النزاعـــات المســـلحة يجـــب أن  -٥٣

يفُهــم منهــا النزاعــات المســلحة الدوليــة. وأمــا المعاهــدات، فــلا يجــب 
ــــــة.  ــــــين الــــــدول والمنظمــــــات الدولي أن تشــــــمل المعاهــــــدات المبرمــــــة ب
يت بسبب نزاع مسلح  وللحكم بأن معاهدة أصبحت معلّقة أو أ
يجب أن تؤخذ في الاعتبار نوايا الدول الموقّعة وقـت إبـرام المعاهـدة، 

وضع الذي كان قائماً عندما بدأ النزاع، وطبيعة وتنفيذ المعاهدة، وال
المعاهــدة وموضــوعها والغـــرض منهــا. وكــان مـــن رأي هــذا الوفـــد أن 
ــــــة ويجــــــب  ــــــات التعاهدي ــــــؤثرّ في العلاق شــــــرعية اللجــــــوء إلى القــــــوة ت

 الاستمرار في مزيد من دراسة هذه المسألة.

وأبدى أحد الوفـود ملاحظـات علـى ثلاثـة نصـوص خاصـة  -٥٤
واد المقدّمــــــة مــــــن المقــــــرر الخــــــاص، وهــــــي الفقــــــرة (ب) بمشــــــاريع المــــــ

ص الفقــرة و . وبخصــ٤و ٣ومشــروعي المــادتين  ٢مشــروع المــادة  مــن
، فمـــن رأي الوفـــد أنـــه ربمـــا يكـــون مـــن ٢(ب) مـــن مشـــروع المـــادة 

الأفضل وضع نص أعم مـع تـرك الحريـة لمـن يطبـّق مشـروع المـادة في 
الحلــول هــو  اتخــاذ القــرار حســب كــل حالــة. ويمكــن أن يكــون أحــد

وضـــع صـــيغة أبســـط، تشـــير إلى أن المـــواد ســـتنطبّق علـــى النزاعـــات 
المســلحة ســواء كــان هنــاك إعــلان للحــرب أم لا. وأمــا عــن مشــروع 

، فــإن النــزاع يــؤدي بصــفة عامــة إلى تعليــق المعاهــدات بــين ٣المــادة 
الــدول المعنيــة. وهــذه الــدول لا تكــون، كمــا هــو واضــح، في وضــع 

معاهــــدة أبُرمــــت مــــع دولــــة أصــــبحت  يســــمح لهــــا بتطبيــــق نصــــوص
عدواً. وفي هذا الخصوص، يكـون مـن غـير الـواقعي وضـع مبـدأ عـام 
للاســتمرار في مثــل هــذه الحــالات. وأخــيراً، بخصــوص مشــروع المــادة 

، كان المقرر الخاص قـد جعـل مـن نوايـا الأطـراف المعيـار الرئيسـي ٤
ائها. ولكن يجب النظر إلى  مسألة النيـّة لتقرير تعليق المعاهدة أو إ

بتعمّق كبير، وفي نفـس الوقـت مـع معـايير أخـرى محتملـة، ربمـا تنشـأ 
ومـــن  ١٩٦٩مـــن اتفاقيـــة فيينـــا لعـــام  ٣٢و ٣١مـــثلاً مـــن المـــادتين 

 طبيعة النزاع المسلح.

" المحاكمـــةوعـــن الموضـــوع المعنـــون "الالتـــزام بالتســـليم أو  -٥٥
(aut dedere aut judicare) ، الواجــب قــال أحــد الممثلــين إن مــن

التــزام الحــذر والاعــتراف بالأســاس التعاهــدي لهــذا الالتــزام. ومــن 
المهــم إقامــة شــبكة دوليــة بحيــث لا يجــد مرتكبــو الجــرائم الدوليــة 
الجسيمة ملجأً آمناً لهم، ولكن يجب أيضاً أن يكون حاضراً في 
الذهن المبادئ الرئيسية في العدالة الجنائية. وهذه المبـادئ تخـص 

تسليم التي تنبع من سيادة الدولة المطالبة في مجال مثلاً حدود ال
العدالـــــة الجنائيـــــة، وحقــــــوق الإنســـــان للمــــــتهم، ومـــــدى انتظــــــام 
ام. ويجب صياغة هـذه  المحاكمة، واستقلال عمليات توجيه الا

المبادئ بطريقة حذرة، كما هو مطلوب، مثلاً: إن من الضروري 
ام"، "تقديم المسألة إلى السلطات المختصة من أجل ت وجيه الا

ام".  وليس الحديث بصفة مباشرة عن "الالتزام بالا
ورأى وفــد آخــر أن هنــاك عقبــة رئيســية أمــام تنفيــذ الالتــزام  -٥٦

المذكور، وهي طول إجراءات التسليم في بعض البلدان. فقد يؤدي 
ذلك إلى تقادم الإجراءات ضد المشتبه فيه، ممـا يمنـع الدولـة الطالبـة 

اذ الإجــراء الجنــائي مــن جانبهــا أو تقــديم القضــية بعــد ذلــك مــن اتخــ
تمــع  إلى الدولـة المطالبـة للبـدء في الإجـراءات. لـذلك يتعـينّ علـى ا
الــدولي أن يجاهــد لوضــع معــايير تحكــم إجــراءات التســليم مــن أجــل 
ــا. وفضــلاً عــن ذلــك، يكــون مــن المناســب حمايــة حقــوق  الإســراع 

 الإنسان للأشخاص الخاضعين للتسليم.
وفيمـــــا يخـــــص طـــــرد الأجانـــــب، أبـــــرز أحـــــد الوفـــــود أن مـــــن  -٥٧

ـــة في الطـــرد وحمايـــة حقـــوق  ـــوازن بـــين حـــق الدول الواجـــب تحقيـــق الت
ـــــب. فالمهـــــاجرون غـــــير الشـــــرعيين يجـــــب أيضـــــاً إدخـــــالهم في  الأجان
مشــروع المــواد. ورأى ممثــل آخــر أن الموضــوع يعتــبر مــن موضــوعات 

كبـيرة للهجـرة. وحـق   الساعة تماماً حيث إن العولمـة تـؤدي إلى زيـادة
ا، لكنـــه لـــيس  الدولـــة في طـــرد الأجانـــب هـــو حـــق أصـــيل في ســـياد

أن تضـــــع دراســـــة  حقـــــاً مطلقـــــاً وينبغـــــي للجنـــــة في هـــــذا الخصـــــوص
ـــــدولي العـــــرفي والقـــــانون التعاهـــــدي، وعـــــن  مفصّـــــلة عـــــن القـــــانون ال

 القضاء، على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية.

ين العــــــــام للمنظمــــــــة القانونيــــــــة وفي الختــــــــام، قــــــــال الأمــــــــ -٥٨
ـا السادسـة  ا اعتمدت في دور الاستشارية الآسيوية الأفريقية إ
ً تعلن فيه عن اغتباطها بتبادل الآراء المثمر الذي  والأربعين قرارا
جرى بشأن الموضوعات التي بحُثت أثناء الاجتماع المشـترك بـين 

ولجنــة القـــانون المنظمــة القانونيــة الاستشــارية الآســيوية الأفريقيــة 
الدولي بمناسبة اجتماع المستشـارين القـانونيين للأمـم المتحـدة في 

. وقــــــــال إنــــــــه يتطلــــــــع باهتمــــــــام إلى آراء ٢٠٠٦نيويــــــــورك عــــــــام 
ومقترحــــات أعضــــاء اللجنــــة بشــــأن الموضــــوعات الــــتي يمكــــن أن 
تُفحـــص في الاجتمـــاع المشـــترك المقبـــل. وقـــال إن أمانـــة المنظمـــة 

يوية الأفريقية ستواصل إعداد مذكرات القانونية الاستشارية الآس
وتعليقـــــات علـــــى الموضـــــوعات الـــــتي تبحثهـــــا اللجنـــــة مـــــن أجـــــل 
مســاعدة ممثلــي الــدول الأعضــاء في المنظمــة في اللجنــة السادســة 
ـــا  أثنـــاء النظـــر في تقريـــر لجنـــة القـــانون الـــدولي عـــن أعمـــال دور
التاســعة والخمســين. وعــلاوة علــى ذلــك، فــإن المنظمــة القانونيــة 

ـــــا الســـــابعة الا ستشـــــارية الآســـــيوية الأفريقيـــــة ســـــتفحص في دور
والأربعين مسألة بعنوان "تقرير عن المسائل المتصلة بأعمال لجنة 

ا التاسعة والخمسين".  القانون الدولي في دور

تســـاءل كيـــف يمكـــن تعميـــق التعـــاون بـــين  الســـيد حســـونة -٥٩
المنظمــة القانونيــة الاستشــارية الآســيوية الأفريقيــة واللجنــة، وقــال إن 
المفيد للجنة أن تحصل على معلومـات عـن أنشـطة مراكـز التحكـيم 

ا المنظمة.  الإقليمية الخمسة التي أنشأ
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لاحـــــظ أن دولاً قليلـــــة في آســـــيا وأفريقيـــــا  الســـــيد دوغـــــارد -٦٠
حظــات علــى مشــاريع مــواد اللجنــة وأن القــانون الــدولي قــدّمت ملا

يميل بلا شك لهذا السبب إلى أن يتطوّر بطريقة ترتكز على أوروبا. 
وســـأل إذا كانـــت المنظمـــة القانونيـــة الاستشـــارية الآســـيوية الأفريقيـــة 
يمكن أن تشجّع أعضاءها على التعليق على مشاريع النصوص التي 

 تضعها اللجنة.
(الأمــــــــين العـــــــام للمنظمــــــــة القانونيــــــــة  لالســـــــيد كامــــــــ -٦١

الاستشــارية الآســيوية الأفريقيــة) قــال عــن تحســين التعــاون بــين 
المنظمة واللجنة إن النـدوات وأيـام الدراسـة تعتـبر أداة مفيـدة، 
ا شأن الاجتماع المشترك الذي يُعقد كل سنة في نيويورك.  شأ
ن وللإجابــة عــن الســؤال الثــاني مــن الســيد حســونة، قــال إن مــ

الممكـــــــــــن العثـــــــــــور علـــــــــــى موقـــــــــــع المنظمـــــــــــة علـــــــــــى الإنترنـــــــــــت 
www.aalco.int  علــى معلومــات تفصــيلية عــن مراكــز التحكــيم

التابعــــة لهـــــا، وقـــــد أنشـــــئ مركـــــز ســـــادس في نـــــيروبي بقـــــرار مـــــن 
. وعـــــــن كيــــــب تـــــــاونالمنظمــــــة الـــــــتي انعقــــــدت في مدينـــــــة   دورة

السيد دوغارد، قال إن جميع الملاحظات التي قدّمتها  ملاحظة
ل الأعضـــــاء في المنظمـــــة القانونيـــــة الاستشـــــارية الآســـــيوية الـــــدو 

الأفريقيـــة علـــى أعمـــال لجنـــة القـــانون الـــدولي تظهـــر في محاضـــر 
د بإرســــال نســـخة منهـــا إلى جميــــع  دورات المنظمـــة، وهـــو يتعهّـــ

 أعضاء اللجنة.
وانضـــم إليــه الســـيد بيريــرا والســـيد كانـــديوتي  الســيد ســـينغ، -٦٢

الاهتمــام والفائــدة  والمنظمــة وأبــرز والســيد ويســنومورتي، شــرح نشــأة ا
 الدولي. التي تعود من أنشطتها على لجنة القانون
 .١٠/١٣رفُعت الجلسة الساعة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢٩٤٥لجلسة ا
 ٠٥/١٠، الساعة ٢٠٠٧تموز/يوليه  ٣١يوم الثلاثاء 

 براونليالسيد إيان  الرئيس:
تريتش، السيد ي، السيد بالسيدة إسكاراميا الحاضرون: 

بيريرا، السيد بيليه، السيدة جاكوبسون، السيد حسونة، السـيد 
حمــــود، الســــيد دوغــــارد، الســــيد ســــابويا، الســــيد ســــينغ، الســــيد 
غالتســـــــكي، الســـــــيد غايـــــــا، الســـــــيد فارغـــــــاس كـــــــارينيو، الســـــــيد 

 -بيرمـــوديس، الســـيد فاســـياني، الســـيد فالينســـيا  - فاســـكويس
أوســـبينا، الســـيد فومبـــا، الســـيد كـــافليش، الســـيد كـــامتو، الســـيد  
كانديوتي، السيد كولودكين، السيد كوميسـاريو أفونسـو، السـيد 
مــــاكري، الســــيد نــــولتي، الســــيد نيهــــاوس، الســــيد ويســــنومورتي، 

 السيد يامادا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــ

 )٣١٩()aut dedere aut judicare(الالتزام بالتسليم أو المحاكمة 

A/CN.4/577) وAdd.1-2, sect. Fو ،A/CN.4/579 
Add.1-4و

A/CN.4/585)، و)٣٢٠(
)٣٢١( 

 من جدول الأعمال] ٦[البند 
 التقرير الثاني للمقرر الخاص

( المقــرر الخــاص) قــال، لــدى عرضــه تقريــره  الســيد غالتســكي -١
 )aut dedere aut judicare( الثـاني بشـأن الالتـزام بالتسـليم أو المحاكمـة

)A/CN.4/585 ،( إن التقريـــــــر يســــــــتند بدرجــــــــة كبــــــــيرة إلى تقريــــــــره
؛ وإن بعــض أجــزاء التقريــرين تكــاد تكــون متطابقـــة. )٣٢٢(الأولي

يرجـــع الســـبب وهنــاك ثلاثـــة أســـباب رئيســـية لمثــل هـــذا الـــنهج. و 
الأول إلى اسـتبدال نحـو نصـف أعضـاء اللجنـة نتيجـة انتخابــات 

. ولذلك، بدا مـن المستصـوب، وذلـك لفائـدة ٢٠٠٦اية عام 
الأعضـــاء الجـــدد، تلخـــيص الأفكـــار الرئيســـية الـــواردة في التقريـــر 
الأولي، إلى جانب تقديم ملخص للمناقشة التي جرت في اللجنة 

، من الضـروري التأكيـد سة. وثانياً ثم بعد ذلك في اللجنة الساد
علـى آراء الأعضــاء الجـدد بشــأن أكثــر المسـائل إثــارة للجــدل في 
التقرير الأولي قبل أن تمضي اللجنة قدماً في الصياغة الموضوعية 
لمشـــاريع القواعـــد أو المـــواد. وأخـــيراً هنـــاك بـــلا شـــك حاجـــة إلى 

في اســتجابة أوســع نطاقــاً مــن الــدول علــى المســائل الــتي طرحــت 
مــــن تقريــــر اللجنــــة إلى الجمعيــــة العامــــة عــــن أعمــــال  ٣٠الفقــــرة 

ـــا الثامنـــة والخمســـين . ولم تســـتجب إلى الطلـــب وقـــت )٣٢٣(دور
الانتهــاء مــن صــياغة هــذا التقريـــر ســوى ســبع دول. وقــد ارتفـــع 

لا يـزال مـن  منذ ذلك الحين، ولكن، فيما يبدو، ٢١العدد إلى 
الحصول على أكمل الضروري إعادة الطلب إلى الدول من أجل 

صــورة ممكنــة عــن الأنظمــة الداخليــة للــدول والالتزامــات الدوليــة 
 المتعلقة بالالتزام بالتسليم أو المحاكمة.

يــــر الثــــاني بتمهيـــد ثم مقدمــــة تتضــــمن عرضــــاً ويبـــدأ التقر  -٢
ً لتاريخ أعمال اللجنة في الموضوع. ويتناول الفصـل الأول  موجزا

) عــــــــدداً مــــــــن الجوانــــــــب القديمــــــــة والجديــــــــدة ٧٢-٩(الفقــــــــرات 
 ١٩إلى  ٩للموضوع لفائـدة الأعضـاء الجـدد. وتتنـاول الفقـرات 

بعـــــض المســـــائل الرئيســـــية الـــــتي نوقشـــــت خـــــلال الـــــدورة الثامنـــــة 
مسين. والمسألة الأولى هـي مـا إذا كـان الالتـزام بالتسـليم أو والخ

المحاكمــة يســتمد حصــراً مــن المعاهــدات الدوليــة المتعلقــة تحديــداً 
بالالتزام أو ما إذا كان يمكن اعتبار أنه يستند أيضاً إلى مبادئ 

__________ 
للاطـــــــــلاع علـــــــــى تـــــــــاريخ أعمـــــــــال اللجنـــــــــة في الموضـــــــــوع، انظـــــــــر  )٣١٩(

لد الثاني (الجزء الثاني)، الفصل الحادي عشر.، ٢٠٠٦ حولية  ا
لد الثاني (الجزء الأول).، ٢٠٠٧حولية ترد في  )٣٢٠(  ا
 مثله. )٣٢١(
لد الثاني (الجزء الأول)، الوثيقة ، ٢٠٠٦حولية  )٣٢٢(  .A/CN.4/571ا
لد الثاني (الجزء الثاني.، ٢٠٠٦حولية  )٣٢٣(  ا
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القــانون الــدولي العــرفي القائمــة أو الناشــئة. وقــد طــرح التقريــر الأولي 
 سألة تقريباً.نفس هذه الم

والمســألة الثانيــة هـــي مــا إذا كـــان هنــاك أســـاس عــرفي كـــاف  -٣
لتطبيــق الالتــزام بالتســليم أو المحاكمــة علــى الأقــل علــى فئــات معيّنــة 
ـا بموجـب القـانون  من الجـرائم، مثـل أكثـر الجـرائم خطـورة المعـترف 

الجماعيـــــة الـــــدولي العـــــرفي، مثـــــل جـــــرائم الحـــــرب والقرصـــــنة والإبـــــادة 
والجرائم ضد الإنسانية. وثالثاً، طرُح تساؤل عما إذا كان مـن المقبـول 
بصفة عامـة التمييـز بـين مفهـوم الالتـزام بالتسـليم أو المحاكمـة ومفهـوم 
الولاية القضائية الجنائية العالميـة، ومـا إذا كـان ينبغـي أن تشـرع اللجنـة 

ســألة في النظــر في المفهــوم الثــاني، وإن صــح ذلــك، إلى أي مــدى. والم
 -الرابعــــة هــــي مــــا إذا كــــان ينبغــــي إيــــلاء أولويــــة إلى أحــــد الالتــــزامين 

مقارنـــة بـــالآخر، أو مـــا إذا كـــان لكـــل منهمـــا  -التســـليم أو المحاكمـــة 
نفـــس الدرجـــة مـــن الأهميـــة؛ وأيضـــاً إلى أي مـــدى يعفـــي وفـــاء الـــدول 

 الالتزام بأحدهما من الوفاء بالآخر.
غــي أن يكــون هنــاك وثمــة مســألة أخــرى هــي مــا إذا كــان ينب -٤

بديل ثالث، أي "البديل الثلاثـي"، الـذي يتضـمن الولايـة القضـائية 
في  للمحاكم الدولية، حيث إن ممارسة الدول تتطوّر بصورة متزايدة

هـــذا الاتجـــاه. وفي الأرجنتـــين، علـــى ســـبيل المثـــال، يشـــتمل القـــانون 
للمحكمـــــة الـــــذي ينُفّـــــذ بموجبـــــه نظـــــام رومـــــا الأساســـــي  ٢٦ ٢٠٠

الدوليـــــــة علـــــــى حكـــــــم يلـــــــزم الأرجنتـــــــين بتســـــــليم أو تقـــــــديم  الجنائيـــــــة
م لجرائم تقـع في نطـاق الولايـة القضـائية  الأشخاص المشتبه في ارتكا
للمحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة، أو، في حالـــة عـــدم القيـــام بـــذلك، اتخـــاذ 
جميـــع الإجـــراءات الـــتي قـــد تكـــون ضـــرورية لممارســـة ولايتهـــا القضـــائية 

يضــــاً التشــــريعات الــــتي ســــنّت مــــؤخراً في علــــى هــــذه الجريمــــة. وتــــنص أ
أوروغواي وبنما وبيرو لتنفيذ نظـام رومـا الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة 

 الدولية على التزام بالتسليم أو المحاكمة.
والمســألة الأخــيرة هــي مــا إذا كــان ينبغــي أن يتخــذ النتــاج  -٥

النهائي شكل مشاريع مـواد أو قواعـد أو مبـادئ عامـة أو مبـادئ 
ة أو توصـيات، أو مـا إذا كـان مـن السـابق لأوانـه الوصـول توجيهي

إلى قــرار بشــأن هــذه المســألة. وقــد أعُــرب عــن آراء مختلفــة بشــأن 
هــذه المســألة والمســائل الأخــرى المطروحــة ولــذلك فإنــه يرحــب بــرد 
حاســـم مـــن اللجنـــة المنتخبـــة حـــديثاً، ويمكـــن أن يســـتند أيضـــاً إلى 

ـــــة الساد ســـــة. وأعـــــرب عـــــن شـــــكره الآراء المعـــــرب عنهـــــا في اللجن
للمساعدة الكريمة التي قدّمتها الأمانة، والتي سمحت بإدراج تلـك 

 من التقرير. ٣٩إلى  ٢١الآراء في الفقرات 
الملاحظــــــــات الختاميــــــــة  ٦٠إلى  ٤٠وتتضــــــــمن الفقــــــــرات  -٦

للمقـــــرر الخـــــاص بشـــــأن مناقشـــــة لجنـــــة القـــــانون الـــــدولي واللجنـــــة 
التقريــــر الخاصــــة، ركّــــزت  السادســــة للتقريــــر الأولي. ونظــــراً لطبيعــــة

التعليقــات بدرجــة كبــيرة علــى المســائل الرئيســية الــتي يتعــينّ النظــر 
فيهــا مــن قبــل اللجنــة والمقــرر الخــاص في الأعمــال القادمــة بشــأن 
هــذا الموضــوع. غــير أنــه في إطــار هــذه المبــادئ، أعُــرب عــن طائفــة 
متنوعــة مـــن الآراء فيمـــا يتعلـــق بكــل مـــن مضـــمون الـــنص وطريقـــة 

 بدءاً بعنوانه وبما في ذلك شكله النهائي. عرضه،

التعليقـــــــات والملاحظـــــــات  ٧٢إلى  ٦١وتلخـــــــص الفقـــــــرات  -٧
الــواردة مــن الحكومــات اســتجابة لطلــب اللجنــة. وتــرد الــردود الكاملــة 

فت الملاحظات الـواردة مـن . وصنّ Add.1-4و A/CN.4/579في الوثيقة 
الدوليــة الــتي تتضــمن المعاهــدات  الحكومــات في أربــع مجموعــات: (أ)

الالتـــزام بالتســـليم أو المحاكمـــة؛ (ب) الأنظمـــة القانونيـــة المحليـــة؛ (ج) 
الممارســـات القضـــائية؛ و(د) الجـــرائم أو الأفعـــال الجنائيـــة الـــتي ينطبـــق 
عليها المبدأ. ومن شأن مثل هذا الترتيب أن يسهّل إجـراء أي عمليـة 

 أن يعـرب عـن مقارنة في المستقبل. وأضاف أنـه يرغـب مـرة أخـرى في
ا في هذا الصدد. وأشار إلى أن  ا وتعاو امتنانه للأمانة على مساعد
الإضــافات الأربــع للوثيقــة تحتــوي علــى معلومــات ســتراعى في التقريــر 

 تقديمها. الثالث نظراً للتأخر في
ويتضـــمن الفصـــل الثـــاني صـــميم العمـــل. ذلـــك أنـــه يتكـــوّن،  -٨

لاعها بعمليـــة تـــدوين حســـب ممارســـة اللجنـــة في الماضـــي لـــدى اضـــط
لموضــوع مــن مواضــيع القــانون الــدولي وتطــويره التــدريجي، مــن مشــروع 

يهــــدف إلى توضــــيح  -ســــيتقرّر شــــكله النهــــائي فيمــــا بعــــد  -نــــص 
ـال. وعلـى الـرغم مـن  القانون الدولي الحالي وممارسة الدول في هـذا ا
أن التعليقـــات والمعلومـــات المقدّمـــة مـــن الـــدول بعيـــدة عـــن الاكتمـــال 

تمثّل بعد أساساً متينـاً للاسـتنتاجات البنـّاءة، إلا أنـه يبـدو بالفعـل  لاو 
أن هنــاك إمكانيــة لصــياغة مشــروع مــادة مؤقــت بشــأن نطــاق تطبيــق 

 أي مشاريع مواد قادمة عن هذا الموضوع، يكون نصه كما يلي:
 نطاق التطبيق   -١"المادة 

بــديل "تطبّــق مشــاريع المــواد الحاليــة علــى إرســاء الالتــزام ال 
للــــــدول بتســــــليم أو محاكمــــــة الأشــــــخاص الخاضــــــعين لولايتهــــــا 

 القضائية ومضمون هذا الالتزام وتطبيقه وآثاره".
مسحاً موجزاً عن العناصر  ١٠٤إلى  ٧٩تتضمن الفقرات  -٩

الرئيسـية الثلاثــة لمشــروع المــادة والمشــاكل الـتي قــد تــؤدي، مــن وجهــة 
عنصــــــر  ي (أ)نظــــــره، إلى مناقشــــــة في اللجنــــــة. وهــــــذه العناصــــــر هــــــ

الوقـــت، أي إلى أي مـــدى ينبغـــي أن تشـــتمل مشـــاريع المـــواد علــــى 
فـــترات إرســـاء الالتـــزام بالتســـليم أو المحاكمـــة وتطبيقـــه وآثـــاره؛ (ب) 
عنصــــر الموضــــوع، أي بــــدائل التســــليم أو المحاكمــــة؛ و(ج) العنصــــر 
الشخصـــــــي، أي الأشـــــــخاص الـــــــذين يمكـــــــن أن يخضـــــــعوا للالتـــــــزام 

 بالتسليم أو المحاكمة.
وأضــــاف أن هنــــاك حاجــــة إلى أن تحــــدّد في مشــــاريع المــــواد  -١٠

ثــلاث فــترات منفصــلة علــى الأقــل، لكــل منهــا خصائصــها المحــدّدة 
المتعلقــة علــى التــوالي بإرســاء الالتــزام بالتســليم أو المحاكمــة وتطبيقــه 
وآثـــاره. وفيمـــا يتعلـــق بمســـألة المصـــادر، فـــإن الفـــترة الأولى مـــن هـــذه 

ــــة ــــة أن طــــابع  .الفــــترات بالغــــة الأهمي ومــــن أجــــل أن تســــتنتج اللجن
ا بحاجة إلى الرجوع إلى ممارسة الدول خـلال فـترة  الالتزام عرفي، فإ

 إرساء هذا الالتزام.
وفيمــا يتعلــق بعنصــر الموضــوع، يتعــينّ علــى اللجنــة أن تقــرّر  -١١

ما إذا كان الالتـزام بالتسـليم أو المحاكمـة موجـودا؛ً وإن صـح ذلـك، 
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). وقــــد ٨٩إذا كـــان مطلقــــاً أو نســـبياً (الفقـــرة إلى أي مـــدى؛ ومـــا 
تنشـــــأ أســـــئلة عديـــــدة ذات صـــــلة بـــــذلك، نـــــوقش ثـــــلاث منهـــــا في 

مـــــن التقريـــــر. والســـــؤال الأول هـــــو مـــــا هـــــي  ٩٢إلى  ٩٠الفقـــــرات 
إجــراءات العمــل البديلــة الــتي ينبغــي أن تكــون لهــا الأولويــة ومــا إذا  

السؤال الثاني كان للدول حرية الاختيار بين التسليم أو المحاكمة. و 
هــو مــا إذا كــان يحــق للدولــة المحتجــزة رفــض طلــب تســليم إذا كانــت 
علــــــى اســــــتعداد لإجــــــراء المحاكمــــــة بنفســــــها أو إذا كانــــــت الحجــــــج 
المســـتخدمة في طلـــب التســـليم مغلوطـــة أو غـــير متســـقة مـــع النظـــام 
القــانوني للدولــة المحتجــزة. والســؤال الثالــث هــو مــا إذا كــان الالتــزام 

لمحاكمــة يشــمل أو يســتبعد إمكانيــة تطبيــق أي خيـــار بالتســليم أو ا
ثالــث. ويحظــى هــذا الســؤال بأهميــة خاصــة في ضــوء إمكانيــة وجــود 
ولايــــــة قضــــــائية موازيــــــة للمحكمــــــة الجنائيــــــة الدوليــــــة علــــــى أســــــاس 

 الانضمام إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
المحاكمـــة لـــيس وأخـــيرا، ينبغـــي تـــذكر أن الالتـــزام بالتســـليم و  -١٢

فكرة مجرّدة ولكنه موجود في حالة أشخاص طبيعيين محدّدين. ومن 
الشـــروط الأخـــرى لـــدخول الأشـــخاص الطبيعيـــين في نطـــاق الالتـــزام 
ـذا  هو خضوعهم للولاية القضائية للـدول الـتي يجـب عليهـا الوفـاء 
الالتزام. وأضـاف أن مصـطلح "خضـوعهم للولايـة القضـائية" الـوارد 

يعـــني كـــلاً مـــن الولايـــة القضـــائية الفعليـــة، الـــتي  ١ادة في مشـــروع المـــ
تمــارس في الواقــع، والولايــة القضــائية المحتملــة الــتي يحــق لدولــة مــا أن 
ايـــة الأمـــر،  تفرضـــها علـــى أشـــخاص يرتكبـــون جـــرائم معيّنـــة. وفي 
علـــى اللجنـــة أن تقـــرّر حجـــم الـــدور الـــذي ينبغـــي أن يلعبـــه مفهـــوم 

نطــــاق الالتــــزام بالتســــليم أو المحاكمــــة.  الولايـــة القضــــائية العالميــــة في
ويتعـــين عليهـــا أن تنظـــر، خـــلال مرحلـــة لاحقـــة، في مســـألة الجـــرائم 
والأفعــال الجنائيــة المشــمولة بــالالتزام. وفي الوقــت الحاضــر، حســبما 

مـــن التقريـــر، فـــلا يبـــدو أن هنـــاك حاجـــة إلى  ١٠٠أشـــير في الفقـــرة 
ــــة في نــــص  إدراج إشــــارة مباشــــرة إلى تلــــك الجــــرائم والأفعــــال الجنائي

 .١مشروع المادة 

اقتراحــــــــات وأفكــــــــاراً  ١١٦إلى  ١٠٥وتتضــــــــمن الفقــــــــرات  -١٣
محــددة لمشــاريع المــواد القادمــة. وبالتــالي، ينبغــي أن يشــتمل مشــروع 

، الــذي يمكــن أن يكــون عنوانــه "اســتخدام المصــطلحات"، ٢المــادة 
على تعريف أو وصف للمصطلحات المستخدمة لأغـراض مشـاريع 

ولا تـــــزال قائمـــــة تلـــــك المصـــــطلحات غـــــير محـــــدّدة وتتوقـــــف  المـــــواد.
ـــا علـــى الاحتياجـــات الـــتي تلاحـــظ خـــلال صـــياغة مشـــاريع  محتويا
المـواد الأخــرى. ومــن المحتمــل أن تتضــمن مصــطلحات مثــل "الولايــة 
القضــــــائية"، و"المحاكمــــــة"، و"التســــــليم" و"الأشــــــخاص الخاضــــــعين 

ى أو مشاريع مواد للولاية القضائية". وقد يشتمل مشروع مادة أخر 
أخــــرى علــــى وصــــف أكثــــر تفصــــيلاً للالتــــزام بالتســــليم أو المحاكمــــة 

 والعناصر البديلة الذي يتكوّن منها.

ونظـــــراً لتوافـــــق الآراء الكبـــــير علـــــى أن المعاهـــــدات الدوليــــــة  -١٤
مصدر معترف به عمومـاً للالتـزام بالتسـليم أو المحاكمـة، فإنـه يمكـن 

بوصـفه مشـروع المـادة "سـين" في يشـار إليـه  -صياغة مشروع مادة 

علـــى النحـــو التـــالي: "كـــل دولـــة ملزمـــة بتســـليم أو  - ١٠٨الفقـــرة 
محاكمة مجـرم مزعـوم إذا مـا نصـت علـى هـذا الالتـزام معاهـدة تكـون 

ولــــن تخــــل مثــــل هــــذه المــــادة، بالتأكيــــد،  ".هــــذه الدولــــة طرفــــاً فيهــــا
ال بـــالاعتراف بالقواعـــد العرفيـــة الدوليـــة كمصـــدر ممكـــن لتجـــريم أفعـــ

 معينة وللالتزام بالتسليم أو المحاكمة.
ومن المصادر الأخـرى للاقتراحـات المثـيرة للاهتمـام لمشـاريع  -١٥

ــــة هــــو مشــــروع قــــانون الجــــرائم المخلــــة بســــلم  المــــواد اللاحقــــة المحتمل
. )٣٢٤(١٩٩٦الإنســــانية وأمنهـــــا، الــــذي اعتمدتـــــه اللجنــــة في عـــــام 

المحاكمـــــة،  ذلـــــك أن مشـــــروع القـــــانون يتضـــــمن قاعـــــدة التســـــليم أو
وأعد، في التعليق، الأساس اللازم لمشاريع مواد أخـرى ممكنـة بشـأن 

مـــن التقريـــر تشـــتمل  ١١٤. وأضـــاف أن الفقـــرة )٣٢٥(هـــذا الموضـــوع
ـا ليسـت اقتراحـات رسميـة  على أربعة أحكام محتملة، وشدّد على أ
ا تعـبرّ عـن آراء اللجنـة، علـى الـرغم  لمشاريع المواد. غير أنه نظراً لأ

ون ذلــك في ســياق مختلــف، فإنــه يبــدو مــن الملائــم نقلهــا إلى مــن كــ
 علم اللجنة لإمكانية مواصلة النظر فيها.

وأشــار إلى رغبتــه في تأكيــد أن خطــة العمــل الأوليــة الــواردة  -١٦
، بمــــا في ذلــــك جمــــع وتحليــــل )٣٢٦(مــــن التقريــــر الأولي ٦١في الفقــــرة 

 والــوطني، المعلومــات المتعلقــة بالتشــريعات، علــى الصــعيدين الــدولي
والقرارات القضائية وممارسة الدول والنظريـات، لا تـزال هـي خريطـة 
الطريــق الرئيســية لأعمالــه القادمــة. وأعــرب عــن ثقتــه، بعــد الحصــول 
على المزيـد مـن الآراء والتعليقـات مـن الحكومـات، في وجـود أسـاس  

 كاف لصياغة مشاريع المواد بصورة فعالة.
قــــال بعــــد أن أعــــرب عــــن أمنياتــــه بــــالتوفيق  الســــيد دوغــــارد -١٧

للمقرر الخاص في مهمته الصـعبة، إن إعـادة تقـديم الأفكـار والمفـاهيم 
المشمولة بالتقرير الأولي في التقرير الثاني كانت فكرة رشـيدة. غـير أنـه 
أعــرب عــن خشــيته مــن أن يكــون التقريــر الثــاني أضــعف مــن التقريـــر 

ول أن يراعـــي الشـــكوك الكثـــيرة الســـابق، حيـــث إن التقريـــر الثـــاني حـــا
المعرب عنها في اللجنـة السادسـة، والـتي أدت إلى حـدوث لـبس بـدلاً 

 من توضيح المناقشة بشأن هذا الموضوع.
ــــاول هــــذا  -١٨ ــــر كيفيــــة تن ــــه يتعــــينّ علــــى اللجنــــة تقري وأضــــاف أن

ــــــة  الموضــــــوع. وقــــــد ســــــلّم التقريــــــر بأنــــــه يشــــــتمل علــــــى دراســــــة مقارن
ائية، والمعاهــــــدات والقواعــــــد العرفيــــــة. للتشــــــريعات، والقــــــرارات القضــــــ

__________ 
ـــــــاني)، ص ، ١٩٩٦حوليـــــــة  )٣٢٤( ـــــــاني (الجـــــــزء الث ـــــــد الث ل (انظـــــــر  ٣٦ا

 التصويب لأن الفقرة سقطت سهواً، والفقرة تنص على ما يلي:
والتعليقـــات  ٢٠إلى  ١تـــرد أدنـــاه نصـــوص مشـــاريع المـــواد مـــن  -٥٠

ائية ا اللجنة بصورة  ا الثامنة والأربعين: عليها التي اعتمد  في دور
مشروع مدونة الجرائم المخلة بسلم الإنسانية وأمنها). وترد تحت هذا 

 .٢٠  لالعنوان مشاريع المواد ا
) والتعليقــات ١٠-٨(مشــاريع المــواد  ٦٨-٥٧المرجــع نفســه، ص  )٣٢٥(

 عليها.
لد الثاني (الجزء الأول)، الوثيقة ، ٢٠٠٦حولية  )٣٢٦(  .A/CN.4/571ا
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والســــــؤال هــــــو كيــــــف ســــــيتم الحصــــــول علــــــى المعلومــــــات الضــــــرورية. 
ثبـــت أن المناقشـــة في اللجنـــة السادســـة لم تكـــن مفيـــدة في هـــذا  وقـــد

ــا لم تتنــاول المســائل الــتي طرحتهــا اللجنــة. غــير أن  الصــدد، حيــث إ
ن معظــم الإخفـاق في تقــديم معلومــات لا يــدعو للاســتغراب، نظــراً لأ

أعضــاء الوفــود في اللجنــة السادســة ليســوا قــانونيين دوليــين، إذا كــانوا 
بالفعــل قــانونيين في الأصــل، ولم يكونــوا علــى إلمــام بالتفاصــيل الدقيقــة 

 للقانون الجنائي أو الإجراءات القانونية أو قانون التسليم.

أما بالنسـبة للتعليقـات الـتي قـدّمتها الحكومـات، فقـد أشـار  -١٩
رداً اطلــع عليهــا، كانــت هنــاك ســتة ردود مــن  ٢٠أن مــن بــين إلى 

ثنــان مــن أمريكــا اللاتينيــة ورد واحــد مــن اآســيا وعشــرة مــن أوروبــا و 
أمريكا الشمالية ورد واحد فقط من أفريقيـا. وأضـاف أن مثـل هـذه 
العيّنـــة مـــن الصـــعب أن تكـــون ممثلـــة، وأنـــه علـــى أي حـــال لم تكـــن 

ـا كانــ ت تتـألف مــن مجـرد الإشــارة إلى الـردود مفيــدة جـداً، حيــث إ
تشريعات تلك الدول والمعاهدات التي هي أطراف فيها. والمطلوب 
مـــن الـــدول هــــو تقـــديم مـــدخلات مــــن قانونييهـــا المعنيـــين بالشــــؤون 
الجنائية والتسليم، وليس مجرد سرد المعاهدات التي هي أطراف فيها 

يل أو تفاصيل عـن سـن التشـريعات والحـالات التشـريعية. وعلـى سـب
المثــــال، قــــدّم رد المملكــــة المتحــــدة ســــرداً غــــير كــــاف بــــالمرة للقــــانون 
البريطـــاني، وكانـــت معظـــم معلومـــات الـــدول الأخـــرى غـــير مكتملـــة 
بصــورة مماثلــة. غــير أن التعليقــات العامــة علــى المشــروع المقدّمــة مــن 
الولايات المتحدة كانت مفيدة بصفة خاصة. وأضاف أنه في حـين 

لحـــــذر الـــــذي اعتمدتـــــه حكومـــــة الولايـــــات لا يوافـــــق علـــــى الـــــنهج ا
المتحــدة، الــتي زعمــت عــدم وجــود قاعــدة عرفيــة وأن المعاهــدة يجــب 
أن تكون سارية قبل بدء نفاذ الالتزام، إلا أن ردّها كان على الأقل 
بياناً واضحاً عن المبدأ والموقف وعرض بعض الأفكار المفيدة بشأن 

 قات.هذا الموضوع. ومن المهم مراعاة هذه التعلي
وعلى الرغم من أن الموضوع في حد ذاته ليس صعباً جداً،  -٢٠

إلا أنــه كــان مــن الصــعب تقريــر كيفيــة تناولــه وتحديــد نطاقــه. وعلــى 
سبيل المثال، فـإن مـن المهـم إلى حـد بعيـد تأكيـد مـا إذا كـان هنـاك 
قاعدة عرفية أو مبدأ عام وما إذا كـان الالتـزام لا ينشـأ إلا في حالـة 

مــا، وهــو مــا تعتقــده الولايــات المتحــدة. وثانيــاً، فــإن  وجــود معاهــدة
مــــن الضــــروري النظــــر فيمــــا إذا كانــــت القاعــــدة لا تنطبــــق إلا علــــى 
الجرائم الدولية أو تنطبق أيضاً على جرائم أخرى أيضاً مثـل القتـل؛ 

وهــــذا هــــو رأيــــه  -وإذا كانــــت لا تنطبــــق إلا علــــى الجــــرائم الدوليــــة 
جــرائم القــانون العــرفي، مثــل  مــا إذا كانــت تنطبــق علــى -الشخصــي

الإبـــادة الجماعيـــة وجـــرائم الحـــرب والجـــرائم ضـــد الإنســـانية، وبعبـــارة 
أخـــرى الجـــرائم الرئيســـية لنظـــام رومـــا الأساســـي للمحكمـــة الجنائيـــة 
الدوليــة، أو مــا إذا كانــت تنطبــق علــى الجــرائم المنصــوص عليهــا في 

الإرهـاب. المعاهدات، مثل تلك المشار إليها في اتفاقيات مكافحة 
وتســــاءل هــــل تنطبــــق أيضــــاً علــــى الاتفاقيــــات المتعلقــــة بالمخــــدرات 
ومكافحــة التزويــر؟ وهــل تنطبــق علــى كــل مــن المعاهــدات المتعــددة 
الأطــراف والثنائيــة؟ وفيمــا يتصــل بــذلك، قــدّمت الولايــات المتحــدة 
ــا تعــارض وجــود مثــل هــذا  مــرة أخــرى تعليقــات مفيــدة تشــير إلى أ

 ت الثنائية.الالتزام في المعاهدا

ومــــن الأمــــور الهامــــة الأخــــرى، الــــتي أثــــارت مســــألة الولايــــة  -٢١
القضائية العالمية بأكملها، هي ما إذا كان الالتزام لن يكون موضع 
تنفيــذ إلا في حالــة إرســاء الولايـــة القضــائية. ولا يمكــن أن تتجاهـــل 
اللجنــة موضــوع الولايــة القضــائية العالميــة، بقــدر مــا لا تســتطيع أن 

هـــل الأشـــكال الأخـــرى للولايـــة القضـــائية خـــارج الإقلـــيم، مثـــل تتجا
الولايـــــة القضـــــائية ذات الشخصـــــية الفعّالـــــة أو الســـــلبية أو الولايــــــة 
القضــائية الحمائيــة. وبطبيعــة الحــال، ســيكون مــن الضــروري مراعــاة 
حقيقــة أن المعاهــدات تختلــف مــن حيــث قواعــد ولايتهــا القضــائية؛ 

ء غـــير المشـــروع علـــى الطـــائرات وقـــد وضـــعت اتفاقيـــة قمـــع الاســـتيلا
قواعد محـدودة للولايـة القضـائية، في حـين وضـعت الاتفاقيـة الدوليـة 
لقمع التفجيرات الإرهابية قواعد أوسع نطاقاً للولاية القضائية. غير 
أنه من الهام التشديد على أن الالتزام بالتسليم أو المحاكمة لا ينشـأ 

رة أخرى، من الضروري تقريـر إلا بعد إرساء الولاية القضائية. وبعبا
ما إذا كانت للدولـة المحتجـزة ولايـة قضـائية لإجـراء المحاكمـة ومـا إذا  

 كان لديها صلاحية التسليم إذا قرّرت عدم إجراء المحاكمة.
وبالطبع لا توجد مشـكلة تتعلـق بالإقليميـة، ولكـن تتطلـّب  -٢٢

جميــــع أشــــكال الولايـــــة القضــــائية خــــارج الإقلـــــيم بعــــض الفحـــــص، 
بما أشــــارت إلى ذلــــك الولايــــات المتحــــدة. وإحــــدى المشــــاكل حســــ

الهامة التي يتعينّ على اللجنة تناولها إذا نظرت إلى الولايـة القضـائية 
أمـــــر العالميــــة بصــــورة مســـــتقلة هــــي المســــألة الـــــتي نشــــأت في قضــــية 

، وهـي مـا إذا  يكـا)جبلضـد بالقبض (جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة 
تفُــــرض إلا إذا كـــــان الشــــخص المعـــــني  كانــــت الولايــــة القضـــــائية لا

موجوداً في إقليم الدولـة، أو مـا إذا كانـت تنطبـق أيضـاً في الحـالات 
الــتي يكـــون فيهــا الشـــخص غائبــاً. ولا تحتـــاج اللجنــة إلى أن تشـــغل 
ـا لا تنشـأ في سـياق الالتـزام بالتسـليم أو  ذه المسألة حيث إ بالها 

الإقلـــــيم. ومـــــن الهـــــام المحاكمـــــة إلا إذا كـــــان الشـــــخص موجـــــوداً في 
التشـــديد علـــى أن جميـــع اتفاقيـــات مكافحـــة الإرهـــاب تمـــنح الولايـــة 
القضائية عندما يكون الشخص موجوداً في إقليم الدولة، مما يعـني، 
في الواقـــع، أن الالتـــزام بالتســـليم أو المحاكمـــة لا ينطبـــق إلا إذا كـــان 

 الشخص موجوداً في الإقليم.
شة القيـود علـى التسـليم. وفي ومن الضروري بعد ذلك مناق -٢٣

حين تـرفض معظـم الـدول التسـليم في ظـروف معيّنـة، مـثلاً إذا كـان 
الشخص مرتكباً جرماً سياسياً، إلا أن اتفاقيات مكافحة الإرهاب 
جـــــاً مختلفـــــاً. ولا تتنـــــاول اتفاقيـــــة قمـــــع الاســـــتيلاء غـــــير  اعتمـــــدت 

ة الدوليـة المشروع على الطائرات هذا الموضوع، في حـين أن الاتفاقيـ
لقمـــع التفجـــيرات الإرهابيـــة تســـتبعد الاســـتثناءات في حالـــة الجـــرائم 
السياسية. ويتعـينّ علـى اللجنـة أيضـاً أن تبحـث مسـألة مـا إذا كـان 
على الدولة التزام بتسليم شـخص إلى دولـة يعـاني نظامهـا القضـائي 
من قصور في المعايير المطلوبة، وبعبارة أخرى في الحالات التي يحول 

ا التسليم دون خضوع الشخص إلى عملية قانونيـة صـحيحة أو فيه
ا.  حماية حقوق الإنسان التي يتمتع 

وأضــاف أن الجنســـية مـــن المســائل الأخـــرى المثـــيرة للجـــدل،  -٢٤
حسبما ظهر ذلك في المواجهة الحالية بين المملكة المتحدة والاتحـاد 
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ملائمـة  الروسي. ويعتقد أن موقـف المملكـة المتحـدة لم يـراع بصـورة
حقيقـة أن العديــد مـن الــدول ملزمـة دســتورياً بعـدم تســليم رعاياهــا. 
وبالتـــــالي، وعلـــــى الـــــرغم مـــــن أن الأمـــــر الأوروبي بـــــالقبض يســـــتبعد 
الجنســـــية كأســـــاس ممكـــــن لـــــرفض التســـــليم، فقـــــد رفضـــــت المحـــــاكم 
الدستورية في بلدان مثل بولندا والجمهورية التشيكية الامتثال للأمر 

 ندما يؤثرّ ذلك على أحد رعاياها.الأوروبي بالقبض ع
مـــن التقريـــر الثـــاني تشـــير إلى  ١٤واســـتطرد قـــائلا إن الفقـــرة  -٢٥

بعض الصعوبات العملية التي ووجهـت في عمليـة التسـليم والـتي قـد 
يتعـــينّ علـــى اللجنـــة بحثهـــا بالتفصـــيل. ومـــن وجهـــة نظـــره، فـــإن مـــن 

لقـــــانون الضـــــروري توضـــــيح الفـــــارق بـــــين المبـــــادئ الواســـــعة النطـــــاق 
التسـليم وبعــض الــنُهج الفنيـة بدرجــة أكــبر. ولـذلك، فإنــه يقــترح أن 

مــــن  ٦١ترجــــع اللجنــــة إلى خطــــة العمــــل الأوليــــة المبيّنــــة في الفقــــرة 
 ، والتي تقدّم أساساً قيّما لأعمالها.التقرير الأولي

وأردف قائلاً إنه يعتقد أن من المستصوب أن يكون النتاج  -٢٦
مـواد. وعلـى الـرغم مـن أنـه يوافـق أساسـاً النهائي في شكل مشـاريع 

المقترح، إلا أن الصيغة التي أشارت إلى إرساء  ١على مشروع المادة 
ــــلا داع.  ــــاره غــــير بليغــــة ومزعجــــة ب الالتــــزام ومضــــمونه وتطبيقــــه وآث
وأضـــاف أنـــه يفضّـــل مجـــرد الإفـــادة بمـــا يلـــي "تنطبـــق مشـــاريع المـــواد 

اكمـة". وأضـاف أنـه يتفـق الحالية على التـزام الـدول بالتسـليم أو المح
مــع المقــرر الخــاص بــأن التســليم أو المحاكمــة هــو التــزام ولــيس مبــدأ. 

 ٨٥و ٥٩وأشـــار إلى القواعـــد الأوليـــة والثانويـــة الـــواردة في الفقـــرتين 
من التقرير الثاني، فحثّ اللجنة مرة أخرى على ألا تتعمق كثيراً في 

لعدم وضوح ما إذا كانت التمييز بين القواعد الأولية والثانوية، نظراً 
ــــــــو آغــــــــو . )٣٢٨(أو صــــــــيغة هــــــــارت )٣٢٧(الإشــــــــارة إلى صــــــــيغة روبرت

وبالإضـــــافة إلى ذلـــــك، فإنـــــه يفضـــــل حـــــذف كلمـــــة "البـــــديل" مـــــن 
: بما أن المقرر الخاص سلّم بوجود عدم يقين بشأن ١مشروع المادة 

ــــه ربمــــا لا يكــــون مــــن  ــــديلاً، فإن ــــزام مشــــروطاً أو ب مــــا إذا كــــان الالت
ناقشة في فقه القانون في المرحلة الحالية. وفي حالة الضروري إجراء م

إدراج "البـــديل الثلاثـــي"، ينبغـــي تناولـــه في ملحـــق مســـتقل بمشـــاريع 
 المواد، ولكن ينبغي عدم النظر فيه منذ البداية.

وأخــيراً، أشــار إلى أن المقــرر الخــاص أدرج عبــارة "الخاضــعين  -٢٧
من تقريره  ٩٧إلى  ٩٦ لولايتها القضائية"، ولكنه اقترح في الفقرتين

ــــدما يحتمــــل أن  ــــزام بالتســــليم أو المحاكمــــة عن ــــاني أن يمــــارس الالت الث
يكون الشخص خاضعاً لولاية الدولة القضائية فقط. وهو لا يوافق 
علــــى ذلــــك، حيــــث إن موقفــــه هــــو أن الشــــخص يجــــب أن يكــــون 
محتجــزاً في الدولــة. ويمكــن أن تمــارس الدولــة ولايتهــا القضــائية علــى 

لإقليميـــــــة، أو الشخصـــــــية الفعّالـــــــة أو الســـــــلبية، أو المبـــــــدأ أســـــــاس ا
الحمائي أو الولاية القضائية العالمية، ولكن فقـط إذا كـان الشـخص 
محتجـــزاً لـــديها بالفعـــل. ومـــن الصـــعب تصـــوّر كيـــف يمكـــن توقـــع أن 

__________ 
 أعلاه. ٢٩٦ة انظر الحاشي )٣٢٧(
)٣٢٨( Hart انظر الحاشية) أعلاه). ٢٨٤، المرجع المذكور 

تقــوم دولـــة بتســـليم شـــخص مــن المحتمـــل فقـــط أن يكـــون في نطـــاق 
 ولايتها القضائية.

أنــه علــى الــرغم مــن أنــه مــن المــرجح أن يكــون وختامـاً، أضــاف  -٢٨
موضـــــــوع التســـــــليم أو المحاكمـــــــة موضـــــــوعاً صـــــــعب التنـــــــاول، بســـــــبب 

اليقــــين المحــــيط بنطاقــــه، إلا أنــــه يوافــــق علــــى القــــرار الــــذي اتخــــذه  عــــدم
الخــــاص بشــــأن إعــــداد مجموعــــة مــــن مشــــاريع المــــواد بشــــأن هــــذا  المقــــرر

، فمن الأفضـل إحالـة الموضوع. ونظراً لأن ذلك يمثلّ نقطة بداية مفيدة
 عامل. إلى لجنة الصياغة وليس إلى فريق ١مشروع المادة 

أثنت على التقرير الثاني للمقرر الخـاص  السيدة إسكاراميا -٢٩
وإعادة تلخيصه لمناقشة العام السابق بشأن الموضوع في اللجنة وفي 
اللجنة السادسـة وتحليلـه لتعليقـات الحكومـات. وأضـافت أن العـدد 
الكبــير نســبياً مــن التعليقــات الــواردة منــذ الانتهــاء مــن التقريــر الثــاني 

ذا الموضوع  .أظهر أن الدول مهتمة 
مــن التقريــر تشــتمل علــى تحليــل مثــير  ٧٧وقالــت إن الفقــرة  -٣٠

ــــة المقترحــــة في مشــــروع المــــادة  (عنصــــر  ١للاهتمــــام للعناصــــر الثلاث
الوقـــت وعنصـــر الموضـــوع والعنصـــر الشخصـــي)، الـــتي واصـــل المقـــرر 
الخاص توضيحها في عرضه لهـذا التقريـر. وأضـافت أنـه مـن المفضـل 

اق مشــــاريع المــــواد"، أو مجــــرد أن يكــــون عنــــوان مشــــروع المــــادة "نطــــ
ــــوان قــــد يعطــــي  "النطــــاق"، بــــدلاً مــــن "نطــــاق التطبيــــق"، وهــــو عن
انطباعــاً خطــاً يفيــد بــأن مشــاريع المــواد تقتصــر علــى تطبيــق الالتــزام 
بالتسـليم أو المحاكمــة ولا تتنـاول مســألة المصـادر أو المســائل الحيويــة 

م الأخرى مثل الولاية القضائية العالمية وتقديم الأشخ اص المشتبه 
 إلى المحاكم الجنائية الدولية.

ويتعلّـــق عنصـــر الوقـــت بإرســـاء وتطبيـــق وتحقيـــق نتـــائج الالتـــزام  -٣١
ـا تؤيـّد الـنهج التفسـيري لمشـروع المـادة الـذي يعـرض  المعني. وفي حين أ
نظـرة ديناميــة للإجــراء بأكملــه ويبــينّ أنـه عمليــة تتطــوّر مــع مــرور الــزمن، 

إرساء" و"تطبيق" يثير اللبس. ذلك أن مصطلح فإن استخدام كلمتي "
"إرساء" ليس مـن المصـطلحات الشـائعة الاسـتخدام في سـياق الالتـزام؛ 
ويبــدو أنــه يتعلــق بدرجــة أكــبر بــالتزام بموجــب معاهــدة وبالتــالي يمــس في 

 بعض الأحيان مسألة ما إذا كان الالتزام عرفي الطابع.
ــــا توافــــق علــــى -٣٢ اســــتنتاج المقــــرر  وفي هــــذا الســــياق، قالــــت إ

الذي يفيـد بوجـود قواعـد ملزمـة عمومـاً  ١١٢الخاص الوارد في الفقرة 
ذات طابع عرفي يمكن استخلاصها من العـدد الكبـير مـن المعاهـدات 
التي تتضمن مثل هـذا الالتـزام. ذلـك أن رأيهـا، الـذي أعربـت عنـه في 

نة يعتبر الدورة السابقة، وهو أن التسليم أو المحاكمة لأنواع جرائم معيّ 
قاعــدة مــن قواعــد القــانون العــرفي، قــد تأكّــد في عــدد مــن الدراســات، 
ــــــــة في  ــــــــا منظمــــــــة العفــــــــو الدولي منهــــــــا الدراســــــــة الــــــــتي اضــــــــطلعت 

دولــة فيمــا يتعلــق  ١٢٥، الــتي تناولــت بالبحــث ممارســة ٢٠٠١ عــام
ـــــة ـــــت في مجـــــال )٣٢٩(بالولايـــــة القضـــــائية العالمي ، ودراســـــة أخـــــرى أجري

__________ 
)٣٢٩( Universal Jurisdiction: the Duty of States to Enact and 

Implement Legislation (IOR 53/003/2001–IOR 55/018/2001), 
September 2001. 
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لي مــن قبــل اللجنــة الدوليــة للصــليب الأحمــر في القــانون الإنســاني الــدو 
. وأشـارت معظـم الدراسـات القانونيـة إلى أن الـرأي )٣٣٠(٢٠٠٥ عام

الفقهي، بدعم مـن ممارسـة الـدول، يسـمح بإمكانيـة تقريـر أن الالتـزام 
بالتسليم أو المحاكمة يعتبر بالفعل التزاماً عرفياً من حيث الطـابع فيمـا 

ــــة. وبالإضــــ ــــزداد رســــوخ فكــــرة أن يتعلــــق بجــــرائم معين افة إلى ذلــــك، ي
المسألة لا تتعلق بحـق الدولـة فحسـب، بـل بواجبهـا أيضـاً، بتسـليم أو 
محاكمــــة مــــرتكبي الجــــرائم بموجــــب القــــانون الــــدولي. ولهــــذه الأســــباب  

ا تفضّل الإشارة إلى "وجود" بدلاً من "إرساء" الالتزام.  كلها، فإ
يسـعى إلى نقـل فكـرة وأشارت إلى أن المقرر الخاص ربما كان  -٣٣

وجود عملية مـا بـدلاً مـن التـزام لمـرة واحـدة عنـدما اسـتخدم مصـطلح 
"التطبيــق" بـــدلاً مـــن مصـــطلح "الممارســـة" علـــى ســـبيل المثـــال، ولكـــن 
مصـــــطلح "التطبيـــــق" أكثــــــر ملاءمـــــة في ســــــياق المبـــــدأ، في حــــــين أن 

 مصطلح "الممارسة" أكثر ملاءمة عند الإشارة إلى الالتزام.
ـــا ترغـــب في أن تتحـــدث عـــن خمـــس نقـــاط وأضـــافت  -٣٤ أ

فيمــــــا يتصــــــل بالمســــــألة الموضــــــوعية المتعلقــــــة بمضــــــمون الالتــــــزام. 
ينبغي حذف صفة "البـديل"، حيـث إنـه مـن غـير الواضـح  أولاً،

مـــا إذا كـــان لجزئـــي الالتـــزام نفـــس الـــوزن، وهـــي مســـألة تحـــدّدها 
ـــــا تعتقـــــد أن للجـــــزأين قـــــوة  مســـــبقاً هـــــذه الصـــــفة. وأضـــــافت أ

ـــــة.  ـــــدة، مكافئ ـــــديل" زائ ـــــك، فـــــإن كلمـــــة "الب وبالإضـــــافة إلى ذل
 وتعكس بالفعل كلمة "أو" هذا النقيض.

وثانيـــاً، فيمـــا يتعلـــق بمـــا إذا كـــان التســـليم أو المحاكمـــة يمثــّـل  -٣٥
التزاماً أو مبدأً، فقد أكد المقرر الخاص على أن مصطلح "الالتـزام" 

لطبيعــة  يتمتــع بقــوة أكــبر مــن مصــطلح "المبــدأ" ويعــدّ أكثــر ملاءمــة
أي قاعدة ثانوية. غير أن مفهـوم "المبـدأ" يعطـي الفكـرة أهميـة أكـبر 
من مجرد الالتزام بموجب معاهدة. ويمكن القول أيضاً بأن "الالتزام" 

 يمثّل الجانب التشغيلي للمبدأ الذي نشأ عنه.
ــا لا توافــق علــى البيــان الــوارد في الفقــرة  -٣٦ مــن  ٨٧وثالثــاً، فإ

بـأن الالتـزام ككـل مشـروط؛ كمـا تـرى أنـه يأخـذ  التقرير الذي يفيـد
شكل اختيار بـين التسـليم أو المحاكمـة. ولـذلك، لـيس مـن الواضـح 
ســبب التشــديد علــى الطــابع الشــرطي للالتــزام، علــى الــرغم مــن أنــه 
قــد يصــبح هامــاً لمواصــلة تطــوير الموضــوع. وباســتثناء الحــالات الــتي 

اختيــار مــا إذا   تـنص فيهــا معاهــدة مـا علــى خــلاف ذلـك، يبــدو أن
كان يتعينّ بالتسليم أو المحاكمة أن يقع على عاتق الدولة المحتجزة، 
مــع مراعــاة أن دســتور تلــك الدولــة قــد يحظــر التســليم علــى أســاس 
ســلّم إلى التعــذيب 

ُ
الجنســية أو بســبب احتمــال خضــوع الشــخص الم

لأســـــباب سياســـــية أو أســـــباب أخـــــرى، أو إلى عقوبـــــة الإعـــــدام أو 
تســــــتطيع إجــــــراء  وإذا كانــــــت الدولــــــة المحتجــــــزة لا الســــــجن المؤبــــــد.

التســـــليم، فهـــــي عندئـــــذ ملزمـــــة بالمحاكمـــــة؛ غـــــير أن التســـــليم لـــــيس 
 بالضرورة الخيار الذي يحظى بالأولوية.

__________ 
)٣٣٠( Henckaerts and Doswald-Beck انظـــــــــــــــــر) المرجـــــــــــــــــع المـــــــــــــــــذكور ،

 أعلاه). ٢٨٣ الحاشية

ورابعــاً، ينبغــي للالتــزام أن يســتثني الالتــزام بتقــديم مــتهم إلى  -٣٧
 محكمـــة أو هيئـــة قضـــائية جنائيـــة دوليـــة، لأن الاعتبـــارات المشـــمولة

فيمــــا يتعلـــــق بالتســــليم أو التقـــــديم إلى المحكمــــة مختلفـــــة مــــن حيـــــث 
الطـــابع. وتـــنظّم العلاقـــة بـــين طلبـــات التســـليم والتقـــديم إلى محكمـــة 
بموجب صكوك تأسـيس الهيئـات القضـائية أو المحـاكم المعنيـة. وتبعـاً 
ــــة في النظــــر في "البــــديل الثلاثــــي".  لــــذلك، ينبغــــي ألا تشــــرع اللجن

ــا إذا فعلــت ذ غــير لــك، ينبغــي أن تبحــث هــذه المســألة بوصــفها أ
 مسألة مستقلة.

وأخـــيراً، فيمـــا يتعلـــق بـــأنواع الجـــرائم الـــتي تشـــملها مشـــاريع  -٣٨
المــــواد، مــــن المفيــــد التمييــــز، حســــبما اقــــترح في التقريــــر الأولي، بــــين 
ثــلاث فئــات مــن الجــرائم: الجــرائم بموجــب القــانون الــدولي، والجــرائم 

والجــرائم العاديــة بموجــب القــانون الــوطني. الــتي تحظــى بأهميــة دوليــة، 
وينبغــي تطبيــق قواعــد مختلفــة علــى كــل فئــة. وعنــدما تقــع الجريمــة في 
نطــاق الفئــة الأولى، فــإن أســاس رفــض التســليم يجــب أن يخضــع إلى 
قيــــود أكثــــر صــــرامة. وينبغــــي بالتأكيــــد أن تشــــتمل الجــــرائم بموجــــب 

ة علـــــى الالتـــــزام القـــــانون الـــــدولي والجـــــرائم الـــــتي تحظـــــى بأهميـــــة دوليـــــ
بالتسليم أو المحاكمة، وربما ينبغي أيضاً إدخال بعض الجرائم العادية 

 بموجب القانون الوطني.
ــا تتفــق مــع المقــرر الخــاص علــى أنــه ينبغــي تقييــد  -٣٩ وأضــافت أ

العنصــــر الشخصــــي علــــى الأشــــخاص الطبيعيــــين وأنــــه ينبغــــي تطبيــــق 
ولهـذا السـبب، ينبغـي أن مفهوم الولاية القضائية في أوسع شـكل لـه. 

يشتمل نظر اللجنة على الولاية القضـائية خـارج الإقلـيم، والشخصـية 
الفعّالة والسلبية، وأسباب الأمـن والولايـة القضـائية العالميـة. وفي حـين 
يختلـــــف مفهـــــوم الولايـــــة القضـــــائية العالميـــــة عـــــن مفهـــــوم التســـــليم أو 

في بعــــــــض  المحاكمـــــــة، إلا أن المفهــــــــومين يظهــــــــران جنبـــــــاً إلى جنــــــــب
مــن مشــروع قــانون الجــرائم المخلــة  ٩و ٨الصــكوك، مــثلا في المــادتين 

وفي مشــــروع الاتفاقيـــة المتعلقـــة بالولايــــة  )٣٣١(بســـلم الإنســـانية وأمنهـــا
مـــن قبـــل  ١٩٣٥القضـــائية فيمـــا يتعلـــق بالجريمـــة الـــذي أعـــد في عـــام 

. ولا يعتــبر موضــوع )٣٣٢(مشــروع بحــث كليــة هارفــارد للقــانون الــدولي
قضـــائية العالميــــة هامـــاً إلا كوســـيلة لتأكيــــد الولايـــة القضــــائية الولايـــة ال

الوطنية على جريمة أو تحديد الجرائم التي ينبغي أن تخضـع إلى الالتـزام 
بالتسليم أو المحاكمـة بوصـفها جـرائم خطـيرة بموجـب القـانون الـدولي، 

بشأن الولاية  ٢٠٠١وهو مفهوم مشار إليه في مبادئ برنستون لعام 
. وحيـــث إن الولايـــة القضـــائية العالميـــة والالتـــزام )٣٣٣(لعالميـــةالقضـــائية ا

بالتسليم أو المحاكمة متصلان ببعضهما البعض ولكنهما مختلفان إلى 
حد ما من حيث المفهوم، فمن المستصوب وجود مشـروع مـادة يبـينّ 

 العلاقة وأوجه الاختلاف بينهما.
__________ 

 أعلاه. ٣٢٤انظر الحاشية  )٣٣١(
)٣٣٢( Supplement to the AJIL, vol. 29 (1935), Codification of 

International Law, Part II, “Draft convention on jurisdiction with 
respect to crime", p. 435. 

)٣٣٣( S. Macedo (ed.), The Princeton Principles on Universal 
Jurisdiction, Princeton University, 2001. 



 242 المحاضر الموجزة لجلسات الجزء الثاني من الدورة التاسعة والخمسين 

 

لفصـــل وأضـــافت أن المقـــرر الخـــاص اقـــترح في الفـــرع بـــاء مـــن ا -٤٠
بشـــأن التعـــاريف،  ٢الثـــاني (خطـــة لمزيـــد مـــن التطـــوير) مشـــروع المـــادة 

ــا تؤيــده، وهــو يــنص علــى أن القــرار النهــائي المتعلــق بمضــمونه لــن  وأ
يبـــت فيـــه حـــتى انتهـــاء هـــذه العمليـــة. كمـــا أنـــه اقـــترح مشـــروع المـــادة 
"ســين" بشــأن المصــادر. ويكــون مثــل هــذا الحكــم مفيــداً في الأســاس 

الحاجـــة إلى مقتضـــيات إضــافية للتـــدابير التنفيذيـــة، أو مــن أجـــل إزالــة 
حــتى المعاهــدات الثنائيــة، قبــل أن يصــبح الالتــزام بموجــب معاهــدة مــا 
ســـارياً. وإذا كانـــت الدولـــة طرفـــاً في معاهـــدة متعـــددة الأطـــراف، فـــإن 
ذلك يكون في حد ذاته كافياً. وعلى الرغم من ذلك، يمكن فهم أن 

ـا الصيغة المسـتخدمة تعـني اسـتب عاد القـانون العـرفي كأحـد المصـادر وأ
لا تؤكّـد سـوى أن العقـد شـريعة المتعاقـدين، بمـا يـوحي بوجـود شـكوك 
حـول هــذا الأمــر. وفي حــين يمكــن أن يقـدّم مشــروع مــادة بشــأن هــذا 
الموضوع وسيلة للتصدي إلى الاعتراضات مثـل تلـك المعـرب عنهـا في 

غته مـــن أجـــل إزالـــة تعليقـــات الولايـــات المتحـــدة، فينبغـــي إعـــادة صـــيا
 فقط. ١٩٦٩ من اتفاقية فيينا لعام ٢٦الانطباع بأنه يكرّر المادة 

ــا تؤيــّد أهميــة خطــة العمــل الأوليــة الــتي أعــدّها  -٤١ وأضــافت أ
ولكنهـــــا  )٣٣٤(المقـــــرر الخـــــاص حســـــبما هـــــي واردة في التقريـــــر الأولي

تعتقد أن الخطة تتطلّب إعـادة الصـياغة في ضـوء المناقشـات الجاريـة 
ج مـنظّم لهـذا الموضـوع، بـدلاّ خلا ل هذه الدورة، من أجل اقتراح 

 من مجرد تقديم قائمة بالمسائل التي يتعينّ النظر فيها.
ـــــــــا تؤيـّــــــــد إحالـــــــــة مشـــــــــروع المـــــــــادة  -٤٢ إلى  ١وأشـــــــــارت إلى أ
 الصياغة. لجنة
ــــه -٤٣ ــّــد ملاحظــــات الســــيد دوغــــارد  الســــيد بيلي ــــه يؤي قــــال إن

المتعلقـــــة بـــــردة فعـــــل الحكومـــــات في اللجنـــــة السادســـــة وفي ردودهـــــا 
الخطيـــــة. ولكنـــــه يشـــــعر بـــــالقلق إزاء الاتجـــــاه المتزايـــــد لعـــــدة مقـــــررين 
خاصـــين قبلـــوا علـــى أنفســـهم أن يكونـــوا مـــوجهين بمواقـــف الـــدول. 

واضـح ويمكن فهم هذا النهج إذا كان يمكن اسـتخلاص أي توجيـه 
من الدول، ولكن هذه ليست هي الحالة بصفة عامة. وأضـاف أن 
تحديــد الموقــف العــام للحكومــات كأنــه ضــرب مــن التنجــيم. وعلــى 
الــرغم مــن أن اللجنــة ينبغــي أن تســتمع إلى آراء فــرادى الحكومــات 
عنــدما يكــون لــديها مــا تقولــه، إلا أنــه ينبغــي أن تكــون قــادرة علــى 

ا وينبغــي ألا تحــاول أن تحــدّد مســارها المضــي قــدماً في حــدود قــدرا
 وفقاً للتيارات الفكرية التي يتعذّر فهمها.

وعلــــى الــــرغم مــــن أنــــه لا ينبغــــي بحــــق ألاّ يقــــدّم إلا تعليقــــاً  -٤٤
ــا أساســاً  مــوجزاً علــى الأجــزاء الثلاثــة الأولى مــن التقريــر الثــاني، لأ
اً تلخّـــص المواضــــيع الســـابقة، إلا أن المقــــرر الخـــاص قــــد منحـــه عــــذر 

وجيها لذلك، عـن طريـق الإشـارة إلى المثـل الـذي يفيـد بـأن التكـرار 
مفتــاح الــتعلم، لإيجــاز ردود الفعــل المعــرب عنهــا بالفعــل في التقريــر 

 .)٣٣٥(٢٠٠٦تموز/يوليه  ٢٧الأولي في جلسة اللجنة المعقودة في 
__________ 

لد الثاني (الجزء الثاني)، الوثيقة ، ٢٠٠٦حولية  )٣٣٤(  .A/CN.4/571ا
لد الأول، الجلسة ، ٢٠٠٦حولية  )٣٣٥(  .٧٠-٥٨، الفقرات ٢٩٠١ا

وأضــاف أنــه كــان يرغــب أساســاً في تنبيــه المقــرر الخــاص إلى  -٤٥
كانـــديوتي باســـم "أعـــراض غارســـيا أمـــادور"، مـــا وصـــفه هـــو والســـيد  

وبعبارة أخرى الإغراء بوضع قـانون جنـائي دولي بالكامـل بحجـة أن 
الموضــوع قيـــد النظــر يمـــس بالعديــد مـــن المســائل الأخـــرى. وأنــه مـــن 

ينبغــي  الهــام جــداً التركيــز علــى مــا هــو إلى حــد مــا موضــوع فــني، لا
 الإفراط في نطاقه.

عتبــار أن الموضــوع فرصــة لمحاولــة وبصــفة خاصــة، لا ينبغــي ا -٤٦
إعادة تعريف أو سرد الجرائم التي يمكن أن تكون مشـمولة بـالالتزام 
بالتســليم أو المعاقبــة للمــرة المليــون. وينبغــي أن تقيّــد اللجنــة نفســها 
بتحديــد الفئــات الــتي قــد يترتــب عليهــا بحكــم القــانون تطبيــق هـــذا 

ف أنه اطمأن إلى المبدأ، حتى في حالة عدم وجود معاهدات. وأضا
مـن التقريـر الثـاني، أيـّد  ٥٥حد ما من أن المقرر الخاص، في الفقرة 

"الاقتراحــات الــتي تفيــد بتحديــد هــذه الفئــات المعيّنــة مــن الجــرائم"، 
بحيث يكون التشديد على الفئات وليس الجـرائم. وأضـاف أنـه مـن 
 المهــم تحديــد معــايير بــدون محاولــة ترســيخ مجــال مــن مجــالات القــانون

ــــتي تتطــــوّر بســــرعة، مــــع مراعــــاة أن الاتجــــاه المحــــافظ يعتــــبر خطــــراً  ال
متأصــــلاً في التــــدوين وحــــتى في التطــــوير التــــدريجي للقــــانون الــــدولي. 
وبعـد وضـع معيــار في صـك مــا، وخاصـة إذا كــان الصـك في شــكل 
اتفاقية، يكون من الأصـعب بكثـير تطـوير هـذا المعيـار. وعـن طريـق 

ت، ومعيار أو معايير، فـإن هـذا الخطـر السعي إلى تحديد فئة أو فئا
يظـل قائمـاً، لأن القـانون سيصـبح عندئــذ أكثـر تصـلباً، ولكـن يقــل 
احتمــــــال تجميــــــد الإطــــــار: فيجــــــب أن تســــــير الأمــــــور وأن يُســــــمح 
للممارســة بــالتطوّر. وعلــى الــرغم مــن أن الممارســة تســير في الاتجــاه 

ؤدي الصــحيح، فــلا يــزال هنــاك خطــر كبــير يتمثــل في احتمــال أن تــ
 عملية التدوين إلى توقّف التطورات الضرورية.

ومــن الأســـباب الأخــرى لعـــدم إعـــداد قائمــة مفصّـــلة بـــدون  -٤٧
داع للجرائم التي ينتج عنها الالتزام بالتسليم أو المعاقبة هو ببساطة 
اسـتحالة القيـام بــذلك. وبالإضـافة إلى فئـات الجــرائم المـذكورة آنفــاً، 

أو محاكمــة مــرتكبي الجــرائم المزعــومين يمكــن أن تقــوم الــدول بتســليم 
في حالـــــة أي جريمـــــة أخـــــرى مشـــــمولة بمعاهـــــدة ثنائيـــــة أو متعـــــددة 

الخاصة بالقوانين الأطراف. وقد يعترض البعض على أن هذه الحالة 
(leges speciales)  ــــذي لا وبالتــــالي تقــــع خــــارج نطــــاق الموضــــوع، ال

أو المحاكمــة يتعلــق ســوى بالحــالات الــتي لــيس فيهــا التــزام بالتســليم 
بموجــب معاهــدة قائمــة. غــير أن هــذا الاعــتراض غــير ســليم، حيــث 

إلى إعـــداد تصـــنيف للفئـــات  يجـــب أن يهـــدف المشـــروع القـــادم أولاً 
الــتي يكــون فيهــا الالتــزام بالتســليم أو المعاقبــة مفروضــاً علــى الــدول 

إذا كانــت هنــاك معاهــدة بشــأن  بحكــم القــانون، بغــض النظــر عمــا
ل هــذه الحــالات موجــودة بالفعــل، وهــي نقطــة ومثــ -هــذا الموضــوع 

يتفــق بشـــدة عليهـــا مـــع الولايـــات المتحـــدة. وثانيـــاً، يجـــب مراعـــاة  لا
حقيقــــة أنــــه في حــــين يمكــــن أن تقــــوم الــــدول بالتســــليم أو المعاقبــــة 
ايـة القصـة. وبالفعـل،  بموجب معاهدة، فـإن ذلـك لـيس بالضـرورة 

ديـــــد مـــــن يمكــــن أن يقـــــدّم المشــــروع خدمـــــة عظيمـــــة، حيــــث إن الع
المعاهــــــدات لا تتضــــــمن إلا الالتــــــزام بالتســــــليم أو المحاكمــــــة بــــــدون 
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ـــذا الالتـــزام. وبالتـــالي، يمكـــن وضـــع  التطـــرّق إلى منهجيـــات الوفـــاء 
قواعـــد واجبـــة التطبيـــق في الحـــالات الـــتي لا تتوقّعهـــا الأطـــراف عنـــد 
التوقيع على المعاهدة. وقد يساعد ذلك أيضاً في تحديـد الأولويـات 

مل أن يكون للدول التزامات غير متطابقة بحكم القانون عندما يحت
ا بالتسليم أو المعاقبة بموجب مختلف المعاهدات.  العرفي أو التزاما

مـن التقريـر  ٣٥وقد ظهـرت المشـكلة المـذكورة في الفقـرة  -٤٨
ه لمحكمة ببوضوح فيما يتعلق بترتيب الأولويات: تسليم المشتبه 

بعــــــض الوفــــــود في اللجنــــــة جنائيــــــة دوليــــــة. وحســــــبما لاحظــــــت 
ومــــا أشــــارت إليــــه أيضــــاً  ٣٥السادســــة، وكمــــا أشــــير في الفقــــرة 

الســـيدة إســـكاراميا، فـــإن هـــذه المســـألة تحكمهـــا قواعـــد قانونيــــة 
ا. وعلى الرغم من ذلـك، يمكـن وقـف تنفيـذ الالتـزام  قائمة بذا
بالتسليم أو المحاكمة إذا كانت أولوية التقديم إلى محكمة جنائية 

بق أولوية التسليم أو المحاكمة. وما يزيد المسألة تعقيداً دولية تس
ا الالتزام بموجب علاقات ثنائية،  أنه بالنسبة للبلدان التي ينشأ 
فإن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعنيّة يمكن أن 
يكـــــون عقـــــداً مبرمـــــاً بـــــين أغيـــــار. ويجـــــب النظـــــر في جميـــــع هـــــذه 

 لقادم.الافتراضات في المشروع ا
وفيمــا يتعلــق أيضــاً بفئــات الجــرائم الــتي يترتــب عليهــا بحكــم  -٤٩

القانون تطبيق الالتزام بالتسليم أو المحاكمـة، ولـيس لهـا حكـم محـدّد 
في أي معاهـــدة، فقـــد أشـــار إلى أن المقـــرر الخـــاص اســـتهدف جميـــع 
الفئات في التقرير باستثناء الفئة التي يراها شخصياً أكثرها وضوحاً، 

رائم المخلـــة بســـلم الإنســـانية وأمنهـــا. ويثـــير عـــدم إدراجهـــا وهـــي الجـــ
ــــا تتعلــــق، في المقــــام الأول،  الدهشــــة، وهــــو أمــــر مؤســــف حيــــث إ
بأحد انجـازات اللجنـة الحقيقيـة، وهـو اعتمـاد مشـروع قـانون الجـرائم 

، وثانياً فإن هذه )٣٣٦(١٩٩٦المخلّة بسلم الإنسانية وأمنها في عام 
ائم الوحيــدة، ولعلهــا الجــرائم الأساســية، الجــرائم ربمــا تكــون هــي الجــر 

التي ينطبق عليها مبدأ التسـليم أو المحاكمـة بحكـم القـانون. وأخـيراً، 
حــدّد مشــروع القــانون بوضــوح الالتــزام بالتســليم أو المعاقبــة. والحــق 
يقال، فقد خصص المقرر الخاص فقرتين في تقريره لمشروع القانون، 

ئم الـــتي يترتـــب عليهـــا بحكـــم ولكـــن عنـــد توضـــيح الفـــارق بـــين الجـــرا
القانون الالتزام بالتسـليم أو المحاكمـة وبـين الجـرائم الأخـرى، فإنـه لم 
يؤكّد ولو لمرة واحدة إمكانية أن تتضمن الفئة الأولى الجـرائم المخلـّة 

 بسلم الإنسانية وأمنها فقط.

مـن  ٢٦وأضاف أن ملاحظته العامة الثانية هـي أن الفقـرة  -٥٠
لــرأي الــذي يفيــد بــأن "مبــدأ التســليم أو المحاكمــة التقريــر تضــمنت ا

لــيس جــزءاً مــن القــانون الــدولي العــرفي وأنــه بالتأكيــد لا ينتمــي إلى 
القواعد الآمرة". وفي حين أن التأكيد الأول خطأ تماماً، على الأقل 
فيمــا يتعلــق بفئــات معيّنــة مــن الجــرائم، فــإن التأكيــد الثــاني يســتحق 

ـــ ه مـــن الواضـــح أن بعـــض الـــدول غـــير مواصـــلة النظـــر فيـــه. ذلـــك أن
مستعدة لتوسيع نطاق الالتـزام بالتسـليم أو المحاكمـة ليشـمل جـرائم 

__________ 
 أعلاه. ٣٢٤انظر الحاشية  )٣٣٦(

أخــــرى بخــــلاف الجــــرائم المخلّــــة بســــلم الإنســــانية وأمنهــــا. وقــــال إن 
اعتقاده الأساسي، وربما يكون مخطئاً، هو أن حظر ارتكاب الجرائم 

قواعــد الآمــرة. وإذا المخلـّة بســلم الإنســانية وأمنهــا يعتـبر جــزءاً مــن ال
صح ذلك، فليس من الواضح بأي طريقة أو بأخرى أن الالتزام إما 
بالمعاقبـــة أو بالتســـليم مـــن القواعـــد القطعيـــة أيضـــاً. ويتطلّـــب الأمـــر 
تسوية هذه المسألة، وبسرعة إلى حـد مـا، حيـث إنـه إذا كـان يمكـن 
 اعتبار التسليم أو المحاكمة في بعض الحالات كقاعدة قطعية، يجب

علــى اللجنــة أن تتســاءل مــا إذا كانــت هنــاك أيضــاً حــالات تنطبــق 
 عليها القاعدة ولكنها غير قطعية.

وأشار إلى أن نقطته العامة الأخيرة خاصة بالعلاقـة بـين  -٥١
هــــذا الموضــــوع والولايــــة القضــــائية العالميــــة، وهــــي نقطــــة تســــبب 
ــــه  للمقــــرر الخــــاص فيمــــا يبــــدو قلقــــاً يمكــــن تفهمــــه. وأضــــاف أن

يفضّــــل وضــــع مســــألة الولايــــة القضــــائية الدوليــــة علــــى  شخصــــياً 
جـــدول أعمـــال اللجنـــة، ولكـــن بمـــا أن اللجنـــة اختـــارت خـــلاف 
ــــذا القــــرار وعــــدم الخلــــط  ــــزام  ذلــــك، كــــان مــــن الضــــروري الالت

في  ١٠٣بينهما. وقد كان المقرر الخاص شديد الحذر في الفقرة 
 "يمكـن، أو بيانه الذي يفيد بأن الجرائم أو الأفعال الجنائية التي

ينبغي" أن يغطيها الالتزام بالتسليم أو المعاقبة "ستقع، إلى حـد 
ما" في إطار الجرائم الخاضعة للولاية القضائية العالميـة. وتسـاءل 
إلى أي مــدى؟ ومــا هــي الصــلات بــين المســألتين؟ وعلــى اللجنــة 

 أن تقدّم إجابات عاجلاً وليس آجلاً.
د مـــا يمكـــن نقـــده في وأضـــاف أنـــه مـــن حيـــث المبـــدأ، لا يجـــ -٥٢

، بخـــــــلاف الاســـــــتخدام غـــــــير المناســـــــب لكلمـــــــة ١مشـــــــروع المـــــــادة 
"fonctionnement"  بالفرنســــــــــــية، علــــــــــــى الــــــــــــرغم مــــــــــــن أن كلمــــــــــــة
"operation"  ًبالانكليزية تبدو أفضل بشكل أكـبر. وأنـه يتفـق تمامـا

مـــع المقـــرر الخـــاص والســـيد دوغـــارد علـــى أنـــه ينبغـــي التحـــدث عـــن 
 "مبدأ" وليس عن التزام.

، الـذي ١أما فيما يتعلق بالتفسيرات المقدّمة لمشروع المـادة  -٥٣
يؤيدّ إحالته إلى لجنة الصياغة، فإنـه لا يمكـن لأحـد أن يجـادل كثـيراً 

الــــــذي يفيـــــــد بـــــــأن تســـــــليم  ٩٥بشــــــأن التعليـــــــق الـــــــوارد في الفقـــــــرة 
الأشــخاص الاعتبــاريين ســيكون، علــى أقــل تقــدير، اقتراحــاً صــعباً. 

. ١ المفيد ذكر ذلك صراحة في مشروع المادة غير أنه قد يكون من
وعلـــــى ســـــبيل المثـــــال، يمكـــــن أن يشـــــير الـــــنص إلى أنـــــه إذا ارتكـــــب 
شــخص اعتبــاري جريمــة مـــن الجــرائم الــتي تقـــع في فئــة أو أكثــر مـــن 
الفئات التي يترتب عليها مبـدأ التسـليم أو المحاكمـة أو شـارك فيهـا، 

انتهاكـــاً للقواعـــد فســـتترتب تبعـــات علـــى ذلـــك. وإذا كانـــت الجريمـــة 
ــة بســلم الإنســانية أو أمنهــا، ينبغــي إيجــاد مبــدأ  الآمــرة أو جريمــة مخلّ

 بديل للتسليم أو المحاكمة.
إن عبـــــارة  ٩٦وأضــــاف أن المقـــــرر الخــــاص قـــــال في الفقــــرة  -٥٤

"تخضـــــع لولايتهـــــا القضـــــائية" لا تعـــــني بالضـــــرورة وجـــــود الشـــــخص 
و أنـــه "في متنـــاول" ماديـــاً في أراضـــي دولـــة معيّنـــة أ الطبيعـــي وجـــوداً 

تلــــــك الدولــــــة. وتســــــاءل عمــــــا يمكــــــن أن يعــــــني ذلــــــك؟ ويبــــــدو أن 
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تعــني ضــمناً أن علــى الــدول محاكمــة هــؤلاء الأشــخاص  ٩٧ الفقــرة
ـــاً  غيابيـــاً. وأضـــاف أنـــه لا يعـــارض مـــن حيـــث المبـــدأ المحاكمـــة غيابي
ولكنه يوافق على تعليقات السيدة إسكاراميا والسيد دوغارد بشأن 

فاقــــــد الشــــــيء لا يعطيــــــه. وبالتــــــالي، فــــــإن عبــــــارة هــــــذا الموضــــــوع. و 
 "خضوعهم للولاية القضائية" تعني "في أراضي أو تحت سيطرة". 

، أشــــار إلى أنــــه لا يفهــــم الاســــتخدام الــــذي يعتزمــــه وأخــــيراً  -٥٥
المقرر الخاص للفارق بين الأنواع الثلاثة من الولاية القضائية المشـار 

 .٩٨رة إليها بوصفها "خارج الإقليم" في الفق
وختاماً، أقرّ بأنه طبيب جراّح وليس طبيب تخدير، يتصف  -٥٦

دئــة المقـــررين الخاصــين وإعطــائهم شـــعوراً  بعــادة متعبــة وهـــي عــدم 
مغلوطـــاً بالأمـــان عـــن طريـــق الثنـــاء علـــيهم. وبوصـــفه أحـــد المقـــررين 
الخاصــين، فإنــه يــدرك جيــداً أن هــذه المهمــة غــير مشــكورة. وإن أي 

المقـــرر الخـــاص وينجـــز المهمـــة بمـــا يمليـــه عليـــه شـــخص يقبـــل وظيفـــة 
ضــــميره يســــتحق امتنــــان اللجنــــة. وهــــذا بالتأكيــــد صــــحيح بالنســــبة 

 للسيد غالتسكي.
 (A/CN.4/577 )(ختام مسؤولية المنظمات الدولية

 ،A/CN.4/582، وAdd.1-2, sect. Bو
 A/CN.4/L.720)، وA/CN.4/583و

 ]من جدول الأعمال ٣البند [
 الصياغةتقرير لجنة 

عرض عناوين ونصوص  السيد يامادا (رئيس لجنة الصياغة) -٥٧
ا لجنـــة الصـــياغة، ٤٤[٤٥إلى  ٣١مشـــاريع المـــواد  ]** الـــتي اعتمـــد

 كالتالي: ، ونصهاA/CN.4/L.720حسبما هي واردة في الوثيقة 
 مسؤولية المنظمات الدولية

 الباب الثاني
 مضمون المسؤولية الدولية لمنظمة دولية

 الأولالفصل 
 مبادئ عامة

 النتائج القانونية للفعل -٣١مشروع المادة 
 غير المشروع دولياً 

تنطـوي المسـؤولية الدوليـة للمنظمـة الدوليـة الـتي تترتـب علـى فعـل غــير  
مشــــروع دوليــــاً طبقــــاً لأحكــــام البــــاب الأول علــــى النتــــائج القانونيــــة المبينــــة في 

 الباب. هذا

__________ 
 .٢٩٣٨مستأنف من الجلسة  *

أرقـــام مشـــاريع المـــواد الـــواردة بـــين أقـــواس معقوفـــة هـــي الأرقـــام الـــتي  **
 اقترحها المقرر الخاص لمشاريع المواد.

 فاءاستمرار واجب الو  -٣٢مشروع المادة 
لا تمــس النتــائج القانونيــة لفعـــل غــير مشــروع دوليـــاً بموجــب هــذا البـــاب  

 باستمرار واجب المنظمة الدولية المسؤولة بالوفاء بالالتزام الذي خُرق.
 الكف وعدم التكرار -٣٣مشروع المادة 

 سؤولة عن الفعل غير المشروع دولياً التزام بأن:المعلى المنظمة الدولية  
 الفعل، إذا كان مستمرا؛ًتكف عن  (أ) 
تقـــدّم التأكيـــدات والضـــمانات الملائمـــة بعـــدم التكــــرار، إذا  (ب) 

 اقتضت الظروف ذلك.
 الجبر -٣٤مشروع المادة 

علـــى المنظمـــة الدوليـــة المســـؤولة التـــزام الجـــبر الكامـــل للضـــرر  -١ 
 الناجم عن الفعل غير المشروع دولياً.

معنويــة، تــنجم  يشــمل الضــرر أي خســارة، ماديــة كانــت أو -٢ 
 عن الفعل غير المشروع دولياً الذي ترتكبه المنظمة الدولية.

 عدم جواز الاحتجاج بقواعد المنظمة -٣٥مشروع المادة 
لا يجــــوز للمنظمــــة الدوليــــة المســــؤولة أن تســــتند إلى أحكــــام  -١ 

ا بموجب هذا الباب.  قواعدها لتبرير عدم الامتثال لالتزاما
انطباق قواعد المنظمة الدوليـة فيمـا يتعلـق ب ١لا تخلّ الفقرة  -٢ 

 بمسؤولية المنظمة تجاه الدول والمنظمات الأعضاء فيها. 
 نطاق الالتزامات الدولية المبنية في هذا الباب -٣٦مشروع المادة 

يمكــن أن تكــون الالتزامــات الــتي تقــع علــى المنظمــة الدوليــة  -١ 
نظمـة أخـرى أو أكثـر، أو دولــة أو المسـؤولة والمبيّنـة في هـذا البـاب واجبــة تجـاه م

تمع الدولي ككل. تبعاً، بوجـه خـاص، لطبيعـة الالتـزام الـدولي  أكثر، أو تجاه ا
 ومضمونه وتبعاً للظروف التي وقع فيها الخرق.

لا يخل هذا الباب بأي حق ينشأ نتيجـة للمسـؤولية الدوليـة  -٢ 
غـير الـدول أو  لمنظمة دولية وقد يترتب مباشرة لأي شخص أو كيـان آخـر مـن

 المنظمات الدولية.

 الفصل الثاني
 جبر الضرر

 أشكال الجبر -٣٧مشروع المادة 
يكون الجبر الكامل للضرر الناجم عـن الفعـل غـير المشـروع دوليـاً عـن  

طريــق الــرد والتعــويض والترضــية، بإحــداها أو بــالجمع بينهــا، وفقــاً لأحكــام هــذا 
 الفصل.

 الرد -٣٨مشروع المادة 

المنظمة الدولية المسؤولة عن فعل غير مشروع دوليـاً التـزام بـالرد، على  
أي إعــادة الحالــة إلى مــا كانــت عليــه قبــل ارتكــاب الفعــل غــير المشــروع دوليـــاً، 

 بشرط أن يكون هذا الرد وبقدر ما يكون:
 غير مستحيل ماديا؛ً (أ) 
غـــير مســـتتبع لعـــبء لا يتناســـب إطلاقـــاً مـــع المنفعـــة المتأتيـــة  (ب) 

 الرد بدلاً من التعويض.من 
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 التعويض -٣٩مشروع المادة 
علــى المنظمــة الدوليــة المســؤولة عــن فعــل غــير مشــروع دوليــاً  -١ 

التزام بالتعويض عن الضرر الناتج عن هـذا الفعـل، في حـال عـدم إصـلاح هـذا 
 الضرر عن طريق الرد.

يغطــّي التعــويض أي ضــرر يكــون قــابلاً للتقيــيم مــن الناحيــة  -٢ 
بمــــا في ذلــــك الكســــب الفائــــت وبالقــــدر الــــذي يمكــــن بــــه إثبــــات هــــذا  الماليــــة،

 الكسب الفائت.
 الترضية -٤٠مشروع المادة 

علــى المنظمــة الدوليــة المســؤولة عــن فعــل غــير مشــروع دوليــاً  -١ 
التــزام بتقــديم ترضــية عــن الضــرر الــذي ترتــب علــى هــذا الفعــل إذا كــان يتعــذر 

 التعويض.إصلاح هذا الضرر عن طريق الرد أو 
يجــوز أن تتخـــذ الترضـــية شـــكل إقــرار بـــالخرق، أو تعبـــير عـــن  -٢ 

 الأسف، أو اعتذار رسمي، أو أي شكل آخر مناسب.
يجــب ألا تكــون الترضــية غــير متناســبة مــع الضــرر، ولا يجــوز  -٣ 

 أن تتخذ شكلاً مذلاً للمنظمة الدولية المسؤولة.
 الفائدة -٤١مشروع المادة 

فائـــدة علـــى أي مبلـــغ أصـــلي واجـــب  تـــدفع عنـــد الاقتضـــاء -١ 
الدفع بمقتضي هذا الفصل من أجل ضمان الجبر الكامل. ويحدّد سعر الفائـدة 

 وطريقة الحساب على نحو يحقق تلك النتيجة.
يبــدأ ســريان الفائــدة مــن التــاريخ الــذي كــان يجــب فيــه دفــع  -٢ 

 المبلغ الأصلي حتى تاريخ الوفاء بالتزام الدفع.
 لمساهمة في الضررا -٤٢مشروع المادة 

تراعى، عند تحديد الجبر، المساهمة في الضرر بالفعل أو التقصير، عـن  
عمد أو إهمال، من جانـب الدولـة المضـرورة أو المنظمـة الدوليـة المضـرورة أو أي 

 شخص أو كيان مضرور يلتمس له الجبر.
 ضمان الأداء الفعال لواجب الجبر ٤٣ )٣٣٧(مشروع المادة 

المنظمــــــة الدوليــــــة المســــــؤولة أن يتخــــــذوا وفقــــــاً لقواعــــــد علـــــى أعضــــــاء  
المنظمة، جميع التدابير المناسـبة لتزويـد المنظمـة بالوسـائل الـتي تمكّنهـا مـن الوفـاء 

ا على نحو فعّال بموجب هذا الفصل.  بالتزاما

 الفصل الثالث
الإخلال الجسيم بالالتزامات التي تفرضها القواعد 

 انون الدوليالقطعية للمبادئ العامة للق
 نطاق انطباق هذا الفصل -]٤٣[٤٤مشروع المادة 

ــــة علــــى  -١  يســــري هــــذا الفصــــل علــــى المســــؤولية الدوليــــة المترتب
إخــلال جســيم مــن جانــب منظمــة دوليــة بــالتزام ناشــئ بموجــب قاعــدة قطعيــة 

 تفرضها المبادئ العامة للقانون الدولي.

__________ 
الأعضـاء: "تتخــذ  ضفيمـا يلـي نـص اقـترح وجــرت مناقشـته وأيـّده بعـ )٣٣٧(

جــل تزويــد أالمنظمــة الدوليــة المســؤولة جميــع التــدابير المناســبة وفقــاً لقواعــدها، مــن 
ا بموجب هذا الفصل".  المنظمة بالوسائل التي تمكّنها من الوفاء بالتزاما

ــذا الالتــزام جســيماً إذا كــان ي -٢  نطــوي علــى يكــون الإخــلال 
تقـــاعس جســـيم أو منهجـــي عـــن الوفـــاء بـــالالتزام مـــن جانـــب المنظمـــة الدوليـــة 

 المسؤولة.

نتائج معينة مترتبة على الإخلال الجسيم  -]٤٤[٤٥مشروع المادة 
 بالتزام ما بموجب هذا الفصل

ــــة في ســــبيل وضــــع حــــد،  -١  تتعــــاون الــــدول والمنظمــــات الدولي
 ].٤٣[٤٤لمعنى المقصود في المادة بالوسائل المشروعة، لأي إخلال جسيم با

لا تعـــترف أي دولـــة أو منظمـــة دوليـــة بشـــرعية وضـــع نـــاجم  -٢ 
]، ولا تقـدّم أي عـون أو ٤٣[٤٤عن إخلال جسيم بـالمعنى المقصـود في المـادة 

 مساعدة للحفاظ على ذلك الوضع.
لا تخـــل هـــذه المـــادة بالنتـــائج الأخـــرى المشـــار إليهـــا في هـــذا  -٣ 

يترتب من نتائج أخرى على إخـلال ينطبـق عليـه هـذا الفصـل الباب ولا بما قد 
 بمقتضى القانون الدولي.

، ٢٠٠٧تموز/يوليه  ١٢، المعقودة في ٢٩٣٥في جلستها  -٥٨
مشروع مـادة اقترحهـا المقـرر الخـاص في تقريـره  ١٤أحالت اللجنة 

، إلى لجنـــة الصـــياغة.  ٤٤إلى  ٣١الخـــامس، وهـــي مشـــاريع المـــواد 
 ١٨، المعقــــــودة في ٢٩٣٨في جلســــــتها  كمــــــا أحالــــــت اللجنــــــة،

، إلى لجنة الصياغة مشروع مادة إضافياً اقترحـه ٢٠٠٧تموز/يوليه 
مــن أحــد  اً مقــدّم اً خطيــ اً المقــرر الخــاص، يأخــذ في الحســبان اقتراحــ

أعضــاء اللجنــة، والمناقشــة في الجلســة العامــة. وفي خمــس جلســات 
ـــــه  ٢٥و ٢٠و ١٩و ١٨عقـــــدت في  ، أكملـــــت ٢٠٠٧تموز/يولي

نــة الصــياغة بنجــاح نظرهــا في جميــع مشــاريع المــواد الــتي أحيلــت لج
إليهـا. وأشــار إلى أنــه يرغــب في الثنــاء علــى المقــرر الخــاص، الســيد 
جورجيو غايا، الذي أدّى إلمامه التـام بالموضـوع وتوجيهـه وتعاونـه 
إلى تيســـير أعمـــال لجنـــة الصـــياغة بدرجـــة كبـــيرة. كمـــا أعـــرب عـــن 

م شكره لأعضاء لجنة الصياغة  علـى مشـاركتهم الفعّالـة ومسـاهما
 القيّمة في تحقيق نتيجة ناجحة.

المعروضـة أمـام  ١٥وأضاف أن مشاريع المواد البالغ عددها  -٥٩
]، شـــكّلت البـــاب ٤٤[ ٤٥إلى  ٣١اللجنـــة، وهـــي مشـــاريع المـــواد 

الثـــاني مـــن المشـــروع، والمتعلـــق بمضـــمون المســـؤولية الدوليـــة للمنظمـــة 
ــــارة أخــــرى ــــة، وبعب ــــة مســــؤولة الدولي ــــة لمنظمــــة دولي ــــار القانوني ، الآث

الناشئة عن العلاقة القانونية الجديدة المترتبة على ارتكاب فعـل غـير 
 مشروع دولياً.

ــــاني ثلاثــــة فصــــول. ويعــــرض الفصــــل  -٦٠ ــــاب الث ويتضــــمن الب
، مجموعـــة مـــن ٣٦إلى  ٣١الأول، الـــذي يتضـــمن مشـــاريع المـــواد 

المعنــــون "جــــبر الضــــرر"، المبــــادئ العامــــة. ويتنــــاول الفصــــل الثــــاني 
، مختلــــــف أشــــــكال ٤٣إلى  ٣٧والــــــذي يتضــــــمن مشــــــاريع المــــــواد 

الضرر.  والترابط بينها، بما في ذلك آثار مساهمة الضحية في الجبر
] ٤٣[٤٤ويركّز الفصل الثالث، الذي يتضمن مشروعي المـادتين 

]، علــى فئــة محــدّدة مــن الآثــار القانونيــة: تلــك الناشــئة ٤٤[٤٥و
لجســـــيم بالالتزامـــــات المفروضـــــة بموجـــــب القواعـــــد عـــــن الإخـــــلال ا

للقانون الدولي العام. وتقابل مشاريع المواد هـذه مشـاريع  القطعية
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بشــــــأن مســــــؤولية الــــــدول عــــــن الأفعــــــال غــــــير  ٤١إلى  ٢٨المــــــواد 
جديـد ولا يوجـد  ٤٣. غـير أن مشـروع المـادة )٣٣٨(المشروعة دوليـاً 

 دول.حكم مقابل له في مشاريع المواد بشأن مسؤولية ال
ولم تـُـدخل لجنـــة الصــياغة أيـــة تعــديلات علـــى الــنص الـــذي  -٦١

، المقابلـــة لمشـــاريع ٣٤إلى  ٣١اقترحـــه المقـــرر الخـــاص لمشـــاريع المـــواد 
 من المشروع بشأن مسؤولية الدول. ٣١إلى  ٢٨المواد 
المبــــادئ العامـــة اللازمــــة لتطبيــــق  ٣١ويحـــدّد مشــــروع المـــادة  -٦٢

ول، الـــذي اعتمـــد مؤقتـــاً بالفعـــل. البــاب الثـــاني، ويربطـــه بالبـــاب الأ
استمرار واجب الوفاء. وفي حين أن أي  ٣٢ويتناول مشروع المادة 

بموجـــب القـــانون الـــدولي العـــام لا يـــؤثرّ بحـــد ذاتـــه في  مانتهـــاك لالتـــزا
الالتزام المعـني، إلا أن التعليـق يشـير إلى أن هنـاك حـالات يمكـن أن 
يتوقـــف فيهـــا اســـتمرار واجـــب الوفـــاء. ويمكـــن أن تكـــون هـــذه هـــي 
الحالـــة في العلاقـــات التعاهديـــة، عنـــدما قـــد يـــؤدي انتهـــاك لمعاهـــدة 

يــة المضــرورة المعاهــدة. وكــان هنــاك ثنائيــة إلى أن تنهــي المنظمــة الدول
ــذا  اقــتراح في الجلســة العامــة مفــاده أنــه ينبغــي إدراج شــرط صــريح 

، ولكـن لجنـة الصـياغة رأت أنـه يكفـي ٣٢الشـأن في مشـروع المـادة 
 تفسير المسألة في التعليق.

، بشـــأن الكـــف وعـــدم التكـــرار، ٣٣ويتنـــاول مشـــروع المـــادة  -٦٣
ابطتــان وناشــئتان عــن انتهــاك التــزام مســألتين منفصــلتين ولكنهمــا متر 

مــــا تبعـــــات قانونيــــة لمثـــــل هـــــذا  مـــــا لا تمــــثّلان بحـــــد ذا دولي، غــــير أ
الانتهــاك، أي الكــف عــن الأفعــال غــير المشــروعة وتقــديم التأكيــدات 
والضـــمانات بعـــدم التكـــرار. وتم تنـــاول هـــاتين المســـألتين في الفقـــرتين 

في الجلسة العامة، وأقـرّ  الفرعيتين (أ) و(ب)، على التوالي. وقد أشير
للمنظمـــة في لجنـــة الصـــياغة، إلى أن خصـــائص عمليـــات صـــنع القـــرار 

الدوليـــة المســـؤولة قـــد تجعـــل مـــن الصـــعب تصـــوّر موقـــف قـــد ينطبـــق فيـــه 
تقـــديم التأكيـــدات والضـــمانات بعـــدم التكـــرار مـــن قبـــل منظمـــة دوليـــة. 

أن الممارسـة  ويتعينّ أن يوجّه التعليق الانتباه إلى هذه المسألة. وفي حين
ال تتعلق معظمهـا بالـدول، إلاّ أن اللجنـة لا تـرى فائـدة مـن  في هذا ا

 وضع قاعدة مختلفة بالنسبة للمنظمات الدولية.
المبـــدأ القـــانوني المشـــار إليـــه في  ٣٤ويضـــع مشـــروع المـــادة  -٦٤

الـــذي يفيـــد بـــأن "أي خـــرق لتعهّـــد يثـــير  مصـــنع شـــورزوفقضـــية 
]، وفي هـــــذا ٢٩ئـــــم" [الصـــــفحة التزامــــاً بجـــــبر الضـــــرر بشــــكل ملا

الصــــدد، علــــى المنظمــــة المســــؤولة أن تســــعى إلى "محــــو كــــل نتــــائج 
الفعــــــل غــــــير المشــــــروع وأن تعيــــــد الحالــــــة إلى مــــــا كانــــــت ســــــتكون 

ــــه، وفقــــاً لأرجــــح الاحتمــــالات، إذا لم يرتكــــب هــــذا الفعــــل"  علي
]. وقد سلّمت اللجنـة بقلّـة الممارسـة ذات الصـلة، ٤٧[الصفحة 

ــــــالتوظيف حيــــــث يتعلــــــق معظم هــــــا بتســــــوية النزاعــــــات المتعلقــــــة ب
والعلاقــات التعاقديــة. غــير أن ذلــك لا يعتــبر ســبباً كافيــاً للخــروج 
عن المبدأ الراسخ. كمـا سـلّمت لجنـة الصـياغة بأنـه قـد يكـون مـن 

__________ 
لــد الثــاني (الجــزء الثــاني) والتصــويب، ص ، ٢٠٠١حوليــة  )٣٣٨(  ٣٥-٣٤ا
 .١٥١-١١٢و

المفيد أن يُسلّط الضوء في التعليق على الموقـف الغريـب الـذي قـد 
قف فيها الجبر الكامل يطرأ بالنسبة للمنظمات الدولية التي قد يتو 

 على مدى مشاركة المنظمة الدولية وأعضائها.
، الـــذي يقابـــل إلى حـــد كبـــير ٣٥وقـــد خضـــع مشـــروع المـــادة  -٦٥

، لمناقشـــة مفصّـــلة في )٣٣٩(بشـــأن مســـؤولية الـــدول ٣٢مشـــروع المـــادة 
لجنــة الصــياغة. وهــو يتنــاول عــدم جــواز الاحتجــاج بقواعــد المنظمــة. 

علــــى الشــــرط الــــذي اقترحــــه المقــــرر  وبصــــفة خاصــــة، ركّــــزت المناقشــــة
الخــاص والــذي يهــدف إلى تنــاول الحالــة الخاصــة للمنظمــات الدوليــة 
ــا أســاس انتهــاك الالتــزام  الــتي يمكــن أن تكــون فيهــا قواعــدها هــي ذا

ـــا  ٤الـــدولي. ويـــذكّر أن مشـــروع المـــادة  يحـــدّد قواعـــد المنظمـــة علـــى أ
والقـرارات  تشتمل، بصفة خاصة، على صـكوك التأسـيس؛ والمقـررات

ـــا المنظمـــة وفقـــاً لتلـــك الصـــكوك؛  والأفعـــال الأخـــرى الـــتي تضـــطلع 
والممارســــة المســــتقرة للمنظمــــة. وبالإضــــافة إلى ذلــــك، يــــنص مشــــروع 

علــى أن انتهــاك الالتــزام الــدولي يحــدث عنــدما يكــون هنــاك  ٨المــادة 
انتهاك لالتزام منصوص عليه بموجـب إحـدى قواعـد المنظمـة. ولـذلك 

نــاول الحالــة الــتي قــد يكــون فيهــا لقواعــد المنظمــة تــأثير مــن الضــروري ت
 على المسؤولية حسبما تتعلق بصفة خاصة بأعضاء المنظمة.

وقــد طــرح هــذا الشــرط عــدداً مــن المســائل، وخاصــة، مــا إذا  -٦٦
كــان الشــرط نفســه ضــرورياً، ومــا إذا كــان واضــحاً بمــا فيــه الكفايــة، 

ليهـــا في مشـــروعي ومـــا إذا كـــان ينطبـــق علـــى الحـــالات المنصـــوص ع
]. وتركّزت أساسـاً شـواغل مـن لـديهم ٤٤[٤٥] و٤٣[٤٤المادتين 

شــكوك حــول هــذا الشــرط علــى نطاقــه الواســع فيمــا يبــدو. ويخشــى 
الـــبعض أن تســـتخدمه المنظمـــة المســـؤولة للتخلـــي عـــن النتـــائج الـــتي 
يمكــــن أن تنشــــأ نتيجـــــة انتهــــاك التــــزام دولي، وخاصـــــة فيمــــا يتعلـــــق 

للالتزامــات بموجــب القواعــد القطعيــة للقــانون بالانتهاكــات الخطــيرة 
الــدولي العــام. غــير أنــه كــان مــن المفهــوم في لجنــة الصــياغة أن نطــاق 
الشــرط أكثــر تحديــداً: فالشــرط ينطبــق فيمــا يتعلــق بأعضــاء المنظمــة 

تمع الدولي ككل.  ولا ينطبق على الالتزامات تجاه ا

فيــه الكفايــة، وفيمــا يتعلــق بمــا إذا كــان الشــرط واضــحاً بمــا  -٦٧
فقــد أعُــرب عــن شــواغل مفادهــا أنــه يبــدو أن للشــرط أســبقية علــى 
القاعــدة الرئيســية. وأضــاف أنــه يقــترح فصــله عــن القاعــدة الرئيســية 
وأن تحظى القاعدة الرئيسية، وهي عدم الاحتجاج بقواعد المنظمة، 
بأهميـــة أكـــبر. ووفقـــاً لـــذلك، اتفُـــق علـــى أنـــه ينبغـــي وضـــع القاعـــدة 

. ٣٥مـن مشـروع المـادة  ١ورة مستقلة، بوصفها الفقرة الرئيسية بص
وبعبـــارة أخـــرى، لا يمكـــن أن تســـتند المنظمـــة المســـؤولة إلى قواعـــدها  
ـا بموجـب البـاب الثـاني مـن المشـروع.  كتبرير لعدم الامتثال لالتزاما
وحذفت الإشـارة إلى القواعـد "ذات الصـلة" بوصـفها غـير ضـرورية. 

ة أكـــبر إلى صـــيغة المـــادة المقابلـــة في وتســـتند الصـــياغة الحاليـــة بدرجـــ
 المشروع بشأن مسؤولية الدول.

__________ 
 .١٢٢-١٢١و ٣٤المرجع نفسه، ص  )٣٣٩(
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أمـــا بالنســـبة للشـــرط نفســـه، فقـــد اقـــترُح، في حالـــة وضـــعه في  -٦٨
ـــرغم  فقـــرة مســـتقلة، أنـــه ينبغـــي أن يكـــون في شـــكل شـــرطي "علـــى ال
من"، بحيث يشير إلى أنه على الرغم مـن القاعـدة الرئيسـية الـواردة في 

، يمكـــــن أن تـــــنص القواعـــــد علـــــى ٣٥لمـــــادة مـــــن مشـــــروع ا ١الفقـــــرة 
خــلاف ذلــك فيمــا يتعلــق بمســؤولية المنظمــة تجــاه عضــو أو أكثــر مــن 
أعضائها. غير أن صيغة شرط "على الرغم من" قد أثـارت عـدداً مـن 
ا لا تزال غير واضحة وخاصة نتيجة وجـود عبـارتي  المشاكل. ذلك أ

ــا "علــى الــرغم مــن" و"أن تــنص علــى خــلاف ذلــك" معــاً، ويبــ دو أ
ايــة الأمــر، اعتــُبر أنــه مــن الملائــم  تــؤثرّ علــى القاعــدة الأساســية. وفي 
صـــياغة الشـــرط بوصـــفه حكمـــاً بصـــيغة "بـــدون الإخـــلال". وبالتـــالي 

لا تخـــل  ١علـــى أن "الفقـــرة  ٣٥مـــن مشـــروع المـــادة  ٢تـــنص الفقـــرة 
بمدى قابلية تطبيق قواعد المنظمة الدولية فيما يتعلق بمسؤولية المنظمة 

اه الدول والمنظمات الأعضاء فيها". ومن شأن التعليق أن يضـيف تج
المزيــد مــن المعلومــات عمّــا يترتــب علــى انتهــاك لالتــزام دولي ينشــأ عــن 
انتهـــــاك لإحـــــدى قواعـــــد المنظمـــــة الدوليـــــة إزاء غـــــير الأعضـــــاء فيهـــــا. 

علــــى أي حكـــم قــــد  ٣٥وبالإضـــافة إلى ذلـــك، يــــؤثرّ مشـــروع المـــادة 
 .(lex specialis)قاعدة التخصيص يصاغ في المستقبل بشأن 

وقـد خضــع مشـروع المــادة الأخــير في هـذا الفصــل، والمتعلــق  -٦٩
بنطاق الالتزامات الدولية المبيّنة في هذا الباب، إلى مناقشة موسعة. 

مــــن مشــــاريع المــــواد  ٣٣مشــــروع المــــادة  ٣٦ويقابــــل مشــــروع المــــادة 
 .)٣٤٠(بشأن مسؤولية الدول

ا إذا كـان هنـاك أي تبريـر لتحديـد والمشكلة الأصـلية هـي مـ -٧٠
أن الالتزامـــات المبيّنـــة في البـــاب الثـــاني خاصـــة بالمنظمـــات الأخـــرى 
ـا لا تخـص أي شـخص  تمع الدولي ككل، وأ فقط أو الدول أو ا
آخــــر أو هيئــــة أخــــرى. وكــــان هنــــاك رأي مفــــاده أن احتمــــال تــــأثير 
التزامــات منظمــة مســؤولة علــى أشــخاص آخــرين أو هيئــات أخــرى 

بر من احتمالات تأثيرها على دولة مسؤولة التي تناولتها مشاريع أك
 المواد بشأن مسؤولية الدول.

غـــــــير أنـــــــه أشـــــــير إلى أن المخطـــــــط الـــــــوارد في البـــــــاب الثـــــــاني  -٧١
يســتبعد الحالــة الممكنــة الــتي قـــد يشــتمل فيهــا الفعــل غــير المشـــروع  لا

دوليـــاً علـــى نتـــائج قانونيـــة فيمـــا يتصـــل بالعلاقـــات بـــين منظمـــة دوليـــة 
مســـؤولة عـــن هــــذا الفعـــل وأشـــخاص أو هيئــــات مـــن غـــير الــــدول أو 

مـن مشـاريع المـواد  ١المنظمات الدولية. وعلى أي حال، تنص المـادة 
طبق علـى المسـؤولية الدوليـة للمنظمـة الدوليـة على أن مشاريع المواد تن

عن فعل غير مشروع بموجب القـانون الـدولي. ويتمثـّل التقييـد الوحيـد 
في حقيقــة أن البــاب الثــاني لا ينطبــق علــى الالتزامــات المتعلقــة بــالجبر 
ـا،  إلى المدى الذي تكون فيه هذه الالتزامات ناشئة تجـاه، أو تـذرعّ 

 الدول أو المنظمات الدوليـة. وبالتـالي شخص أو هيئة أخرى من غير
لا يخـــل ذلـــك بحـــق هـــذا الشـــخص أو هـــذه الهيئـــة مـــن غـــير الـــدول أو 

مــن مشــروع  ٢المنظمــات الدوليــة، حســبما أشــير إلى ذلــك في الفقــرة 
__________ 

 المرجع نفسه. )٣٤٠(

الــــذي اقترحــــه المقــــرر الخــــاص. وقــــد أدّى هــــذا الفهــــم إلى  ٣٦المــــادة 
 .١لفقرة التوصل إلى اتفاق على عدم وجود حاجة إلى تغيير ا

غــــــير أن ذلــــــك قــــــد نــــــتج عنــــــه نقــــــل بعــــــض الشــــــواغل إلى  -٧٢
ــــتي يقابلهــــا ٢. وبصــــفة خاصــــة، أشــــير إلى أن الفقــــرة ٢ الفقــــرة ، ال

مشـاريع المـواد بشـأن مسـؤولية الـدول، غـير مـن  ٣٣المـادة حكم في 
واضـــــحة وقـــــد تفسّـــــرها الهيئـــــات القضـــــائية أحيانـــــاً تفســـــيراً مغلوطـــــاً 

ـــ بمـــا يس لهـــا أي صـــلة بحقـــوق الأشـــخاص يفيـــد أن مشـــاريع المـــواد ل
الهيئـات مــن غـير الــدول أو المنظمــات الدوليـة. وعلــى أي حــال،  أو

يبـــــدو أن عبـــــارة "وقـــــد يترتـــــب" تثـــــير الشـــــكوك حـــــول وجـــــود حـــــق 
 للشخص أو الهيئة من غير الدول أو المنظمات الدولية.

. ٢و ١وقـد أشـير أيضــاً إلى أن هنـاك تناقضــاً بـين الفقــرتين  -٧٣
ـــاول الفقـــرة ذلـــك أنـــه في حـــ  ٢"الالتزامـــات"، فـــإن الفقـــرة  ١ين تتن

كــــي   ٢تشــــير إلى "الحقــــوق": ولــــذلك يجــــب إعــــادة صــــياغة الفقــــرة 
 .١تتوافق مع الفقرة 

وقـــــد تم تأكيـــــد أن عبـــــارة "وقـــــد يترتـــــب" تشـــــير إلى بـــــديل  -٧٤
لمطالبـة مباشــرة تنشـأ، ولــيس تعبــيراً عـن شــكوك متعلقـة بوجــود مثــل 

 هذا الحق.
مـــن  ٢موسّـــعة، اقـــترُح إعـــادة صـــياغة الفقـــرة وبعـــد مناقشـــة  -٧٥

على النحـو التـالي: "لا يخـل هـذا البـاب بحـق أي  ٣٦مشروع المادة 
شـخص أو كيــان مــن غـير الــدول أو المنظمــات الدوليـة ينشــأ نتيجــة 

 المسؤولية الدولية لمنظمة دولية".
وفي حــين كانــت هنــاك آراء مختلفــة في الأصــل حــول مــا إذا  -٧٦

قد وسّعت أو ضيّقت نطاق الصـيغة الأصـلية،  كانت هذه الصيغة
ايـــة الأمـــر أن هنـــاك فهمـــاً عامـــاً يفيـــد، في المضـــمون، بـــأن  بـــدا في 

 الخيارين متماثلين.
غير أن هذا الفهم أدى إلى وجود استنتاجات مختلفة. وقد  -٧٧

رأى فريــق أنــه مــن الضــروري المحافظــة علــى التكامــل والاتســاق بــين 
دول ومســؤولية المنظمــات الدوليــة. ومــن النصــين بشــأن مســؤولية الــ

أجل كفالة تأكيد التفسير القانوني وإمكانية التنبؤ به، يتعينّ بإلحاح 
علـــى اللجنـــة أن تجـــد مـــا يـــبررّ الخـــروج عـــن الصـــيغة المســـتخدمة في 
مشـــاريع المـــواد بشـــأن مســـؤولية الـــدول، حـــتى وإن كـــان هـــذا تحريريـــاً 

ح الصـيغة المباشـرة فقط. وبعبارة أخرى، سيكون من الصعب توضي
بدرجـــة أكـــبر، في ضـــوء حقيقـــة أن مشـــاريع المـــواد بشـــأن مســـؤولية 
الدول لا تسعى إلى التقليل مـن حقـوق الأشـخاص والكيانـات مـن 
غير الدول ولم يحدث أي تطور في الأمر. وقد اعتبر هذا الفريق أنه 
مـــن المهـــم الإبقـــاء علـــى الـــنص الـــذي قدّمـــه المقـــرر الخـــاص. ويفُهـــم 

التعليق يعبرّ عن تمايز الاختلافـات بـين دور الأشـخاص  بوضوح أن
 والكيانات فيما يتعلق بمسؤولية الدول ومسؤولية المنظمات الدولية.

وقـــد رأى الفريـــق الآخـــر أن اللغـــة المباشـــرة بدرجـــة أكـــبر في  -٧٨
ــا تعــبرّ عــن مضــمون الفقــرة بصــورة  الــنص البــديل أكثــر وضــوحاً وأ
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المتعلقــة بمسـؤولية الــدول ليسـت مماثلــة تمامــاً أفضـل. ذلــك أن الحالـة 
لتلـــك المتعلقـــة بمســــؤولية المنظمـــات الدوليــــة. وقـــد أدّت حقيقــــة أن 
"قواعد المنظمات" جـزء مـن القـانون الـدولي إلى وجـود حالـة مختلفـة 
تـــبررّ اســـتخدام صـــيغة مباشـــرة بدرجـــة أكـــبر. وتفـــرض هـــذه الحالـــة 

صــــة بالأشــــخاص أو إمكانيــــات أوســــع نطاقــــاً لتأكيــــد الحقــــوق الخا
الكيانـــات مــــن غـــير الــــدول والمنظمــــات الدوليـــة في مجــــال المســــؤولية 
الدوليــة للمنظمــات الدوليــة. ويؤيــّد هــذا الفريــق تغيــير الــنص، علــى 
أســـــاس فهـــــم أن التعليـــــق سيشـــــير إلى أن اســـــتخدام صـــــيغة أخـــــرى 

ــدف إلى تغيــير مضــمون الــنص عــن الفقــرة المقابلــة في مشــاريع  لا
 ؤولية الدول.المواد بشأن مس

وأجري تصويت بالإشارة في التحليل الأخير كانت نتيجتـه  -٧٩
 تفضيل الإبقاء على الصيغة التي اقترحها المقرر الخاص.

وانتقل إلى مشاريع المواد الواردة في الفصل الثاني من الباب  -٨٠
الثــاني، فقــال إن هــذا الفصــل، الــذي يتنــاول جــبر الضــرر، يتضــمن 

. وأضـاف أن ٤٣إلى  ٣٧وهـي مشـاريع المـواد سبعة مشاريع مواد، 
بشـأن  ٤٠إلى  ٣٤تقابل مشاريع المواد  ٤٢إلى  ٣٧مشاريع المواد 

مســــؤولية الــــدول عــــن الأفعــــال غــــير المشــــروعة دوليــــاً. ولم تجــــر لجنــــة 
الصـياغة أيـة تغيــيرات علـى مشــاريع المـواد هـذه حســبما اقـترح المقــرر 

. أمــا ٤١ادة الخــاص ذلــك، بخــلاف تصــحيح بســيط في مشــروع المــ
، فهــو نســخة معدّلــة مــن مشــروع المــادة ٤٣بالنســبة لمشــروع المــادة 

 .٢٠٠٧تموز/يوليه  ١٨ الإضافي الذي أحيل إلى لجنة الصياغة في
قــــدّم مختلــــف أشــــكال جــــبر  ٣٧وأضــــاف أن مشــــروع المــــادة  -٨١

الضــرر النـــاجم عـــن الفعـــل غـــير المشــروع دوليـــاً. وحيـــث إنـــه لا يوجـــد 
الالتزام بالجبر ينبغي أن ينطبق بشكل مختلـف علـى سبب لاعتبار أن 

الدول وعلى المنظمات الدولية، ولا يوجد ما يبررّ الخـروج في المشـروع 
بشــأن  ٣٤الحــالي عــن الصــيغة الأصــلية المســتخدمة في مشــروع المــادة 

الــرد والتعــويض  ٣٧ مســؤولية الــدول. ولــذلك، وصــف مشــروع المــادة
هــــا، بوصــــفها أشـــكالاً مختلفــــة لجــــبر والترضـــية بإحــــداها أو بـــالجمع بين

 الضرر الناجم عن الفعل غير المشروع دولياً لمنظمة دولية مسؤولة.
الــــرد كــــأول شــــكل مــــن أشــــكال  ٣٨ويبــــينّ مشــــروع المــــادة  -٨٢

الجــــبر الواجبــــة علــــى المنظمــــة الدوليــــة المســــؤولة. ومثلمــــا هــــو الحــــال 
ليــة في بالنســبة لأشــكال الجــبر الأخــرى، فــإن ممارســة المنظمــات الدو 

هــذا الصــدد محــدودة. غــير أن الحــالات الــتي يمكــن العثــور عليهــا في 
الممارســـة تؤكّـــد تطبيـــق الالتـــزام بـــالجبر علـــى المنظمـــات الدوليـــة. ولم 
تكـن التعليقــات المقدّمـة في الجلســة العامــة بخصـوص صــياغة الحكــم 
ناتجــــة عــــن أي خصــــائص تمثلّهــــا حالــــة المنظمــــات الدوليــــة في هــــذا 

 ٣٨لــذلك، أبقــت لجنــة الصــياغة في مشــروع المــادة الصــدد. ووفقــاً 
بشـــــــأن مســـــــؤولية  ٣٥نفـــــــس الصـــــــيغة الـــــــواردة في مشـــــــروع المـــــــادة 

، مــــع الاستعاضــــة كالعــــادة عــــن كلمــــة "الدولــــة" بعبــــارة )٣٤١(الــــدول
 "المنظمة الدولية".

__________ 
 .١٢٧-١٢٤و ٣٥المرجع نفسه، ص )٣٤١(

وتوصـــلت لجنـــة الصـــياغة إلى نفـــس الاســـتنتاج فيمـــا يتعلـــق  -٨٣
يض. وقد أشار المقرر الخاص ، الذي يتناول التعو ٣٩بمشروع المادة 

إلى الاقــتراح المقــدّم في الجلســة العامــة الــذي يفيــد بأنــه مــن الأنســب 
تناول مسألة منح الاختيار بين الـرد والتعـويض إلى الطـرف المضـرور 
في البــــاب الثالــــث مــــن المشــــروع، بشــــأن تنفيــــذ المســــؤولية. وهنــــاك 

ـذا الشــأن في الفقـرة با  ٤٣دة (ب) مـن مشـروع المــا٢لفعـل حكـم 
 .)٣٤٢(بشأن مسؤولية الدول

الالتــزام بالترضــية ويبــينّ بالتفصــيل  ٤٠ويبــينّ مشــروع المــادة  -٨٤
مختلــف أشــكالها الممكنــة وشــروط ممارســتها. وعلــى خــلاف مشــاريع 

، فقد أثار مشـروع المـادة هـذا مناقشـة موسّـعة في ٣٩إلى  ٣٧المواد 
و الترضــية  لجنــة الصــياغة. وحســبما أشــير في الجلســة العامــة، قــد تبــد

كشكل من أشكال الجـبر الـذي تلجـأ إليـه المنظمـات الدوليـة أكثـر 
من الرد أو التعويض؛ وفي الوقت نفسه، فقد أثارت بعـض المسـائل 

 بعناية. المحدّدة التي نظرت فيها لجنة الصياغة
ويـــذكر أن بعـــض أعضـــاء اللجنـــة قـــد أعربـــوا عـــن شـــكوكهم  -٨٥

مـن  ٢عتـذار رسمـي" في الفقـرة إزاء الحاجة إلى الإبقاء على عبـارة "ا
، فضــــلاً عــــن ذكــــر الترضــــية في شــــكل مــــذلّ في ٤٠مشــــروع المــــادة 

. وقد ادعوا، وخاصة فيما يتعلق بمسـألة الترضـية في شـكل ٣الفقرة 
مــذلّ، أن هنـــاك شـــكوكاً حـــول أهميــة الاعتبـــارات الـــتي تنطبـــق علـــى 

في الدول في هذا الصدد بقدر ما يتعلق الأمر بالمنظمات الدولية. و 
أي حال، فإن مطالبـة طـرف مضـرور فيمـا يتعلـق بترضـية في شـكل 
مذلّ يكون، وفقاً لأحد الآراء، إساءة لاستعمال الحقوق، مما يجعل 
الإبقــاء علــى إشــارة صــريحة في مشــروع المــادة غــير ضــروري. ويمكــن 
القول إنـه مـن غـير المـرجح أن يكـون هنـاك موقـف تـذل فيـه منظمـة 

ترضـية. غـير أن لجنـة الصـياغة شـعرت بـأن دولية مسؤولة بتقديمها لل
ــا تعتــبر أن حــذف  إمكانيــة مثــل هــذا الــذل غــير مســتبعدة. كمــا أ

ســــيكون لــــه الأثــــر غــــير  ٣الصــــيغة ذات الصــــلة الــــواردة في الفقــــرة 
المرغوب المتمثّل في الإشارة ضمناً إلى أن الترضية، حـتى وإن كانـت 

 ولة.في شكل مذلّ، يمكن أن تكون مطلوبة من منظمة مسؤ 
، ٤٠من مشـروع المـادة  ٣وأثناء سير المناقشة بشأن الفقرة  -٨٦

ا" بعد عبـارة "للمنظمـة الدوليـة  أقترُح أيضاً إضافة عبارة "أو أجهز
المســؤولة"، بحيــث يــتم مراعـــاة التكــوين المحــدود والســلطات الخاصـــة 
لبعض الأجهزة التي يمكن أن تكون مستهدفة بصفة خاصة بطلب 

لّ. غير أن مثل هذه الحالة تؤثرّ بالضـرورة علـى ترضية في شكل مذ
ـــا، وبالتـــالي لا تتطلـــب إضـــافة  المنظمـــة المســـؤولة مـــن خـــلال أجهز

 محدّدة في الحكم.
ايــة  -٨٧ ــا" في  وقــد حظيــت إمكانيــة إضــافة عبــارة "أو أجهز

بالمزيد من الدعم في لجنة الصياغة،  ٤٠من مشروع المادة  ٣الفقرة 
ـــا تجعـــل احتمـــا ل الترضـــية في شـــكل مـــذلّ احتمـــالاً أكثـــر حيـــث إ

واقعيـــة فيمـــا يبـــدو. وقـــد يفكـــر الـــبعض في أن تعـــزى أفعـــال إحـــدى 
__________ 

 .١٥٦-١٥٥و ٣٦المرجع نفسه، ص  )٣٤٢(
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قـوات حفـظ الســلام إلى الأمـم المتحـدة، وإذا كانــت غـير مشــروعة، 
فإنـه يترتــب عليهــا مسـؤوليتها الدوليــة. وقــد يطلـب الطــرف المضــرور 

لدولة التي ترُسل أن تقدّم المنظمة شكلاً من أشكال الترضية المذلّة ل
القوة. وفي مثل هذه الحالة، لن تتأثرّ الشخصية القانونية للمنظمة، 
حيــــث إن الالتــــزام بالترضــــية ســــيقع علــــى عاتقهــــا، لا علــــى عــــاتق 
الدولة. غير أنه يمكن أن تذل الدولة بطريقة غير مباشرة عـن طريـق 

 استهدافها بالتحديد من قبل الطرف المضرور.
عدد من أعضاء لجنة الصياغة على أن هذه وفي حين اتفق  -٨٨

ـــم رأوا أن الإضــافة المقترحـــة إلى  الحالــة قــد تحـــدث في الواقــع، إلا أ
تشــدّد كثــيراً علــى الــدول الأعضــاء  ٤٠مــن مشــروع المــادة  ٣الفقــرة 

في الحـــالات الـــتي تكـــون فيهـــا المنظمـــة الدوليـــة مســـؤولة عـــن تقـــديم 
ا. ومن الناحية العملي ة، يتُوقع أن تتشـاور المنظمـة الترضية وملزمة 

يكــون  مـع الــدول الأعضــاء فيهــا وأن تختـار شــكل الترضــية الــذي لا
 مذلاً لها أو للدول الأعضاء.

وعقــــب تصــــويت بالإشــــارة، تقــــرّر الإبقــــاء علــــى مشــــروع  -٨٩
بالصــيغة الــتي اقترحهــا في الأصــل المقــرر الخــاص، علــى  ٤٠المــادة 

الـــدول الأعضـــاء عـــن  أســـاس فهـــم أن يتنـــاول التعليـــق مســـألة ذلّ 
 طريق شكل محدّد من الترضية المطلوبة من المنظمة.

الفائــدة علــى أي مبلــغ أصــلي  ٤١ويتنــاول مشــروع المــادة  -٩٠
واجــب الــدفع مــن أجــل ضــمان الجــبر الكامــل. واقــترُح في الجلســة 

، يشــير إلى أن الطــرف المضــرور ٢العامــة إضــافة شــرط إلى الفقــرة 
ا في أي وقت قبل استيفاء قد يتنازل عن الفائدة أو يو  قف سريا

الالتـــزام بالـــدفع. ولا تقتصـــر إمكانيـــة التنـــازل علـــى دفـــع الفائـــدة، 
حيث إنه في حالات فعلية كثيرة لا يطلـب الطـرف المضـرور الجـبر 
بالكامـــــل. وبالإضـــــافة إلى ذلـــــك، ينبغـــــي الإشـــــارة إلى أن البـــــاب 

ألة الثالـــث مـــن مشـــاريع المـــواد بشـــأن مســـؤولية الـــدول تنـــاول مســـ
التنــــــازل عــــــن المطالبــــــة. وقــــــد اعتمــــــدت لجنــــــة الصــــــياغة مشــــــروع 

بــدون تعــديل، باســتثناء الاستعاضــة عــن كلمــة "يــدفع"  ٤١ المــادة
بعبارة "واجب الدفع" في الجملة الأولى، كي يتسق النص مع نص 

 .)٣٤٣(مسؤولية الدول بشأن ٣٨مشروع المادة 
ــ ٤٢ويتعلــق مشــروع المــادة  -٩١ ذكر أن بالمســاهمة في الضــرر. وي

ـــذا الشـــأن تفيـــد بأنـــه  بعــض التعليقـــات قـــدّمت في الجلســـة العامــة 
ينبغــي تقــديم بعــض التوجيهــات العامــة فيمــا يتعلــق بتوزيــع المســؤولية 
وفقــــاً لفــــوارق معينــــة بــــين الفئــــات. ويمكــــن القــــول إن مســــؤولية أي 
منظمــة دوليــة عــن توصــية ينبغــي أن تكــون محــدودة، مقارنــة بالــدول 

لا  ٤٢اس هذه التوصية. غـير أن مشـروع المـادة التي تعمل على أس
يتناول هـذه المسـألة، وهـو يتعلـق بمسـاهمة الضـحية في الضـرر النـاتج 

 عن الفعل غير المشروع دولياً.
ــــاول مســــألتين أخــــريين خــــلال مناقشــــة مشــــروع  -٩٢ كمــــا تم تن
في لجنــــة الصــــياغة. الأولى، هــــي تأكيــــد أن عبــــارة "عــــن  ٤٢ المــــادة

__________ 
 .١٤٢-١٣٩و ٣٥المرجع نفسه، ص  )٣٤٣(

تنطبــق علــى الفعــل وعــدم الفعــل مــن قبــل الطــرف عمــد أو إهمــال" 
المضرور. والمسألة الثانية، هي أن المقرر الخـاص أشـار إلى اسـتعداده 

لا يخـل بواجـب ضـحية  ٤٢لأن يحدّد في التعليـق أن مشـروع المـادة 
 الفعل غير المشروع دولياً في التخفيف من حدة الضرر.

المتعلقة بمشـروع وقدّمت تعليقات مماثلة للتعليقات السابقة  -٩٣
في لجنة الصـياغة. وأشـير، علـى  ٤٢خلال مناقشة المادة  ٣٦المادة 

ـــــــــــــال، إلى أن مشـــــــــــــروع المـــــــــــــادة  ـــــــــــــة  ١ســـــــــــــبيل المث بشـــــــــــــأن الحماي
يعتـــــــــبر أن الشـــــــــخص الطبيعـــــــــي أو الاعتبـــــــــاري   )٣٤٤(الدبلوماســـــــــية

كمضرور بصورة مباشـرة نتيجـة الفعـل غـير المشـروع دوليـاً، في حـين 
سوى إلى أي شخص أو كيان "مضرور  ٤٢لا يشير مشروع المادة 

يلتمس له الجبر". وقد بدا هذا القيد مـن الصـعب جـداً قبولـه لـدى 
بعض الأعضاء نظراً لأن بعـض أهـم المسـائل الأكثـر تكـراراً الناشـئة 
عمليـــاً تتعلّـــق بانتهاكـــات عقـــود العمـــل في المنظمـــات الدوليـــة. وفي 

في الضرر دوراً  مثل هذه الحالات، يمكن أن تلعب مساهمة الضحية 
 كبيراً.
ــــــــك، رأت لجنــــــــة الصــــــــياغة أن أي  -٩٤ ــــــــرغم مــــــــن ذل وعلــــــــى ال

في هــــذا الصــــدد ســــتكون غــــير  ٤٢تعــــديلات علــــى مشــــروع المــــادة 
متســقة مــع القــرارات المتخــذة ســابقاً المتعلقــة بنطــاق مشــاريع المــواد. 
وأضاف أن التعليق على مشروع المادة سيتضمن إشارة تفسيرية إلى 

بشـأن الحمايـة الدبلوماسـية، مـن أجـل توضـيح الـنُهج مشاريع المـواد 
المختلفة للمفاهيم المعتمدة في ذلك النص وفي المشروع الحالي علـى 
التــوالي. وقــد سُــلّم بالفعــل بــأن المشــروع ينبغــي ألا يشــتمل إلا علــى 
مســـــؤولية المنظمــــــة الدوليــــــة تجــــــاه دولــــــة أو منظمــــــة دوليــــــة أخــــــرى، 

لا يعــــــني أنــــــه لا يمكــــــن اعتبــــــار والالتزامــــــات الناتجــــــة عنهــــــا. وهــــــذا 
ــــــات مــــــن غــــــير الــــــدول والمنظمــــــات الدوليــــــة   الأشــــــخاص أو الكيان

 كمضرورين بموجب قواعد أخرى من القانون الدولي.
هـــــو نســـــخة معدّلـــــة مـــــن  ٤٣وأضـــــاف أن مشـــــروع المـــــادة  -٩٥

ـــــة الصـــــياغة في  ـــــل إلى لجن ـــــذي أحي  ١٨مشـــــروع المـــــادة الإضـــــافي ال
اح الأصـــلي المقـــدّم في الجلســـة . ويـــذكر أن الاقـــتر ٢٠٠٧تموز/يوليـــه 

العامة قد عدّل قبل إرساله إلى لجنـة الصـياغة، مـع إدراج إشـارة إلى 
قواعـــد المنظمـــة. وفي الجلســـة العامـــة، في حـــين اعتـــبر بعـــض أعضـــاء 
اللجنة أن الـدول الأعضـاء في المنظمـة الدوليـة يتعـينّ عليهـا بموجـب 

اللازمـة لتقـديم الجـبر  القانون الدولي العام أن تزوّد المنظمة بالوسـائل
يوجــد مثــل هــذا  علــى نحــو فعّــال، إلا أن أعضــاء آخــرين رأوا أنــه لا

الالتــــزام خــــارج قواعــــد المنظمــــة المســــؤولة. ولهــــذا الســــبب، رأوا أنــــه لا 
توجـد حاجـة إلى إضـافة حكـم إلى مشــاريع المـواد يفـرض علـى الــدول 

 الالتزام المشمول بمشروع المادة الإضافي.
الصــياغة مناقشــة موسّــعة حــول مشــروع المــادة وأجــرت لجنــة  -٩٦

الإضـــافي. ووفقـــاً لأحـــد الآراء، يمكـــن فهـــم أن الـــنص الـــذي اقترحـــه 
المقرر الخاص يؤكّد أن على الدول الأعضاء تنفيذ الالتزام المنصوص 
عليه بموجب الحكم ما لم تنص قواعد المنظمة علـى خـلاف ذلـك. 

__________ 
لد الثاني (الجزء الثاني)، الفقرة ، ٢٠٠٦حولية  )٣٤٤(  .٥٠ا
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ا في هــذا الصــدد، ومــن أجــل توضــيح العلاقــة بــين المنظمــة وأعضــائه
" بعبـــارة "بموجـــب" أو "عمـــلاً  اقـــترُح الاستعاضـــة عـــن عبـــارة "وفقـــاً ل

بقواعـــد المنظمـــة". وعلـــى الـــرغم مـــن احتمـــال حـــدوث مشـــاكل في 
هـي عبـارة معياريـة، توضـح بمـا فيـه "  لالترجمة، اعتبر أن عبارة "وفقـاً 

 الكفاية أن الدول الأعضاء يجب أن تلتزم بقواعد المنظمة.
 "،واتفُق علـى أنـه ينبغـي وضـع عبـارة "وفقـاً لقواعـد المنظمـة -٩٧

بين كلمة "يتخذوا" وعبارة "جميع التدابير المناسـبة". ويتماشـى هـذا 
التغيـير مـع الـرأي الـذي يحظــى بالموافقـة الواسـعة النطـاق الـذي يفيــد 

ينشــأ مــن قواعــد  ٤٣بــأن الالتــزام المنصــوص عليــه في مشــروع المــادة 
التعليق أن يوضح أيضـاً أنـه، حـتى وإن لم تكـن المنظمة. ومن شأن 

ـــا تتضـــمن  ـــذا الشـــأن، فإ قواعـــد المنظمـــة تتضـــمن حكمـــاً صـــريحاً 
ـــــزام  ـــــدول الأعضـــــاء للالت ـــــدى امتثـــــال ال التزامـــــاً عامـــــاً بالتعـــــاون. ول
بالتعــاون، يتعــينّ علــى الــدول أن تنظــر في تزويــد المنظمــة بالوســائل 

 بر.التي تمكّنها من الوفاء بالتزامها بالج
وقد أعرب عدد من أعضاء لجنة الصياغة عن القلق لكـون  -٩٨

مشــروع المــادة الإضــافي يلقــي العــبء علــى عــاتق الــدول الأعضــاء. 
ووفقاً لهذا الـرأي، ينبغـي صـياغة الالتـزام المنصـوص عليـه في مشـروع 

أعضـــاءها واقــترح الـــنص  بطريقـــة تلــزم المنظمـــة الدوليــة لا ٤٣المــادة 
مة المسؤولة جميع التدابير المناسبة وفقاً لقواعدها التالي: "تتخذ المنظ

مـــن أجـــل ضـــمان تزويـــد المنظمـــة بالوســـائل الـــتي تمكّنهـــا مـــن الوفـــاء 
ا على نحو فعال بموجب هذا الفصل".  بالتزاما

موعــــة مــــن  -٩٩ ورأى مؤيــــدو هــــذا الــــنص أنــــه أكثــــر ملاءمــــة 
نـــــه مشــــاريع المــــواد المخصصـــــة لمســــؤولية المنظمــــات الدوليـــــة؛ كمــــا أ

ســيدفع المنظمــات الدوليــة إلى تكييــف قواعــدها الداخليــة مــن أجــل 
ا بموجب الباب الثاني.  الوفاء بالتزاما

وفي حـــــين أعــــــرب عــــــن رأي مفـــــاده أن الحكمــــــين يكمّــــــلان  -١٠٠
بعضهما البعض ويمكن بالفعل جمعهمـا في مشـروع مـادة واحـد، فقـد 

التــزام  رأى بعــض أعضــاء لجنــة الصــياغة أن الحكــم الــذي يشــدّد علــى
المنظمــــة الدوليــــة يختلــــف مــــن حيــــث الموضــــوع عــــن الحكــــم الــــوارد في 
مشروع المادة الإضافي. كما أعُرب عن رأي آخر بـأن الاقـتراح المقـدّم 
في لجنــة الصــياغة يشــير إلى التــزام بــدون تحديــد كيفيــة الوفــاء بــه. ومــن 
شأن التعليق أن يوضـح أن المنظمـة الدوليـة المسـؤولة ينبغـي أن تسـعى 

ا تجاه الأطراف المضرورة.إلى   إعداد قواعد من أجل الوفاء بالتزاما
ونظـــراً لاخـــتلاف الآراء المعـــرب عنهـــا بشـــأن هـــذا الموضـــوع،  -١٠١

قـــرّرت لجنــــة الصــــياغة اعتمــــاد نـــص مشــــروع المــــادة الإضــــافي بصــــيغته 
المعدلة أثناء مناقشـتها، علـى أن تصـاحبه حاشـية يوضـح فيهـا المقـترح 

كمـــا  عاً يحظـــى بـــدعم بعـــض أعضـــاء اللجنـــة.البـــديل بوصـــفه مشـــرو 
 يمكن أن يعبرّ التعليق على مشروع المادة عن الاختلافات في الآراء.

كمــا أضــاف أنــه يرغــب في لفــت الانتبــاه إلى تعــديل تحريــري  -١٠٢
مـع مشـاريع  مـن أجـل تحقيـق الاتسـاق ٤٣بسيط على مشروع المادة 

 العربي.المواد الأخرى، وهو تعديل لا ينطبق على النص 

وفيمـــا يتعلـــق بمكـــان مشـــروع المـــادة، اتفُـــق علـــى أنـــه ينبغـــي  -١٠٣
ايـــة الفصـــل الثـــاني لأنـــه يتعلّـــق بجميـــع التزامـــات الجـــبر،  وضـــعه في 

 وينبغي أن يكون عنوانه "ضمان الأداء الفعّال للالتزام بالجبر".
ويتــــــألف الفصــــــل الأخــــــير مــــــن البــــــاب الثــــــاني، أي الفصــــــل  -١٠٤

مـادتين يتنـاولان الإخـلال الجسـيم بالالتزامـات الثالث، مـن مشـروعي 
الــــتي تفرضــــها القواعــــد القطعيــــة للقــــانون الــــدولي العــــام. وأعيــــد تــــرقيم 

، ٤٤و ٤٣ مشـــــروعي المـــــادتين، اللـــــذان يقـــــابلان مشـــــروعي المـــــادتين
حسبما اقترحهما المقرر الخاص في الأصل، وذلك بعد إدراج مشروع 

اية الفصل الثا ٤٣المادة   ني.الجديد في 
] مبــــادئ تطبيــــق الفصــــل ٤٣[٤٤ويحــــدّد مشــــروع المــــادة  -١٠٥

الثالث. وفي الجلسة العامة، أعُـرب عـن قلـق إزاء ضـرورة تمييـز فئـة 
محــــــدّدة مــــــن الانتهاكــــــات لالتزامــــــات القواعــــــد الآمــــــرة مــــــن قبــــــل 
المنظمـــات الدوليـــة. غـــير أنـــه كـــان هنـــاك اتفـــاق واســـع النطـــاق في 

لمســألة المطروحــة في الفصــل اللجنــة فضــلاً عــن ردود الــدول علــى ا
ــا الثامنــة  ٢٠٠٦الثالــث مــن تقريــر اللجنــة لعــام  عــن أعمــال دور

. وحيث إنه بدا عـدم وجـود حاجـة إلى التمييـز في )٣٤٥(والخمسين
هــذا الصــدد بــين حالــة الدولــة وحالــة المنظمــة الدوليــة، فقــد نــص 

] علـى إمكانيـة تطبيـق الفصـل الثالـث مـن ٤٣[٤٤مشروع المـادة 
اني على انتهاكات المنظمات الدولية للالتزامات بموجب الباب الث

 القواعد القطعية للقانون الدولي العام.
] نتــــائج معيّنـــة مترتبــــة علــــى ٤٤[٤٥ويبـــينّ مشــــروع المـــادة  -١٠٦

]. ٤٣[٤٤الإخـــــلال الجســـــيم بـــــالمعنى المقصـــــود في مشـــــروع المـــــادة 
، فــإن الغــرض مــن ٣وحســبما يمكــن اســتنتاجه بوضــوح مــن الفقــرة 

] هــــو تقــــديم وصــــف شــــامل لجميــــع النتــــائج ٤٤[٤٥وع المــــادة مشــــر 
المعينّة المترتبة على الإخلال الجسيم بالتزام بموجب القواعد الآمرة مـن 
قبل منظمة دولية. وقد يترتب بالفعل على بعض القواعد المعينّة لجوء 
الدول والمنظمات الدولية إلى نتائج أخرى غير النتائج المشار إليها في 

. وينبغـي تفسـير هـذه الأحكـام ٤٥من مشروع المادة  ٢و ١ الفقرتين
بوصـفها حـداً أدنى للنتـائج العامـة المنطبقـة في حالـة الإخـلال الجســيم 

 بالتزام للقواعد الآمرة من قبل منظمة دولية.
ومــــن شــــأن عموميــــة مشــــروع المــــادة، بالإضــــافة إلى شــــرط  -١٠٧

عـــــدم وجـــــود  ، أن يؤديـــــا إلى٣"عـــــدم الإخـــــلال" الـــــوارد في الفقـــــرة 
حاجــة إلى إدراج الإضــافات الــتي اقترحــت خــلال الجلســة العامــة في 
الحكم. كما أنه سيكون أمراً غريباً إضـافة التزامـات علـى المنظمـات 
الدولية غير منصوص عليها في المادة المقابلة بشأن مسؤولية الدول، 

 .)٣٤٦(٤١أي مشروع المادة 
واقــترُح خــلال الجلســة العامــة توســيع نطــاق الالتزامــات الــواردة  -١٠٨
]، أي الالتـــــــــــزام ٤٤[٤٥مـــــــــــن مشـــــــــــروع المـــــــــــادة  ٢و ١لفقـــــــــــرتين في ا

__________ 
 .٢٨المرجع نفسه، الفقرة  )٣٤٥(
لـــد الثـــاني (الجـــزء الثـــاني) والتصـــويب، ص ، ٢٠٠١حوليـــة  )٣٤٦(  ٣٥ا
 .١٥١-١٤٨و
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اء الإخلال فضلاً عن واجـب عـدم الاعـتراف ب قانونيـة بالتعاون لإ
الحالـــة وعـــدم تقـــديم العـــون أو المســـاعدة في اســـتمرارها، وذلـــك كـــي 
تشمل كيانات من غير الدول والمنظمات الدولية. وقد نظرت لجنـة 
الصياغة أيضاً في هذا الاقتراح، الذي طرح مسائل مماثلة لتلك التي 

. ومرة أخرى، بدا ٤٢و ٣٦تم تناولها فيما يتعلق بمشروعي المادتين 
ــــات أخــــرى ســــيؤثرّ أن الإشــــ ارة صــــراحة في مشــــروع المــــادة إلى كيان

بشدة على نطاق الـنص، الـذي يتنـاول التزامـات المنظمـات الدوليـة 
نحـــو الـــدول والمنظمـــات الدوليـــة الأخـــرى. وعلـــى الـــرغم مـــن ذلـــك، 

] أن النتـــائج المعيّنـــة ٤٤[٤٥سيوضـــح التعليـــق علـــى مشـــروع المـــادة 
بالالتزامـــــات الـــــتي قـــــد تكــــــون تخـــــل  لا ٢و ١الـــــواردة في الفقـــــرتين 

للكيانات الأخرى في حالة حدوث إخلال جسيم من قبل منظمـة 
 دولية لالتزام بموجب القواعد القطعية للقانون الدولي العام.

] سيشـــــير ٤٤[٤٥كمـــــا أن التعليـــــق علـــــى مشـــــروع المـــــادة  -١٠٩
اء هذا الإخلال  بصيغة واضحة إلى أن الالتزام بالتعاون في سبيل إ

ن يفهــم علــى أنــه يتطلّــب مــن المنظمــات الدوليــة أن تتخــذ ينبغــي أ
ا ووظائفهــا، حســبما هــي معرفّــة  إجــراءً يقــع خــارج نطــاق صــلاحيا

 في صكوك تأسيسها أو القواعد الأخرى ذات الصلة.
وقال في ختام عرضه التقرير الثاني للجنة الصياغة إنه يؤيدّ  -١١٠

ـــواردة في الت٤٤[٤٥إلى  ٣١مشـــاريع المـــواد  قريـــر كـــي تعتمـــدها ] ال
 اللجنة في القراءة الأولى.

دعــا اللجنــة إلى اعتمــاد عنــاوين ونصــوص مشــاريع  الــرئيس -١١١
 ].٤٤[٤٥إلى  ٣١المواد 

 ٤٢إلى  ٣١مشاريع المواد 
 .٤٢إلى  ٣١اعتمدت مشاريع المواد  

 ٤٣مشروع المادة 
 ٤٣تســاءل مــا إذا كــان مشــروع المــادة  الســيد غالتســكي -١١٢

ا.سيُعتمد بالحا  شية المصاحبة أو بدو
أشــــار إلى أن الحاشــــية جــــزء لا يتجــــزأ مــــن الــــنص  الــــرئيس -١١٣

 الذي يتعينّ اعتماده.
، بصــيغته المعدلــة شــفوياً مــن قبــل ٤٣اعتمــد مشــروع المــادة  

 رئيس لجنة الصياغة.
 ]٤٤[٤٥] و٤٣[٤٤مشروعا المادتين 

 ].٤٤[٤٥] و٤٣[٤٤اعتمد مشروعا المادتين  
القـراءة الأولى عنـاوين ونصـوص مشـاريع المــواد اعتمـدت في  

] بشــــــأن مســـــــؤولية المنظمــــــات الدوليـــــــة، ككـــــــل، ٤٤[٤٥إلى  ٣١
 بصيغتها المعدلة شفويا.ً 

 .٥٥/١٢رفُعت الجلسة الساعة 
ــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــ

 ٢٩٤٦الجلسة 
 ٠٥/١٠، الساعة ٢٠٠٧آب/أغسطس  ٢يوم الخميس، 

 براونليإيان السيد  الرئيس:
 فارغاس كارينيوالسيد إدموندو ثم: 

 (نائب الرئيس)
، الســــــيد أوجــــــو، الســــــيد الســــــيدة إســــــكاراميا الحاضرون: 

تريـــتش، الســـيد بيريـــرا، الســـيد بيليـــه، الســـيدة جاكوبســـون، الســـيد يب
حسونة، السيد حمود، السيد دوغارد، السيد سابويا، السيد سينغ، 

الســــيد الســــيد غالتســــكي، الســــيد غايــــا، الســــيد فارغــــاس كــــارينيو، 
أوســبينا،  -بيرمـوديس، السـيد فاســياني، السـيد فالينسـيا  -فاسـكويس 

ش، الســــيد كــــامتو، الســــيد كانــــديوتي، الســــيد فومبــــا، الســــيد كــــافلي
السيد كولودكين، السيد كوميساريو أفونسو، السيد ماكري، السيد 

 نولتي، السيد نيهاوس، السيد ويسنومورتي، السيد يامادا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــ
 )aut dedere aut judicare(الالتزام بالتسليم أو المحاكمة 

 A/CN.4/579، وAdd.1-2, sect. Fو (A/CN.4/577 (تابع)
 A/CN.4/585)، وAdd.1-4و

 من جدول الأعمال] ٦[البند 
 (تابع) التقرير الثاني للمقرر الخاص

دعــا الأعضــاء إلى مواصــلة النظــر في التقريــر الثــاني  الــرئيس -١
 ).(A/CN.4/585من المقرر الخاص عن الالتزام بالتسليم أو المحاكمة 

شكر المقرر الخاص على أنـه أتـاح للأعضـاء  السيد ماكري -٢
م علــى آرائــه الأوليــة ولأنــه ذكّـــر، في  الجــدد فرصــة تقــديم ملاحظــا
تقريره الثاني، بملخص المناقشات التي دارت في لجنة القـانون الـدولي 

 والآراء التي أعُرب عنها في اللجنة السادسة.
ل بأن الموضوع يؤلّف وحـدة واحـدة، وكان من الممكن القو  -٣

ولكـــن المقـــرر الخـــاص أظهـــر أنـــه يثـــير أســـئلة أوســـع مثـــل الصـــلة مـــع 
الولايــــة القضــــائية العالميــــة ومــــع الاختصــــاص الــــذي تمارســــه المحــــاكم 
الجنائية الدولية. أي أن هناك احتمالاً في أن يتسـع الموضـوع ويخـرج 

د دوغـارد في عن نطاق التحكّم؛ ولعل هذا ما كان يفكر فيـه السـي
الجلســـة الســـابقة عنـــدما أكـــد أن مـــن الأنســـب للجنـــة الرجـــوع عـــن 
ايـة التقريـر الأولي. وقـال إنـه يـرى أن  خطة العمل الـتي جـاءت في 
نجــاح الأعمــال في هــذا الموضــوع ســتعتمد علــى قــدرة المقــرر الخــاص 
الات المتصلة إلا  على تحديد نطاقه والاهتمام بعدم الحديث عن ا

همـــــة وبالقـــــدر الضـــــروري فقـــــط. وعلـــــى ذلـــــك، وكمـــــا إذا كانـــــت م
لاحظــــــه أعضــــــاء عديــــــدون في اللجنــــــة ووفــــــود عديــــــدة في اللجنــــــة 
السادسة، ليس من الضـروري معالجـة مبـدأ الولايـة القضـائية العالميـة 
ائيـــة، حـــتى إذا كانـــت هنـــاك درجـــة مـــن التـــداخل لا مفـــر  معالجـــة 
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ــــذي يطرحــــه الم ــــق نفــــس الشــــيء علــــى الســــؤال ال قــــرر منهــــا. وينطب
ناحيـــة المبـــدأ، يجـــب عليـــه أن  الخـــاص عـــن "البـــديل الثلاثـــي": فمـــن

المحاكمـة، وأن يـترك جانبـاً إمكانيـة  يقتصر على الالتزام بالتسليم أو
تســليم مقــترف الجريمــة المفــترض إلى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة أو إلى 
غيرهــا مــن جهــات القضــاء الــدولي. فلــيس مــن الســهل تقســيم هــذه 

أقسام محدّدة. فهـل الالتـزام بالتسـليم يكـون قـد نُـفّـذ إذا المسألة إلى 
ـــــة؟ لا شـــــك أن المقـــــرر  ـــــوب إلى محكمـــــة دولي ـــــدّم الشـــــخص المطل قُ
الخاص سـيكون عليـه أن يتنـاول هـذه النقطـة ولكـن يجـب عليـه هنـا 
أيضـاً عــدم توسـيع نطــاق الموضـوع بدرجــة كبـيرة لأن هــذا الموضــوع،  

بقة، يــدخل في العلاقــات كمــا لاحــظ الســيد بيليــه في الجلســة الســا
بـــــين معاهـــــدات، وفي حالـــــة فحـــــص التـــــزام عـــــرفي، يكـــــون الســـــؤال 

 المطروح هو العلاقة بين المعاهدات والقانون الدولي العرفي.
وقــــال إن الســــؤال الرئيســــي الــــذي يثــــيره النظــــر في هــــذا  -٤

الموضوع، وعلى كل حال السـؤال الـذي يجـب الإجابـة عنـه قبـل 
ذا كان الالتزام بالتسليم أو المحاكمة هو المضي قدماً، هو معرفة إ

التــــزام تعاهــــدي بحــــت أم أنــــه موجــــود أيضــــاً في القــــانون الــــدولي 
العـــرفي، وفي هـــذه الحالـــة الأخـــيرة يجـــب تحديـــد نطاقـــه. ويعـــترف 

بـأن هـذا هـو  )٣٤٧(من تقريـره الأولي ٤٠المقرر الخاص في الفقرة 
اللجنــــة، وأن واحــــد مــــن المشــــاكل المركزيــــة الــــتي يجــــب أن تحلّهــــا 

الإجابة هي التي ستحدّد طريقة نظر اللجنة في الموضوع ومحتوى 
 مشاريع المواد التي ستوضع.

وقـــــال إن الأعضـــــاء الثلاثـــــة الـــــذين تكلمـــــوا بعـــــد المقـــــرر  -٥
الخـــاص في الجلســـة الســـابقة كـــان مـــن رأيهـــم، إلى حـــد مـــا علـــى 
ـــــزام بالتســـــليم أو المحاكمـــــة موجـــــود في القـــــانون  الأقـــــل، أن الالت
ــــم كــــانوا يظنــــون أن الأعمــــال في هــــذا  الــــدولي العــــرفي ويبــــدو أ

، فــإن الموضــوع يجــب أن تســير علــى هــذا الأســاس. وعلــى ذلــك
اللجنــة يجــب أن تكــون أكثــر صــراحة وانفتاحــاً في هــذه النقطــة. 
فبالنسبة للأعضاء المذكورين، فبالرغم من أن المقرر الخاص يشير  
ً إلى القانون الدولي العرفي في تقـاريره، لكنـه لا يبـينّ موقفـه  كثيرا

ً  ٤٠بوضوح. وفي الفقرة  من التقرير الأولي قال إن عدداً متزايدا
ب يؤيـــــد الفكـــــرة القائلـــــة بـــــأن الالتـــــزام بالتســـــليم أو مـــــن الكتـّــــا

المحاكمة هو أيضـاً موجـود في القـانون الـدولي العـرفي، وفي الفقـرة 
د بحــذر أن تطــوّر الممارســة الدوليــة  ١٠٩ مــن تقريــره الثــاني، يؤكّــ

د مثــل هــذا  اســتناداً إلى تزايــد عــدد المعاهــدات الــتي تنشــئ وتؤكّــ
بدايــــة وضــــع قاعــــدة عرفيــــة الالتـــزام قــــد يفضــــي علــــى الأقـــل إلى 

مـــن  ١٠٩ســـليمة. ومـــع ذلـــك، فـــإن الحاشـــية الـــواردة في الفقـــرة 
تقريره الثاني، التي تقول إنه إذا انضمت دولـة مـا إلى معاهـدات 

التسليم أو المحاكمة فإن هذا يـدل بقـوة علـى بلتزامات اتتضمن 
ــذا المبــدأ في القــانون الــدولي العــرفي،  اعتزامهــا أن تكــون ملزمــة 

إلى أبعــد ممــا يجــب. ويبــدو أن المقــرر الخــاص ينضـــم إلى  تــذهب
مـــن تقريـــره الثـــاني أنـــه  ١١٢هـــذا الـــرأي عنـــدما يؤكّـــد في الفقـــرة 

__________ 
لد الثاني (الجزء الأول)، الوثيقة ، ٢٠٠٦حولية  )٣٤٧(  .A/CN.4/571ا

يمكن اعتبـار تزايـد كـم هـذه الالتزامـات الـتي تقبلهـا الـدول مـبررّاً 
من التزامات تعاهدية محضة إلى  -لتغيير نوعية تلك الالتزامات 

أعمال اللجنة لا يمكن أن تقـوم  قواعد عرفية. وقال إنه يرى أن
علــى هــذا التحليــل: فــالكم مهــم ولكنــه يــدل فقــط علــى ممارســة 
واســـــعة الانتشـــــار ولا يعـــــبرّ بالضـــــرورة بمفـــــرده عـــــن رأي قـــــانوني. 
فينبغي أن تستند اللجنة، لا إلى محتوى المعاهـدات فحسـب بـل 
أيضــاً إلى التشــريعات الوطنيــة والأدلــة علــى مــا أُنجــز فعــلاً. ولــن 

ن للجنة مصداقية إلا إذا حدّدت التزاماً في القـانون الـدولي تكو 
العـــرفي بالتســـليم أو المحاكمـــة بفضـــل تحليـــل دقيـــق. وقـــد أعربـــت 
دولة واحدة على الأقل، بناءً على حجج دقيقة، عن رأيها بأن 
هذا الالتزام ليس لـه أي مصـدر في القـانون العـرفي، وسـواء كـان 

 فيجب أن يؤخذ في الحسبان.هناك اتفاق في هذا الرأي أم لا، 
وتزايـــــد عـــــدد المعاهـــــدات الـــــتي تضـــــم الالتـــــزام بالتســـــليم أو  -٦

المحاكمــة هــو نقطــة بدايــة مهمــة، كمــا قــال المقــرر الخــاص، ولكنهــا 
ليســـت إلا نقطـــة بدايـــة. فينبغـــي للجنـــة أن تفحـــص أيضـــاً القـــانون 
الــداخلي: فمــثلاً كــم عــدد الــدول الــتي أدرجــت في تشــريعها الالتــزام 

تســـليم أو المحاكمــــة بمعــــزل عــــن الالتـــزام التعاهــــدي؟ وكيــــف تــــرى بال
التنفيذ الفعلي لهذا الالتزام أياً كان مصدره؟ وقال إن المقـرر الخـاص 
محــق في أن يقــول إن اللجنــة تحتــاج لمواصــلة أعمالهــا إلى معرفــة مزيــد 
من ردود أفعال الحكومات. وكما اقترُح في لجنة القانون الـدولي وفي 

ادســة، فـإن أنســب مجـال لهــذا الموضـوع هــو مجـال الجــرائم اللجنـة الس
الدوليــــة الخطــــيرة. ولهــــذا، فــــإن علــــى المقــــرر الخــــاص أن يفحــــص إذا  
كانـت الالتزامـات الـتي تقـع علــى الـدول بشـأن هـذه الجـرائم تشــمل 
التزامـــاً بالعمـــل علـــى إجـــراء محاكمـــة، إمـــا بالـــدخول في الإجـــراءات 

 فترض إلى دولة أخرى.مباشرة، أو بتسليم مقترف الجريمة الم

وإيضـــاح مســـألة إذا كـــان الالتـــزام بالتســـليم أو المحاكمـــة  -٧
موجـــوداً في القـــانون الـــدولي العـــرفي سيســـاهم في حـــل كثـــير مـــن 
الأســئلة الأخــرى الــتي أثارهــا المقــرر الخــاص. وبالنســبة للحقــوق 

من التقرير الثاني، فإذا كان الالتزام ينشأ  ٨٨المذكورة في الفقرة 
القانون التعاهدي، فيمكن أن يكون له حق تـابع هـو  فقط من

ــــذ الالتزامــــات  ــــة بتنفي ــــدول الأطــــراف الأخــــرى في المطالب حــــق ال
التعاهديــة. أمــا إذا كــان الالتــزام التزامــاً بموجــب القــانون العــرفي، 
فإن وجود حقوق متصلة هو مسألة أعقد بكثير والإجابات أقل 

 وضوحاً بكثير.

الأســئلة الــتي أثارهــا المقــرر وينطبــق نفــس الشــيء علــى  -٨
من تقريره الثاني عن الأولوية بين  ٩٢و ٩١الخاص في الفقرتين 

الالتزام بالتسليم أو الالتزام بالمحاكمة، ووجود السلطة التقديرية 
أم عــدم وجودهــا لــدى الــدول للاختيــار بــين الاثنــين، ومســألة 

در  معرفة هل الالتزام شرطي أو بديل، والإجابة عنها تعتمد بق
اً في القــــــــانون  ً أساســــــــ كبــــــــير علــــــــى اعتبــــــــار الالتــــــــزام موجــــــــودا

اً  الــدولي التعاهــدي أو في القــانون العــرفي. ويعتمــد عليهــا أيضــ
. ومع ذلك، فإن المقـرر الخـاص يقـرّ في ١نطاق مشروع المادة 
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مـــن تقريــــره الثـــاني بـــأن إرســــاء هـــذا الالتـــزام يجعــــل  ٨١الفقـــرة 
كبـيرة. وقـال إن ذلـك مسألة مصادر ذلـك الالتـزام ذات أهميـة  

ــــه وآثــــاره.  ــــزام وطريقــــة إعمال اً علــــى محتــــوى الالت يصــــدق أيضــــ
 ١ولــــذلك فمــــن الضــــروري معرفــــة مــــا إذا كــــان مشــــروع المــــادة 

سينطبق في نفس الوقـت علـى النظـام التعاهـدي وعلـى النظـام 
العرفي أو على النظام التعاهدي وحـده. وقـال إنـه يقـترح، قبـل 

نة الصياغة، الانتظار حـتى يقـدّم إلى لج ١إحالة مشروع المادة 
 المقرر الخاص مشاريع مواد أخرى تسمح بتوضيح هذه النقطة.

تحدث بصفته عضواً في اللجنة فقال إنه يؤيدّ تماماً الرئيس  -٩
فكـــرة التمييـــز بوضـــوح بـــين مـــا هـــو معـــروض علـــى أنـــه مـــن القـــانون 
العرفي وما هو معروض علـى أنـه ناشـئ ببسـاطة مـن الممارسـة، دون 

ن يكون بالضرورة ممثلاً للرأي القانوني. ومجموع الأسئلة التي ترتبط أ
بالولايـــة الجنائيـــة والتســـليم هـــو معقّـــد بوجـــه خـــاص، وخصوصـــاً مـــا 
يتعلق بمصـادر القـانون ومـدى إمكـان القـول بـأن هنـاك نشـوءاً لمبـدأ 

 في القانون العرفي.
وسيكون من الصعب على كل حال تجنب مسـألة التطـوير  -١٠

يجي. وفي هـــذا الصـــدد إذا رأت اللجنـــة مـــن الضـــروري صـــياغة التـــدر 
ـا يجـب أن تفعـل  اقتراحات من النوع الذي ينشئ قواعد قانونية فإ

ا لا تكون قد تجاوزت ولايتها.  ذلك لأ
ويبــدو مــن الصــعب جــداً أيضــاً تحديــد مــا إذا كــان الالتــزام  -١١

 القــــانون بالتســــليم أو المحاكمــــة يقابلــــه التــــزام أو عــــدة التزامــــات في
الــدولي دون التعــرّض لــبعض مســائل متصــلة، مثــل مســألة معرفــة إذا  
ــا أساســـاً شـــرعياً  كانــت الولايـــة القضــائية العالميـــة تعتــبر في حـــد ذا
للمحاكمة. فالولاية القضـائية العالميـة لا يجـب ممارسـتها إلا بـاحترام 
ضــمانات الإجــراءات الجنائيـــة، وخصوصــاً حضـــور الشــهود ووجـــود 

 ات، وهو ما لا يحدث في جميع الحالات.أدلة إثب
قــال إنــه يشــارك الســيد مــاكري رأيــه الــذي  الســيد دوغــارد -١٢

يقــول إن مــن الصــعب جــداً تحديــد مــا إذا كــان الالتــزام بالتســليم أو 
ــــل إن  ــــداً أكيــــداً. ب المحاكمــــة موجــــوداً في القــــانون العــــرفي أم لا تحدي

يعتـبران حجـة في هـذا الموضـوع، وهمـا  نمؤلفي العمل الرئيسي اللـذي
Bassiouni وWise

، يختلفان في هـذه النقطـة. ومـع ذلـك، كمـا )٣٤٨(
أوضحه الرئيس منذ قليل، فإن أمام اللجنة إمكانية السير في طريق 
التطوير التدريجي. وعلى ذلـك، لا تكـون الأولويـة هـي التحقـق مـن 

في التــدوين، بــل  وجــود التــزام عــرفي بالتســليم أو المحاكمــة قبــل البــدء
الاختيار بين التطوير التدريجي وأسلوب يكـون فيـه التمييـز أقـل بـين 

 التطوير التدريجي والتدوين.
ـــا -١٣ قـــال إنـــه يقـــدّر اعتنـــاء المقـــرر الخـــاص بإرســـاء  الســـيد غاي

أســــس أعمالــــه، حــــتى إذا كــــان ذلــــك قــــد يــــؤدي إلى تــــأخير تحليلــــه 
__________ 

)٣٤٨( M. C. Bassiouni and E. M. Wise, Aut Dedere Aut Judicare: 
the Duty to Extradite or Prosecute in International Law, Dordrecht, 

Martinus Nijhoff, 1995. 

ني قيّمـــة دون أي للموضـــوع. والدراســـة الـــتي جـــاءت في تقريـــره الثـــا
ـــــذي يوجّهـــــه إلى مختلـــــف  ـــــى الاهتمـــــام الشـــــديد ال ـــــدل عل شـــــك وت
الملاحظـــات الـــتي أبـــديت ســـواء في اللجنـــة أم في اللجنـــة السادســـة. 
وربمــا بالإمكـــان تفهّـــم تشـــوّقه لســـماع الإجابـــة الـــتي ســـوف يقـــدّمها 

 المقرر الخاص على تلك الملاحظات.
ا الموضـوع في وقال إنه أتيحت له الفرصة للحديث عن هـذ -١٤

الــدورة الســابقة ولهــذا فإنــه سيقتصــر علــى التــذكير بالاتجــاه العــام في 
ـــــة  ـــــه بوجـــــه خـــــاص أن مـــــن المناســـــب في بداي ـــــه. فمـــــن رأي مداخلات
الحـــديث عـــن الالتـــزام بالتســـليم أو المحاكمـــة ذكـــر بعـــض أســـئلة قـــد 
تكون لها صلة مع الموضوع، مثل نطاق الولاية القضـائية العالميـة أو 

ى التســليم. ولكــن هــذه الأســئلة لا يجــب النظــر فيهــا إلا الحــدود علــ
بقدر ما تكون ذات صلة مباشرة. وللمساهمة في تحديـد مـا هـو ذو 
صــــلة، قـــــد يكـــــون مـــــن المفيــــد وصـــــف النظـــــام القـــــائم وراء الالتـــــزام 
بالتسـليم أو المحاكمــة. وعلــى ذلــك، فبموجــب معاهــدة، وربمــا أيضــاً 

، يكون لدولة أو لعـدة دول بموجب قاعدة من القانون الدولي العام
ــــة. ويكــــون عليهــــا أيضــــاً التــــزام  اختصــــاص أولي بشــــأن جريمــــة معين
بمحاكمــــة الفاعــــل المفــــترض للجــــرم، ولكــــن إذا كــــان موجــــوداً علــــى 
ــــدة علــــى  ــــن تكــــون مفي ــــاً ل أرضــــها فقــــط، نظــــراً لأن المحاكمــــة غيابي
ـــا ســـتثير مســـألة كيفيـــة احـــترام حقـــوق المـــتهم. وعلـــى  الإطـــلاق وإ

ا كــان الفاعــل المفــترض موجــوداً علــى إقلــيم دولــة أخــرى ذلــك، فــإذ
ــــــة الــــــتي لهــــــا الاختصــــــاص الأولي يجــــــب، لممارســــــة هــــــذا  فــــــإن الدول
ـــــة الـــــتي يوجـــــد علـــــى  الاختصـــــاص، أن تطلـــــب تســـــليمه مـــــن الدول
إقليمها. وهذه الدولة ربما لا تكون من الـدول الـتي لهـا الاختصـاص 

ــا كانــت ستمارســه. ويمكــن أن يكــ ون علــى الدولــة الأولى، وإلا فإ
المطالبـــة بالتســـليم التـــزام بتســـليم الفاعـــل المفـــترض، ولكـــن حـــتى إذا  
كانت هناك معاهدة أو قاعدة من القانون الدولي العام تنص علـى 
التســــليم في الجريمــــة المعنيــّــة، فقــــد تكــــون هنــــاك اســــتثناءات. وعلــــى 
ذلــك، فــإن القواعــد الخاصـــة بالتســليم والاســتثناءات الــواردة عليهـــا 

ســائل مهمــة، ولكــن لــيس لهـا إلا صــلة غــير مباشــرة مــع التــزام هـي م
الدولة المطالبة بالتسـليم بالمحاكمـة، ويجـب عـدم إدراج هـذه المسـائل 

 في دراسة اللجنة.
والالتـــــزام بالمحاكمـــــة لا يوجـــــد إلا إذا كانـــــت الدولـــــة المطالبـــــة  -١٥

لويـة بالتسليم لا تسلّم. وفي هـذه الحالـة تكـون القاعـدة الـتي تقـرّر الأو 
للدولــة الطالبــة في ممارســة الاختصــاص غــير منطبقــة. فالدولــة المطالبــة 
ــــزام  ــــة بمعــــزل عــــن الالت يمكــــن أن يكــــون لهــــا اختصــــاص بالجريمــــة المعني
بالتســـليم أو المحاكمـــة. ومـــع ذلـــك، فـــإذا كـــان الالتـــزام منطبقـــاً، فـــإن 
الدولــة المطالبــة بالتســليم يكــون لهــا بالضــرورة اختصــاص، علــى الأقــل 

المحاكمـة، بـل يكـون  المعاهدة التي تفـرض الالتـزام بالتسـليم أوبموجب 
 عليها الالتزام بممارسة هذا الاختصاص.

ووجـــود الولايـــة القضـــائية العالميـــة في الدولـــة المطالبـــة بالتســـليم  -١٦
ليس شرطاً مسبقاً. فحـتى إذا كانـت هـذه الدولـة لـيس لهـا اختصـاص 

ــــا تحصــــل علــــى هــــذا الا ختصــــاص بموجــــب مبــــدأ بالجريمــــة المعنيــــة فإ
 الالتزام بالتسليم أو المحاكمة وتصبح ممارسته التزاماً عليها.
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وهنــاك ســيناريو آخــر ممكــن: فالدولــة ألــف الــتي يوجــد علــى  -١٧
إقليمهـا الفاعــل المفــترض، عليهــا التــزام بالمحاكمــة، ولكــن الدولــة بــاء 
تطلب التسليم. فـإذا قبلـت الدولـة ألـف هـذا الطلـب، يمكـن القـول 

ا أعطت للدولة التي تطلب ذلك بأ ا نفّذت التزامها بالمحاكمة لأ
إمكانيــــة إجــــراء المحاكمــــة. ويمكــــن أن يوصــــف هــــذا الســــيناريو بأنــــه 
الالتزام بالتسليم أو المحاكمة، على أسـاس أن التسـليم هنـا لـيس إلا 

 نوعاً من أنواع تنفيذ التزام المحاكمة.
ف المــــوجز ويمكـــن اســـتخلاص عــــدة نتـــائج مـــن هــــذا الوصـــ -١٨

للمؤسســــة القانونيــــة "الالتــــزام بالتســــليم أو المحاكمــــة". فــــأولاً يجــــب 
ــــــتي جــــــاءت في الفقــــــرة  ــــــق ال ــــــر  ٦١تــــــدقيق خطــــــة الطري مــــــن التقري

، بحيــــث تســــتطيع اللجنــــة أن تركّــــز علــــى المســــائل ذات )٣٤٩(الأولي
، يجـب اسـتبعاد ١الصلة المباشرة. وثانياً، فيمـا يخـص مشـروع المـادة 

ذكر الالتزام يدفع إلى الظـن بأنـه بـديل، ولـيس  كلمة "البديل" لأن
مــن الصــحيح القــول بــأن الــدول لــديها دائمــاً الخيــار. ففــي حــالات  
كثــيرة، وبموجــب القــانون الــدولي، يكــون علــى الدولــة المطالبــة التــزام 
بالتســليم ولكنــه لا يوصــف بأنــه التــزام بالتســليم أو المحاكمــة إلاّ في 

ــا يمكــن أن الســيناريو الثــاني، حيــث يكــون لهــ ا بالفعــل الخيــار، إذ إ
 تلجأ إلى التسليم كوسيلة لتنفيذ التزامها.

وثالثــاً، لــيس مــن المفيــد التســاؤل إذا كانــت الدولــة المطالبــة  -١٩
بالتســـليم لهـــا اختصـــاص بمعـــزل عـــن الالتـــزام بالتســـليم أو المحاكمـــة. 

 -وكمــا لاحـــظ أعضــاء آخـــرون في اللجنــة، فـــإن الالتــزام بالمحاكمـــة 
ينشــأ  -كــان نابعــاً مــن معاهــدة أو مــن القــانون الــدولي العــام   ســواء

مــن وجــود الفاعــل المفــترض للجريمــة علــى إقلــيم دولــة التســليم ومــن 
 رفضها تسليمه إلى دولة لها اختصاص أولى.

قال فيما يتعلق بمسألة الصلة بين مبدأ الولاية  السيد فومبا -٢٠
اكمـة إنـه يجـب، مـن أجـل القضائية العالمية والالتزام بالتسـليم أو المح

معرفـــة مـــا إذا كـــان مـــن الضـــروري معالجـــة المســـألتين ســـوياً أم علـــى 
انفصال، التعرّف على ما يربطهمـا أو مـا يميـّز بينهمـا جوهريـاً سـواء 
في القــــانون أو في الواقــــع. وفي جميــــع الحــــالات، يمكــــن القــــول بــــأن 

لا  الالتـــزام محـــل البحـــث هـــو التـــزام ذو شـــقين، وأنـــه يصـــاغ بطريقـــة
يثـير سـؤالاً  -الالتزام بالمحاكمـة  -تجميعية بل بديلية. فالشق الثاني 

عـــن الاختصـــاص بمســـألة المحاكمـــة، ومــــن هنـــا ضـــرورة المقارنـــة بــــين 
المؤسستين، وبوجه خاص تحديد هدفهما، ومما تتألفان، وأساسهما 
ـــا في  القـــانوني وطريقـــة عملهمـــا أو الطريقـــة الـــتي يجـــب أن تعمـــلا 

 ي.الواقع العمل
ومبـــدأ الولايـــة القضـــائية العالميـــة يهـــدف إلى ضـــمان القمـــع  -٢١

دون تراخي في بعض الجرائم التي تكـون خطـيرة بوجـه خـاص. وهـو 
يعــني الاعــتراف لمحــاكم كــل دولــة بالقــدرة علــى المحاكمــة عــن أفعــال 
ارتُكبـــــت في الخـــــارج، مهمـــــا يكـــــن مكـــــان وقـــــوع الجـــــرم أو جنســـــية 

بـدأ موجـود في نفـس الوقـت في الفاعل أو الضـحية، وأسـاس هـذا الم
__________ 

لد الثاني (الجزء الأول)، الوثيقة ، ٢٠٠٦حولية  )٣٤٩(  .A/CN.4/571ا

القـــانون العــــرفي وفي القــــانون التعاهــــدي. والواقــــع أنــــه يمكــــن بصــــورة 
معقولة القول بأن الدول تسـتطيع، مـن زاويـة القـانون الـدولي العـام، 
أن تـــدّعي بولايـــة قضـــائية عالميـــة فيمـــا يخـــص بعـــض الجـــرائم الخطـــيرة 
بوجـــه خـــاص. ومـــن الصـــحيح مـــن جهـــة أخـــرى أن هنـــاك صـــكوكاً  
كثــيرة، مــن زاويــة القــانون الــدولي التعاهــدي، تحــدّد الجــرائم الدوليــة 

 وتنص على ولاية قضائية عالمية.
والالتـــزام بالتســـليم أو المحاكمـــة، الهـــادف إلى منـــع الإفـــلات  -٢٢

مــن العقــاب، يعتــبر عنصــراً أساســياً في نظــام الاختصــاص والتعــاون 
 -بــديل، أو المشــروط بــين الــدول في المــواد الجنائيــة. وهــذا الالتــزام ال

هـو بصــفة  -بمعـنى أن تنفيـذ أحــد طرفيـه يخضــع لعـدم تنفيـذ الآخــر 
عامـــة ذو طبيعـــة تعاهديـــة. ولكـــن يبـــدو مـــع ذلـــك أن مـــن الممكـــن 
بصفة معقولة القول بأن الجرائم المخلّة بسلم الإنسانية وأمنها يمكن 

 أن يكون مصدرها القانون العرفي.
كيـــــــد مـــــــا يلـــــــي، أولاً أن وفي ختـــــــام هـــــــذه النقطـــــــة يمكـــــــن تأ -٢٣

 -الولاية القضائية العالمية والالتـزام بالتسـليم أو المحاكمـة  -العنصرين 
يهــــدفان إلى نفــــس الهــــدف؛ وثانيــــاً، أن هــــذا الهــــدف يكتســــي أهميــــة 
خاصـــة وطبيعـــة مطلقـــة بالنســـبة لفئـــة الجـــرائم المخلــّـة بســـلم الإنســـانية 

يـة القضـائية العالميــة وأمنهـا؛ وثالثـاً، وبموجـب المنطـق، فـإن ممارسـة الولا
يجب أن تكون لها صفة الأولوية؛ ورابعاً، إذا لم يتحقق ذلـك، وعلـى 
سبيل الاحتياط فقط، يمكن القول بأن التـزام التسـليم يصـبح قاعـدة. 
وقال في هذا الخصـوص إنـه لا يفهـم تمامـاً كلمـة "توسـيع نطـاق" الـتي 

ــــره الثــــا ١٠٤ اســــتعملها المقــــرر الخــــاص في الفقــــرة ني بشــــأن مــــن تقري
: فهـل يريـد أن )٣٥٠(مبادئ برينستون المتعلقة بالولاية القضائية العالمية

يقــول إن الالتــزام بالتســليم أو المحاكمــة ينطبــق في نفــس الوقــت علــى 
"الجــــرائم الجســــيمة" وعلــــى "جــــرائم أخــــرى" أم أنــــه ينطبــــق في نفــــس 
ذا الوقت مثل الولاية القضائية العالمية؟ ففي الحالة الثانيـة، سـيكون هـ

 التأكيد غريباً إذ لا يمكن المحاكمة والتسليم في نفس الوقت.
وأمــا عـــن صـــياغة مشـــروع مــادة عـــن نطـــاق التطبيـــق بصـــفة  -٢٤

تمهيديــــة، فقــــال إنــــه لا يعــــارض ذلــــك خصوصــــاً وأن الــــنص الــــذي 
يقترحـــــه المقـــــرر الخـــــاص يبـــــدو للوهلـــــة الأولى أنـــــه يســـــير في الطريـــــق 

ية الــتي يجــب أن تؤخــذ في الصــحيح لأنــه يشــير إلى العناصــر الضــرور 
الحســــــبان. وقــــــد لا تكــــــون المصــــــطلحات المســــــتعملة هــــــي أفضــــــل 

يمكن لأن مصطلحات مثـل "إرسـاء" أو "تطبيـق" يمكـن أن تثـير  ما
صـعوبات. وأمـا عبـارة "الالتـزام البــديل"، فهـي تفـترض الإجابـة عــن 

مــن التقريــر) ولعــل مــن  ٩٠ســؤال عــن وجــود التــزام جمعــي (الفقــرة 
يقال: "تطبّق مشاريع المواد الحالية على تعريـف الالتـزام الأفضل أن 

 بالتسليم أو المحاكمة وعلى نطاقه وتنفيذه".
وقـــــال إن المقـــــرر الخـــــاص كـــــان علـــــى حـــــق عنـــــدما فحـــــص  -٢٥

بالتفصيل مسألة الآثار التبادلية لجانبي الالتزام من الزاويـة المزدوجـة، 
ن "مبــدأ". أي الشــكل والموضــوع، والحــديث عــن "التــزام" ولــيس عــ

__________ 
 أعلاه. ٣٣٣انظر الحاشية  )٣٥٠(
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وأما مسألة إذا كانت الدولة يمكن أن ترفض التسليم "عندما تكون 
مـن  ٩١مستعدة لتنفيذ سبلها للمقاضـاة في هـذه القضـية" (الفقـرة 

مــع الــتحفظ علــى مســائل  -التقريــر) فيبــدو أن الــرد هــو بالإيجــاب 
لأن ذلـك يـدخل في  -الأولوية بـين الدولـة الطالبـة والدولـة المطالبـة 

إذا كانــت الدولــة لا تســلّم فــإن عليهــا أن تحــاكم. وهــذا  منطــق أنــه
المنطــق يســتدعي أيضــاً رداً إيجابيــاً علــى ســؤال معرفــة مــا إذا كانــت 
الدولــة تســتطيع أن تــرفض التســليم في حالــة وجــود قرينــة علــى عــدم 
ـــا الـــداخلي، مـــع  الشـــرعية أو عـــدم توافـــق طلـــب التســـليم مـــع قانو

تأسيســـــاً ســـــليماً ومقابـــــل تحفـــــظ علـــــى أن تكـــــون القرينـــــة مؤسســـــة 
 ضمانات الحماية والفاعلية.

وعن وجود "البـديل الثلاثـي"، قـال أولاً إنـه لـيس مـن المهـم  -٢٦
بشـرط ألا تكـون المحاكمـة مجـرّد  -أن تكون الدولة هـي الـتي تحـاكم 

أم المحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة، إذ إن الضـــروري هـــو تفـــادي  -مهزلـــة 
ـــدأ التكامـــل   -الإفـــلات مـــن العقـــاب. وفي هـــذا الفـــرض يكـــون مب

الـــذي يثـــير مســـألة التنـــافس بـــين المحـــاكم الوطنيـــة والمحكمـــة الجنائيـــة 
هو الذي ينطبق وبالتالي فإن المشكلة تُطرح بعبارة مختلفة  -الدولية 

للمحكمة الجنائية الدولية له الأولوية أم  بحسب ما إذا كان التسليم
لا. فـــإذا كـــان الأمـــر كـــذلك، فـــإن الالتـــزام بالتســـليم أو المحاكمـــة لا 

 ينتج أثره.
وأما عن نطاق الاختصاص من حيث الأشخاص في هذا  -٢٧

الالتــزام، فــإذا كــان واضــحاً أنــه يســتهدف الأشــخاص الطبيعيــين، 
ين تحتــاج إلى مزيــد فــإن مســألة تطبيقــه علــى الأشــخاص الاعتبــاري

ـــا القضـــائية"  مــن التفكـــير. وأمـــا عـــن معــنى تعبـــير "في إطـــار ولايا
مــن التقريــر، فإنــه يشــارك المقــرر الخــاص  ٩٦المســتعمل في الفقــرة 

رأيه الذي أعـرب عنـه. وأمـا عـن الولايـة القضـائية النوعيـة في هـذا 
الالتزام، فقال إنه يصرّ على ضرورة عدم إعادة تعريف الجرائم بل 
اســتهداف فئــات الجــرائم المعنيــة علــى أســاس معيــار لا جــدال فيــه 
مثل "الجسيمة بوجه خاص" في جريمة ما، أو الجرائم المخلّة بسلم 

 الإنسانية وأمنها.
وأمــــا عــــن الــــنهج الــــذي يجــــب الســــير عليــــه، قــــال إن مــــن  -٢٨

يخصّــص "للتعــاريف"، بــل  ٢الضــروري بالفعــل وضــع مشــروع مــادة 
وإذا كان يبـدو مـن الصـعب، في هـذه المرحلـة إنه لا غنى عنه، حتى 

من العمل، وضع قائمة كاملة بالمصطلحات. ومع ذلك، فلا شك 
أنــه رغــم التشــعبات الــتي يمكــن أن تظهــر فــإن هنــاك ثلاثــة مفــاهيم 
أساســـية هـــي "الالتـــزام" و"التســـليم" و"المحاكمـــة" تظهـــر في مشـــروع 

سـتدعو الحاجـة الحالي. وأما عن وصف الالتزام الرئيسـي، ف ١المادة 
 إلى عدة مواد لتحديد تعريفه.

)، فقــال إنــه ١٠٨وأمــا عــن مشــروع المــادة (ســين) (الفقــرة  -٢٩
يظنه مفيداً رغم أنه لا يفعل إلا أن يذكر حقيقة بديهية في القانون 

يجيــب عــن  الــدولي. بالإضــافة إلى ذلــك، فــإن نطاقــه محــدود لأنــه لا
زام العــرفي. وأمــا فكــرة الســؤال المهــم الخــاص بطبيعــة أو أســاس الالتــ

دراسة مجموع المعاهدات الدولية بطريقة منتظمة حـتى يتـوافر أسـاس 

أكثــر صــلابة، فهــو يؤيــّدها. ومــن المؤكّــد أن الإشــارات الــتي قــدّمتها 
اللجنة في مشروع مدونة الجرائم المخلّة بسـلم الإنسـانية وأمنهـا عـام 

مــا إذا   لهــا فائــدة، ولكــن يجــب النظــر في مســألة معرفــة )٣٥١(١٩٩٦
كانــــت هــــذه الإشــــارات تحتــــاج إلى تــــدقيق أو اســــتكمال، وإلى أي 
مــدى. وأخــيراً قــال إن خطــة العمــل الأوليــة يجــب بالفعــل أن تظــل 
هـــي خارطـــة الطريـــق لأن النظـــر في الجوانـــب الضـــرورية الـــتي تحتـــوي 
عليهـــا ســـيكون مـــن طبيعتهـــا أن تســـاعد علـــى تقـــدّم الأعمـــال. وفي 

 إلى لجنة الصياغة. ١مشروع المادة  الختام قال إنه يؤيدّ إحالة
تحـدث بصـفته عضـواً في اللجنـة، فقـال إنـه لا يـرى  الرئيس -٣٠

أن مـــــن المفيـــــد الرجـــــوع إلى قـــــانون المعاهـــــدات في إطـــــار الموضـــــوع 
المطـــروح للبحـــث. فمـــا ســـيكون معـــنى التوصـــيات الخاصـــة بـــالالتزام 

ا  لـن تكـون بالتسليم أو المحاكمة التي أساسها قانون المعاهدات؟ إ
إلا لغـواً، وبالتــالي لــن تكــون لهــا فائـدة. وينبغــي للجنــة علــى الأصــح 
أن تصل إلى توصيات إما تستند إلى مبـادئ القـانون الـدولي العـام، 
ـــــدف التطـــــوير  أو القـــــانون الـــــدولي العـــــرفي، أو تتقـــــدّم بمقترحـــــات 

بالتسليم التدريجي للقانون. وقال إنه لم يظن أبداً أن "التزام" الدولة 
أو المحاكمـــة يمكـــن ممارســـته بطريقـــة "منعزلـــة" كمـــا يقـــال، أي بطريقـــة 
مستقلة عـن تطبيـق بقيـة قواعـد القـانون الـدولي، وخصوصـاً تلـك الـتي 

 تحكم وجود قاعدة شرعية لممارسة هذه الولاية.
أشــار في البدايــة، فيمــا يتعلــق بنطــاق الموضــوع  الســيد كــامتو -٣١

المطـــروح للبحـــث، أنـــه كـــان مـــن الممكـــن المضـــي إلى أبعـــد مـــن ذلـــك 
ــــــــــــاك  في ــــــــــــة. فهن شــــــــــــرح العنــــــــــــوان الــــــــــــذي يوضــــــــــــع باللغــــــــــــة اللاتيني

أخـرى تسـتعمل لوصـف الالتـزام بالتسـليم أو المحاكمـة  لاتينيـة عبارات
، ويفضّـلها  aut dedere aut prosequiأو  aut dedere aut punireمثـل 

كثير من الكتاّب التعبير الأخير لأنه يعكـس الالتـزام بالمحاكمـة ولـيس 
بالضــرورة الالتــزام بالمعاقبــة. ومهمــا يكــن مــن أمــر، فــإن العنــوان الحــالي 

تتضـمن بالضـرورة  (المحاكمـة) judicareيمكن الاحتفاظ بـه لأن كلمـة 
prosequi  ويمكــــن أن تفضــــي إلىpunire مــــا عـــــن إدراج . وأ)(المعاقبــــة

الالتــــزام بالتســــليم أو النقــــل إلى ولايــــة دوليــــة ضــــمن الموضــــوع المطــــروح 
للبحــــث، فإنــــه لا يظــــن أن هنــــاك أســــباباً جيــــدة في هــــذه المرحلــــة مــــن 
ــــك، خصوصــــاً إذا كــــان اختصــــاص المحكمــــة  الأعمــــال لعــــدم عمــــل ذل
الجنائيـــة الدوليــــة هـــو اختصــــاص فرعـــي مــــن حيـــث المبــــدأ، أو تكميلــــي 

ئية الوطنيــة. فالدولــة لهــا مــن حيــث المبــدأ الولايــة الأولى للولايــات القضــا
مـــن نظــام رومــا الأساســـي  ٥للمحاكمــة علــى الجـــرائم الــواردة في المــادة 

للمحكمــــــة الجنائيــــــة الدوليــــــة ويمكــــــن تصــــــوّر أن الالتــــــزام بالتســــــليم أو 
المحاكمـة ينطبــق أيضـاً في هــذا المثــال. وفي جميـع الحــالات يبـدو مــن غــير 

ديد الموضوع المطروح للبحث إلا بمحاولة التمييـز بـين الممكن إمكان تح
 أو الولاية القضائية العالمية. مفهومين متقاربين هما الإحالة، أي النقل،

ــــزام بالتســــليم أو  -أو مصــــدر  -وفيمــــا يخــــص أصــــل  -٣٢ الالت
المحاكمة، قال إنه يشارك بقدر كبـير السـيد مـاكري والسـيد غايـا في 

__________ 
 أعلاه. ٣٢٤انظر الحاشية  )٣٥١(
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. وقد كان المقرر الخاص على حق حين أبرز آرائهما التي أعربا عنها
من تقريـره الثـاني أن مـن الأهميـة بمكـان معرفـة مصـدر  ٨١في الفقرة 

ذلــك الالتــزام وهــل هــو تعاهــدي فقــط أم أنــه عــرفي أيضــاً. والمصــدر 
التعاهــدي لهــذا الالتــزام لا يثــير أي شــك في حــين أن مســألة نشــأته 

حــادة بصــدد القــانون في القـانون العــرفي مــا زالــت موضــع مناقشــات 
الجنـائي الـدولي، كمــا اسـتذكره الســيد دوغـارد. وعنــد الانطـلاق مــن 
مبدأ أن هذا الالتزام موجود في القـانون العـرفي تبقـى معرفـة إذا كـان 
هــــذا الالتــــزام ســــابقاً علــــى ظهــــور بعــــض فئــــات الجــــرائم في القــــانون 

ـــا خرقـــاً لقاعـــدة آمـــرة مـــن قواعـــد القـــا نون الـــدولي الـــتي يعتـــبر ارتكا
الــدولي، أم جــرائم مــن الجــرائم الجســيمة الــتي جــاءت في نظــام رومــا 
الأساســـــي للمحكمـــــة الجنائيـــــة الدوليـــــة. وإذا كـــــان ظهـــــور الالتـــــزام 
بالتســليم أو المحاكمــة بوصــفه مبــدأً، أو بعبــارة أدق، بوصــفه التزامــاً 
في القــانون العــرفي متزامنــاً مــع هــذه الفئــة مــن الجــرائم أو لاحقــاً لهــا 

ن في هذه الحالة التزاماً في القانون العرفي أو مبدأً ينبع من فهل يكو 
المنطق الطبيعي من الخاصية الآمرة في تلك القواعـد؟ ألـيس السـبب 
أن المسألة تتعلق بالتزامـات بموجـب القواعـد الآمـرة، وبالتـالي جـرائم 
خطــيرة بوجــه خــاص للمجموعــة الدوليــة، وأن الدولــة تكــون ملتزمــة 

ــــا غائيــــة لأن الغايــــة بالتســــليم أو المح اكمــــة، بطريقــــة مــــن المؤكــــد أ
النهائية هي وقف الإفلات من العقاب كما ذكره بوجه حق السيد 
فومبــا؟ وفي هــذه الحالــة ألا يكــون الالتــزام أيضــاً قاعــدة ذات أصــل 

ا قاعدة آمرة إذا نظر إليها من الوجه الآخر؟  عرفي أم أ
مـرتبط بتلـك الفئـة مـن وإذا جرى التسليم بأن هـذا الالتـزام  -٣٣

الجـرائم، فسـيكون إذاً قاعــدة نبعـت علــى الأكثـر مــن قاعـدة عرفيــة. 
وفي هذا النوع من التفكير يتلاقى الالتـزام بالتسـليم أو المحاكمـة بـلا 
ــــة، الــــتي يســــتطيع المقــــرر  ــــة القضــــائية العالمي شــــك مــــع مســــألة الولاي

ــــة، ويكــــون الا لتــــزام الخــــاص أن يتعمّــــق في درســــها في تقــــاريره المقبل
بخـلاف الافتراضـات الـتي يكـون أساســه  -بالتـالي محـدوداً في نطاقـه 

ـــذا النـــوع مـــن الجــرائم، وهـــذا مـــا ينبغـــي فحصـــه.  -فيهــا تعاهـــدياً 
وباعتبار أن الالتزام بالتسليم أو المحاكمة هو قاعدة من مصدر غير 
تعاهــــدي وأنــــه مــــرتبط بنــــوع التزامــــات القواعــــد الآمــــرة، أي الجــــرائم 

عن خرق القواعد الآمرة، فسـتكون لـه في هـذه الحالـة طبيعـة الناتجة 
ـــزام بالتســـليم أو المحاكمـــة يمكـــن أن  ـــارة أخـــرى فـــإن الالت آمـــرة. وبعب
يكون له وضع قانوني متغيرّ في القانون الدولي بحسب طبيعة الجريمة 

 موضع البحث.

وأخـــيراً عـــن تنفيـــذ الالتـــزام، فإنـــه يثـــير مســـألة الاختصـــاص.  -٣٤
مــــا ذكــــر الســــيد دوغــــارد، أن هــــذا الالتــــزام لا يظهــــر إلا والمؤكــــد، ك

عنـــدما يثبـــت الاختصـــاص للدولـــة الـــتي لـــديها الشـــخص المطلـــوب. 
ذا المعنى فإن الالتزام بالتسليم أو المحاكمـة يعتـبر التزامـاً نابعـاً مـن  و
قاعدة آمرة أو من قاعدة عرفية، بل ربما من قاعدة تعاهدية، تطبـّق 

قليمي. وعلى العكس من ذلك، يمكـن على أساس الاختصاص الإ
ــــــذا الالتــــــزام إذا كــــــان  التســــــاؤل إذا كانــــــت الدولــــــة تعتــــــبر ملزمــــــة 
الشخص المطلوب ليس على إقليمها. والواقع أن تنفيذ هذا الالتزام 
ــــــدأ، اختصاصــــــاً مزدوجــــــاً:  ــــــل مــــــن ناحيــــــة المب يفــــــترض، علــــــى الأق

دولة اختصاص الدولة التي لديها الشخص المطلوب، ولكن أيضاً ال
التي يمكن أن يسلّم إليها هذا الشـخص، إذا كانـت الدولـة المحتجـزة 
لا تريــــد ممارســــة المحاكمــــة أو إذا كانــــت الدولــــة الــــتي سيســــلّم إليهــــا 

إذا كانـت الشخص لها الأولوية. والسؤال المطروح هنا هو معرفة مـا 
المحاكمــة يمكــن أن تحــدث عنــد عــدم وجــود طلــب صــريح مــن الدولــة 

لــــة المحتجــــزة أن تســــلّم إليهــــا. وهــــل يجــــب أن يكــــون الــــتي يمكــــن للدو 
التســليم تلقائيــاً حــين يكــون أساســه القــانون العــرفي، مــا دامــت الدولــة 
ــا غــير مختصّــة بمحاكمتــه، وهــو مــا  محتجــزة الشــخص المطلــوب تــرى أ

 مثلاً؟ حسين حبريأمكن اقتراحه في إطار قضية 
وهـــــــذه التســـــــاؤلات تكتســـــــب معناهـــــــا الكامـــــــل في ضـــــــوء  -٣٥
مـــــن التقريـــــر. فـــــالواقع أن اعتبـــــار هـــــذا  ٩٢إلى  ٨٩فقـــــرات مـــــن ال

الالتزام التزاماً بديلاً، أي أن الدولـة المحتجـزة للشـخص المطلـوب لهـا 
ــــا يمكــــن أن  الخيــــار بــــين التســــليم أو المحاكمــــة، فــــإن ذلــــك يعــــني أ
تسلّم، بمـا في ذلـك إلى دولـة لا تكـون قـد طلبـت التسـليم صـراحة. 

ل يمكــــن أن تعتــــبر الدولــــة المحتجــــزة ملزمــــة وفي الحالــــة العكســــية، هــــ
بتقريـــر الأولويـــة للتســـليم؟ وهـــل يمكـــن لهـــا أن تفضِّـــل أو أن تســـند 
الأولوية لرغبتها في المحاكمة بدلاً مـن التسـليم؟ ومـاذا سـيكون عليـه 

ترغـب فيـه  الأمر إذا لم ترد أن تحاكم وإذا كانت الدولة الأخـرى لا
المحتجـــزة للشـــخص المطلـــوب؟ أيضـــا؟ً وأي التـــزام يقـــع علـــى الدولـــة 

وقـــــال إنـــــه يأمـــــل أن يســـــتطيع المقـــــرر الخـــــاص، علـــــى أســـــاس تلـــــك 
الملاحظات، أن يمضي إلى مزيد من التعمق في موضوعه في الطريق 

 الذي رسمه في تقريره الأول.
، فــلا يبــدو أن مــن الحكمــة تمامــاً ١وأمــا عــن مشــروع المــادة  -٣٦

ارة "تطبـــق ... وضـــع تفاصـــيل محتـــوى الالتـــزام، ويكفـــي حـــذف عبـــ
على إرساء الالتزام ... ومضمون هذا الالتـزام وتطبيقـه وآثـاره" لأن 
ذلك يعني أن المقرر الخاص يجب أن يوضّح الموضوع كلما تقدّم في 
العمـل. والقــول بــأن مشــاريع المــواد الحاليـة تنطبــق علــى التــزام الــدول 
بالتســليم أو محاكمــة الأشــخاص الــذين يــدخلون في ولايتهــا يســمح 
عـــلاوة علــــى ذلـــك بعــــدم المخـــاطرة بإهمــــال بعـــض جوانــــب الالتــــزام 
موضــع البحــث. ورغــم هــذه الملاحظــات، قــال إنــه لا يعــترض علــى 

 إحالة مشروع هذه المادة إلى لجنة الصياغة.
ـــــزام  الســـــيد كـــــافليش -٣٧ ـــــر الثـــــاني عـــــن الالت لاحـــــظ أن التقري

ة بالتســـليم أو المحاكمـــة يســـلّط الضـــوء بطريقـــة مفيـــدة علـــى الأســـئل
المتعلقة بتعريف الموضوع، مع إبراز ضرورة عدم اللجوء إلى مجـالات 
قريبـــة منـــه في القـــانون الـــدولي أو الانغـــلاق في حـــدود تضـــيّق نطـــاق 
ــــزام  الحــــديث. وعنــــد الاقتصــــار علــــى الأصــــل التعاهــــدي لمبــــدأ الالت
بالتســــــليم أو المحاكمــــــة، تكــــــون الفائــــــدة الوحيــــــدة للموضــــــوع محــــــل 

هذا الالتـزام عنـدما يكـون منصوصـاً  البحث هي وصف طريقة سير
عليه صراحة، في حين أن هناك فائدة كبـيرة في اعتبـار أنـه ينبـع مـن 
قواعد القانون الدولي العام بشرط اسـتخلاص النتـائج طبعـاً ومحاولـة 
تعريفــه وتــدقيق نطــاق تطبيقــه. وعنــد وصــف هــذا المبــدأ بأنــه قاعــدة 

ن الحـديث يجـب أن من قواعد القانون الدولي العـام، فـلا شـك في أ
 يكون عن "التزام" وليس عن "مبدأ".
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وأول حــد يجــب وضــعه لتحديــد الموضــوع محــل البحــث هــو  -٣٨
تمييــزه عــن تقــديم المتهمــين إلى المحــاكم الجنائيــة الدوليــة، إذ إن هــذه 
مسألة مختلفة تماماً. والواقع أن الأمر هنا ليس أمر تسليم لأنه ليس 

ي للدولة باختصاص دولة أخرى، هناك استبدال الاختصاص الجنائ
تمــــع الــــدولي. وشــــروط  بــــل التــــدخل مــــن منظمــــة دوليــــة أنشــــأها ا
التقـديم تختلــف مـن محكمــة جنائيـة دوليــة إلى أخـرى: فربمــا يجــب أن 
يحـــدث ذلــــك مــــتى أمكـــن القــــبض علــــى المـــتهم، مــــع حــــق المحكمــــة 
الدوليـــة في إعادتـــه إلى الدولـــة المحتجـــزة إذا رأت أن القضـــية ليســـت 

بمـــــا فيـــــه الكفايـــــة (المحكمـــــة الدوليـــــة ليوغوســـــلافيا الســـــابقة  مهمـــــة
والمحكمـــــة الدوليــــــة لروانــــــدا)، وفي أحيــــــان أخــــــرى لا ينشــــــأ الالتــــــزام 

أو الدولــة الــتي سُــلّم إليهــا  -بالتقــديم إلا إذا كانــت الدولــة المحتجــزة 
لا تريــــد أو لا تســــتطيع محاكمتـــه والحكــــم عليــــه (المحكمــــة  -المـــتهم 

ــــة) ــــك، يصــــعب إدخــــال مســــألة التقــــديم الجنائيــــة الدولي . وعلــــى ذل
 للمحاكم الجنائية الدولية ضمن الالتزام بالتسليم أو المحاكمة.

والموضــوع الــذي يجــب أن تعالجــه اللجنــة يــرتبط ارتباطــاً وثيقــاً  -٣٩
بموضوع الولاية القضائية العالمية، كما يظهر في القرار الخاص بالولايـة 

ذي اعتمــــده معهـــد القـــانون الـــدولي عــــام العالميـــة في المـــواد الجنائيـــة الـــ
مـن هـذا الـنص هنـاك صـلة أقيمـت بـين  ٢. ففي الفقـرة )٣٥٢(٢٠٠٥

الولايـــة القضـــائية العالميـــة والالتـــزام بالتســـليم أو المحاكمـــة إذ إن الفقـــرة 
تقــول إنــه إذا كانــت الولايــة القضــائية العالميــة مؤسســة في المقــام الأول 

ا  يمكن أن تنشأ أيضاً بمعاهدة جماعية على القانون الدولي العرفي "فإ
في العلاقــات بــين الــدول أطــراف تلــك المعاهــدة، وخصوصــاً بموجــب 
بنـــود تـــنص علـــى أن الدولـــة الطـــرف الـــتي يكـــون المشـــبوه فيـــه موجـــوداً 
علـــى إقليمهـــا يجـــب أن تســــلّمه أو تحاكمـــه". إذاً فالموضـــوع المطــــروح 

لدوليـة وبالتـالي، يكـون يـرتبط ارتباطـاً وثيقـاً بموضـوع الولايـة القضـائية ا
مــن المناســب الــرد بالإيجــاب علــى الســؤال الــذي طرحــه المقــرر الخــاص 

مــــن تقريــــره الثــــاني. ومســــألة الولايــــة القضــــائية العالميــــة  ٧٤في الفقــــرة 
تقترب من الالتزام بالتسليم أو المحاكمة مـن حيـث الغـرض منـه، وهـو 

م جـــــرائم خطـــــيرة ـــــم  عـــــدم إفـــــلات الأشـــــخاص المشـــــتبه في ارتكـــــا
تمـــع الـــدولي، مـــن المعاقبـــة. وعلـــى ذلـــك، يجـــب في الوقـــت  مجمـــوع ا
الحاضر أن تقوم اللجنة بتعريف هذه الفئات من الجرائم الخطيرة، مـع 
التـــزام الحـــذر الواجـــب، والإبقـــاء علـــى تلـــك الـــتي جـــرى العـــرف علـــى 
ـا "جـرائم دوليــة" أي أولاً جـرائم الحـرب، والجـرائم المرتكبــة  وصـفها بأ

انية وجريمـــة الإبـــادة الجماعيـــة، أيضـــاً الانتهاكـــات الخطـــيرة ضـــد الإنســـ
لحقــوق الإنســان الــتي لا تــدخل في الفئــة الأولى، وربمــا أيضــاً في هــذه 
الحالــة، الأفعــال الأخــرى الــتي تــنص عليهــا اتفاقيــات تتضــمن الالتــزام 
بالمحاكمـــة أو التســـليم. وعلـــى ذلــــك يتبـــينّ أن القـــانون العـــرفي يــــؤدي 

 الموضوع محل البحث.أيضاً دوراً في 
وبعد الانتهاء من المسائل الخاصة بتعريف الالتزام بالتسـليم  -٤٠

يمكــــن  أو المحاكمـــة، يكــــون مــــن الضــــروري تحديـــد الحــــالات الــــتي لا
__________ 

)٣٥٢( Institute of International Law, Yearbook, vol. 71, Part II, 
Session of Krakow (2005), Resolution III, Paris, Pedone, 2006, p. 297. 

تطبيق تلك القاعدة فيها. وأولها هي حالة شخص من رعايا الدولة 
مــن  ٦٧المحتجــزة. وعلــى عكــس مــا تــراه ســلطات مونــاكو (الفقــرة 

ـــا لأن  التقريـــر الثـــاني)، فـــإن الالتـــزام البـــديل لا يـــؤدي دوره فعـــلاً هن
الدولــة المحتجــزة لــيس أمامهــا خيــار: فعليهــا أن تحــاكم وتحكــم دون 
التســليم مــا لم يكــن القــانون الــداخلي يجيــز ذلــك. وأيضــاً لا تنطبــق 
قاعدة الالتزام بالتسليم أو المحاكمة إذا كان تسليم المشبوه قد يرتب 

يـه مـن ناحيـة حقـوق الإنسـان، وخصوصـاً الحـق في نتائج خطـيرة عل
الحيــاة ومنــع التعــذيب. ولا تنطبــق القاعــدة أيضــاً إذا كانــت الدولــة 
المحتجــزة لــيس لــديها ولايــة جنائيــة في الموضــوع: ففــي هــذه الحالــة لا 
يكــون هنــاك التــزام بــديل ويكــون التــزام التســليم هــو الوحيــد القــائم، 

تثنائياً ما دامت اللجنة ستحدّد عند اللزوم. وهذا الوضع سيظل اس
في فئــات الجــرائم الضــرورية، وســتنطبق قاعــدة الولايــة النظــر نفســها 

القضــائية العالميــة، الــتي تحيــل إلى ولايــة الدولــة المحتجــزة. وأخــيراً فــإن 
ينطبق إذا كانت الدولة طالبة التسليم  الالتزام بالتسليم والمحاكمة لا

أنـــه إذا لم يكـــن هنـــاك أي ســـند لـــيس لهـــا أي ســـند ولايـــة. والواقـــع 
ولايــــة لــــدى الدولــــة الطالبــــة، فــــإن المشــــبوه ســــيفلت مــــن الشــــبكة. 
فالدولــــة المحتجــــزة لا تســــتطيع أن تحاكمــــه لأنــــه سُــــلّم والدولــــة الــــتي 
حصــــلت علــــى التســــليم لا يمكــــن لهــــا أن تفعــــل ذلــــك أيضــــاً، لأن 
محاكمهـــا غـــير مختصـــة. ويمكـــن أن ينشـــأ ســـند ولايـــة الدولـــة الطالبـــة 

ب مكــان موقــع الجريمــة، ومــن الشخصــية الإيجابيــة أو الســلبية، بســب
ومـــن مبـــدأ الحمايـــة أو الولايـــة القضـــائية الدوليـــة، إذا كانـــت الجريمـــة 
تدخل في الفئات التي سبق تعدادها، وهذا دليل إضافي على وجود 

 صلات بين المبدأ موضع البحث ومفهوم الولاية القضائية العالمية.
 ٧٧المعلّقـــة، الـــتي تناولتهـــا الفقـــرات مـــن أمـــا عـــن المســـائل  -٤١
من التقرير الثاني، فقـال إنـه لا يعـارض مبـدأ الاقتراحـات  ١١٦ إلى

يحتاج إلى  ١١٥التي طرحها المقرر الخاص حتى إذا كان نص الفقرة 
ـا  بعض التغيـير. ولا يكفـي أن تعلـن دولـة أخـرى تطلـب التسـليم أ

أن يكـــون لـــدى ســـتحاكم الشـــخص المعـــني وتحكـــم عليـــه، إذ يجـــب 
هذه الدولة الأخرى ما يشبه الاختصاص. وبعد ذلك قال إنه يؤيدّ 

 إحالة مشروع المادة إلى لجنة الصياغة.
قــال إن هنــاك جـــانبين في التقريــر يســـتحقان  الســيد بيريـــرا -٤٢

اهتمامــاً خاصــاً، وهمــا مســألة مصــدر الالتــزام بالتســليم أو المحاكمــة، 
ونطـاق الموضـوع، وخصوصـاً العلاقـة بـين هـذا الالتـزام ومبـدأ الولايـة 

 القضائية العالمية.

وبالنســــبة لمصــــدر الالتــــزام، يعكــــس التقريــــر الثــــاني الأســــلوب  -٤٣
تــه لجنــة القــانون الــدولي واللجنــة السادســة بأنــه لا الحــذر الــذي اعتمد

يوجد، في الوقت الحاضر على الأقل، التـزام في القـانون الـدولي العـرفي 
بالتسليم أو المحاكمة ينطبق بصـفة عامـة علـى جميـع الأفعـال الجنائيـة. 
وفي الوقــت نفســه، هنــاك اتفــاق علــى القــول بــأن المعاهــدات الدوليــة 

هـــذا الالتــزام فيمـــا يخـــص الجـــرائم الداخلـــة في يتزايــد فيهـــا الـــنص علـــى 
نطاق تطبيـق تلـك المعاهـدات. والسـؤال هـو معرفـة إذا أصـبح الالتـزام 
بالتدريج التزاماً في القانون العرفي، على الأقل فيما يخص بعض فئات 
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الجرائم، وهل يمكن فحصه بطريقة متعمقة من جانـب اللجنـة بـالنظر 
 الدول وفي القضاء.إلى التطوّر الحالي في ممارسات 

ومـــن بـــين العوامـــل الـــتي يجـــب أن تؤخـــذ في الاعتبـــار يمكـــن  -٤٤
ـــزام التســـليم أو المحاكمـــة مـــن جانـــب عـــدد  ذكـــر مـــا يلـــي: قبـــول الت
دف إلى قمع  متزايد من الدول بوصفها دولاً أطرافاً في معاهدات 
الجـــرائم الدوليـــة الخطـــيرة، وبـــذلك تتزايـــد ممارســـة الـــدول وتـــؤدي إلى 

بكة واســــعة مــــن الالتزامــــات القانونيــــة الدوليــــة بالتســــليم أو قيـــام شــــ
ـــدف إلى تفعيــــل  المحاكمـــة؛ اعتمـــاد تلـــك الـــدول لقـــوانين داخليـــة 

 لــوكيربيالالتــزام بالتســليم أو المحاكمــة؛ الأحكــام القضــائية، وقضــية 
مثال جيـد، إذ إنـه يهـدف إلى إيجـاد مبـدأ في القـانون الـدولي العـرفي 

اكمــة؛ الفقــه، وجــاء ذكــره في التقريــر الثــاني يقضــي بالتســليم أو المح
)، الذي يدعم فكرة أن تزايـد قبـول الالتـزام والممارسـة ١٠٩(الفقرة 

الدولية فيما يخص سلسلة من المعاهدات الدولية التي تتحـدث عـن 
هذا المبدأ يجب أن يجعل منـه مبـدأً في القـانون الـدولي العـرفي. وقـال 

كافيــــاً في حالــــة فئــــة محــــدودة مــــن إنـــه يــــرى أن هنــــاك أساســــاً عرفيــــاً  
ــــدولي.  ــــا تمامــــاً في القــــانون ال ــــة الخطــــيرة" المعــــترف  "الجــــرائم الدولي
ويمكـــن أن يضـــاف إلى هـــذه الفئـــة جـــرائم أخـــرى جـــاء تعريفهــــا في 
بعــض الاتفاقيــات الدوليــة، الــتي يكــون هــدفها قمــع الجــرائم الخطــيرة 

ريــب المخــدرات، وهــي مقبولــة بدرجــة ك بــيرة مــن مثــل الإرهــاب أو 
تمع الدولي. وقال إن هذه مسألة مهمة وهو يتطلـّع باهتمـام إلى  ا
التقرير المقبل الذي تعهّـد المقـرر الخـاص أن يقـدّم فيـه دراسـة شـاملة 
للمعاهدات الدولية ذات الصلة، مع تصنيفها بحسب مدى الالتزام 

 الذي تنص عليه. وهذا من شأنه أن يسهّل مهمة اللجنة.

لموضـــوع، قـــال إن التقريـــر الثـــاني يثـــير الســـؤال وعـــن نطـــاق ا -٤٥
المهــم عـــن العلاقـــة بــين الالتـــزام بالتســـليم أو المحاكمــة ومبـــدأ الولايـــة 
القضـــائية العالميـــة. ولا شـــك أن الأعمـــال يجـــب أن تنصـــبّ أساســـاً 
على المسائل الـتي يثيرهـا الالتـزام بالتسـليم أو المحاكمـة، ولكـن يجـب 

ــــد الخــــط الفاصــــل بــــين هــــذا الا ــــدأ الولايــــة القضــــائية تحدي لتــــزام ومب
العالمية، وليس من الضروري مع ذلك أن يصـل هـذا الخـط الفاصـل 
إلى عزل مطلق بين هـذين المبـدأين المتصـلين. ودراسـة مبـدأ التسـليم 
أو المحاكمــــــة لا تفضــــــي بالضــــــرورة إلى دراســــــة عامــــــة لمبــــــدأ الولايــــــة 

حة بــين القضـائية العالميــة، ولكــن عليهــا أن تلاحـظ الصــلات الواضــ
هــذين المبــدأين وأن تعــترف بــأن مبــدأ الولايــة القضــائية العالميــة هــو 
مكوّن أساسي في تنفيذ الالتزام بالتسـليم أو المحاكمـة تنفيـذاً فعّـالاً. 
ومـــن الناحيـــة، العمليـــة يكـــون مـــن الضـــروري في هـــذا الخصـــوص أن 
تكفــل الدولــة الــتي يوجــد المشــبوه علــى إقليمهــا أن يكــون لمحاكمهــا 

اتخاذ محاكمة ذلك الشخص مهما يكن مكـان ارتكـاب  اختصاص
الجـــــــرم، إذا لم يكـــــــن في وســـــــعها أن تســـــــلّمه إلى الدولـــــــة الـــــــتي لهـــــــا 
الاختصــاص الــلازم والــتي تطلــب التســليم. والمعاهــدات الدوليــة الــتي 
تتضــــــمن الالتــــــزام بالتســــــليم أو المحاكمــــــة، وخصوصــــــاً الاتفاقيــــــات 

ــدف إلى قمــع بعــض جــرائم ا لإرهــاب، تــنص علــى القطاعيــة الــتي 
ــال  أنــواع مختلفــة مــن ســند الاختصــاص. وأوضــح حكــم في هــذا ا
هو الالتزام المفروض على الدول المتعاقدة بتقرير اختصاصها بالنظر 

في الجـــــرائم المنصـــــوص عليهـــــا في الاتفاقيـــــة عنـــــدما يكـــــون الفاعـــــل 
موجـــوداً علـــى إقليمهـــا، وعنـــدما لا تســـلّمه. وهـــي تكـــون ملزمـــة في 

بتقرير اختصاصها. والصلة الوحيـدة بـين الجريمـة والدولـة  تلك الحالة
الــتي تمــارس اختصاصـــها في هــذا الموضـــوع هــي وجـــود المشــبوه علـــى 
إقليم تلك الدولة والرقابة التي تمارسها على ذلك الشخص. والواقع 
ـــــة،  ـــــة القضـــــائية العالمي أن هـــــذا الالتـــــزام يســـــاوي تقريبـــــاً مبـــــدأ الولاي

وغارد في الجلسة السابقة، أن بعـض خصوصاً، كما لاحظ السيد د
الاتفاقيات مثل الاتفاقية الدولية لقمع التفجيرات الإرهابية بالقنابل 
والاتفاقيـة الدوليــة لقمـع تمويــل الإرهـاب، لهــا قاعـدة قضــائية أوســع. 
وأخــيراً فيمــا يتعلــق بالتقــديم للمحــاكم الدوليــة قــال إنــه يــرى، مثــل 

ذر في هـــذا الخصــــوص وأن المتكلمـــين الســـابقين، التـــزام جانـــب الحـــ
 هناك بعض القواعد الخاصة التي يمكن تطبيقها.

أن يصـــاغ  ١وقـــال إن المقـــرر الخـــاص يقـــترح مشـــروع المـــادة  -٤٦
ــــر الأولي ــــر  )٣٥٣(علــــى أســــاس العناصــــر المــــذكورة في التقري وفي التقري

الثاني. ويعترف مشروع المادة هذا بالطابع البديل في الالتزام، الذي 
ينبــــع مباشــــرة مــــن التعبــــير التقليــــدي للالتــــزام بالتســــليم أو المحاكمــــة 
القائم على الاختيار بين التسـليم أو المحاكمـة، ومشـروع هـذه المـادة 

سـئلة مقبول بصفة عامة. ومع ذلك، فـإن المقـرر الخـاص يثـير عـدة أ
ــــديل ينبغــــي أن تكــــون لــــه  ــــنص، وهــــي: أي الب عــــن جــــوهر هــــذا ال
الأولويــة في ممارســة تنفيــذ الالتــزام؛ وهــل للــدول حريــة الاختيــار بــين 
التســـليم أو المحاكمـــة؛ وهـــل للدولـــة المحتجـــزة إمكانيـــة رفـــض طلـــب 
التســـليم عنــــدما تكـــون مســــتعدة لتنفيـــذ المحاكمــــة أو عنـــدما يكــــون 

وهــذه الأســئلة يجــب مواجهتهــا نظــراً الطلــب خطــأً بطريقــة ظــاهرة؟ 
للتطـــوّر التــــاريخي للمفهــــوم القــــانوني للتســــليم باعتبــــاره خاصــــية مــــن 

متيازات الحـاكم. وعلـى ذلـك، فـإن الدولـة اخصائص السيادة ومن 
المطالبـــة ســـتكون حـــرة في رفـــض طلـــب التســـليم اســـتناداً إلى عوائـــق 

م المواطنين. قانونية أو غيرها، مثل الحظر الدستوري الذي يمنع تسلي
ومــع ذلــك، فــإن هــذا الــرفض ينشــئ فــوراً التزامــاً بالمحاكمــة، حــتى لا 
ـــرم المزعـــوم مـــن العدالـــة. إذاً، فلـــيس هنـــاك أولويـــة ويكـــون  يفلـــت ا

 موضع شقيّ الالتزام البديل على قدم المساواة.

والسـؤال الآخــر الــذي جـاء الحــديث عنــه هـو تطبيــق القيــود  -٤٧
ليم. والتطــــوّر الحــــالي بشــــأن عــــدم تطبيــــق التقليديـــة في مســــألة التســــ

استثناء الجرائم السياسية فيمـا يخـص الجـرائم الدوليـة الجسـيمة، نظـراً 
ــا غــير متجانســة، ينبغــي أخــذه  لطبيعتهــا الجنائيــة أساســاً وبســبب أ
في الاعتبار على النحو الواجب. فالاتفاقية الدولية لقمع الهجمات 

وليـة لقمـع تمويـل الإرهـاب ومشـروع الإرهابية بالقنابـل والاتفاقيـة الد
الاتفاقيـــة الشـــاملة عـــن الإرهـــاب الـــتي يجـــري وضـــعها الآن تتضـــمن  
كلهـــا حكمـــاً متمـــاثلاً يـــنص علـــى عـــدم تطبيـــق أي اســـتثناء علــــى 

 الجرائم التي تعاقب عليها تلك الاتفاقيات.

__________ 
لد الثاني (الجزء الأول)، الوثيقة ، ٢٠٠٦حولية  )٣٥٣(  .A/CN.4/571ا
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وقد اعتمـدت الـدول الأطـراف في تلـك الاتفاقيـات تشـريعاً  -٤٨
ا الخــاص بالتسـليم، وذلــك باســتبعاد اســتثناء للتطبيـق يعــدّل تشــريعه

ــــــــك  ــــــــات الجــــــــرائم المــــــــذكورة في تل ــــــــة فئ الجــــــــرائم السياســــــــية في حال
الاتفاقيـــات. ولكـــن هنـــاك حـــداً تقليـــدياً آخـــر هـــو الحـــق في رفــــض 
التسليم إذا قـُدّم الطلـب بسـوء نيـّة، أو لم يكـن في مصـلحة العدالـة 

بب الجــنس الجنائيـة، أو كــان غرضـه ملاحقــة أو معاقبــة شـخص بســ
أو الديانــة أو الجنســية أو الــرأي، وهــو حــد منصــوص عليــه صــراحة 
في تلك الاتفاقيات ويظل منطبقاً. وهذا التطوّر مهم بصفة مباشرة 
للتنفيــذ العملــي للالتــزام ويســتحق أخــذه في الاعتبــار بصــورة جديــّة 

 عند وضع مشاريع المواد المقبلة.
فقـال إنـه يـرى أيضـاً  وأما عن استمرار الأعمـال في الموضـوع، -٤٩

مــــن التقريــــر  ١١٤و ١١٣أن الصــــياغات الــــتي جــــاءت في الفقــــرتين 
الثاني وعن العمل المهم الـذي أنجزتـه اللجنـة في مشـروع قـانون الجـرائم 

ســتوفرّ وثــائق قيّمــة جــداً  ١٩٩٦المخلــّة بســلم الإنســانية وأمنهــا لعــام 
اً قـال إنـه ويمكن أن تكون هادياً لاستمرار وضع مشاريع المواد. وأخير 

يظن، مثل السيد ماكري، أن من الضروري انتظار مزيـد مـن مشـاريع 
 المواد قبل إحالتها إلى لجنة الصياغة.

 )(ختامآثار النزاعات المسلحة على المعاهدات 
A/CN.4/577) وAdd.1-2, sect. D، 

 A/CN.4/L.718)، وA/CN.4/578و

 من جدول الأعمال] ٥[البند 
 تقرير الفريق العامل

تولى السيد إدموندو فارغاس كارينيو (نائب الرئيس الأول)  
 الرئاسة
دعـــا رئـــيس الفريـــق العامـــل المعـــني بآثـــار النزاعـــات الـــرئيس  -٥٠

 .(A/CN.4/L.718)المسلحة على المعاهدات إلى تقديم تقرير الفريق 
(رئيس الفريق العامل المعني بآثار النزاعات  السيد كافليش -٥١

المســـلحة علـــى المعاهـــدات) تحـــدث عـــن الـــنهج الـــذي اتبعـــه الفريـــق 
ــا كانــت  العامــل فقــال إن الولايــة الممنوحــة لــه كانــت واســعة، إذ إ
تقضـي بالبحـث عـن موقـف مشـترك في عـدة مسـائل رئيسـية أثـيرت 

ثالث للمقرر الخاص. في الجلسات العامة أثناء المناقشة في التقرير ال
ورأى الفريق العامل أن الهدف هـو تسـهيل إحالـة مشـاريع مـواد إلى 
لجنـــة الصـــياغة، وذلـــك بوضـــع إشـــارات واضـــحة عـــن تلـــك المســـائل 
الرئيسية واقتراح نصوص، إذا أمكن. وفي الوقت نفسه، كان الفريق 
العامل واعياً بأن مسائل الصياغة تدخل أساساً في اختصاص لجنـة 

)، وهذا هو النهج ٤، باستثناء واحد (يخص مشروع المادة الصياغة
 الذي سار عليه.

__________ 
 .٢٩٢٩مستأنف من الجلسة  

ـــــلاث  -٥٢ ـــــدور حـــــول ث ـــــق العامـــــل ي ـــــامج عمـــــل الفري وكـــــان برن
مجموعـــات مـــن المســـائل هـــي: المســـائل ذات الصـــلة بنطـــاق تطبيـــق 

الـــــتي  ٧و ٤و ٣مشــــاريع المــــواد؛ والمســــائل المتعلقـــــة بمشــــاريع المــــواد 
ائل الأخرى التي أثيرت أثناء النقاش في اقترحها المقرر الخاص؛ والمس

ـى  الجلسة العامة، بما فيها مسألة مشـروعية اسـتعمال القـوة. وقـد أ
مـوعتين الأوليـين وفي عـدة مسـائل أخـرى  الفريق العامـل نظـره في ا
موعــة الثالثــة. ومــع ذلــك، فــإن هنــاك عــدة نقــاط تســتدعي  مــن ا

مـل في الفقـرة الأخـيرة مـن مزيداً من التفكير ولهذا يوصي الفريق العا
 تقريره بإعادة إنشاء الفريق العامل في السنة المقبلة لإكمال عمله.

وقــال إن الفريــق العامــل يقــدّم أربــع توصــيات أساســية في  -٥٣
 ١ من تقريره. فهو أولاً يوصي بإحالة مشاريع المواد مـن ٤الفقرة 

اص ، كما اقترحها المقرر الخ١١و ١٠و ٧و مكرراً  ٥و ٥و ٣إلى 
توجيهـات الـواردة في في تقريره الثالث، إلى لجنة الصياغة مرفقة بال

(أ) إلى (د) من تقرير الفريق العامـل. وفيمـا يتعلـق ٤الفقرات من 
، كــان مــن رأي الفريــق العامــل أن مشــاريع المــواد ١بمشــروع المــادة 

يجب أن تطبّق على جميع المعاهدات المبرمة بين الدول التي تكون 
الأقل طرفاً في نزاع مسلح. وعلاوة على ذلك، اتُفق إحداها على 

ـــائي في مســــألة مــــا إذا   علـــى أن مــــن الســـابق لأوانــــه اتخـــاذ قــــرار 
ـــم منظمـــات دوليـــة يجـــب أن تـــدخل في  كانـــت المعاهـــدات الـــتي 
نطــاق تطبيــق مشــاريع المــواد. وتقــرّر تــرك هــذه المســألة معلّقــة إلى 

ا يحـدث ذلـك، يوصـي حين التقدّم في وضع مشاريع المواد. وريثمـ
الفريــــــق العامــــــل بــــــأن يُطلــــــب مــــــن الأمانــــــة تعمــــــيم مــــــذكرة علــــــى 
ا فيما يتصل  المنظمات الدولية تطلب فيها معلومات عن ممارسا

 بتأثير النزاعات المسلحة على المعاهدات التي تعنيها.

، فــــإن التعليــــق المقــــترح مــــن المقــــرر ٢وعــــن مشــــروع المــــادة  -٥٤
ـا. وقـد الخاص لا يستبعد النزاعات  المسلحة الداخلية في حـد ذا

اختلفــت الآراء بالضــرورة داخــل الفريــق العامــل بشــأن إدراج هــذا 
ايـة الأمـر أن التعريـف  النوع من النزاعات، ولكن الفريق قرّر في 
يجــب، مـــن حيــث المبـــدأ، أن يشــمل النزاعـــات المســلحة الداخليـــة 

طبيـــق حــتى لا تتـــذرع الـــدول بوجــود نـــزاع مســـلح داخلــي لتعليـــق ت
ائهــا عنــدما يبلــغ النــزاع مســتوى معينــاً مــن الشــدة.  معاهــدة أو إ
وأدُخلت عتبة الشدة هذه بطريقة تؤيدّ مبدأ الاستمرار المذكور في 

، وذلـــك بتحديـــد أنـــواع النزاعـــات الداخليـــة الـــتي ٣مشـــروع المـــادة 
ائهــا. كــذلك تقــرّر  ــا لوقــف تطبيــق معاهــدة أو إ يمكــن التــذرعّ 

 حتلال أثناء نزاع مسلح من التعريف.عدم استبعاد الا

وفي مســـألة  ٧كمـــا نظـــر الفريـــق العامـــل في مشـــروع المـــادة  -٥٥
إدراج قائمـــة بفئـــات المعاهـــدات في مشـــروع المـــواد. وكـــان مـــن رأيـــه 

، علــى أن يكــون مفهومــاً ضــرورة ١ضــرورة الاحتفــاظ بجــوهر الفقــرة 
ا أن . كمـــ٤تنســـيق صـــياغتها مـــع الصـــياغة المقترحـــة لمشـــروع المـــادة 

يخـص القائمـة  . وفيمـا٤نصها يجب تقريبـه مـن نـص مشـروع المـادة 
، اقــترُح وضــعها في تــذييل ٧مــن مشــروع المــادة  ٢الــواردة في الفقــرة 

ا غير شاملة وأن مختلـف أنـواع المعاهـدات  بمشاريع المواد مع بيان أ
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ــاء أو التعليــق إمــا كليــاً أو  المدرجــة فيهــا يمكــن أن تكــون قابلــة للإ
، وأن القائمـــة تســـتند إلى الممارســـة، وبالتـــالي يمكـــن أن يتغـــيرّ جزئيـــاً 

ا بمرور الـزمن. ووجّـه رئـيس الفريـق العامـل انتبـاه اللجنـة إلى  مضمو
في تقريـــر الفريـــق العامـــل حيـــث الاقـــتراح أن تعيـــد لجنـــة  ٣الحاشـــية 

الصياغة النظر في القائمة مع مراعاة وجهات النظر المعرب عنها في 
لســة العامــة. وأخــيراً كــان مــن رأي الفريــق العامــل أن النقــاش في الج

، ١١و ١٠وعي المـادتين لجنـة الصـياغة، عنـدما تعيـد النظـر في مشـر 
مـــن القـــرار الـــذي اعتمـــده  ٩و ٨و ٧قهما مـــع المـــواد يجـــب أن تنســـ

 عن نفس الموضوع. )٣٥٤(معهد القانون الدولي
بمشــروع وعـن التوصـية الثانيــة مـن الفريـق العامــل الـتي تتعلـق  -٥٦

، قــال إنــه يــذكّر بــأن هــذا الــنص أثــار صــعوبات في الجلســة ٤المــادة 
العامة. وقد قرّر الفريق العامل إعادة صياغته بالرجوع في آن واحـد 
إلى القواعد الخاصة بتفسير المعاهـدات الـتي جـاءت في اتفاقيـة فيينـا 

ـــــزاع ٣٢و ٣١، أي في المـــــادتين ١٩٦٩لعـــــام  ، وطبيعـــــة ومـــــدى الن
ــــأث يره علــــى المعاهــــدة، وجــــوهر موضــــوع المعاهــــدة وعــــدد المســــلح وت

الأطراف فيها. ويوصي الفريق العامل بأن تحيل اللجنة هذه الصيغة 
 إلى لجنة الصياغة. ٤لمشروع المادة 

وكانــــت التوصــــية الثالثـــــة مــــن الفريــــق العامـــــل هــــي حـــــذف  -٥٧
. والواقع أن هذا الحكم قد يثير من المشاكل مكرراً  ٦مشروع المادة 

ممــا هــو متصــوراً والمســألة الــتي يعالجهــا ســيكون موضــعها علــى  أكثــر
 إذا أمكن. ٧الأكثر في التعليقات، وفي التعليق على مشروع المادة 

وكانــت التوصــية الرابعـــة والأخــيرة هــي إعـــادة إنشــاء الفريـــق  -٥٨
العامــل في الســنة التاليــة لإكمــال عملــه، وخصوصــاً بشــأن المســائل 

. وقــال ١٤إلى  ١٢ومــن  ٩و ٨يع المــواد المتبقيــة ذات الصــلة بمشــار 
إنه يأمل أن يستطيع الفريـق العامـل أن يجتمـع في وقـت مبكـر أثنـاء 
الـــدورة المقبلـــة للجنـــة حـــتى يضـــع اللمســـات الأخـــيرة علـــى توصـــياته 
بشأن بقية مشاريع المواد حتى تستطيع لجنة الصياغة أن تعمل على 

 أساس سلسلة كاملة من الاقتراحات.
ــــالــــرئيس  -٥٩ ال إنــــه مــــا لم يكــــن هنــــاك اعــــتراض فســــيعتبر أن ق

من  ٤اللجنة تعتمد تقرير الفريق العامل والتوصيات الواردة في الفقرة 
 هذا التقرير.

 وقد تقرر ذلك. 
قال إنه وفقاً للقـرار الـذي اتخـذ الآن، فـإن مشـاريع الرئيس  -٦٠

، كمـا اقترحهـا المقـرر ١١و ١٠و ٧و مكرراً  ٥و ٥و ٣إلى  ١المواد 
الإيضــــاحات الـــــواردة في الفقـــــرات  ص في تقريـــــره الثالــــث، مـــــعالخــــا
 ٤) من (أ) إلى (د) من تقريـر الفريـق العامـل، ومشـروع المـادة ١(٤

) مـــن نفـــس التقريـــر ســـتحال إلى لجنـــة ٢(٤المـــنقح الـــوارد في الفقـــرة 
الصــياغة. وفضــلاً عــن ذلــك، كمــا أوصــت بــه لجنــة الصــياغة أيضــاً، 

__________ 
)٣٥٤( Institute of International Law,Yearbook, vo. 61, Part II, 

Session of Helsinki (1985), p. 278. 

حذف وســيظهر محتــواه في التعليــق، ســيُ  مكــرراً  ٦فــإن مشــروع المــادة 
 .٧وربما في التعليق على المادة 

 .عاد السيد براونلي (الرئيس) إلى مقعد الرئاسة 

) aut dedere aut judicareالالتزام بالتسليم أو المحاكمة (
 A/CN.4/579، وAdd.1-2, sect. Fو (A/CN.4/577 (تابع)

 A/CN.4/585)، وAdd.1-4و

 الأعمال]من جدول  ٦[البند 
 (تابع) التقرير الثاني للمقرر الخاص

دعـــا اللجنـــة في الوقـــت الـــذي مـــا زال متاحـــاً، إلى الـــرئيس  -٦١
إعادة النظر في التقرير الثاني للمقرر الخاص عن الالتزام بالتسليم أو 

 .(A/CN.4./585)المحاكمة 
هنّــأ المقــرر الخــاص علــى تقريــره الثــاني الــذي  الســيد ســابويا -٦٢

يحــدّد بطريقــة متوازنــة نطــاق الالتــزام بالتســليم أو المحاكمــة، وصــيغة 
هـــذا الالتـــزام. وهـــذا الالتـــزام ينبـــع مـــن مســـألة الاختصـــاص الجنـــائي 
وبعُــده الــدولي، وقــد تطــوّر تطبيقــه مــع مــرور الــزمن. والتســليم الــذي 

كن يمكن أيضاً أن تمارسه الدول يستند في العادة إلى معاهدات، ول
بادلي لمصلحة مشـتركة بـين تعلى أساس المعاملة بالمثل، يتم بشكل 

الــدول، بحيــث يتأكّــد ألاّ تظــل الجــرائم الجســيمة الــتي ارتُكبــت علــى 
أرض دولــة أخــرى بــدون عقــاب. وتــنص معاهــدات كثــيرة علــى أنــه 

ءات إذا رفضــــت الدولــــة المطالبــــة التســــليم، فيجــــب أن تبــــدأ الإجــــرا
الجنائيــة ضــد الفاعــل المفــترض للجريمــة. وفي هــذا الخصــوص، تضــع 
المعاهــدات الخاصــة بالتســليم والمســاعدة القضــائية، الثنائيــة منهــا أو 
متعـــددة الأطـــراف في بعـــض الحـــالات، شـــروط تنفيـــذ هـــذا الالتـــزام 

من  ٤٧البديل. وقال إنه يشارك المقرر الخاص رأيه الوارد في الفقرة 
ول بأن اللجنة ينبغي ألا تنظر في الجوانب التقنية أو تقريره الذي يق

الإجرائية من قانون التسليم وأن تركّز على الظـروف الموجبـة لتطبيـق 
 الالتزام بالتسليم.

تمـع الـدولي  -٦٣ وضرورة قمع بعض الجرائم الجسـيمة في نظـر ا
ســـاهمت في التطـــوير التـــدريجي لقواعـــد القـــانون الـــدولي الـــتي تفـــرض 

ل التزاماً بممارسة اختصاصها في هذا الشـأن، مهمـا يكـن على الدو 
ـــــا. ويشـــــهد عـــــدد مـــــن الصــــــكوك  فاعـــــل الجريمـــــة أو مكـــــان ارتكا

ـال ظهـور قاعـدة عرفيـة يمكـن أن تنطبـق  القانونية الدولية في هذا ا
 الآمرة. على جميع الدول، على الأقل فيما يتعلق بالقواعد

ر التــزام ولــيس مجــرّد وقــال إنــه يــرى لــذلك أن الأمــر هنــا أمــ -٦٤
مبــــدأ بســــيط، حــــتى إذا كــــان نطاقــــه وانعكاســــاته محــــدودة في حالــــة 
معاهــــدات التعــــاون في مجــــال التســــليم، الــــتي تغطــّــي معظــــم الجــــرائم 
المعاقـب عليهـا في التشـريع الجنـائي في الـدول المتعاقـدة، في حــين أن 
الجـــرائم الدوليـــة يـــرد تعريفهـــا في الصـــكوك التأسيســـية ذات الصـــلة. 

مـن التقريـر، يظهـر بالنسـبة لهـذه الفئـة مـن  ٥٤ما جاء في الفقرة وك
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الجـــرائم اعـــتراف متزايـــد بوجـــود التـــزام عـــرفي، أو بصـــفة أعـــم، التـــزام 
واجــــب، بالتســـــليم أو المحاكمــــة. وهنـــــاك حجــــة أخـــــرى تؤيـّـــد هـــــذا 
الموقــف في نظـــام رومــا الأساســـي للمحكمــة الجنائيـــة الدوليــة الـــذي 

لزمــة بممارســة اختصاصــها في حالــة يــنص علــى أن الدولــة الطــرف م
الجــــــرائم الــــــواردة في هــــــذا النظــــــام الأساســــــي مــــــتى تــــــوافرت شــــــروط 

 الاختصاص. ذلك
مــــن نظــــام رومـــــا  ٩٠وفيمــــا يتعلــــق بالتســــليم، فـــــإن المــــادة  -٦٥

الأساسي للمحكمة الجنائيـة الدوليـة، بشـأن تعـدد الطلبـات، يمكـن 
طلـوب لـيس أن تكون ذات صلة في دراسـة الموضـوع. فـالواقع أن الم

التعمّـــق في دراســـة مفهـــوم التقـــديم بـــل يجـــب أن يؤخـــذ في الحســـبان 
 التمييز بينه وبين التسليم.

مـن  ٧٤وعن نقطة البداية في مشروع المواد، وخصوصاً الفقـرة  -٦٦
التقريــر الــتي تتحــدث عــن الصــلة بــين مبــدأ الولايــة القضــائية العالميــة 

يـرى أن مـن الضـروري إقامـة والالتزام بالتسليم أو المحاكمة، قال إنه 
تمييــز بــين هــذين المفهــومين بقــدر مــا يحــيلان إلى مفهــوم أوســع هــو 
مفهـــوم الاختصـــاص، ولكـــن دون المضــــي بعيـــداً في معالجـــة الولايــــة 

يبــدو أنــه نقطــة  ١القضــائية العالميــة. والــنص المقــترح لمشــروع المــادة 
د بدايــة جيـــدة لتحديـــد نطــاق تطبيـــق مشـــروع المــواد، وقـــال إنـــه يؤيـّــ

 إحالته إلى لجنة الصياغة.
وعـــن كـــون الالتـــزام بالتســـليم أو المحاكمـــة التزامـــاً مطلقـــاً أم  -٦٧

نســـبياً، فـــإن الإجابـــة تختلـــف بحســـب مـــا إذا كانـــت اللجنـــة بصـــدد 
التزامــــات نابعــــة مــــن معاهــــدة تســــليم، توجــــد فيهــــا بالفعــــل شــــروط 
خاصــة بممارســـة الاختصـــاص مـــن جانـــب الدولـــة المطالبـــة بالتســـليم 

دولـــة الطالبـــة للتســـليم، وحيـــث يـــؤدي التشـــريع والمحـــاكم الوطنيـــة وال
ا أمام أوضاع يكون فيها الالتـزام نابعـاً مـن أحكـام  دوراً كبيراً، أم أ
معاهــدة متعــددة الأطــراف تحــدد فئـــات الجــرائم الدوليــة الــتي يكـــون 
فيهـــا الالتـــزام أكمـــل، بـــل ربمـــا مطلقـــاً. ويكـــون هـــذا الالتـــزام، علـــى 

 الحالات، التزاماً ببذل عناية لا ببلوغ غاية.الأقل في بعض 

، الــتي يقــول فيهــا المقــرر الخــاص إن مفهــوم ٩٩وعــن الفقــرة  -٦٨
الولايـــة القضـــائية يجـــب تطبيقـــه بشـــكل أوســـع نطاقـــاً "بمـــا في ذلـــك 
جميـــع الأنـــواع الممكنـــة للولايـــة الإقليميـــة وخـــارج الإقلـــيم علـــى حـــد 

ذر لعــــدم إســــباغ ســــواء"، قــــال إن مــــن الواجــــب التــــزام جانــــب الحــــ
الشـــرعية علـــى إســـاءة اســـتعمال الولايـــة خـــارج الإقلـــيم، الـــتي تحـــاول 
بواسطتها بعض الدول أو الأجهزة القضائية تطبيق تشريعها الوطني 
خــارج ولايتهــا الشــرعية، بمــا يخــالف القــانون الــدولي. وقــال إنــه يؤيــد 

الـــــتي تقـــــول إنـــــه يبـــــدو مـــــن  ١٠٢الفكـــــرة الـــــتي جـــــاءت في الفقـــــرة 
النظــر في القواعــد العرفيــة الدوليــة بوصــفها مصــدراً ممكنـــاً الضــروري 

لتجــــريم بعــــض الأفعــــال، ولكنــــه يــــرى أن مــــن الضــــروري اســــتعمال 
معــايير أدق لتحديــد أنــواع الجــرائم الــتي تــدخل في هــذه الفئــة. ومــن 
ناحيـــة أخـــرى فإنـــه يـــرى أن الصـــياغة المؤقتـــة لمشـــروع المـــادة (ســـين) 

 كـــاف ســـواء كانـــت قواعـــد ســـيكون غـــير ١٠٨المقترحـــة في الفقـــرة 
عرفية أو قواعد في معاهدات متعددة الأطراف تنص على التزامات 

في مــــواد الجــــرائم الدوليــــة. ويمكــــن أن يعتــــبر هــــذا الــــنص زائــــداً عــــن 
الحاجــة عنــد تنفيــذ الالتــزام المنصــوص عليــه في معاهــدات التســليم، 
إذا كانــت الدولــة المطالبــة قــد رفضــت التســليم وليســت قــادرة علــى 

 لبدء في الملاحقة.ا
وأخيراً رداً على السؤال الـذي أثـاره المقـرر الخـاص في الفقـرة  -٦٩

مــن التقريــر، فقــال إنــه يــرى أن "خطــة العمــل الأوليــة" تظــل  ١١٦
خارطة طريق جيدة لاستمرار الأعمال، علـى أن يكـون مفهومـاً أن 
ـــــــة  ـــــــتي دارت في اللجنـــــــة وفي اللجن تؤخـــــــذ في الاعتبـــــــار المناقشـــــــة ال

 السادسة. ويمكن أن يتخذ هذا العمل مؤقتاً شكل مشروع مواد.
ـــــة  الســـــيد فارغـــــاس كـــــارينيو -٧٠ ـــــه مغتـــــبط لأن اللجن قـــــال إن

أدرجــــت الالتــــزام بالتســــليم أو المحاكمــــة في برنــــامج عملهــــا الطويــــل 
 وتقريره الثاني. )٣٥٥(الأجل، وأشاد بالمقرر الخاص لتقريره الأولي

د رأيـــه بـــأن المســـؤولية عـــن وقـــال إنـــه يشـــارك الســـيد دوغـــار  -٧١
التــدوين والتطــوير التــدريجي لهــذا الموضــوع تقــع قبــل كــل شــيء علــى 
المقـــــرر الخـــــاص وعلـــــى اللجنـــــة، حـــــتى إذا كـــــان يجـــــب أن تؤخـــــذ في 

 الاعتبار آراء اللجنة السادسة وآراء الحكومات.
ولا ينطبق الالتزام بالتسليم أو المحاكمة إلا إذا كانت الدولة  -٧٢

جريمــة لشــخص وكــان هــذا الشــخص موجــوداً ماديــاً  مختصــة بإســناد
علــى إقليمهــا. وأمــا عــن التفضــيل بــين واحــد مــن الحــدين البــديلين 
فيجب أن يؤخذ في الاعتبار الإقليم الذي وقعت عليه الجريمة. وأما 
ــا  مســألة إذا كانــت قاعــدة الالتــزام بالتســليم أو المحاكمــة، المعــترف 

قاعــدة مطلقــة أو نســبية، فــإن  بصــفة عامــة في القــانون الــدولي، هــي
اللجنــــة يجــــب أن توضــــح ذلــــك أثنــــاء أعمالهــــا. وعلــــى كــــل حــــال، 
وبــــالنظر إلى الممارســــة الحاليــــة، فـــــإن القيــــد الرئيســــي علــــى الالتـــــزام 
ـــة، يقـــع علـــى  بالتســـليم يبـــدو أنـــه قاعـــدة الجنســـية. ففـــي هـــذه الحال
 الدولــة الــتي لا تســتطيع أن تســلّم أحــد مواطنيهــا التــزام بمحاكمتـــه.

ومن بين المعاهدات الحديثة التي نصّت علـى هـذا الالتـزام بمحاكمـة 
المـــواطن الـــذي لا يمكـــن تســـليمه ذكـــر اتفاقيـــة الأمـــم المتحـــدة ضـــد 

 (التي تسمى اتفاقية ميريدا). ٢٠٠٣الفساد لعام 

ومـــن أصـــعب المســـائل وأكثرهـــا إثـــارة للجـــدل في الموضـــوع  -٧٣
السيد دوغارد اللجنـة إلى مسألة المصادر. وفي الجلسة السابقة، نبّه 

التعليقـــات الـــتي قـــدّمتها الولايـــات المتحـــدة والـــتي تقـــول إن الالتـــزام 
بالتسليم أو المحاكمة في القانون الدولي لماّ كان يقتصـر علـى مـا هـو 
منصــــوص عليــــه في الصــــكوك القانونيــــة الدوليــــة ذات الصــــلة، فــــإن 
 الصـــــكوك الملزمـــــة هـــــي وحـــــدها الـــــتي يمكـــــن أن تـــــنص علـــــى التـــــزام

. وهـــذا رأي مهـــم، Add.1-4)و (A/CN/4.579بالتســـليم أو المحاكمـــة 
خصوصاً عند مراعاة أن القانون الدولي يتألف أساساً من اتفاقيات 
تمــــع الــــدولي يحــــاول أكثــــر، عــــن طريــــق المعاهــــدات،  دوليــــة وأن ا
ـــــة ضـــــد  ـــــة علـــــى الأفعـــــال غـــــير المشـــــروعة أو الجـــــرائم المرتكب للمعاقب

__________ 
لد الثاني (الجزء الأول)، الوثيقة ، ٢٠٠٦حولية  )٣٥٥(  .A/CN.4/571ا
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الإنســـانية. وهنـــاك مثـــال حـــديث علـــى ذلـــك في الاتفاقيـــة الدوليــــة 
لحمايــة جميـــع الأشـــخاص مـــن الاختفــاء القســـري الـــتي اعتُمـــدت في 

. ولــــيس معــــنى ذلــــك أن مــــن الواجــــب اســــتبعاد ٢٠٠٦ايــــة عــــام 
القــــانون الــــدولي العــــرفي. فهــــذا القــــانون يمكــــن بالفعــــل أن ينطبــــق، 

زمة بـين دولتـين، ولكـن وخصوصاً عندما لا تكون هناك معاهدة مل
إذا كانــــت هنــــاك معاهــــدة تصــــف ســــلوكاً معيّنــــاً بأنــــه جريمــــة دوليــــة 
فـــيمكن أخـــذها في الاعتبـــار بـــالنظر إلى ضـــخامة عـــدد الـــدول الـــتي 
ـا تنشـئ قاعـدة عرفيـة تنطبـق أيضـاً  تكون طرفاً فيها، على اعتبـار أ
علــى الــدول الــتي ليســت طرفــاً فيهــا. ومــع ذلــك، فــإن التطبيــق غــير 

"قاعدة عرفية" فيه من النقائص أكثر من الفوائد.   بق لما يعرف دقي
. فهـــذا الأخـــير كـــان بينوشـــيهوفي هـــذا الصـــدد، تحـــدث عـــن قضـــية 

موجــوداً في لنـــدن حــين طلـــب قاضـــي إســباني تســـليمه إلى إســـبانيا، 
اســـــتناداً إلى جـــــريمتين منصـــــوص عليهمـــــا علـــــى النحـــــو الواجـــــب في 

دة الجماعيـة والإرهــاب. ولم تقبــل التشـريع الإســباني، همـا جريمــة الإبــا
محكمــــة الاســــتئناف في مجلــــس اللــــوردات هــــذه الجــــرائم الــــتي ذكرهــــا 
ا تبررّ التسليم. ولكنهـا علـى العكـس مـن  القاضي الإسباني على أ
ذلـــك، اعترفـــت بـــأن اتفاقيـــة مناهضـــة التعـــذيب وغـــيره مـــن ضـــروب 

، ١٩٨٤ امالمعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة لعــ
والــتي إســبانيا وشـــيلي والمملكــة المتحـــدة أطــراف فيهـــا، هــي الصـــك 
القانوني الذي ينطبق في هذا النوع من الأوضاع. وقال إنه يرى أنـه 
ــــا، دون أن  توجـــد دائمــــاً في الممارســــة معاهــــدة يمكــــن الاحتجــــاج 

 يكون من الضروري اللجوء إلى قانون عرفي تنقصه الدقة.
النظــر في مســألتين مهمتــين همــا الولايــة  ومــن المناســب أيضــاً  -٧٤

القضـــائية العالميـــة واللجـــوء إلى القضـــاء الـــدولي، وخصوصـــاً المحكمـــة 
ـــــة  ـــــة القضـــــائية العالمي الجنائيـــــة الدوليـــــة. وقـــــال إن اللجـــــوء إلى الولاي
يقتضــي قبــل ذلــك تحديــد عــدة عوامــل لم تنظــر فيهــا اللجنــة بعــد. 

الدوليـــــة، فهـــــو لا ينبـــــع وأمــــا إمكـــــان اللجـــــوء إلى المحكمـــــة الجنائيــــة 
بالضرورة من الالتزام بالتسليم أو المحاكمة، ولكن من نصوص نظام 
ــــــتي تقضــــــي بــــــأن  رومــــــا الأساســــــي للمحكمــــــة الجنائيــــــة الدوليــــــة ال
اختصاص المحكمة تكميلي للولايـة القضـائية الوطنيـة ولا تمارسـه إلا 
بصفة فرعيـة. وإذا قـرّرت اللجنـة النظـر في هـذه النقطـة، فيجـب أن 

 فعل ذلك بواسطة نص خاص.ت

بشـأن نطـاق التطبيـق، وإن   ١وقال إنه يؤيـّد مشـروع المـادة  -٧٥
كــــان يــــرى حــــذف كلمــــة "البــــديل". وقــــال إنــــه يوافــــق أيضــــاً علــــى 

مـــــن  ٧٧العناصـــــر الثلاثـــــة الـــــتي اقترحهـــــا المقـــــرر الخـــــاص في الفقـــــرة 
التقريــر، أي عنصــر الوقــت، وعنصــر الموضــوع، والعنصــر الشخصــي 

نطــاق تطبيــق مشــروع المــواد. وينبغــي أن يمضــي المقــرر الــتي ســتحدّد 
الخاص في مزيد من تطوير هذه العناصر الثلاثـة عنـدما يقـدّم تقريـره 

 ١الثالث إلى اللجنـة. وفي الختـام، قـال إنـه يوافـق علـى إحالـة المـادة 
 إلى لجنة الصياغة.

هنأ المقرر الخـاص علـى جـودة تقريـره الثـاني  السيد نيهاوس -٧٦
زام بالتســليم أو المحاكمــة. وقــال إن أهميــة الموضــوع تتأكــد عــن الالتــ

ــــه يظهــــر منــــذ عــــام  ــــدورة الأولى للجنــــة ١٩٤٩مــــن أن ، أي منــــذ ال
 ، من بين المواضيع المقرّر درسها.)٣٥٦(القانون الدولي

مـــن تقريـــره  ٦١واســتذكر أن المقـــرر الخــاص ذكـــر في الفقــرة  -٧٧
دراســـــة هـــــذا الأولي بطريقـــــة واضـــــحة جـــــداً خطـــــة العمـــــل الأوليـــــة ل

الموضوع. وقال إنه يرى أن الاقتراحات الـتي جـاءت في هـذه الخطـة 
ا ستسهّل بدرجة كبيرة عمل اللجنة. والواقـع أنـه  يجب احترامها لأ
ـــع مســـاهمة أو معلومـــات مهمـــة مـــن اللجنـــة السادســـة  لا يمكـــن توقّ

 من الحكومات، باستثناء بعض حالات قليلة. أو
ر كثـــيراً بـــالآراء الـــتي أبـــديت في وقـــال إن المقـــرر الخـــاص تـــأثّ  -٧٨

اللجنة السادسة، وأدّى ذلك إلى إضعاف تقريره الثـاني. وقـال إنـه، 
مثــل الســيد بيليــه، يــرى أن الاتجــاه الظــاهر أكثــر فــأكثر نحــو متابعــة 
مواقف الدول يعتبر سلبياً. كما أنه يشارك أعضـاء اللجنـة الآخـرين 

ع ســـتكون مســـاهمة الــذين رأوا أن أفضـــل مســاهمة في دراســـة الموضــو 
المتخصصـــين في القـــانون الجنـــائي، ممـــا يســـمح بعمـــل دراســـة مقارنـــة 

 متعمقة تبينّ بوضوح كيفية تناول هذا الموضوع.
ويجــب أن تقــرّر اللجنــة إذا كــان الالتــزام بالتســليم أو المحاكمــة  -٧٩

قائمــــاً علــــى قاعــــدة عرفيــــة أو علــــى مبــــدأ عــــام، أو إذا كــــان مصــــدره 
ن ينطبق فقط على الجرائم الدولية، سواء كان لها تعاهدياً، وما إذا كا

أســاس عـــرفي أو تعاهـــدي، أم أنــه ينطبـــق أيضـــاً علــى جـــرائم لا تعتـــبر 
جــــرائم دوليـــــة أو عاديـــــة. ويجـــــب أيضـــــاً أن تنظـــــر في إعمـــــال الولايـــــة 
القضائية العالمية وفي الحاجة إلى اختصـاص خـارج الإقلـيم حـتى يمكـن 

يــود علــى التســليم (الجــرائم السياســية التســليم أو المحاكمــة، ومســألة الق
وضـــمانات المحاكمـــة العادلـــة ومشـــكلة وجـــود نصـــوص دســـتورية تمنـــع 

 تسليم المواطنين) والصعوبات التي تنشأ عن عدم كفاية الأدلة.
مـــن  ٧٦الـــوارد في الفقـــرة  ١وقـــال إنـــه يؤيـّــد مشـــروع المـــادة  -٨٠

فيمــــا بعــــد.  التقريــــر الثــــاني، لأنــــه يبشّــــر بمشــــاريع المــــواد الــــتي ســــتأتي
مهمة ويجب صياغتها  ١والعناصر الثلاثة المقترحة في مشروع المادة 

يقع على عاتق لجنـة الصـياغة. وقـال إنـه  بطريقة واضحة، وهذا أمر
يشــــــارك أيضــــــاً المقــــــرر الخــــــاص وأعضــــــاء آخــــــرين في اللجنــــــة في أن 
المقصــود بالفعــل هــو "التــزام" ولــيس "مبــدأ". ولكنــه لا يوافــق علــى 

تمييز بين القواعد الأولية والقواعد الثانوية، لأن ذلك قد فكرة إقامة 
 يدفع اللجنة إلى أخطاء خطيرة.

ثــاني مــن التقريــر ال ١٠٨إلى  ١٠٦ويبـدو مــن الفقــرات مــن  -٨١
أن المقـــــــــرر الخـــــــــاص لديـــــــــه فكـــــــــرة واضـــــــــحة بدرجـــــــــة كبـــــــــيرة عـــــــــن 

الممكــــن لمشــــاريع المــــواد الــــتي ســــتأتي فيمــــا بعــــد. وقــــال إنــــه   المحتــــوى
مــن الأفضــل أن تكــون هــذه المــواد معروضــة في نفــس الوقــت  كــان
لأن ذلـــــك كـــــان مـــــن شـــــأنه تســـــهيل عمـــــل  ١مشـــــروع المـــــادة  مـــــع

تنظــر في نفــس  وبعبــارة أخــرى، فلــو اســتطاعت اللجنــة أن اللجنــة.
الوقت في نطاق تطبيق مشـاريع المـواد وفي مفـاهيم مثـل "التسـليم"، 

__________ 
 من النص الإنكليزي. ٢٨٠ص ، ١٩٤٩حولية  )٣٥٦(
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و"المحاكمة"، و"الولاية"، أو لـو كـان في وسـعها عمـل تحليـل واضـح 
وتفصـــــيلي للالتـــــزام الرئيســــــي بالتســـــليم أو المحاكمــــــة، لكانـــــت قــــــد 
تناولت صلب الموضوع نفسه بطريقة أوسع. وفي هذا الصدد، قـال 

مــن التقريــر  ١٠٦نعــاً بــالحجج الــتي جــاءت في الفقــرة إنــه لــيس مقت
. وفي الختـــام، قــال إنـــه يؤيـّــد إحالـــة مشـــروع ٢لتأييــد مشـــروع المـــادة 

 إلى لجنة الصياغة. ١المادة 
 .٠٠/١٣رفُعت الجلسة الساعة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــ

 ٢٩٤٧الجلسة 
 ٠٥/١٠، الساعة ٢٠٠٧آب/أغسطس  ٣الجمعة يوم 

 براونليالسيد إيان الرئيس: 
، الســــــيد أوجــــــو، الســــــيد الســـــيدة إســــــكاراميا الحاضرون: 

تريتش، السيد بيريرا، السيدة جاكوبسـون، السـيد حسـونة، السـيد يب
حمود، السيد سابويا، السيد سينغ، السيد غالتسكي، السـيد غايـا، 

بيرمـــوديس، الســـيد  -فاســـكويس  الســـيد فارغـــاس كـــارينيو، الســـيد
أوسبينا، السيد فومبـا، السـيد كـافليش،  -فاسياني، السيد فالينسيا 

السيد كامتو، السيد كانديوتي، السيد كولودكين، السيد كوميساريو 
أفونســــو، الســــيد مــــاكري، الســــيد نــــولتي، الســــيد نيهــــاوس، الســــيد 

 ويسنومورتي، السيد يامادا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــ
 )aut dedere aut judicare(الالتزام بالتسليم أو المحاكمة 

 A/CN.4/579، وAdd.1-2, sect. Fو (A/CN.4/577 (ختام)
 A/CN.4/585)، وAdd.1-4و

 من جدول الأعمال] ٦[البند 
 (ختام) التقرير الثاني للمقرر الخاص

شـــكر المقـــرر الخـــاص علـــى تقريـــره  وِيســـنومورتي الســـيد -١
، وعلـــى تلخيصـــه A/CN.4/585الثـــاني المفيـــد، الـــوارد في الوثيقـــة 

والمناقشـات الـتي  )٣٥٧(للأفكار الرئيسية الـواردة في التقريـر الأولي
جـرت حــول الموضـوع في لجنــة القــانون الـدولي واللجنــة السادســة 

 لفائدة الأعضاء الجدد.
وقــــال إن التقريــــر الثــــاني يثــــير عــــدداً مــــن الأســــئلة الســــديدة  -٢

الصعبة، وأولها ما إذا كان الالتزام بالتسليم أو المحاكمة أصبح جزءاً 
مـــن القـــانون الـــدولي العـــرفي، أو مـــا إذا كـــان المصـــدر القـــانوني لهـــذا 
الالتزام يشتمل على القانون الدولي العرفي أم مبادئ القانون العامـة 

لى المعاهــدات. وصــرحّ أنــه يشـاطر المقــرر الخــاص رأيــه أن بالإضـافة إ
__________ 

لد الثاني (الجزء الأول)، الوثيقة ، ٢٠٠٦حولية  )٣٥٧(  .A/CN.4/571ا

القـــانون الـــدولي العـــرفي هـــو أيضـــاً، إلى جانـــب المعاهـــدات الدوليـــة، 
مصدر قانوني لهذا الالتزام بقدر ما يتعلـق بفئـات معينـة مـن الجـرائم 
ـــا تخضـــع للولايـــة القضـــائية العالميـــة، مثـــل الإبـــادة  يُســـلّم عمومـــاً بأ

ضــد الإنســانية، وجــرائم الحــرب، والإرهــاب. إلا  الجماعيــة، والجــرائم
 أنه يشعر بأن هناك حاجة إلى إجراء مزيد من الدراسة للمسألة.

، قــــال إنــــه بــــالرغم مــــن أنــــه ١وفيمــــا يتعلــــق بمشــــروع المــــادة  -٣
يجــد صــعوبة جديــة في تقبّــل العنــوان، فإنــه يفضّــل لــو كــان نــص  لا

ق بـــنص مشـــروع هــذا العنـــوان هـــو "نطـــاق هـــذه المـــواد". وفيمـــا يتعلـــ
المادة، قال إنه يوافق على الرأي القائل بأنه من الأفضل لو شُطبت 
موعـــة  عبـــارة "إرســـاء، ومحتـــوى الالتـــزام، وتنفيـــذه وآثـــاره". فهـــذه ا

ا تشكل جوانب هامة من الالتـزام بالتسـليم أو المحاكمـة،  ومـن شـأ
مـن أن تسهّل عمل اللجنة في المستقبل بشأن مشاريع المـواد، فينبغـي 

. كمــا أن  ١ثمَّ تناولهــا في التقريــر الثالــث، لا في ســياق مشــروع المــادة 
كلمــة "بــديلي" في عبــارة "التــزام الــدول القــائم علــى بــديلي تســليم أو 

 محاكمة" زائدة عن الحاجة ويمكن حذفها.
وقــال إنــه يفضّــل، مثــل المقــرر الخــاص، اســتعمال مصــطلح  -٤

مشــاريع المــواد، اتســاقاً "التــزام" علــى اســتعمال مصــطلح "مبــدأ" في 
مــع الممارســة العاديــة للجنــة. وهــو يؤيــد الــرأي القائــل بــأن مشــاريع 
المـــواد بشـــأن الالتـــزام بالتســـليم أو المحاكمـــة ينبغـــي أن تقتصـــر علـــى 
ـــــــادئ ذات طـــــــابع أولي.  ـــــــى مب ـــــــانوي، لا عل قواعـــــــد ذات طـــــــابع ث

مـــــن التقريـــــر بـــــأن  ٨٥يؤيـــــد أيضـــــاً العبـــــارة الـــــواردة في الفقـــــرة  وهــــو
لح "التزام" يعكس الطابع المعترف به عموماً للقاعدة المأثورة، مصط

aut dedere aut judicare ،بوصــــــفها إمــــــا التســــــليم وإمــــــا المحاكمــــــة ،
 قاعدة ثانوية.

وليست هناك إجابة مباشرة على السؤال حول مـا إذا كـان  -٥
ــــة للتســــليم أم  ــــذ التزامهــــا، إعطــــاء الأولوي ينبغــــي للــــدول، عنــــد تنفي

تراعيهــــا الدولــــة للمحاكمــــة. إذ إن هنــــاك عوامــــل مختلفــــة يجــــب أن 
قبل أن تتخذ أي قرار بتنفيذ التزامها، مثل شروط معاهـدة  المحتجزة

بـــة للتســـليم، إن وُجِـــدت مثـــل هـــذه تســـليم بينهـــا وبـــين الدولـــة الطال
ـــة ظـــاهرة كافيـــة؛ والمصـــلحة الوطنيـــة لكـــل مـــن  ـــوفّر أدل المعاهـــدة؛ وتَ

والدولـــة طالبـــة التســـليم؛ وطبيعـــة العلاقـــات الثنائيـــة  الدولـــة المحتجـــزة
بينهما. ولهذه الأسباب، يوجد تبرير قـوي للـرأي القائـل بـأن الـدول 

ومحاكمتــه. وفي هــذا لهــا حريــة الاختيــار بــين تســليم الشــخص المعــني 
لــديها مجــال كــاف لــرفض  الدولــة المحتجــزةالصــدد، قــال إنــه يــرى أن 

التســـليم، إذا قـــررت في ســـياق تنفيـــذها التزامهـــا أن تحاكمـــه، أو إذا  
كانــت الأدلــة غــير كافيــة لكــي تســتند الدولــة إليهــا لتنفيــذ التزامهــا 

 بالتسليم أو المحاكمة.
ي"، وافــق علــى أنــه يمكــن وفيمــا يتعلــق بمســألة "البــديل الثلاثــ -٦

أن تكون هناك إمكانية الولايـات القضـائية الموازيـة، لـيس مـن جانـب 
الدولتين المعنيتين فقط، بل أيضاً من جانب المحـاكم الجنائيـة الدوليـة،  

ــرّ  وأيدّتــه  نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــةفي كمــا أقُِ
الاحــتراس: أي يجــب  الممارســة القضــائية. غــير أنــه شــدّد علــى ضــرورة
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علــى اللجنــة أن تنظــر نظــرة فاحصــة في الالتــزام بتســليم أشــخاص إلى 
المحــاكم الجنائيــة الدوليــة، وأن تقــرّر مــا إذا كــان ينبغــي إدراج ذلــك في 

الالتـزام بالتسـليم أو المحاكمـة، بـالنظر  مشاريع المواد كجزء مـن مفهـوم
قاعـدة ة تنطبـق عليهـا نائيـة الدوليـة حالـالمحـاكم الج إلى أن التسـليم إلى

 .(lex specialis) التخصيص
وقال إنه في حين يوافق على أنه ينبغي التمييز بوضوح بـين  -٧

ـــــة القضـــــائية  ـــــزام بالتســـــليم أو المحاكمـــــة ومفهـــــوم الولاي مفهـــــوم الالت
العالميـــــة، وعلـــــى أنـــــه ينبغـــــي للجنـــــة أن تركّـــــز علـــــى المفهـــــوم الأول، 

نه يعتقد أنه ينبغـي إدراج حسبما أوصت اللجنة السادسة أيضاً، فإ
الولايــة القضــائية العالميــة في الدراســة في مرحلــة مــا. وســيكون علــى 
اللجنة أن تنظر فيها لدى معالجة مختلف فئات الجرائم التي يشملها 
الالتــــزام بالتســــليم أو المحاكمــــة، والــــتي تتضــــمن في المقــــام الأول، في 

 ئية العالمية.نظره، الجرائم الدولية التي تخضع للولاية القضا
دـ التوجــه العــام في خطــة المقــرر الخــاص نحــو مزيــد مــن  -٨ وأيـّ

ــــر الثــــاني.  ١١٦إلى  ١٠٥التوســــع المبــــينّ في الفقــــرات  مــــن التقري
مستقبلاً بشـأن  ٢وقال إنه يوافق على أن صياغة مشروع للمادة 

المصــطلحات المســتخدمة ينبغــي أن يظــل إمكانيــة مفتوحــة إلى أن 
رؤيـــة شـــاملة لمشـــاريع المـــواد. ويبـــدو أن هنـــاك تتوصـــل اللجنـــة إلى 

توافقــاً عامــاً في الآراء علــى أن المعاهــدات الدوليــة تشــكّل مصــدراً 
معترفاً به اعترافـاً أعـم للالتـزام بالتسـليم أو المحاكمـة. غـير أنـه قـال 
إنــــه مضــــطر إلى الــــتحفظ علــــى موقفــــه بشــــأن كيفيــــة إيــــراد ذلــــك 

علـى غـرار مشـروع المـادة  المصدر القانوني في صياغة مشروع مـادة
من التقرير، إلى أن تنهي  ١٠٨(سين)، حسبما وردت في الفقرة 

اللجنة معالجتها مصـدراً قانونيـاً آخـر، هـو القـانون الـدولي العـرفي، 
علـــى الأقـــل فيمـــا يخـــص بعـــض الجـــرائم الدوليـــة الخاضـــعة للولايــــة 

 القضائية العالمية.
إلى لجنــــة  ١المــــادة وختامــــاً، أيــــد الاقــــتراح بإحالــــة مشــــروع  -٩

 الصياغة.
ــــودكين -١٠ وجّــــه الشــــكر إلى المقــــرر الخــــاص علــــى  الســــيد كول

تقريـــــره الثـــــاني، الـــــذي اســـــتجاب فيـــــه لـــــبعض الملاحظـــــات ولخــّـــص 
المســائل الرئيســية، مراعيــاً المناقشــات الــتي جــرت أثنــاء الــدورة الثامنــة 
والخمســـين، وآراء الـــدول، واللجنـــة السادســـة وكـــذلك مـــا قــُـدّم مـــن 

رات خطية. وقال إن جهود المقرر الخـاص في مراعاتـه إلى أبعـد مذك
حــد ممكــن آراء الــدول الأعضــاء، علــى مــا فيهــا مــن شــديد التبــاين 
أحيانـــاً، جـــديرة بالتقـــدير أيضـــاً. وأيـّــد اقـــتراح المقـــرر الخـــاص بإعـــادة 
تعمـــيم طلـــب الموافـــاة بمعلومـــات، الـــذي وُجّـــه إلى الـــدول في الـــدورة 

ولعلــه يمكــن إضــافة مزيــد مــن الأســئلة مــن  ؛)٣٥٨(الثامنــة والخمســين
أجــل الحصــول علــى تعليقــات أكثــر تفصــيلاً، علــى غــرار تلــك الــتي 

 قدّمتها الولايات المتحدة.
__________ 

لد الثاني (الجزء الثاني)، الفقرة ، ٢٠٠٦حولية  )٣٥٨(  .٣٠ا

وقــال إن المطلــوب مــن الــدول أن تقــدّم معلومــات إضــافية،  -١١
ا وسـوابقها القضـائية، بـل أيضـاً  ا وتشـريعا لا تتعلق فقط بممارسـا

لالتـزام بالتسـليم أو المحاكمـة. وبـدون ذلـك بشأن آرائها في مصدر ا
يصعب تحديد مـا إذا كـان الالتـزام بالتسـليم أو المحاكمـة موجـوداً في 
القانون الدولي العرفي ومـدى وجـوده فيـه. وقـال إن رده الأولي علـى 
الســؤال ســـيكون بــالنفي. ومـــع ذلــك، فـــإن أي إجابــة أكاديميـــة لـــن 

مارســـــات والآراء تكـــــون ســـــليمة: إذ لا بـــــد مـــــن معلومـــــات عـــــن الم
القانونيـة في عــدد كبــير مــن الــدول؛ ولـن يكــون كافيــاً الحصــول علــى 

 رأي دولة واحدة مهما كانت منزلتها.
وكمـــــا لاحـــــظ الـــــبعض، لا يوجـــــد هنـــــاك عـــــدد كـــــاف مـــــن  -١٢

المعاهدات الدولية التي تتضمن هذا الالتزام للبرهان على أنه قاعـدة 
أن الــدول أبرمــت عرفيــة. وعلــى العكــس مــن ذلــك، يمكــن القــول بــ

عــدداً كبــيراً مــن المعاهــدات في مجــالات مختلفــة لا لشــيء إلا لأنــه لا 
توجـــد قاعـــدة عرفيـــة في القـــانون الـــدولي، ولأن الالتـــزام بالتســـليم أو 
المحاكمــــة مســـــألة معقّـــــدة. والـــــدول ليســـــت مســـــتعدة لتحمّـــــل هـــــذا 
ن الالتزام إلا إذا كُرِّس في معاهدة. وهـذا هـو السـبب في أن كثـيراً مـ

الـــدول جعلـــت التســــليم مشـــروطاً بوجــــود معاهـــدة. وبالإضــــافة إلى 
ذلك، لا يكفي بالنسـبة إلى بعـض الـدول، مثـل الولايـات المتحـدة، 
وجود معاهدة متعـددة الأطـراف تقضـي بمنـع جريمـة معيّنـة وتتضـمّن 

بــل يلـزم وجــود معاهـدة خاصــة بالتســليم.  -حكمـاً بشــأن التسـليم 
اق واسع. وعلى أية حال، لا يمكن وهذه الممارسة منتشرة على نط

التسليم بسهولة بالتزامات الدول بموجب القانون الدولي العـرفي؛ إذ 
 إن ذلك يتطلّب أدلة قوية تؤيدّ ذلك.

بل إن الأمر يتطلب أدلة أقوى للأخذ بالطابع الملـزم الـذي  -١٣
يتصف به الالتـزام بالتسـليم أو المحاكمـة. وهـو لا يـود اسـتبعاد هـذه 

كليــاً: فاللجنــة والمقــرر الخــاص يســتطيعان تحليلهــا بالتأكيــد.   النظريــة
علــــى أنــــه مــــن الخطــــأ اســــتنتاج الطــــابع الملــــزم للالتــــزام علــــى أســــاس 

ــــ الطبيعــــة الآمــــرة للقواعــــد الــــتي تحظــــر، مــــثلاً، الجــــرائم ة بســــلم المخلّ
أو الجرائم الخاضعة للولاية القضائية العالمية. إذ إن  الإنسانية وأمنها

لا  -والالتــزام قيــد النظــر قاعــدة ثانويــة  -اعــدة ثانويــة طبيعــة أيــة ق
ـا القاعـدة  الثانويـة؛ يمكن استنتاجها من طبيعة قاعدة أوليـة تتعلـّق 

فهنــاك معــايير أخــرى يجــب أن تؤخــذ في الاعتبــار. وإذا أريــد للالتــزام 
بالتســـــليم أو المحاكمـــــة أن يعتـــــبر قاعـــــدة آمـــــرة، فإنـــــه يجـــــب أن يفـــــي 

 .١٩٦٩لعام اتفاقية فيينا من  ٥٣في المادة بالمعايير الموضوعة 

ضرورة إقامـة  وقال إنه في حين يتفق مع المقررَ الخاص على -١٤
تمييــــز واضــــح بــــين الولايـــــة القضــــائية العالميــــة والالتــــزام بالتســـــليم أو 

فإنـــه يـــرى أن التمييـــز أو العلاقـــة الفكريـــة بـــين المفهـــومين  المحاكمـــة،
ينبغـــي أن تعـــالجَ في التقـــارير أو في التعليقـــات علـــى مشـــاريع المـــواد، 

تاركين جانباً مسألة الشكل  -ولكن ليس في مشاريع المواد نفسها 
الذي ينبغي أن يتخذه النتاج النهائي. وفي رأيه أنه ينبغي أن يكون 

تقـــرر دولـــة التســـليم أو المحاكمـــة، تكـــون لـــديها الافـــتراض أنـــه حـــين 
مسبقاً الولاية القضائية للقيام بذلك. ومن ثمَّ ليس من المهم ما إذا  
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كانــــــت هــــــذه الولايــــــة القضــــــائية عالميــــــة أم لا. فيجــــــب أن تســــــتند 
مشــــاريع المــــواد إلى افــــتراض أن الدولــــة المعنيــــة لهــــا الولايــــة القضــــائية 

، ولكـــن لا حاجـــة لصـــياغة الضـــرورية لتســـليم شـــخص أو محاكمتـــه
ا.  أحكام بخصوص الولاية القضائية بحد ذا

ووافق أيضاً على رأي المقرر الخاص أنه يلزم التمييز بوضوح  -١٥
ـــــة وتســـــليمه إلى المحكمـــــة  بـــــين تســـــليم الشـــــخص إلى الدولـــــة الطالب
الجنائيــــة الدوليــــة. غــــير أن "البــــديل الثلاثــــي" لا ينبغــــي إدخالـــــه في 

لا يعتقــد أن هــذا البــديل منتشــر بقــدر يكفــي  مشــاريع المــواد. فهــو
 لتبرير أن تدرسه اللجنة.

وينبغـــي إيـــلاء الاهتمـــام الــــلازم للـــربط بـــين التســـليم ومبــــدأ  -١٦
المعاملــة بالمثــل، وهــي مســألة لم يتطــرّق إليهــا المقــرر الخــاص. فــبعض 
الــــدول، ومنهــــا الاتحــــاد الروســــي، تســــتطيع تســــليم الشــــخص علــــى 

ــــل  ــــة بالمث وكــــذلك بحكــــم المعاهــــدات، دون أن تعتــــبر أســــاس المعامل
نفســها ملزمــة بــذلك بتســليمه بموجــب القــانون الــدولي العــرفي. ومــن 
الممكن أن يكون ذلك التسليم والالتزام بالتسليم أو المحاكمة أمرين 
مختلفـــين. فقـــد يكـــون مبـــدأ المعاملـــة بالمثـــل هـــو الأســـاس للتســـليم، 

عليـــه فقـــد يكـــون مـــن ولكــن لـــيس للالتـــزام بالتســـليم أو المحاكمــة. و 
 الضروري مزيد من الدراسة لهذه المسألة.

. وينبغي حذف ١وأيدّ الكثير مما قيل بصدد مشروع المادة  -١٧
كسبيل بديل بطبيعته؛  الإشارة إلى أن الالتزام بالتسليم أو المحاكمة

ومــن الأنســب إدراجهــا في التعليــق. وكــذلك يجــب حــذف الإشــارة 
م، وتنفيــــذه وآثـــاره". وقــــال إنـــه ربمــــا لم إلى "إرســـاء، ومحتــــوى الالتـــزا

يفهم تماماً تعليقات المقرر الخاص المتعلقة بعنصـر الـزمن، الـواردة في 
مـــن التقريـــر، بحيـــث يمكّنـــه فهـــم الحاجـــة إلى  ٨١إلى  ٧٩الفقـــرات 

 إدراج هذا العنصر في مشروع المادة.
ـــزام ينطبـــق فقـــط علـــى  -١٨ وأعـــرب عـــن عـــدم اقتناعـــه بـــأن الالت

اضــعين للولايــة القضــائية لدولــة. فهــو لا يــرى كيــف الأشــخاص الخ
ــــة أن تســــلّم شخصــــاً خاضــــعاً لولايتهــــا دون أن يكــــون  يمكــــن لدول
موجــوداً في إقليمهــا. وقــال إنــه ذكــر مــن قبــل افــتراض وجــود الولايــة 
ــــة  ــــأن وجــــود الولاي القضــــائية؛ ولــــذا قــــد يكــــون مــــن الأدق القــــول ب

تسـليم أو المحاكمـة. القضائية شرط ضروري مسبق لقرار دولة مـا بال
ومـــع ذلـــك، فهـــذا شـــرط ضـــروري، لكنـــه غـــير كـــافٍ: فهنـــاك شـــرط 
ضروري آخر وهو وجود الشخص في إقلـيم الدولـة الـتي يوجّـه إليهـا 
طلـــب التســـليم. ورأى أن هـــذا الجانـــب مـــن المســـألة يتطلّـــب أيضـــاً 

 مزيداً من الدراسة.

وذكـــر أنــــه يوافــــق علــــى أن الالتـــزام ينطبــــق علــــى الأشــــخاص  -١٩
لطبيعيين فقط، وإن ارتأى البعض أنه ينبغي إيراد إشارة إلى الحالات ا

الــتي تنطــوي علــى محاكمــة جنائيــة للأشــخاص الاعتبــاريين. ولا يوجــد 
مفهوم المسؤولية الجنائية والمحاكمـة الجنائيـة للأشـخاص الاعتبـاريين في  
كل الأنظمـة القانونيـة، ومـن ثم فـإن إدراج الأشـخاص الاعتبـاريين في 

 مشاريع المواد يمكن أن يؤدي إلى مشاكل موضوعية. نطاق

يتنـــاول نطـــاق التطبيـــق، فقـــد  ١ونظـــراً إلى أن مشـــروع المـــادة  -٢٠
ارتأى أنه ينبغي الإشارة في مشروع المادة المشار إليه إلى فئة أو فئات 
الجرائم التي تنطبق عليها مشـاريع المـواد، مـثلاً الجـرائم بموجـب القـانون 

. ولعلــــه ينبغــــي أن ة بســــلم الإنســــانية وأمنهــــاالمخلــّــ ئمالــــدولي أو الجــــرا
 يكون هذا موضوع فقرة مستقلة في مشروع المادة.

وقــال إنـــه يشــاطر آراء الـــذين لم يــروا أن هنـــاك فائــدة تعـــود  -٢١
. ولربمـا  ١٠٨من وراء إدراج مشروع المادة (سـين) المقـترح في الفقـرة 

 لذلك. كان عند المقرر الخاص حجج أخرى يسوقها تأييداً 
وختاماً، أعرب عن استعداده لمواصلة العمل بصدد مشروع  -٢٢

في لجنــــــة الصــــــياغة أثنــــــاء الــــــدورة القادمــــــة، علــــــى أســــــاس  ١المـــــادة 
المناقشــــات الــــتي دارت أثنــــاء الــــدورة الحاليــــة وفي اللجنــــة السادســــة، 
وعلى ضوء مشاريع المـواد الجديـدة الـتي سـيقترحها المقـرر الخـاص في 

 تقريره الثالث.
رحّــب بإعطائــه الفرصــة لكــي  أوســبينا -فاليِنســيا  الســيد -٢٣

ـــــزام بالتســـــليم أو  يتحـــــدث إلى اللجنـــــة لأول مـــــرة في موضـــــوع الالت
المحاكمة. وقال إن التقرير الثاني يقدّم عرضاً مسـتكمَلاً للمناقشـات 
الــتي جــرت أثنــاء الــدورة الثامنــة والخمســين وللتعليقــات الــتي قــدّمتها 

سادسة. ورأى أن الحكومات كتابة والتي أبُديت شفهياً في اللجنة ال
طــابع كــلا التقريـــرين المحــررين بشـــأن الموضــوع حـــتى الآن لهمــا طـــابع 

ودعا اللجنة إلى الشـروع  -وكثير مما في التقرير الثاني مكرّر  -أولي 
في دراســة منهجيــة للموضــوع، الأمــر الــذي ظــل مــدرجاً في جــدول 

ــا الأولى، في عــام  . ١٩٤٩أعمـال اللجنــة الطويـل الأجــل منـذ دور
 نىّ للمقرر الخاص كل النجاح في مهمة محفوفة بالمصاعب.وتم
وبالنظر إلى الطابع الأولي الذي يتسم به التقريران، قال إنه  -٢٤

ـــزام بالتســـليم أو  يبـــدأ بعـــرض أولي عـــام لكيفيـــة إدراكـــه لنشـــوء الالت
المحاكمـــة، ولغرضــــه وطبيعتــــه، ثم يــــدلي بتعليقــــات واقتراحــــات عامــــة 

 .١بشأن مشروع المادة 
تعــــــبرِّ عــــــن  aut dedere aut judicareإن القاعــــــدة اللاتينيــــــة  -٢٥

ــــا تطــــوير )jus gentium(مبـــدأ عــــام مــــن مبــــادئ قــــانون الأمــــم  ، وإ
[التسـليم أو المعاقبـة] الـتي وضـعها  aut dedere aut punireلمصـطلح 

. وفي المناقشـــة الـــتي جـــرت حـــتى الآن، تـــرجم )٣٥٩(أصـــلاً غروتيـــوس
 )punire(جزافـــــــاً إلى "معاقبـــــــة"  judicareبعـــــــض أعضـــــــاء اللجنـــــــة 

. ولأغراض تدوين الموضوع وتطويره تدريجياً، )judicare(و"محاكمة" 
فـــــإن القاعـــــدة، كمـــــا هـــــي مجسّـــــدة في القـــــانون الوضـــــعي الحـــــديث، 
تعــترف لا بمبــدأ فحســب، بــل تعــترف أيضــاً، ضــمناً، بــالتزام دولي. 

تهم فالصــــــيغة القديمــــــة، "التســــــليم أو المعاقبــــــة"، تفــــــترض إدانــــــة المــــــ
، تفترض "بارتكاب الجريمة، في حين أن صيغة "التسليم أو المحاكمة

__________ 
)٣٥٩( H. Grotius, De Jure Belli Ac Pacis, book II, chap. XXI, 

paras. III and IV (English translation by F. W. Kelsey), The Law of War 
and Peace, in J. B. Scott (ed.), Classics of International Law, Oxford, 

Clarendon, 1925, pp. 526–529. 
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عـــن صـــواب بـــراءة الشـــخص الــــذي يحـــاكم بتهمـــة ارتكـــاب جــــرم. 
ـا رؤيـة التـزام مـن هـذا النـوع  وهذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكن 
في العـــالم الحـــديث، علـــى ضـــوء المبـــادئ الأساســـية للقـــانون الجنـــائي 

 .القانونية الإجراءاتواحترام قواعد 
ولقــد أدُمجــت القاعــدة في عــدد كبــير مــن المعاهــدات الثنائيــة  -٢٦

والمتعــددة الأطــراف، أشــار المقــرر الخــاص إلى كثــير منهــا في تقريريــه.  
كما اعترفت بأهميتها الجمعية العامة للأمم المتحـدة، الـتي اعتمـدت  

، ١٩٤٦ كثـــيراً مــــن القـــرارات في هــــذا الموضــــوع: فابتـــداء مــــن عــــام
تضـــمّن عـــدد مـــن قـــرارات الجمعيــــة العامـــة، المتعلقـــة بجـــرائم الحــــرب 
والجــــرائم ضــــد الإنســــانية نصّــــاً مفــــاده أن رفــــض الــــدول التعــــاون في 
اعتقال وتسليم ومحاكمة ومعاقبة الأشخاص المرتكبين جرائم حـرب 
وجرائم ضد الإنسانية يتنافى وأغراض ميثـاق الأمـم المتحـدة ومبادئـه 

ا عموماً.وقواعد القانون ا  لدولي المعترف 

ومــن هنــا فــإن مــن المنطقــي أن يكــون مــن واجــب اللجنــة أن  -٢٧
مســـتمداً حصـــراً مـــن  تحـــدّد مـــا إذا كـــان الالتـــزام بالتســـليم أو المحاكمـــة

الصــكوك الدوليــة ذات الصــلة، ولا ســيما المعاهــدات، أو مــا إذا كــان 
 هـــــذا يوجــــد أيضـــــاً التــــزام عـــــام بموجــــب القـــــانون الــــدولي العـــــرفي. وفي

الصــدد، يجــدر الاهتمــام بالتعليقــات الــتي قــدّمتها الولايــات المتحــدة، 
والــــتي ينــــوي المقــــرر الخــــاص الإشــــارة إليهــــا في تقريــــره القــــادم. وينبغــــي 
التــــذكير بــــأن الموضــــوع أحيــــل إلى محكمــــة العــــدل الدوليــــة في قضــــيتي 

يـة (الجماهير و المملكـة المتحـدة) ضد(الجماهيرية العربية الليبية  لوكيربي
). وقـرّرت المحكمـة، في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة ضدالعربية الليبية 

، ألا تمـــــــارس ١٩٩٢نيســـــــان/أبريل  ١٤الأمــــــرين الصـــــــادرين بتــــــاريخ 
ــــة  ــــة حســــبما طلبــــت الجماهيريــــة العربي ــــدابير مؤقت ــــد ت ســــلطتها بتحدي
الليبيــة. وعلــى الــرغم مــن صــمت المحكمــة نفســها بشــأن الالتــزام قيــد 

يان برأييهمــا المخــالفين وجــود "مبــدأ القــانون الــدولي النظــر، أكّــد قاضــ
(التســـــليم أو المحاكمـــــة)" (الـــــرأي  ""aut dedere aut judicareالعـــــرفي، 

)، ٦٩، الصــــــــفحة (Weeramantry)المخــــــــالف للقاضــــــــي ويرامــــــــانتري 
معترف به في القانون الدولي حتى إن بعض القـانونيين  ووجود "حق

، (Ajibola)المخــالف للقاضــي آجيبــولا يعتبرونــه قانونــاً ملزمــاً (الــرأي 
). وبطبيعــــة الحــــال، فلــــيس هــــذان الرأيــــان المخالفــــان ٨٢الصــــفحة 

أساساً كافيـاً لقبـول أن التسـليم أو المحاكمـة، هـي قاعـدة مـن قواعـد 
القــانون الــدولي العــرفي؛ ومــع ذلــك، يجــدر التــدقيق في حــدود هــذين 

 الرأيين على ضوء ممارسات الدول.

التقـــــارير أن الـــــدول، بمقتضـــــى الأحكـــــام ذات ويبـــــدو مـــــن  -٢٨
ـــــة، تعتـــــبر التســـــليم  الصـــــلة الـــــتي تتضـــــمنها معظـــــم الصـــــكوك الدولي

المحاكمة حقاً لها أكثر منه التزاماً. غير أن إثبات وجود مثل هذا  أو
ــــــزام بمقتضــــــى القــــــانو  الــــــدولي العــــــرفي يوجــــــب أيضــــــاً إثبــــــات  نالالت

ريمـــــــة، تعتـــــــبر الــــــدول، في ســـــــياق الجهــــــود الدوليـــــــة لمكافحــــــة الج أن
القاعـــدة لا تكـــرّس فقـــط حقـــاً أو ســـلطة، بـــل تكـــرّس فـــوق كـــل  أن

ا يمكــن اســتنتاجه  شــيء تقييــداً، طبقــاً للقــانون، علــى ممارســة ســياد
ا.  من ممارسا

وعلاوة على ما تقدّم، فإن أهمية هذا الالتزام واضحة. فمن  -٢٩
يعُفـــى  جهـــة، للمجتمـــع الـــدولي مصـــلحة حقيقيـــة في ضـــمان أن لا

تكب الجريمة، مهما كانـت الظـروف، مـن المسـؤولية الجنائيـة، وأن مر 
لا يجــــد مــــلاذاً آمنــــاً حيثمــــا تبقــــى جريمتــــه بــــلا عقــــاب. ومــــن جهــــة 
أخـرى، فــإن قاعــدة الالتــزام بالتسـليم أو المحاكمــة، بمقــدار مــا تكــون 
ملزمــة، تضــمن قــدراً أكــبر مــن الشــرعية والشــفافية والثقــة في ممارســة 

 لي.القضاء الجنائي الدو 
وفي هـــــذا الصـــــدد، فـــــإن الممارســـــة المتكـــــررة، والاتســـــاق في  -٣٠

تنفيـــذها، ومـــا يمكـــن تبنيـــه مـــن إدراك الـــدول لهـــذه الممارســـة كـــالتزام 
قانوني، وآراء بعض القضاة وصيّاغ المعاهدات، تشير إلى أن الالتزام 
المعـــني عــــرفي بطبيعتــــه، علـــى الأقــــل فيمــــا يتعلـــق بفئــــات معينــــة مــــن 

ـــــ -الجـــــرائم  ـــــا خاضـــــعة تلـــــك ال تي يمكـــــن اعتبارهـــــا بســـــبب خطور
لأحكــام القــانون الــدولي. وعليــه، فــإن الموقــف الــذي تتخــذه اللجنــة 
ائيــاً بشــأن المســألة، والــذي يمكــن أن يكــون ثمــرة تطــوير تــدريجي، 

 يقتضي في المقام الأول تفكيراً متعمّقاً.
وذكـــر أن المقـــرر الخـــاص وصـــف الالتـــزام الناشـــئ عـــن قاعـــدة  -٣١

aut dedere aut judicare  ،بأنـــه "قـــائم علـــى بـــديلين". وبعبـــارة أخـــرى
عنــدما تســعى الــدول إلى تحقيــق التعــاون الــدولي في الشــؤون الجنائيــة، 

وربمـا أيضـاً خيـار تسـليم  -أن تسـلّم أو تحـاكم  -فإن لـديها خيـارين 
المـــــتهم إلى المحكمـــــة الجنائيـــــة الدوليـــــة، ("البـــــديل الثلاثـــــي"). ويمكـــــن 

نقـاش فيمـا إذا كـان الالتـزام مرتبطـاً بالتصـرف أو  القول، دون خـوض
من مشاريع المواد  ١٢وهو تمييز لم تضعه اللجنة في المادة  -بالنتيجة 

، بــأن )٣٦٠(المتعلقــة بمســؤولية الــدول عــن الأفعــال غــير المشــروعة دوليــاً 
السبيل البديل ليس الالتـزام بحـد ذاتـه، بـل تأديـة الالتـزام، وهـو التعبـير 

مشــروع ه محكمــة العــدل الدوليــة في حكمهــا في قضــية الــذي اســتعملت
. ويمكـــن أداء الالتـــزام عـــن طريـــق اختيـــار ناغيمـــاروس - غابتشـــيكوفو

 أحد الأمرين، وتبت فيه الدولة على أساس كل حالة بمفردها.
غــــــير أن ذلــــــك لا يعــــــني أن الدولــــــة ملزمــــــة باختيــــــار أحــــــد  -٣٢

دون أن الأمرين. فقـد يكـون للدولـة سـلطة تسـليم شـخص، ولكـن 
تكون لها ولاية قضائية لمحاكمته. وفي هذه الحالة تفي بالتزامهـا عـن 

إذا   طريـــق تســـليم الشـــخص إلى دولـــة أخـــرى. وبصـــرف النظـــر عمـــا
كانـــت القاعـــدة تنطـــوي أم لا علـــى "البـــديل الثلاثـــي"، فـــإن هنـــاك 
أيضاً، لاعتبارات عملية، الخيار المتمثل في تسليم المتهم إلى محكمة 

ثـــور أيضــاً حالـــة لا يوجـــد فيهــا أســـاس لتســـليم المـــتهم دوليــة. وقـــد ت
بموجــب القـــانون الــدولي، وعندئـــذ لا يمكــن الوفـــاء بــالالتزام إلا عـــن 

 طريق المحاكمة، شريطة أن يكون للدولة ولاية قضائية.
في أبسـط  وهكذا يمكـن وصـف الالتـزام بالتسـليم أو المحاكمـة -٣٣

صـــورة بأنـــه التـــزام أساســـي تكـــون فيـــه اختيـــارات الـــدول محـــدودة، إزاء 
الانتهاكــــات الخطــــيرة للقــــانون الــــدولي. فهــــي، أولاً، تســــتطيع تســــليم 

__________ 
لـــد الثـــاني (الجـــزء الثـــاني) والتصـــويب، ص ، ٢٠٠١حوليـــة  )٣٦٠(  ٣٢ا
 ) من التعليق.٤، الفقرة (٧٤، وانظر بشكل خاص ص ٧٣-٦٩و
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الشخص المتهم بارتكاب جريمة إلى دولة أخرى أو ربما تسـليمه إلى 
محكمة دولية، على أساس معاهدة أو على أساس المعاملة بالمثل أو 

. وثانيـــاً، تســـتطيع محاكمــة الشـــخص المعـــني إذا كانـــت مصــدر آخـــر
تتمتـــــع بالولايـــــة الضـــــرورية وقـــــرّرت، وفقـــــاً للتشـــــريع الـــــوطني، عـــــدم 
تســــليمه، أو بــــالنظر إلى عــــدم وجــــود أي معاهــــدة تضــــع الشـــــروط 
الخاصــة بالتســليم. فــإذا اتُّبعــت أي مــن هــذه الطرائــق، يفُهــم أنــه تم 

 الوفاء بالالتزام.
أن يثـير مشــكلتين علــى الأقــل. الأولى  علـى أن ذلــك يمكــن -٣٤

تتعلق، كما ذكـر في التقريـر، بطبيعـة الجـرائم الـتي ينطبـق عليهـا مثـل 
هـــذا الالتـــزام. فـــإذا كـــان ينطبـــق فقـــط، كمـــا يبـــدو أنـــه الحالـــة، علـــى 
ا خاضعة للقانون الـدولي أو  فئات الجرائم التي تعتبر بسبب خطور

مجــرّد فئــة  يم أو المحاكمــةمبعــث اهتمــام دولي، يصــير الالتــزام بالتســل
فرعية من الولايـة القضـائية العالميـة. والمشـكلة الثانيـة تتعلـق بتحديـد 
متى، ووفقاً لأي شروط نوعيـة، يمكـن القـول بأنـه تم الوفـاء بـالالتزام 

مسائل معقدة مثل تلك،  . وإزاءفيما يتعلق بعنصره الثاني، المحاكمة
يبدو أن من المستصوب، أثناء إعداد مشاريع المواد، أن يركّـز المقـرر 
الخـاص علــى تحديــد فئــة أو فئــات الجـرائم الــتي ينطبــق عليهــا الالتــزام 
بالتسليم أو المحاكمة، وعلى تحديد مدى الصلة بين الالتزام والولاية 

ـــا معهـــد القـــانون  القضـــائية العالميـــة، وهـــي صـــلة ســـبق أن اعـــترف 
. وينبغي له أيضاً وضـع المعـايير اللازمـة لتعيـين الظـروف )٣٦١(الدولي

الـــتي يمكـــن في ظلهـــا القـــول بـــأن الالتـــزام تم الوفـــاء بـــه، حـــين يكـــون 
العنصــر المختــار هــو المحاكمــة، وتحديــد الحــالات الــتي لا يمكــن فيهــا 

 الوفاء بالالتزام عن طريق تطبيق عنصر المحاكمة وحده.
، أعــــــــرب عــــــــن تأييــــــــده ١ا يخــــــــص مشــــــــروع المــــــــادة وفيمــــــــ -٣٥

ـــــــوان ـــــــق]،  "Ámbito de aplicación"الإســـــــباني،  للعن [نطـــــــاق التطبي
الذي يمثّل الصيغة التي تُستعمل تقليدياً في نصوص اللجنة. غير أن 

[نطـاق]، ولـيس  "Scope"المصـطلح المقابـل في الإنكليزيـة هـو فقـط 
"Scope of application"   [نطـــاق التطبيـــق]. ولـــذلك ينبغـــي شـــطب

كلمة "التطبيق"، مثلما أوضحت السـيدة إسـكاراميا. ويمكـن أيضـاً 
تبسيط نص مشروع المادة، إذ يمكن حذف عبارة "إرسـاء، ومحتـوى 
ــا تـــورد عــدداً مــن العناصــر الشـــديدة  الالتــزام، وتنفيــذه وآثــاره"، لأ

نطـــاق  الغمــوض، وغــير المحـــددة بشــكل كــاف للتمكـــين مــن تحديــد
مشــاريع المــواد في كــل حالــة ملموســة. ويــوحي اختيــار أربــع كلمــات 
مختلفـــة بـــأن درجـــة الالتـــزام الــــذي ينطبـــق علـــى كـــل منهـــا في إطــــار 
مشـــاريع المـــواد يختلـــف، رهنـــاً بعنصـــر الـــزمن. ومـــع ذلـــك فـــإن زمـــن 

الـــذي يرســـي فيـــه  التنفيـــذ والآثـــار قليـــل الشـــأن؛ فـــالمهم هـــو الوقـــت
من مشروع  ١الانتباه إلى الفقرة ، استرعى الالتزام. وفي هذا الصدد

__________ 
)٣٦١( Institute of International Law, Yearbook, vol. 71, Part II, 

Session of Krakow (2005), Resolution III, “Universal criminal 
jurisdiction with regard to the crime of genocide, crimes against humanity 

and war crimes”, Paris, Pedone, 2006, p. 297انظـر أيضـاً: المرجـع نفسـه .: 
.vol. 60, Part II, Session of Cambridge (1983), Resolution III, “New 

Problems of Extradition”, p. 305. 

مسؤولية الدول عن الأفعال غير بشأن  من مشاريع المواد ١٤المادة 
، المعنونة "الامتداد الزمني لخرق التزام دولي"، ونصـها  المشروعة دولياً 

ـــزام دولي بفعـــل لـــيس لـــه طـــابع  كمـــا يلـــي: "يقـــع خـــرق الدولـــة لالت
. )٣٦٢(حتى لو استمرت آثاره"استمراري وقت القيام بذلك الفعل، 

وعــلاوة علــى ذلــك، فــإن هنــاك تناقضــاً في أن يجُمــع داخــل قوســين 
"الإرســــــاء"،  -تشــــــير إلى الطــــــابع الــــــزمني للالتــــــزام  ثلاثــــــة مفــــــاهيم

مـع كلمــة "المحتـوى"، الــتي لا صـلة لهــا بعامــل  -"الآثــار" و"التنفيـذ"، 
الــزمن. وعلــى أيــة حــال، فــإن اســتعمال كلمــة "المحتــوى" هــو تحصــيل 
حاصل، حيث إن الغرض من مشاريع المـواد ككـل هـو إرسـاء محتـوى 

ينطبـــق  ١الالتـــزام بالتســـليم أو المحاكمـــة. والقـــول بـــأن مشـــروع المـــادة 
 شيئاً إلى فهم القارئ.على محتواه قول يتسم بالدوران، ولا يضيف 

وأخــــيراً، يمكــــن أيضــــاً حــــذف كلمــــة "بــــديلي". وذلــــك لأن  -٣٦
الالتـــزام بالتســـليم أو المحاكمـــة يعـــدّ قائمـــاً علـــى بـــديلين مـــن حيـــث 
طريقـــة الوفـــاء بـــه فقـــط. ومـــن ثمَّ فـــإن اســـتبقاء عبـــارة "القـــائم علـــى 
بــــــــديلي" في نــــــــص المــــــــادة كوصــــــــف للالتــــــــزام مــــــــن شــــــــأنه إعطــــــــاء 

الالتـــزام نفســـه، لا الامتثـــال لـــه، ذو طـــابع قـــائم  مغلـــوط أن انطبـــاع
ــــه في إمكــــان التوصــــل إلى صــــياغة  علــــى بــــديلين. وأعــــرب عــــن أمل

في نـــــص  "أوضـــــح، وأن تـــــدرج أيضـــــاً عبـــــارة "التســـــليم أو المحاكمـــــة
 مشروع المادة.

فقــاً وللأسـباب المبيّنــة أعــلاه، قــال إنـه يؤيــد تبســيط الــنص و  -٣٧
دّم مــن النقــاش، وأيـّـده فيــه لاحقــا  مــا تقــلمــا اقترحــه الســيد دوغــارد في

 كل من السيد كامتو والسيد وِيسنومورتي. واقترح النص التالي:
 "النطاق

تنطبــق مشــاريع المــواد هــذه علــى التــزام الــدول بتســليم أو  
 محاكمة الأشخاص الخاضعين لولايتها القضائية".

 وقــال إنــه يؤيــّد الاقــتراح بإحالــة مشــروع المــادة إلى لجنــة الصــياغة في
الدورة الحالية، على أن يكون مفهوماً أن النص سيعدّل علـى ضـوء 

العناصـر في النقاط التي أثيرت أثنـاء نقـاش اللجنـة. وإذا مـا حـذفت 
مشــاريع المــواد اللاحقــة علــى أثــر معالجتهــا بصــورة أصــح، فــإن الــنص 
المبســــط لــــن يتــــأثرّ ماديــــاً بســــبب التطــــورات اللاحقــــة. وينبغــــي أيضــــاً 

المصــــــطلحات المســــــتعملة ن تكفــــــل الاتســــــاق في الصــــــياغة أ للجنــــــة
في جميــع اللغــات  aut dedere aut judicareالقاعــدة اللاتينيــة  لترجمــة

 الرسمية للجنة.

قـــال إن الموضـــوع هـــو في آن واحـــد معقّـــد  الســـيد حســـونة -٣٨
تمــع الــدولي، إذ يــنعكس فيــه مــا  قانونيــاً ومتصــاعد الأهميــة لــدى ا
شهده القانون الجنائي الدولي في الآونة الأخيرة من تطورات، ترمـي 
م جــرائم دوليــة مــن  إلى رفــض إفــلات الأشــخاص المشــتبه في ارتكــا

م من الملاذ الآمن.  العقاب، وذلك بحرما
__________ 

لد الثاني (الجزء الثاني) والتصويب، ص ، ٢٠٠١حولية  )٣٦٢(  .٣٣ا
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وقــال إنــه يشــعر، بوصــفه عضــواً جديــداً، بالامتنــان للمقــرر  -٣٩
ــــــوى التقريــــــر الأولي  ــــــاني محت ــــــر الث ــــــى تلخيصــــــه في التقري الخــــــاص عل
والمناقشــــــــات الــــــــتي جــــــــرت في إطــــــــار اللجنــــــــة واللجنــــــــة السادســــــــة 

. فمــن شــأن هــذا الملخّــص أن يســاعد الأعضــاء الجــدد ٢٠٠٦ عــام
ل الرئيســـــــية،  عظـــــــيم المســـــــاعدة في صـــــــياغة آرائهـــــــم بشـــــــأن المســـــــائ

ستســــــاعدهم مجموعــــــة التعليقــــــات والمعلومــــــات الــــــواردة مــــــن  كمــــــا
عي للمناقشــــة ي) والمــــوجز المواضــــAdd.1-4و A/CN.4/579الحكومــــات (

) اللــــذين Add.1-2و A/CN.4/577الــــتي جــــرت في اللجنــــة السادســــة (
مــل اللجنــة ُ ما الأمانــة. وفي رأيــه أنــه ينبغــي أن لا  آراء الوفــود  أعــد

لسادسة، مثلما اقترح بعض أعضاء اللجنـة. إذ إن تلـك في اللجنة ا
الآراء تعــبرّ عــن المواقــف الرسميــة للــدول الأعضــاء في الأمــم المتحــدة، 
ايــة المطــاف باعتمــاد أو رفــض  وهــي نفــس الــدول الــتي ســتقوم في 
ناتج عمل اللجنة. فلئن كانـت اللجنـة، كهيئـة مسـتقلة، غـير ملزَمـة 

ــا ينبغــي  أن تراعــي هــذه الآراء قــدر المســتطاع. بــآراء الــدول، إلا أ
وفي هذا الصدد، أعرب عن سروره لعلمه بأنه ازداد، خلال الأشهر 

 ٣٠القليلة الماضية، عدد الإجابات على السؤال المطروح في الفقرة 
ـــا الثامنـــة والخمســـين. علـــى أنـــه  مـــن تقريـــر اللجنـــة عـــن أعمـــال دور

ت في الفصـل الثالـث ينبغي أن تكرَّر دعوة الدول إلى تقديم معلوما
ــا التاســعة والخمســين. وقــال إن غيــاب  مــن تقريــر اللجنــة عــن دور
الــدول الأفريقيــة، وبدرجــة أقــل الــدول الآســيوية، كــان ملحوظــاً بــين 
ـا تمثـّل شـريحة هامـة  الدول التي أجابت عن الأسئلة. وبـالنظر إلى أ

تمـع الـدولي، فمـن المؤسـف أن تحُـرم اللجنـة مـن آرائهـا؛ و  لـذا من ا
أعــــرب عــــن الأمــــل أن يــَــردِ عمــــا قريــــب مزيــــد مــــن إجابــــات الــــدول 
الآسيوية والأفريقية، وذلك خاصة بالنظر إلى الاهتمام الذي أبدي 

لمنظمــة الاستشــارية القانونيــة عقدتــه ا بالموضــوع في أحــدث اجتمــاع
 .٢٠٠٧، في كيب تاون في تموز/يوليه الأفريقية - الآسيوية

معيّنــة أثُــيرت أثنــاء المناقشــة، فقــال إنــه، وانتقــل إلى مســائل  -٤٠
فيمــا يتعلـــق بنطـــاق الموضـــوع، يشــاطر رأي القـــائلين بأنـــه ينبغـــي أن 
تركّــــز اللجنــــة علــــى المســــائل المتصــــلة مباشــــرة بــــالالتزام بالتســــليم أو 
المحاكمة، وتتجنب مسـائل أخـرى ذات صـلة، مثـل الجوانـب التقنيـة 

حـــين ينبغـــي للجنـــة أن  لقـــانون التســـليم أو إجـــراءات الإبعـــاد. وفي
تعــترف بــالترابط بــين الولايــة القضــائية العالميــة والالتــزام بالتســليم أو 
المحاكمـــة، ينبغـــي أن تقتصـــر في ذلـــك علـــى الإشـــارة إلى ارتباطهمـــا 
المتبادل وعلى إقامة تمييز بين المفهومين. وينبغي كذلك التمييز بـين 

جنائيـة دوليـة،  مفهومي تسليم المتهم إلى دولة وتسـليمه إلى محكمـة
وهي عملية تحكمها قواعد قانونية متميّزة. وقال إنـه يؤيـّد أن يـُدرجَ 
في دراســة اللجنــة للموضــوع تحليــل العلاقــة بــين الالتــزام بالتســليم أو 

ومبــادئ أخــرى في القــانون الــدولي، ولا ســيما مبــدأ ســيادة  المحاكمــة
 ومبدأ حماية حقوق الإنسان. -مع تقييداته  -الدول 
قـال إن الســؤال الأساســي عــن طبيعــة الالتــزام بالتســليم أو و  -٤١

المحاكمــة، ومــا إذا كــان قــد أصــبح جــزءاً مــن القــانون الــدولي العــرفي، 
يســتلزم التــدقيق الفــاحص، بــالنظر إلى التبــاين الظــاهر في الآراء بــين 
الــدول وبــين أخصّــائيي القــانون علــى حــد ســواء. ورأى أن الإجابــة 

ن هناك مصدر عرفي ناشئ لذلك الالتـزام، على السؤال عمّا إذا كا
إلى جانــب المصـــدر المقبــول المبـــني علـــى المعاهــدات، يمكـــن التحقـــق 

ــــدول، ولا ــــق الممارســــة القائمــــة بــــين ال ســــيما  منــــه أساســــاً عــــن طري
الممارســة الــتي تتعلــق بــأخطر الجــرائم الدوليــة مثــل الإبــادة الجماعيــة، 

ال التعــــــــذيب وجــــــــرائم الحــــــــرب، والجــــــــرائم ضــــــــد الإنســــــــانية، وأفعــــــــ
والإرهاب. وبخصوص الشكل النهائي الذي ينبغي أن يتخذه عمل 

 اللجنة، قال إنه يحبّذ مجموعة من مشاريع المواد.
وذكر أنه يود أن يقترح عـدداً مـن التعـديلات علـى مشـروع  -٤٢

. فكلمة "إرساء" ينبغـي أن تسـتبدل بكلمـة مثـل "وجـود"، ١المادة 
لمـــة "تطبيـــق". وقـــال إنـــه وأن يســـتعاض عـــن مصـــطلح "تنفيـــذ" بك

يؤيدّ أيضاً حذف عبارة "القائم على بديلي" في الإشارة إلى الالتزام 
بالتسليم أو المحاكمة. ومن الأفضل أن تعـاد صـياغة المـادة بعبـارات 
ـــــر تعميمـــــاً بحيـــــث تتضـــــمن كـــــل عناصـــــرها الموجـــــودة، دون أن  أكث

 تستبعد عناصر أخرى ذات صلة.
ع المادة إلى لجنة الصياغة. غير وهناك مبررات لإحالة مشرو  -٤٣

ـــــة، لســـــببين: أولاً، لاعتبـــــارات  ـــــه أن ترُجـــــأ هـــــذه الإحال أن مـــــن رأي
عملية، وهـي أن لجنـة الصـياغة لـن تـتمكن مـن تنـاول الموضـوع قبـل 

يلزم النظر فيه بالاقتران  ١الدورة القادمة؛ وثانياً، لأن مشروع المادة 
اطــاً موضــوعياً، الــتي وعــد مـع مشــاريع المــواد اللاحقــة المرتبطــة بـه ارتب

 المقرر الخاص أن يقدّمها في سياق تقريره الثالث.
قالت إن "خريطة الطريق" التي يتبعهـا  السيدة جاكوبسون -٤٤

المقــرر الخــاص جيــدة التصــميم وفيهــا مــن التفكــير المعمّــق. ورحّبــت 
بتأكيــده أن خطــة العمــل الأوليــة المبيّنــة في التقريــر الأولي ستُســتَبقى 

مــن العمــل. وأعربــت أيضــاً عــن تقــديرها لاســتعداده للإصــغاء  لمزيــد
 إلى آراء أعضاء اللجنة الجدد.

وقالــت إن عنــوان الموضــوع يــدل بوضــوح علــى أن الجوانــب  -٤٥
الإجرائية من الالتزام بالتسليم أو المحاكمة هي التي ستعالج في المقام 
 الأول. بيـــد أنـــه يســـتحيل، مثلمـــا أكــــد كثـــير مـــن أعضـــاء اللجنــــة،

تجنــّب معالجــة أُســس هــذا الالتــزام مــن حيــث الولايــة القضــائية؛ وأن 
الســبيل إلى تحديــد هــذه الأســس هــو النظــر في فئــات الجــرائم المعنيّــة 
من أجل إثبات ما إذا كانت العوائق الإجرائيـة تـنجم عـن التزامـات 

 تعاهدية معيّنة أم لا.

كليهمــــــا   ١ورأت أن عنــــــوان الموضــــــوع ومشــــــروع المــــــادة  -٤٦
ان إلى التزام على الدول بالتسليم أو المحاكمة، ولكن يمكن يشير 

. فــــــــبعض  أحيانـــــــاً، في نظرهـــــــا، أن يكــــــــون ذلـــــــك مبــــــــدأً أيضـــــــاً
المعاهدات يتضمّن التزاماً على الدول، محدوداً ومحـدّداً بوضـوح، 
ــــأن تحــــاكم المــــتهم أو تســــلّمه، بينمــــا تجسّــــد أيضــــاً معاهــــدات  ب

ــــة ضــــحايا ــــل معاهــــدات جنيــــف لحماي الحــــرب لعــــام  أخــــرى، مث
ـــا توافـــق علـــى ١٩٤٩ ، مبـــدأ الولايـــة القضـــائية العالميـــة. غـــير أ

الرأي القائل بأنه ينبغي الحفاظ على العنوان في الوقت الحاضر: 
جزئيــاً لأنــه يلــزم مناقشــة المســألة الموازيــة، وهــي حــق الــدول، لا 
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التزامهــــــا، بالمحاكمــــــة والتســــــليم؛ وأيضــــــاً لأن العنــــــوان الحــــــالي لا 
ود مبــدأ. وعــلاوة علــى ذلــك، تبــدو كلمــة "التــزام"، يســتبعد وجــ

 من وجهة النظر القانونية، أنسب لغرض الدراسة.
وكانت القاعـدة المنطقيـة الـتي اسـتند إليهـا المقـرر الخـاص  -٤٧

 هــي أن الولايــة القضــائية العالميــة والالتــزام بالتســليم أو المحاكمــة
علاقــــة همــــا أساســــان منفصــــلان للولايــــة القضــــائية، رغــــم وجــــود 

بينهمـــا. وأعربـــت عـــن موافقتهـــا علـــى ذلـــك الافـــتراض كفرضـــية 
للعمل، لكنها غير مقتنعة بأن يكون من الممكـن دائمـاً الفصـل 

سيما في المناطق الرمادية، وهي مجالات الانتهاكات  بينهما، ولا
الخطيرة للقانون الإنساني الدولي، والتعذيب، والإبادة الجماعية. 

الولاية القضائية العالمية بغية إرساء ما إذا   ينبغي تحليل مبدأ ولذا
كــان يتطــابق مــع التــزام التســليم أو المحاكمــة، وإن كــان كــذلك، 

 ففي أية ظروف.
وفيمـــا يتعلـــق بمســـألة مـــا إذا كـــان ينبغـــي أن تـــدرس اللجنـــة  -٤٨
يسمّى "البديل الثلاثي"، رأت أنـه لا يمكـن إغفالـه كليـاً. فهنـاك  ما

علــى أســاس قضــائي ومــن  -ل وإيضــاح علـى الأقــل حاجــة إلى تحليــ
لمسـألة مـا إذا كـان التسـليم إلى محـاكم دوليــة  -منظـور نظـري أيضـاً 

ـــــزام بالتســـــليم أو المحاكمـــــة وإن كـــــان، فلمـــــاذا  - يختلـــــف عـــــن الالت
وكيف. وإن لم يكن ذلك لشيء فلأن الالتزام بالتسليم أو المحاكمة 

دت المســألة يكـون قائمـاً في أغلــب الأحيـان علـى المعاهــدات. وتعقّـ
بســـبب أوجـــه الاســـتعمال المختلفـــة لكلمـــة "التســـليم" إلى محكمـــة. 
وعلى النقيض من استخدام هذا المصطلح في نظام رومـا الأساسـي 
للمحكمة الجنائية الدولية، فإن استخدامه في أمر التوقيف الأوروبي 

، جعلــــه مســــاوياً في الواقــــع )٣٦٣(٢٠٠٢الــــذي اســــتحدث في عــــام 
وفي إحـــــدى المراحـــــل، رفضـــــت بعـــــض المحـــــاكم للتســـــليم إلى دولـــــة. 

بموجـب  -أو إلى دول  -الأوروبية "تسليم" الأشـخاص إلى محـاكم 
ــــدو أن الأمــــور لم تعــــد كــــذلك، وأن أمــــر  أمــــر التوقيــــف، ولكــــن يب
التوقيف الأوروبي، وفقاً لما تقوله المفوضية الأوروبية، قد أصبح الآن 

قيـف، وفي أمـر تو  ٦ ٩٠٠، صـدر نحـو٢٠٠٦"ناجحاً": ففي عـام 
حالة تم اقتفاء آثـار الشـخص المطلـوب وتوقيفـه. ولم يكـن  ١ ٢٠٠

هــذا الأمــر إجــراء للالتــزام بالتســليم أو المحاكمــة، بــالمعنى الصــحيح، 
حيث إنه ركّز على الجرائم الوطنية الخطـيرة لا علـى الجـرائم الدوليـة، 

ولم الالتزام بالتسليم أو المحاكمة.  لكنه تضمّن عناصر وثيقة الصلة ب
كمـا في   يكن من قبيل المصادفة أن اسـتُعمِل فيـه مصـطلح "تسـليم"

نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة. ولــذا فإنــه يكــون 
مــــن المفيــــد لــــو اســــتطاع المقــــرر الخــــاص تفحّــــص أوجــــه الاخــــتلاف 
والتشــابه بــين المصــطلحين، التســليم إلى محكمــة والتســليم إلى دولــة، 

وني والسياســي، وأيضــاً علــى ضــوء اتســاع وذلــك بســبب البعــد القــان
نطــــاق ممارســــات الـــــدول علــــى الصـــــعيد الإقليمــــي. وأوضـــــحت أن 
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غرضها من اقتراح هذا المسار للعمل هو الإسـهام في تضـييق نطـاق 
 الموضوع بحيث ينصبّ التركيز على طبيعة الالتزام الأساسي.

وأعربـــت عـــن تأييـــدها الصـــادق لـــرأي المقـــرر الخـــاص أن  -٤٩
بالمحاكمــة والالتــزام بالتســليم كليهمــا يحتاجــان إلى تحليــل  الالتــزام

ً لأن نطاق المفهـومين وتفسـيرهما ليسـا دائمـاً  أكثر تفصيلاً، نظرا
واضــــحين، حــــتى بموجــــب المعاهــــدات القائمــــة. ومــــن ثمَّ رحّبــــت 
باعتزامــــه صــــياغة مشــــاريع قواعــــد بشــــأن مفهــــوم الالتــــزام وبنُيتــــه 

يــــــق إلى ثلاثــــــة عناصــــــر وتنفيـــــذه. ورأت أن قســــــمة نطــــــاق التطب
العنصـــــــر الـــــــزمني، والعنصـــــــر الموضـــــــوعي، والعنصـــــــر  -رئيســـــــية 

ـداً. فالعنصــر الــزمني  -الشخصـي  "فــترات  -تشــكّل منطلقــاً جيّ
ـــــــى  -الإرســـــــاء والتنفيـــــــذ وإحـــــــداث الآثـــــــار"  عنصـــــــر هـــــــام، عل

الخصــــوص في الحــــالات الــــتي تنطــــوي علــــى ازدواج التجــــريم مــــع 
وجود تقييدات قانونية مختلفة عند الـدول. وفيمـا يخـص العنصـر 
الموضوعي، فإن الالتزام بالمحاكمة أو بالتسليم، هو عموماً التزام 
ولـيس حقـاً أساسـاً، لا سـيما إذا طبّـق الالتـزام في سـياق الولايــة 

عالمية. ولاحظت في هذا الصدد، فيمـا يتعلـق بمسـألة القضائية ال
ما إذا كان الالتزام بالتسليم التزاماً مطلقاً أو نسبياً، أن العنصر 

رطي  بمعـــنى أن إرادة دولـــة أخـــرى ذات ســـيادة ضـــالعة في  -الشَـــ
المســألة، وأنــه يمكــن أن تــدخل فيهــا الالتزامــات المتعلقــة بحقــوق 

 ام.لا يضعف من قوة الالتز  -الإنسان 
وأشــــــارت إلى أن كــــــل إجــــــراء قــــــانوني خاضــــــع لتقييــــــدات.  -٥٠

والتقييد الرئيسي في حالـة الالتـزام بالتسـليم أو المحاكمـة هـو اشـتراط 
اتبــاع الأصــول القانونيـــة، والــذي يمتــد إلى اشـــتراط أن يكــون طلـــب 
التســليم مبنيــاً علــى أســس قضــائية. بيــد أن هنــاك تقييــدات أخــرى، 

المطلــــوب تســــليمه للتعــــذيب أو مثــــل خطــــر أن يتعــــرض الشــــخص 
د التي تفرضها لعقوبة الإعدام. والمسألة الجوهرية ليست أساساً القيو 

مـا تضـعه مـن شـروط للتسـليم، كمـا يحصـل إذا  دولة علـى نفسـها في
كانــت دولــة مــا لا تريــد المحاكمــة ثم مُنعــت مــن التســليم. وفي هــذا 

ذوي الصدد، لاحظت أن التقرير خـلا مـن أي إشـارة إلى عنصـرين 
أهمية خاصة وهما: الضـمانات الدبلوماسـية والعنصـر السياسـي، أي 

 أن الدولة قد تريد التسليم لاعتبارات سياسية.
ووافقـــت المقـــرر الخــــاص علـــى اســــتنتاجه أن مفهـــوم الولايــــة  -٥١

القضائية ينبغي أن يفهم بأوسع معانيه. ذلك أن ثمة صلات وثيقة 
ائية وإمكانيـــة التســـليم. ومتعـــددة الوجـــوه بـــين إثبـــات الولايـــة القضـــ

فكلمـــا اشـــتد تقييـــد أســـاس الولايـــة القضـــائية عنـــد الدولـــة بموجـــب 
كـــأن تبـــني الدولـــة، مـــثلاً، ولايتهـــا القضـــائية علـــى   -القـــانون المحلـــي 

ازداد احتمـــال قبولهـــا التســـليم  - فقـــط مبـــدأ الاختصـــاص الإقليمـــي
 بقصد منع الإفلات من العقاب.

ني للالتـــــزام، لاحظـــــت أن وفيمـــــا يتعلـــــق بالمصـــــدر القـــــانو  -٥٢
أعضـــاء اللجنـــة والمنـــدوبين إلى اللجنـــة السادســـة التزمـــوا الحـــذر في 
م، باســــــتثناء الولايــــــات المتحــــــدة، الــــــتي اتخــــــذت في هــــــذا  إجابــــــا
الموضــوع موقفــاً حازمــاً. وتســاءلت مــا إذا كــان يمكــن وجــود التــزام 
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التســـليم دون أن يكـــون لـــه أي أســـاس في معاهـــدة،  بالمحاكمـــة أو
وبعبارة أخـرى، مـا إذا كـان يمكـن أن يكـون لـه أسـاس في القـانون 
ـــا تنــزع إلى الاعتقـــاد بـــأن هــذا ممكـــن. حقـــاً إن  العــرفي. وقالـــت إ
ممارســـة الـــدول الواســـعة النطـــاق الـــتي تطـــوّرت بموجـــب الالتزامـــات 
التعاهدية لا تعني بالضرورة أنـه يمكـن اعتبـار هـذه الممارسـة قانونـاً 

أن تكون، كما أشار السيد فارغاس كـارينيو، عرفيا؛ً لكنها يمكن 
علامة على وجود أو نشوء قانون عرفي. ورأت أن المسألة تسـتلزم 

 مزيداً من التحليل.
. وفي هــــــذا ١وقالــــــت إنــــــه ينبغــــــي تبســــــيط مشــــــروع المــــــادة  -٥٣

الصدد، يمكن الاستفادة من الصياغة التي اقترحها السـيد كـامتو في 
موعة القادمة من مشاريع اليوم السابق. وينبغي أن تنتظ ر اللجنة ا

إلى لجنــة الصــياغة، فتكتســب  ١المـواد، قبــل أن تحيــل مشــروع المــادة 
 بذلك صورة أوضح عن الوضع بمجمله.

قــال، بعــدما هنّــأ المقــرر الخــاص علــى تقريــره  الســيد حمــود -٥٤
الشامل والمتوازن، إن المعاهدات الثنائيـة والمتعـددة الأطـراف المتعلقـة 

ون الجنائي قد أرسـت علـى مـرّ السـنين مبـدأ الالتـزام بالتسـليم بالقان
أو المحاكمة، وهو مبدأ غرضه الحيلولة دون أن يكون لمرتكبي جرائم 
معيّنـــة مـــلاذ آمـــن. وصـــار هـــذا المبـــدأ أداة قانونيـــة معياريـــة لمكافحـــة 
الإفــلات مــن العقــاب فيمــا يتعلــق بــالجرائم العاديــة بمقتضــى القــانون 

تمـــع الــدولي ككــل، ولكنـــه لا الــوطني، وبــالجر  ائم الـــتي تــؤثرّ علــى ا
يوجــد في فـــراغ قــانوني: إذ يجـــب تشـــغيل هــذه الأداة في ســـياق كـــلا 

يكون مرتكب الجريمة حاضراً  القانونين الوطني والدولي. فالدولة التي
ــا الــوطني لا يجــرّم  في إقليمهــا لا تســتطيع تســليمه إلا إذا كــان قانو

اكمـــه إلا إذا كانـــت غـــير ملزمـــة بتســـليمه الفعـــل المرتكـــب؛ أو لا تح
بموجب القانون الدولي. وهكذا فإن القانون الوطني والقانون الدولي  

 على الموضوع. نكليهما ينطبقا

وهــــذا هــــو الســــبب في أن صــــكوك إنفــــاذ القــــانون المتعــــددة  -٥٥
الأطــراف تتضــمن عــدة التزامــات شــاملة، بمــا فيهــا الالتــزام بالتســليم 

ذه الصـــكوك تعـــرّف عـــادة الجريمـــة المعنيــّـة، وتفـــرض أو المحاكمـــة. وهـــ
علـــى الـــدول الأطـــراف، بـــين جملـــة التزامـــات، الالتـــزام بســـنّ تشـــريع 
ـا تـنص أيضـاً علـى الولايـة القضـائية،  لتطبيق هذا التعريف. علـى أ
والــــتي يمكــــن أن تكــــون إجباريــــة في حــــالات واختياريــــة في حــــالات 

لتــــــزام بالتســــــليم أو أخــــــرى. ويعــــــد هــــــذا أمــــــراً حيويــــــاً بخصــــــوص الا
المحاكمة، لأنه يمكّن للدولة، بموجب هـذه المعاهـدات، أن تختـار ألا 
تمـــارس ولايتهـــا القضـــائية علـــى الجريمـــة، وإن تعـــينّ عليهـــا، في هـــذه 
الحالة، أن تسلّم المتهم إلى الدولة الطالبـة الراغبـة في ممارسـة ولايتهـا 

المعاهــــدات  القضــــائية، كمــــا تعطيهــــا عــــادة الحــــق في هــــذه الممارســــة
المتعلقة بالجريمـة المنظمـة، والإرهـاب، والاعتـداء علـى مـوظفي الأمـم 
المتحدة. فحضور الشخص في تلك الدولـة أو كونـه تابعـاً لسـلطتها 
هــو الســـبب المباشـــر للالتـــزام، ولـــيس كـــون الشـــخص تابعـــاً لولايتهـــا 
القضائية. ولهذا السـبب ينبغـي أن تعُـدّل عبـارة "الخاضـعين لولايتهـا 

، بحيــث تــتمكن الدولــة مــن ١ ضــائية"، الــواردة في مشــروع المــادةالق

محاكمة الشخص المعني، إذا مارست ولايتها القضائية على الجريمة، 
 أو تسليمه إذا كانت تفتقر إلى تلك الولاية أو لم تمارسها.

ويعدّ مصدر الالتزام بمحاكمة المتهم أو تسليمه هاماً في هذا  -٥٦
عاهدة تـنص علـى هـذا الالتـزام، تحتـاج الدولـة الصدد. فإذا لم توجد م

المطلــــوب منهــــا تســــليم المــــتهم إلى أســــاس قــــانوني لكــــي تلــــبيّ طلــــب 
التســـليم. وإذا كـــان تشـــريعها الـــوطني يـــنص علـــى ولايـــة قضـــائية علـــى 
ـــــا  ـــــار المحاكمـــــة، أو التســـــليم إذا كـــــان قانو الجريمـــــة، تســـــتطيع أن تخت

انين تخوّلهـا التسـليم في الداخلي يسمح به: فهناك عـدة دول لـديها قـو 
حالات ازدواج التجريم، بدون الاستناد إلى معاهدة. غير أن التسـليم 
أو المحاكمــــة، في مثــــل هــــذه الحــــالات، يصــــير حقــــاً للدولــــة المطالبــــة، 

ا الوطني، وليس التزاماً.  تمارسه بموجب قانو
وفيما يتعلق بمسألة ما إذا كان مبدأ التسليم أو المحاكمة لـه  -٥٧
س في القانون الدولي العرفي، فإن هذا المبـدأ، كمـا قيـل بالفعـل، أسا

تمــــع  أداة لمكافحــــة الإفــــلات مــــن العقــــاب. ولكــــن يجــــب علــــى ا
الدولي، لكي يكافح الإفلات من العقاب، أن يتفق على فئات أو 

يمكــــن  أنـــواع الجــــرائم الـــتي ينطبــــق عليهــــا هـــذا الهــــدف علـــى نحــــو لا
تمع الدولي ككل هي أقل عـدداً إنكاره. وأخطر الجرائم التي  مّ ا

من الجرائم الـتي تشـملها المعاهـدات الثنائيـة والمتعـددة الأطـراف الـتي 
تطبـّــــق مبــــــدأ الالتــــــزام بالتســــــليم أو المحاكمـــــة؛ ومــــــن بينهــــــا الإبــــــادة 
الجماعيـة، وجــرائم الحـرب، والجــرائم ضـد الإنســانية، والعـدوان، كمــا 

ظام روما الأساسي للمحكمة هو ظاهر من تجريم هذه الأفعال في ن
الجنائية الدولية، الـذي يكمـن غرضـه وغايتـه في وضـع حـدّ لإفـلات 
مــرتكبي هــذه الجــرائم مــن العقــاب. ولم يحــدث أن أعلنــت دولــة مــن 
ــــوفير مــــلاذ آمــــن  ا لهــــذه الجــــرائم، أو اســــتعدادها لت الــــدول مســــاند

قتضــى لمرتكبيهــا. وبالتــالي فــإن مكافحــة هــذه الجــرائم تمثــّل التزامــاً بم
 القانون الدولي العرفي.

ولكـــن هـــل أداة "التســـليم أو المحاكمـــة" لهـــا وضـــع الالتـــزام  -٥٨
بموجــــب القــــانون العــــرفي في معركــــة مكافحــــة هــــذه الجــــرائم؟ لقــــد 
حصل في السـنوات الأخـيرة، كـردة فعـل علـى الجـرائم الخطـيرة الـتي 
 ارتكبهـــا بعـــض الأفـــراد في أنحـــاء مختلفـــة مـــن العـــالم، أن قـُــدّم عـــدة

مجـــــــرمين للمحاكمـــــــة بطريقـــــــة أو بـــــــأخرى؛ أو أن الـــــــدول كانـــــــت 
متحمّسة لتسليمهم كي تتخلص من العبء السياسي والأخلاقي 
لحضــورهم فيهــا. وأرُســـل بعضــهم للمحاكمــة أمـــام محــاكم دوليـــة، 
م الأصـــــلية ليحـــــاكموا فيهـــــا، وحــــــوكم  وأعُيـــــد آخـــــرون إلى بلـــــدا

ية العالمية. غير بعضهم في محاكم وطنية على أساس الولاية القضائ
أنه لا يبـدو أن هنـاك حالـة واجهـوا فيهـا قـط العدالـة علـى أسـاس 
التـــزام قـــانوني عـــرفي بالتســـليم أو المحاكمـــة. ومـــع ذلـــك، ينبغـــي ألا 
يثني ذلك اللجنة عن أن تُدرجِ في نطاق المـواد الالتـزام بتسـليم أو 
تمع الدولي علـى أسـاس م ا  محاكمة مرتكبي أخطر الجرائم التي 

 غير قانون المعاهدات.
وإحــــدى الحجــــج الــــتي ســــيقت تأييــــداً لهــــذا الــــنهج هــــي أن  -٥٩

الدولـــة الـــتي تكـــون طرفـــاً في عـــدد كبـــير مـــن صـــكوك إنفـــاذ القـــانون 
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ــــذا المبـــــدأ  المتضــــمّنة للالتـــــزام بالتســــليم أو المحاكمـــــة تصــــير ملزمـــــة 
يكون  توافر الرأي القانوني شرطبموجب القانون الدولي العرفي، وأن 

قـــــد اســـــتوفي بالنســـــبة إلى هـــــذه الدولـــــة. بيـــــد أن هـــــذه حجـــــة غـــــير 
صـــــــحيحة، إذ تخلـــــــط بـــــــين الالتزامـــــــات الـــــــتي توجبهـــــــا المعاهـــــــدات 
ومقتضـــيات القـــانون العـــرفي. وواقـــع الأمـــر أن الدولـــة تكـــون ملزمـــة 
بـــذلك المبـــدأ بموجـــب كـــل معاهـــدة، مـــع عـــدم الإخـــلال بالشـــروط 

ـــــــك المعاهـــــــدات وبالنســـــــبة إلى مخت ـــــــزة لتل ـــــــف الجـــــــرائم. وأداة المتميّ ل
"التســليم أو المحاكمــة" لا تكــون موجــودة بصــورة مجــردة بالنســبة إلى 
 تلـــك الدولـــة، ولا تتحـــول إلى التـــزام عـــرفي عليهـــا. ومثـــال ذلـــك أنـــه
 بــالرغم مــن أن نحــو اثنــتي عشــرة اتفاقيــة قطاعيــة لمكافحــة الإرهــاب
ا تتضـــمن التزامـــاً بالتســـليم أو المحاكمـــة، فـــإن لكـــل اتفاقيـــة أحكامهـــ

الناظمة لتوجيـه الـتهم، والولايـة القضـائية، وتعريـف الجـرائم، ونطـاق 
التعاون القضائي. وعلى أنه لا يمكن الادعاء بأن الدولة التي تكون 
طرفاً في جميع تلك الاتفاقيات تخضع لالتـزام قـانوني عـرفي مجـرّد بـأن 
 ،تحاكم أو تسلم الإرهابيين، لأن مبدأ الالتزام بالتسليم أو المحاكمة

بالنسبة إلى تلـك الدولـة، تحـدّده في كـل حالـة المعاهـدة المعيّنـة، الـتي 
حدّدت مضمون المبـدأ. ولكـن المبـدأ يكـون خاليـاً مـن المضـمون في 

 إطار القانون العرفي.
ومختصــر القـــول إن الالتــزام بالتســـليم أو المحاكمــة هـــو التـــزام  -٦٠

كـــــون واقـــــع علـــــى عـــــاتق الدولـــــة بموجـــــب قـــــانون المعاهـــــدات الـــــتي ت
خاضعة له. وينبغي أن يكون التزاماً في إطار مشاريع المواد بالنسـبة 
تمــع الــدولي، مثــل الإبــادة الجماعيــة،  ــمّ ا إلى أخطــر الجــرائم الــتي 
وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والعدوان، حتى لو لم يكـن 
الالتــزام جــزءاً مــن التزامــات تلــك الدولــة التعاهديــة. وهــو حــق أيضــاً 

 للدولة وفقاً لقوانينها الوطنية.
ورأى أن هـــــذا المبـــــدأ مـــــن حيـــــث أنـــــه التـــــزام، يتكـــــوّن مـــــن  -٦١

ــــديلين  عنصــــرين: المحاكمــــة والتســــليم. ووصــــفه بــــالتزام قــــائم علــــى ب
مضـــلل وغـــير ضـــروري. وعليـــه، ينبغـــي حـــذف عبـــارة "القـــائم علـــى 

 .١بديلين" من مشروع المادة 

سـليم والمحاكمـة داخـل وفيما يخص التسلسـل الهرمـي بـين الت -٦٢
الالتزام، قال إنه ينبغـي ألا يكـون هنـاك شـك، علـى ضـوء الممارسـة 
الدوليــة والتفســير العــادي للنصــوص القانونيــة، في أن الالتــزام يضــع 
الدولة المطالبة بالتسليم أمـام خيـار بـين أن تمـارس ولايتهـا القضـائية 

شـــروط الجنائيـــة في ظـــل شـــروط معينـــة أو أن تســـلّم المـــتهم في ظـــل 
أخرى. بيد أن ذلك ليس قاعدة مطلقة، لأنه من الممكن أن توجد 
معاهدات تنص على أولوية الولايـة القضـائية بـين الـدول الأطـراف. 
ـــة الـــتي ترُتَكـــب الجريمـــة في إقليمهـــا  ولهـــذا الســـبب، قـــد يكـــون للدول
أولويـــة الولايـــة القضـــائية بموجـــب معاهـــدة معيّنـــة ويمكنهـــا لـــذلك أن 

طالبــة بالتسـليم بــأن تسـلّمها المـتهم، حــتى لـو كــان تطالـب الدولـة الم
لهــذه الدولــة الأخــيرة أيضــاً ولايــة قضــائية جنائيــة. وفي حــين يكــون،  
كقاعـــدة عامـــة للدولـــة الـــتي يوجـــد المـــتهم في إقليمهـــا الخيـــار، يبقـــى 

 للمعاهدة ذات الصلة أن تبتّ في الأولوية أو التسلسل الهرمي.

ين الولاية القضائية العالمية ومبدأ وانتقل إلى مسألة العلاقة ب -٦٣
ما في رأيه أمـران  الالتزام بالتسليم أو المحاكمة، فقال السيد حمود إ
مختلفــان كــل الاخــتلاف: الأول شــأن مــن شــؤون الولايــة القضــائية، 
ـذت في السـنوات  والثـاني هـو إجـراء قـانوني. غـير أن التـدابير الـتي اتخُّ

تمـــع الأخـــيرة لمنـــع مـــلاذ آمـــن لمـــرتكبي أخ طـــر الجـــرائم الـــتي تمـــس ا
الدولي، اشتملت علـى اللجـوء إلى الولايـة القضـائية العالميـة للـدول. 
ـال لظهــور طلبـات تسـليم مشـبوهين، ولكــن  وأفسـح هـذا الاتجـاه ا
ــــرمين إلى العدالــــة في الدولــــة الــــتي  علــــى أســــاس مفهــــوم إحضــــار ا

الالتـــــزام تمـــــارس الولايـــــة القضـــــائية العالميـــــة، لا علـــــى أســـــاس تنفيـــــذ 
بالتســـليم أو المحاكمــــة، بــــالمعنى الــــدقيق. ومــــع ذلــــك، فكــــون الغايــــة 
المتمثلــة في منــع مــرتكبي الجــرائم مــن الإفــلات مــن العقــاب مشــتركة 
بين الولاية القضائية العالميـة ومبـدأ الالتـزام بالتسـليم أو المحاكمـة قـد 
مكّـــن مـــن الـــربط بـــين المســـألتين. علـــى أن هـــذا الارتبـــاط ينبغـــي أن 

تمـــع الــــدولي. وفي يكـــ ون قاصـــراً علـــى أخطـــر الجــــرائم الـــتي تمـــس ا
الحـــــالات الأخـــــرى، لا يمكـــــن للدولـــــة أن تمـــــارس الولايـــــة القضـــــائية 
ـــق  العالميـــة إلا في ســـياق أحكـــام معاهـــدة تخوّلهـــا هـــذه الولايـــة، فتطبّ

 بذلك مبدأ الالتزام بالتسليم أو المحاكمة.
اللجنــة  وقــال إن مــن الصــعب أن يــرى كيــف يصــعب علــى -٦٤

أن تعالج مسألة "البديل الثلاثي"، أي: تسليم المشبوه إلى دولة، أو 
محاكمتــــه، أو تســــليمه إلى محكمــــة جنائيــــة دوليــــة. ذلــــك أن إنشــــاء 
المحكمــــة الجنائيــــة الدوليــــة بوظيفتهــــا التكميليــــة وإجــــراءات التســــليم 
ا، بجانب تشغيل عدة محاكم جنائيـة دوليـة يـبررّ النظـر في  الخاصة 

لمسألة في إطار مشـاريع المـواد. وعلـى الـرغم مـن أن الصـكوك تلك ا
المنشئة لعدد من هذه المحاكم تنظّم العلاقة بين التسـليم إلى محكمـة 
دولية والتزام دولة طرف بالتسليم أو المحاكمة، فمن الضروري النظر 
في الموقف القانوني الـذي ينشـأ حـين لا تكـون هـذه العلاقـة منظمـة 

حــــين يكــــون هنــــاك تعــــارض بــــين الالتزامــــات  بموجــــب معاهــــدة، أو
 الدولية المختلفة للدولة.

ايــة الأمــر  ١وختامــاً، أوصــى بــأن يحــال مشــروع المــادة  -٦٥ في 
 إلى لجنة الصياغة.

قــال إن بيــان الســيد حمــود أظهــر أن مســألة  الســيد كــامتو -٦٦
لا تــزال تســتدعي الإيضـــاح.  كمــةمصــدر الالتــزام بالتســليم أو المحـــا

وعلى الـرغم مـن أن الشـك لا يخالجـه في أن المقـرر الخـاص سـيُجري 
تحقيقات دقيقة للغاية في سـبيل تحديـد مـا إذا كـان هـذا الالتـزام قائمـاً 
بموجــب القــانون الــدولي العــرفي خــارج إطــار قــانون المعاهــدات، بــدا لــه 

كمـــــة علـــــى ضـــــوء أنـــــه لـــــو درســـــت اللجنـــــة الالتـــــزام بالتســـــليم أو المحا 
تمــع الــدولي بوجــه عــام، أو بالنســبة إلى  انتهاكــات الالتزامــات تجــاه ا

، لوجــــدت أن مصــــدر هـــــذا ة بســــلم الإنســــانية وأمنهــــاالجــــرائم المخلـّـــ
الالتـــزام لـــيس نفـــس مصـــدر الالتزامـــات البســـيطة بموجـــب المعاهـــدات 

 بالتسليم أو المحاكمة. المتضمنة شرط الالتزام
ـــــك الســـــياق، ر  -٦٧ ـــــة إمـــــا أن تحـــــاول وفي ذل أى أن بوســـــع اللجن

علـى الـرغم  -إثبات وجود هذا الالتزام بموجب القانون الدولي العرفي 
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مـــن خشـــيته أن يـــأتي هـــذا التحقيـــق بنتيجـــة هزيلـــة؛ وإمـــا، كمـــا اقـــترح 
السـيد كــافليش، أن تبحــث عـن المصــدر بــين مبـادئ القــانون الــدولي، 

ن تعتبر هذا الالتزام إلى جانب مبادئ مثل مبدأ السيادة؛ أو يمكنها أ
وثيق الارتباط بالقواعد الـتي يشـكّل انتهاكهـا خرقـاً للقواعـد الآمـرة أو 

تمع الدولي ككل. وقال إن ما يجعله يعتنق هذا الرأي  لواجب تجاه ا
هـــو بكـــل بســـاطة الصـــعوبة القصـــوى الـــتي ينطـــوي عليهـــا الســـعي إلى 

اكمــة بموجــب إثبــات أن الــدول طبّقــت مبــدأ الالتــزام بالتســليم أو المح
 القانون العرفي على حالات الإبادة الجماعية في الماضي.

وأضـــاف أنـــه يـــود أيضـــاً أن يشـــير، بخصـــوص الـــترابط بـــين  -٦٨
الالتزام بالتسليم أو المحاكمة والولاية القضائية العالميـة، إلى أنـه في 

الدولــة الــتي كــان حســين  -حالـة حســين حــبري، ادعــت الســنغال 
ــــا لا تســــتطيع محاكمتـــــه لأن  - اضـــــيهاحــــبري حاضــــراً علــــى أر  أ

القــــــانون الســــــنغالي لا يســــــمح لهــــــا، وأنــــــه يلــــــزم تعــــــديل الدســــــتور  
تتســنى محاكمتــه. وكانــت بلجيكــا قــد طلبــت تســليم حســين  كيمــا

س حــبري علــى أســاس الولايــة القضــائية العالميــة، ولــيس علــى أســا
. )٣٦٤(نغال بشأن تسليم المتهمـينمعاهدة ثنائية بين بلجيكا والس

ولـــذا ينبغــــي عــــدم الخلــــط بــــين الولايــــة القضــــائية العالميــــة والالتــــزام 
بالتســليم أو المحاكمــة، بــل ينبغــي تحديــد نطــاق كــل مــن المفهــومين 

 بعناية، وتبيين أي نقاط للتقاطع.
هنــّأ المقــرر الخـاص علــى تقريــره  السـيد كوميســاريو أفونســو -٦٩

الثــــاني الممتــــاز عــــن موضــــوع الالتــــزام بالتســــليم أو المحاكمــــة، الــــذي 
يشـكل، مـع التقريـر الأولي، أساسـاً متينـاً لمعالجـة المسـائل الموضـوعية 

 التي يطرحها الموضوع.
وأعــرب عــن موافقتــه علــى أن غايــة الموضــوع هــي الحــدّ مــن  -٧٠

م جرائم خطيرة. فرص الإفلات من العقاب أمام  المشتبه في ارتكا
ففــي عصــر العولمــة، يتزايــد تــدويل القــانون، شــأنه شــأن الجريمــة. وفي 
الوقت نفسه، أصـبح النـاس في سـائر أرجـاء العـالم يتقـاسمون بصـورة 
متزايدة القيم الأخلاقيـة للجـنس البشـري، وأخـذت الكيانـات ذات 

رائم الفظيعـــة الســـيادة تتعـــاون، بـــدلاً مـــن التنـــافس، في مكافحـــة الجـــ
ـــــزام بالتســـــليم أو المحاكمـــــة يجسّـــــد  ومعاقبتهـــــا. وهكـــــذا أصـــــبح الالت
واجــب الــدول في أن تعمــل وتتعــاون علــى حمايــة مصــالحها المشــتركة 
والعالميـــة. وهـــذا مـــا يفسّـــر جزئيــــاً انتشـــار عالميـــة المكافحـــة والولايــــة 
ــــج عملــــي في معالجــــة المســــألة قيــــد  القضــــائية، ويــــبررً أيضــــاً اتبــــاع 

ظــر. ومــن ثمَّ ينبغــي أن تقــيم اللجنــة عملهــا علــى أســاس خريطــة الن
طريــــق واضــــحة جــــداً، متســــقة مــــع تلــــك الــــتي رســــم المقــــرر الخــــاص 

 معالمها في تقريره الأولي.
وفي هـذا السـياق، تعـدّ مناقشـة مصـدر الالتـزام بالتسـليم أو  -٧١

المحاكمة هامّة من أجل توفير الأسس القانونية الضرورية لقبوله على 
طـــاق أوســــع وعلــــى نطــــاق عـــالمي إذا أمكــــن. ويمكــــن تحقيــــق هــــذا ن

__________ 
 ٢٥بتــــاريخ الاســــتئنافية انظــــر الــــرأي الــــذي قدّمتــــه محكمــــة داكــــار  )٣٦٤(

 .٢٠٠٥تشرين الثاني/نوفمبر 

القبـــول بتأكيـــد الطبيعـــة المزدوجـــة لهـــذا الالتـــزام كقاعـــدة عرفيـــة مـــن 
قواعــد القــانون الــدولي، مــن جهــة، وكــالتزام مبــني علــى المعاهــدات، 
مــن جهــة أخــرى. وكمــا قــال الســيد كــامتو بكــل بلاغــة في الجلســة 

ر أن الالتـــــزام بالتســـــليم أو الســـــابقة، يجـــــب علـــــى اللجنـــــة أن تتـــــذك
المحاكمة له وضـع قـانوني متغـيرّ. وقـال إنـه يؤيـّد هـذا الموقـف، الـذي 
لقي له صدى عند كثير من أعضاء اللجنة الآخرين، كما أنه يدعم 

 ٢٠بقــوة فكــرة تحديــد فئــات الجــرائم علــى النحــو المقــترح في الفقــرة 
يرّ اللجنـــة ، وإن كــان يمكــن، بــالطبع، أن تغــ)٣٦٥(مــن التقريــر الأولي

ذلـــك التصـــنيف أو أن تكيّفـــه ليوافـــق أغراضـــها. وعليـــه، ينبغـــي أن 
علـى السـواء، تشمل العملية تدوين القانون الدولي وتطـويره تـدريجياً 

ــــــا لمدونــــــة   ة بســــــلمالجــــــرائم المخلّــــــوأن تراعــــــي مشــــــروع اللجنــــــة ذا
 .الإنسانية وأمنها

 ، قــــال إنــــه بــــالرغم مــــن قبولــــه١وبخصــــوص مشــــروع المــــادة  -٧٢
الفكــرة الرئيســية فيهــا، يــرى أنــه مــن المستحســن الاقتصــاد أكثــر في 
اســـتعمال المفـــردات. ولا يبـــدو مـــن الضـــروري ذكـــر عناصـــر تعريـــف 

لتسليم أو المحاكمة تحت عنوان "النطاق"؛ ويكفـي الالتزام با مفهوم
اسـتخدام عبـارة عامــة وبسـيطة. ومــا مـن شــك في أن لجنـة الصــياغة 

لنحـو السـليم. ورأى أن الفقـرة ع علـى اتستطيع معالجـة هـذا الموضـو 
(د) مـــن التقريـــر الثـــاني تـــوفّر أساســـاً لمشـــروع المـــادة المســـتقلة، ١١٤

مختلفــاً عــن أســاس المــادة المتعلقــة بالمصــطلحات المســتخدمة، الــذي 
يــــرجّح أن يصــــير مطلوبــــاً مــــن أجــــل تعريــــف مفهــــوم الالتــــزام نفســــه 

ــــاً أن تح ــــرازه. ففــــي الماضــــي، ثبــــت أحيان ديــــد نطــــاق وتوضــــيحه وإب
ايــة المطــاف عمليــة ناجحــة، ويعــدّ  مفهــوم مــا أمــر شــاق لكنــه في 

 موضوع الحماية الدبلوماسية مثالاً على ذلك.
 ٨٢وفيمــا يخــص العنصــر الموضــوعي الــذي نــوقش في الفقــرات  -٧٣
مــن التقريــر، أعــرب عــن موافقتــه علــى أن مصــطلح "التــزام"  ٩٣إلى 

ــــدوين مــــا أكثــــر ملاءمــــة مــــن "مبــــدأ" لأغــــراض الت ــــرَ أ ، لكنــــه لم ي
 متعارضان بالضرورة.

وينبغــــــي علــــــى اللجنــــــة اتخــــــاذ الموقــــــف القائــــــل بــــــأن الالتــــــزام  -٧٤
أو المحاكمة قائم بكل تأكيد، حتى وإن كان هناك اختلاف  بالتسليم

في الرأي حول مصادر الالتزام. وينبغي عليهـا أيضـاً تأكيـد أن جـوهر 
وفقــــدان هــــذا الشــــرط،  الالتـــزام كــــامن في طــــابع قيامــــه علـــى بــــديلين.

إدخــــــــال ترتيــــــــب للأولويــــــــة أو عناصــــــــر أخــــــــرى، مــــــــن شــــــــأنه أن  أو
سلامة الالتزام وتوازنه. ومن الضروري كذلك استبعاد مفاهيم  يقوّض

ة لكنهـــا مختلفـــة، مثـــل مفهـــوم  أخـــرى أو تمييزهـــا عنـــه، مفـــاهيم مشـــا
primo judicare et deinde dedere  (حــاكم أولاً، وســلّم فيمــا بعــد) أو

مفهوم "البـديل الثلاثـي". فعلـى الـرغم مـن أن مبـدأ التكامـل كمـا هـو 
مبــــينّ في نظـــــام رومــــا الأساســـــي للمحكمـــــة الجنائيــــة الدوليـــــة، يخـــــدم 
الغــرض الهــام المتمثــل في مكافحــة الإفــلات مــن العقــاب، ينبغــي عــدم 
خلطه بالالتزام بالتسليم أو المحاكمة. ولكن يمكـن الـدفع بـأن السـبب 

__________ 
لد الثاني (الجزء الأول)، الوثيقة ، ٢٠٠٦حولية  )٣٦٥(  .A/CN.4/571ا
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ون واحــداً. فـــإذا كانـــت الدولــة غـــير مســـتعدة أو غـــير الجــذري قـــد يكـــ
 قادرة على المحاكمة، يتعينّ عليها أن تسلّم المتهم إلى المحكمة. 

وفيمـــــــــــا يخـــــــــــص العنصـــــــــــر الشخصـــــــــــي، فـــــــــــإن مصـــــــــــطلح  -٧٥
ــــــــــف في مشــــــــــروع المــــــــــادة المتعلقــــــــــة  ــــــــــب التعري "الأشــــــــــخاص" يتطلّ

، يعرض المقرر الخـاص ١٠٨بالمصطلحات المستخدمة. ففي الفقرة 
ــا تــذكير بمبــدأ "العقــد شــريعة مشـ روع مــادة (ســين) مؤقتــة يفُــترَض أ

المتعاقدين"؛ ولكن ينبغي، إضافة إلى هذا الحكم، أن تفكّر اللجنـة 
في الحالات التي تتجـاوز الالتزامـات التعاهديـة، وتكـون الـدول فيهـا 
ملزمــــة، حـــــتى في غيــــاب قـــــانون معاهــــدات، بـــــأن تســــلّم المـــــتهم أو 

 مراعاة ذلك في عملية تصنيف الجرائم.تحاكمه. ومن الممكن 
 وأيدّ إحالة مشروع المادة إلى لجنة الصياغة. -٧٦
قال إن الالتـزام الواقـع  بيرموديس -السيد فاسكويس  -٧٧

على الدول المحتجزة بأن تسلّم المتهمين الموجودين على أراضيها 
أو أن تحـاكمهم يشـكّل أداة قانونيـة هائلــة لصـون العدالـة، لأنــه 

، في حــال عــدم وجــود المتهمــين في الدولــة الــتي ارتُكبــت يضــمن
فيهــــا الجريمــــة، ولا في دولــــة لهــــا أســــاس قــــانوني لممارســــة الولايـــــة 
ــــــرم، أن يكــــــون بالإمكــــــان  القضــــــائية الجنائيــــــة علــــــى ســــــلوك ا

 إحضارهم أمام محكمة جنائية مختصة.
وعلـــــى الـــــرغم مـــــن أن النظريـــــة القانونيـــــة المتعلقـــــة بـــــالالتزام  -٧٨
، فـإن )٣٦٧(وفاتـِل )٣٦٦(ليم أو المحاكمة مسـتمدة مـن غروتيـوسبالتس

أنـه  ، يـذهبون إلى)٣٦٨(أنصاراً لها أحدث عهداً، مثل جيلبرت غيّوم
، (إمـــــا aut dedere aut punireيمكـــــن العـــــودة بـــــالمفهوم ذي الصـــــلة 

هـــو  التســـليم وإمـــا المعاقبـــة)، إلى كاتـــب قـــانوني إســـباني أقـــدم كثـــيراً،
Diego de Covarrubias y Leyva دولية تتضمن . وكانت أول اتفاقية

الاتفاقيـــة الدوليـــة حكمـــاً بشـــأن الالتـــزام بالتســـليم أو المحاكمـــة هـــي 
. ١٩٢٩ ، الــــتي اعتُمـــدت في جنيـــف عــــامالعمـــلاتتزييـــف  لقمـــع

وعلــى أثــر إدراج هــذا الالتــزام في بعــض الصــكوك الدوليــة اللاحقــة، 
لاء غير المشروع اتفاقية قمع الاستينفاذ تعمم الاعتراف به مع بدء 

، وعدد من الاتفاقيات الأخرى المتعلقة ١٩٧٠لعام  على الطائرات
تمع الـدولي  بالتعاون في الشؤون الجنائية. ومنذ ذلك الحين، مال ا
إلى إدراج الالتـــزام بالتســـليم أو المحاكمـــة تقريبـــاً في جميـــع المعاهـــدات 

وهكـــذا أدُخـــل طـــراف المتعلقـــة بمكافحـــة جـــرائم معينـــة. الأالمتعـــددة 
الالتــــزام بالتســــليم أو المحاكمــــة كآليــــة ضــــرورية في جميــــع المعاهــــدات 

 المتعلقة بالشؤون الجنائية.
__________ 

 أعلاه. ٣٥٩الحاشية انظر  )٣٦٦(
)٣٦٧( E. de Vattel, The Law of Nations or the Principles of 

Natural Law Applied to the Conduct and to the Affairs of Nations and 
of Sovereigns (1758), English translation by C. G. Fenwick, 

Washington D.C., Carnegie Institution, 1916. 
)٣٦٨( G. Guillaume, “Terrorisme et droit international”, Collected 

Courses of the Hague Academy of International Law, 1989, vol. 215 
(1990), pp. 287–416. 

ورأى أن دراسة المقرر الخاص للعديد من المعاهدات الثنائية  -٧٩
والمتعـــددة الأطـــراف المتضــــمنة لهـــذا الالتـــزام ســــتكون وســـيلة مفيــــدة 

هـــذا الشـــأن. وبطبيعـــة  تـــوافر الـــرأي القـــانوني فيعلـــى لكشـــف أدلـــة 
الحـــال، فـــإن هـــذه الدراســـة يتعـــينّ أن تكـــون مدققـــة وأن تســـتكمل 

ية، بتحليـــل للقـــوانين الوطنيـــة، وممارســـات الـــدول، والســـوابق القضـــائ
مــا إذا كــان الالتــزام بالتســـليم أو لكــي تــتمكن اللجنــة مــن البــت في

 المحاكمة التزاماً بموجب القانون العرفي.
اللجنـــة لا يقـــوم فقـــط علـــى تـــدوين ومـــن الواضـــح أن عمـــل  -٨٠

القــــانون الــــدولي، بــــل أيضــــاً علــــى تقــــديم اقتراحــــات بحكــــم القــــانون 
الواجــب التطبيــق مــن أجــل تطــوير القــانون الــدولي تــدريجياً. وإضــافة 
ا علــــى أســــاس  إلى ذلــــك، يتوجّــــب علــــى اللجنــــة أن تقــــيم مــــداولا

ا الموضوعية، مثل إنجازها  ة ئم المخلّ قانون الجرامشروع مدونة إنجازا
، الـذي توسّـع في موضـوع )٣٦٩(١٩٩٦لعام  بسلم الإنسانية وأمنها

ذلــــك الالتــــزام. وعنــــدما تحــــدّد اللجنــــة نطــــاق الالتــــزام بالتســــليم أو 
المحاكمــــة، ينبغــــي لهــــا أن توضّــــح الـــــروابط بينــــه وبــــين مبــــدأ الولايـــــة 

ــــز بــــين المفهــــومين. وينبغــــي أن لا ــــة وأن تميّ يشــــمل  القضــــائية العالمي
الجـــرائم العاديـــة بـــل فئـــات محـــدودة فقـــط مـــن الجـــرائم، مثـــل  الالتـــزام

، والجــــرائم بموجـــب القــــانون ة بســـلم الإنســــانية وأمنهـــاالجـــرائم المخلــّــ
تمع الدولي.  الدولي، وأخطر الجرائم التي تمس ا

ــــه غــــير صــــحيح أن  -٨١ ــــزام، يبــــدو أن ومــــن حيــــث مضــــمون الالت
اكمــة، لأن التــزام يوصــف الالتــزام بأنــه قــائم علــى بــديلي التســليم والمح

دولة ما بمحاكمة متهم حاضـر في إقليمهـا لا ينشـأ إلا حـين لا تقبـل 
تســــليمه. وبعبــــارة أخــــرى، فــــإن رفــــض الدولــــة المحتجــــزة علــــى المــــتهم 
السماح بتسليمه هو الذي يولـّد التزامهـا بـأن تحاكمـه في إقليمهـا وأن 

بت تمـــارس ولايتهـــا القضـــائية الجنائيـــة. ومـــن جهـــة أخـــرى، إذا اســـتجا
 لطلب التسليم، تكون أوفت بالتزامها بالتسليم أو المحاكمة.

ومــن ناحيــة أخـــرى، أعــرب عــن اتفاقـــه مــع الســيد غايـــا في  -٨٢
الــرأي أنــه إذا كانــت الدولــة المحتجــزة تمتلــك الأســاس الــلازم لممارســة 
ولايتهــــا القضــــائية وتلقّــــت طلبــــاً بتســــليمه، يكــــون الالتــــزام في هــــذه 

ينشــــأ  اكمــــة أو التســــليم، وفي هــــذه الحالــــة لابالمح الحالــــة هــــو التــــزام
الالتزام بالمحاكمة عن رفض السماح بالتسليم. فإذا حاكمت الدولة 
ـــرم المزعـــوم، تكـــون أوفـــت بالتزامهـــا؛ ولكـــن إذا قـــرّرت،  المحتجـــزة ا

 لسبب ما، ألا تحاكمه، يتعينّ عليها السماح بتسليم المشبوه.

ـا تفـي  -٨٣ وإذا لم تتلقَّ الدولة المحتجزة أي طلب بالتسـليم، فإ
ــــرم المزعــــوم. وقــــد  بالتزامهــــا بالتســــليم أو المحاكمــــة إذا حاكمــــت ا

ـــــذا الشـــــأن في الفقـــــرة ( ) مـــــن ٧أعطـــــت اللجنـــــة نفســـــها توجيهـــــا 
ــــ مدونــــةمــــن مشــــروع  ٩التعليــــق علــــى المــــادة  ة بســــلم الجــــرائم المخلّ

  ، حيث قالت:الإنسانية وأمنها

__________ 
لد الثاني (الجزء الثاني)، ص ، ١٩٩٦حولية  )٣٦٩(  .٥٠، الفقرة ٦٥ا
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يكـــون للدولــة الــتي يوجــد في إقليمهــا الفـــرد  إذا لم يــتم تقــديم طلــب تســليم، لا
الــــذي يـُــــدّعى أنــــه ارتكـــــب الجريمـــــة أي خيــــار آخـــــر ســــوى إحالـــــة القضـــــية إلى 

ا الوطنية من أجـل المحاكمـة. والمقصـود  ذا الالتـزام هـو ضـمان محاكمـة ـسلطا
م لجــرائم مــن قبــل ولايــة قضــائ ــدّعى ارتكــا

ُ
ية مختصــة، أي الدولــة الــتي الأفــراد الم

يوجــد في إقليمهــا الفــرد الــذي يــُدّعى أنــه ارتكــب الجريمــة، في حالــة عــدم وجــود 
 . )٣٧٠(اختصاص وطني أو دولي بديل

 تنص على أن  ٩) من التعليق على المادة ٢كما أن الفقرة (
الغــرض الرئيســي لهــذا المبــدأ هــو ضــمان محاكمــة الأفــراد المســؤولين عــن ارتكــاب 

وذلـك مـن خـلال ضـمان محاكمـة ومعاقبـة هـؤلاء  جسيمة بصـفة خاصـةجرائم 
 .)٣٧١(الأفراد بصورة فعّالة من قبل هيئة قضائية مختصة

وكمـــا أشـــار بعـــض أعضـــاء اللجنـــة، فهنـــاك بعـــض العوامـــل  -٨٤
التي يمكن أن تؤثرّ في الامتثـال للالتـزام، حينمـا تحظـر مـثلاً القـوانين 

ـــــــا الأساســـــــية للدولـــــــة المتحفظـــــــة تســـــــليم موا طنيهـــــــا، ممـــــــا يعـــــــني أ
تستطيع السماح بالتسليم، فيتعينّ عليها في هـذه الحالـة أن تفـي  لا

بالتزامهـــا عـــن طريـــق محاكمـــة المشـــبوه. كـــذلك فـــإن معـــايير حقـــوق 
الإنســــــان الأساســــــية هامّــــــة. فقــــــوانين كثــــــير مــــــن الــــــدول وكـــــــذلك 
الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتسـليم تـنص، مـثلاً، علـى أن التسـليم 

س إجباريـــــاً، إذا كانـــــت العقوبـــــات القانونيـــــة في الدولـــــة الطالبـــــة لـــــي
التسليم تنطوي علـى معاملـة مهينـة أو علـى عقوبـة الإعـدام، ولكـن 
إذ كان مـن المؤكّـد أن هـذه العقوبـات لا تُطبـّق، يمكـن الموافقـة علـى 
التســـــــليم. ومـــــــن المهـــــــم أيضـــــــاً أن توضـــــــع في الحســـــــبان ضـــــــمانات 

ة. وإضـــافة إلى ذلـــك، قــــد يكـــون مــــن للإجـــراءات القانونيـــة الواجبــــ
الضـــروري تحديـــد الأولويـــات في حالـــة وجـــود تنـــافس بـــين طلبـــين أو 

 أكثر بتسليم نفس المتهم المزعوم من دولتين أو أكثر.
وأخيراً، فإن تسـليم المـتهم إلى المحكمـة الجنائيـة الدوليـة أو إلى  -٨٥

بالتسـليم أو محاكم جنائية دولية أخرى شيء متميّز تماماً عـن الالتـزام 
المحاكمة. غير أنه، ينبغي معالجة أي ترابط قد ينشأ حين يجري تنفيذ 

مـــــن نظـــــام رومـــــا الأساســـــي  ٩٠ن معـــــاً، وإن تكـــــن المـــــادة ءيالإجـــــرا
 للمحكمة الجنائية الدولية تحكم مثل هذه المواقف.

، فوافق على الرأي القائل ١وانتقل إلى نص مشروع المادة  -٨٦
نحـو أبسـط ومباشـر أكثـر ويمكـن حـذف  بأنه ينبغي صـياغته علـى

...، ومضمونه، وتطبيقه، وآثـاره"، حيـث إن  الإشارة إلى "إرساء
هذه المواضيع تعالجَ بتوسّـع في المـواد اللاحقـة. ومـن جهـة أخـرى، 

بـــادئ ذي بـــدء أن الدولـــة  ١ينبغـــي أن يوضّـــح في مشـــروع المـــادة 
الـــتي يقـــع عليهـــا الالتـــزام هـــي الدولـــة المحتجـــزة، ولـــيس كـــل الـــدول 

 لولايتهـا بوجـه عـام، وأنـه ينطبـق لـيس علـى الأشـخاص الخاضـعين
دّعى إجــرامهم. ورأى أن ذلــك 

ـ ـُ
القضــائية بــل علــى الأشــخاص الم

يجنـّــــب مشـــــكلة تحديـــــد مـــــا إذا كـــــان الشـــــخص خاضـــــعاً للولايـــــة 
ــــــة  القضــــــائية للدولــــــة أو موجــــــوداً في إقليمهــــــا. وفي تعريــــــف الدول

__________ 
 .٦٣المرجع نفسه، ص  )٣٧٠(
 المرجع نفسه. )٣٧١(

المحتجـــزة، يمكـــن توضــــيح مـــا إذا كـــان الالتــــزام ينطبـــق فقـــط حــــين 
دّعى إجرامه موج

ُ
وداً في إقليم الدولة أم ينطبـق يكون الشخص الم

أيضاً حين يكون خاضعاً للولاية القضائية للدولة، كأن يكون في 
 سفينة تحمل علم تلك الدولة، مثلاً، أو في ظروف مماثلة.

وختاماً شكر المقرر الخاص على عمله الممتاز وشجّعه على  -٨٧
 الاستمرار في عمله على نفس المنوال.

المناقشــــــــة قــــــــرر الخــــــــاص) لخــّــــــص (الم الســــــــيد غالتســــــــكي -٨٨
دارت حــــول تقريــــره الثــــاني عــــن الالتــــزام بالتســــليم أو المحاكمــــة  الــــتي

)aut dedere aut judicare( فـــــأعرب عـــــن صـــــادق امتنانـــــه لجميـــــع ،
أعضاء اللجنة علـى نقـدهم البنـاء والـودود. وتوجّـه بالشـكر الخـاص 

ليقات ليس إلى الأعضاء المنتخبين حديثاً الذين لبّوا طلبه فوافوه بتع
 فقط على تقريره الثاني، بل أيضاً على تقريره الأولي.

وقال إنه أدرج في التقرير الثاني كثيراً من المشكلات والمسائل  -٨٩
الصــعبة الــتي نشــأت، بقصــد الحصــول علــى إجابــات واقتراحــات مــن 
أعضــــــاء اللجنــــــة، ثم في وقــــــت لاحــــــق مــــــن المنــــــدوبين لــــــدى اللجنــــــة 

للجنــة عرضــوا مجموعــة واســعة ومتنوعــة السادســة. وذكــر أن أعضــاء ا
مـــــن الآراء والملاحظـــــات والاقتراحـــــات أثنـــــاء المناقشـــــة حـــــول جـــــوهر 
الموضـــوع وحـــول الجوانـــب الشـــكلية مـــن العمليـــة، ابتـــداءً مـــن العنـــوان 

 وانتهاءً إلى اختيار الشكل النهائي الذي يلزم إعطاؤه لعمل اللجنة.
زام" يغلــب علــى وفيمــا يخــص العنــوان، بــدا أن مفهــوم "الالتــ -٩٠

مفهوم "المبدأ". وعليه، فهو يوافق، علـى الأقـل في الوقـت الحاضـر، 
علــــى الحفــــاظ علــــى العنـــــوان بصــــيغته الحاليــــة. وبالفعــــل، يبـــــدو أن 
"التزامـاً" بالتسـليم أو المحاكمـة يـوفّر أساســاً آمنـاً لمواصـلة تحليـل بنــّاء 

إمكـان، أكثر مما يوفّره "مبدأ". على أن ذلك لا يسـتبعد، بـالطبع، 
بــل وضــرورة، أن تـُـدرس المســـألة الموازيــة، مســألة حــق الـــدول في أن 

 تسلّم أو تحاكم، كمقابِل فريد من نوعه لذلك الالتزام.

وذكـــــر أن بعـــــض الشـــــكوك أعُـــــرِب عنهـــــا بشـــــأن اســـــتعمال  -٩١
التســـــــــليم وإمـــــــــا  ، (إمـــــــــاaut dedere aut judicareاللاتينيـــــــــة  الصـــــــــيغة
ــــه judicare، ولا ســــيما بشــــأن العنصــــر )المحاكمــــة ، (المحاكمــــة)، لكون

. فقـــال إنـــه، prosecuteيعكـــس بدقـــة نطـــاق المصـــطلح الإنكليـــزي  لا
علـــى الـــرغم مـــن موافقتـــه علـــى تلـــك الملاحظـــات، يـــرى مـــن الســـابق 
لأوانــه في هــذه المرحلــة التركيــز علــى الصــياغة الدقيقــة للمصــطلحات. 

لأولي شــتى المصــطلحات الــتي فقــد ســبق لــه أن اســتعرض في التقريــر ا
اســـتُعمِلت في فـــترات مختلفـــة مـــن تطـــوّر الالتـــزام، انطلاقـــاً مـــن مفـــردة 

(المعاقبــــة). وينبغــــي تحديــــد المعــــنى الــــدقيق  punireغروتيــــوس الشــــهيرة 
وهـــــو المصـــــطلح (المحاكمـــــة)،  judicareوالنطـــــاق المضـــــبوط لمصـــــطلح 

، ٢الـــــــــذي يســـــــــتخدم الآن عمومـــــــــاً، في المشـــــــــروع المقبـــــــــل للمـــــــــادة 
"المصــــــطلحات المســــــتخدمة"، شــــــأنه شــــــأن المصــــــطلحات الأخــــــرى 
المستعملة لأغراض مشاريع المواد. ولن يكون من السليم إزالة الأصل 
اللاتيــــــني للالتــــــزام قيــــــد النظــــــر، لأن اســــــتعماله مســــــتمر في الممارســــــة 

 التشريعية وفي الفقه معاً.
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ز عمومـــــاً علـــــى ثـــــلاث  -٩٢ وقـــــال إن النقـــــاش في اللجنـــــة تركّـــــ
ل رئيسية هي: أولاً، كيف يعالج الموضوع من زاوية مصـادر مشاك

الالتــزام؛ وثانيــاً، أي نــوع مــن العلاقــة المتبادلــة، إن وجــدت، بــين 
الالتـــزام بالتســـليم أو المحاكمـــة ومفهـــوم الولايـــة القضـــائية العالميـــة، 
ينبغــي قبولـــه لأغـــراض مشـــاريع المـــواد؛ وثالثـــاً، كيـــف ينبغـــي وضـــع 

ـال تطبيـق مشـاريع المـواد المقبلـة. وعلــى  الحـدود لنطـاق الالتـزام و
الــرغم مــن أن هــذه الأســئلة طُرحــت في الــدورة الســابقة، فــإن آراء 
أعضـــاء اللجنـــة اكتســـبت كثـــيراً مـــن الوضـــوح أثنـــاء النقـــاش الـــذي 

 جرى في الدورة الحالية.
وفيما يخص المسألة الأولى، فعلى الرغم من أن هناك توافقاً  -٩٣

ى وجود أحكام معاهدات يمكـن اعتبارهـا مصـدراً عاماً في الآراء عل
، يبدو له أنه يوجد اهتمـام لتزام بالتسليم أو المحاكمةلا يدُحض للا

متزايـــد بـــين أعضـــاء اللجنـــة بإمكـــان الاعـــتراف أيضـــاً بأســـاس عـــرفي 
للالتزام، علـى الأقـل بشـأن بعـض فئـات الجـرائم مثـل أخطـر الجـرائم 

ا في إطار القانون الدولي العرفي. وسـلّم بأنـه حـين أعطـى  المعترف 
. ة بسلم الإنسانية وأمنهاالجرائم المخلّ أمثلة على هذه الجرائم أغفل 

غير أنه يسرهّ أن يلاحظ أن أحد أعضاء اللجنة أضاف تلك الفئـة 
 إلى الفئات التي يمكن اعتبارها أساساً ممكناً لتطبيق الالتزام.

ساً بكثير في وأضاف أن أعضاء اللجنة كانوا أكثر احترا -٩٤
الدورة السابقة إزاء مسألة ما إذا كان للالتزام أساس عرفي. أمـا 
الآن فيبدو له أن موقفهم على العموم أكثر تسـاهلاً، وإن كـان 
يعترف بتحذيرات كثير من الأعضاء من أن مثل هذا الاستنتاج 
ـــاً فقــط علـــى تحليـــل متــين جـــداً لممارســـات  ينبغــي أن يكـــون مبنيّ

دة الدولية والتشريعية والقضـائية. وكمـا شـدّد الدول على الأصع
د  بصــواب أحــد الأعضــاء، فمــن الضــروري لــذلك الغــرض التأكّــ
من الممارسة المتبعة ومن آراء الفقهـاء في عـدد كبـير مـن الـدول. 
ولذا يبدو من الجدير الاستمرار في مطالبة الدول بتزويد اللجنة 
ـــــــ ق بمعلومـــــــات، إمـــــــا مباشـــــــرة مـــــــن الحكومـــــــات وإمـــــــا عـــــــن طري

لــــدى اللجنــــة السادســــة، وإن انتقــــد بعــــض الأعضــــاء  المنــــدوبين
 إسهام اللجنة السادسة.

وقــــــال إن ازديــــــاد عــــــدد الاســــــتجابات للطلــــــب الــــــواردة في  -٩٥
ا الثامنة والخمسين  الفصل الثالث من تقرير اللجنة عن أعمال دور

يبررّ قدراً من التفـاؤل بشـأن احتمـال ورود  ٢٠٠٦المعقودة في عام 
ت ممثلّـة كافيـة مـن الـدول في الوقـت المناسـب، بحيـث يتسـنى معلوما

 .٢٠٠٨إدراجها في التقرير الثالث، المقرر تقديمه في عام 
ــــة القضــــائية  -٩٦ ــــة، الخاصــــة بالولاي وفيمــــا يتعلــــق بالمســــألة الثاني

العالميـــة، رأى أنـــه يمكـــن ملاحظـــة حـــدوث تطـــوّر أيضـــاً في موقـــف 
ة الســابقة. فــالرأي الغالــب أعضــاء اللجنــة مقارنــة بمــوقفهم في الســن

وقتئذٍ كان أن العلاقة بين الالتزام بالتسليم أو المحاكمة ومبدأ الولاية 
القضــــائية العالميــــة ينبغــــي أن تعُــــالج بحــــذر شــــديد، وأن التمييــــز بــــين 
الولاية القضائية العالميـة والالتـزام بالتسـليم أو المحاكمـة ينبغـي إقامتـه 

ـج أكثــر تســاهلاً مــن بوضـوح. أمــا في الــدورة الحاليـة،  فقــد اعتُمِــد 

جانـــــب عـــــدد كبـــــير مـــــن أعضـــــاء اللجنـــــة. ولقـــــد اقـــــترُح أن تــُـــدرَس 
القاعــدتان دراســة متوازيــة، وأنــه يلــزم تحليــل الولايــة القضــائية العالميــة 
بغيــــة تقريــــر مــــا إذا كــــان يحُتمــــل وقــــوع تــــداخل بــــين أســــاس الولايــــة 

وأعرب عن موافقته والالتزام بالتسليم أو المحاكمة، وإن كان، فأين. 
علــى تلــك الاقتراحــات، خصوصــاً علــى ضــوء الاســتنتاجات المثــيرة 
للاهتمام التي ذكرها أحد الأعضاء والواردة في القرار الذي اعتمـده 

، تحـت ٢٠٠٥في كراكـوف عـام  ٢٠٠٥معهد القانون الدولي عام 
عنــوان "الولايــة القضــائية الجنائيــة العالميــة فيمــا يتعلــق بجريمــة الإبــادة 

. فقـــــد  )٣٧٢(الجماعيـــــة، والجـــــرائم ضـــــد الإنســـــانية، وجـــــرائم الحـــــرب"
كشـــف هـــذا القـــرار بوضـــوح العلاقـــة المتبادلـــة بـــين الولايـــة القضـــائية 

المحاكمـة، وإلى حـد مـا الـترابط بينهمـا.  العالمية والالتزام بالتسـليم أو
لكنــه أعــرب عــن اقتناعــه بــأن نقطــة التركيــز الرئيســية لدراســة اللجنــة 

بالتســـليم أو المحاكمـــة وأن لا تطغـــى عليهـــا  الالتـــزام ينبغـــي أن تظـــل
 مسألة الولاية القضائية العالمية.

وتناول المسألة الثالثة، المتعلقة بنطاق تطبيق مشاريع المواد،  -٩٧
وكمــــا اقــــترح بعــــض الأعضــــاء، نطــــاق تطبيــــق الالتــــزام بالتســــليم أو 

بغــي ألا المحاكمــة، فوافــق علــى الــرأي القائــل بــأن عنصــري الالتــزام ين
يعاملا معاملة بديلين، بل ينبغي إجراء تحليل دقيق ومتعمق للعلاقة 

، ويفضَّل أن -المحاكمة التسليم و  -لترابط بين العنصرين المتبادلة وا
يكـــون في التقريـــر الثالـــث الـــذي ســـيدرس أيضـــاً الخصـــائص المحـــدّدة 
لكــلا العنصــرين والشـــروط الضــرورية لتطبيقهمــا. وقـــال إنــه، مراعـــاة 

راء التي أبداها معظم أعضاء اللجنة، سينظر في سحب اقتراحـه للآ
الأولي بشــأن إمكــان وضــع "بــديل ثلاثــي"، وســيحاول الاستعاضــة 
عنــه بعــرض وتحليــل حــالات محــدّدة ممكنــة تتعلــق بتســليم أشــخاص 
إلى المحكمة الجنائية الدولية، ويمكن أن يكون لها تأثير علـى الالتـزام 

ه غير مقتنع تماماً أن عنصر الزمن المذكور بالتسليم أو المحاكمة. لكن
لمعالجــة نطــاق التطبيــق ينبغــي معالجتــه  ١في المشــروع المقــترح للمــادة 

معالجـة موحّــدة، دون أي تمييـز بــين الفـترات المتعلقــة بإرسـاء الالتــزام 
 المعني، وتطبيقه، وآثاره.

وســبق أن اقــترح العديــد مــن أعضــاء اللجنــة إحالــة مشــروع  -٩٨
إلى لجنــة الصــياغة مــن أجــل مزيــد مــن الصــقل. وقــال إنــه،  ١المــادة 

من حيث المبدأ، لا يعترض على هذا الاقتراح، لكنه يود أن يقترح، 
لاعتبارات عملية، إحالته إلى لجنة الصياغة مع بعض مشاريع المواد 
الأخرى التي يعتزم تقـديمها في الـدورة المقبلـة. ذلـك أن مـن الأسـهل 

ظـر في مجموعــة صــغيرة مـن مشــاريع المــواد، علـى لجنــة الصــياغة أن تن
آخذة بعين الاعتبار أوجه الترابط الممكنة فيما بينها. وقال إنه قدّم 
عــدداً مــن الاقتراحــات الموضــوعية بشــأن هــذه المــواد المقبلــة في الجــزء 
ـا حظيـت بمقـدار لا بـأس بـه مـن  الأخير من تقريره الثاني، ويبـدو أ

 تأييد أعضاء اللجنة.

__________ 
)٣٧٢( Institute of International Law, Yearbook, vol. 71, Part II, 

Session of Krakow (2005), Resolution III, Paris, Pedone, 2006, p. 297. 
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أنــه لم يــتمكّن، بــالنظر إلى المشــاركة الكاملــة تمامــاً في وذكــر  -٩٩
النقاش وبسبب قيـود الوقـت، مـن تنـاول سـوى أهـم المسـائل العامـة 
والأســئلة المطروحــة. غــير أنــه يســتطيع أن يؤكّــد لأعضــاء اللجنــة أنــه 
لاحـــظ بعنايـــة جميـــع الملاحظـــات والآراء والتعليقـــات، المؤيــّـدة منهـــا 

نه سـيراعيها في التقريـر المقبـِل. وقـال إنـه والناقدة على حد سواء، وأ
يــود الإعــراب مــرة أخــرى عــن عميــق امتنانــه لجميــع أعضــاء اللجنــة 
م القيّمة والودودة له في عمله المتعلق بالالتزام بالتسليم أو  لمساعد
المحاكمـــة، والـــذي ســـيكون بفضـــلهم أعلـــى مســـتوى وأكثـــر فعاليـــة. 

ا لـــه في تجميــــع المــــواد وأعـــرب عــــن امتنانـــه بالمثــــل للأمانـــة لمســــاع د
 الملائمة، وفي إعداد تقريريه.

قال إنه، إذا لم يسـمع أي اعـتراض، فإنـه سـيعتبر أن  الرئيس -١٠٠
 ١ اللجنـــة ترغـــب، كمـــا أوصـــى المقــــرر الخـــاص، بـــترك مشـــروع المــــادة

 معلّقاً ريثما تقُدّم مشاريع مواد أخرى في الدورة القادمة.
 وقد تقرر ذلك. 

 (A/CN.4/577 )(ختام طرد الأجانب
 A/CN.4/581)، وAdd.1-2, sect. Eو

 من جدول الأعمال] ٧[البند 
 تقرير مرحلي يقدمه رئيس لجنة الصياغة

(رئــــيس لجنـــــة الصــــياغة) قــــدّم تقريــــر لجنـــــة  الســــيد يامــــادا -١٠١
ا الحالية، وقال إن هذا التقريـر،  الصياغة الثالث إلى اللجنة في دور
خلافاً للتقريرين السابقين، هو مجرد تقريـر مرحلـي شـفهي، مخصـص 

 لموضوع "طرد الأجانب".
، أحالـت مشـروعي ٢٩٢٦وذكّر بأن اللجنة، في جلسـتها  -١٠٢

 ،)٣٧٣(اقترحهما المقـرر الخـاص في تقريـره الثـانياللتين  ٢و ١المادتين 
بصيغتهما المعدّلة لاحقاً، إلى لجنة الصياغة. وأحالت اللجنة أيضاً، 

، ٧إلى  ٣، إلى لجنــــة الصــــياغة مشــــاريع المــــواد ٢٩٤٤في جلســــتها 
 ).A/CN.4/581الواردة في التقرير الثالث الذي قدّمه المقرر الخاص (

 ٣٠و ٢٦لاث جلســات، في وقـد عقـدت لجنــة الصـياغة ثـ -١٠٣
. وعلى الـرغم مـن إحرازهـا تقـدّماً جيـداً في ٢٠٠٧تموز/يوليه  ٣١و

ا لم تتمكّن من إنجـاز عملهـا. ولـبعض  نظرها في مشاريع المواد، فإ
ا تأثير على مشاريع المواد التي لم ينظر فيها بعـد.  المواد التي اعتمد

ؤقتاً حتى الآن أن ولذا تقرّر بخصوص مشاريع المواد التي اعتُمدت م
تبقى في لجنة الصياغة ريثما تنجز عملها. فهـذا مـن شـأنه أن يتـيح 
لهــا المرونــة الــتي تمكّنهــا مــن إعــادة النظــر في كــل مشــاريع المــواد تلــك 
متى اكتملت لديها الصورة عن مضـمون جميـع مشـاريع المـواد المحالـة 

 إليها في هذه الدورة.
__________ 

 .٢٩٤٤مستأنف من الجلسة  
لد الثاني (الجزء الأول)، الوثيقة ، ٢٠٠٦حولية  )٣٧٣(  .A/CN.4/573ا

الذي سهّل بدرجة كبيرة  وأعرب عن تقديره للمقرر الخاص -١٠٤
عمـــل لجنـــة الصـــياغة، بفضـــل امتلاكـــه ناصـــية الموضـــوع، وتوجيهـــه، 
وتعاونه. وشكر أيضاً أعضاء لجنة الصياغة على مشاركتهم النشطة 

م القيّمة في النتائج الموفّقة.  ومساهما

وأضــاف أن لجنــة الصــياغة تمكّنــت مــن إحــراز تقــدّم علــى  -١٠٥
تمكّنـت مـن التوصـل إلى اتفـاق علـى  ثلاثة مستويات عامة. أولاً،

عدة نصوص لأجزاء من مشاريع المواد، بما في ذلك الاتفاق على 
حذف بعض النصوص المقترحة. وثانياً، قرّرت الحفاظ على بعض 
ـــــا  الأحكـــــام بـــــين قوســـــين معقـــــوفين، علـــــى أن يكـــــون مفهومـــــاً أ
ستفحصـــها في مرحلـــة لاحقـــة في ضـــوء معالجـــة بعـــض المـــواد الـــتي 

اقترُحت أو ما إذا كانت المصطلحات المعنيّـة ستسـتعمل سبق أن 
في مشـــاريع المـــواد علـــى الإطـــلاق. وثالثـــاً، بـــدأت ولم تـــتمكن مـــن 
إتمــام المناقشــة حــول بعــض مشــاريع المــواد، بــالرغم مــن اقــتراح عــدة 

 نصوص بديلة.

وفيمـــا يتعلـــق بالاتفـــاق الـــذي تم التوصّـــل إليـــه بشـــأن عـــدة  -١٠٦
ا في ذلــك الاتفــاق علــى حــذف نصــوص نصــوص لمشــاريع المــواد، بمــ

ــــة الصــــياغة مؤقتــــاً نصــــوص أجــــزاء مــــن  ــــة، فقــــد اعتمــــدت لجن معيّن
المتعلقــــــــــين بالنطــــــــــاق والمصــــــــــطلحات  ٢و ١مشــــــــــروعي المــــــــــادتين 

ـــــا ســـــتعود إلى تنـــــاول مشـــــروع  المســـــتخدمة، علـــــى التـــــوالي. غـــــير أ
، المتعلــق بالنطــاق، مــتى اتّضــح لــديها كيــف تكــون معالجــة ١ المــادة

المتعلقـــة بطـــرد المـــواطنين، بمـــا فيهـــا مســـائل ازدواج الجنســـية المســـائل 
، فإن لجنة الصـياغة ٢وتعدّد الجنسيات. وفيما يخص مشروع المادة 

ق علــى اســتعمال المصــطلحين "طــرد" تمكّنــت مــن التوصــل إلى اتفــا
"أجنـــبي" لأغـــراض مشـــاريع المـــواد. فتعريـــف "طـــرد" اشـــتمل علـــى و

وعلى تصرّف ينُسب  )acte juridique( )(عمل قانونيعمل شكلي 
ــــة، يــــرغم بــــه الأجنــــبي علــــى مغــــادرة إقلــــيم هــــذه الدولــــة.  إلى الدول
وسيجري التوسّع في مختلف العناصر في التعليق، بما في ذلك مسألة 

 النيّة في حالة تصرّف يقوم على إغفال.

ـــــة  -١٠٧ وبـــــالنظر إلى إدراج التصـــــرّف في تعريـــــف الطـــــرد، فـــــإن لجن
ضوء النقاش في الجلسة العامة، أي سبب للإبقاء الصياغة لم ترَ، في 

يتضـــمن  علـــى تعريـــف "التصـــرّف" الـــذي اقترحـــه المقـــرر الخـــاص. ولا
تعريــف "الطــرد" التســليم لدولــة أخــرى، ولا علــى التســليم إلى محكمــة 
جنائيـــة دوليـــة. وفي تعريـــف "الأجنـــبي" أسُـــقطت عبـــارة "مـــا لم يـــنص 

ان القصـد منهـا صـون تشريع تلك الدولة على خلاف ذلك"، التي ك
مصــالح الأجانــب الــذين اكتســبوا بعــض الحقــوق المحميــة. وأوضــح أن 

من  ٢هذه المسألة ستعالج في التعليق. وبما أن التعريف مرتبط بالفقرة 
، الــذي مــا زال عالقــاً، فقــد تعــود إليــه لجنــة الصــياغة ١مشــروع المــادة 

لاحقــــــاً. وإضــــــافة إلى حــــــذف تعريــــــف "التصــــــرّف"، حــــــذفت لجنــــــة 
صـــياغة أيضـــا تعريـــف "الإقلـــيم". فقـــد رئُـــي بوجـــه عـــام أن التعريـــف ال

المقـــترح قـــد يثـــير مـــن المشـــاكل أكثـــر ممـــا يحـــلّ. وســـيقدَّم عـــرض أكثـــر 
 تفصيلاً للمناقشة حول هذه المسائل في الوقت المناسب.
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من  ٢وقرّرت لجنة الصياغة أن تضع بين معقوفين الفقرة  -١٠٨
علـق بالأجانـب المعنيـين بصـورة . فهـذا الحكـم، المت١مشروع المادة 

خاصة بأغراض مشاريع المـواد، لـه صـلة بتعريـف "الأجنـبي" الـوارد 
ويستلزم المعالجة في مرحلة لاحقة، متى قـررت  ٢في مشروع المادة 

لجنة الصياغة إضفاء مزيد من الوضوح علـى نطـاق مشـاريع المـواد 
 من خلال إدراج حكـم يشـمل أو يسـتبعد أو يجمـع بـين الأمـرين.

ــــــب  واقــــــترح المقــــــرر الخــــــاص مشــــــروع مــــــادة جديــــــدة تعــــــالج الجوان
ائيــة  الاســتبعادية في الموضــوع، ولكــن لم يــتم التوصــل إلى نتــائج 

 بشأن المقترحَ.
وقــرّرت لجنــة الصــياغة أيضــاً أن تنظــر في تعريــف "الحــدود"  -١٠٩

في مرحلـــة لاحقـــة، مـــتى اتضـــح لـــديها مـــن مشـــاريع المـــواد الأخـــرى 
تعريف مطلوباً. وقد أوردت أوجـه التفـاهم الـتي تم إذا كان هذا ال ما

التوصــــل إليهــــا بشــــأن النصــــوص أو حــــذفها وبشــــأن وضــــع بعــــض 
 .)٣٧٤(جتماعالاورقة في الأحكام بين معقوفتين 

وتطــرّق إلى موضــوع الأحكــام الــتي تمكّنــت لجنــة الصــياغة  -١١٠
ا، دون التوصــل إلى قــرار حاســم،  مــن إجــراء نقــاش تمهيــدي بشــأ

أولاً، إن المقــــرر الخــــاص ســـــبق لــــه أن اقــــترح، علــــى ضـــــوء فقــــال، 
، مشــــروع مــــادة جديــــدة ١مــــن مشــــروع المــــادة  ٢مناقشــــة الفقــــرة 

يســعى إلى أن يُســتبعد مــن تطبيــق مشــاريع المــواد الأجانــب الــذين 
م أراضي دولة ما لقواعد خاصة في القانون الدولي.  تخضع مغادر

ــــــب ذوي الا ــــــازات والقصــــــد مــــــن هــــــذا الحكــــــم تغطيــــــة الأجان متي
والحصــانات وأفــراد القــوات المســلحة. وأســفر النقــاش داخــل لجنــة 

 الصياغة عن وضع نصوص بديلة.
ا حــــول مشــــروع  -١١١ ــــة الصــــياغة مناقشــــا ــــدأت لجن ــــاً، ب وثاني
، لكنها لم تتمكن من إنجازها بسبب ضيق الوقت. وكان ٣ المادة

 ١ين المقرر الخاص قد اقـترح نصـاً يسـعى، جزئيـاً، إلى دمـج الفقـرت
ـــــتي اقترُحـــــت بشـــــأن مشـــــاريع  ٢و ـــــرد النصـــــوص ال الأصـــــليّتين. وت

ا في ورقة الاجتماع،  المواد المذكورة التي لم تكتمل المناقشات بشأ
ــــتي لم تــــتح للجنــــة فرصــــة ٧إلى  ٤إلى جانــــب مشــــاريع المــــواد  ، ال

 لمناقشتها.
وأعــرب عـــن أملــه أن ترغـــب اللجنـــة في الإحاطــة علمـــا بمـــا  -١١٢

حــتى الآن، ممـا يسـاعد لجنــة الصـياغة علـى مواصــلة  أُحـرز مـن تقـدّم
 عملها بشأن الموضوع في الدورة التالية.

قــال إنــه، إذا لم يســمع أي اعــتراض، فســـيعتبر أن  الــرئيس -١١٣
اللجنة ترغب في أن تحيط علماً بالتقرير المرحلي الـذي قدمـه رئـيس 

 لجنة الصياغة.
 وقد تقرر ذلك. 

__________ 
 لم تنشر. )٣٧٤(

 ,Add.1-2و (A/CN.4/577 )ختام(الموارد الطبيعية المشتركة 

sect. Aو ،A/CN.4/580و ،(A/CN.4/L.717 

 من جدول الأعمال] ٢[البند 

 تقرير الفريق العامل
(رئـيس الفريـق العامـل) قـدّم تقريـر الفريـق  السيد كانديوتي -١١٤

)، فقـــــال إن اللجنـــــة قـــــرّرت، في جلســـــتها A/CN.4/L.717العامـــــل (
، إنشاء فريق عامل يعنى ٢٠٠٧أيار/مايو  ١٦المعقودة في  ٢٩٢٠

بــــالموارد الطبيعيــــة المشــــتركة، مــــن أجــــل مســــاعدة المقــــرر الخــــاص في 
صياغة برنامج عمل مقبِل، آخـذاً في اعتبـاره الآراء المعـرب عنهـا في 

كـر أن الفريـق العامـل اللجنة بشأن التقرير الرابع للمقرر الخاص. وذ 
فحــــوى عقــــد أربعــــة اجتماعــــات عــــالج فيهــــا ثــــلاث مســــائل هــــي: 

، طبقات المياه الجوفيـة العـابرة للحـدودالمتعلقة بقانون  مشاريع المواد
؛ والشكل النهائي الـذي ينبغـي )٣٧٥(التي اعتُمِدت في القراءة الأولى

 أن تتّخـــذه مشـــاريع المـــواد؛ والقضـــايا الـــتي ينطـــوي عليهـــا النظـــر في
شؤون النفط والغاز. وتنعكس مداولات الفريـق العامـل بشـأن هـذه 

 من تقرير الفريق العامل. ٧إلى  ٤القضايا في الفقرات 
ــــم أن مشــــاريع المــــواد الــــتي اعتُمــــدت في القــــراءة الأولى  -١١٥ وعُلِ

ــا. وفُهـــم أن التعليقــات الـــتي  عُرضــت علــى الـــدول التماســاً لتعليقا
علــى فحـــوى وشــكل مشـــاريع المــواد، لهـــا أبُــديت في الفريــق العامـــل 

ا تستهدف مساعدة المقرر الخاص على النظـر  طابع غير رسمي، وأ
في عملـــه مســـتقبلاً بصـــدد الموضـــوع. وتبـــادل الفريـــق العامـــل أيضـــاً 
الآراء بشــأن النظــر مســتقبلاً في موضــوع المــوارد المشــتركة مــن الــنفط 

عـــن ممارســـات والغـــاز. واتفـــق، كخطـــوة أولى، علـــى إعـــداد اســـتبيان 
الــــدول لتعميمــــه علــــى الحكومــــات. ويصــــحب هــــذا الإجــــراء جهــــد 
تبذلــــه الأمانــــة للتعــــرّف علــــى الخــــبرة المتــــوفرة داخــــل منظومــــة الأمــــم 
المتحــــدة، مــــن أجــــل تقــــديم المعلومــــات العلميــــة والتقنيــــة الأساســــية 
اللازمــة للمضــي قـُـدما في دراســة الموضــوع. وقــد أقيمــت حــتى الآن 

امج الأمــم المتحــدة للبيئــة، الــذي يوجــد في اتصــالات أوليــة مــع برنــ
باريس مقر شعبة التكنولوجيا والصناعة والاقتصـاد التابعـة لـه، ومـع 

 لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا.
ــــر الفريــــق  -١١٦ ــــة علمــــاً بتقري وأعــــرب عــــن أملــــه أن تحــــيط اللجن

العامـــــل. وعـــــبرّ عـــــن تقـــــديره لجميـــــع أعضـــــاء الفريـــــق العامـــــل علـــــى 
م المفيــــدة، وللمقــــرر الخــــاص علــــى دأبــــه وإرشــــاده المفيــــد، مســــاهما

 وللأمانة على ما قدّمته من مساعدة جدّ فعالة للفريق العامل.

__________ 
 .٢٩٣١مستأنف من الجلسة  

للاطــــلاع علــــى نــــص مشــــاريع المــــواد المتعلقــــة طبقــــات الميــــاه الجوفيــــة  )٣٧٥(
ا اللجنـــة في القــراءة الأولى والتعليقــات عليهــا، انظـــر  العــابرة للحــدود الــتي اعتمــد

لـــــد الثـــــاني (الجـــــزء الثـــــاني)، الفصـــــل الســـــادس، الفـــــرع جـــــيم، ، ٢٠٠٦حوليـــــة  ا
 .٧٦-٧٥الفقرتان 
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قــال إنــه، إذا لم يســمع أي اعــتراض، فســـيعتبر أن  الــرئيس -١١٧
اللجنة تود أن تحيط علماً بتقرير الفريق العامـل عـن المـوارد الطبيعيـة 

 المشتركة.
 وقد تقرر ذلك. 

 .٥٠/١٢فعت الجلسة الساعة رُ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢٩٤٨الجلسة 
 ١٠/١٠، الساعة ٢٠٠٧آب/أغسطس  ٦يوم الاثنين، 

 فارغاس كارينيوالسيد إدموندو الرئيس: 
 (نائب الرئيس الأول)

، الســـــيد بيريـــــرا، الســـــيدة الســـــيدة إســـــكاراميا الحاضرون: 
جاكوبســون، الســيد حســونة، الســيد حمــود، الســيد دوغــارد، الســيد 
ســـــابويا، الســـــيد ســـــينغ، الســـــيد غالتســـــكي، الســـــيد غايـــــا، الســـــيد 

 -بيرمــــــوديس، الســــــيد فاســــــياني، الســــــيد فالينســــــيا  -فاســــــكويس 
أوســبينا، الســيد فومبــا، الســيد كانــديوتي، الســيد كولــودكين، الســيد  

نســــــــو، الســــــــيد مــــــــاكري، الســــــــيد نــــــــولتي، الســــــــيد كوميســــــــاريو أفو 
 ويسنومورتي، السيد يامادا.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لجنة عن أعمالالمشروع تقرير 

 دورتها التاسعة والخمسين
 الموارد الطبيعية المشتركة -الفصل الخامس

A/CN.4/L.709) و(Add.1 
دعــا أعضــاء اللجنــة إلى النظــر في الفصــل الخــامس  الــرئيس -١

مــن مشــروع التقريــر، المخصــص للموضــوع المعنــون "المــوارد الطبيعيــة 
 المشتركة".

 (A/CN.4/L.709)مقدمة  -ألف
 ٣إلى  ١الفقرات 
 .٣إلى  ١اعتمدت الفقرات  
 اعتمد الفرع ألف. 

 النظر في الموضوع في الدورة الحالية -باء
 ١١إلى  ٤الفقرات 
 .١١إلى  ٤اعتمدت الفقرات  
 ١٢الفقرة 

اقترحــت تعــديل صــياغة الجملــة الأولى  الســيدة إســكاراميا -٢
بحيـــث يكـــون نصـــها "أمـــا التلـــوث المـــرتبط بـــالنفط والغـــاز الطبيعـــي 

 المخزنين في الصخر الخازن نفسه فيبدو أنه ضئيل جداً".
 بصيغتها المعدلة. ١٢اعتمدت الفقرة  

 ١٤و ١٣الفقرتان 
 .١٤و ١٣اعتمدت الفقرتان  
 ١٥الفقرة 

 مع تعديل ضئيل في صيغتها الإنكليزية. ١٥اعتمدت الفقرة  
 ١٦الفقرة 

بعـــد مناقشـــة اشـــترك فيهـــا الســـيد ســـابويا والســـيد فاســـياني  -٣
والسيد ماكري اقترُح الاستعاضـة في الجملـة الأولى عـن "للمزيـد مـن 

 التردد" بعبارة "التساؤل".
 وقد تقرر ذلك. 

الســــيدة إســــكاراميا وبعــــد مناقشــــة اشــــترك فيهــــا كــــل مــــن  -٤
تقرر أن تعمل الأمانة على  والسيد نولتي والسيد يامادا والرئيس

بحيث يظهر منها أن بعض أعضاء اللجنة  ١٦تعديل صيغة الفقرة 
أعلنــــوا أيضــــاً، أثنــــاء المناقشــــة في الجلســــة العامــــة، أن اللجنــــة، وفقــــاً 

العامــة، لهــا ولايــة معالجــة مســألة  للقــرارات ذات الصــلة مــن الجمعيــة
 النفط والغاز الطبيعي، التي هي جزء من الموضوع.

 بصيغتها المعدلة. ١٦اعتمدت الفقرة  
 ١٩إلى  ١٧الفقرات 
 .١٩إلى  ١٧اعتمدت الفقرات  
 ٢٠الفقرة 

اقـترح الاستعاضـة في الجملـة الأولى عـن عبـارة  السيد بيريرا -٥
 ."بعض الأعضاء" بعبارة "الأعضاء"

 بصيغتها المعدلة. ٢٠اعتمدت الفقرة  
 ٢٣إلى  ٢١الفقرات 
 .٢٣إلى  ٢١اعتمدت الفقرات  
 اعتمد الفرع باء بصيغته المعدلة. 
، مـــع إدخـــال الفـــرع جـــيم A/CN.4/L.709اعتمـــدت الوثيقـــة  

ة المشـــــــــتركة: تقريـــــــــر الفريـــــــــق العامـــــــــل" المعنـــــــــون "بـــــــــالموارد الطبيعيـــــــــ
(A/CN.4/L.707/Add.1). 

 مسؤولية المنظمات الدولية -الفصل الثامن
)A/CN.4/L.713 وAdd..1-3( 

دعــا أعضــاء اللجنــة إلى البــدء في النظــر في الفصــل  الــرئيس -٦
 الثامن من مشروع التقرير المخصص لمسؤولية المنظمات الدولية.

 (A/CN.4/L.713) مقدمة -ألف
 ٣إلى  ١الفقرات 
 .٣إلى  ١اعتمدت الفقرات  
 اعتمد الفرع ألف. 



٢٠٠٧آب/أغسطس  ٦ - ٢٩٤٩الجلسة  279  

 

 النظر في الموضوع في الدورة الحالية -باء
 ١٥إلى  ٤الفقرات 
 .١٥إلى  ٤اعتمدت الفقرات  
 ١٦الفقرة 

ذكّـــر بـــأن المقـــرر الخـــاص هـــو الـــذي وضـــع  الســـيد حمـــود -٧
مشــروع المــادة التكميليــة الــتي أحيلــت إلى لجنــة الصــياغة، ولــذا فمــن 

الأخـيرة يكـون الجملـة بإضافة جملة قبـل  ١٦المناسب تعديل الفقرة 
نصها: "وبعد ذلك قدّم المقرر الخاص مشروع مادة تكميلية مختلف 

  ١٦يرة مــن الفقــرة بشــأن نفــس هــذه المســألة". وتنتهــي الجملــة الأخــ
 الـذيكما يلي بعد كلمة "أحالت اللجنـة مشـروع المـادة التكميلـي 

 ".قدمه المقرر الخاص إلى لجنة الصياغة
 بصيغتها المعدلة. ١٦اعتمدت الفقرة  
 ١٨و ١٧الفقرتان 
على أن تقوم الأمانة بإدخال  ١٨و ١٧اعتمدت الفقرتان  
 الأرقام.
 اعتمد الفرع باء بصيغته المعدلة. 

ـــــرئيس -٨ أشـــــار إلى أن اللجنـــــة ستواصـــــل اعتمـــــاد الفصـــــل  ال
ــــــــــــوافر الإضــــــــــــافتان  الثــــــــــــامن مــــــــــــن مشــــــــــــروع تقريرهــــــــــــا عنــــــــــــدما تت

A/CN.4/L.713/Add.2-3. 
 (A/CN.4/L.710)تنظيم أعمال الدورة   -الفصل الأول

دعا أعضاء اللجنة إلى النظر في الفصل الأول مـن  الرئيس -٩
 مشروع التقرير.

 ٤إلى  ١الفقرات 
 .٤إلى  ١اعتمدت الفقرات  
 ٥الفقرة 
المناســـب إضـــافة اسمـــي قالـــت إن مـــن  الســـيدة إســـكاراميا -١٠

 السيد كانديوتي إلى قائمة أعضاء فريق التخطيط.السيد غايا و 
 بصيغتها المعدلة. ٥اعتمدت الفقرة  
 ٧و ٦الفقرتان 
 .٧و ٦اعتمدت الفقرتان  
 ٨الفقرة 
قـــــال إن مـــــن الواجـــــب الإشـــــارة إلى أسمـــــاء  الســـــيد نـــــولتي -١١

أعضـــاء الفريـــق العامـــل المعـــني بشـــرط الدولـــة الأكثـــر رعايـــة. واقـــترح 
 لذلك إضافة هذه الأسماء.

 بصيغتها المعدلة. ٨اعتمدت الفقرة  

 ١٢إلى  ٩الفقرات 
 .١٢إلى  ٩اعتمدت الفقرات  
 اعتمد الفصل الأول بصيغته المعدلة. 

 .١٠/١١رفُعت الجلسة الساعة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢٩٤٩الجلسة 
 ٠٠/١٥، الساعة ٢٠٠٧آب/أغسطس  ٦يوم الاثنين، 

 فارغاس كارينيوالسيد إدواردو  الرئيس:
 (نائب الرئيس الأول)

 السيد إيان براونلي :ثم
، الســــــيد بيريــــــرا، الســــــيد الســــــيدة إســــــكاراميا الحاضرون: 

بيليـــه، الســـيدة جاكوبســـون، الســـيد حســـونة، الســـيد حمـــود، الســـيد 
دوغــــــارد، الســــــيد ســــــابويا، الســـــــيد ســــــينغ، الســــــيدة شــــــه، الســـــــيد 

بيرموديس، السيد فاسياني، السيد  -غالتسكي، السيد فاسكويس 
أوسبينا، السيد فومبا، السيد كافليش، السيد كانديوتي،  -فالينسيا 
ودكين، السيد كوميساريو أفونسو، السيد ماكري، السيد السيد كول

 ويسنومورتي، السيد يامادا.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تولى السيد فارغاس كارينيو (نائب الرئيس) الرئاسة.
 لجنة عن أعمال دورتهاالمشروع تقرير 

 (تابع)التاسعة والخمسين 
 آثار النزاعات المسلحة على المعاهدات -الفصل السابع

A/CN.4/L.708) وCorr.1 و(Add.1 
 )(A/CN.4/L.708مقدمة  -ألف

 ٣إلى  ١الفقرات 
 .٣إلى  ١اعتمدت الفقرات  
 اعتمد الفرع ألف. 

 (A/CN.4/L.708النظـــر فـــي الموضـــوع فـــي هـــذه الـــدورة  -باء
 )Corr.1و

 ٤الفقرة 
 .٤اعتمدت الفقرة  
 ٥الفقرة 

، حســــــــــــبما صــــــــــــوبت في الوثيقــــــــــــة ٥اعتمــــــــــــدت الفقــــــــــــرة  
A/CN.4/L.708/Corr.1. 
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 ثانياً  مكرراً  ٥و مكرراً  ٥الفقرتان 
مكـــرراً ثانيـــاً الواردتـــان في  ٥مكـــرراً و ٥اعتمـــدت الفقرتـــان  
، مــع تصــويب يتعلــق بــالتحرير اقــترح A/CN.4/L.708/Corr.1الوثيقــة 

 مكرراَ  ٥السيد ماكري.إجراءه على الفقرة 
 ملاحظات عامة بشأن الموضوع -١
 عرض المقرر الخاص (أ)

 ٩إلى  ٦الفقرات 
قال إنه يود إبداء ملاحظة عامة بشأن الطريقة  السيد غايا -١

ا المناقشة المتعلقـة بالموضـوع في مشـروع التقريـر. وقـد  التي عرضت 
في السـابق دون أن ينتبـه إليهـا  امرّت ملاحظة مماثلة كان قـد أبـداه

أحــــــد. والفصــــــل الســــــابع، بشــــــأن آثــــــار النزاعــــــات المســــــلحة علــــــى 
المعاهــدات ســهل القــراءة للغايــة لكنــه يمثـّـل مــا قــد يســمى الإبــلاغ 
الإبداعي. ومن الواضح أن الدقـة الزمنيـة قـد أغفلـت لصـالح إعطـاء 
فكـــــرة أوضـــــح عــــــن المســـــائل. غـــــير أن هــــــذا الـــــنهج ســـــبّب بعــــــض 

فحيث إن المناقشة قد عرضت وفقاً للمواضيع الفرعية،  التشوهات.
فـإن عــدم إبـداء تعليقــات علــى بعـض النقــاط الفرعيــة قـد يفُهــم منــه 
أن الجميــع يوافــق علــى هــذه النطــاق. وفضــلاً عــن ذلــك، فــإن ردود 
المقـــرر الخـــاص لم تــُـذكر دائمـــاً، ممـــا قـــد يـــوحي بأنـــه لـــيس لديـــه أي 

 يس صحيحاً بالضرورة.شيء يقوله بشأن نقاط معينة، وهذا ل
واقـــترح أن يكـــون إعـــداد مشـــروع التقريـــر في الـــدورة الســـتين  -٢

للجنــة أقــل إبــداعا؛ً فينبغــي، أولاً وقبــل كــل شــيء، تــوخي الاتســاق 
بـين الفصــول كافــة. وقـد عــولج موضــوع النـزاع المســلح بصــورة مختلفــة 
ــا تنــاول المواضــيع الأخــرى. وينبغــي  تمامــاً عــن الطريقــة الــتي جــرى 

ج موحّد بصورة معقولة.للأ  مانة أن تساعد المقرر على اتباع 
إنـــه لـــيس مصـــراًّ علـــى  الـــرئيسوقـــال رداً علـــى ســـؤال مـــن  -٣

تنقيح هذا الفصل من التقرير، لكنه ببسـاطة يحـث الأمانـة علـى أن 
 .٢٠٠٨تعمل على صياغته بصورة مختلفة في عام 

 .٩إلى  ٦اعتمدت الفقرات  
 ملخص المناقشة (ب)

 ١٠الفقرة 
قــــال إن عبــــارة "اســــتمرار النظــــر" الــــواردة في الســــيد بيليــــه  -٤

 الجملة الثانية تبدو غريبة. واقترح حذف كلمة "استمرار".
 بصيغتها المعدلة. ١٠اعتمدت الفقرة  
 ١١الفقرة 

 .١١اعتمدت الفقرة  

 الملاحظات الختامية للمقرر الخاص (ج)
 ١٢الفقرة 

 .١٢اعتمدت الفقرة  
 النطاق -١المادة  -٢
 عرض المقرر الخاص (أ)

 ١٣الفقرة 
 .١٣اعتمدت الفقرة  

 ملخص المناقشة (ب)
 ١٤الفقرة 

قـال إن الجملـة الثانيـة  السـيد كانـديوتيوأيده  السيد بيليه -٥
غـــــير دقيقـــــة: وينبغـــــي الاستعاضـــــة عـــــن كلمـــــة "النزاعـــــات" بكلمـــــة 

 "المعاهدات".
نـه لا يعتقـد أن المعـنى (المقرر الخاص) قال إ السيد براونلي -٦

 قد تغيرّ، لكنه ليس لديه أي اعتراض على هذا الاقتراح.
 بصيغتها المعدلة. ١٤اعتمدت الفقرة  
 ١٥الفقرة 

وجّــه الانتبــاه إلى الجملــة الثالثــة الــتي يــرد نصــها   الســيد بيليــه -٧
كمـــــا يلـــــي: "وذكّـــــر كـــــذلك بـــــأن ميثـــــاق الأمـــــم المتحـــــدة يشـــــير إلى 

...ولــيس إلى "المنظمــات الدوليــة". وفي حــين  "التنظيمـات الإقليميــة"
غـير   أن هذا صحيح بالتأكيد من زاوية قانونية، فإن الاستدلال يبـدو

 حذف الجملة. كامل. وينبغي إضافة شيء ما لتوضيح النقطة أو
ــــأن  الســــيد حســــونة -٨ ــــدى النقطــــة ب ــــذي أب ــــه هــــو ال قــــال إن

لميثــاق مختلفــة التنظيمــات الإقليميــة الــتي يتناولهــا الفصــل الثــامن مــن ا
 عن المنظمات الأخرى، وهو يفضّل عدم حذف العبارة.

ــــه،  الســــيدة إســــكاراميا -٩ ا شــــأن الســــيد بيلي ــــا، شــــأ قالــــت إ
وجــدت صــعوبة في فهــم الجملــة. ويبــدو مــن الغريــب مقارنــة التنظيمــات 
ــا لم تســتطع فهــم   الإقليميــة بالمنظمــات الدوليــة. وفضــلاً عــن ذلــك، فإ
كيـف يمكـن أن تتوافـق الجملـة مـع مـوجز المناقشـة، وهـي تتفـق علــى أن 

 دت الاقتراح بحذف الجملة.شيئاً ما ينقص فيما يبدو في المنطق. وأيّ 
 .١٥حذفت الجملة الثالثة من الفقرة  
 بصيغتها المعدلة. ١٥اعتمدت الفقرة  
 ١٦الفقرة 

مـــع تصـــويب يتعلـــق بـــالتحرير اقترحـــه  ١٦اعتمـــدت الفقـــرة  
 السيد غايا.
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 ١٧الفقرة 
 .١٧اعتمدت الفقرة  

 الملاحظات الختامية للمقرر الخاص (ج)
 ١٨الفقرة 

 .١٨اعتمدت الفقرة  
 استخدام المصطلحات -٢المادة  -٣
 عرض المقرر الخاص (أ)

 ١٩الفقرة 
 .١٩اعتمدت الفقرة  

 ملخص المناقشة (ب)
 ٢٠الفقرة 

 .٢٠اعتمدت الفقرة  
 ٢١الفقرة 
 تاديتشقال إنه في الحاشية المتعلقة بقضية  السيد كافليش -١٠

أشير أن "غرفة استئناف" قد بتت فيها، لكنه ينبغي أيضـاً أن تبـينّ 
الإشـــارة المحكمـــة الـــتي تشـــكل الغرفـــة جـــزءاً منهـــا. والقضـــية شـــهيرة 

 للغاية ولا بد أن يكون القرار قد نشر على نطاق واسع.
ذا التصويب المتعلق بالتحرير، اعتمدت الفقرة    .٢١و
 ٢٢الفقرة 
بمــــــا أن الجملــــــة الأخــــــيرة تعكــــــس  قــــــال إنــــــه الســــــيد غايــــــا -١١

التعليقـــــات الـــــتي أبـــــداها، فإنـــــه يـــــود اقـــــتراح أن يعـــــدّل الجـــــزء الأول 
الجملة على النحو التـالي: "ورئـي أيضـاً أنـه ينبغـي بحـث العلاقـة  من

...". وتظــل  بــين الالتزامــات بموجــب معاهــدة والالتزامــات الأخــرى
" دون تغيــير. ... بقيــة الجملــة "تشــمل دولاً قــد تقــع فيهــا النزاعــات
خطــــــأ إلى قضــــــية  وقــــــد أشــــــارت الحاشــــــية الــــــواردة في آخــــــر الفقــــــرة

Kiel Canal Collision أس. : وهـــــو قـــــد أشـــــار في الواقـــــع إلى قضـــــية
 .أس. ويمبلدون

 بصيغتها المعدلة. ٢٢اعتمدت الفقرة  
 ٢٣الفقرة 

 .٢٣اعتمدت الفقرة  
 الملاحظات الختامية للمقرر الخاص (ج)

 ٢٤الفقرة 
 .٢٤الفقرة اعتمدت  

اء أو التعليق غير التلقائي -٣المادة  -٤  الإ
 عرض المقرر الخاص (أ)

 ٢٥الفقرة 
 .٢٥اعتمدت الفقرة  

 ملخص المناقشة (ب)
 ٢٦الفقرة 
وجّـــه الانتبـــاه إلى الجملـــة الأخـــيرة مـــن الفقـــرة  الســـيد بيليـــه -١٢

واقــترح إضــافة كلمــة "فقــط" قبــل عبــارة "علــى نشــوب نــزاع مســلح" 
 وإضافة كلمة "أيضاً" قبل عبارة "على احتمال".

 بصيغتها المعدلة. ٢٦اعتمدت الفقرة  
 ٢٧الفقرة 

 .٢٧اعتمدت الفقرة  
 الملاحظات الختامية للمقرر الخاص (ج)

 ٢٨الفقرة 
 "en matière d'avisقــال إن العبــارة الفرنسـية  السـيد بيليــه -١٣

d'experts"  الــــــــــواردة في الجملــــــــــة الأخــــــــــيرة تعتــــــــــبر ترجمــــــــــة ضــــــــــعيفة
ـــــــــارة ـــــــــترح الاســـــــــ "in expert opinion" لعب ارة ـتعاضة عنهـــــــــا بعبــــــــــواق

"sur le plan doctrinal". 
(المقرر الخـاص) أيـّد هـذا الاقـتراح وقـال إنـه  السيد براونلي -١٤

العبـارة  "in expert opinion"في اللغة الإنكليزية أيضاً لا تعتـبر عبـارة 
حسـيناً  "at the doctrinal level"الصـحيحة. وسـيكون اسـتخدام عبـارة 

 مؤكداً.
 بصيغتها المعدلة. ٢٨اعتمدت الفقرة  

ــــــــاء أو دلائــــــــل قابليــــــــة المعاهــــــــدات  -٤المــــــــادة  -٥ للإ
 التعليق في حالة النزاع المسلح

 عرض المقرر الخاص (أ)
 ٢٩الفقرة 

 .٢٩اعتمدت الفقرة  
 ملخص المناقشة (ب)

 ٣٠الفقرة 
سأل عن المعنى المقصود بعبارة "تفسير أحكـام  السيد غايا -١٥

 معاهدة" الواردة في الجملة الأخيرة.
قال إنه هو الذي أبدى هذه النقطـة أثنـاء السيد ماكري  -١٦

المناقشة. وما كـان يقصـده هـو أنـه إذا لم تتضـمن معاهـدة مـا أي 
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أحكـام بشـأن آثـار النزاعــات المسـلحة، لا يكـون هنـاك أي شــيء 
للتفســـير. وثمـــة طريقـــة أفضـــل لنقـــل النقطـــة وهـــي الاستعاضـــة عـــن 

رة "تفسـير عبارة "تفسير الأحكام الصريحة الواردة في اتفاقية" بعبـا
 أحكام معاهدة".

قـــال إنـــه قـــد واجـــه نفـــس المشـــكلة الـــتي واجههـــا  الســـيد بيليـــه -١٧
 ٣١المادتين  السيد غايا. فلا تفّسر بالضرورة الأحكام وحدها في ضوء

: فـــيمكن أيضـــاً تفســـير الصـــمت. ١٩٦٩مــن اتفاقيـــة فيينـــا لعـــام  ٣٢و
ـــــــارة   "ou trop incertain"وفي الجملـــــــة قبـــــــل الأخـــــــيرة، ينبغـــــــي إدراج عب

")or too uncertain(" ارة ـبعد عب"trop compliqué" .("بالغة التعقيد") 
، كمــــا عــــدلها الســــيد بيليــــه والســــيد ٣٠اعتمــــدت الفقــــرة  
 ماكري.

 ٣٢و ٣١الفقرتان 
ــــــوديس -الســــــيد فاســــــكويس  -١٨ ــــــترح إدراج فقــــــرة  بيرم اق

كي تعكس رأياً أعـرب عنـه أثنـاء المناقشـة   ٣٢جديدة بعد الفقرة 
في الجلسـة العامــة، لكنـه لم يجــر تناولــه في مشـروع التقريــر. ويمكــن 
أن يكون نص الفقرة الجديدة على النحو التالي: "وأشير أيضاً إلى 

هـو معيـار آخـر، ألا و  أنه بالإضافة إلى نيّـة الأطـراف ينبغـي إدراج
 موضوعها". طبيعة المعاهدة التي تتوقف على

ذكر بأنـه كـان هنـاك أيضـاً مقـترح بالإشـارة  السيد حمود -١٩
إلى طبيعــــة النــــزاع المســــلح باعتبــــاره معيــــاراً إضــــافياً. واقــــترح إدراج 
إشـــارة ملائمـــة إلى طبيعـــة النــــزاع المســـلح في الفقـــرة الجديـــدة الــــتي 

 بيرموديس. -اقترحها السيد فاسكويس 
(المقـــرر الخـــاص) قـــال إن النقطـــة الـــتي أبـــداها  الســـيد براونلـــي -٢٠

 .٣١ بيرموديس قد جرى تناولها بالفعل في الفقرة -السيد فاسكويس 
ـــه -٢١ . الســـيد براونلـــيأيــّـد التعليقـــات الـــتي أبـــداها  الســـيد بيلي

 ٣١فســيكون مــن المعقــول إدراج إضــافة إلى الجملــة الثانيــة مــن الفقــرة 
إضــافة فقــرة جديــدة، الــتي ينبغــي علــى أيــة حــال بعــد الفاصــلة ولــيس 

 .٣٢وليس الفقرة  ٣١من الناحية المنطقية أن تلي الفقرة 
 ٣١(المقـــــرر الخـــــاص) قـــــال إن الفقــــــرة  الســـــيد براونلـــــي -٢٢

تتضــمن قائمــة طويلــة بالعوامــل، بمــا في ذلــك "مــدى النــزاع" وهــي 
 أكثر شمولاً من الفقرة الجديدة المقترحة.

إشـارة قال إنـه لم تـرد أي  بيرموديس -س السيد فاسكوي -٢٣
إلى طبيعة المعاهدة وهـو أمـر مختلـف تمامـاً عـن موضـوع  ٣١في الفقرة 

المعاهدة. وهو لن يصرّ على اقتراحه بإدراج فقرة جديدة؛ لكـن يجـب 
أن تــنعكس النقطــة الــتي أبــديت في الجلســة العامــة في مكــان مــا. وإذا 

فإنــه يقـــترح إعــادة صـــياغة  ،٣١قــرّرت اللجنـــة أن تــنعكس في الفقـــرة 
ونصـــــها "بمـــــا في ذلـــــك: موضـــــوع  العبـــــارة الـــــواردة في الجملـــــة الثانيـــــة

المعاهــدة" بحيــث يصــبح "بمــا في ذلــك: طبيعــة المعاهــدة الــتي تتوقــف 
 على موضوعها".

أيدّ المضمون الأساسي للاقتراح الـذي قدّمـه  السيد سابويا -٢٤
بيرموديس. وقال إنه يؤيدّ إدخال تعديل علـى  -السيد فاسكويس 

 إذا ارتأت اللجنة أن ذلك مناسباً. ٣١الفقرة 
قالــت إنـه يمكـن أن تــنعكس النقـاط الــتي  السـيدة إسـكاراميا -٢٥

بيرمـــــوديس عـــــن طريـــــق  -أبــــداها الســـــيد حمـــــود والســـــيد فاســـــكويس 
. أولاً، ينبغـــي ٣١تعـــديلين بســـيطين علـــى الجملـــة الثانيـــة مـــن الفقـــرة 

ســيع عبــارة "مــدى النــزاع" ليصــبح نصــها: "طبيعــة ومــدى النــزاع". تو 
وثانيــاً، ينبغــي إعــادة صــياغة عبــارة "بمــا في ذلــك: موضــوع المعاهــدة" 
بحيث تصبح: "بما في ذلك: طبيعة المعاهدة أي موضوعها؛ وموضوع 

 ..." وتظل بقية الجملة دون تغيير. المعاهدة
 الاقتراح.أيدّ هذا  بيرموديس -السيد فاسكويس  -٢٦

 كما عدلتها السيدة إسكاراميا.  ٣١اعتمدت الفقرة  
 .٣٢اعتمدت الفقرة  

 الملاحظات الختامية للمقرر الخاص (ج)
 ٣٣الفقرة 

 .٣٣اعتمدت الفقرة  
 الأحكام الصريحة بشأن نفاذ المعاهدات -٥المادة  -٦

 إبرام المعاهدات وقت النزاع المسلح - مكرراً  ٥المادة 
 الخاص عرض المقرر (أ)

 ٣٥و ٣٤الفقرتان 
 .٣٥و ٣٤اعتمدت الفقرتان  

 ملخص المناقشة (ب)
 ٣٦الفقرة 

 .٣٦اعتمدت الفقرة  
القــــــانون المنطبــــــق وقــــــت النــــــزاع  - مكــــــرراً  ٦المــــــادة  -٧

 المسلح
 عرض المقرر الخاص (أ)

 ٣٧الفقرة 
 .٣٧اعتمدت الفقرة  

 ملخص المناقشة (ب)
 ٣٨الفقرة 
أعربــت عــن القلــق بشــأن العبــارة الأخــيرة  الســيدة إســكاراميا -٢٧

الواردة في الجملة الأولى وهي: "بحيث يوضح أنه ينبغي عدم اسـتبعاد 
ـا  معاهدات حقوق الإنسان نتيجة لنفاذ القانون الخاص". وحيـث إ
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ا تفضّل أن تنعكس بشكل  ا أثناء المناقشة، فإ نقطة كانت قد أثار
ـــا تقـــترح إعـــادة صـــ ياغتها علـــى النحـــو التـــالي أكثـــر دقـــة. ولـــذلك فإ

"بحيــث يوضــح أنـــه ينبغــي عــدم اســـتبعاد معاهــدات حقــوق الإنســـان 
نتيجـــة نفـــاذ القـــانون الإنســـاني الـــدولي وأن التوصـــيف باعتبـــاره قانونـــاً 

 خاصاً يتوقف على الحالة المحددة موضع البحث".
قــال إن الإشــارة إلى القــانون الإنســاني الــدولي  الســيد بيليــه -٢٨

ما وأن مسألة القانون الخاص جرى تناولها بالفعل في تكفي، لا سي
الجملــة الثانيــة. ولا يبــدو أن مــن الضــروري إدراج تفســيرين مطــوّلين 

 إلى حد ما للقانون الخاص في نفس الفقرة.
قال إن الإشارة إلى القانون الإنساني الدولي  السيد ماكري -٢٩

ـــــه ال ـــــنص الـــــذي اقترحت ســـــيدة مفهومـــــة، لكـــــن الجـــــزء الثـــــاني مـــــن ال
 إسكاراميا قد يؤدي إلى الالتباس.

(المقرر الخاص) قال إنه ينبغي الإبقاء علـى  السيد براونلي -٣٠
ـا تتعلـق بـالفتوى )lex specilais( الإشارة إلى القانون الخاص ، إذ إ

ا محكمة العدل الدولية في قضية  الآثار القانونية الناشئة التي أصدر
 سطينية المحتلة.عن تشييد جدار في الأراضي الفل

ـا تـرى أن الإشـارة إلى القـانون  السيدة إسكاراميا -٣١ قالـت إ
الخـــاص الـــواردة في الجملـــة الأولى فضفاضـــة. فالمحكمـــة كانـــت تشـــير 
إلى حالــة محــدّدة، لكنهــا كانــت تقصــد فقــط أنــه ينبغــي أن يــنعكس 

 رأيها، سواء كان صائباً أو خطأً، بدقة في التقرير.
ذكـــر أن عـــدة أشـــخاص قـــد أشـــاروا إلى  الســـيد كولـــودكين -٣٢

ـــــة في قضـــــية  ا محكمـــــة العـــــدل الدولي ـــــتي أصـــــدر ـــــار الفتـــــاوى ال الآث
 القانونيــة الناشــئة عــن تشــييد جــدار في الأراضــي الفلســطينية المحتلــة

مشــــــــروعية اســــــــتخدام الأســــــــلحة النوويــــــــة أو التهديــــــــد وفي قضــــــــية 
. كـــرراً م ٦وكيـــف أنـــه يتعـــينّ تناولهـــا في مشـــروع المـــادة  باســـتخدامها

وقد ذكر أثناء المناقشة بأن كلتا الفتويين الصادرتين عن المحكمة قد 
بالإشــــــارة إلى  )lex specilais(اســــــتخدمتا عبــــــارة القــــــانون الخــــــاص 

القــانون الإنســاني. لكنــه يــرى أن الجملــة الثانيــة مــن الفقــرة تعكــس 
ا السيدة إسكاراميا.  الآراء التي أبد

ــــه لا ي الســــيد ســــابويا -٣٣ وجــــد أي ارتبــــاط واضــــح بــــين قــــال إن
الجملتين الأولى والثانية. فالجملة الأولى تشير إلى واحـدة مـن الفتـاوى 
موضع البحث، بينما لا تشير الثانية إليها. وعلى أيـة حـال، فإنـه قـد 
ــا تعكــس رأيــه  طلــب الإبقــاء علــى الجملــة الثانيــة بصــيغتها الراهنــة لأ

ايــة الفقــرة  الخــاص. وربمــا يكــون مــن الممكــن إضــافة جملــة أ خــرى في 
 كي تعكس الرأي المخالف للسيدة إسكاراميا.

ـا هـي الأخـرى قـد أشـارت إلى  السيدة إسكاراميا -٣٤ قالت إ
ا بصـورة  ا المحكمة وقد تكـون بالفعـل قـد فسّـر الفتاوى التي أصدر
مختلفة عن الأعضاء الآخرين. وكما اقترح السيد سابويا، ربما تكون 

جملة أخـرى تبـينّ أن بعـض الأعضـاء يـرى أن فكرة جيدة أن تصاغ 
الاستنتاج بأن قانون  الفتاوى موضع البحث لا تؤدي بالضرورة إلى

 .)lex specilais(النزاع المسلح لا يشكّل دائماً قانوناً خاصاً 

أشار إلى أنه، للإسراع بالإجراءات، ينبغي للسيدة  الرئيس -٣٥
إسكاراميا والسيد بيليـه والسـيد سـابويا وأي أعضـاء آخـرين يرغبـون 
في ذلــك أن يتشــاوروا ســوياً بإيجــاز بغــرض التوصــل إلى اتفــاق علــى 

 .٣٨نص مناسب للفقرة 
 وقد تقرر ذلك. 

اقترحــت، علــى أســاس المشــاورات غــير  ميااالســيدة إســكار  -٣٦
ــا مــع الســيد حمــود والســيد ســابويا، إضــافة الجملــة الر  سميــة الــتي أجر

ايــة الفقــرة: "ورأى بعــض الأعضــاء الآخــرين أنــه ينبغــي  التاليــة في 
حذف المـادة لأن انطبـاق قـانون حقـوق الإنسـان أو القـانون البيئـي 
أو القــانون الإنســاني الــدولي يتوقــف علــى ظــروف خاصــة لا يمكـــن 

 امة".تناولها في إطار مادة ع
قال إنه سيجد صعوبة في قبول الجملة الإضـافية  السيد غايا -٣٧

التي اقترحتها السيدة إسكاراميا. ذلك أن عبارة "تتوقف على ظروف 
محــــدّدة" تــــوحي، دون قصــــد بالتأكيــــد، بــــأن قــــانون حقــــوق الإنســــان 

 والقانون البيئي والقانون الإنساني الدولي لا تنطبق بوجه عام.
أشـارت إلى إمكانيـة إدراج كلمـة "خيـار"  إسكارامياالسيدة  -٣٨

بحيــــث تصــــبح العبــــارة ذات الصــــلة كمــــا يلــــي "خيــــار انطبــــاق قــــانون 
...".  حقـوق الإنسـان أو القــانون البيئـي أو القــانون الإنسـاني الــدولي

وهـذا مـن شــأنه تجنـب أن يفهــم ضـمناً عـدم انطبــاق أي مـن القــوانين 
 موضع البحث.

الت إنه ينبغي تجنب استخدام كلمة ق السيدة جاكوبسون -٣٩
"خيار". فعلى النقيض من ذلك، تتناول الفقرة حالـة مـن الحـالات 
القليلة في القانون الدولي التي لا يتاح فيها للدول أي خيار. لكنها 

 اتفقت مع السيد غايا بأن صيغة الجملة المقترحة ينبغي تعديلها.
ملة الإضافية قال إن الغرض المقصود من الج السيد حمود -٤٠

هــــــو أن يبُــــــينّ بوضــــــوح أنــــــه لا يوجــــــد أي تعــــــارض بــــــين القــــــانونين 
 المنطبقين في حالة النزاع المسلح.

في  قــال إن الإشــارة إلى القــانون الخــاص الــواردة الســيد بيليــه -٤١
اية الجملة الأولى تحتاج إلى بعض التوضيح؛ فهـي غامضـة بصـيغتها 

عبــــارة "الناشــــئة عــــن القــــانون الراهنــــة. ولــــذلك فإنــــه يقــــترح أن تــــدرج 
 ١٠٦الفقـرة  الإنساني" بعد عبارة "القانون الخاص" تماشياً مـع صـيغة

بشــأن الآثـار القانونيـة الناشــئة عـن تشـييد جــدار مـن الفتـوى الصـادرة 
. وعلى نفس المنوال ينبغـي إدراج كلمـة في الأراضي الفلسطينية المحتلة

"humanitarian" ارةـقبـــــــــل عبــــــــــ "law of armed conflict"  الــــــــــواردة في
 الجملة الأخيرة باللغة الإنكليزية.

اقترح أن تقبل اللجنة التعـديل الـذي اقترحـه السـيد  الرئيس -٤٢
بيليه وأن يجرى صياغة الإضافة المتعلقة بجملة جديدة كما اقترحت 

 السيدة إسكاراميا.
 وقد تقرر ذلك. 
 بصيغتها المعدلة. ٣٨اعتمدت الفقرة  
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 الختامية للمقرر الخاصالملاحظات  (ج)
 ٣٩الفقرة 
قــال إن لديــه بعــض الشــكوك فيمــا يخــص نــبرة  الســيد غايــا -٤٣

الفقرة وبخاصة الجملة الثانية وهي: "إنه كان قد أوعز بأن يؤخذ في 
الحســـبان مـــا ذكرتـــه محكمـــة العـــدل الدوليـــة في الفتـــوى الصـــادرة في 

هديــــد مشــــروعية التهديــــد اســــتخدام الأســــلحة النوويــــة أو التقضــــية 
، غـير أنـه يسـلّم الآن بأنـه ينبغـي أن يشـير الـنص أيضـاً باستخدامها

الآثـــار القانونيـــة بشـــأن قضـــية  ٢٠٠٤إلى الفتـــوى الصـــادرة في عـــام 
". وربمـــا  الناشــئة عـــن تشـــييد جـــدار في الأراضـــي الفلســـطينية المحتلـــة

 ينبغي إعادة صياغة الجملة.
أن الفقرة تعبرّ (المقرر الخاص) قال إنه يرى  السيد براونلي -٤٤

بصــورة مرضــية عــن تسلســل الأحــداث ذات الصــلة بإعــداد مشــروع 
. وقـــد يبـــدو الآن أنـــه زائـــد عـــن الحاجـــة، حيـــث إن الفريـــق ٦المـــادة 

يـرى أي  العامل قد قرّر بعد ذلك حذف مشروع المادة. غير أنه لا
 حاجة إلى أي إعادة للصياغة.

فإنه لن يصر  قال إنه في ضوء هذه التعليقات، السيد غايا -٤٥
 على أي إعادة صياغة.

 .٣٩اعتمدت الفقرة  
ـــــــى المـــــــؤدى  -٧المـــــــادة  -٨ ـــــــاءً عل نفـــــــاذ المعاهـــــــدات بن

 الضروري لموضوعها وغرضها
 عرض المقرر الخاص (أ)

 ٤٠الفقرة 
 ٤٠اعتمدت الفقرة  

 ملخص المناقشة (ب)
 ٤١الفقرة 
قـــال إنـــه ينبغـــي تحويـــل العبـــارة الموضـــوعة بـــين الســـيد بيليـــه  -٤٦

اية الجملة قبل الأخيرة إلى حاشية.  قوسين والواردة في 
 بصيغتها المعدلة. ٤١اعتمدت الفقرة  
 ٤٢الفقرة 

 .٤٢اعتمدت الفقرة  
 الملاحظات الختامية للمقرر الخاص (ج)

 ٤٣الفقرة 
 .٤٣اعتمدت الفقرة  

اء -٨المادة  -٩  طريقة التعليق أو الإ
 عرض المقرر الخاص (أ)

 ٤٤الفقرة 
 .٤٤مدت الفقرة اعت 

 ملخص المناقشة (ب)
 ٤٥الفقرة 
لاحظ أن المقرر الخاص لم يبد أي ملاحظـات  السيد غايا -٤٧

ـج ٩أو المـادة مشـروع  ٨ختامية بشأن مشروع المـادة  . ويبـدو أن 
"الإبــلاغ الإبــداعي" الــذي تتبعــه اللجنــة يتطلّــب بعــض الاســتجابة 

المقصـــود هـــو أن يفسّـــر للمناقشـــة مـــن المقـــرر الخـــاص، مـــا لم يكـــن 
 القارئ ما يكمن وراء صمت المقرر الخاص.

قالـــــت إن الفقـــــرة لم تعــــبرّ عـــــن أحـــــد  الســــيدة إســـــكاراميا -٤٨
ــا  جوانــب الموضــوع الــذي نــوقش باستفاضــة في اللجنــة. ولــذلك فإ
اية الفقرة علـى النحـو التـالي: "وذكـر بعـض  تقترح إضافة جملة في 

ومـــا بعـــدها مـــن  ٦٥وخى في المـــادة الأعضـــاء أيضـــاً أن الإجـــراء المتـــ
اتفاقيـــة فيينـــا لقـــانون المعاهـــدات لا يمكـــن أن ينطبـــق علـــى حـــالات 

 النزاع المسلح التي ينبغي أن يكون فيها الإجراء أبسط".
(المقـــرر الخـــاص) قـــال إنـــه لـــيس لديـــه أي  الســـيد براونلـــي -٤٩

اعــتراض علــى التعــديل المقــترح. وقــد أعــرب عــن وجهــة النظــر هــذه 
 أن تنعكس في التقرير.وينبغي 

قــال إن المناقشــة قــد تناولــت نقطــة لا يــزال  الســيد كــافليش -٥٠
يتعــينّ حســمها وينبغــي بالفعــل أن تــنعكس في التقريــر. غــير أنــه اقــترح 

 تعديل عبارة "لا يمكن أن تنطبق" كي تصبح "قد لا تنطبق".
 "in which"اقــــترح الاستعاضــــة عــــن عبــــارة  الســــيد مــــاكري -٥١

 في النص الإنكليزي. "for which"بعبارة 
 بصيغتها المعدلة. ٤٥اعتمدت الفقرة  

 استئناف المعاهدات المعلقة. -٩المادة  -١٠
 عرض المقرر الخاص (أ)

 ٤٦الفقرة 
 .٤٦اعتمدت الفقرة  

 موجز المناقشة (ب)
 ٤٧الفقرة 

 .٤٧اعتمدت الفقرة  
آثــار ممارســة الحــق في الــدفاع الفــردي أو  -١٠المــادة  -١١

 اعي عن النفس على معاهدةالجم
 عرض المقرر الخاص (أ)

 ٤٨الفقرة 
 .٤٨اعتمدت الفقرة  

 موجز المناقشة (ب)
 ٤٩الفقرة 

 .٤٩اعتمدت الفقرة  
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 الملاحظات الختامية للمقرر الخاص (ج)
 ٥٠الفقرة 
ـــــــي -٥٢ (المقـــــــرر الخـــــــاص) قـــــــال إنـــــــه يـــــــود إعـــــــادة  الســـــــيد براونل

وهــــــي  "uncharted juridical territory"العبــــــارة الأخـــــيرة وهــــــي  صـــــياغة
 "territory" كلمـة لا تستخدم مـع "charted" مةة: فكلـتعارة مزدوجـاس

معهــا. واســتجابة لاقــتراح  "mapped"بــل إن الصــحيح اســتخدام كلمــة 
 ارةـتصـــــــــــبح العبـــــــــــ أن يد مـــــــــــاكري، قـــــــــــال إنـــــــــــه ينبغـــــــــــيـه الســــــــــــقدمـــــــــــ

"uncharted juridical seas"  وليس"uncharted juridical waters". 
قـــــــــــال إن المقــــــــــرر الخــــــــــاص لم "يـــــــــــذكّر"  الســــــــــيد بيليــــــــــه -٥٣

السائد، كما ذكر في الجملة الأولى من الفقرة وإنما "لاحظ"  بالرأي
 الرأي السائد.

، كمــــا عــــدلها الســــيد براونلــــي (المقــــرر ٥٠اعتمــــدت الفقــــرة  
 الخاص) والسيد بيليه.

 قرارات مجلس الأمن -١١المادة  -١٢
 الدول الثالثة بصفتها دولاً محايدةمركز  -١٢المادة 
اء أو التعليق -١٣المادة   حالات الإ
 إحياء المعاهدات المنتهية أو المعلقة ١٤المادة 

 عرض المقرر الخاص (أ)

 ٥١الفقرة 
ـــــاكري -٥٤ ـــــة الثالثـــــة تفتقـــــر إلى فعـــــل  الســـــيد م قـــــال إن الجمل

قع أنه رئيسي. واقترح إعادة صياغة الجملة على النحو التالي: "والوا
لا يوجــــد تجاهــــل لقضــــية الحيــــاد؛ وإنمــــا المقصــــود هــــو عــــدم إخــــلال 

ا".  مشاريع المواد 
 بصيغتها المعدلة. ٥١اعتمدت الفقرة  

 ملخص المناقشة (ب)
 ٥٢الفقرة 
قـال إن هنـاك جـانبين مـن الفقـرة يبعثـان علـى  السيد بيليـه -٥٥

القلق. أولاً، لا يمكنه أن يرى أي سبب يدعو لعدم إعطاء الفصـل 
السابع لميثاق الأمم المتحدة عنوانه الصحيح وهو "إجـراءات بشـأن 
ديـــدات للســــلم أو إخــــلال بالســـلم أو أعمــــال عــــدوان". وينبغــــي 

إن معـنى الجملــة قبــل للجنـة عــدم تعـديل الصــيغة الأصــلية. وثانيـاً، فــ
الأخــيرة بصــيغتها الراهنــة غـــامض. ولــذلك فإنــه يقــترح إدراج عبـــارة 
ـــــار النزاعـــــات  ـــــد بآث ـــــى وجـــــه التحدي ـــــق عل ـــــة موضـــــوع يتعل "في حال

 المسلحة على المعاهدات" بعد عبارة "غير كافٍ".
 بصيغتها المعدلة. ٥٢اعتمدت الفقرة  

 ٥٣الفقرة 
 .٥٣اعتمدت الفقرة  
 ٥٤الفقرة 
(المقــــرر الخــــاص) قــــال إنــــه يــــرى أن أي تغــــيرّ  يد براونلــــيالســــ -٥٦

أساســـي في الظــــروف يحــــدث عقـــب نشــــوب نــــزاع مســـلح بــــين الــــدول 
الأطراف في معاهدة ينتمي إلى مجال مختلـف مـن القـانون؛ وهـو لم يقـل 
مطلقـــاً إن نشـــوب نــــزاع مســـلح لا يمكـــن أن يشــــكّل تغـــيرّاً أساســــياً في 

انزعاجـه لتقـديم  الظروف أو يسـبب اسـتحالة أداء عارضـة. وأعـرب عـن
 عرض غير صحيح بشأن مسألة قانونية أساسية من هذا القبيل.

 .٥٤حذفت الفقرة  
 ٥٥الفقرة 

 .٥٥اعتمدت الفقرة  
 الملاحظات الختامية للمقرر الخاص (ج)

 ٥٦الفقرة 
 .٥٦اعتمدت الفقرة  
 الفرع باء بصيغته المعدلة. اعتمد 
 تولى السيد براونلي الرئاسة. 

ــــــــة -الفصل الثامن  مســــــــؤولية المنظمــــــــات الدولي
-Add.1و A/CN.4/L.713( (تــــــــابع)

3( 
نـــص مشـــاريع المـــواد المتعلقـــة بمســـؤولية المنظمـــات  -جيم 

 الدولية التي اعتمـدتها اللجنـة حتـى الآن بصـفة مؤقتـة

)A/CN.4/L.713 وAdd.1-3(  
 نص مشاريع المواد -١

 ١الفقرة 
 .١اعتمدت الفقرة  

ا نــص مشــاريع المــواد  -٢ والتعليقــات عليهــا الــتي اعتمــد
ا التاسعة والخمسين  اللجنة في دور

 ٢الفقرة 
 .٢اعتمدت الفقرة  

(مضمون المسؤولية الدولية لمنظمة التعليق على ديباجة الباب الثاني 
 دولية)

 )٢) و(١الفقرتان (
 ).٢) و(١اعتمدت الفقرتان ( 
اعتمــــــد التعليـــــــق علـــــــى ديباجــــــة البـــــــاب الثـــــــاني (مضـــــــمون  

 المسؤولية الدولية لمنظمة دولية)
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 مبادئ عامة -الفصل الأول
(النتـــــائج القانونيـــــة للفعـــــل غـــــير  ٣١التعليـــــق علـــــى مشـــــروع المـــــادة 

 المشروع دولياً)
 )١الفقرة (

سـأل عمــا إذا كــان مــن الــلازم  أوســبينا -الســيد فالينســيا  -٥٧
 ترقيم الفقرة، إذ إنه لا توجد سوى فقرة واحدة.

 أجاب بأن ذلك غير ضروري. الرئيس -٥٨
 بصيغته المعدلة. ٣١اعتمد التعليق على مشروع المادة  

 (استمرار واجب الوفاء) ٣٢التعليق على مشروع المادة 
 )١الفقرة (
 ).١اعتمدت الفقرة ( 
 )٢الفقرة (

) مـــــوجزة للغايـــــة، إذ إن ٢قـــــال إن الفقـــــرة ( الســـــيد بيليـــــه -٥٩
قف على طبيعة الالتزام محل الجملة الأخيرة تذكر فقط "فذلك سيتو 

النظــر". وحــتى يتضــح معناهــا للقــارئ، ينبغــي أن تبــينّ الجملــة علــى 
ـــا بعــد حـــدوث  أقــل تقــدير مـــا هــي الالتزامـــات الــتي يمكـــن الوفــاء 
ــا. وينبغــي تقــديم  الخــرق ومــا هــي الالتزامــات الــتي لا يمكــن الوفــاء 

ليـق علـى ) مـن التع٤مثـال لـه علاقـة بالمـادة، كمـا جـرى في الفقـرة (
، لكنــــه بــــالنظر إلى نــــدرة الممارســــة، يكفــــي تقــــديم مثــــال ٣٣المــــادة 

نظـــري. ومـــن الغريـــب وجـــود مثـــل هـــذه التعليقـــات غـــير الجوهريـــة، 
 ولذلك فإنه يطلب من المقرر الخاص إيجاد بعض الأمثلة.

(المقرر الخاص) قال إنه يمكن إطالة التعليقـات  السيد غايا -٦٠
يطلّع على التعليقات الـتي أبـديت  إذا أرادت اللجنة ذلك. وسوف

على مشاريع المواد المناظرة المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير 
لمعرفــة مــا إذا كانــت تقــدّم أي أمثلــة، وإذا كــان  )٣٧٦(المشـروعة دوليــاً 

الأمــر كــذلك، فإنــه ســيقوم بمواءمتهــا. وإذا لم تكــن قــد قــدّمت أي 
يليـــه قـــد تـــأخرت خمـــس أمثلــة، فإنـــه سيســـلّم بـــأن ملاحظـــة الســيد ب

سنوات. وهو شخصـياً يفضـل الإبقـاء علـى التعليـق بصـيغته الراهنـة 
 بدلاً من ذكر ما هو واضح.

اقــترح أن يقـــوم المقـــرر الخـــاص بعـــد الاطـــلاع علـــى  الـــرئيس -٦١
التعليقات على مشـاريع المـواد المتعلقـة بمسـؤولية الـدول عـن الأفعـال 

 از في الجلسة التالية.غير المشروعة دولياً، بإفادة اللجنة بإيج
 )٤) و(٣الفقرتان (
 ).٤) و(٣اعتمدت الفقرتان ( 

__________ 
لــــد الثــــاني (الجــــزء ، ٢٠٠١حوليــــة  )٣٧٦( الثــــاني) والتصــــويب، التعليــــق ا

 .١١٤-١١٣، ص ٢٩على مشروع المادة 

 (الكف وعدم التكرار) ٣٣التعليق على مشروع المادة 
 )٦) إلى (١الفقرات (
 ).٦) إلى (١اعتمدت الفقرات ( 
 .٣٣اعتمد التعليق على مشروع المادة  

 (الجبر) ٣٤التعليق على مشروع المادة 
 )٢) و(١الفقرتان (
 ).٢) و(١اعتمدت الفقرتان ( 

 )٤) و(٣الفقرتان (
 ه علـــــــى عبـــــــارةـدم موافقتــــــــأبـــــــدى عـــــــ هـيد بيليــــــــالســـــــ -٦٢

Ce fait révèle l'insuffisance…  الــــواردة في الــــنص الفرنســــي للفقـــــرة
في الــــــــــنص  … This fact points to). والعبــــــــــارة المنــــــــــاظرة وهــــــــــي ٣(

الإنكليــــزي أفضــــل بعــــض الشــــيء. وهــــو يــــرى أن مــــن الأنســــب في 
 … Ce fait résulte de l'insuffisance عبارةالنص الفرنسي استخدام 

...). بالإضـــــافة إلى ذلـــــك، فـــــإن  (ويـــــنجم هـــــذا عـــــن عـــــدم كفايـــــة
الصـــــيغة الفرنســـــية للجملـــــة الأخـــــيرة الـــــواردة في هـــــذه الفقـــــرة غــــــير 

القانونية الـتي تشـير إليهـا هـي النتـائج  مفهومة. وهو يرى أن النتائج
الناجمة عن مسؤولية المنظمة. وحتى إذا كان ينبغي في العـادة تجنـب 
التكرار باللغة الفرنسية، فسيكون من الأوضح أن تشـير الجملـة إلى 

"consequences juridiques de sa responsabilité"  النتائج القانونية)
ترتيــب الفقــرتين نبغــي أن يعُكــس لمســؤوليتها). وفضــلاً عــن ذلــك، ي

) تتعلــق بمبــدأ الجــبر الفعلــي ولــذلك ينبغــي ٤) لأن الفقــرة (٤) و(٣(
تتعلـــق بإنفـــاذ المبـــدأ ) ٣)، في حـــين أن الفقـــرة (٣أن تســـبق الفقـــرة (

 ).٤وينبغي أن تلي الفقرة (
قويـة  "results from"(المقرر الخاص) قال إن عبـارة  السيد غايا -٦٣

..." واتفــق  جـدا؛ً ولــذلك فإنــه يقــترح عبــارة "ويــرتبط ذلــك بعــدم كفايــة
علــى أنــه مــن الحكمــة تعــديل الجــزء الأخــير مــن الجملــة الأخــيرة للفقــرة 

) كــي تشـــير إلى "النتـــائج القانونيــة الـــتي تقـــع عليهــا بموجـــب القـــانون ٣(
الدولي". لكنه من الناحية الأخرى يرى أن من غير المستصوب عكـس 

)، إذ إن الحجـــة المتعلقـــة بمـــنح تعـــويض دون ٤) و(٣تيـــب الفقـــرتين (تر 
). ويمكـــــن ٣) تتنـــــاقض مـــــع مـــــا قيـــــل في الفقـــــرة (٤مقابـــــل في الفقـــــرة (

بالطبع إهمـال التعـويض دون مقابـل تمامـاً، لكـن لم يعتـبر أي عضـو مـن 
أعضـــاء اللجنـــة أن مـــن الحكمـــة اتخـــاذ مثـــل هـــذا الإجـــراء لأن مشـــاريع 

تعــينّ أن تضــع في الحســبان واقــع أن بعــض المنظمــات المــواد قيــد النظــر ي
الدولية تحوز موارد غير كافية في حين أن منظمات غيرهـا سـخية جـداً. 

أن  ولـــذلك، فإنـــه يـــرى أن ترتيـــب الفقـــرتين الـــواردتين في التعليـــق ينبغـــي
 يترك دون تغيير، لكنه سوف يذعن لقرار اللجنة في هذا الصدد.

ـــه -٦٤  "indique le contraire"لمعـــنى  طلـــب توضـــيحاً  الســـيد بيلي
وعبـــارة "يشـــير إلى اتجـــاه الأمـــور وجهـــة مختلفـــة" وذلـــك لأنـــه لا يفهـــم 
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السبب في أن المنظمات الدولية التي تمنح أحياناً تعويضـاً دون مقابـل 
تســــتثنى مــــن النتــــائج القانونيــــة لمســــؤوليتها؛ وهــــذا أمــــر غــــير منطقــــي. 

وحيــث إن الجــبر الكامــل والمقابـل هــو أنــه يتعــين عليهــا مـنح تعــويض. 
) سـيكون لهـا معـنى إذا تلـت ٤)، فـإن الفقـرة (٢هـو موضـوع الفقـرة (

 غامضة. ) بصيغتها الراهنة٤)، لكن الفقرة (٢الفقرة (
وافـــق علـــى أن الســـيد بيليـــه لديـــه بعـــض المــــبررّات  الـــرئيس -٦٥

 ) غير واضحة.٤لقوله بأن الفقرة (
يكمـــن في أن قـــال إن جـــزءاً مـــن الصـــعوبة  الســـيد مـــاكري -٦٦

"الوجهـــة المختلفـــة" تتعلـــق بالجملـــة الأولى وربمـــا بالجملـــة الثانيـــة مـــن 
) وليس بالجملة الثالثة من هذه الفقرة. ولـذلك فإنـه يـرى ٣الفقرة (

) بحيــث ٣أن مــن شــأن إعــادة صــياغة الجملــة الأخــيرة مــن الفقــرة (
منظمة تصبح "غير أن عدم الكفاية المذكورة لا يمكن أن تعفي أي 

لنتــائج القانونيــة الناشــئة عــن مســؤوليتها بموجــب القــانون الــدولي" مــن ا
ستؤدي إلى تجنب العبارة الإشـكالية وهـي "النتـائج القانونيـة الـتي تقـع 
عليهــا" بينمــا تعطــي المعــنى المطلــوب. ويــرى كــذلك أن الصــعوبة الــتي 

) يمكــن التغلــب عليهــا بــدمج جملتيهــا معــاً بحيــث ٤تشــكلها الفقــرة (
وواقع أن المنظمـات الدوليـة تمـنح أحيانـاً تعويضـاً دون يصبح نصها: "

 ...". مقابل لا يعزى إلى وفرة الموارد
ــــــا -٦٧ ــــــول  الســــــيد غاي ــــــه قب (المقــــــرر الخــــــاص) قــــــال إن بإمكان

 "linked to"مقترحــات الســـيد مـــاكري، لكنـــه لا يـــزال يفضـــل تعبـــير 
 ).٣في الجملة الثانية من الفقرة ( "results from"وليس 

 ) بصيغتهما المعدلة.٤) و(٣الفقرتان (اعتمدت  
 )٦) و(٥الفقرتان (
 ).٦) و(٥اعتمدت الفقرتان ( 
 بصيغته المعدلة. ٣٤اعتمد التعليق على مشروع المادة  

 (عدم الاحتجاج بقواعد المنظمة) ٣٥التعليق على مشروع المادة 
 )٣) إلى (١الفقرات (
 ).٣) إلى (١اعتمدت الفقرات ( 
 )٤الفقرة (

قـــــال إنـــــه ينبغـــــي الاستعاضـــــة عـــــن عبـــــارة  ســـــيد مـــــاكريال -٦٨
ا استثناءات" بعبارة "تعترف بالاستثناءات".  "يشو

 ) بصيغتها المعدلة.٤اعتمدت الفقرة ( 
 )٥الفقرة (
 ).٥اعتمدت الفقرة ( 
 بصيغته المعدلة. ٣٥اعتمد التعليق على مشروع المادة  

الدوليـة المبينـة في (نطاق الالتزامـات  ٣٦التعليق على مشروع المادة 
 هذا الباب)
 )٤) إلى (١الفقرات (
 ).٤) إلى (١اعتمدت الفقرات ( 
 )٥الفقرة (

قــال إن إدراج عبــارة "مــن المحتمــل" الــواردة في  الســيد بيليــه -٦٩
ــــج حــــذر للغايــــة:  ــــاع  ــــة الأخــــيرة مــــن الفقــــرة تــــدل علــــى اتب الجمل
فالمسائل المتعلقة بالمسـؤولية الدوليـة الناشـئة في سـياق العمالـة مماثلـة 
بالتأكيد للمسائل التي يجري بحثها في المشروع. وسأل عما إذا كان 

نص فعليـاً علـى اسـتثناء أي منظمـة أي مشروع مـن مشـاريع المـواد يـ
ـــوارد في  دوليـــة مـــن مســـؤوليتها تجـــاه موظفيهـــا. والبيـــان الأساســـي ال

) يعتــــبر تصــــريحاً مثــــيراً، لا ســــيما وأن المقــــرر الخــــاص قــــد ٥الفقــــرة (
استشــــهد في بعــــض تقــــاريره بأمثلــــة مــــن الســــوابق القضــــائية الــــوفيرة 

 للمحاكم الإدارية الدولية.
الخاص) أعرب عن دهشته إزاء تعليق  (المقرر السيد غايا -٧٠

) قـــد أشـــارت بوضـــوح إلى أن ٤الســـيد بيليـــه، حيـــث إن الفقـــرة (
مــــن  ٢قــــد صــــيغت علــــى غــــرار الفقــــرة  ٣٦مــــن المــــادة  ٢الفقــــرة 
مــن مشــاريع المــواد بشــأن مســؤولية الــدول عــن الأفعــال  ٣٣ المــادة

. وقـــد نوقشـــت هـــذه النقطـــة في الجلســـة )٣٧٧(غـــير المشـــروعة دوليـــاً 
وكــــــذلك في لجنــــــة الصــــــياغة. ويتنــــــاول البــــــاب الأول مــــــن العامــــــة 

مشـــاريع المـــواد مســـؤولية المنظمـــات الدوليـــة بوجـــه عـــام، بينمـــا لـــن 
يتنـــاول البـــاب الثـــاني والبــــاب الثالـــث ســـوى التزامـــات المنظمــــات 
الدوليــة الناشــئة عــن الأفعــال غـــير المشــروعة دوليــاً تجــاه الـــدول أو 

تمـــع  الـــدولي ككـــل. وقـــد أرســـى المنظمـــات الدوليـــة الأخـــرى أو ا
التحديد لأسباب جرى تفسيرها تفسيراً تاماً. وربما يكون هذا هو 
الســــــبب في أن مــــــن الأدق عــــــدم إيــــــراد أي إشــــــارة إلى مســــــؤولية 
المنظمات الدولية تجاه موظفيها. وقد أدرجـت عبـارة "مـن المـرجح 
أن" لأن اللجنــــة لم تقــــم بتحليــــل المســــألة كمــــا أن مشــــاريع المــــواد 

قات عليها لم تتناول المسائل المتعلقة بالعمالة. وينبغي عدم والتعلي
إصدار تأكيدات مـا لم تكـن مثبتـة بالأدلـة، وهـذا هـو السـبب في 
النبرة الحذرة للجملة. ومع ذلك، فحيث إنه ليس من الحكمة أن 

، فـــإن بإمكانـــه قبـــول حـــذف عبـــارة "مـــن المحتمـــل ل"يقـــال "مماثلـــة 
ادة فـــتح مســـألة مـــا إذا كـــان أن". لكنـــه لـــيس علـــى اســـتعداد لإعـــ

 ينبغي للجنة أن تدرج المسائل المتعلقة بالعمالة في مشاريع المواد.
قال إنه بـالرغم مـن اقتناعـه بمعظـم مـا جـاء  السيد بيليه -٧١

في رد المقرر الخاص، فينبغي مع ذلـك تعـديل الفقـرة وذلـك لأن 
الوقت متأخر جداً لإصدار بيان جاف من هذا القبيـل. واقـترح 

مـــن  ٢أن يكـــون نـــص الجملـــة كمـــا يلـــي: "ويتضـــح مـــن الفقـــرة 
 أن المشروع لا يتناول نتـائج هـذه الخـروق؛ وأن بعـض ٣٦ المادة

__________ 
 .١٢٤-١٢٣و ٣٤المرجع نفسه، ص  )٣٧٧(
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المســــائل المتعلقــــة بالمســــؤولية الدوليــــة الناشــــئة في ســــياق الخدمــــة 
المدنيــة الدوليـــة شـــبيهة جـــداً بالمســائل الـــتي بحثـــت في المشـــروع". 
وســـتكون هـــذه الصـــيغة منطقيـــة ومتســـقة مـــع فكـــرة أن مشـــاريع 
المــواد المتعلقــة بمســؤولية الــدول عــن الأفعــال غــير المشــروعة دوليــاً 

نه مقتنع بحجة المقرر الخاص، ليست موضع شكوك. وفي حين أ
فإنـــــه يقـــــترح عـــــدم طـــــرح المســـــألة بحـــــذف الإشـــــارة الصـــــريحة إلى 

ذات الصلة. وأخيراً، قال إنه يحث مرة ثانيـة علـى حـذف  المادة
عبـــارة "مـــن المــــرجح أن" حيـــث إنــــه ملـــمّ بفــــرع القـــانون موضــــع 
 البحث، ولا يرى أن هناك أي سبب لمثل هذا الموقف الدفاعي.

(المقـرر الخـاص) كـرّر أنـه مسـتعد لحـذف عبـارة يـا السيد غا -٧٢
"مـن المــرجح أن" لكنــه قــال إنــه لم يفهــم تمامــاً الاقــتراح الأول الــذي 
قدّمـه السـيد بيليـه. والغــرض مـن الفقـرة موضــع البحـث هـو توضــيح 
نــــص المــــادة. وينبغــــي ألا تعــــني ضــــمناً أن مــــا قيــــل في البــــاب الثــــاني 

ينطبــــق بالضــــرورة علــــى يخــــص الــــدول أو المنظمــــات الأخــــرى  فيمــــا
 الأشخاص الطبيعيين.

بشــــأن نطــــاق  ١وجّـــه الانتبــــاه إلى أن المـــادة  الســـيد بيليــــه -٧٣
مشــاريع المــواد تــنص علــى أن مشــاريع المــواد تنطبــق علــى المســؤولية 
الدوليـة لأي منظمــة دوليــة عــن أي فعــل يعتــبر غــير مشــروع بموجــب 

ولين أو المـــوظفين القــانون الــدولي. ولا تســتبعد المســؤولية تجــاه المســؤ 
ــــه يتفــــق مــــع تفســــير ٣٦مــــن المــــادة  ٢إلا في الفقــــرة  . وفي حــــين أن

الاســـتبعاد الـــذي قدمـــه المقـــرر الخـــاص، ألا وهـــو أن مشـــاريع المـــواد 
بشـــأن مســـؤولية المنظمـــات الدوليـــة ينبغـــي ألا تختلـــف عـــن مشـــاريع 
المـواد المتعلقــة بمســؤولية الــدول، فإنــه مــع ذلــك لا يوافــق علــى صــيغة 

) ويـــرى أن مـــن الضـــروري تعـــديلها علـــى ٥الأخـــيرة للفقـــرة ( الجملـــة
 النحو الذي اقترحه.

اقــترح أن يقــوم المقــرر الخــاص بإعــداد اقــتراح مــن شــأنه الــرئيس  -٧٤
 أن يرضي السيد بيليه وأن يقدّمه إلى اللجنة في الجلسة القادمة.

 .٥٥/١٧رفُعت الجلسة الساعة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢٩٥٠لجلسة ا
 ٠٠/١٠، الساعة ٢٠٠٧آب/أغسطس  ٧يوم الثلاثاء، 

 براونليإيان السيد : الرئيس
ــــــرا، الســــــيد الســــــيدة إســــــكاراميا الحاضرون:  ، الســــــيد بيري

بيليـــه، الســـيدة جاكوبســـون، الســـيد حســـونة، الســـيد حمـــود، الســـيد 
ســـــابويا، الســـــيد ســـــينغ، الســـــيد غالتســـــكي، الســـــيد غايـــــا، الســـــيد 

بيرمـوديس، السـيد فاسـياني،  -فارغاس كارينيو، السـيد فاسـكويس 
أوســـبينا، الســـيد فومبـــا، الســـيد كـــافليش، الســـيد   -الســـيد فالينســـيا 

الســــيد كولـــودكين، الســــيد كوميســـاريو أفونســــو، الســــيد كانـــديوتي، 
 ماكري، السيد نولتي، السيد ويسنومورتي، السيد يامادا.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مشروع تقرير اللجنة عن أعمال دورتها
 (تابع)التاسعة والخمسين 

 مســـــــــــــــــــؤولية المنظمـــــــــــــــــــات الدوليـــــــــــــــــــة -الثامنالفصل 
)A/CN.4/L.713/Add.1 وAdd.1-3( (تابع) 

نــــص مشــــاريع المــــواد المتعلقــــة بمســــؤولية المنظمــــات  -جيم
الدوليــة التــي اعتمــدتها اللجنــة حتــى الآن بصــفة مؤقتــة 

 )Add.1-3و A/CN.4/L.713/Add.1( (تابع)
ا المــواد والتعليقــات عليهــا الــتي  مشــاريعنــص  -٢ اعتمــد

ا التاسعة والخمسين اللجنة   (تابع)في دور
قــين أثنــاء اعتمــاد ذكّــر بــأن هنــاك ســؤالين بقيــا معلّ  الــرئيس -١

إلى الفصــــــل الخــــــاص بمســــــؤولية  ١التعليقــــــات الــــــواردة في الإضــــــافة 
) مـن التعليـق ٢: الفقـرة ((A/CN.4/L.713Add.1)المنظمـات الدوليـة 
مشـروع المـادة ) من التعليق على ٥والفقرة ( ٣٢على مشروع المادة 

. وذكّر أن المقرر الخاص قال إنه سيعود، فيما يخص المماثلة في ٣٦
مشروع مواد مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشـروعة دوليـاً، وإنـه 
سيتفاهم مع السيد بيليه لوضع صيغة جديـدة للجملـة الأخـيرة مـن 

 .٣٦) من التعليق على مشروع المادة ٥الفقرة (
 (ختام)(استمرار واجب الوفاء)  ٣٢لمادة التعليق على مشروع ا

 (ختام)) ٢الفقرة (
) ٢لفقرة ((المقـرر الخـاص) قـال، فيمـا يتعلـق بـا السيد غايا -٢

إنه يقـترح إضـافة عبـارة "وعلـى الخـرق"  ٣٢، من التعليق على المادة
اية الجملة الثانيـة وإضـافة جملـة ثالثـة يكـون نصـها: "فمـثلاً إذا   في 

أمـوال إلى دولـة  مسؤولة عن نقـل أشـخاص أوكانت منظمة دولية 
هؤلاء الأشـخاص أو  ما، فإن هذا الالتزام لا يمكن تنفيذه متى كان

 ".يخالف الالتزام الأموال قد نقُلوا إلى دولة أخرى بما
 ٣٢) مــن التعليــق علــى مشــروع المــادة ٢اعتمــدت الفقــرة ( 

 بصيغته المعدلة.
 بصيغته المعدلة. ٣٢اعتمد التعليق على مشروع المادة  

(نطاق الالتزامـات الدوليـة المبينـة في  ٣٦التعليق على مشروع المادة 
 (تابع)هذا الباب) 

 (تابع)) ٥الفقرة (

ــــا -٣ (المقــــرر الخــــاص) اقــــترح فيمــــا يخــــص الجملــــة  الســــيد غاي
ـــــق علـــــى المـــــادة ٥الأخـــــيرة مـــــن الفقـــــرة ( تعـــــديلها   ٣٦) مـــــن التعلي

تغطي نتـائج هـذا الخـرق الـتي  يلي: "ورغم أن مشاريع المواد لا كما
، فــــإن مــــن المحتمــــل أن تكــــون بعــــض المســــائل ١جــــاءت في الفقــــرة 

المتعلقة بالمسـؤولية الدوليـة الـتي يمكـن أن تثـور في سـياق الاسـتعمال 
 مماثلة للمسائل التي عولجت في مشاريع المواد الحالية".
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التحفظات على المعاهدات  -الفصل الرابع
)A/CN.4/L.706 وAdd.1-3( 

دعــا أعضــاء اللجنــة إلى المضــي في اعتمــاد الفصــل  الــرئيس -٤
الرابـــــع الخـــــاص بالتحفظـــــات علـــــى المعاهـــــدات مـــــن مشـــــروع تقريـــــر 

 اللجنة.
 )A/CN.4/L.706مقدمة ( ألف

 ٤إلى  ١الفقرات 
 .٤إلى  ١اعتمدت الفقرات  
 ٥الفقرة 

تســاءلت إذا كانــت الإشــارات الــواردة  الســيدة إســكاراميا -٥
 .مجارية للعصر الحاضر ٥الموجودة في آخر الفقرة  في الحاشية

ـــه -٦ (المقـــرر الخـــاص) قـــال إنـــه ســـيجري التحقـــق  الســـيد بيلي
 للأمانة. اللازم ويقدم البيانات ذات الصلة

 بصيغتها المعدلة. ٥اعتمدت الفقرة  
 ٩إلى  ٦الفقرات 
 .٩إلى  ٦اعتمدت الفقرات  
 .٥اعتمد الفرع ألف، رهناً بأن تعدّل الفقرة  

النظــــــــــــر فــــــــــــي الموضــــــــــــوع فــــــــــــي الــــــــــــدورة الحاليــــــــــــة  -باء
)(A/CN.4/L.706/Add.1--2 

 ١الفقرة 
هــــذا الموضــــوع بمــــا أن  (المقــــرر الخــــاص) قــــال الســــيد بيليــــه -٧

ي وضــع التعليــق ولاحــظ بعــض الأخطــاء فيــه. ذخــاص بــه، فهــو الــ
وعلــى ذلــك، فإنــه ســيقدم مباشــرة تصــويبات للأمانــة، مــا لم يكـــن 
ـــــة أخـــــرى،  ـــــذلك. ومـــــن ناحي ـــــزي أيضـــــاً قـــــد تـــــأثر ب الـــــنص الإنكلي

مـن  ١ما معنى علامة النجمة الـواردة بـين قوسـين في الفقـرة  تساءل
 النص الفرنسي.

 ستتولى إزالة هذه العلامة. قال إن الأمانة الرئيس -٨
 .١اعتمدت الفقرة  
 ٣و ٢الفقرتان 
 .٣و ٢اعتمدت الفقرتان  

ـــــرئيس -٩ أشـــــار إلى أن مـــــن المناســـــب الاستعاضـــــة عـــــن  ال
 بما يلي: ٣و ٢الفقرتين 

ونظرت اللجنـة في التقريـر الحـادي عشـر للمقـرر  -٢" 
ا مـــــن   ٧المعقـــــودة في  ٢٩٢٠إلى  ٢٩١٤الخـــــاص في جلســـــا

ونظــــــرت في تقريــــــره  ٢٠٠٧أيار/مــــــايو  ١٦و ١٥ وفي ١١ إلى
ا مــــــن  المعقــــــودة  ٢٩٤٠إلى  ٢٩٣٦الثــــــاني عشــــــر في جلســــــا

 .٢٠٠٧تموز/يوليه  ٢٠إلى  ١٧وفي  ١٣ في

ا  -٣  ــــــــة في جلســــــــا ــــــــرّرت اللجن  ٢٩١٩و ٢٩١٧وق
إحالة  ٢٠٠٧أيار/مايو  ١٦و ١٥و ١٠المعقودة في  ٢٩٢٠و

 ٧-٦-٢و ٦-٦-٢إلى  ٣-٦-٢مشــاريع المبــادئ التوجيهيــة 
إلى لجنـــــــــــــة الصـــــــــــــياغة  ٩-٧-٢إلى  ١-٧-٢و ١٥-٦-٢إلى 

في ضــوء مــا  ١-٦-٢وإعــادة النظــر في مشــروع المبــدأ التــوجيهي 
 تمـــوز/ ٢٠المعقـــودة في  ٢٩٤٠جـــرى مـــن نقـــاش. وفي جلســـتها 

ـــــة  ـــــادئ التوجيهي ـــــة مشـــــاريع المب ـــــة إحال  ٨-٢يوليـــــه قـــــرّرت اللجن
 إلى لجنة الصياغة". ١٢-٨-٢إلى  ١-٨-٢و

 بصيغتهما المعدلة. ٣و ٢الفقرتان اعتمدت  
 تقديم المقرر الخاص لتقريره الحادي عشر -١

 ٤الفقرة 
اقـترح إضـافة كلمـة "للممارسـة" بعـد كلمـة  السيد فاسياني -١٠

 "دليل" التي جاءت في السطر الثالث من الفقرة.
 بصيغتها المعدلة. ٤اعتمدت الفقرة  
 ٥الفقرة 
تعـــديل للجنـــة، فـــاقترح التحـــدث بصـــفته عضـــواً في ا الـــرئيس -١١

والغــرض منهــا المعاهــدة "... موضــوع  :التــالي علــى الجملــة الأخــيرة
أمـــر مـــن شـــأنه جعـــل آليـــة القبـــول والاعـــتراض المنصـــوص عليهـــا في 

 خالية من المعنى". ٢٠المادة 
 بصيغتها المعدلة. ٥اعتمدت الفقرة  
 ٦الفقرة 
في تعليقــه علــى الجملــة الأخــيرة مــن الفقــرة  الســيد كــافليش -١٢

قال إنه ليس "مما يدعو إلى الدهشة" أن تتذرع الدول بعدم التوافق 
 والغرض منها عندما تبدي احتجاجاً.المعاهدة مع موضوع 

(المقــرر الخـــاص) قــال إنـــه كــان بالفعـــل ينـــوي  الســيد بيليـــه -١٣
ايــــة تلــــك الجملــــة كمــــا يلــــي "وكــــان ممــــا  يــــدعو إلى اقــــتراح تعــــديل 

ذا السبب".  الدهشة أن الدول قد تذرعت مراراً 
قـــال إن كلمـــة "يـــدعو إلى الدهشـــة" تثـــير  الســـيد كـــافليش -١٤

 مشكلاً عنده ولكنه لا يصرّ على أي شيء.
 بصيغتها المعدلة من المقرر الخاص. ٦اعتمدت الفقرة  
 ٧الفقرة 
ب يجــ ٧(المقــرر الخــاص) أشــار إلى أن الفقــرة  الســيد بيليــه -١٥

يعــــبرّ عــــن  ٣-١-٦أن يكـــون نصــــها: "ومشــــروع المبــــدأ التــــوجيهي 
 فكرة أن أية دولة أو منظمة دولية لها الحق في إبداء اعتراضات".

 بصيغتها المعدلة. ٧اعتمدت الفقرة  
 ٨الفقرة 
قــــال إن الواجــــب في الســــطر الســــادس مــــن الســــيد بيريــــرا  -١٦

(الاعـــتراض) بـــدلاً  "the objection"الصـــيغة الإنكليزيـــة وضـــع كلمـــة 
 (التحفظ). "the reservation"من 
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قــــال إن مــــن الضــــروري توضــــيح الفتــــوى  الســــيد فاســــياني -١٧
التحفظــات علــى اتفاقيــة منــع جريمــة الإبــادة الجماعيــة المشــار إليهــا [
 ]، في نفس الجملة.والعاقبة عليها

(المقرر الخاص) قال إن الواقع أن هـذه الجملـة  السيد بيليه -١٨
إلى موقف السير همفري والـدوك ويجـب أن تكـون الإشـارة إلى تحيل 

 .)٣٧٨(التقرير الذي وضعه
 قال إن الأمانة ستتولى عمل ذلك. الرئيس -١٩

 بصيغتها المعدلة. ٨اعتمدت الفقرة  
 ١١إلى  ٩الفقرات 
 .١١إلى  ٩اعتمدت الفقرات  
 ١٢الفقرة 
كمـا   ١٢اقترح تعديل الجملة الثالثة مـن الفقـرة  السيد غايا -٢٠

يلي: "وينبغي الإفصاح عن هذه النيّة على أكثر تقدير حينما ينتج 
 ".الاعتراض آثاره الكاملة

 بصيغتها المعدلة. ١٢اعتمدت الفقرة  
 ١٨إلى  ١٣الفقرات 
 .١٨إلى  ١٣اعتمدت الفقرات  
 ١٩الفقرة 
إن مــن المناســب حــذف (المقـرر الخــاص) قــال  الســيد بيليــه -٢١

كلمة "كما" الواردة في بداية الجملة الثالثة لأن هذه الجملة ليست 
 شرحاً للجملة السابقة بل تتحدث عن فكرة مختلفة.

 بصيغتها المعدلة. ١٩اعتمدت الفقرة  
 ٢١و ٢٠الفقرتان 
 .٢١و ٢٠اعتمدت الفقرتان  

 ملخص المناقشة -٢
 ٢٢الفقرة 
، ٢٢قـــال إن رأيـــه هـــو الـــذي تعكســـه الفقـــرة  الســـيد غايـــا -٢٢

ولذلك فإنه يرغب في إدخال تعديلين. فهو يقـترح كلمـة "صـراحة" 
بعـد كلمـة "لا تميــّز" في السـطر الخــامس مـن الفقــرة ثم حـذف بدايــة 

 الجملة التالية "غير أنه ...".
 بصيغتها المعدلة. ٢٢اعتمدت الفقرة  
 ٢٦إلى  ٢٣الفقرات 
 .٢٦إلى  ٢٣اعتمدت الفقرات  

__________ 
لـــد الثـــاني، الوثيقـــة ، ١٩٦٢حوليـــة  )٣٧٨( مـــن  Add.1و A/CN.4/144ا

 النص الإنكليزي.

 ٢٧الفقرة 
رأى أن هنــاك ملاحظــة أبــداها فيمــا يتعلــق  الســيد مــاكري -٢٣

) واقـــــــــترح (NAFTAباتفـــــــــاق التجـــــــــارة الحـــــــــرة لأمريكـــــــــا الشـــــــــمالية 
الاستعاضة عن جملـة "تحفظـات أو اسـتثناءات معينـة" بعبـارة "عـدة 

 استثناءات ولكنها تسميها تحفظات".
 بصيغتها المعدلة. ٢٧اعتمدت الفقرة  
 ٢٨ الفقرة
اقــترح الاستعاضــة عــن عبــارة "تــوخي الدقــة" الســيد نــولتي  -٢٤

 بعبارة "تعديلها".
 بصيغتها المعدلة. ٢٨اعتمدت الفقرة  
 ٣٧إلى  ٢٩الفقرات 
 .٣٧إلى  ٢٩اعتمدت الفقرات  
 ٣٨الفقرة 
ـــا -٢٥ قـــال إن مـــن الواجـــب الاستعاضـــة في الجملـــة  الســـيد غاي

 الثانية عن عبارة "كما ينبغي التمييز" بعبارة "وكان هناك تمييز".
 بصيغتها المعدلة. ٣٨اعتمدت الفقرة  
 ٤٠و ٣٩ الفقرتان
 .٤٠و ٣٩اعتمدت الفقرتان  
 ٤١الفقرة 
ايـة  السيد بيليه -٢٦ (المقـرر الخـاص) قـال إن مـن الواجـب في 

 الاستعاضـــــــة عـــــــن عبـــــــارة "لا تحُـــــــدث الاعتراضـــــــات الجملـــــــة الأولى
المتـــأخرة آثـــاراً قانونيـــة" بعبـــارة "لا تحُـــدث الاعتراضـــات المتـــأخرة أي 

 آثار قانونية".
 بصيغتها المعدلة. ٤١اعتمدت الفقرة  
 ٤٣و ٤٢الفقرتان 
 .٤٣و ٤٢اعتمدت الفقرتان  
 ٤٤الفقرة 
ايـــة الفقــــ الســـيد بيليـــه -٢٧ ، ٤٤رة (المقـــرر الخــــاص) قـــال إن 

 .مكرراً  ٤٤ابتداءً من الجملة الثالثة يجب أن تصبح الفقرة 
 بصيغتها المعدلة. ٤٤اعتمدت الفقرة  
 ٤٥الفقرة 
السـيدة إسـكاراميا والسـيد بعد نقاش اشترك فيـه كـل مـن  -٢٨
اقــترح الســيد بيليــه تعــديل الجملــة قبــل الأخــيرة  والســيد غايــا، بيليــه

لتصــــبح "والمنــــع المطلــــق يبــــدو باتــــاً بــــدون مــــبرر". وقــــال متكلمــــون 
آخرون إنه ليس من الممكن إقامة تلازم دقيق بـين تشـديد الـتحفظ 
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وتشديد الاعتراض". وقال المقرر الخاص إنه يقترح من جهـة أخـرى 
 "مشدد". افي" بكلمةالاستعاضة في الجملة الأخيرة عن كلمة "إض

 وقد تقرر ذلك. 
 بصيغتها المعدلة. ٤٥اعتمدت الفقرة  
 ٤٦الفقرة 
(المقــرر الخــاص) قــال إن الفقــرة الأخــيرة يجــب  الســيد بيليــه -٢٩

 ومستقلة.مكرراً  ٤٦أن تصبح الفقرة 
اقــترح في الجملــة الثانيــة الاستعاضــة عــن "كــل  الســيد غايــا -٣٠

 من التحفظات" بعبارة "مختلف التحفظات".
 بصيغتها المعدلة. ٤٦اعتمدت الفقرة  

 الملاحظات الختامية للمقرر الخاص -٣
 ٤٧الفقرة 

 .٤٧اعتمدت الفقرة  
 ٤٨الفقرة 
(المقــرر الخــاص) قــال إن مــن الأنســب تعــديل  الســيد بيليــه -٣١

ة كمــا يلــي "... حيــث إن دليــل الممارســة لا يتضــمن الجملــة الأخــير 
ــــا أو لا  ســــوى قواعــــد تكميليــــة لــــلإرادة ويــُــترك للــــدول أن تأخــــذ 
تأخـــــذ، بإهمالهـــــا بواســـــطة نصـــــوص تعاهديـــــة مختلفـــــة". ولـــــيس مـــــن 
الصـــحيح في الواقـــع أن دليـــل الممارســـة لا يتضـــمن إلا "توصـــيات": 

  تكن ملزمِة.فهو يحاول أن يعكس القواعد القانونية حتى إذا لم
بانتظار الترجمـة الإنكليزيـة لتعـديل  ٤٨تأجل اعتماد الفقرة  

 الجملة الأخيرة.
 ٤٩الفقرة 
قـــال إنـــه يـــرى في الـــنص الإنكليـــزي تناقضـــاً  الســـيد نـــولتي -٣٢
عن  الجملة الأولى والجملة الأخيرة من الفقرة واقترح الاستعاضة بين

"should be included"  في الجملـة الأولى بعبـارة"should be put in 

context of …". 
اقـــترح الاستعاضــــة في الجملــــة الأولى عــــن   الســــيد كــــافليش -٣٣

 "يتقبل".   كلمة "يتفهم" ب
 بعد تعديل الصيغة الإنكليزية. ٤٩اعتمدت الفقرة  
 ٥٢إلى  ٥٠الفقرات 
 .٥٢إلى  ٥٠اعتمدت الفقرات  
 ٥٣الفقرة 
ال إن مــن الواجــب في الســطر الثالــث مــن قــ الســيد فومبــا -٣٤

 "plutôt qu’au caractère"الصـيغة الفرنسـية الاستعاضـة عـن عبـارة 
 ."plutôt que sur le caractère"بعبارة 

 بعد تعديل الصيغة الفرنسية. ٥٣اعتمدت الفقرة  

 ٥٥و ٥٤الفقرتان 
 .٥٥و ٥٤اعتمدت الفقرتان  
 ٥٦الفقرة 
ــــه -٣٥ ــــة  الســــيد بيلي اي (المقــــرر الخــــاص) اقــــترح أن توضــــع في 

، ابتـــــــداءً مـــــــن الجملـــــــة الثانيـــــــة، فقـــــــرة مســـــــتقلة يكـــــــون ٥٦ الفقـــــــرة
 .مكرراً  ٥٦ رقمها

 بصيغتها المعدلة. ٥٦اعتمدت الفقرة  
 ٥٧الفقرة 

 .٥٧اعتمدت الفقرة  
 ٥٨الفقرة 
ــولتي -٣٦ قــال بضــرورة الاستعاضــة عــن "الاعتراضــات  الســيد ن

الوقائية" بعبارة "البلاغات المعترِضة" في الجملة الأخيرة بما يتفق مع 
 .٤١الفقرة 

 بصيغتها المعدلة. ٥٨اعتمدت الفقرة  
 ٥٩الفقرة 
(المقرر الخاص) يقترح، بناءً على اقتراح السـيد  السيد بيليه -٣٧

اثلــة للآثــار الــتي يحــدثها فومبــا، حــذف جــزء الجملــة الــذي نصــه "مم
 الاعتراض المقدّم في غضون المهلة المحددة له".

 بصيغتها المعدلة. ٥٩اعتمدت الفقرة  
 ٦٣إلى  ٦٠الفقرات 
 .٦٣إلى  ٦٠اعتمدت الفقرات  

نص مشاريع المبـادئ التوجيهيـة التـي اعتمـدتها اللجنـة  -جيم
 )A/CN.4/L.706/Add.3حتى الآن بصفة مؤقتة (

 المبادئ التوجيهية نص مشاريع -١
ــــرئيس -٣٨ ــــد الفرعــــي جــــيم ال نــــص مشــــاريع ( ١-ذكّــــر أن البن

) اعتمد مـن قبـل، ودعـا أعضـاء اللجنـة إلى النظـر المبادئ التوجيهية
 .٢-في الفرع الجزئي جيم

نـــص مشـــاريع المبـــادئ التوجيهيـــة والتعليقـــات عليهـــا  -٢
ا التاسعة والخمسين ا اللجنة في دور  التي اعتمد

 ١الفقرة 
 .١اعتمدت الفقرة  

(عـــدم توافـــق الـــتحفظ مـــع  ٥-١-٣التعليـــق علـــى المبـــدأ التـــوجيهي 
 موضوع المعاهدة والغرض منها)

 )١الفقرة (
 ).١اعتمدت الفقرة ( 
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 )٢الفقرة (
(المقــرر الخــاص) قــال إن الإشــارات إلى المراجــع  الســيد بيليــه -٣٩

في الحاشــــية الأولى في الفقــــرة يجــــب تعــــديلها واســــتكمالها كمــــا يلــــي: 
 P. Reuter, “Solidarité et divisibilité des engagements)("انظـر 

conventionnels”, in Y.Dinstein, International Law at a Time of 

Perplexity:Essays in Honour of Shabtai Rosenne, Dordrecht, 

Martinus Nijhoff, 1999, p. 627 :والـتي تـرد أيضـاً في P. Reuter, Le 

développement de l’ordre juridique international – Écrits de 

droit international , Paris, Economica, 1995, p. 366(". 
اقــترح، في الجملــة الأولى مــن الــنص الإنكليــزي  الســيد غايــا -٤٠

الــــــتي  "article 19"بعبــــــارة  "reservations"الاستعاضــــــة عــــــن كلمــــــة 
مـع "سـبعة أحكـام أخـرى مـن أحكـام اتفـاقيتي فيينـا  أفضـلتنسـجم 

 يتعلق بالتحفظات". - ٢٠من المادة  ٢هو الفقرة  -ومنها حكم 

(المقرر الخاص) نبّه إلى أن الصيغة الفرنسية لا  السيد بيليه -٤١
ـا تقـول، بمزيـد مـن الحـذر، إن مفهـوم موضـوع  تحتاج إلى تعـديل لأ

ميــدان "المعاهــدة والغــرض منهــا أبعــد مــا يكــون عــن الاقتصــار علــى 
ــــــــــــى  ")au domaine des reserves("التحفظـــــــــــــــــــات"  ـــــــــــيس علـــــــ ولــــــــ

 . فهذه إذاً مشكلة ترجمة."التحفظات"
ـــــاالســـــيد غ -٤٢ قـــــال إن الصـــــيغة الفرنســـــية حـــــتى مـــــع هـــــذا  اي

ـــــــين "ميـــــــدان  ـــــــه لا يمكـــــــن المقابلـــــــة ب ـــــــير إشـــــــكالاً لأن التصـــــــويب تث
فيجــــب بشــــكل أو بــــآخر  ؛التحفظــــات" و"ســــبعة أحكــــام أخــــرى"

 .١٩إدخال المادة 
(المقرر الخـاص) قـال إنـه في هـذه الحالـة يكـون  السيد بيليه -٤٣

ا في ذلـــك خـــارج ... بمـــ ١٩مـــن الأفضـــل كتابـــة "... علـــى المـــادة 
 ميدان التحفظات".

ـــا -٤٤ اقـــترح الاستعاضـــة عـــن الجملـــة الأولى بعبـــارتين  الســـيد غاي
يكون نصهما: "ثم إن مفهوم موضوع المعاهدة والغرض منها أبعد ما 
يكـــون عـــن الاقتصـــار علـــى التحفظـــات. ففـــي اتفاقيـــة فيينـــا اســـتُخدم 

(ج) ١٩المـــــــادة  -يـــــــة نصـــــــوص، منهـــــــا اثنـــــــان هـــــــذا المفهـــــــوم في ثمان
 ".يتعلقان بالتحفظات -٢، الفقرة ٢٠ والمادة

) مـــــــــع التعـــــــــديلات الـــــــــتي اقترحهـــــــــا ٢اعتمـــــــــدت الفقـــــــــرة ( 
 غايا. السيد

 )٣الفقرة (
 ).٣اعتمدت الفقرة ( 
 )٤الفقرة (

، اقـــترح في الحاشـــية الأخـــيرة بعـــد اســـم الســـيد الســـيد غايـــا -٤٥
" لأن تسوروكا حذف عبارة "العضو الياباني في لجنة القانون الـدولي
يظهــر  ذكــر الجنســية يبــدو لــه زائــداً عــن الحاجــة، خصوصــاً وأنــه لا

 بالنسبة لبقية الأعضاء المذكورين.

(المقـــرر الخـــاص) قـــال إنـــه رأى مـــن المفيـــد أن  الســـيد بيليـــه -٤٦
يوضـــح أن اليابـــان كانـــت حـــتى النهايـــة تقـــف موقفـــاً متشـــدداً جـــداً 

رة لهـــا ، ولكنـــه يعـــترف بـــأن هـــذه إشـــا١٨بخصـــوص مشـــروع المـــادة 
 موضعها على الأكثر في تقرير المقرر الخاص لا في تقرير اللجنة.

 ) مع التعديل الذي اقترحه السيد غايا.٤اعتمدت الفقرة ( 
 )٥الفقرة (

ـــا -٤٧ قـــال إنـــه مـــن الواجـــب في الصـــيغة الإنكليزيـــة  الســـيد غاي
 ."resolving"بعد كلمة  "in a reasonable manner"إضافة عبارة 

 ) بعد تعديل الصيغة الإنكليزية.٥الفقرة (اعتمدت  
 )٦الفقرة (

ايـة  السيد بيليه -٤٨ (المقـرر الخـاص) قـال إن مـن الواجـب في 
الموضـــوعة بـــين  ”sic“الفقـــرة، في الصـــيغة الإنكليزيـــة، حـــذف كلمـــة 

معقـوفتين لأن النــاطقين بالإنكليزيــة لا يفرقّــون علــى حــد علمــه بــين 
الفقـــرة والفقـــرة الفرعيـــة. وعلـــى العكـــس يجـــب أن تبقـــى في الصـــيغة 

 الفرنسية.
 ) بصيغتها المعدلة.٦اعتمدت الفقرة ( 

 )١١) إلى (٧الفقرات (
 ).١١) إلى (٧اعتمدت الفقرات ( 
 )١٢الفقرة (

قــــال إن لديـــــه شــــك في أن مفهــــوم "فاعليـــــة  الســــيد نــــولتي -٤٩
المــــأخوذ مــــن حكــــم المحكمــــة الأوروبيــــة لحقــــوق الإنســــان  المعاهــــدة"،

المشــــار إليــــه في الحاشــــية الأولى للفقــــرة، مناســــب هنــــا. فهــــذا المفهــــوم 
يكــــــــون في الســــــــياق الأوروبي أوســــــــع ممــــــــا هــــــــو في القــــــــانون الــــــــدولي 

الأساسـية" للمعاهـدة بصفة عامة، وبـذلك فـإن مـا يعتـبر "النـواة  العام
يصبح أوسع. وعلى ذلك، فإن كل تحفظ يكون فيه إضعاف لفعالية 
المعاهـدة بشـكل مـا. وربمـا لا ترغـب اللجنـة في أن تقـول ذلـك، ولهــذا 

 فإنه يقترح حذف كلمة "فعالية" أو على الأقل تخفيفها.
تحــدث بصــفته عضــواً في اللجنــة فقــال إنــه يعــارض  الــرئيس -٥٠

ته إحـــدى محـــاكم العـــدل، ويقـــترح بـــدلاً مـــن حـــذف تعبـــير اســـتخدم
 ذلك التعليق عليه.

(المقرر الخاص) قال إنه يعترف بأن وضع فعالية  السيد بيليه -٥١
المعاهــدة علـــى نفــس مســـتوى "ســـبب الوجــود" أو "النـــواة الأساســـية" 
أمـر غـير مؤكـد، ويقــترح تعـديل العبـارة ليكــون نصـها: "وبعبـارة أخــرى 

ـــو الحفـــــاظ ع ـــــا فـــــإن المقصـــــود هــ ـــــى ســـــبب وجـــــود المعاهـــــدة و"نوا ل
ديـــد "فعاليـــة المعاهـــدة في مجموعهـــا".  الأساســـية" مـــن أجـــل تفـــادي 

اية هذه الجملة.  وتوضع الإشارة إلى الحاشية المذكورة عند 
 ) بصيغتها المعدلة.١٢اعتمدت الفقرة ( 
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 )١٣الفقرة (
(المقـــــــرر الخـــــــاص) قـــــــال إن مـــــــن الواجـــــــب  الســـــــيد بيليـــــــه -٥٢

بدايــة الجملــة الثانيــة عــن عبــارة "ورأى بعــض أعضــاء الاستعاضــة في 
 اللجنة" بعبارة "ورأى بعض أعضاء لجنة القانون الدولي".

 ).١٣اعتمدت الفقرة ( 
 )١٤الفقرة (

(المقرر الخاص) قال إن الحاشية الأخيرة للفقرة  السيد بيليه -٥٣
) أعـــلاه" (ولـــيس ١٠يجـــب أن تـــنص علـــى مـــا يلي:"انظـــر الفقـــرة (

 ) أعلاه").١٢"الفقرة (
 ) بصيغتها المعدلة.١٤اعتمدت الفقرة ( 
 )١٥الفقرة (

اية الجملة الأولى ليكون نصها  السيد نولتي -٥٤ اقترح تعديل 
في جميع  "أكثر من كونه يحدد معياراً واضحاً وقابلاً للتطبيق مباشرة

الحــالات" لعـــدم إعطـــاء انطبــاع بـــأن المعيـــار الــذي جـــاء في مشـــروع 
 لا يمكن العمل به أبداً بصفة مباشرة. ٥-١-٣التوجيهي المبدأ 

 ) بصيغتها المعدلة.١٥اعتمدت الفقرة ( 
 ٥-١-٣اعتمـــــد التعليـــــق علـــــى مشـــــروع المبـــــدأ التـــــوجيهي  

 بصيغته المعدلة.
ـــدأ التـــوجيهي  (تحديـــد موضـــوع  ٦-١-٣التعليـــق علـــى مشـــروع المب

 المعاهدة والغرض منها)
 )١الفقرة (

قـرر الخـاص) قــال مـن أجـل الوضـوح يجــب (الم السـيد بيليـه -٥٥
ايــة الفقــرة عــن عبــارة "تعتمــد عليــه هــذه العمليــة"  الاستعاضــة في 

 بعبارة "، وهو بالفعل تفسير".
 ) بصيغتها المعدلة.١اعتمدت الفقرة ( 

 )٣) و(٢الفقرتان (
 ).٣) و(٢اعتمدت الفقرتان( 
 )٤الفقرة (

دس" هــو قــال إن الحــديث عــن مفهــوم "الحــ الســيد نــولتي -٥٦
اية الجملة الأولى  أمر دقيق في مثل هذا السياق، واقترح أن تكون 

 ببساطة كما يلي: "... ويكون للذاتية دور كبير حتماً".
 ) بصيغتها المعدلة.٤اعتمدت الفقرة ( 

 )٧) إلى (٥الفقرات (
 ).٧) إلى (٥اعتمدت الفقرات ( 

 )٨الفقرة (
ـــه والســـيد  الســـيدبعـــد مناقشـــة اشـــترك فيهـــا كـــل مـــن  -٥٧ بيلي

تقـرّر في بدايـة الجملـة  سابويا والسيد غايا والسيد نولتي والرئيس
الثانية حذف "ومن هذا المنظـور، علـى سـبيل المثـال" وتعـديل الجـزء 
الأخـــير مـــن الحاشـــية الأولى للفقـــرة ليكـــون نصـــه "ولكـــن ذلـــك يثـــير 

 مسألة صحة النص الشبيه بشرط التحفظ".
 المعدلة.) بصيغتها ٨اعتمدت الفقرة ( 

 )١٠) و(٩الفقرتان (
 ).١٠) و(٩( اعتمدت الفقرتان 

(التحفظـــــــات  ٧-١-٣التعليـــــــق علـــــــى مشـــــــروع المبـــــــدأ التـــــــوجيهي 
 الغامضة أو العامة)

 )١الفقرة (
قـــــال إنـــــه لا يظـــــن أن التمييـــــز في العبـــــارة  الســـــيد مـــــاكري -٥٨

لـــــه أهميـــــة كبـــــيرة، ولـــــذلك  "formulated"و "worded"الأخـــــيرة بـــــين 
 ."formulated"يقترح حذف عبارة "على عكس لفظة" 

 بصيغتها المعدلة. )١(اعتمدت الفقرة  
 )٧) إلى (٢الفقرات (
 ).٧) إلى (٢اعتمدت الفقرات ( 
 )٨الفقرة (

اقـــــترح الاستعاضـــــة في الجملـــــة الأخـــــيرة مـــــن  الســـــيد بيليـــــه -٥٩
وهـي كانـت مصـدر اخـتلاف  - "que"الصيغة الفرنسـية عـن كلمـة 

 ."et non"بكلمتي  -المعنى 
 ) بصيغتها المعدلة في النص الفرنسي.٨اعتمدت الفقرة ( 
 )٩الفقرة (

ــرئيس -٦٠ مــن الجملــة الأولى  "as well"اقــترح حــذف كلمــتي  ال
ما.  من الصيغة الإنكليزية، لعدم فائد

 "judged"اقـــترح في الجملـــة الثانيـــة بعـــد كلمـــة  الســـيد غايـــا -٦١
مــن الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق  ٥٧الجــزء التــالي: "أنــه وفقــاً للمــادة 

 الإنسان".
 ) بصيغتها المعدلة.٩اعتمدت الفقرة ( 
 )١٠الفقرة (
 ).١٠اعتمدت الفقرة ( 
 )١١الفقرة (
 مع تعديلات طفيفة في الصياغة. ١١اعتمدت الفقرة  
 ٧-١-٣اعتمـــــد التعليـــــق علـــــى مشـــــروع المبـــــدأ التـــــوجيهي  

 بصيغته المعدلة.
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(التحفظــات علــى  ٨-١-٣التعليــق علــى مشــروع المبــدأ التــوجيهي 
 نص يعكس قاعدة عرفية)

 )١الفقرة (
ــــه -٦٢ ايــــة الجملــــة الأولى مــــن  الســــيد بيلي اقــــترح الاستعاضــــة في 

 ."coutumière"بكلمة  "conventionnelle"النص الفرنسي عن كلمة 
 النص الفرنسي. ) بصيغتها المعدلة في١اعتمدت الفقرة ( 

 )١٥) إلى (٢الفقرات (
 ).١٥) إلى (٢اعتمدت الفقرات ( 
 )١٦الفقرة (

قال إن التناسـق يفـرض الاستعاضـة في الجملـة  السيد بيليه -٦٣
 ."reflected"بكلمة  "set forth" الكلمتينالأولى عن 

 ) بصيغتها المعدلة.١٦اعتمدت الفقرة ( 
 )١٨) و(١٧الفقرتان (
 ).١٨) و(١٧الفقرتان (اعتمدت  
 ٨-١-٣اعتمـــــد التعليـــــق علـــــى مشـــــروع المبـــــدأ التـــــوجيهي  

 بصيغته المعدلة.
(التحفظـــــــات  ٩-١-٣التعليـــــــق علـــــــى مشـــــــروع المبـــــــدأ التـــــــوجيهي 

 المخالفة لقاعدة آمرة)
 )٤) إلى (١الفقرات (
 ).٤) إلى (١اعتمدت الفقرات ( 
 )٥الفقرة (

ضــة في الحاشــية قــال إن مــن الواجــب الاستعا الســيد بيليــه -٦٤
) بالإشــــــــــارة إلى ٧الأخــــــــــيرة للفقــــــــــرة عــــــــــن الإشــــــــــارة إلى الفقــــــــــرة (

ايـة تلـك الحاشـية عبـارة ٢( الفقرة ). ويقـترح أيضـاً أن تضـاف إلى 
 ) أعلاه".٣"انظر الفقرة (

 ) بصيغتها المعدلة.٥اعتمدت الفقرة ( 
 )٩) إلى (٦الفقرات (
 ).٩) إلى (٦اعتمدت الفقرات ( 
 )١٠الفقرة (
 ) إلى جلسة مقبلة.١٠اعتماد الفقرة ( تأجل 

 .٠٠/١٣رفُعت الجلسة الساعة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــ

 ٢٩٥١الجلسة 
 ٠٥/١٥، الساعة ٢٠٠٧آب/أغسطس  ٧يوم الثلاثاء، 

 براونليالسيد إيان  :الرئيس
، الســــــيد بيريــــــرا، الســــــيد الســــــيدة إســــــكاراميا الحاضرون: 

بيليـــه، الســـيدة جاكوبســـون، الســـيد حســـونة، الســـيد حمـــود، الســـيد 
ســـــابويا، الســـــيد ســـــينغ، الســـــيد غالتســـــكي، الســـــيد غايـــــا، الســـــيد 

بيرمـوديس، السـيد فاسـياني،  -فارغاس كارينيو، السـيد فاسـكويس 
أوســـبينا، الســـيد فومبـــا، الســـيد كـــافليش، الســـيد   -الســـيد فالينســـيا 

الســــيد كولـــودكين، الســــيد كوميســـاريو أفونســــو، الســــيد كانـــديوتي، 
 ماكري، السيد نولتي، السيد ويسنومورتي، السيد يامادا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــ
 مشروع تقرير اللجنة عن أعمال دورتها

 (تابع)التاسعة والخمسين 
 (تابع) المعاهدات التحفظات على -الفصل الرابع

)A/CN.4/L.706 وAdd.1-3( 
ــــــة -باء ــــــدورة الحالي ــــــي الموضــــــوع فــــــي ال ــــــابع) النظــــــر ف  (ت

)A/CN.4/L.706/Add.1-2( 
ـــــــرئيس  -١ دعـــــــا اللجنـــــــة إلى اســـــــتئناف نظرهـــــــا في الوثيقـــــــة ال

A/CN.4/L.706/Add.1. 
 (ختام)الملاحظات الختامية للمقرر الخاص  -٣

 (ختام) ٤٨الفقرة 
قــــد أرجــــئ انتظــــاراً  ٤٨ذكّــــر بــــأن اعتمــــاد الفقــــرة  الــــرئيس -٢

للترجمــة الإنكليزيــة لتعــديل أدخــل علــى الجملــة الأخــيرة. وقــرأ الــنص 
المقترح ودعا الأعضاء إلى التعليق على البدائل الموضوعة بين أقواس 

ا إذا كــان ينبغــي ذكــر هــذه النقطــة معقوفــة: "غــير أنــه يتســاءل عمّــ
الممارسة لا يتضمن سوى قواعـد الأخيرة في النص، حيث إن دليل 

[إضــــافية] [تكميليــــة] [مخالفـــــة] يــــترك للـــــدول حريــــة أن تتبعهـــــا أو 
 تستعيض عنها بأحكام معاهدات مخالفة".

ـــه: -٣ (المقـــرر الخـــاص) أعـــرب عـــن تأييـــده للـــنص  الســـيد بيلي
تعتـــبر فيمـــا يبـــدو أفضـــل ترجمـــة  "auxiliary"المقـــترح وقـــال إن صـــفة 

 ."supplétive de volonté"للعبارة الفرنسية 
 بصيغتها المعدلة. ٤٨اعتمدت الفقرة  
 اعتمد الفرع باء بصيغته المعدلة. 

نص مشـاريع المبـادئ التوجيهيـة التـي اعتمـدتها اللجنـة  -جيم
 )A/CN.4/L.706/Add.3( (ختام)حتى الآن بصفة مؤقتة 

نــص مشــاريع المبـــادئ التوجيهيــة والتعليقـــات عليهــا الـــتي  -٢
ا التاسعة والخمسين  ا اللجنة في دور  (ختام)اعتمد

ـــــــرئيس -٤ دعـــــــا اللجنـــــــة إلى اســـــــتئناف نظرهـــــــا في الوثيقـــــــة  ال
A/CN.4/L.706/Add.3.
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(تحديـــد موضـــوع المعاهـــدة  ٦-١-٣التعليـــق علـــى المبـــدأ التـــوجيهي 
 (ختام)والغرض منها) 

 (ختام)) ٥الفقرة (
 "Committee"قال إنه ينبغي الاستعاضة عن كلمـة  الرئيس -٥

ع الأصـــل وبـــذا يتـــواءم الـــنص الإنكليـــزي مـــ "Commission"بكلمـــة 
الفرنســي. واســترعى الانتبــاه أيضــاً إلى خطــأ في الحاشــية الــتي تتعلــق 

ــــــالفقرة ( " ليصــــــبح ١٩٩٥) حيــــــث ينبغــــــي تصــــــويب التــــــاريخ "٥ب
" وينبغــــي إجــــراء نفــــس التصــــويب علــــى جميــــع الإشــــارات ١٩٩٤"

W.A.Schabasالأخــرى إلى نفــس العمــل الــذي قــام بــه 
.حيثمــا )٣٧٩(

 ترد في مشروع التقرير.
 ) بصيغتها المعدلة.٥الفقرة (اعتمدت  
 ٦-١-٣اعتمـــــد التعليـــــق علـــــى مشـــــروع المبـــــدأ التـــــوجيهي  

 بصيغته المعدلة.
(التحفظـــــــات  ٧-١-٣التعليـــــــق علـــــــى مشـــــــروع المبـــــــدأ التـــــــوجيهي 

 (تابع) الغامضة أو العامة)
 )٧الفقرة (

قال إن السيد حمود يرغب في اقتراح تعديل للفقـرة الرئيس  -٦
الــــذي  ٧-١-٣وع المبــــدأ التــــوجيهي ) مــــن التعليــــق علــــى مشــــر ٧(

تناولتـه اللجنـة في الجلسـة الســابقة. وإذا لم يسـمع أي اعـتراض فإنــه 
 سيعتبر أن هذا الإجراء مقبول للجنة.

 وقد تقرر ذلك. 
استفسر عن مدى ملاءمة عبارة "ما يسـمّى  السيد حمود -٧

) التي تعني ضمناً أن ٧التحفظ المتعلق بالشريعة" الواردة في الفقرة (
جميــع التحفظــات علــى المعاهــدات اســتناداً إلى الشــريعة تعتــبر عامــة 
وغامضــــــة، في حــــــين أن الــــــبعض منهــــــا محــــــدّد. ومــــــن أمثلــــــة ذلــــــك 

ا بعض الدول على اتفاقية حقوق الطفل التي  التحفظات التي أبد
ـــــى غـــــرار "بعـــــض  ـــــارة عل ـــــر. وأشـــــار إلى أن عب ورد ذكرهـــــا في التقري

 التحفظات المتعلقة بالشريعة الإسلامية" تعتبر أنسب.
ـــه -٨ (المقـــرر الخـــاص) أيـــد المضـــمون العـــام لمقـــترح  الســـيد بيلي

السيد حمود؛ لكنه، إذ يستند إلى النص الفرنسي، يفضّل أن يعدّل 
وينشــــأ نفــــس الاعــــتراض فيمــــا يتعلــــق بــــبعض علــــى النحــــو التــــالي: "

ـــاً  الـــتحفظ ‘التحفظـــات الـــتي تنـــدرج تحـــت عنـــوان مـــا يســـمى أحيان
 ‘".المتعلق بالشريعة

 ) بصيغتها المعدلة.٧اعتمدت الفقرة ( 
 ٧-١-٣اعتمـــــد التعليـــــق علـــــى مشـــــروع المبـــــدأ التـــــوجيهي  

 بصيغته المعدلة.
__________ 

)٣٧٩( W. A. Schabas, “Reservations to human rights treaties: time 
for innovation and reform”, Canadian Yearbook of International Law 

1994. 

(التحفظـــــــات  ٩-١-٣التعليـــــــق علـــــــى مشـــــــروع المبـــــــدأ التـــــــوجيهي 
 (ختام)المخالفة لقاعدة آمرة) 

قـــال إنـــه علـــى ضـــوء المشـــاورات بـــين الســـيد بيليـــه  الـــرئيس -٩
والســيد غايــا، اقــترح إضــافة فقــرة جديــدة إلى التعليــق علــى مشــروع 

 .٩-١-٣المبدأ التوجيهي 
ـــا -١٠ اقـــترح إضـــافة الـــنص التـــالي إلى التعليـــق علـــى  الســـيد غاي

 ):مكرراً  ١٠( بوصفه الفقرة ٩-١-٣مشروع المبدأ التوجيهي 
"ويتنـاول مشــروع المبــدأ التــوجيهي أيضــاً الحالــة الــتي يقتضــي  

فيهــا تحفــظ، تطبيــق المعاهــدة علــى نحــو مخــالف للقواعــد الآمــرة 
علـى الـرغم مــن عـدم وجــود أي قواعـد آمــرة في المعاهـدة. فعلــى 
سـبيل المثـال، يمكـن أن يكـون المقصــود بـتحفظ مـا اسـتبعاد فئــة 

مـــــن الانتفـــــاع بـــــبعض الحقـــــوق الـــــتي تكفلهـــــا  مـــــن الأشـــــخاص
معاهــدة مــا، علــى أســاس شــكل مــن أشــكال التمييــز ممــا يعتــبر 

 مخالفاً للقواعد الآمرة".
(المقــــرر الخــــاص) تســـاءل عــــن ضــــرورة كلمــــة  الســـيد بيليــــه -١١

 "أيضاً" واقترح حذفها.
 مكرراً) بصيغتها المعدلة. ١٠اعتمدت الفقرة ( 
 ٩-١-٣لمبـــــدأ التـــــوجيهي اعتمـــــد التعليـــــق علـــــى مشـــــروع ا 

 بصيغته المعدلة.
(التحفظـات علـى  ١٠-١-٣التعليق على مشروع المبدأ التوجيهي 

 نصوص تتعلق بحقوق غير قابلة للانتقاص)
 )١الفقرة (

ــا -١٢ اقــترح حــذف عبــارة "لم تحــل بعــد" الــواردة في  الســيد غاي
 الجملة الأولى.

(المقـــرر الخــــاص) قـــال إنــــه يعـــترض علــــى هــــذا  الســـيد بيليــــه -١٣
الاقـتراح لأن عبــارة "لم تحــل" شــديدة الأهميـة. ذلــك أن مشــروع المبــدأ 

لم يحســم معضــلة التحقــق مــن صــحة أي تحفــظ  ٩-١-٣التــوجيهي 
علـــى حكـــم يعكـــس قواعـــد آمـــرة. ولم تتوصـــل اللجنـــة إلى أي اتفـــاق 

علــى عقــب  بشــأن هــذه النقطــة، وقلبــت لجنــة الصــياغة المشــكلة رأســاً 
وكانــت النتيجــة حكــم تــوافقي تجنــب التطــرق للمســألة. ومــن ثم فــإن 
من المشروع تماماً أن تنعكس هذه الحالة في مكان ما من التعليقات. 
ولقــد قــام بــذلك بــأكبر قــدر ممكــن مــن الدبلوماســية في التعليــق علــى 

، لكنـــــه كـــــان أكثـــــر وضـــــوحاً في ٩-١-٣مشـــــروع المبـــــدأ التـــــوجيهي 
لأنه، بالرغم مـن أن  ١٠-١-٣وع المبدأ التوجيهي التعليق على مشر 

اللجنــة لم تســتطع تســوية موضــوع التحفظــات علــى المعــايير القاطعـــة 
للقــانون الــدولي العــام، فــإن مســألة التحفظــات علــى الالتزامــات غــير 
القابلـــــة للانتقـــــاص يمكـــــن حلهـــــا دون اتخـــــاذ موقـــــف بشـــــأن القواعـــــد 

 وهو يعترض على حذفها.الآمرة. لذا فإن العبارة القصيرة مجدية 
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اتفقـت مــع المقـرر الخــاص لكنهـا قالــت  السـيدة إســكاراميا -١٤
مـــــــا يبـــــــدو أن بصـــــــيغتها الراهنـــــــة، تعـــــــني ضـــــــمناً في )١إن الفقـــــــرة (

علــى وشــك حــل المشــكلة، وهــو أمــر غــير صــحيح، فالعبــارة  اللجنــة
موضع البحث تقلّل من أهمية التحفظات على القواعد الآمرة بـدلاً 

ا تعني ضمناً أن مشروع المبدأ التوجيهي من توجيه الا نتباه إليها لأ
ـا تفضـل حـذف  ٩-١-٣ لـيس لـه أي أهميـة أو يكـاد. ولـذلك فإ

 عبارة "لم تحل بعد" الواردة في الجملة الأولى.
اقترح أن تستخدم اللجنة صيغة توافقية استناداً  السيد نولتي -١٥

ء أي تأكيــد محــدد علــى نقطــة انطلاقــه الشــكلية بأنــه ينبغــي عــدم إبــدا
في أي تعليــق يكــون خارجــاً عــن مســألة. وقــد جــرى تنــاول الموضــوع 

، وإذا كانـت بعـض ٩-١-٣محل البحث في مشروع المبدأ التوجيهي 
الجوانـــب قـــد ظلـــت دون حســـم، فينبغـــي أن يـــذكر ذلـــك في التعليـــق 
ا قد تناولت  على مشروع المبدأ التوجيهي. وحيث إن اللجنة تزعم أ

، فـــلا ٩-١-٣الموضـــوع في مشـــروع المبـــدأ التـــوجيهي بعـــض جوانـــب 
يمكنهـــــا في الوقـــــت ذاتـــــه أن تـــــدّعي في التعليـــــق علـــــى مشـــــروع المبـــــدأ 
التوجيهي التالي أن المسألة لم تحل بعد. ومع ذلك فإنه يفهم السـبب 
في أن المقــرر الخــاص يــود توجيــه انتبــاه القــارئ إلى حقيقــة أنــه لم يجــر 

مكـــن أن يقـــال إن مســـألة التحفظـــات حـــلّ الكثـــير. وبالتـــالي فمـــن الم
علــى الالتزامــات غــير القابلــة للانتقــاص شــبيهة جــداً بالمســألة الصــعبة 
المتعلقــــة بالتحفظــــات علــــى أحكــــام المعاهــــدات الــــتي تعكــــس قواعــــد 
قاطعــــة للقــــانون الــــدولي العــــام. ومــــن شــــأن ذلــــك أن يلفــــت الانتبــــاه 

ــ إلى دأ التــوجيهي الصــعوبة المشــار إليهــا في التعليــق علــى مشــروع المب
 ).١دون إضافة أي شيء خارج عن المألوف في الفقرة ( ٩-١-٣

): ١قــال إن هنــاك مشــكلتين فيمــا يخــص الفقــرة ( الــرئيس -١٦
ن إتتعلــق الأولى بــالجوهر وتتصــل الثانيــة بعــدم الشــفافية مــن حيــث 

القــارئ سيشــعر بــالحيرة بشــأن المعــنى المقصــود في التعليــق إذا وردت 
تحل بعد. ونبع غموض آخر من حقيقة أنه إذا  إشارة إلى مسألة لم

حلاً وسـطاً،  ٩-١-٣عكس التعليق على مشروع المبدأ التوجيهي 
ن ذلــك يعتــبر أحــد الطــرق لحــل المســألة. إفقــد يقــول بعــض النــاس 

ولهذا السبب، ففي حين أنه يفضّل حذف العبارة موضـع البحـث، 
ب المقــرر فإنــه يــرى أن هنــاك مجــالاً لإدراج حاشــية حريصــة مــن جانــ

ا أن تلطــف حــدة المســـألة، ولكنهــا تضــع النقـــاط  الخــاص مــن شـــأ
 على الحروف وإن لم يكن في نص التعليق.

ـــه -١٧ (المقـــرر الخـــاص) قـــال إنـــه يشـــعر بخيبـــة الأمـــل  الســـيد بيلي
لم يــرد علــى مســألة  ٩-١-٣الشــديدة لأن مشــروع المبــدأ التــوجيهي 

ذلــك، فــإن الترجمــة إلى هامــة كــان يتعــينّ الإجابــة عليهــا. وفضــلاً عــن 
" لا تـــرد في الـــنص as yetاللغـــة الإنكليزيـــة غـــير دقيقـــة إذ إن عبـــارة "

الفرنســي. وقــال إنــه مقتنــع بــأن اللجنــة لــن تحــل المســألة الــتي لــن يعــود 
إليهـــا مطلقـــاً، ولـــذلك فإنـــه يحـــث علـــى إبقـــاء العبـــارة. وعـــلاوة علـــى 

ـــرئيس . ومـــع ذلـــك، فلـــيس بإمكانـــه أن يوافـــق بالكامـــل علـــى بيـــان ال
ذلك، فحيث إن مسألة القواعد الآمـرة لم تحسـم، فـإن مـن الضـروري 

يقــترح أن  أن تــذكر هــذه الحقيقــة علــى وجــه التحديــد. ولــذلك، فإنــه
ايـة الجملـة بعـد الإشـارة  تحذف عبارة "لم تحل بعد" وأن تضـاف في 

في الحاشية عبارة "غير أنه يمكن حلّها بصـورة منفصـلة". وهـذه عبـارة 
ـــة لا  تزيـــد الخـــلاف حـــدة. ومـــع ذلـــك، فإنـــه يأســـف للموقـــف معقول

 الذي اتخذته لجنة الصياغة وكذلك اللجنة.
تســــــــــاءل عمــــــــــا إذا كانــــــــــت كلمــــــــــة  الســــــــــيد كولــــــــــودكين -١٨

"اعتراضات" الواردة في الجملة الثانية من الفقـرة تشـير إلى الأحكـام 
 التعاهدية أو إلى التحفظات على مثل هذه الأحكام.

ــــرئيس -١٩ قــــال إن كلمــــة "اعتراضــــات" تشــــير إلى الأحكــــام  ال
 التعاهدية.

(المقـــرر الخــاص) اقـــترح إعــادة صـــياغة الجملـــة  الســيد بيليـــه -٢٠
علــى النحــو التــالي "كثــيراً مــا تقــدّم الــدول مــبررّات اعتراضــها علـــى 

 ...". التحفظات على هذه الأحكام
 ) بصيغتها المعدلة.١اعتمدت الفقرة ( 
 )٢الفقرة (

طلب توضيحاً بصدد عبارة "التماس مبدئي"  غايا السيد -٢١
ايـــــة ٣واقــــترح أن تنقــــل الجملــــة الأولى الــــواردة في الفقــــرة ( ) إلى 

 ).٢الفقرة (
(المقــرر الخــاص) قـال إنــه بينمــا يتفـق علــى ضــرورة  السـيد بيليــه -٢٢

ايــة الفقــرة (٣نقــل الجملــة الأولى مــن الفقــرة ( )، فإنــه لا يفهــم ٢) إلى 
الســـيد غايـــا غـــير ســـعيد بتعبـــير التمـــاس مبـــدئي. فعنـــدما الســـبب في أن 

قالت اللجنة المعنية بحقـوق الإنسـان إنـه "يقـع علـى عـاتق الدولـة عـبء 
ثقيـــل في تبريــــر مثـــل هــــذا الـــتحفظ" فــــإن ذلـــك في رأيــــه يعتـــبر التماســــاً 
مبــدئياً: فاللجنــة المــذكورة في ســعيها للــدفاع عــن حقــوق الإنســان قالــت 

ـــا لم تقـــدّم أي ســـبب إنـــه يتعـــين علـــى الدولـــة  تبريـــر أي تحفـــظ، غـــير أ
واحـــد لهـــذا القـــول، الـــذي لـــيس لـــه أي أســـاس قـــانوني بـــل إنـــه يعكـــس 

 الاعتقاد الراسخ لأعضاء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان.
ـــــرئيس -٢٣  اقـــــترح أن تصـــــبح العبـــــارة باللغـــــة الإنكليزيـــــة ال

"The last point is question-begging". 
 بصيغتها المعدلة. )٢اعتمدت الفقرة ( 
 )٣الفقرة (
 ).٣اعتمدت الفقرة ( 
 )٤الفقرة (

قالـــــــت إن الاســـــــم الأول الـــــــوارد في  الســـــــيدة إســـــــكاراميا -٢٤
الحاشـــــية الأولى ينبغـــــي تصـــــويبه ليصـــــبح الســـــيد أنطونيـــــو كانكـــــادو 

 .(António Cançado Trindade)ترينداده 
 ) مع هذا التعديل للحاشية.٤اعتمدت الفقرة ( 
 )٥(الفقرة 

 ).٥اعتمدت الفقرة ( 
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 )٦الفقرة (
قال إن لديه مشكلتين فيمـا يخـص الجملـة الـتي  السيد نولتي -٢٥

...". وحسب قراءته لاعتراض الـدانمرك  تبدأ بعبارة "اعتراض الدانمرك
مــــن العهــــد  ٧و ٦علــــى تحفظــــات الولايــــات المتحــــدة علــــى المــــادتين 
، كــان هنــاك ١٩٦٦الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة والسياســية لعــام 

ســببان للاعــتراض: الســبب الأول هــو أن تحفظــات الولايــات المتحــدة 
تتعلــق بحـــق غـــير قابــل للتقييـــد؛ بينمـــا كــان الثـــاني هـــو أن التحفظـــات 

يتفــق مــع تفســير  منافيــة لموضــوع العهــد والغــرض منــه. ولــذلك فإنــه لا
المقرر الخاص لاعتراض الدانمرك. وفضلاً عن ذلك، فإنه يتساءل عـن 

هو المقصود بعبارة "الأحكام الأساسية" الـواردة في الجملـة الأولى: ما 
مــــن العهــــد الــــدولي الخــــاص بــــالحقوق  ٧و ٦هــــل تشــــير إلى المــــادتين 

المدنية والسياسية؟ وهو يشك في أن المقرر الخاص كان يرغـب في أن 
يقــول ضــمناً أن التحفظــات تفــرغّ الأحكــام الأساســية للمعاهــدة مــن 

طة هي أن أي تحفظ لحق غير قابل للتقييـد لا أي مضمون، لأن النق
يعتــــبر غــــير متوافــــق مــــع العهــــد إلا عنــــدما يتعــــارض مــــع موضــــوع أي 

) ٦معاهــدة ككــل وغرضــها. ولــذلك فإنــه يقــترح إمــا حــذف الفقــرة (
ا لا تثبت النقطة، أو إعادة صياغة الجملتين الأخيرتين.  بأكملها لأ

تفـق جزئيـاً مـع السـيد (المقـرر الخـاص) قـال إنـه ي السيد بيليـه -٢٦
ـا توضـح جزئيـاً النقطـة  نولتي وهو لا يحبّذ حذف الفقرة برمتهـا، إذ إ
الـــتي يحـــاول عرضـــها. لكنـــه قبـِــل أنـــه ربمـــا يكـــون قـــد توسّـــع في معـــنى 
اعــــتراض الــــدانمرك. ولــــذلك فإنــــه يقــــترح تعــــديل الجملــــة قبــــل الأخــــيرة 

لـيس  بحيث تصبح: "ولم تعـترض الـدانمرك علـى التحفظـات الأمريكيـة
ــــا تتعلــــق بحقــــوق غــــير قابلــــة للتقييــــد فحســــب، وإنمــــا أيضــــاً لأن  لأ

 صيغتها تفرغّ الأحكام الأساسية للمعاهدة من أي مضمون".
 قال إن بإمكانه قبول التعديل المقترح. السيد نولتي -٢٧

 ) بصيغتها المعدلة.٦اعتمدت الفقرة ( 
 )٨) و(٧الفقرتان (
 ).٨) و(٧اعتمدت الفقرتان ( 
 ١٠-١-٣التعليـــق علـــى مشـــروع المبـــدأ التـــوجيهي  اعتمـــد 

 .بصيغته المعدلة
(التحفظـــــات  ١١-١-٣التعليـــــق علـــــى مشـــــروع المبـــــدأ التـــــوجيهي 

 المتعلقة بالقانون الداخلي)
 )٤) إلى (١الفقرات (
 ).٤) إلى (١اعتمدت الفقرات ( 
 )٥الفقرة (

) قويـة ٥قال إن صيغة الجملة الأولى للفقـرة ( السيد نولتي -٢٨
للغايــة. وهــي تســتند إلى الملاحظــات الختاميــة للجنــة المعنيــة بحقــوق 
الإنسان فيما يخـص تحفظـات الولايـات المتحـدة علـى العهـد الـدولي 

. وهـــو لا يعتقـــد أن هـــذه )٣٨٠(الخـــاص بـــالحقوق المدنيـــة والسياســـية
يـات المتحـدة قـد أبـدت الملاحظات توحي بأن مجرد حقيقة أن الولا

ا يعتـبر أمـراً لا يتوافـق  تحفظات حتى لا يتعينّ عليها تعديل تشـريعا
مـــع موضـــوع المعاهـــدة والغـــرض منهـــا؛ فقـــد أعربـــت اللجنـــة المعنيـــة 
بحقوق الإنسان فقـط عـن أسـفها أن لهـا هـذا الأثـر. ويسـهل تصـور 
حالات تبدي فيها إحدى الدول تحفظاً أو تحفظات حتى لا يتعينّ 

ـا علـى الفــور، لكـن مثـل هـذه التحفظـات تعتــبر ع ليهـا تعـديل قانو
مشــــــروعة تمامــــــاً ولا تشــــــكّل بالضــــــرورة انتهاكــــــاً لموضــــــوع المعاهــــــدة 
والغـرض منهــا. والغايــة المنشـودة مــن العهــد الـدولي الخــاص بــالحقوق 
ا وإنمـــــا  المدنيــــة والسياســـــية لــــيس أن تقـــــوم الـــــدول بتعــــديل ممارســـــا

ــا. والعامــل الحاســم هــو موضــوع الاتفاقيــة ضــمان الامتثــال لالتزاما
والغــرض منهــا، ولــذلك فإنــه يقــترح تعــديل الجــزء الثــاني مــن الجملــة 
بحيـــث يصـــبح "بـــرغم أنـــه ســـيتعين عليهـــا تعـــديل ممارســـتها بموجـــب 

 وع المعاهدة والغرض منها".ضمو 
(المقــــرر الخــــاص) قــــال إنــــه بــــرغم أنــــه يفهــــم  الســــيد بيليــــه -٢٩

شواغل السيد نولتي، فإنه لا يفهم الحل الذي يوصي به. ولـن تحـل 
المشــكلة بـــإدراج فكـــرة موضـــوع المعاهـــدة والغـــرض منهـــا في الجملـــة. 

تتوافــق مـــع  فالصــعوبة تكمــن في أنـــه إذا كانــت ممارســة أي دولـــة لا
ارســتها. وهــو لا أحــد أحكــام المعاهــدة، ينتظــر مــن الدولــة تعــديل مم

يــرى كيــف ســيؤدي التعــديل الــذي اقترحــه الســيد نــولتي إلى معالجــة 
الشواغل التي أبـداها السـيد نـولتي، لكنـه لـن يعـترض صـياغة الجملـة 
على الشكل التـالي: "بـالرغم مـن أن تطبيـق المعاهـدة قـد يجعلهـا أن 

 تغيرّ ممارستها".
قواعـد المنظمـة  استرعى الانتباه إلى الإشـارة إلى السيد غايا -٣٠

) وقـــال إنـــه، في ضـــوء مناقشـــة ٥الـــواردة في الحاشـــية الأولى للفقـــرة (
اللجنـــــة المتعلقـــــة بقواعـــــد المنظمـــــات الدوليـــــة وأيضـــــاً المناقشـــــة الـــــتي 
ـــــود الانفصـــــال، أو شـــــروط فـــــك  ـــــت العـــــام الماضـــــي بشـــــأن بن أجري
الارتبـــاط، فـــإن مــــن الضـــروري إدراج حكـــم بشــــأن الآثـــار الـــتي قــــد 

فظــات ذات الصــلة بقواعــد المنظمــات فيمــا يخــص تترتــب علــى التح
العلاقات بين المنظمة وأعضائها. وربما يمكن إضافة عبارة ما بشـأن 

اية الحاشية.  هذا الموضوع في 
دعـا السـيد غايـا إلى إعـداد نـص كتـابي بشـأن هـذه  الرئيس -٣١

 النقطة كي تنظر فيه اللجنة.
رغـب حقيقـة تسـاءل عمـا إذا كانـت اللجنـة ت السيد نولتي -٣٢

ــــــا  ،في أن تشــــــير ضــــــمناً إلى أن الولايــــــات المتحــــــدة بإبــــــداء تعليقا
ا، قـــد انتهكـــت موضـــوع العهـــد الـــدولي الخـــاص بـــالحقوق  وتصـــورا
ــا لا تريـد تعــديل قوانينهـا. وقــال  المدنيـة والسياسـية والغــرض منـه لأ
ا  إنـــه يتفـــق اتفاقـــاً تامـــاً علـــى أن الـــبعض مـــن التحفظـــات الـــتي أبـــد

نتهاكــاً لموضــوع العهــد والغــرض منــه، لكنــه لا يعتقــد أن يشــكل ا لا
__________ 
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اللجنـة تؤيــد المبــدأ بأنـه عنــدما تصــدق إحـدى الــدول علــى معاهــدة 
ـــدف ضـــمان ألا يتعـــينّ عليهـــا تعـــديل  لا يمكنهـــا إبـــداء تحفظـــات 
قوانينهـــا. وبــــالطبع تتعهـــد الدولــــة بعــــدم تعـــديل قوانينهــــا إذا كانــــت 

ألا تتنـافى أي تحفظـات تبـديها  متوافقة مع المعاهدة، لكن المهم هو
ــــا لا تريــــد تعــــديل  مــــع موضــــوع المعاهــــدة والغــــرض منهــــا ولــــيس لأ
قوانينها. وفضلاً عن ذلك، فهذه نقطة لا تتعلق بالولايات المتحدة 
فحســب، بــل مــن المحتمــل أن تتعلــق أيضــاً بجميــع الــدول الأخــرى. 
وهـــي ليســـت معاهـــدة في المطلـــق، وإنمـــا موضـــوع المعاهـــدة والغـــرض 
منهــا، الــتي تســعى إلى تعــديل ممارســة الــدول، وهــذا هــو الســبب في 

المعاهـــدة والغـــرض  موضـــوعأنـــه يتعـــينّ حظـــر أي تحفـــظ يتنـــافى مـــع 
 منها. ولذلك فإنه يصر على تعديله المقترح.

) تبــدو مقبولــة ٥قــال إن الجملــة الأولى مــن الفقــرة ( الــرئيس -٣٣
ضرورة. وعلى أية  بصيغتها الراهنة، وسيكون من المؤسف تغييرها بلا

حــال، فــإن الملاحظــات الختاميــة للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فيمــا 
يتعلق بسياسات الولايات المتحـدة تـنعكس حرفيـاً في الحاشـية الـواردة 

اية الجملة الأولى.  في 

قـال إن الغـرض مـن مشـروع المبـدأ التـوجيهي  السيد سابويا -٣٤
بالقـــــانون الـــــداخلي، ، بشـــــأن التحفظـــــات ذات الصـــــلة ١١-١-٣

ينبغي أن تبينّ بوضوح أنه لا يمكـن لأي دولـة أو أي منظمـة دوليـة 
ــــا  أن تعــــدّل أو تســــتبعد الأثــــر القــــانوني لأي معاهــــدة بســــبب قانو
الداخلي. والملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقـوق الإنسـان تشـير 

ا الولايات المتحدة لأس باب إلى أن مجرد كمية التحفظات التي أبد
ــا الــداخلي تفــرغ أساســاً أحكــام العهــد الــدولي الخــاص  تتعلــق بقانو
ا وتســــبب اخــــتلالاً بــــين  بــــالحقوق المدنيــــة والسياســــية مــــن مضــــمو
الالتزامات التي يقبلها الأعضاء بوجـه عـام والالتزامـات الـتي أبـديت 
ا تحفظات أساسـية. ووافـق علـى التعـديل الـذي اقترحـه السـيد  بشأ

ن المهــم الحفــاظ علــى الغــرض مــن مشــروع المبــدأ بيليــه: ذلــك أن مــ
وهو الحيلولة دون استخدام القانون الداخلي  ١١-١-٣التوجيهي 

 كذريعة لعدم تطبيق أحد الأحكام الهامة لمعاهدة ما.

(المقرر الخاص) اتفق مع الملاحظة التي أبـداها  السيد بيليه -٣٥
ايـــة  الجملـــة الأولى الـــرئيس بشـــأن العلاقـــة بـــين الحاشـــية الـــواردة في 

). والمشـكلة الـتي أثارهـا السـيد نـولتي ربمـا تعـزى إلى ٥ونص الفقرة (
خطــــأ في الترجمــــة مــــن اللغــــة الفرنســــية إلى اللغــــة الإنكليزيــــة: فعبــــارة 

"would have it change its practice"  ليســــــــــــت الترجمــــــــــــة الدقيقــــــــــــة
". فالنص الفرنسي يبينّ بوضوح أن غرض vise àللمقابل الفرنسي "

المعاهـــدة هـــو تعـــديل ممارســـة الـــدول. واقـــتراح الســـيد نـــولتي يعكـــس 
استدلالاً دائرياً: فلدى السعي إلى تعريف عبارة "إلا إذا كان يتوافق 
ـــــواردة في مشـــــروع المبـــــدأ  مـــــع موضـــــوع المعاهـــــدة والغـــــرض منهـــــا" ال

، تقول اللجنة إنه يعتبر أن شيئاً لا يتوافق مع ١١-١-٣التوجيهي 
لغرض منها إذا كان يتنافى مـع موضـوع المعاهـدة موضوع المعاهدة وا

والغــرض منهــا. واقتراحــه الشخصــي هــو أن تــترجم العبــارة الفرنســية 
 ، ومن شأن هذا تجنب هذا الحشو."aims at"بعبارة 

ـــولتي -٣٦ قـــال إن الصـــيغة الفعليـــة لمشـــروع المبـــدأ  الســـيد ن
. غــير أنــه مســتعد  اً ــ التــوجيهي هــي الــتي تشــكل اســتدلالاً دائري

 بـــــــــــول حـــــــــــل وســـــــــــط، واقــــــــــــترح الاستعاضـــــــــــة عـــــــــــن عبــــــــــــارةلق
"a treaty would have it change its practice"  بعبــارة "إن موضــوع

المعاهدة هو تعديل ممارستها". والنقطة الأساسية هي أنـه لـيس مـن 
المناســـــب أن تقـــــول اللجنـــــة كـــــل مـــــرة تبـــــدي فيهـــــا إحـــــدى الـــــدول 

ا أن تحـــول دون قيامهـــا بتعـــديل قوا نينهـــا، فـــإن تحفظـــات مـــن شـــأ
ذلــك لا يتوافــق مــع موضــوع المعاهــدة والغــرض منهــا. وتحــدث مثــل 
هــذه الحــالات بصــورة أكثــر تكــراراً مــن المتصــور، ولــيس فحســب في 
مجـــال حقـــوق الإنســـان. وقـــد ينشـــأ ســـوء فهـــم شـــديد فيمـــا يتعلـــق 

 بالممارسة التعاهدية في المستقبل إن لم توضح هذه النقطة.
قـــال إنـــه يتفـــق مـــع الســـيد نـــولتي. فالتفســـير  الســـيد كولـــودكين -٣٧

) يـــذهب إلى أبعـــد مـــن مشـــروع ٥الـــوارد في الجملـــة الأولى مـــن الفقـــرة (
المبـــدأ التـــوجيهي في حـــد ذاتـــه. ويبـــدو بالفعـــل أن هنـــاك مشـــكلة تتعلـــق 
بالترجمة مـن اللغـة الفرنسـية إلى اللغـة الإنكليزيـة، بـل إن الـنص الفرنسـي 

ى مشـــروع المبـــدأ التـــوجيهي. وبالإضـــافة إلى لا يعتـــبر تعليقـــاً مناســـباً علـــ
ذلـــك، فــــإن التعليـــق يركّــــز حصــــراً فيمـــا يبــــدو علـــى التحفظــــات بشــــأن 
معاهـــدات حقـــوق الإنســـان، بـــرغم أن مشـــروع المبـــدأ التـــوجيهي ينطبـــق 
علــى مجموعــة أوســع نطاقــاً بكثــير مــن الصــكوك. وهنــاك أمثلــة عديــدة 

لي الـتي أبـديت علـى للتحفظات الرامية إلى صون سلامة القانون الداخ
معاهـــدات لا علاقـــة لهـــا بحقـــوق الإنســـان. وســـاق مثـــال تحفـــظ أبـــدى 
بشأن معاهدة النقل بواسطة السكك الحديدية يتعلق بحكم محدّد جـداً 
للمعاهــدة لا ينــاظر تمامــاً القــانون الــداخلي للدولــة المتحفظــة. والــتحفظ 

د أبـدي هــذا يتوافـق توافقـاً تامـاً مـع موضـوع المعاهـدة والغـرض منهـا؛ وقـ
 التحفظ على حكم ثانوي من أحكام المعاهدة.

قــال إنــه يتفــق مــع الســيد نــولتي. فلــيس مــن الســيد حمــود  -٣٨
ـا  المنطقي القول بأنه لا يمكـن لدولـة إبـداء تحفـظ علـى أسـاس قانو
المحلـــي مـــن أجـــل أن تســـتبعد التزامـــاً دوليـــاً معيّنـــا؛ً فيمكنهـــا بـــالطبع 

أن الـــتحفظ ينبغـــي ألا يتنـــافى مـــع  القيـــام بـــذلك: والأمـــر المهـــم هـــو
موضـــوع المعاهـــدة والغـــرض منهـــا. وهـــذا بالتحديـــد هـــو الســـبب في 
اعـــــتراض اللجنـــــة المعنيـــــة بحقـــــوق الإنســـــان علـــــى موقـــــف الولايـــــات 
المتحــدة. فقــد أشــارت في أول الأمــر إلى أن التحفظــات تـــدعو إلى 
الأســـــــف ثم أضـــــــافت أن التحفظـــــــات الراميـــــــة إلى صـــــــون القـــــــانون 

) ٥ تتوافق مع موضوع المعاهدة والغرض منها. والفقرة (الداخلي لا
تحظر فيما يبدو التحفظات التي تتنافى مع الالتزامات الدولية المبيّنة 
في المعاهدة، وليس تحديداً مع موضوع المعاهدة والغرض منها، وهو 

 ما كان ينبغي للنص قوله.
قــال إن الاخــتلاف الأساســي بــين المواقــف  الســيد مــاكري -٣٩

 "object"التي يتبناها السيد نـولتي والسـيد بيليـه هـو الاخـتلاف بـين 
 ". ويمكنه قبول أي من الصيغتين.aimو"
اقــترح اســتناداً إلى اقــتراح الســيد غايــا إضــافة الــنص الــرئيس  -٤٠

ــا الــد " في الجملــة يخلاالتــالي إلى الحاشــية الــواردة بعــد عبــارة "بقانو
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شــــارة إلى قواعــــد المنظمــــة قــــد ): "غــــير أن الإ٥الأولى مــــن الفقــــرة (
تثـير مشـكلة مماثلــة إذا كـان الـتحفظ يقتصــر علـى العلاقـات بــين  لا

 المنظمة وأعضائها".
اقـــترح تعـــديل الجملـــة الافتتاحيـــة للحاشـــية  الســـيد مـــاكري -٤١

" ‘قواعـد المنظمـة‘  ب ونصها الحالي "أو تتذرع قواعـد المنظمـة الدوليـة
 ‘".قواعد المنظمة‘بحيث تصبح "أو في حالة المنظمات الدولية، 

اقــترح تعــديل عبــارة "قــي الوقــت الــذي ترمــي  الســيد نــولتي -٤٢
ــــه المعاهــــدة إلى تعــــديل ممارســــتها" الــــواردة في الجملــــة الأولى مــــن  في

) بعبــــارة "بــــالرغم مــــن أن غــــرض المعاهــــدة هــــو أن تقــــوم ٥الفقــــرة (
اقـــــترح كـــــذلك أن تـــــدرج الإشـــــارة إلى الـــــدول بتعـــــديل ممارســـــتها". و 

ايــة هــذه الجملــة في موضــع ســابق مــن الجملــة  الحاشــية الــواردة في 
بعد عبـارة "أي التـزام جديـد". وهـذا مـن شـأنه أن يبـينّ بوضـوح أن 
ا الولايـــات والمتحـــدة الـــواردة في تلـــك  مثـــال التحفظـــات الـــتي أبـــد

زامـات جديـدة الحاشية يتعلق بحالة رفضت فيها الدولـة قبـول أي الت
 وليس غرض المعاهدة وهو أن تعدّل ممارستها.

اقترح الاستعاضة عـن عبـارة "تعـديل ممارسـتها"  السيد غايا -٤٣
 بعبارة "تعديل ممارسة الدول الأطراف في المعاهدة".

) بما في ذلك نـص الحاشـية الـواردة بعـد ٥اعتمدت الفقرة ( 
ا الداخلي" في الجملة الأولى   منها، بصيغتها المعدلة.عبارة "بقانو

 )٨) إلى (٦الفقرات (
 ).٨) إلى (٦اعتمدت الفقرات ( 
 ١١-١-٣اعتمـــد التعليـــق علـــى مشـــروع المبـــدأ التـــوجيهي  

 بصيغته المعدلة.
(التحفظـات علـى  ١٢-١-٣التعليق على مشروع المبدأ التوجيهي 

 المعاهدات العامة لحقوق الإنسان)
 )١الفقرة (
 ).١اعتمدت الفقرة ( 

 )٢رة (فقال
(المقــــرر الخــــاص) قــــال في معــــرض رده علــــى  الســــيد بيليــــه -٤٤

ســـــؤال وجهـــــه الســـــيد نـــــولتي إن كلمـــــة "العـــــام" الـــــتي تصـــــف كلمـــــة 
ــــا  "الــــتحفظ" الــــواردة في الجملــــة الأخــــيرة ينبغــــي الإبقــــاء عليهــــا لأ
شـــديدة الأهميــــة لمعـــنى الفقــــرة بأكملهـــا. ولا يمكــــن إبـــداء تحفظــــات 

نــة، مثــل الحــق في الحيــاة، علــى ســبيل عامــة فيمــا يتعلــق بحقــوق معي
المثــال، لكنــه يمكــن إبــداؤها فيمــا يخــص بعــض الحقــوق ذات الأهميــة 
الأقـــل. والنقطـــة بكاملهـــا هـــي الطـــابع العـــام للـــتحفظ ولـــيس مجـــرد 

 القدرة على إبداء تحفظ.
 ).٢اعتمدت الفقرة ( 

 )٣الفقرة (
الجملـة أحـد أعضـاء اللجنـة، إن بصـفته قـال، متحـدثاً  الرئيس -٤٥

الثانية قد خصّت بالذكر كاتباً بعينه بأنه "يصعب أن تحوم حوله شبهة 
 تقييد حقوق الإنسان". ويبدو هذا اعتباطياً وينبغي أن يحذف.

 )، بصيغتها المعدلة.٣اعتمدت الفقرة ( 
 )٥) و(٤الفقرتان (
 ).٥) و(٤اعتمدت الفقرتان ( 
 )٦الفقرة (

 ١٢-١-٣قـــال إن مشـــروع المبـــدأ التـــوجيهي  الســـيد نـــولتي -٤٦
يشير إلى "عدم القابليـة للتجزئـة وتـرابط وتشـابك" الحقـوق المنصـوص 
عليهــا في أي معاهــدة لحقــوق الإنســان. وقــد فسّــرت هــذه العبــارة في 

) مـــن التعليـــق الـــذي يـــوحي فيمـــا يبـــدو بـــأن جميـــع الحقـــوق ٦الفقـــرة (
ابطـــة ومتشـــابكة المنصـــوص عليهـــا في معاهـــدات حقـــوق الإنســـان متر 

وغير قابلة للتجزئة. وهذا أمـر غـير صـحيح: فهـي كـذلك بدرجـة مـا، 
لكنــــه يمكــــن مــــع ذلــــك أن تكــــون بعــــض حقــــوق الإنســــان موضــــوع 
ايــة الفقــرة لتوضــيح هــذه  تحفظــات. واقــترح إضــافة جملــة جديــدة في 
الفكـرة يكـون نصـها "غـير أن هــذا العنصـر ينبغـي ألا يفهـم بأنـه يعــني 

ن حقــوق الإنســان الــواردة في أي معاهــدة عامــة أن كــل حــق منفــرد مــ
 لحقوق الإنسان يشكل عنصراً أساسياً منها".

) تنقـــل ٧(المقــرر الخـــاص) ذكــر أن الفقــرة ( الســيد بيليــه -٤٧
هذه الفكرة، بل وتنقلها بصورة أوضح. وهو لا يرى أن هناك أي 
داعٍ لإدراج الجملـة الــتي اقترحهـا الســيد نـولتي، لكنــه مـع ذلــك لــن 

 ض عليها.يعتر 
ــولتي -٤٨ ) تعــالج جانبــاً مختلفــاً مــن ٧قــال إن الفقــرة ( الســيد ن

مشروع المبدأ التوجيهي مقارنـة بالجانـب الـذي يتناولـه اقتراحـه. غـير 
 أنه لن يصر على اعتماد اقتراحه.

 ).٦اعتمدت الفقرة ( 
 )٧الفقرة (
 ).٧اعتمدت الفقرة ( 
 )٨الفقرة (
يتعلــق بــالتحرير اقترحــه )، مــع تصــويب ٨اعتمــدت الفقــرة ( 

 السيد بيليه على النص الفرنسي.
 ١٢-١-٣اعتمـــد التعليـــق علـــى مشـــروع المبـــدأ التـــوجيهي  

 بصيغته المعدلة.
(التحفظـــات علـــى  ١٣-١-٣التعليـــق علـــى مشـــروع المبـــدأ التـــوجيهي 

 نصوص في المعاهدة تتعلق بتسوية المنازعات أو رصد تنفيذ المعاهدة)
 )٤) إلى (١الفقرات (
 ).٤) إلى (١عتمدت الفقرات (ا 
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 )٦) و(٥الفقرتان (
ـــولتي  -٤٩ ) إلى ٥قـــال إن الإشـــارة الـــواردة في الفقـــرة (الســـيد ن

الموقف "المتشدد" التي اتخذتـه المحكمـة الأوروبيـة لحقـوق الإنسـان في 
يبدو في غير محله وينبغي حذفه. واقترح حذف عبارة  لويزيدوقضية 

الــواردة في الجملــة الأولى مــن هــذه "اتخــذت موقفــاً لا يقــل متشــدداً" 
 الفقرة وإدماج بقية الجملة في الجملة الثانية.

(المقرر الخاص) أيـّد هـذا الاقـتراح وأضـاف أنـه  السيد بيليه -٥٠
 ) عبارة "فروق دقيقة".٦ينبغي أن تحذف من الفقرة (

(المقـرر الخـاص) نـوّه بـأن الفقـرة  السيد بيليـهوأيدّه  الرئيس -٥١
) لا تتسق من الناحية النحوية مع الفقرتين ٦من الفقرة ( ٢الفرعية 

 الفرعيتين الأخريين واقترح تصحيح عدم الاتساق.
 ) بصيغتهما المعدلة.٦) و(٥اعتمدت الفقرتان ( 
 )٧الفقرة (

ــــولتي -٥٢ قــــال إنــــه ينبغــــي، توخيــــاً للدقــــة والوضــــوح،  الســــيد ن
كمـــــا ينبغـــــي الاستعاضـــــة عـــــن عبـــــارة   "might have"ة حـــــذف عبـــــار 

"هــذين النــوعين مــن النصــوص" بعبــارة "أحكــام المعاهــدات المتعلقــة 
بتســـوية النزاعــــات والأحكــــام المتعلقـــة بتســــوية النزاعــــات والأحكــــام 
المتعلقة برصد تنفيذ المعاهدة" وهي صيغة مماثلة للصيغة المستخدمة 

 في الفقرة السابقة.

ـــهالســـيد بيل -٥٣ (المقـــرر الخـــاص) قـــال إنـــه طالمـــا بقـــي الـــنص  ي
 الفرنسي دون تغيير، فإن بإمكانه الموافقة على هذا الاقتراح.

قـال إنـه لا يمكـن أن يظـل الـنص الفرنسـي  السيد كـافليش -٥٤
دون تغيــــــير، حيــــــث إن الــــــنص المقــــــترح باللغــــــة الإنكليزيــــــة يختلــــــف 

 اختلافاً شديداً عن الأصل الفرنسي.

طلب توضـيحاً عمـا إذا كـان مـن المعهـود في  سابوياالسيد  -٥٥
التعليــق ذكــر أن بعــض الأعضــاء قــد اختلفــوا بشــأن بعــض النقــاط،  

 ).٧كما جرى في بداية الجملة (

(المقــــرر الخــــاص) قــــال إن مــــن المشــــروع أن  الســــيد بيليــــه -٥٦
يـــذكر أنـــه ربمـــا يكـــون هنـــاك اخـــتلاف فيمـــا بـــين أعضـــاء اللجنـــة، 

عت لتوهـــــا بـــــالقراءة الأولى للـــــنص؛ حيـــــث إن اللجنـــــة قـــــد اضـــــطل
وفضلاً عن ذلـك، فـإن مثـل هـذا القـول يعكـس الوضـع الحقيقـي. 
غير أن التعديل الثاني الذي اقترحه السيد نولتي ليس من شأنه أن 

، "dissocier ces deux types de clauses"يحسّــــن العبــــارة الفرنســــية 
ين مــن " تبـينّ بوضــوح أن هنــاك نـوعين مختلفــcesحيـث إن كلمــة "

الأحكـــــام المعنيـــــة. واقـــــترح مواءمـــــة الـــــنص الإنكليـــــزي مـــــع الـــــنص 
الفرنسي بحيث يصبح "التمييز بين هذين النوعين من الأحكام": 

"a distinction between these two types of provisions". 

أعرب عن تأييده لاقتراح السيد بيليه، الذي  السيد ماكري -٥٧
 من شأنه أن يوضح نص الفقرة.

 ) بصيغتها المعدلة.٧اعتمدت الفقرة ( 
 ١٣-١-٣اعتمـــد التعليـــق علـــى مشـــروع المبـــدأ التـــوجيهي  

 بصيغته المعدلة.
 اعتمد الفرع جيم ككل، بصيغته المعدلة. 

 )(ختــامالمــوارد الطبيعيــة المشــتركة  -الفصل الخامس
)A/CN.4/L.709 وAdd.1( 

وجّــه الانتبــاه إلى الفــرع جــيم مــن الفصــل الخــامس  الــرئيس -٥٨
ــا التاســعة  مــن مشــروع تقريــر لجنــة القــانون الــدولي عــن أعمــال دور

، ويتضـــمن A/CN.4/L.709/Add.1والخمســـين الـــذي يـــرد في الوثيقـــة 
تقريــر الفريـــق العامـــل المعـــني بـــالموارد الطبيعيـــة المشـــتركة. وقـــد نظـــرت 

اطت به علماً. ولذلك فإنه يعتبر اللجنة بالفعل في هذا التقرير وأح
أن اللجنـة تـود إدراجـه بوصـفه الفـرع جـيم مـن الفصـل الخـامس مــن 

 تقرير اللجنة.
 وقد تقرر ذلك. 
اعتمـــد الفصـــل الخـــامس مـــن مشـــروع تقريـــر اللجنـــة ككـــل،  

 بصيغته المعدلة.
 آثــــار النزاعــــات المســــلحة علــــى المعاهــــدات -الفصل السابع

 )Add.1و Corr.1و A/CN.4/L.708( )(ختام
وجّه الانتباه إلى الفرع جيم مـن الفصـل السـابع  الرئيس -٥٩

ــــذي يــــرد في الوثيقــــة  ويتضــــمن الفريــــق  A/CN.4/L.708/Add.1ال
العامـــل المعـــني بآثـــار النزاعـــات المســـلحة علـــى المعاهـــدات. وقـــد 
نظـــرت اللجنـــة بالفعـــل في هـــذا التقريـــر واعتمدتـــه. ولـــذلك فإنـــه 
يعتبر أن اللجنة ترغب في إدراجه بوصفه الفرع جيم من الفصل 

 السابع من تقرير اللجنة.
 وقد تقرر ذلك. 
اللجنـــة ككــــل، اعتمـــد الفصــــل الســـابع مــــن مشـــروع تقريــــر  

 بصيغته المعدلة.
 (تابع)مسؤولية المنظمات الدولية  -الفصل الثامن

)A/CN.4/L.713 وAdd.1-3( 
دعــا اللجنــة إلى النظــر في الفــرع جــيم مــن الفصــل  الــرئيس -٦٠

 .A/CN.4/L.713/Add 2الثامن، الذي يرد في الوثيقة 
__________ 

 .٢٩٤٨مستأنف من الجلسة  
 .٢٩٤٩مستأنف من الجلسة  
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نـــص مشـــاريع المـــواد المتعلقـــة بمســـؤولية المنظمـــات  -جيم
 الدوليــة التــي اعتمــدتها اللجنــة حتــى الآن بصــفة مؤقتــة

 .(A/CN4/L.713/Add.1–3) (تابع)
ا  -٢ نـــص مشـــاريع المـــواد والتعليقـــات عليهـــا الـــتي اعتمـــد

ا التاسعة والخمسين   (تابع)اللجنة في دور
 (أشكال الجبر) ٣٧التعليق على مشروع المادة 

 )٢) و(١الفقرتان (
 ).٢و() ١اعتمدت الفقرتان ( 
 .٣٧اعتمد التعليق على مشروع المادة  

 (الرد) ٣٨التعليق على مشروع المادة 
 .٣٨اعتمد التعليق على مشروع المادة  

 (التعويض) ٣٩التعليق على مشروع المادة 
 )١الفقرة (

قال إن الاقتباس من رسالة الأمـين العـام لـيس  السيد بيليه -٦١
ـــــدأ  ـــــه لا يتعلـــــق بـــــالتعويض بقـــــدر مـــــا يتعلـــــق بمب مناســـــباً تمامـــــاً، لأن
المســـــؤولية. وتســـــاءل عمـــــا إذا كانـــــت المراســـــلات ذات الصـــــلة قـــــد 

 تتضمن مثلاً توضيحياً مضاداً لممارسة المنظمات الدولية. لا
قــراءة الاقتبــاس في  (المقــرر الخـاص) قــال إنــه ينبغــي الســيد غايــا -٦٢

ســـياق موضـــوع مشـــروع المـــادة وكـــذلك في ســـياق الرســـالة الموجهـــة مـــن 
الأمين العام إلى الممثل الدائم للاتحاد السوفياتي الـتي اقتبسـت في الفقـرة 

)، الذي يطعن في قانونية قيام الأمم المتحدة بـدفع تعويضـات. وقـد ٢(
ــا تعتــبر أشــهر م ثــال علــى قيــام منظمــة أورد اقتباســاً مــن هــذه الحالــة لأ

دوليــــة بــــدفع تعــــويض إلى دول عــــن أضــــرار لحقــــت برعاياهــــا. غــــير أنــــه 
 مستعد للبحث عن مثال توضيحي آخر للنقطة التي يريد نقلها.

) رهناً بالتحسينات التي يمكـن أن يقـوم ١اعتمدت الفقرة ( 
 ا المقرر الخاص.

 )٣) و(٢الفقرتان (
 ).٣) و(٢اعتمدت الفقرتان ( 
 )٤الفقرة (

قالــت إن قــدراً كبــيراً مــن النقــاش قــد دار  الســيدة إســكاراميا -٦٣
في كـــلٍ مـــن اللجنـــة ولجنـــة الصـــياغة بشـــأن التعـــويض المقـــدّم للأفـــراد. 

ـــاً مشـــروع المـــادة  ومشـــروع  ٣٦وســـلّمت بـــأن الموضـــوع قـــد تناولـــه جزئي
يتنـــاول التعـــويض بصـــورة مباشـــرة،  ٣٩، لكـــن مشـــروع المـــادة ٤٢المـــادة 

ا تقترح فقرة إضافية بالشكل التالي:ولهذا السبب   فإ
 ٢ ينبغي أن تقرأ بـالاقتران بـالفقرة ٣٩"وحيث إن المادة  

بشــــأن نطــــاق الالتزامــــات الدوليــــة، فــــإن وجــــود  ٣٦مــــن المــــادة 
 الحقوق التي تؤول مباشرة لا يشكل إخلالاً".

وينبغـــــــــي بعدئـــــــــذٍ أن تحيـــــــــل الحاشـــــــــية القـــــــــارئ إلى قـــــــــرار الجمعيـــــــــة 
بشـأن المسـؤولية  ١٩٩٨حزيران/يونيه  ٢٦لمؤرخ ا ٥٢/٢٤٧ العامة

 من قبل الغير: الحدود الزمنية والمالية.
قال إن التعديل المقترح يعتبر أساسياً. ولـذلك فإنـه  الرئيس -٦٤

يطلب من السيدة إسـكاراميا تعمـيم اقتراحهـا، الـذي سـيجري بحثـه 
 في الجلسة القادمة.

 )ختامووثائقها (برنامج اللجنة وإجراءاتها وأساليب عملها 
A/CN.4/577 وAdd.1-2, sect. G؛ وA/CN.4/L.716 ؛

 )A/CN.4/L.719و
 من جدول الأعمال] ٨[البند 

 تقرير فريق التخطيط
(رئــــيس فريــــق التخطــــيط) قــــال،  ويفارغــــاس كــــارينالســــيد  -٦٥

)، إن فريـق التخطـيط A/CN.4/L.716مقدّماً تقريـر فريـق التخطـيط (
قد عقد ست جلسات. وقد تضـمن جـدول أعمالـه العلاقـات بـين 
لجنة القانون الدولي واللجنة السادسة؛ وإنشاء الفريـق العامـل المعـني 
ببرنــامج العمــل الطويــل الأجــل وأعمالــه؛ وبرنــامج عمــل اللجنــة لمــا 
ا، بمـا في  تبقى من فترة السـنوات الخمسـة؛ ووثـائق اللجنـة ومنشـورا
ذلــك نشــر وثــائق اللجنــة مــن جانــب أعضــاء اللجنــة، والإعفــاء مــن 
شــرط العشــرة أســابيع لتقــديم الوثــائق مســبقاً، وتــراكم الأعمــال غــير 

ــــدوليبحالمنجــــزة المتصــــلة  ــــات لجنــــة القــــانون ال ــــات  ولي وتجديــــد الولاي
المتعلقــة بالمنشــورات الراهنــة؛ وموعــد ومكــان انعقــاد الــدورة الســتين 

 لذكرى السنوية الستين لإنشاء اللجنة.للجنة؛ والاحتفال با
وتقتضـــــي مســـــألتان اهتمامـــــاً خاصـــــاً همـــــا: العلاقـــــات بـــــين  -٦٦

اللجنـــــة واللجنـــــة السادســـــة والاحتفـــــال بالـــــذكرى الســـــنوية الســـــتين 
لإنشــاء اللجنــة. ورأى فريــق التخطــيط أن مــن المفيــد إجــراء مناقشــة 

ا تعزيز الحوار بين  اللجنة واللجنة منتظمة بشأن السبل التي يمكن 
السادسة. ونظر أيضاً في سـبل تحسـين الفصـلين الثـاني والثالـث مـن 
تقريـــر اللجنـــة لجعلهمـــا أكثـــر ملاءمـــة للمســـتخدمين. فعلـــى ســـبيل 
المثال، قدّمت مقترحات بشأن صوغ ملخصات تنفيذية في الفصل 
الثـــاني وإجـــراء المزيـــد مـــن التحســـين في إعـــداد المواضـــيع الـــتي يثيرهـــا 

لخاصـــون في الفصـــل الثالـــث. ولم يســـتطع فريـــق التخطـــيط المقـــررون ا
 الانتهاء من نظره في هذه الأمور.

وقـدّم عـدد مـن المقترحــات فيمـا يتعلـق بالاحتفـال بالــذكرى  -٦٧
مـــن التقريـــر.  ٢٤الســـنوية الســـتين لإنشـــاء اللجنـــة؛ وتـــرد في الفقـــرة 

وفي ضــوء المشــاورات الــتي أجريــت، فإنــه يــود أن يقــترح إنشــاء فريــق 
نـــاول المســـائل التنظيميـــة وتقـــديم مقترحـــات محـــدّدة لعقـــد اجتمـــاع لت

رسمــي مــع شخصــيات بــارزة وكــذلك عقــد اجتمــاع مــع المستشــارين 
القانونيين لمناقشة أعمال اللجنة. وسيتألف الفريـق مـن السـيد بيليـه 

__________ 
 .٢٩٤٤مستأنف من الجلسة  



 302 المحاضر الموجزة لجلسات الجزء الثاني من الدورة التاسعة والخمسين 

 

والســــيد غالتســــكي والســــيد كانــــديوتي والســــيد كوميســــاريو أفونســــو 
اللجنـة ورئـيس فريـق التخطــيط  والسـيد يامـادا، حيـث يشـارك رئـيس

بحكــــــم المنصــــــب. وأعــــــرب عــــــن أملــــــه في أن يــــــتمكن الفريــــــق مــــــن 
الاجتمــــاع قبــــل الــــدورة الراهنــــة وبعــــدها للقيــــام بتبــــادل أولي لــــلآراء 
والنظـــــر في كيفيـــــة الاتصـــــال بعـــــد اختتـــــام الـــــدورة مـــــن أجـــــل اتخـــــاذ 
الترتيبات. ومن بين المواضع الـتي جـرى مناقشـتها مواعيـد الاحتفـال 

ذكرى الـــتي تتوقـــف علـــى جـــدول الأمـــين العـــام للأمـــم المتحـــدة، بالـــ
 وجدول أعمال مناسب.

مـن التقريـر، أوصـي بـأن تعقـد  ٢٦وحسبما ذكر في الفقـرة  -٦٨
ــــــــف في الفــــــــترة مــــــــن  ــــــــدورة الســــــــتين في جني  ٦أيار/مــــــــايو إلى  ٥ال

. وإذا ٢٠٠٨آب/أغسطس  ٨تموز/يوليه إلى  ٧حزيران/يونيه ومن 
يــق التخطــيط يمكــن استنســاخها، مــع أي قبلــت اللجنــة توصــيات فر 

تعـديلات ضـرورية بوصـفها الفصـل العاشـر مـن تقريـر اللجنـة بشــأن 
ا التاسعة والخمسين.  أعمال دور

دعـــا اللجنـــة إلى النظـــر في تقريـــر فريـــق التخطـــيط  الـــرئيس: -٦٩
)A/CN.4/L.716.دف اعتماده  ( 

 برنامج اللجنة وإجراءاتها وأساليب عملها ووثائقها -ألف
 ٢و ١الفقرتان 
 .٢و ١اعتمدت الفقرتان  

 العلاقة بين لجنة القانون الدولي واللجنة السادسة -١
 ٣الفقرة 
ـــه -٧٠ اقـــترح إقامـــة وصـــلة إلكترونيـــة بنظـــام الوثـــائق  الســـيد بيلي

 تيسيراً للإحالة المرجعية. (ODS)الرسمية للأمم المتحدة 
 بصيغتها المعدلة. ٣اعتمدت الفقرة  
 ٤الفقرة 

 .٤اعتمدت الفقرة  
 الفريق العامل المعني ببرنامج العمل الطويل الأجل -٢

 ٥الفقرة 
 .٥اعتمدت الفقرة  

برنــــامج عمــــل اللجنــــة لمــــا تبقــــى مــــن فــــترة الســــنوات  -٣
 الخمس

 ٦الفقرة 
ــــه -٧١ ــــة علــــى الفقــــرة  الســــيد بيلي اقــــترح إدخــــال التعــــديلات التالي

، ٢٠٠٩الفرعيـة (أ) (التحفظـات علــى المعاهـدات). وفيمــا يخـص عــام 
ينبغي الاستعاضة عن الفقـرة الحاليـة بمـا يلـي: "ينتظـر مـن المقـرر الخـاص 
تقــــديم تقريــــره الرابــــع عشــــر عــــن آثــــار التحفظــــات والاعتراضــــات علــــى 

لــــدول والمنظمــــات الدوليــــة التحفظــــات وعلــــى الأرجــــح بشــــأن خلافــــة ا
يتعلق بالتحفظـات، ممـا يمكّـن اللجنـة مـن اسـتكمال القـراءة الأولى  فيما

لمشـــــروع دليـــــل الممارســـــة". ويصـــــبح نـــــص الفقـــــرة ذات الصـــــلة بـــــالفترة 
كما يلـي: "ينتظـر مـن المقـرر الخـاص أن يقـدّم تقريريـه   ٢٠١١-٢٠١٠

ـدف اســتكمال القـراءة الثانيــة  لمشــروع الخـامس عشــر والسـادس عشــر 
 دليل الممارسة".

استفســـــرت عمـــــا إذا كـــــان ينبغـــــي في  الســـــيدة إســـــكاراميا -٧٢
الفقـرة الفرعيـة (ج) (آثـار النزاعــات المسـلحة علـى المعاهــدات)، أن 

إشـــــارة إلى الإضـــــافات  ٢٠٠٨تتضـــــمن الفقـــــرة ذات الصـــــلة بعـــــام 
 المقبلة للتقرير الثالث.

قال، متحدثاً بصفته المقرر الخاص، إنه لا يـرى أن  الرئيس -٧٣
هناك أي داعٍ لمثل هذه الإشارة. والإضافة المرفقة بتقريـره لـن تكـون 
سوى إحدى الدراسات العديدة، بما في ذلك الدراسة التي اضـطلع 

 ا الفريق العامل.
لاحــظ، فيمــا يخــص الفقــرة الفرعيــة (و)  الســيد غالتســكي -٧٤

ـــــــزام بالتســـــــليم أو  (الالتـــــــزام بتســـــــليم ـــــــرمين أو محـــــــاكمتهم (الالت ا
ينبغــي  ٢٠١١-٢٠١٠المحاكمــة))، أن الفقــرة ذات الصــلة بــالفترة 

 ...". أن يذكر فيها أن "اللجنة ستفرغ من القراءة الأولى
قال إنه في حـين أن كـل مقـرر خـاص سـوف ينظـر  الرئيس -٧٥

لـــه، بــلا ريـــب إلى البرنــامج الـــذي يتصــل علـــى وجــه التحديـــد بأعما
يظل هناك مع ذلك احتمال وجود مشكلة تتعلـق بالانحرافـات عـن 

ذا الأمر.  اتساق الأسلوب. وهو يفهم أن الأمانة ستعنى 
 بصيغتها المعدلة. ٦اعتمدت الفقرة  

 الأتعاب -٤
 ٧الفقرة 

 .٧اعتمدت الفقرة  
 الوثائق والمنشورات -٥
 النشر الخارجي لوثائق لجنة القانون الدولي (أ)

 ٩و ٨الفقرتان 
 .٩و ٨اعتمدت الفقرتان  

 تجهيز تقارير المقررين الخاصين وإصدارها (ب)
 ١٠الفقرة 

 .١٠اعتمدت الفقرة  
 ١١الفقرة 
ســـــأل عـــــن الســـــبب في إدراج إشـــــارة فجـــــأة  الســـــيد بيليـــــه -٧٦
ــا، في فقــرة تتعلــق بفريــق التخطــيط. وثانيــاً أن عبــارة  إلى اللجنــة ذا
"a reconnu"  الواردة في النص الفرنسي تبدو غريبة. وستكون عبارة
"était conscient de"  أفضــل. وأخــيراً، فإنــه يــود معرفــة الآثــار المترتبــة

 على عدم الالتزام بعدد الكلمات المحدد.
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مقبولـة تمامـاً في الـنص  "recognized"قال إن كلمة  الرئيس -٧٧
الإنكليــــزي. وفيمــــا يخــــص الإشــــارة إلى "اللجنــــة" ولــــيس إلى "فريــــق 
التخطــيط"، قــال إن جميـــع الإشــارات إلى فريـــق التخطــيط ستصـــبح 
تلقائيــــاً إشــــارات إلى اللجنــــة في التقريــــر النهــــائي. وبالتــــالي فــــإن أي 

 انحرافات ستكون مؤقتة.
الت إنه، حسبما ذكر (أمينة اللجنة) ق السيدة أرسانجاني -٧٨

من التقريـر، تعتقـد اللجنـة أنـه لا يمكـن مسـبقاً فـرض  ١٢في الفقرة 
قيود للحد من طول وثائقهـا. ولا تحـترم وثـائق اللجنـة، بمـا في ذلـك 
تقارير المقررين الخاصين عموماً عدد الكلمات المحدد؛ والإشـارة إلى 

رة شؤون قد أدرجت من أجل حماية إدا ١١أربعة أسابيع في الفقرة 
الجمعيـــة العامـــة والمـــؤتمرات، وهـــي غـــير ملزمـــة بتجهيـــز الوثـــائق الـــتي 
تتجــاوز عــدد الكلمــات المحــدد في غضــون أربعــة أســابيع. وقــد قــدّم 
الطلـــب للإعفـــاء مـــن قاعـــدة العشـــرة أســـابيع لتقـــديم وثـــائق مـــا قبـــل 
الــدورة اعترافــاً بحقيقــة أنــه، دون هــذا الإعفــاء، ســيتعينّ تقــديم جميــع 

بمـــا في ذلـــك تقـــارير المقـــررين الخاصـــين قبـــل افتتـــاح الـــدورة الوثـــائق، 
 بعشرة أسابيع على الأقل.

 ١٢الفقرة 
 .١٢اعتمدت الفقرة  

وليـــــــــة لجنـــــــــة بحتـــــــــراكم الأعمـــــــــال غـــــــــير المنجـــــــــزة المتصـــــــــلة  (ج)
 الدولي القانون

 ١٣الفقرة 
 .١٣اعتمدت الفقرة  

 منشورات أخرى والمساعدة التي تقدّمها شعبة التدوين (د)
 ١٥و ١٤الفقرتان 
 .١٥و ١٤اعتمدت الفقرتان  
 ١٦الفقرة 
قـال إنـه ينبغـي إدراج عبـارة "بالإنكليزيـة" بعـد  السيد بيليه -٧٩

عبـارة "أصـدرت شــعبة التـدوين هـذا المنشــور". وهـذا المنشـور لم يــرد 
 بأي لغة من اللغات الرسمية الأخرى.

 بصيغتها المعدلة. ١٦اعتمدت الفقرة  
 ٢٣إلى  ١٧الفقرات 
 .٢٣إلى  ١٧اعتمدت الفقرات  

 الاحتفال بالذكرى السنوية الستين لإنشاء اللجنة -٦
 ٢٤الفقرة 
قال إنه قد اقترح من قبل تشجيع المؤسسات  السيد نولتي -٨٠

الأكاديميــــة علــــى المشــــاركة في الاحتفــــال بالــــذكرى الســــنوية الســــتين 
لإنشــــــاء اللجنــــــة. ولــــــذلك فإنــــــه يقــــــترح أن تــــــدرج فاصــــــلة وعبــــــارة 

"المؤسســـات الأكاديميـــة" بعـــد عبـــارة "الرابطـــات المهنيـــة" الـــواردة في 
 (ج).٢٤الفقرة 
 أيد هذا الاقتراح. فارغاس كارينيوالسيد  -٨١

 بصيغتها المعدلة. ٢٤اعتمدت الفقرة  
 ٢٥الفقرة 
قــال إنــه سيضــاف إلى الفقــرة حاشــية تقــدم قائمــة  الــرئيس -٨٢

 بأسماء أعضاء فريق التخطيط.
 بصيغتها المعدلة. ٢٥الفقرة اعتمدت  

 موعد ومكان انعقاد الدورة الستين للجنة -باء
 ٢٦الفقرة 

 .٢٦اعتمدت الفقرة  
 اعتمد تقرير فريق التخطيط ككل، بصيغته المعدلة. 

 .٠٠/١٨رفُعت الجلسة الساعة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــ

 ٢٩٥٢الجلسة 
 ٠٥/١٠، الساعة ٢٠٠٧آب/أغسطس  ٨يوم الأربعاء، 

 السيد إيان براونلي الرئيس:
، الســــيد بتريــــتش، الســــيد الســـيدة إســــكاراميا الحاضرون: 

بيريـــرا، الســـيد بيليـــه، الســـيدة جاكوبســـون، الســـيد حســـونة، الســـيد 
حمود، السيد سابويا، السيد سينغ، السيدة شه، السيد غالتسـكي، 

ـــــــا، الســـــــيد فارغـــــــاس كـــــــارينيو، الســـــــيد فاســـــــكويس   -الســـــــيد غاي
أوســــبينا، الســــيد  -بيرمــــوديس، الســــيد فاســــياني، الســــيد فالينســــيا 

كــافليش، الســيد كانــديوتي، الســيد كولــودكين، الســيد    فومبــا، الســيد
الســــــــيد نــــــــولتي، الســــــــيد ، كوميســــــــاريو أفونســــــــو، الســــــــيد مــــــــاكري

 ويسنومورتي، السيد يامادا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــ
 )(ختام التعاون مع الهيئات الأخرى

 الأعمال)من جدول  ١٠(البند 
 بيان ممثل مجلس أوروبا

دعا السيد ليزيرتوا (مدير الشؤون القانونية والقانون  الرئيس -١
 الدولي العام في مجلس أوروبا) إلى الحديث.

__________ 
 .٢٩٤٤مستأنف من الجلسة  
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(مـــدير الشـــؤون القانونيـــة والقـــانون الـــدولي  الســـيد ليزيرتـــوا -٢
العام في مجلس أوروبا) ذكّر بأن الإعلان وخطة عمل وارسو اللذين 

، يوليـــان ٢٠٠٥ ما قمـــة مجلـــس أوروبـــا الـــتي انعقـــدت عـــاماعتمـــد
مكانـــاً مهمـــاً للأنشـــطة القانونيـــة. وأثنـــاء الســـنة المنصـــرمة ركّـــز مركـــز 
أوروبا جزءاً مهماً من جهوده على مكافحة الإرهاب. فمنذ تشرين 

كان يحرص على تقديم مساهمة فعليـة في هـذا   ٢٠٠١الثاني/نوفمبر 
ال، مستفيداً من القيم ة المضافة التي يمكن أن يقـدّمها مـن أجـل ا

تقوية العمل القانوني والتعـاون ضـد الإرهـاب ومصـادر تمويلـه، ومـن 
أجل المحافظة على القيم الأساسية. ويواصل مجلـس أوروبـا عملـه في 
ال حتى يضمن للقواعد المعتمدة وجوداً فعالاً، وتقويـة قـدرة  هذا ا

الإرهــاب مــع الســهر علــى الــدول علــى المكافحــة بصــورة فعالــة ضــد 
احـــترام حقـــوق الإنســـان والحريـــات الأساســـية احترامـــاً دقيقـــاً الـــذي 

 بدونه لا يمكن أن توجد أوروبا.
إن اتفاقيــــــة مجلـــــــس أوروبـــــــا الجديـــــــدة لقمـــــــع الإرهـــــــاب الـــــــتي  -٣

لول/سـبتمبر قـرار مجلـس ، أعقبها في أي٢٠٠٥اعتُمدت في أيار/مايو 
الاتفاقيــــــة. وقــــــد  )، الــــــذي اســــــتهدى بتلــــــك٢٠٠٥(١٦٢٤الأمــــــن 

 ١دخلت اتفاقية مجلس أوروبا الجديدة لقمع الإرهاب حيز النفاذ في 
لـس.  ٣٩ووقعتها حتى الآن  ٢٠٠٧حزيران/يونيه  دولـة عضـواً في ا

وهي الاتفاقية الأولى التي دخلت حيز النفـاذ مـن الاتفاقيـات الـثلاث 
فاقيــة الــتي اعتُمــدت في قمــة وارســو. وإلى هــذه الاتفاقيــة تضــاف الات

لس أوروبا المتعلقة بغسل إيرادات الجريمة وتعقبهـا وضـبطها  الجديدة 
ا، وبتمويل الإرهاب، وهي التي تراعي التطورات الأخيرة في  ومصادر
ــال، وخصوصــاً توصــيات فريــق العمــل المــالي بشــأن مكافحــة  هــذا ا

بلداً وصدّق عليه اثنان  ٢٥تمويل الإرهاب. وهذا الصك الذي وقعه 
دول. وهاتـان  ٦البلدان سيدخل حيز النفاذ عندما تصدق عليـه من 

الاتفاقيتــان مفتوحتــان، مــع بعــض الشــروط، للــدول غــير الأعضــاء في 
مجلــس أوروبــا. كمــا تســير عمليــة التوقيــع والتصــديق أيضــاً فيمــا يتعلــق 
ببقيـــة الصـــكوك الدوليـــة في مجلـــس أوروبـــا بشـــأن مكافحـــة الإرهـــاب. 

البروتوكــول المعــدّل للاتفاقيــة الأوروبيــة دول التصــديق علــى  ٦وتنــوي 
دولـــة حــتى اليـــوم وصـــدّقت  ٤٤لقمــع الإرهـــاب، الـــذي وقعّــت عليـــه 

 دولة أخرى. ٢٥عليه 
كافحــــــــة الإرهــــــــاب المعنيــــــــة بمولجنـــــــة خــــــــبراء مجلــــــــس أوروبـــــــا  -٤

(CODEXTER) التشــــريعية  تتـــابع وضـــع الملامـــح الوطنيـــة عـــن القـــدرة
 ٢٠ الإرهاب. وقد ظهر حتى الآن نحـووالمؤسساتية الوطنية لمكافحة 

مــن هــذه الملامــح ولقــي هــذا النشــاط نجاحــاً واضــحاً، وهــذه الملامــح 
تســتخدم علــى نطــاق واســع ســواء مــن جانــب الــدول أو مــن جانــب 
المؤسسات الأكاديمية. كمـا أن لجنـة مكافحـة الإرهـاب تسـتعملها في 

ـــــيم متابعـــــة قـــــرار مجلـــــس الأمـــــن أغراضـــــها الخاصـــــة ضـــــمن إطـــــار تق ي
. وهـــذا التعــــاون ٢٠٠١أيلول/ســـبتمبر  ٢٨) المـــؤرخ ٢٠٠١(١٣٧٣

قـــــراري مجلـــــس الأمـــــن بـــــين مجلـــــس أوروبـــــا والأمـــــم المتحـــــدة في تنفيـــــذ 
) يمتــــــــــــــــد أيضــــــــــــــــاً إلى صـــــــــــــــــعيد ٢٠٠٥(١٦٢٤) و٢٠٠١(١٣٧٣

العمليات، إذ إن خبراء من مجلس أوروبا يشـاركون في زيـارات التقيـيم 
هـاب في الـدول الأعضـاء التي تنظمها لجنة مجلس الأمن لمكافحـة الإر 

 في الأمم المتحدة التي تكون أيضاً أعضاء في مجلس أوروبا.

المعنيــــة وبمــــوازاة ذلك،تواصــــل لجنــــة خــــبراء مجلــــس أوروبــــا  -٥
التعــــــــرّف علــــــــى الثغــــــــرات  (CODEXTER)الإرهــــــــاب بمكافحــــــــة 

الموجــودة في مجــال القــانون الــدولي وفي مجــال مكافحــة الإرهــاب. 
وفي هــــذا الصــــدد، يتجـــــه اهتمــــام خـــــاص إلى مســــألة اســـــتعمال 
الإنترنـــــــــت لأغـــــــــراض إرهابيـــــــــة وإلى الإرهـــــــــاب الحاســـــــــوبي، وإلى 
التحدي الذي تواجهه سـلطات الهجـرة مـن تزويـر وثـائق الهويـة. 

ك توصــية مــن مجلــس الــوزراء للــدول ومــن ناحيــة أخــرى فــإن هنــا
لمنظمـة الأعضاء عن التعاون بين مجلس أوروبا ودوله الأعضاء وا

(الإنتربـــول)، وهـــي تســـتكمل الترســـانة الدوليـــة للشـــرطة الجنائيـــة 
القانونية لدى مجلس أوروبا. وهي جاءت كإضافة إلى التوصيات 

قيق الأربع التي وُضعت في السنتين الأخيرتين بشأن تقنيات التح
الخاصة، وحماية الشهود وأعوان القضاء، ووثائق الهوية والسـفر، 

 ومساعدة ضحايا الجرائم.
بــالمؤتمر الــدولي المعنــون "الإرهــاب،  ٢٠٠٧كــذلك تميّــز عــام  -٦

لمــــاذا؟ مواجهــــة الظــــروف الملائمــــة لانتشــــار الإرهــــاب" وكانــــت هــــذه 
ـــــذ الاســـــتراتيجية الع ـــــدف إلى تقـــــديم مســـــاهمة في تنفي ـــــة المبـــــادرة  المي

 ١لمكافحة الإرهاب التي وضعتها الأمـم المتحـدة، وخصوصـاً الفصـل 
مــن خطــة العمــل عــن "التــدابير الهادفــة إلى اســتبعاد الظــروف الملائمــة 

مـــن اتفاقيـــة مجلـــس أوروبـــا لقمـــع  ٣، والمـــادة )٣٨١(لانتشـــار الإرهـــاب"
لــس أوروبــا عقــد لــنفس الغــرض في  الإرهــاب. كمــا أن الأمــين العــام 

اجتماعــاً مخصصــاً لرؤســاء اللجــان ذات الصــلة  ٢٠٠٧نيســان/أبريل 
لـس في هـذا  في مجلس أوروبا بشأن الإرهاب للمناقشـة في مسـاهمة ا
الخصــوص. وقــد اعتمــد هــذا الاجتمــاع خارطــة طريــق لمســاهمة مجلــس 
أوروبا في تنفيـذ اسـتراتيجية الأمـم المتحـدة العالميـة لمكافحـة الإرهـاب. 

لثة هي اتفاقية مجلس أوروبا بشأن إجراءات مكافحـة وهناك اتفاقية ثا
 تالاتجــار بالبشــر فتُحــت للتوقيــع أثنــاء قمــة وارســو. وحــتى الآن وقعّــ

دولـــة وصـــدّقت عليهـــا ســـبع دول. وســـتدخل حيــّـز النفـــاذ  ٣٦عليهـــا 
 بتوافر عشرة تصديقات.

وفي مجــــال مكافحــــة الفســــاد اســــتذكر الســــيد ليزيرتــــوا أن  -٧
لفســــــاد لمجموعــــــة الــــــدول المناهضــــــة  مجلــــــس أوروبــــــا لديــــــه، مــــــع

)GRECO نظـــــام رقابـــــة متكامـــــل وعامـــــل بالكامـــــل يمكـــــن أن ،(
يكــون مثــالاً للعمــل الواجــب أداؤه علــى المســتوى العــالمي. وبعــد 
انضـــمام إيطاليـــا ومونـــاكو منـــذ فـــترة قريبـــة أصـــبح عـــدد مجموعـــة 

دولة، وهي تواصل تقييم دولها الأعضاء، ومنها  ٤٦ الدول هذه
لمتحـدة، باسـتعمال منهجيـة أثبتـت جـدواها. وتتنـاول الولايات ا

الشفافية في  ٢٠٠٧دورة التقييم الثالثة التي بدأت في بداية عام 
تمويــل الأحــزاب السياســية وحــالات التجــريم المنصــوص عليهــا في 
اتفاقية القانون الجنائي بشأن الفساد التي اعتمدها مجلس أوروبا 

 وبروتوكولها الإضافي.

__________ 
، ٢٠٠٦ســـبتمبر/أيلول  ٨المـــؤرخ  ٦٠/٢٨٨الجمعيـــة العامـــة قـــرار  )٣٨١(

 المرفق.
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مهـــم آخـــر مـــن مجـــال عمـــل مجلـــس أوروبـــا كـــان وعـــن مجـــال  -٨
يسترعي انتباه لجنة القانون الدولي بصفة تقليدية، وهـو مجـال قـانون 
الجنســـية، أشـــار الســـيد ليزيرتـــوا إلى أن اتفاقيـــة مجلـــس أوروبـــا لـــتلافي 
حالـــة انعـــدام الجنســـية فيمـــا يتعلـــق بخلافـــة الـــدول وقّعتهـــا أربـــع دول 

تى تدخل حيّز النفاذ يجب أعضاء وصدّقت عليها دولة واحدة. وح
التصديق عليها من ثلاث دول. وقد وُضعت هـذه الاتفاقيـة عقـب 

مـــن لجنـــة الـــوزراء للـــدول الأعضـــاء بشـــأن منـــع  ١٩٩٩توصـــية عـــام 
حـــالات انعـــدام الجنســـية وتقليلهـــا، وهـــي تســـتند إلى الخـــبرة العمليـــة 
التي تراكمت في السنوات الأخيرة في حالات خلافة الدول وانعدام 

ـا تراعـي أيضـاً الاتفاقيـة الج نسية في عدد معـينّ مـن البلـدان. كمـا أ
المتعلقــة بخفــض حــالات انعــدام الجنســية وإعــلان لجنــة البندقيــة لعــام 

الخـــاص بآثـــار خلافـــة الـــدول في مجـــال جنســـية الأشـــخاص  ١٩٩٦
الطبيعيـــين، وعمـــل لجنـــة القـــانون الـــدولي، وخصوصـــاً مشـــروع المـــواد 

 .)٣٨٢(يين في حالة خلافة الدولالأشخاص الطبيعبشأن جنسية 
ـــا  -٩ وفيمـــا يتعلـــق بتحســـين ســـير القضـــاء، يواصـــل مجلـــس أوروب

التنســيق، وعنــد الإمكــان، إقامــة التــآزر وتطــويره بــين مختلــف الجهــات 
هو الأعمال  المختصة في هذا الموضوع. وهناك مثال جيد على ذلك

بشـــأن  R (94) 12الـــتي ســـتبدأ قريبـــاً لإعـــادة النظـــر في التوصـــية رقـــم 
 استقلال القضاة وفعاليتهم ودورهم.

ــــة لإعــــادة النظــــر في  -١٠ ــــاك أولوي وفي مجــــال قــــانون الأســــرة، هن
الاتفاقيــة الأوروبيــة بشــأن تبــني الأطفــال. وانتهــت لجنــة الــوزراء مــن 
النظر في مشروع اتفاقية في مجال تبني الأطفال (معدّلة) مع تقريرهـا 

الجمعية البرلمانية لإبداء  الإيضاحي وصدّقت عليهما وأحالتهما إلى
الـــرأي. ومعـــنى ذلـــك أن وضـــع هـــذه الاتفاقيـــة هـــو الآن في المرحلـــة 

 الأخيرة وستُعتمد في الأشهر المقبلة.
ومكافحـــة الجريمـــة الحاســـوبية هـــو مجـــال رئيســـي آخـــر لـــدى  -١١

مجلــس أوروبــا، ولديــه فيــه أداة رئيســية هــي اتفاقيــة الجريمــة الحاســوبية 
ــــة ٢٠٠٤عــــام  الــــتي دخلــــت حيــــز النفــــاذ ــــبر الاتفاقيــــة الدولي ، وتعت

ـــــس أوروبـــــا أكـــــبر عـــــدد مـــــن  ـــــال. ويتوقـــــع مجل الوحيـــــدة في هـــــذا ا
التصــــديقات علــــى الاتفاقيــــة وبروتوكولهــــا الإضــــافي الخــــاص بتجــــريم 
الأفعـــال الـــتي تـــنمّ عـــن العنصـــرية وكـــره الأجانـــب والـــتي ترتكـــب مـــن 

 . وقـد٢٠٠٦خلال نظـم الحاسـوب، الـذي دخـل حيـز النفـاذ عـام 
اجتمعــــت اللجنــــة الــــتي نصــــت عليهــــا اتفاقيــــة الجريمــــة الحاســــوبية في 

مــــن أجــــل النظــــر في بعــــض المســــائل المحــــدّدة  ٢٠٠٧حزيران/يونيــــه 
الخاصـــــة بنصـــــوص الاتفاقيـــــة، وخصوصـــــاً تلـــــك المتعلقـــــة بمســـــؤولية 

والتصـــــــــيّد  (spam)الأشـــــــــخاص المعنـــــــــويين والرســـــــــائل الاقتحاميـــــــــة 
والحفــــــظ  (pharming)تزويــــــر وال (phishing)الاحتيــــــالي للمعلومــــــات 

الســــريع للبيانــــات المعلوماتيــــة، والدعايــــة الإرهابيــــة علــــى الإنترنــــت، 
والتعـــاون القضـــائي في المســـائل المعلوماتيـــة، وحجـــب المواقـــع، وأدلـــة 

 الإثبات الإلكترونية.
__________ 

لد الثاني (الجزء الثاني)، ص ، ١٩٩٩حولية  )٣٨٢(  .٤٧، الفقرة ١٥ا

وفي مجـــال مكافحـــة الجريمـــة، هنـــاك اهتمـــام خـــاص بتزييـــف  -١٢
دف وضع صك قـانوني ملـزم في هـذا  الأدوية وبالجرائم الصيدلية، 

ــــذا  ــــدولي الــــذي انعقــــد  ــــال، في أعقــــاب اســــتنتاجات المــــؤتمر ال ا
. وهنـــــاك ٢٠٠٦الخصــــوص في موســــكو في تشـــــرين الأول/أكتــــوبر 

تفكير خاص في تطبيق الاتفاقيات الأوروبيـة الخاصـة بالتعـاون الـدولي 
في المــواد الجنائيــة وذلــك لوضــع حلــول واقعيــة للمشــاكل العمليــة الــتي 
ــاء الإجــراءات ومنــع نشــوء خلافــات بــين الــدول.  تظهــر، وتعجيــل إ
وفي هـــذا الصـــدد، مـــن المقـــرّر بوجـــه خـــاص تحـــديث بعـــض الصـــكوك 

 القانونية التي تتناول نقل الأشخاص المحكوم عليهم.
وتحـــــــدث عـــــــن الأنشـــــــطة الـــــــتي تؤديهـــــــا لجنـــــــة المستشـــــــارين  -١٣

فقال إنه مغتبط  )،CAHDIالقانونيين المعنية بالقانون الدولي العام (
للتعاون الممتاز بين هذه اللجنة ولجنة القانون الدولي. وقـد حاولـت 
ا  لجنــة المستشــارين القــانونيين تحســين تنفيــذ العقوبــات الــتي اعتمــد
الأمـــم المتحـــدة وتحســـين احـــترام حقـــوق الإنســـان. وفي هـــذا الصـــدد 
أنشــئت قاعــدة بيانــات عــن الوضــع في البلــدان الأعضــاء في مجلــس 

بممارسـة با. وهذه القاعدة تضاف إلى القواعد الأخرى الخاصـة أورو 
في وزارات  القانوني ووظائفـهالمستشار  مكتبالدول وفي شأن تنظيم 

الخارجيــة، وهــي قواعــد مفتوحــة للجمهــور وتقــدّم معلومــات حديثــة 
 عن هذه المسائل.

وتـــــؤدي لجنـــــة المستشـــــارين القـــــانونيين دوراً مهمـــــاً بوصـــــفها  -١٤
بيــــاً للتحفظــــات علــــى المعاهــــدات الدوليــــة. وقــــد تطــــوّر مرصـــداً أورو 

نشــــاط هــــذا المرصــــد بســـــبب توســــيع نطاقــــه إلى التحفظــــات علـــــى 
المعاهدات الدولية لمكافحة الإرهاب، سواء كانت تلك التحفظات 
موضــــــع اعــــــتراض أم لا. وعلــــــى ذلــــــك وضــــــعت لجنــــــة المستشــــــارين 

الأمــين  القــانونيين قائمــة بالتحفظــات "الــتي قــد تثــير مشــاكل" وبــدأ
لـــس أوروبـــا، بنـــاءً علـــى توصـــية هـــذه اللجنـــة، اتخـــ ذ تـــدابير االعـــام 

لســحب هــذه التحفظــات. وبــذلك نشــأ حــوار بــين الــدول صــاحبة 
الـــتحفظ (ســـواء كانـــت أعضـــاء في مجلـــس أوروبـــا أم لا) وبـــين لجنـــة 

 المستشارين القانونيين المعنية بالقانون الدولي العام.

للجنـــــة المستشـــــارين القـــــانونيين وســـــيُعقد الاجتمـــــاع المقبـــــل  -١٥
في ستراســــبورغ. وســــيكون  ٢٠٠٧أيلول/ســــبتمبر  ١١و ١٠يــــومي 

مناســبة للمستشــارين القــانونيين للمناقشــة في تقريــر الــدورة التاســعة 
والخمســـين للجنـــة القـــانون الـــدولي. وفي هـــذه المناســـبة ســـتركّز لجنـــة 

الـــدول  المستشـــارين القـــانونيين أيضـــاً علـــى القـــوائم الوطنيـــة لممارســـة
وعلى أعمال محكمة العدل الدولية. ومطروح على جدول الأعمال 
مســـألة اعتمـــاد مشـــروع توصـــية مــــن لجنـــة الـــوزراء للـــدول الأعضــــاء 
بشــأن قبــول اختصــاص محكمــة العــدل الدوليــة، ومشــروع آخــر عــن 
تعيـــــــين محكّمـــــــين ومـــــــوفّقين دوليـــــــين. وتواصـــــــل لجنـــــــة المستشـــــــارين 

ة الدوليــة. وفي هــذا الخصــوص، القــانونيين دعمهــا للمحكمــة الجنائيــ
وبناء على مبادرة لجنة المستشارين القانونيين، نظّم مجلس أوروبـا في 

الاجتمــاع التشــاوري الرابــع بمشــاركة  ٢٠٠٦أثينــا في أيلول/ســبتمبر 
رئيس ومدّعي المحكمة الجنائية الدولية، وكان موضوعه التفاعل بـين 
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والاتفاقـــــات الخاصـــــة  المحكمـــــة الجنائيـــــة الدوليـــــة والمحـــــاكم الوطنيـــــة،
 بالشهود وتنفيذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية.

ومــــن ناحيــــة أخــــرى دعــــت لجنــــة وزراء مجلــــس أوروبــــا لجنــــة  -١٦
المستشارين القانونيين من وقت قريب إلى النظر في الشـرط المسـمى 
"فــك الارتبــاط" الــذي بــدأ يظهــر مــن فــترة قريبــة في عــدة اتفاقيــات 

ث اتفاقيـات اعتُمـدت في قمـة وارسـو، ومـن مجلس أوروبا، منها ثلا
فـترة أقـرب في اتفاقيــة مجلـس أوروبــا لحمايـة الأطفــال مـن الاســتغلال 

. ٢٠٠٧الجنســـي والاعتـــداء الجنســـي الـــتي اعتُمـــدت في تموز/يوليـــه 
وســــتدعى لجنــــة المستشــــارين القــــانونيين بوجــــه خــــاص إلى النظــــر في 

 نتائج هذا الشرط في القانون الدولي.

الســــيد ليزيرتـــوا أيضــــاً عــــن أنشـــطة مجلــــس أوروبــــا في  وتحـــدث -١٧
مجال القانون الدستوري وقانون الانتخاب، وهي أعمـال تؤديهـا علـى 
الأخص اللجنة الأوروبيـة للديمقراطيـة بواسـطة القـانون، المعروفـة باسـم 
لجنـــة البندقيـــة. فبنـــاءً علـــى طلـــب لجنـــة الـــوزراء، قـــدّمت لجنـــة البندقيـــة 

ديمقراطيـــة علـــى إدارات الأمـــن في الـــدول أعضـــاء تقريـــراً عـــن الرقابـــة ال
مجلس أوروبا. وهذا التقرير يعتبر امتداداً لاقتراحـات الأمـين العـام بعـد 

مــــن الاتفاقيــــة الأوروبيــــة  ٥٢التحقيــــق الــــذي أجــــري بموجــــب المــــادة 
لحقـــوق الإنســــان عـــن الإدعــــاءات بحــــالات الاحتجـــاز الســــرية ونقــــل 

ة، الــذي كــان يســتهدف دولاً المحتجــزين بــين الــدول بصــورة غــير شــرعي
أعضــاء في مجلــس أوروبــا. وقــد اعتمــدت لجنــة البندقيــة رأيــاً مهمــاً في 
موضوع من موضوعات السـاعة الحساسـة جـداً، وهـو الرقابـة بواسـطة 
ـــديو بواســـطة مشـــغلين مـــن القطـــاع الخـــاص في أمـــاكن عامـــة وفي  الفي
ــــــال  ــــــال الشخصــــــي، وكــــــذلك بواســــــطة الســــــلطات العامــــــة في ا ا

ــــا أصــــدرت آراء أخــــرى، وخصوصــــاً في مشــــروع الش خصــــي. كمــــا أ
دســـتور الجبـــل الأســـود، وعـــن الانتخابـــات المبكـــرة في أوكرانيـــا، وعـــن 
تعـــديلات قـــانون الانتخـــاب في أرمينيـــا، وعـــن مشـــروع قـــانون محـــامي 

 الشعب في كوسوفو.

وقـــــــال إن مـــــــؤتمرات عاليـــــــة المســـــــتوى عُقـــــــدت في خريـــــــف  -١٨
. فقــــــد اجتمــــــع المــــــؤتمر الســــــابع ٢٠٠٧وأثنــــــاء عــــــام  ٢٠٠٦ عــــــام

 وروبيـــــين في إريفـــــان في تشـــــرين الأول/الأوالعشـــــرون لـــــوزراء العـــــدل 
. وفي هــــــذه المناســـــبة اعتمــــــد الـــــوزراء قــــــراراً خاصــــــاً ٢٠٠٦أكتـــــوبر 

بضحايا الجرائم. وذكّر بأن اتفاقية مجلس أوروبا لقمع الإرهاب هي 
 تتضمن نصاً خاصـاً بحمايـة ضـحايا الاتفاقية الوحيدة في العالم التي

الإرهـاب وتعويضــهم، وقــد دخلــت بالفعـل حيــز النفــاذ. أمــا اتفاقيــة 
مجلـــس أوروبـــا لحمايـــة الأطفـــال مـــن الاســـتغلال الجنســـي والاعتـــداء 

، فســـــتُفتح للتوقيـــــع ٢٠٠٧الجنســـــي الـــــتي اعتُمـــــدت في تموز/يوليـــــه 
نــزاروتي في بمناسـبة مـؤتمر وزراء العـدل الأوروبيـين الـذي سـيعقد في لا

 .٢٠٠٧إسبانيا في تشرين الأول/أكتوبر 

مـــــؤتمر  ٢٠٠٦وعُقـــــد في موســـــكو في تشـــــرين الثـــــاني/نوفمبر  -١٩
عــالي المســتوى ضــم وزراء العــدل والداخليــة مــن أجــل دراســة الوســائل 

. وكـــان الكفيلـــة بتحســـين التعـــاون الأوروبي في مجـــال القضـــاء الجنـــائي

وروبيـين الـذي الأدّعين العـامين هذا الموضوع أيضاً على جدول مؤتمر الم
 .٢٠٠٧انعقد في وارسو في حزيران/يونيه 

وفي الختــــام، أبــــرز أن مجلــــس أوروبــــا مهــــتم ببنــــاء أوروبــــا دون  -٢٠
لـس  فوارق تقوم على القيم المشتركة الـتي يكرّسـها النظـام الأساسـي 

 أوروبا، وهي الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون.
ـــــــرئيس -٢١ ا أعضـــــــاء اللجنـــــــة إلى تقـــــــديم أســـــــئلتهم إلى دعـــــــ ال

 ليزيرتوا. السيد
قـــال إن العلاقـــات بـــين لجنـــة القـــانون الـــدولي  الســـيد بيليـــه -٢٢

ولجنـــــة المستشـــــارين القـــــانونيين المعنيـــــة بالقـــــانون الـــــدولي العـــــام هـــــي 
ــا علاقــات شــكلية إلى درجــة   علاقــات وثيقــة جــداً، ولكنــه يــرى أ

كـان مـن الممكـن اتبـاع أسـاليب   كبيرة. وتساءل في هـذا الصـدد إذا
أخـــرى في تســـيير هـــذا العمـــل. ومـــن جهـــة أخـــرى قـــال إنـــه يـــود أن 
يعـــرف المقترحـــات الـــتي ينـــوي مجلـــس أوروبـــا تقـــديمها بشـــأن ترشـــيح 

 محكّمين وموفّقين دوليين.
أشــارت إلى مكافحــة الإجــرام الحاســوبي الســيدة إســكاراميا  -٢٣

ـ ا تـود أن تعـرف رأيـه عـن الذي تحـدث عنـه السـيد ليزيرتـوا، فقالـت إ
مــا قــد يكــون مفيــداً في دراســة مــن جانــب لجنــة القــانون الــدولي عــن 
ـــا  الإرهــاب الحاســوبي، وبصــفة عامــة عـــن الإجــرام الحاســوبي. كمــا أ
تــود أن تعــرف إذا كانــت لجنــة المستشــارين القــانونيين تنــوي تخصــيص 

ا لأعمال لجنة القانون الدولي.  إحدى دورا
ســـأل الســـيد ليزيرتـــوا إذا كـــان مجلـــس أوروبـــا  الســـيد نـــولتي -٢٤

مشتركاً بطريقة أو بأخرى في أعمـال الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة 
بشــأن ســيادة القــانون علــى المســتويين الــوطني والــدولي. ومــن ناحيــة 
أخرى يود أن يعرف موقف مجلس أوروبا من حماية حقوق الإنسان 

ن أن يفرضــها في إطــار بــالنظر إلى العقوبــات الــتي ينــوي مجلــس الأمــ
مكافحــة الإرهــاب. وأخــيراً أشــار إلى اســتنتاجات لجنــة البندقيــة في 

) CIAمسألة رحلات طيران وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكيـة (
التي تقول بأن بعض الدول الأعضاء في مجلس أوروبا يجب أن ترفع 

مجلـس مستوى رقابتها، وتساءل ما هو الدور الذي يمكن أن يؤديه 
 أوروبا فيما يتعلق باحترام المعايير الدولية في هذا الخصوص.

(مـــدير الشـــؤون القانونيـــة والقـــانون الـــدولي  الســـيد ليزيرتـــوا -٢٥
العـــام في مجلـــس أوروبـــا) رداً علـــى الســـيد بيليـــه والســـيدة إســـكاراميا 
ــــة  ــــة المستشــــارين القــــانونيين ولجن بشــــأن شــــكلية العلاقــــات بــــين لجن

ــــدولي وإ ــــة الأولى تكــــرّس القــــانون ال مكــــان عقــــد دورة خاصــــة للجن
لأعمال اللجنة الثانية، قال إن لجنة المستشارين القانونيين لا تجتمع 
إلا مــرتين في الســنة لمــدة أســبوع وهــذا يعتــبر عائقــاً أمــام إقامــة حــوار 
أكثــــر حيويــــة وخصــــباً. ومــــع ذلــــك، فلمــــا كــــان هــــو نفســــه مقتنعــــاً 

علاقــــات المتبادلــــة، فإنــــه بضــــرورة إدخــــال مزيــــد مــــن المرونــــة علــــى ال
 سيسعى لدى زملائه لمحاولة السير في هذا الاتجاه.

وقـــــال إن مســـــألة التحكـــــيم الـــــدولي مدرجـــــة علـــــى جـــــدول  -٢٦
أعمال الاجتماع المقبل للجنـة المستشـارين القـانونيين الـذي سـيعقد 
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. وستنظر مجموعة الدول المناهضة للفساد ٢٠٠٧في أيلول/سبتمبر 
ا التقييميـة الثالثـة، في تنفيـذ البروتوكـول  لدى مجلس أوروبا، في دور

الإضــــافي إلى اتفاقيـــــة القـــــانون الجنــــائي بشـــــأن الفســـــاد، المخصـــــص 
 للفساد في مجال التحكيم.

وقـــد بـُــذلت جهـــود كبـــيرة لإعـــداد اتفاقيـــة الجريمـــة الحاســـوبية  -٢٧
ـال. وقــد اجتمعــت  لأن مـن الصــعب جـداً وضــع المعـايير في هــذا ا

لجريمــة الحاســوبية مــرة واحــدة، وتســتطيع لجنــة القــانون لجنــة اتفاقيــة ا
الدولي بدون شك أن تقدّم لها معونة قيّمة، ربما بإقناع بعض الدول 
غير الأوروبية بفائدة هذا الصـك، ممـا سـيكون مناسـبة لتبـادل أكثـر 

 حيوية بين مجلس أوروبا واللجنة.
فعــل  ورداً علـى الســيد نـولتي، قــال إنــه لا يعلـم بوجــود ردود -٢٨

  ٤المـؤرخ  ٦١/٣٩خاصة في داخل مجلس أوروبا بعد اعتماد القرار 
للجمعيـــــة العامـــــة للأمـــــم المتحـــــدة  ٢٠٠٦كـــــانون الأول/ديســـــمبر 

أن  الخـــــاص بســـــيادة القـــــانون علـــــى المســـــتوى الـــــوطني والـــــدولي. إلاّ 
لــــس شــــارك بنشــــاط في تنفيــــذ قــــرارات الجمعيــــة العامــــة ومجلــــس  ا

 ة الإرهاب.الأمن، لا سيما في مجال مكافح
وأمـــــــــا عـــــــــن متابعـــــــــة مســـــــــألة رحـــــــــلات طـــــــــائرات وكالـــــــــة  -٢٩

الاســـتخبارات المركزيـــة الأمريكيـــة، فـــإن الضـــغط علـــى الحكومـــات 
ـــــــتم بضـــــــرورة مراقبـــــــة أنشـــــــطة إدارات  الأوروبيـــــــة مـــــــن أجـــــــل أن 
الاسـتخبارات العسـكرية الأجنبيـة علـى أقاليمهـا قـد زاد منـذ نشـر 

الجمعيــة البرلمانيــة في مجلــس التقريــر الثــاني مــن الســيد مــارتي، مقــرر 
أوروبــــا عــــن هــــذا الموضــــوع. وربمـــــا تــــؤدي التوصــــية الجديــــدة الـــــتي 
وجهتهـــا الجمعيـــة البرلمانيـــة مـــن وقـــت قريـــب إلى لجنـــة الــــوزراء إلى 

 اعتماد بعض التدابير.
(أمــــين لجنــــة المستشــــارين القــــانونيين المعنيــــة  الســــيد بنيتيــــز -٣٠

انون الـدولي العـام ومكافحـة بالقانون الدولي العـام ورئـيس شـعبة القـ
الإرهـــاب لـــدى مجلـــس أوروبـــا) قـــال إن مســـألة دولـــة القـــانون علـــى 
المســتوى الــوطني والــدولي مدرجــة في جــدول أعمــال لجنتــه منــذ عــام 

وأن هنــاك اقتراحــات مــن سويســرا ومــن المكســيك مطروحــة  ٢٠٠٦
للنظـر فيهــا عــن وسـائل تنفيــذ قــرار الجمعيـة العامــة. وستواصــل لجنــة 

ارين القـــــانونيين النظـــــر في هـــــذا الموضـــــوع في اجتماعهـــــا في المستشـــــ
ــــــذي ســــــيكون  ٢٠٠٧أيلول/ســــــبتمبر  ــــــه، ال ويســــــتطيع الســــــيد بيلي

 حاضراً، أن يقدّم بعد ذلك تقريراً لأعضاء لجنة القانون الدولي.
وقــال إن مســـألة العقوبــات الهادفـــة تقـــدّم أمثلــة مفيـــدة عـــن  -٣١

فهمــــت لجنــــة المستشــــارين "الدبلوماســــية الصــــامتة". فمنــــذ البدايــــة، 
ـــا الـــتي  القـــانونيين الحـــرج الـــذي تواجهـــه الـــدول أعضـــاء مجلـــس أوروب
يجــــــب أن تمتثــــــل مــــــن جهــــــة لأحكــــــام الاتفاقيــــــة الأوروبيــــــة لحقــــــوق 
الإنسان، ومن جهـة أخـرى لمقتضـيات ميثـاق الأمـم المتحـدة. وهـي 
ـــا رأت أن لـــيس مـــن  لم تضـــع نصـــاً شـــارعاً ولا حـــتى توصـــيات، لأ

ا أن تنظـــر في نظـــام جـــزاءات الأمـــم المتحـــدة، ولكنهـــا ركّـــزت  شـــأ
على البُعد الوطني في هـذا الموضـوع، أي موقـف الولايـات القضـائية 
ا  ـــذين يعترضـــون علـــى قـــرارات اعتمـــد الداخليـــة إزاء الأشـــخاص ال

الســـلطات الوطنيـــة تطبيقـــاً لقـــرارات مجلـــس الأمـــن، وإنشـــاء قاعـــدة 
لمسـائل، وأبـدى رئـيس بيانات محدودة الإطلاع عن هذا النوع مـن ا

 مجلس الأمن رغبته في الاطلاع عليها.
ورداً علــــــــى الســــــــيدة إســــــــكاراميا قــــــــال إن اتفاقيــــــــة الجريمــــــــة  -٣٢

ــا مفتوحــة  ــا صــك اعتمدتــه منظمــة إقليميــة، فإ الحاســوبية، رغــم أ
للتوقيع من دول ليست أعضاء في مجلس أوروبا، وهذا ما يفسّر أن 

لـس في الوقــت الحاضـر لا يحبــّ ذ التفـاوض علــى صـك ذي نطــاق ا
ــــذ  ــــال ويفضّــــل أن تكــــون الأولويــــة لــــترويج التنفي عــــالمي في هــــذا ا
لـــــس عمّـــــا إذا   الفعـــــال لتلـــــك الاتفاقيـــــة. وقـــــد دارت مناقشـــــة في ا
ـــــع  كانـــــت اتفاقيـــــة الجريمـــــة الحاســـــوبية تســـــمح حقيقـــــة بمواجهـــــة واق
 الهجمات الإرهابية الحاسوبية، وخصوصاً تلك التي تستهدف البنية

لــس إعــداد دراســة، انتهــت إلى  الأساســية الحساســة. وقــد طلــب ا
استنتاج بعدم ضرورة وضع نص محـدد ضـد الإرهـاب الحاسـوبي وأن 
من الممكن الاعتماد على الأثر المشترك الـذي تحدثـه اتفاقيـة الجريمـة 

 الحاسوبية واتفاقية قمع الإرهاب.
تســـــــاءل إذا كانـــــــت لجنـــــــة المستشـــــــارين  الســـــــيد حســـــــونة -٣٣
لقــــانونيين تتعــــاون مــــع منظمــــات إقليميــــة تــــؤدي دوراً ممــــاثلاً لــــدور ا

 مجلس أوروبا، مثلاً في آسيا أو في أفريقيا أو في أمريكا اللاتينية.
ـا تـود الحصـول علـى مزيـد مـن السيدة جاكوبسـون  -٣٤ قالـت إ

ـــا في خصـــوص نتـــائج "شـــرط فـــك  ـــا مجلـــس أوروب المعلومـــات عـــن نواي
ن الصكوك الحديثـة، وهـو موضـوع كانـت الارتباط" الوارد في عديد م

 اللجنة قد بدأته ضمن إطار أعمالها عن تجزؤ القانون الدولي.
انضم إلى السيدة جاكوبسون في سؤالها،  السيد غالتسكي -٣٥

وذكّر بأن المشكل ثار بوجه حاد وقت اعتماد اتفاقية مجلس أوروبا 
 لقمع الإرهاب.

ونيـــة والقـــانون الـــدولي (مـــدير الشـــؤون القان الســـيد ليزيرتـــوا -٣٦
العام في مجلس أوروبا) قال إن العلاقات بين مجلس أوروبا وكل مـن 
منظمــــة الــــدول الأفريقيــــة ومنظمــــة الــــدول الأمريكيــــة هــــي علاقــــات 
متقطعـــة. وعلـــى ذلـــك فـــلا يمكـــن مقارنتهـــا بالعلاقـــات القائمـــة مـــع 
منظمـــات عالميـــة مثـــل الأمـــم المتحـــدة. وفي إطـــار حـــوار الثقافـــات، 

بـــــادلات أكثـــــر انتظامــــــاً مـــــع الـــــدول الأعضـــــاء في الأمــــــم تحـــــدث ت
ا قاصرة على هذا النوع من المسائل.  المتحدة، ولكن الحقيقة أ

ــــا مســــألة ب وفيمــــا يتعلــــق  -٣٧ "شــــروط فــــك الارتبــــاط" قــــال إ
معقــــدة أثــــارت بالفعــــل مشــــاكل كبــــيرة في مناســــبتين. وكانــــت المــــرة 

ات "وارسـو" للتوقيـع الأولى أثناء فتح ثلاث اتفاقيات تسـمى اتفاقيـ
أمــام الـــدول الأعضـــاء في مجلــس أوروبـــا وفي الاتحـــاد الأوروبي، وهـــي 

واتفاقيـة مجلـس أوروبـا المتعلقـة  اتفاقية مجلـس أوروبـا لقمـع الإرهـاب،
ا، وبتمويـــــل  بغســـــل إيـــــرادات الجريمـــــة وتعقبهـــــا وضـــــبطها ومصـــــادر
الإرهــــاب، واتفاقيــــة مجلــــس أوروبــــا لمكافحــــة الاتجــــار بالبشــــر. وقــــد  
كانت المفوضـية الأوروبيـة طلبـت إدراج شـرط فـك الارتبـاط في كـل 
واحــدة مــن هــذه المعاهــدات بحيــث يحكــم العلاقــات الــتي ســتقيمها 
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لك المعاهدات بين البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وهـذا مـا ت
قبُــل بعــد أن اتفــق مجلــس أوروبــا والمفوضــية الأوروبيــة علــى أن هــذه 
الشــروط يجــب فقــط أن تحفــظ الحــق في إعمــال وســائل أخــرى غــير 
تلــك المنصــوص عليهــا في النصــوص المعنيــة ولكــن لا يكــون لهــا أثــر 

ا التعاهدية.إعفاء الدول المعنية من ال  تزاما
كمـــــــا أن المفوضـــــــية الأوروبيـــــــة طلبـــــــت إدراج شـــــــرط فـــــــك  -٣٨

الارتبـــــاط أثنـــــاء فـــــتح اتفاقيـــــة مجلـــــس أوروبـــــا لحمايـــــة الأطفـــــال مـــــن 
الاسـتغلال الجنسـي والاعتـداء الجنســي للتوقيـع، ولاقـى هـذا الطلــب 
القبـــول. ولكـــن لمـــا كـــان بعـــض الـــدول الأعضـــاء أشـــار إلى أن هـــذا 

يفرضـــه إلحــاح الموقــف، فـــإن ذلــك لا يعــني بـــأي يعتــبر حــلاً خاصــاً 
شــكل إدراجــه في اتفاقيــات أخــرى في المســتقبل، وعلــى ذلــك تقــرر 
أن يعُهــد إلى لجنــة المستشـــارين القــانونيين بوضــع دراســـة عــن نتـــائج 
شروط فك الارتباط في القانون الدولي. وستوضع الخطوط العريضة 

نـــة وزراء مجلـــس بواســـطة لج ٢٠٠٧لهـــذه الدراســـة في أيلول/ســـبتمبر 
أوروبا، والمتوقع أن يظهر أول تقرير مـن لجنـة المستشـارين القـانونيين 

 .٢٠٠٨عن هذا الموضوع في آذار/مارس 
 لجنة عن أعمالالمشروع تقرير 

 (تابع) دورتها التاسعة والخمسين
 مســــــــــؤولية المنظمــــــــــات الدوليــــــــــة -الفصل الثامن

)A/CN.4/L.713 وAdd.1-3( (تابع) 
نص مشاريع المواد بشأن مسؤولية المنظمات الدولية  -جيم

 (تــابع)التــي اعتمــدتها اللجنــة حتــى الآن بصــفة مؤقتــة 
)A/CN.4/L.713 وAdd.1-3 ( 

ا  -٢ نـــص مشـــاريع المـــواد والتعليقـــات عليهـــا الـــتي اعتمـــد
ا التاسعة والخمسين   (تابع)اللجنة في دور

 (تابع) (التعويض) ٣٩التعليق على مشروع المادة 
 (تابع)) ٤الفقرة (

اقترح العودة أولاً إلى مسألة ترُكـت معلقـة في الجلسـة  الرئيس -٣٩
الســابقة ودعــا أعضــاء اللجنــة إلى النظــر في اقــتراح الســيدة إســكاراميا 

 مكــرراً  ٤ فقــرة جديــدة بــرقم ٣٩بــأن يضــاف إلى التعليــق علــى المــادة 
شتراك مع بالا ٣٩ يكون نصها كما يلي: "بقدر ما يجب قراءة المادة

المتعلقة بنطاق الالتزامات الدولية، فإن وجود  ٣٦من المادة  ٢الفقرة 
حقــوق ناشــئة بصــفة مباشــرة لمصــلحة أشــخاص لا يتعــرض للمســاس 
بـــه بـــأي حـــال". ويكـــون نـــص الحاشـــية كمـــا يلـــي: "انظـــر مـــثلاً قـــرار 

بشــــأن  ١٩٩٨حزيران/يونيــــه  ٢٦المــــؤرخ  ٥٢/٢٤٧الجمعيــــة العامــــة 
تضـــرروا بفعـــل غـــير مشـــروع مـــن قـــوات حفـــظ  تعـــويض الأفـــراد الـــذي

 السلام التابعة للأمم المتحدة".

(المقــرر الخــاص) قــال إنــه لا يــرى مــن الحكمــة  الســيد غايــا -٤٠
الــتي تتعلــق  ٣٩إضــافة هــذه الفقــرة إلى التعليــق علــى مشــروع المــادة 

بـــالتعويض، وإلا ســــيتعينّ عمـــل نفــــس الشـــيء لبقيــــة أشـــكال جــــبر 
شيء، فيكون مـن الأفضـل عمـل ذلـك في  الضرر. وإذا أريد إضافة

(نطـــاق الالتزامـــات  ٣٦مـــن التعليـــق علـــى مشـــروع المـــادة  ٥الفقـــرة 
 الدولية المبيّنة في هذا الباب).

ــــا لا تعــــارض اقــــتراح المقــــرر  الســــيدة إســــكاراميا -٤١ قالــــت إ
يمكـن  الخاص، ولكنها تود أن تكون الصيغة التي ستوضع أقرب مـا

 ا هي.إلى الصيغة التي اقترحته
اقــــــترح أن يتفــــــق المقــــــرر الخــــــاص مــــــع الســــــيدة  الــــــرئيس -٤٢

إسكاراميا على صيغة محـدّدة حـتى تسـتطيع اللجنـة أن تعتمـدها 
 في جلسة مقبلة.

 وقد تقرر ذلك. 
 (ختام) ١الفقرة 
(المقــــرر  الســــيد بيليــــه والســــيد غايــــابعــــد تبــــادل الآراء بــــين  -٤٣

الخــاص) تقــرر ضــم الجملتــين الثالثــة والرابعــة وإضــافة مــع مــا يلــي بعــد  
كلمــة "الــدول المعنيــة": "وفقــاً لتصــريح الأمــم المتحــدة الــوارد في هــذه 

ا لن تتهرب ...".  الرسالة التي تقول"، ثم تأتي بعد ذلك "بأ
 بصيغتها المعدلة. ١اعتمدت الفقرة  

 ة)(الترضي ٤٠التعليق على المادة 
 )٦) إلى (١الفقرات (
 ).٦) إلى (١اعتمدت الفقرات ( 
 .٤٠اعتمد التعليق على المادة  

 (الفائدة) ٤١التعليق على المادة 
 .٤١اعتمد التعليق على المادة  

 (المساهمة في الضرر) ٤٢التعليق على المادة 
 )٤) إلى (١الفقرات (
 ).٤) إلى (١اعتمدت الفقرات ( 
 .٤٢المادة اعتمد التعليق على  

 (ضمان الأداء الفعال لواجب الجبر) ٤٣التعليق على المادة 
 )٢الفقرة (

ــــه -٤٤ ــــر واقعــــة مهمــــة جــــداً، هــــي أن  الســــيد بيلي قــــال إن تبري
ليس هدفها تحميـل الدولـة مسـؤولية المنظمـة الدوليـة، اقتضـى  ٣ المادة

أن يعتمــد التعليــق علــى إعلانــات الــدول عــن الممارســة. ولكــن هنــاك 
فمـــتى تعتــــبر اعتبـــاراً نظريـــاً، لــــه نفـــس الأهميــــة، لا يظهـــر في التعليــــق. 

ـــــا تكـــــون مســـــؤولة  المنظمـــــات الدوليـــــة ذات شخصـــــية قانونيـــــة، فإ
ؤولية المنظمات إلى الدولة. وحتى يـنعكس هـذا يمكن تحويل مس ولا

الاعتبــار في التعليــق، يكــون مــن المناســب إضــافة جملــة بعــد الجملــة 
) يكــــــون نصــــــها: "وعــــــلاوة علــــــى ذلــــــك، ٢الأخــــــيرة مــــــن الفقــــــرة (
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ومـــــتى كـــــان هنـــــاك اعـــــتراف بـــــأن المنظمـــــات الدوليـــــة تســـــتفيد مـــــن 
 الشخصـــــية القانونيـــــة الدوليـــــة علـــــى النحـــــو الصـــــحيح، فـــــلا يمكـــــن

الناحيـة النظريـة] تصـور ألا تكـون مسـؤولة وحـدها عـن أفعالهـا  [من
غــــير المشــــروعة دوليــــاً" ويمكــــن أيضــــاً أن تضــــاف بعــــد كلمــــة "علــــى 
النحــو الصــحيح" حاشــية تحيــل إلى فتــوى محكمــة العــدل الدوليــة في 

 .بعض نفقات الأمم المتحدةقضية 
ــــا -٤٥ (المقــــرر الخــــاص) قــــال إنــــه يــــرى أن الحاشــــية  الســــيد غاي

ا تحيل إلا إلى الأمم المتحدة. وفضلاً عن ذلك،  ليست مناسبة لأ
فإن النص الذي اقترحه السيد بيليه ليس ضرورياً هو أيضاً، ويكون 

 ).١مكانه على الأكثر في صدر التعليق في بداية الفقرة (
يد بيليـــه علـــى اقـــترح أن يتفـــق المقـــرر الخـــاص والســـ الـــرئيس -٤٦

النص وأن يبلّغ المقرر الخاص اللجنة في الجلسة المقبلة، وحـتى ذلـك 
 ).٢) و(١الوقت سيعلق اعتماد الفقرتين (

 وقد تقرر ذلك. 
 )٣الفقرة (
 ).٣اعتمدت الفقرة ( 
 )٤الفقرة (

ـــا -٤٧ اقـــترح  الســـيد بيليـــه(المقـــرر الخـــاص) ويؤيـــده  الســـيد غاي
لواردة في السطر الأول من الفقرة حذف الإشارة إلى لجنة الصياغة ا

والاستعاضـــة عـــن نفـــس العبـــارة الموجـــودة في الســـطر الثالـــث بعبـــارة 
 "لجنة القانون الدولي".

 ) بصيغتها المعدلة.٤مدت الفقرة (تاع 
 )٥الفقرة (

قــال إن الواجــب في هــذا الــنص أيضــاً حــذف  الســيد بيليــه -٤٨
 الإشارة إلى لجنة الصياغة.

 بصيغتها المعدلة. )٥اعتمدت الفقرة ( 
 )٦الفقرة (

تســــاءل إذا لم يكــــن مــــن المناســــب إدخــــال  الســــيد نــــولتي -٤٩
ــا تــذهب  تعــديل طفيــف في الجملــة الثانيــة مــن الفقــرة الــتي يبــدو أ
ـــا تـــوحي بـــأن الواجـــب العـــام للتعـــاون مـــع المنظمـــة يعـــني  بعيـــداً، لأ

مثـال الالتزام بتمويل المنظمة. وهذا أمر مشكوك فيه، كمـا تبـينّ في 
مجلــــس القصــــدير الــــدولي. وعلــــى ذلــــك، فإنــــه يقــــترح إضــــافة كلمــــة 

 "عموماً" بعد كلمة "يعتبر" الواردة في الجملة الثانية.
 ) بصيغتها المعدلة.٦اعتمدت الفقرة ( 
 )٧الفقرة (

) تشتمل على رأيين وأن من ٧قال إن الفقرة ( السيد بيليه -٥٠
ين. فتنتهـــي المناســـب فصـــل حجـــج كـــل منهمـــا في جملتـــين منفصـــلت

الجملــة الأولى بعــد عبــارة "القواعــد العامــة للقــانون الــدولي" والجملــة 

الثانيــة تــأتي بعــد ذلــك مباشــرة وتبــدأ بعبــارة "وكــان مــن رأي أعضــاء 
 آخرين أن هذا المبدأ يمكن أن تقرّره اللجنة ...".

 الســــيدة إســــكارامياوبعــــد مناقشــــة اشــــترك فيهــــا كــــل مــــن  -٥١
وُوفــق والســيد غايــا والســيد نــولتي  حمــودوالســيد  والســيد بيليــه

 على اقتراح السيد بيليه بعد تصويت استدلالي.
 .٥٥/١٢رفُعت الجلسة الساعة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــ
 ٢٩٥٣الجلسة 

 ٠٥/١٥، الساعة ٢٠٠٧آب/أغسطس  ٨يوم الأربعاء، 
 براونليان السيد إي الرئيس:

تريــــتش، الســــيد يالســــيد ب الســــيدة إســــكاراميا الحاضرون: 
بيريـــرا، الســـيد بيليـــه، الســـيدة جاكوبســـون، الســـيد حســـونة، الســـيد 
حمود، السيد سابويا، السيد سينغ، السيد غالتسكي، السـيد غايـا، 

بيرمـــوديس، الســـيد  -الســـيد فارغـــاس كـــارينيو، الســـيد فاســـكويس 
أوسبينا، السيد فومبـا، السـيد كـافليش،  -فاسياني، السيد فالينسيا 

الســــيد كانــــديوتي، الســــيد كولــــودكين، الســــيد كوميســــاريو أفونســــو، 
 السيد ماكري، السيد ويسنومورتي، السيد يامادا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــ
 مشروع تقرير اللجنة عن عمل دورتها

 (تابع) والخمسين التاسعة
ــة -الفصل الثامن  (تــابع) مســؤولية المنظمــات الدولي

)A/CN.4/L.713 وAdd.1-3 ( 
نــــص مشــــاريع المــــواد المتعلقــــة بمســــؤولية المنظمــــات  -جيم

الدوليــة التــي اعتمــدتها اللجنــة حتــى الآن بصــفة مؤقتــة 
 ) Add.1-3و A/CN.4/L.713( (تابع)

ا  -٢ نــص مشــاريع المــواد والتعليقــات عليهــا الــتي اعتمــد
ا التاسعة والخمسين   (تابع)اللجنة في دور

لفــــت الانتبــــاه إلى جــــزء مــــن الفصــــل الثــــامن مــــن  الــــرئيس -١
. فهنـــاك مســـألة لم يبُـــت فيهـــا بعـــد، A/CN.4/L.713/Add.1الوثيقـــة 

مـن ) ٥وهي اقتراح السيدة إسكاراميا إضافة جملة تُدرج في الفقرة (
 .٣٦التعليق على مشروع المادة 
(نطاق الالتزامـات الدوليـة المبينـة في  ٣٦التعليق على مشروع المادة 

 )(ختامهذا الباب) 
 (ختام)) ٥الفقرة (

(المقــرر الخــاص) قــال إن الــنص المقــترح الجديــد،  الســيد غايــا -٢
ـال هـو الآخـر  الـذي سـيُدرج بعـد الجملـة الأولى، يقُـرأ كمـا يلـي: "وا

__________ 
 .٢٩٥٠مستأنف من الجلسة  
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الانتهاكات التي ترتكبها قـوات حفـظ السـلام وتـؤثر علـى الأفـراد". 
ويــرد في الحاشــية مــا يلــي: "انظــر، علــى ســبيل المثــال، قــرار الجمعيــة 

المتعلــــــــــــق  ١٩٩٨حزيران/يونيــــــــــــه  ٢٦المــــــــــــؤرخ  ٥٢/٢٤٧العامــــــــــــة 
 بالمسؤولية قِبَل الغير: الحدود الزمنية والمالية".

 ٣٦مشــروع المــادة ) مــن التعليــق علــى ٥اعتمــدت الفقــرة ( 
 بصيغتها المعدلة.

 بصيغته المعدلة. ٣٦اعتمد التعليق على مشروع المادة  
دعـــا اللجنـــة إلى النظـــر في عـــدد مـــن المســـائل الـــتي  الـــرئيس -٣

ترُكــــــــــت عالقــــــــــة في جــــــــــزء مــــــــــن الفصــــــــــل الثــــــــــامن مــــــــــن الوثيقـــــــــــة 
A/CN.4/L.713/Add.2. 

 ب الجبر)(ضمان الأداء الفعال لواج ٤٣التعليق على مشروع المادة 
 )١الفقرة (

(المقـــرر الخـــاص) قـــال إن الســـيد بيليـــه كـــان قـــد  الســـيد غايـــا -٤
اقــترح أن تضــاف الجملــة التاليــة في بدايــة الفقــرة: "المنظمــات الدوليــة 
الـتي تعتـبر ذات شخصـية قانونيـة دوليـة مسـتقلة هـي مـن حيـث المبــدأ 

 ".الوحيدة التي تتحمل التبعات القانونية لأفعالها غير المشروعة دولياً 
ديل النصــــف الثــــاني مــــن الجملــــة اقــــترح تعــــ الســــيد مــــاكري -٥

بحيث يصبح: "... الوحيـدة الـتي تترتـب علـى أفعالهـا غـير المشـروعة 
 دولياً تبعات قانونية".

رأى أن مـــن الأســـلم اعتمـــاد الـــنص الـــذي اقترحـــه  الـــرئيس -٦
 المقرر الخاص، لكونه ثمرة مشاورات دقيقة.

 ) بصيغتها المعدلة.١الفقرة (اعتمُدت  
 (ختام)) ٧الفقرة (

ــا -٧ (المقــرر الخــاص) رأى أن مــن المفيــد، لتوضــيح  الســيد غاي
أي التبـــــاس ممكـــــن، توســـــيع التعليـــــق، لأن بعـــــض أعضـــــاء اللجنــــــة 
يؤيدون فكرة أن واجب الجبر موجود أصلاً بموجـب القـانون الـدولي 
العــام، بينمــا يعتــبر آخــرون أنــه يغــير موجــود أو يمكــن ذكــره كقاعــدة 

ـــــدريجي  ـــــة في إطـــــار التطـــــوير الت ـــــترح ممكن ـــــذا اق ـــــدولي. ول للقـــــانون ال
 الاستعاضة عن الجملة الأولى من الفقرة بالنص التالي:

"قالت أغلبية أعضاء اللجنة إنه لا ينشأ، بموجـب القـانون  
الدولي، واجب علـى الأعضـاء باتخـاذ كـل التـدابير المناسـبة لتزويـد 
المنظمــة المســؤولة بالوســائل اللازمــة للوفــاء بواجــب الجــبر المترتـــب 

هــا. بيـــد أن بعــض الأعضـــاء كـــان لهــم رأي مخـــالف، في حـــين علي
رأى الــبعض الآخــر أن هــذا الواجــب ينبغــي الــنص عليــه كقاعــدة 

 ".للقانون في إطار التطوير التدريجي
 ) بصيغتها المعدلة.٧اعتمدت الفقرة ( 
ـــــى مشـــــروع المـــــادة   ـــــق عل ككـــــل بصـــــيغته   ٤٣اعتمـــــد التعلي
 المعدلة.

 (نطاق انطباق هذا الفصل)] ٤٣[٤٤التعليق على مشروع المادة 
 )٢) و(١الفقرتان (
 ).٢) و(١اعتمدت الفقرتان ( 
 ].٤٣[٤٤تمد التعليق على مشروع المادة اع 

(تبعــات معينــة تترتــب علـــى  ]٤٤[٤٥التعليــق علــى مشــروع المــادة 
 الإخلال الجسيم بالتزام ما بموجب هذا الفصل)

 )١الفقرة (
 ).١اعتمدت الفقرة ( 
 )٢الفقرة (

قال إنه غير واضح في الاقتباس الوارد في هـذه  السيد بيليه -٨
الفقرة، المأخوذ مـن بيـان الاتحـاد الروسـي، مـا إذا كانـت المـادة تعـني 

تعني مجرد  الإخلالات الجسيمة بالتزامات تفرضها القواعد الآمرة أم
إعطـاءه سـياقاً  أفعال غير مشـروعة. ولـذا اقـترح حـذف الاقتبـاس أو

 لات الإخلال الجسيم.يبينّ الصلة بحا
(المقرر الخاص) قال إنه واضح مـن السـياق أن  السيد غايا -٩

ــــاول إخــــلالات بالالتزامــــات بمقتضــــى القواعــــد  الاتحــــاد الروســــي يتن
القطعيـــة مـــن القـــانون الـــدولي العـــام. وقـــد أدرج هـــذا الاقتبـــاس لأنـــه 
يقدّم إجابة محدّدة علـى السـؤال الموجّـه إلى الحكومـات. فـلا حاجـة 

ات إضــــافية في إطــــار لتوضــــيحه. وأبــــدى اســــتعداده لإجــــراء مشــــاور 
 اللجنة إذا رغبت.

ــــــودكين -١٠ ــــــرى مشــــــكلة في هــــــذا  الســــــيد كول قــــــال إنــــــه لا ي
الاقتبـــــاس. فالجملـــــة الأولى مـــــن الفقـــــرة وضـــــعت الإطـــــار، وســـــياق 

 الاقتباس واضح.
قال إنه يفهم ما يشغل بال السـيد بيليـه.  السيد كانديوتي -١١

فاللجنــة توافــق علــى رأي الاتحــاد الروســي، الــذي يبــدو مفــاده علــى 
أن تتعـــاون الـــدول في وضـــع حـــد لأي فعـــل غـــير مشـــروع تقـــوم بـــه 
منظمـــــة دوليـــــة، في حـــــين أن مشـــــروع المـــــادة يتعلـــــق فقـــــط بحـــــالات 

 الإخلال الجسيم بالقانون الدولي العام.
تخُـص  اقترح حـذف الاقتبـاس. وعليـه، لا ينالسيد كولودك -١٢

 دولة بالذكر.
إن الحــل الــذي  الســيد بيليــه،قــال، يؤيـّـده  الســيد ســابويا -١٣

اقترحــه الســـيد كولــودكين مناســـب. فالاقتبـــاس ينبغــي حذفـــه وإبقـــاء 
 الإحالة إلى بيان الاتحاد الروسي تيسيراً للرجوع إليه.

 حــذف الــنص قــال إنــه يفهــم أن اللجنــة ترغــب في الــرئيس -١٤
 المقتبَس من بيان الاتحاد الروسي.

 وقد تقرر ذلك. 
 ) بصيغتها المعدلة.٢اعتمدت الفقرة ( 
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 )٥) إلى (٣الفقرات (
 ).٥) إلى (٣اعتمدت الفقرات ( 
 )٦الفقرة (

ـــــا بشـــــأن  الســـــيد بيليـــــه -١٥ قـــــال إن لديـــــه دواعـــــي القلـــــق ذا
ة العــدل ): فـالنص المقتــبس مــن فتـوى محكمــ٢) والفقــرة (٦( الفقـرة

ــــة بخصــــوص  ــــة الناشــــئة عــــن تشــــييد جــــدار في الدولي ــــار القانوني الآث
، تشـــير إلى حالـــة غـــير مشـــروعة لكنهـــا الأراضـــي الفلســـطينية المحتلـــة

تبـــينّ كيـــف تنطـــوي هـــذه الحالـــة علـــى إخـــلال جســـيم بالقـــانون  لا
ــــينِّ  الــــدولي. ولــــذا اقــــترح الاستعاضــــة عــــن الــــنص المقتــــبس بــــنص يب

 خطورة الإخلال الذي وقع.
علاقـة  (المقرر الخاص) قال إن الـنص المقتـبس لا السيد غايا -١٦

) الذي اختاره لأنه يعـبرّ بوضـوح عـن ٢له بالنص المقتبس في الفقرة (
)، تكمـــن المشـــكلة في أن محكمـــة ٦وجهـــة نظـــر. وفي حالـــة الفقـــرة (

العدل الدولية لم توضح بما يكفـي وجـود التـزام بموجـب قاعـدة قطعيـة 
الــدولي العــام. وبالفعــل، لا تــرد في فتــوى المحكمــة  مــن قواعــد القــانون

إشارة إلى القواعد القطعية. لكن الرأي معـروف جيـداً، ولا حاجـة في 
 نظره لأن تتناول اللجنة استنتاجات المحكمة بالتفصيل.

أشـــــار إلى أن وفـــــد الأردن والمراقـــــب عـــــن  الســـــيد حمـــــود -١٧
لنظــــام القــــانوني فلســــطين وغيرهمــــا مــــن الوفــــود المعنيــــة، اعتــــبروا أن ا

للجـــدار يتعـــارض بكاملـــه مـــع الحـــق في تقريـــر المصـــير الـــذي يشـــكل 
جـزءاً مـن القواعـد القطعيـة للقــانون الـدولي. ومحكمـة العـدل الدوليــة 
لم تفصـــح عـــن هـــذا الجانـــب، لكنـــه أعـــرب عـــن أملـــه في أن يكـــون 

 تضمين مسألة الإخلال بقاعدة قطعية قد تمّ عن قصد.
ستعاضــة عـن الــنص المقتـبس بالجملــة اقـترح الا السـيد بيليــه -١٨

من فتوى المحكمة: "بالنظر إلى طـابع  ١٥٩التالية الواردة في الفقرة 
وأهميـــة الحقـــوق والالتزامـــات المعنيـــة، تـــرى المحكمـــة أن جميـــع الـــدول 
ملزمـــــة بعـــــدم الاعـــــتراف بالوضـــــع غـــــير المشـــــروع النـــــاجم عـــــن بنـــــاء 

أن الأمـر يتعلــق  الجـدار"، فهـذه الجملــة تشـير ضــمناً علـى الأقــل إلى
 بإخلال جسيم بالقانون الدولي.

) مؤقتـــــــاً، رهنـــــــاً بنتيجـــــــة المشـــــــاورات ٦اعتمُِـــــــدت الفقـــــــرة ( 
 الإضافية بين المقرر الخاص والسيد بيليه.

 )٨) و(٧الفقرتان (
 ).٨) و(٧اعتمدت الفقرتان ( 

 )(ختام نص مشاريع المواد -١
ــــرئيس -١٩ ــــاه إلى الوثيقــــة  ال  A/CN.4/L.713/Add.3لفــــت الانتب

التي تحتوي نص مشاريع المـواد المتعلقـة بمسـؤولية المنظمـات الدوليـة. 
__________ 

 . ٢٩٤٩مستأنف من الجلسة  

وبمــا أن اللجنــة قــد اعتمــدت مشــاريع المــواد بصــورة مؤقتــة، فهــي لا 
تحتــاج إلى النظــر فيهـــا مــن جديــد. واعتـــبر بالتــالي أن اللجنــة توافـــق 

 على إدراج نص مشاريع المواد في الفصل الثامن.
 ذلك. وقد تقرر 
مـــن الفصـــل الثـــامن مـــن مشـــروع  ١-اعتمـــد الفـــرع جـــيم 

 تقرير اللجنة.
 (تـابع) علـى المعاهـداتالتحفظات  -الرابع الفصل

)A/CN.4/L.706 وAdd.1-3( 
لفت الانتباه إلى جزء من الفصل الرابع من الوثيقة  الرئيس -٢٠

A/CN.4/L.706/Add.2  يتضمن ملخصاً للنقاش الذي تناول التقرير
 .على المعاهداتالتحفظات الثاني عشر عن 

أن ترُجــــئ اللجنــــة النظــــر في اقترحــــت  الســــيدة إســــكاراميا -٢١
ــــــا وثيقــــــة  الوثيقــــــة الــــــتي لم تصــــــدر إلا صــــــباح ذلــــــك اليــــــوم مــــــع أ
موضــــوعية. فالأعضــــاء ســــيُتاح لهــــم القليــــل مــــن الوقــــت لاســــتيعاب 

 فيها. المعلومات الواردة
ـــرئيس -٢٢ ـــاً عـــن الأســـف، إن مقتضـــيات الوقـــت  ال قـــال، معرب

 تتطلب من اللجنة أن تعكف فوراً على النظر في الوثيقة.
 (تابع)النظر في الموضوع في الدورة الحالية  -باء

 ١الفقرة 
 لا حاجة لها وينبغي حذفها. ١قال إن الفقرة  الرئيس -٢٣

 .١حذفت الفقرة  
 ٣و ٢الفقرتان 
 .٣و ٢اعتمدت الفقرتان  
 ٤الفقرة 
يلي:  ارتأى أن تمُلأ الفراغات في العبارة الأولى كما الرئيس -٢٤

آب/أغســـطس  ٧، المعقـــودتين في ٢٩٥١و ٢٩٥٠"وفي جلســـتيها 
٢٠٠٧."... ، 
 بصيغتها المعدلة شفهياً. ٤اعتمدت الفقرة  
 ٥الفقرة 

 .٥اعتمدت الفقرة  
 عشر عرض المقرر الخاص تقريره الثاني -٤

 ٦الفقرة 
(المقرر الخاص) قال إن الجملة قبل الأخيرة لا  السيد بيليه -٢٥

معــنى لهــا بصــيغتها الراهنــة. ولــذا اقــترح تعــديلها علــى النحــو التــالي: 
__________ 

 .٢٩٥١مستأنف من الجلسة  
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"وعــلاوة علــى ذلــك، لا حاجــة لاعتبــار أن أحكــام المعاهــدات الــتي 
 تسمح صراحةً بالتحفظ عليها، مقبولة سلفاً".

 غتها المعدلة.بصي ٦اعتمدت الفقرة  
 ٧الفقرة 

 .٧اعتمدت الفقرة  
 ٨الفقرة 
(المقرر الخاص) اقترح أولاً أن تعُدّل في الجملـة  السيد بيليه -٢٦

ــا واردة في".  الثانيــة عبــارة "الــواردة أيضــاً في" لتقــرأ "بــالرغم مــن كو
وثانيـــاً، ينبغـــي إعـــادة صـــياغة بدايـــة الجملـــة الثالثـــة الـــتي نصـــها "مـــن 

..." بحيث تقُرأ "كان استبقائها فائدة  الدلالة علىها ؤ شأن استبقا
 ...". الدلالة على

 بصيغتها المعدلة. ٨اعتمدت الفقرة  
 ١٤إلى  ٩الفقرات 
 .١٤إلى  ٩اعتمدت الفقرات  
 ١٥الفقرة 
في  ") اقترح تعديل عبارة "مسـألة مـا(المقرر الخاص السيد بليه -٢٧

 الجملة الأولى لتصير "مسألة أخرى".
 بصيغتها المعدلة. ١٥اعتمدت الفقرة  
 ١٨إلى  ١٦الفقرات 
 .١٨إلى  ١٦اعتمدت الفقرات  

 ملخص المناقشة -٥
إلى اليوم التالي   ٥-أعلن إرجاء النظر في القسم باء الرئيس -٢٨

 كي يتاح لأعضاء اللجنة وقت كاف للتمعّن في الوثيقة.
ــــــي دورتهــــــا  -الفصل الثاني  ــــــة ف ملخــــــص أعمــــــال اللجن

 )A/CN.4/L.711( والخمسين التاسعة
 ٢و ١الفقرتان 
 .٢و ١اعتمدت الفقرتان  
 ٣الفقرة 
ينبغــي أن يـُـذكر فيهــا أن لجنــة  ٣قــال إن الفقــرة  الســيد بيليــه -٢٩

ايـة ٢و ١الصياغة نظـرت أيضـاً في الفقـرتين  . ولـذا اقـترح أن تصـاغ 
الجملــــة الأخــــيرة كمــــا يلــــي: "... إلى لجنــــة الصــــياغة الــــتي نظــــرت في 

، بالرغم من أن اللجنة لم تتمكن من مناقشة مشـروع ٢و ١الفقرتين 
 أو صياغة أخرى تؤدي المقصود.هاتين المادتين في جلسة عامة"، 

لا حظ أن التقرير المرحلي قـُدّم، غـير أن اللجنـة لم  الرئيس -٣٠
 تعتمد مشاريع المواد.

 تساءل عن سبب عدم الإشارة إلى ذلك. السيد بيليه -٣١
قــال إنــه سيستشــير أمينــة اللجنــة بشــأن تعــديل  الــرئيس -٣٢

 .٣الفقرة 
 ٦إلى  ٤الفقرات 
 .٦إلى  ٤اعتمدت الفقرات  
 ٧الفقرة 
ــح الفقــرة إلى تقــديم  الســيدة إســكاراميا -٣٣ ســألت لمــاذا لم تلُمِّ

تقرير فريق التخطيط إلى اللجنة في جلسة عامة، ولا إلى إدراج هذا 
التقريــر في الفصــل الأخــير مــن تقريــر اللجنــة. ولــذا اقترحــت إكمــال 
الجملــة الأولى بحيــث تقُــرأ كمــا يلــي: "أنشــأت اللجنــة فريــق تخطــيط 
ـــا وأســـاليب عملهـــا، وقـــدّم هـــذا الفريـــق  للنظـــر في برنامجهـــا وإجراءا

 تقريره، الذي يرد في الفصل العاشر من تقرير اللجنة".
(أمينــة اللجنــة) أوضــحت أن الفصــل  الســيدة أرســانجاني -٣٤

الأخـــير مـــن تقريـــر اللجنـــة يـــذكر فقـــط إنشـــاء فريـــق التخطـــيط. أمـــا 
ج في شـــكل قـــرار اتخذتـــه التقريـــر الكامـــل لفريـــق التخطـــيط فقـــد أدُر 

اللجنــــة في تقريرهــــا. ومــــن ثمَّ فهــــو لا يــــرد كفــــرع محــــدّد في الفصــــل 
 الأخير من تقريرها.

ـــة أن  الســـيدة إســـكاراميا -٣٥ قالـــت إنـــه يفُـــترَض في هـــذه الحال
يشير الفصل الثاني، باعتبـاره دلـيلاً لقـراّء التقريـر، إلى الموضـع الـذي 

 في التقرير.ترد فيه خلاصة مناقشات فريق التخطيط 
طلــب مــن أمينــة اللجنــة استكشــاف ســبل تحســين  الــرئيس -٣٦

، شــــريطة ألا يخــــالف ذلــــك العمــــل أيــــاً مــــن ٧وضــــوح ســــرد الفقــــرة 
 الأصول المرعية.

ـــــــدت الفقـــــــرة   بشـــــــرط إدخـــــــال تحســـــــينات تحريريـــــــة  ٧اعتمُ
 النص. على

 ٨الفقرة 
ـــــة الـــــتي  الســـــيدة إســـــكاراميا -٣٧ ـــــت إن اجتماعـــــات اللجن قال

كانـــت رسميـــة رصـــد المعاهـــدات  عُقِـــدت الســـنة الماضـــية مـــع هيئـــات 
أكثـــر مــــن الـــتي عُقــــدت في الســـنوات الســــابقة. وتســـاءلت، بمــــا أن 
الحالــة هــي هكــذا، عــن عــدم وجــود أي إشــارة إلى الحلقــة الدراســية 

اللجنــة الــتي عُقــدت مــع ممثلــي هيئــات رصــد المعاهــدات ومــع ممثــل 
 .تعزيز وحماية حقوق الإنسانالمعنية بالفرعية 

قال إنه لم يفهم ما الذي حدّد كيفية الترتيـب  السيد بيليه -٣٨
الـــذي وردت بـــه مختلـــف الكيانـــات. ورأى أنـــه مـــن المنطقـــي ذكرهـــا 
بحســب ترتيــب الاســتماع إلى العــروض الــتي قــدمتها. واستحســن أن 

ايـــة الفقـــرة عبـــارة نصـــها "ونظّ  مـــت حلقـــة دراســـية مـــع تضـــاف في 
 خبراء حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة".



٢٠٠٧آب/أغسطس  ٨ - ٢٩٥٣الجلسة  313  

 

وافق السيد بيليه على اقتراحه وأيدّ تعليقات  السيد سابويا -٣٩
الســيدة إســكاراميا. وأشــار أيضــاً إلى أنــه مــن غــير المناســب الإشــارة 

ــم "خــبراء"،  إلى الأشـخاص الــذين شــاركوا في الاجتماعـات علــى أ
م حضروا بصفتهم مم  المعاهدات. ثلين عن هيئات رصدلأ

أعــــرب عــــن اتفاقــــه في الــــرأي مــــع الســــيد  الســــيد كــــافليش -٤٠
ســــابويا، وشــــدّد علــــى أن المشــــاركين لم يكونــــوا كلهــــم خــــبراء لــــدى 
الأمـــم المتحـــدة، إذ إن بعضـــهم كـــانوا ممثلـــين عـــن المحكمـــة الأوروبيـــة 
لحقــوق الإنســان. وعــلاوة علــى ذلــك، لم يكونــوا جمــيعهم خــبراء في 

 ون التحفظات على المعاهدات.شؤ 
قـــال إن جميــع المقترحـــات ســليمة. وينبغـــي اعتمـــاد  الــرئيس -٤١

ـــــرزت الســـــيدة  ـــــه بخصـــــوص العـــــرض. كمـــــا أب مقترحـــــات الســـــيد بلي
إســـكاراميا نقطـــة وجيهـــة بشـــأن تحســـين الإشـــارة إلى الاجتماعـــات 
المعنية. ولكن، بالنظر إلى تعذر تناول التفاصيل الدقيقة في الفصـل 

ســــيُدرج الجـــــدول الــــزمني للاجتماعــــات مـــــع هيئــــات رصـــــد الثــــاني، 
المعاهــدات في موضــع آخــر مــن التقريــر. والنقــاط الــتي أبرزهــا الســيد 
ســــــابويا والســــــيد كــــــافليش ينبغــــــي قبولهــــــا وأن يــُــــذكر في الفقــــــرة أن 
الأشخاص المعنيين هـم أعضـاء في هيئـات لرصـد المعاهـدات. ودعـا 

 .السيدة إسكاراميا إلى تقديم صيغة مناسبة
ألمـــــح إلى أن مـــــن الحكمـــــة اعتمـــــاد الصـــــيغة  الســـــيد بيليـــــه -٤٢

كـــــــانون   ٤المـــــــؤرخ  ٦١/٣٤المســـــــتخدمة في قـــــــرار الجمعيـــــــة العامـــــــة 
بشأن تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال  ٢٠٠٦الأول/ديسمبر 

ا الثامنة والخمسين  .دور
ارتــــأى أنــــه، بــــالرغم مــــن تأكيــــد أمينــــة اللجنــــة أن  الــــرئيس -٤٣

 هــو ملخــص لعمــل اللجنــة، وأن الفصــل العاشــر هــو الفصــل الثــاني
ايـــة  الموضـــع المناســـب لتنـــاول المزيـــد مـــن التفاصـــيل، ينبغـــي تعـــديل 
الفقـــرة بحيـــث تفيـــد أن الأشـــخاص المعنيـــين هـــم أعضـــاء في هيئـــات 

م ليسوا جميعاً من الأمم المتحدة.  لرصد حقوق الإنسان وأ
أيـّــد الحـــل الــذي اقترحـــه الســـيد  أوســـبينا -فالينســـيا  الســيد -٤٤

بيليــه واقــترح تعــديل الجملــة بحيــث تقُــرأ "عقــدت اللجنــة اجتماعــاً مــع 
ممثلي هيئات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، المنشأة بموجب صكوك 

 حقوق الإنسان، ومع ممثلي هيئات إقليمية لحقوق الإنسان".
ــرئيس -٤٥ د ارتــأى أن يتشــاور أعضــاء اللجنــة مــن أجــل إيجــا ال

 صيغة أنسب.
 ٩الفقرة 
قـال إنـه ينبغـي أن يـُذكر أيضـاً في هـذه الفقـرة  السيد بيريرا -٤٦

قيـام عـدة أعضــاء مـن اللجنــة بمخاطبـة الحلقــة الدراسـية. وينبغــي أن 
 ترد التفاصيل في الفصل العاشر.

بصــــــــيغتها المعدلــــــــة، رهنــــــــاً بإدخــــــــال  ٩اعتمــــــــدت الفقــــــــرة  
 تصويبات تحريرية بسيطة عليها.

 ١٠الفقرة 
 .١٠اعتمدت الفقرة  

إنــه، بــالرغم مــن  الســيد ســابوياقـال يؤيـّـده  الســيد كانــديوتي -٤٧
امتناعه عن التعليق على كل نقطة، غير مرتاح لسياسة تحرير التقريـر. 
فالفصــل الثــاني يشــكل دائمــاً مجــرد اختــزال لعمــل اللجنــة، إن لم يكــن 
بمثابة سـرد إحصـائي لعملهـا، ولا يمكّـن القـارئ مـن اسـتبانة عـدد مـن 
 الأمـــــور الهامـــــة. وكانـــــت طريقـــــة تنـــــاول المناقشـــــات الـــــتي جـــــرت غـــــير
واضـحة. فيُفــترض أن يكــون الفصــل الثــاني أكثــر تيســيراً للقــارئ، وأن 
يوقظ فضوله ورغبته في معرفة ما جرى لاحقـاً. ولـذا ارتـأى أن يكـون 
الفصل الثاني، في المستقبل، موجزاً للمحتوى الموضـوعي للتقريـر، وأن 
ا. وقال  يشير بمزيد من التفصيل إلى المسائل التي احتدم النقاش بشأ

و"الـــترويج لــــه" بصـــورة أفضـــل يـــؤثران علــــى الـــوفير عـــرض اللجنـــة إن 
 النقاش في اللجنة السادسة.

قـــال إن الســـيد كانـــديوتي لمـــس نقطـــة موجعـــة.  الســـيد بيليـــه -٤٨
وهو شخصياً لا يستحسن الفصل الثـاني مـن حيـث المبـدأ. ورأى أنـه 
لا ينبغــــي محاولــــة إعــــداد ملخّــــص مــــن أجــــل مَــــن يتهــــاونون في قــــراءة 

إذ كلمــا كــان الفصــل الثــاني أكثــر إثــارة للاهتمــام كلمــا قــلَّ  - التقريــر
عـــدد أعضـــاء اللجنـــة السادســـة الـــذين ســـيطلعون علـــى ســـائر فصـــول 
التقرير. ولذا يكون من الحكمة تسليط الضـوء علـى المسـائل الرئيسـية 
في فصـــول مســـتقلة في التقريـــر. ومـــن المؤكـــد، في حالـــة إعـــداد عـــرض 

من أعضاء اللجنـة السادسـة بـالاطلاع  في المائة ٩٠عام، أن يكتفي 
ــاءً علــى خلاصــة. فكلمــا كــان  عليــه، ولا يمكــن إجــراء نقــاش جــاد بن

 الفصل الثاني جيد الإعداد كلما أدّى إلى المزيد من السلبيات.
قـال إنـه لا يرغـب الشـروع في نقـاش يتنـاول محتـوى  الرئيس -٤٩

. ووجــد التقريــر وبنيتــه، ويــرى أن بعــض المســائل الهامــة قــد نوقشــت
اقتراحــات الســيد كانــديوتي مقنعــة. فالفصــل الثــاني يتســم بالصــعوبة 
إلى حدّ مـا ويتعـينّ علـى فريـق التخطـيط مناقشـة السياسـة التحريريـة 

 لأن هناك جمهور عريض يطلع على منشورات اللجنة.
ذكرت أن الفصل الثاني من تقرير اللجنة  السيدة إسكاراميا -٥٠

فريـق التخطـيط للعـام التـالي. وعليـه،  مُدرج بالفعـل في جـدول أعمـال
ينبغـــي إعطـــاء أولويــــة لهـــذا الموضـــوع وعقــــد اجتمـــاع بشـــأنه في بدايــــة 
الدورة، لأن الأمانة طلبت أن تتلقّـى توجيهـات في أبكـر وقـت ممكـن 
بشــأن صــياغة التقريــر. وأيــدت آراء الســيد كانــديوتي ولم تــرَ أن إعــداد 

ا خلاصة للتقرير سيشجّع على التهاون في الا طلاع عليه. وقالت إ
متأكّدة أن السـيد بيليـه لم يقـرأ كـل مقـال في كـل مجلـة قانونيـة دوليـة، 

مـــا يقـــرأ خلاصـــات لمعرفـــة مـــا إذا كـــان كامـــل المقـــال يهمّـــه.  بـــل كثـــيراً 
وينبغــي توســيع الفصــل الثــاني لتلخــيص معظــم المســائل الخلافيــة، لأن 

 هرية.الفصل الثاني بصيغته الراهنة لم يقدّم معلومات جو 
 .٢٠/١٦رفُعت الجلسة الساعة 
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 ٢٩٥٤الجلسة 
 ٠٠/١٠، الساعة ٢٠٠٧آب/أغسطس  ٩يوم الخميس، 

 براونليالسيد إيان  الرئيس:
تريـــتش، الســـيد ي، الســـيد بالســـيدة إســـكاراميا الحاضرون: 

بيريـــرا، الســـيد بيليـــه، الســـيدة جاكوبســـون، الســـيد حســـونة، الســـيد 
حمود، السيد سابويا، السيد سينغ، السيد غالتسكي، السـيد غايـا، 

بيرمـــوديس، الســـيد  -الســـيد فارغـــاس كـــارينيو، الســـيد فاســـكويس 
أوسبينا، السيد فومبـا، السـيد كـافليش،  -فاسياني، السيد فالينسيا 

الســــيد كانــــديوتي، الســــيد كولــــودكين، الســــيد كوميســــاريو أفونســــو، 
 السيد ماكري، السيد نولتي، السيد ويسنومورتي، السيد يامادا.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 للجنة عن أعماالمشروع تقرير 

 (تابع) دورتها التاسعة والخمسين
(ختام)  مسؤولية المنظمات الدولية -الفصل الثامن

A/CN.4/L.713/Add.1) ( 
نــــص مشــــاريع المــــواد المتعلقــــة بمســــؤولية المنظمــــات  -جيم

الدوليــة التــي اعتمــدتها اللجنــة حتــى الآن بصــفة مؤقتــة 
 ).Add.1–3و (A/CN.4/L.713 (ختام)

ــــــتي  -٢ نــــــص مشــــــاريع المــــــواد والتعليقــــــات عليهــــــا ال
ــــا التاســــعة  ا اللجنــــة حــــتى الآن في دور اعتمــــد

 (ختام)والخمسين 
(نتـــائج معينـــة مترتبـــة علـــى ] ٤٤[ ٤٥التعليـــق علـــى مشـــروع المـــادة 

 (ختام)الإخلال الجسيم بالتزام ما بموجب هذا الفصل) 
 (ختام)) ٦الفقرة (

ــــــــــــــــرئيس -١ وثيقــــــــــــــــة مــــــــــــــــن ال ٦ذكّــــــــــــــــر بــــــــــــــــأن الفقــــــــــــــــرة  ال
A/CN.4/L.713/Add.1  ترُكــــت معلّقــــة ودعــــا الســــيد غايــــا إلى قــــراءة

 الاقتراح الذي أعده مع السيد بيليه.
(المقــرر الخــاص) اقــترح اســتجابة لطلــب الســيد  الســيد غايــا -٢

القانونية الناشـئة عـن  الآثاربيليه، إدراج مقتطف من الفتوى بشأن 
مـع وضـع هـذا الـنص  ،تشـييد جـدار في الأراضـي الفلسـطينية المحتلـة

بـين قوسـين بعـد عبـارة "جميـع الـدول" وتعـديل الحاشـية بحيـث تشـير 
 من الفتوى المذكورة. ١٥٩إلى الفقرة 

 ) بصيغتها المعدلة.٦اعتمدت الفقرة ( 
 ] بصيغته المعدلة.٤٤[٤٥تمد التعليق على مشروع المادة اع 
من الفصـل الثـامن مـن مشـروع تقريـر  ٢-اعتمد الفرع جيم 

 اللجنة بصيغته المعدلة.
 اعتمد الفصل الثامن من مشروع التقرير بصيغته المعدلة. 

ـــــــــى المعاهـــــــــدات -الفصل الرابع  التحفظـــــــــات عل
 ) Add.1-3و (A/CN.4/L.706 (ختام)

دعا أعضاء اللجنة إلى مواصلة النظـر في الفـرع بـاء الرئيس  -٣
مـــن الفصــــل الرابــــع مــــن التقريــــر وهــــو المخصــــص للتحفظــــات علــــى 

 ).(A/CN.4/L.706/Add.2المعاهدات 
 )ختام(النظر في الموضوع في الدورة الحالية  -باء
 ملخص المناقشة -٥

 ١٩الفقرة 
 .١٩اعتمدت الفقرة  
 ٢٠الفقرة 

اقـــــــترح حــــــذف الجملـــــــة الأولى وإدراجهـــــــا في  الســــــيد غايـــــــا -٤
. واقــترح بعــد ذلــك تقســيم بقيــة الفقــرة إلى قســمين ينتهــي ١٩ الفقــرة

القسم الأول منها عند عبارة "والدولة الـتي قبلتـه" ويبـدأ القسـم الثـاني 
الأخـيرة يجـب قبـل  بعبارة "كما أثـيرت مسـألة". كمـا أن بدايـة الجملـة

إلى اتفاقيـة فيينـا،  ر أخرى، وبـالنظرأن تكون كذلك: "ووفقاً لوجهة نظ
فإن غياب الاعـتراض يوجـد قرينـة". وأخـيراً في الفقـرة الأخـيرة يسُـتعاض 

 عن كلمة "فهُِم" بعبارة "واقترُح".
 بصيغتها المعدلة. ٢٠اعتمدت الفقرة  
 ٢٤إلى  ٢١الفقرات 
 .٢٤إلى  ٢١اعتمدت الفقرات  
 ٢٥الفقرة 

ل إن الجملـة الأخـيرة يجــب (المقـرر الخـاص) قـا السـيد بيليـه -٥
تعـــديلها ليصـــبح نصـــها: "وبالإضـــافة إلى ذلـــك فـــإن مشـــروع المبـــدأ 
التـــــــوجيهي لا يســـــــمح بتحديـــــــد واضـــــــح لأحكـــــــام مشـــــــروع المبـــــــدأ 

 التي لا تنطبق". ١-٨-٢التوجيهي 
اقـترح إضــافة جملــة بعــد الجملــة الأولى يكــون  الســيد حمــود -٦

نصــها: "وكـــان هنـــاك رأي بـــأن مفهـــوم الافـــتراض يجـــب الاستعاضـــة 
 عنه بمفهوم القبول الضمني".

بصـــــيغتها المعدلـــــة مـــــن الســـــيد بيليـــــه  ٢٥اعتمـــــدت الفقـــــرة  
 .والسيد حمود

 ٢٨إلى  ٢٦الفقرات 
 .٢٨إلى  ٢٦اعتمدت الفقرات  
 ٢٩الفقرة 

اقترحـــت إضـــافة الكلمـــات التاليـــة بعـــد  إســـكارامياالســـيدة  -٧
الجملــــــة الأولى: "وأن عنــــــوان المبــــــدأ التــــــوجيهي لا يعكــــــس مضــــــمونه 

 بسبب أن الموقف المتخذ بشأن التحفظ يمكن أن يكون اعتراضاً".
 بصيغتها المعدلة. ٢٩اعتمدت الفقرة  
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 ٣٠الفقرة 
(المقــرر الخــاص) قــال إن عبــارة "ويكــون هــذا  الســيد بيليــه -٨

اية الفقرة يجب الاستعاضة عنهـا بعبـارة "وهـذا  النظام مطابقاً" في 
 النظام يجب أن يكون مطابقاً".

اقتراحــاً مكتوبــاً  قــال إن الســيدة إســكاراميا وزّعــت الــرئيس -٩
 نصه كما يلي:

، رأى ١٢-٨-٢"وفيما يخص مشروع المبدأ التوجيهي  
ــــول لا يجــــب أن تكــــون لــــه، في جميــــع  بعــــض الأعضــــاء أن القب
ائيــة وباتــة. ولــوحظ أن القبــول الصــريح يجــب  الظــروف، صــفة 
ائياً وباتاً إلا بعد انقضاء اثـنى عشـر شـهراً مـن إبـداء  ألا يعتبر 

ه هـي المــدة الـتي تنطبــق علـى القبــول الضــمني، الـتحفظ لأن هــذ
ا".  بحسب طبيعته ذا

(المقــرر الخــاص) قــال إنــه منــدهش مــن كلمــة  الســيد بيليــه -١٠
ــــذي تلــــي الآن.  ــــة مــــن الاقــــتراح ال ــــة الثاني "لأن" الموجــــودة في الجمل
فالــذي يــأتي بعــد هــذه الكلمــات لــيس في الحقيقــة توضــيحاً بــل هــو 

ايــة تلــك الجملــة مقارنــة. وعلــى ذلــك فإنــه يقــتر  ح الاستعاضــة عــن 
 بالجملة التالية "كما هو الحال بالنسبة للقبول الضمني".

سأل لماذا تم الفصل بين الجملتين ويبدو له، مـن  السيد نولتي -١١
ناحية الموضوع، أنه يذكر أن الرأي الذي تعرب عنـه الجملـة الثانيـة كـان 
هــو أيضــاً رأي الأعضــاء الـــذين أبــدوا الــرأي الموجــود في الجملـــة الأولى. 

 وعلى ذلك يمكن أن تبدأ الجملة الثانية بعبارة "ولاحظوا".
ت إن ملاحظـــــــة الســـــــيد بيليـــــــه قالـــــــ الســـــــيدة إســـــــكاراميا -١٢

صحيحة وهي توافق على التعديل الذي اقترحه. وأما اقـتراح السـيد 
نولتي فليس المقصود هو نفس الأعضاء ولذلك يكون مـن الأفضـل 

 أن يقال "كذلك لوحظ".
 بصيغتها المعدلة. ٣٠اعتمدت الفقرة  
 ٣٢و ٣١الفقرتان 
 .٣٢و ٣١اعتمدت الفقرتان  

 للمقرر الخاص الملاحظات الختامية -٦
 ٤٢إلى  ٣٣الفقرات 
 .٤٢إلى  ٣٣اعتمدت الفقرات  
 ٤٣الفقرة 
ـــه -١٣ (المقـــرر الخـــاص) قـــال إنـــه يجـــب الاستعاضـــة  الســـيد بيلي
 il était d’accord"الجملة الأولى مـن الـنص الفرنسـي عـن عبـارة  في

que son titre" )بعبـارة  )أقـر بـأن عنوانـه"il convenait que son titre" 
(وافق على أن عنوانه). وفي بداية الجملة الثانية يجب تغيير "العبـارة 

المتعلقــة بالآثــار القانونيــة" لتصــبح "مــا قيــل عــن الآثــار القانونيــة" في 
 صوص كل اللغات.ن

 بصيغتها المعدلة. ٤٣اعتمدت الفقرة  
 ٤٤الفقرة 

 .٤٤اعتمدت الفقرة  
بصـيغته  A/CN.4/L.706/Add.2اعتمد الفرع بـاء مـن الوثيقـة  
 المعدلة.
اعتمــد الفصــل الرابــع مــن مشــروع تقريــر اللجنــة في مجموعــه  

 بصيغته المعدلة.
 تقرير عن اللقاء مع هيئات حقوق الإنسان، من إعداد

(ILC(LIX)/RT/CRP.1) المقرر الخاص
)٣٨٣( 

دعــا المقــرر الخــاص إلى تقــديم عرضــه في اللقــاء مــع  الــرئيس -١٤
أيـــار/ مـــايو في مكتـــب  ١٦و ١٥هيئـــات حقـــوق الإنســـان، يـــومي 

 الأمم المتحدة في جنيف، بمبادرة من اللجنة.
(المقرر الخاص) قال إن هذا اللقاء مع هيئات  السيد بيليه -١٥

حقوق الإنسان، الذي كان يتناول أساساً مسـألة التحفظـات علـى 
ـــــادل الآراء الصـــــ كوك الخاصـــــة بحقـــــوق الإنســـــان، كـــــان مناســـــبة لتب

مثمـــــرة وكـــــان مـــــن المؤســـــف ألا تكـــــون لـــــه وقـــــائع مدوّنـــــة.  بطريقـــــة
محضــــــراً مــــــوجزاً  -علــــــى مســــــؤوليته وحـــــده  -فإنــــــه وضـــــع  ولـــــذلك

(ILC(LIX)RT/CRP.1)  وهــو يقــترح وضــعه علــى موقــع اللجنــة علــى
 ر اللجنة.الإنترنت والإشارة إليه في الفصل العاشر من تقري

تحدث بصفته عضواً فلاحظ أن موقع اللجنة على الرئيس  -١٦
الإنترنـــت هـــو موقــــع رسمـــي، ومـــن الواجــــب الاستشـــارة مـــع مجمــــوع 

ذا الشأن.  الأعضاء 
(المقرر الخاص) قرأ الحاشية الأولى التي أدرجها  السيد بيليه -١٧

 في محضره الموجز:
اً بيانــــــــــــ‘الــــــــــــذي لا يعتــــــــــــبر  -"هــــــــــــذا المحضــــــــــــر المــــــــــــوجز  

وُضـــــع علـــــى مســــؤولية المقـــــرر الخـــــاص المعـــــني  -‘ بالاســــتنتاجات
بالتحفظـات علــى المعاهــدات دون مســؤولية غـيره. وقــد قــُدّم هــذا 
ــــدولي  ــــة القــــانون ال ــــداخلين الخــــارجيين ولأعضــــاء لجن المحضــــر للمت
 الذين قدّموا تقريراً تمهيدياً، ولكنه لا يلُزمهم بأي طريقة كانت".

كان هـذا التقريـر سيوضـع علـى موقـع   قال إذا السيد نولتي -١٨
اللجنة علـى الإنترنـت، فيجـب تعـديل هـذه الحاشـية للقـول بوضـوح 

 أكثر إن هذا النص لا يلُزم اللجنة.
__________ 

مستنســــــخة، ويمكــــــن الاطــــــلاع عليهــــــا علــــــى موقــــــع اللجنــــــة علــــــى  )٣٨٣( 
 باللغتين الإنكليزية والفرنسية فقط، وثائق الدورة التاسعة والخمسين.الإنترنت 
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تســــــاءل إذا لم يكــــــن مــــــن  أوســــــبينا -الســــــيد فالينســــــيا  -١٩
الأفضـــل إلحـــاق الوثيقـــة المطروحـــة للنظـــر فيهـــا بـــالتقرير العاشـــر عـــن 

 .)٣٨٤(التحفظات عن المعاهدات
ــا -٢٠ قــال إنــه يمكــن وضــع هــذا التقريــر علــى موقــع  الســيد غاي

اللجنـــــة علـــــى الإنترنـــــت، ويـــــرى أن مـــــن الممكـــــن أيضـــــاً أن يكـــــون 
موضـــــوعاً لوثيقـــــة تـــــوزع توزيعـــــاً محـــــدوداً لكـــــن مـــــع ضـــــمان إطـــــلاع 

 الجمهور عليها.
قال إنه ليس هناك ما يمنعه مـن إلحـاق المحضـر  السيد بيليه -٢١

الموجز بتقريره العاشـر عـن التحفظـات علـى المعاهـدات ولكـن يبـدو 
له من الأفضل توزيعه علـى موقـع اللجنـة علـى الإنترنـت مـع تعـديل 

 الحاشية في الاتجاه الذي اقترحه السيد نولتي.
قـــال إنـــه فهـــم أن أعضـــاء اللجنـــة يرغبـــون في نشـــر الـــرئيس  -٢٢

 على موقع اللجنة على الإنترنت. ILC/LIX/RT/CRP.1الوثيقة 
 وقد تقرر ذلك. 

ــــب -الفصل السادس  (ختــــام) طــــرد الأجان
A/CN.4/L.707/Rev.1)( 

دعـا أعضــاء اللجنــة إلى النظــر في الفصــل الســادس الــرئيس  -٢٣
مــــن مشــــروع التقريــــر، المخصــــص لطــــرد الأجانــــب، رغــــم أن المقــــرر 

 حاضراً.الخاص لهذا الموضوع ليس 
 مقدمة -ألف

 ٤إلى  ١الفقرات 
 .٤إلى  ١اعتمدت الفقرات  
 اعتمد الفرع ألف. 

 النظر في الموضوع في الدورة الحالية -باء
 ١٤إلى  ٥الفقرات 
 .١٤إلى  ٥اعتمدت الفقرات  
 ١٥الفقرة 
قـــال، مشــيراً إلى الــنص الفرنســـي، بأنــه يجـــب الســيد بيليــه  -٢٤

بكلمـــة  "énoncer"اقـــترح الاستعاضـــة في الجملـــة الثانيـــة عـــن كلمـــة 
"mentionner". 

 بصيغتها المعدلة. ١٥اعتمدت الفقرة  
 ١٧و ١٦الفقرتان 
 .١٧و ١٦اعتمدت الفقرتان  

__________ 
لــد الثــاني (الجــزء الأول)، الوثيقــة، ٢٠٠٥حوليــة  )٣٨٤(  A/CN.4/558 ا
 .Add.1–2و

 ١٨الفقرة 
ايــــــــة الفقــــــــرة الثانيــــــــة الســــــــيد بيليــــــــه  -٢٥ اقــــــــترح أن تحــــــــذف في 

ـا تـوحي بــأن الدولـة يمكــن أن  العبـارة التاليـة "أو التــزام بطـردهم منــه" لأ
 تكون ملزمة بالتزام طرد الرعايا الأجانب، وهو ما يبدو غير معقول.

قــال إنـه يــرى أن مـن الصــعب إبـداء رأيــه في اقــتراح الـرئيس  -٢٦
الســيد بيليــه دون الرجــوع إلى المقــرر الخــاص، وهــو المســؤول الوحيــد 

 مقدمة الفصل المطروح للدراسة. عن محتوى
بصــــــــيغتها المعدلـــــــة، رهنــــــــاً بموافقــــــــة  ١٨اعتمـــــــدت الفقــــــــرة  
 الخاص. المقرر

 ٢٥إلى  ١٩الفقرات 
 .٢٥إلى  ١٩اعتمدت الفقرات  
 ٢٦الفقرة 
اقــترح الاستعاضــة في الجملــة الأولى عــن كلمــة الســيد غايــا  -٢٧

ايـة "مصالح" بكلمة "وضع" وحذف عبارة "في مناطق دولية" في 
 هذه الجملة.

اقترح الاستعاضة في الجملة قبل الأخيرة عن  السيد بيريرا  -٢٨
كلمــــة "إقليمهــــا" بعبــــارة "في المنطقــــة الدوليــــة" لأن هــــذه الفكــــرة 
ـــه تلـــك الفقـــرة أي رفـــض  تـــتلاءم أكثـــر مـــع الموضـــوع الـــذي تتناول

 السماح بالدخول.
 بصيغتها المعدلة. ٢٦اعتمدت الفقرة  
 ٣٢إلى  ٢٧الفقرات 
 .٣٢إلى  ٢٧اعتمدت الفقرات  
 ٣٣الفقرة 
ـــــا  -٢٩ اقـــــترح حـــــذف هـــــذه الفقـــــرة الـــــتي لا فائـــــدة الســـــيد غاي
ــــا تعــــالج مســــألة عــــدم طــــرد الدولــــة لرعاياهــــا تم تناولهــــا في  منهـــا لأ

 .٥٠إلى  ٤٤ الفقرات
 وقد تقرر ذلك. 
 ٣٧إلى  ٣٤الفقرات 
 .٣٧إلى  ٣٤اعتمدت الفقرات  
 ٣٨الفقرة 
اقــــترح حــــذف الجملــــة بيرمــــوديس  -الســــيد فاســــكويس  -٣٠

الأخـيرة لأن وجهـة النظـر الـتي تعـرب عنهـا ليسـت مـذكورة بصـراحة 
ولأن لا فائــــدة منهــــا بــــالنظر إلى محتــــوى الجملــــة الأولى، ولأن لجنــــة 
ــا  الصــياغة قــررت عــدم إدراج تعريــف لمفهــوم "الإقلــيم"، وبــذلك فإ

ا.  تفقد كل فائد
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مة "أرخبيل" في الجملة اقترح إضافة كلالسيد ويسنومورتي  -٣١
الثانية بحيث يكون نصها "في البحر الإقليمي أو في الميـاه الداخليـة 

 أو أرخبيل دولة من الدول".
 بصيغتها المعدلة. ٣٨اعتمدت الفقرة  
 ٣٩الفقرة 

 .٣٩اعتمدت الفقرة  
 ٤٠الفقرة 
لاحظـــــت أن رأيهـــــا هـــــو المـــــذكور في الســـــيدة إســـــكاراميا  -٣٢

ا تود إضافة عبارة "في نظر ٤٠الفقرة الجملة الثانية من  ، وقالت إ
المقرر الخاص باعتبارها" بعـد كلمـة "هـي" الـواردة في السـطر الرابـع، 
ــــا تنبــــع مــــن الســــيادة" بعــــد كلمــــة "الــــدولي" في  وإضــــافة عبــــارة "لأ

 السطر الرابع.
 بصيغتها المعدلة. ٤٠اعتمدت الفقرة  
 ٤٣إلى  ٤١الفقرات 
 .٤٣ إلى ٤١اعتمدت الفقرات  
 ٤٤الفقرة 
قـــال إن الحقيقـــة هـــي أن أغلبيـــة الســـيد فارغـــاس كـــارينيو  -٣٣

أعضــــاء اللجنــــة وافقــــت علــــى إدراج نــــص خــــاص بطــــرد المــــواطنين. 
وعلــــى ذلـــــك يكـــــون مـــــن المناســــب الاستعاضـــــة عـــــن عبـــــارة "عـــــدة 

 أعضاء" بعبارة "أيدت الأغلبية".
 بصيغتها المعدلة. ٤٤اعتمدت الفقرة  
 ٤٦و ٤٥الفقرتان 
 .٤٦و ٤٥دت الفقرتان اعتم 
 ٤٧الفقرة 
ــا  -٣٤ مــن أجــل توضــيح المناقشــة الــتي دارت، اقــترح الســيد غاي

الاستعاضة عـن الجملـة الرابعـة في الـنص بالجملـة التاليـة: "وأمـا طـرد 
الأجانـــب فغايـــة مـــا هنـــاك أنـــه يمكـــن تبريـــره في الحـــالات القصـــوى، 

 على أساس حالة الضرورة".
 المعدلة.بصيغتها  ٤٧اعتمدت الفقرة  
 ٥١إلى  ٤٨الفقرات 
 .٥١إلى  ٤٨اعتمدت الفقرات  
 ٥٢الفقرة 
لاحـظ أن الجملـة الأولى بيرمـوديس  -السيد فاسـكويس  -٣٥

، في الــنص الإنكليــزي، تقــول العكــس بالضــبط ممــا ٥٢مــن الفقــرة 
تقولــــه الجملـــــة الأولى في الأصـــــل الفرنســــي وفي ترجمتهـــــا الإســـــبانية. 

 الإنكليزية لهذه الجملة الأولى. وعلى ذلك يجب تعديل الترجمة
 بعد تعديلها في الصيغة الإنكليزية. ٥٢اعتمدت الفقرة  

 ٦٠إلى  ٥٣الفقرات 
 .٦٠إلى  ٥٣اعتمدت الفقرات  
 ٦١الفقرة 
اســتذكر بـــأن بعــض الأعضــاء، ومــنهم هـــو الســيد بيريــرا  -٣٦

شخصياً، أشاروا أثناء المناقشة إلى الحاجة لوضع مادة خاصة عن 
المهاجرين بسبب ضعف مركزهم واقترحوا أنه من المناسب العمال 

ــذـكر ذلــــك، مــــثلاً بإضــــافة عبــــارة نصــــها كمــــا يلــــي: "واقــــترح  أن يـُ
أعضاء آخرون إضافة مادة خاصة عن العمال المهاجرين، بسبب 

 ضعف مركزهم".
 بصيغتها المعدلة. ٦١اعتمدت الفقرة  
 ٨٣إلى  ٦٢الفقرات 
 .٨٣إلى  ٦٢اعتمدت الفقرات  
مـــد الفـــرع بـــاء مـــن الفصـــل الســـادس مـــن مشـــروع تقريـــر اعت 

 اللجنة بصيغته المعدلة.
اعتمــــــد الفصــــــل الســــــادس مــــــن مشــــــروع تقريــــــر اللجنــــــة في  

 مجموعه بصيغته المعدلة.
مقـــــــــررات اللجنـــــــــة واســـــــــتنتاجاتها  -الفصل العاشر

 )Add.1و (A/CN.4/L.715 الأخرى
اقترح على اللجنة اعتمـاد جـزء الفصـل العاشـر مـن الرئيس  -٣٧

الـــــذي اعتمـــــده بالفعــــــل  A/CN.4/L.715التقريـــــر الـــــوارد في الوثيقــــــة 
 ).٨٢-٦٥أعلاه، الفقرات  ٢٩٥١الفريق العامل (انظر الجلسة 

اعتمـــد جـــزء مـــن الفـــرعين ألـــف وبـــاء مـــن الفصـــل العاشـــر،  
 .A/CN.4/L.715الواردين في الوثيقة 

ضاء اللجنة إلى اعتماد جزء الفصل العاشر دعا أعالرئيس  -٣٨
 .A/CN.4/L.715/Add.1من التقرير الوارد في الوثيقة 

برنــــــــــامج اللجنــــــــــة وإجراءاتهــــــــــا وأســــــــــاليب عملهــــــــــا  -ألف
  (ختام) ووثائقها

 تدابير توفير التكاليف -٢
 ١الفقرة 

 .١اعتمدت الفقرة  
 إدراج مواضيع جديدة في برنامج عمل اللجنة وإنشاء أفرقة -٤

 عاملة للنظر في جدوى مواضيع معينة
 ٢الفقرة 
شـــكر اللجنــــة علـــى اختيــــاره أوســـبينا  -الســـيد فالينســــيا  -٣٩

مقـــرراً خاصـــاً لموضـــوع "حمايـــة الأشـــخاص في حـــالات الكـــوارث". 
وفي هـــذا الصـــدد طلـــب إلى اللجنـــة الموافقـــة علـــى طلبـــه بـــأن تضـــع 
الأمانــة دراســة موضـــوعية عــن هــذه المســـألة، تكــون محــدودة مبـــدئياً 
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بالكوارث الطبيعية. وعند قبول هذا الطلب قد يكون من المناسـب 
 ذا المعنى. مكرراً  ٢رة إضافة فق

 قال إن أمانة اللجنة ستتولى ذلك.الرئيس  -٤٠
تســـــاءلت إذا لم يكـــــن مـــــن الممكـــــن الســـــيدة إســـــكاراميا  -٤١

 توسيع الموضوع إلى أنواع أخرى من الكوارث.
قــال إن اللجنــة هــي الــتي تقــرّر أوســبينا  -الســيد فالينســيا  -٤٢

ســــته الأوليــــة نطـــاق الموضــــوع بالضـــبط. وعلــــى كـــل حــــال، فـــإن درا
 ستتناول الموضوع الأولي.

 .٢اعتمدت الفقرة  
 ٣الفقرة 
طلـــب أيضــاً مـــن اللجنــة، بصـــفته مقـــرراً الســيد كولـــودكين  -٤٣

خاصـــــاً لموضـــــوع "حصـــــانة مســـــؤولي الـــــدول مـــــن الولايـــــة القضـــــائية 
الجنائية الأجنبية"، إذا كان من الممكن أن يطُلب من الأمانة إعداد 

 سألة.دراسة موضوعية عن هذه الم
 .٣اعتمدت الفقرة  
 ٤الفقرة 
اقــــترح أن يــُــذكر بوضــــوح أن الفريــــق العامــــل الســــيد بيليــــه  -٤٤

مفتــوح العضــوية الــذي جــاء ذكــره في الجملــة الأولى مــن الفقــرة كــان 
 ماكري. يعمل على أساس وثيقة أولية وضعها السيد بيريرا والسيد

 بصيغتها المعدلة. ٤اعتمدت الفقرة  
الاجتماع مع خبراء الأمم المتحدة في ميدان حقـوق  -٩

 الإنسان
ــــولتي بعــــد مناقشــــة اشــــترك فيهــــا  -٤٥ ــــه والســــيد ن الســــيد بيلي

ليصــبح: "الاجتمــاع  ٩اقــترُح تعــديل عنــوان البنــد الفرعــي والــرئيس 
 مع خبراء حقوق الإنسان".

 وقد تقرر ذلك. 
 ٥الفقرة 
ل الحاشــية اقــترح، مــن أجــل التناســق، تعــديالســيد كــافليش  -٤٦

الــواردة بعــد عبــارة "خــبراء حقــوق الإنســان" في الجملــة الثانيــة ليصــبح 
نصها "كان المشـاركون في الاجتمـاع". ومـن ناحيـة أخـرى أوضـح أن 

، الــــذي جـــاء ذكـــره في هـــذه الحاشـــية، هــــو Vincent Bergerالســـيد 
 مستشار قضائي لدى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

قـال إنـه يـرى تجنـب الحـديث عـن "ممثلـين عـن السيد بيليـه  -٤٧
هيئــات حقــوق الإنســان" وأن مــن الأفضــل الحــديث عــن "أعضــاء" 
ــــة أخــــرى، فإنــــه يقــــترح إدراج فاصــــلة  ــــات. ومــــن ناحي في هــــذه الهيئ
ايــة الجملـة الأولى وإضــافة العبــارة التاليـة "ودُعــي أيضــاً  منقوطـة في 

مــا يتعلـق بالحاشــية ممثلـون ينتمــون إلى منظمـات إقليميــة". وأخـيراً في
المشــار إليهـــا أعـــلاه، يبـــدو لـــه أن مـــن الخطـــأ الحـــديث عـــن "اللجنـــة 

ــا مــن الناحيــة  الفرعيــة الســابقة لتعزيــز وحمايــة حقــوق الإنســان" لأ
القانونيـة ليســت ملغـاة. وإذا كــان ذلــك هـو الحــال ففـي هــذه الحالــة 

 يجب حذف كلمة "السابقة".
قالـــــت إن الأمانـــــة (أمينـــــة اللجنـــــة) الســـــيدة أرســـــانجاني  -٤٨

 ستعمل على التحقق على النحو الضروري.
 بصيغتها المعدلة. ٥اعتمدت الفقرة  

 التعاون مع الهيئات الأخرى -جيم
 ١١إلى  ٦الفقرات 
 .١١إلى  ٦اعتمدت الفقرات  

 تمثيل اللجنة في الدورة الثانية والستين للجمعية العامة -دال
 ١٢الفقرة 

 .١٢اعتمدت الفقرة  
 ١٣الفقرة 
 ٢٩٥٤كمـا يلـي: "وفي الجلسـة   ١٣أكمـل الفقـرة الرئيس  -٤٩

طلبـــت اللجنـــة مـــن الســـيد   ٢٠٠٧آب/ أغســـطس  ٩المعقـــودة في 
كــامتو، المقــرر الخــاص المعــني بموضــوع "طــرد الأجانــب"، أن يحضــر 

من  ٥الدورة الثانية والستين للجمعية العامة بمقتضى أحكام الفقرة 
 ".٤٤/٣٥قرار الجمعية العامة 

 بصيغتها المعدلة. ١٣تمدت الفقرة اع 
 الحلقة الدراسية للقانون الدولي -هاء

 ١٨إلى  ١٤الفقرات 
 .١٨إلى  ١٤اعتمدت الفقرات  
 ١٩الفقرة 
أوضح أنه الأمين التنفيذي السابق السيد فارغاس كارينيو  -٥٠

للجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان وليس الأمين العام السابق  
 .١٩في الفقرة كما جاء ذكره 

 بصيغتها المعدلة. ١٩اعتمدت الفقرة  
 ٢٠الفقرة 
اقترح الاستعاضـة عـن عبـارة "كمـا حضـروا" السيد ماكري  -٥١

ــــــــــــير  ــــــــــحيح عبــــــــــــــــــارة تعبـــــــ بعبــــــــــــــــــارة "حيــــــــــــــــــث حضـــــــــــــــــــروا" وتصــــــــ
"Disputes Settlement System" كليـــــــــــــزي ليصـــــــــــــبح نالـــــــــــــنص الإ في
"Dispute Settlement System." 

 بصيغتها المعدلة. ٢٠اعتمدت الفقرة  
 ٢٧إلى  ٢١الفقرات 
 .٢٧إلى  ٢١اعتمدت الفقرات  
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قال إنه يود، قبل اعتماد الفصل العاشر، السيد كانديوتي  -٥٢
: فهــو يــرى بعــد التعــديل الــذي A/CN.4/L.715أن يعــود إلى الوثيقــة 
أن تضـاف  A/CN.4/L.715/Add.1من الوثيقة  ٤أدُخل على الفقرة 

ايـــة  عبـــارة "علـــى أســـاس وثيقـــة تمهيديـــة أعـــدها الســـيد نـــولتي" في 
 .A/CN.4/L.715من الوثيقة  ٥الفقرة 

 ذلك.وقد تقرر  
اعتمــد جــزء مــن الفــرع ألــف واعتمــدت الفــروع جــيم ودال  

 بعد تعديلها. A/CN.4/L.715/Add.1وهاء الواردة في الوثيقة 
ككــــل، اعتمـــد الفصـــل العاشــــر مـــن مشـــروع تقريــــر اللجنـــة   

 بصيغته المعدلة.
 .٠٥/١٣رفُعت الجلسة الساعة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢٩٥٥الجلسة 
 ٠٠/١٠الساعة ، ٢٠٠٧آب/أغسطس  ١٠يوم الجمعة، 

 براونليالسيد إيان  :الرئيس
تريـــتش، الســـيد ي، الســـيد بالســـيدة إســـكاراميا الحاضرون: 

بيريـــرا، الســـيد بيليـــه، الســـيدة جاكوبســـون، الســـيد حســـونة، الســـيد 
حمود، السيد سابويا، السيد سينغ، السيد غالتسكي، السـيد غايـا، 

بيرمـــوديس، الســـيد  -الســـيد فارغـــاس كـــارينيو، الســـيد فاســـكويس 
أوسبينا، السيد فومبـا، السـيد كـافليش،  -فاسياني، السيد فالينسيا 

وتي، الســيد كولــودكين، الســيد مــاكري، الســيد نــولتي، الســيد كانــدي
 السيد ويسنومورتي، السيد يامادا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مشروع تقرير اللجنة عن أعمال دورتها

 (ختام) التاسعة والخمسين
التاســعة ملخـص أعمــال اللجنــة فـي دورتهــا  -الفصل الثاني

 (A/CN.4/L.711) )(ختام والخمسين
 *(ختام) ٩إلى  ٧الفقرات 

دعــا اللجنــة إلى مواصــلة نظرهــا للفصــل الثــاني مــن  الــرئيس -١
واســترعى الانتبــاه إلى التعــديلات  (A/CN.4/L.711)مشــروع تقريرهــا 

، علـى النحـو المتفـق عليـه في ٩و ٨و ٧التي أدخلت على الفقـرات 
 . وفيما يلي نصها الجديد:٢٩٥٣الجلسة 

وأنشــــأت اللجنـــــة فريـــــق تخطــــيط يتـــــولى النظـــــر في  -٧" 
ـــا وأســـاليب عملهـــا (الفصـــل العاشـــر، الفــــرع  برنامجهـــا وإجراءا

امج العمـل الطويـل الأجـل ألف). وأنشئ فريـق عامـل يعـنى ببرنـ
إلى نديوتي، وسيقدم هـذا الفريـق تقريـره ابرئاسة السيد إنريكي ك

__________ 
 .٢٩٥٣مستأنف من الجلسة  

اية الموضوع الخماسي  الجاري (الفصل العاشر، الفرع اللجنة في 
). وقــــرّرت اللجنــــة أن تــــدرج في برنــــامج عملهــــا الحــــالي ٢-ألــــف

موضـــــــوعين جديـــــــدين، همـــــــا: "حمايـــــــة الأشـــــــخاص في حـــــــالات 
مسؤولي الدول من الولاية القضـائية الجنائيـة  الكوارث" و"حصانة

ــذا الصــدد تعيــين الســيد إدواردو فالينســيا   -الأجنبيــة". وقــرّرت 
رومــــان أ.   أوســــبينا مقــــرراً خاصــــاً يعــــنى بالموضــــوع الأول، والســــيد
ل العاشــر، كولــودكين مقــرراً خاصــاً يعــنى بالموضــوع الثــاني (الفصــ

قاً عـاملاً بشـأن حكـم ). وأنشأت اللجنة أيضاً فري٤-الفرع ألف
ـــــد مـــــاكري لبحـــــث  ـــــة برئاســـــة الســـــيد دونال ـــــة الأولى بالرعاي الدول

" (الفصـل الأكثـر رعايـةإمكانية النظر في موضـوع "حكـم الدولـة 
 ).٤-العاشر، الفرع ألف

وواصــلت اللجنــة تبادلهــا التقليــدي للمعلومــات مــع  -٨ 
الأمريكيـــــة، محكمــــة العـــــدل الدوليـــــة، واللجنـــــة القانونيـــــة للبلـــــدان 

الأفريقيـــــة، واللجنـــــة  - والمنظمـــــة الاستشـــــارية القانونيـــــة الآســـــيوية
الأوروبيـــة للتعـــاون القـــانوني، ولجنـــة المستشـــارين القـــانونيين المعنيـــة 
لس أوروبا (الفصل العاشـر، الفـرع  بالقانون الدولي العام التابعة 
دال). كمـــــا نظمّـــــت اللجنـــــة أيضـــــاً اجتماعـــــاً مـــــع خـــــبراء الأمـــــم 
المتحــــــدة وغيرهـــــــا في ميـــــــدان حقــــــوق الإنســـــــان، والـــــــذي كُـــــــرّس 

نســان للمناقشــات بشــأن التحفظــات علــى معاهــدات حقــوق الإ
). كمـا عقـدت اللجنـة اجتماعـاً ٩-(الفصل العاشر، الفــرع ألـف

غير رسمي مع اللجنة الدولية للصليب الأحمـر بشـأن المسـائل الـتي 
 م الجانبين (الفصل العاشر، الفرع دال).

 ٢٥وعُقــدت حلقــة دراســية للقــانون الــدولي حضـــرها  -٩ 
مشـاركاً مــن جنسـيات مختلفــة. وألقــى أعضـاء اللجنــة محاضــرات 
وشــــاركوا في أنشــــطة أخــــرى تتعلــــق بالحلقــــة الدراســــية (الفصــــل 

 ".العاشر، الفرع هاء)
الفصـــل الثـــاني مـــن مشـــروع التقريـــر ككـــل، بصـــيغته اعتمُـــد  
 .المعدلة
 بالتســليم أو المحاكمــةالالتــزام  -لفصل التاسعا

)aut dedere aut judicare( 
)A/CN.4/L.714 و(Add.1 

اســترعى الانتبــاه إلى جــزء الفصــل الــوارد في الوثيقــة  الــرئيس -٢
A/CN.4/L.714 . 

 مقدمة -ألف
 ٢و ١الفقرتان 
 .٢و ١اعتمدت الفقرتان  

 النظر في الموضوع في الدورة الحالية -باء
 ٣الفقرة 

 .٣اعتمدت الفقرة  
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 عرض المقرر الخاص لتقريره -١
 ٤الفقرة 

 .٤اعتمدت الفقرة  
 ٥الفقرة 

اســــترعى الانتبــــاه إلى عبــــارة "الــــذي يشــــمل  الســــيد فومبــــا -٣
عنصـــر تســـليم الفـــرد إلى محكمـــة جنائيـــة دوليـــة مختصـــة" الـــواردة في 
الجملـــــة الأولى، واقـــــترح أن يُســـــتعاض عــــــن كلمـــــة "الفـــــرد" بكلمــــــة 

 "المشتبه فيه" أو "المرتكب المزعوم".
ـــا -٤ اقـــترح أن مصـــطلح "الجـــاني المزعـــوم" ســـيكون  الســـيد غاي

 أكثر ملاءمة.
 (المقرر الخاص) أيدّ هذا الاقتراح. السيد غالتسكي -٥

 بصيغتها المعدلة من السيد غايا. ٥اعتمدت الفقرة  
 ٦الفقرة 

دخل على الفقـرة  السيد فومبا -٦
ُ
ينبغـي   ٥قال إن التعديل الم

مــــن الــــنص  ٦كــــذلك أن يــُــدخل علــــى الجملــــة الثالثــــة مــــن الفقــــرة 
إنـه متشـكك في دقـة  الفرنسي. وأضاف مشيراً إلى الجملـة الأخـيرة،

، نظــراً لأن الأخــيرة "les crimes et les infractions"العبــارة الفرنســية 
 تُصنّف السابقة.

(المقــــــرر الخـــــــاص) قـــــــال إن نصـــــــوص  الســـــــيد غالتســـــــكي -٧
اللغــــات ينبغــــي أن ترتكــــز علــــى صــــياغته الأصــــلية الــــتي هــــي  جميــــع

"crimes and offences" .(الجرائم والأفعال الجرمية) 
 .٦اعتمدت الفقرة  
 ٨و ٧الفقرتان 
 .٨و ٧اعتمدت الفقرتان  
، A/CN.4/L.714مــن الوثيقـــة  ١-اعتمــد الجــزءان ألـــف وبــاء 

 بصيغتهما المعدلة.
اســترعى الانتبــاه إلى جــزء الفصــل التاســع الــوارد في  الــرئيس -٨

 . A/CN.4/L.714/Add.1الوثيقة 
 موجز المناقشة -٢
 تعليقات عامة (أ)

 ١الفقرة 
‘ البديل الثالث‘قال إن عبارة "وإن ما يسمى  السيد بيليه -٩

الذي اقترحه المقرر الخاص" يغلب عليها الغموض، وتتطلب بعـض 
الإيضـــاح. واقـــترح توســـيع نطاقهـــا بحيـــث تكـــون: "كمـــا أن مســـألة 

‘ البـــديل الثالـــث‘تســـليم الفـــرد إلى محكمـــة دوليـــة، وهـــو مـــا يُســـمى 
 والذي اقترحه المقرر الخاص".

بيليه  (المقرر الخاص) أيدّ تعليقات السيد سيد غالتسكيال -١٠
ــــــــــــــــه أشــــــــــــــــ -so"ارة ـبعــــــــــــــــد عبــــــــــــــــ "question"ار أن إضــــــــــــــــافة ـولكن

called ‘triple alternative" .في النص الإنكليزي، ستكون كافية 
 ، بصيغتها المعدلة.١اعتمدت الفقرة  
 ٢الفقرة 
شــــكّك في الحاجــــة إلى النعــــت "دقيــــق" المــــرتبط  الســــيد بيليــــه -١١
ســم "تحليــل" الــوارد في الجملــة الأولى، واقــترح حذفــه. وفــوق ذلــك، بالا

أعرب عن عدم رضاه التام عن التركيب الشامل للفقـرة، وبخاصـة وضـع 
الجملـــة الثانيـــة الـــتي تثُـــير مســـألة القواعـــد الآمـــرة. وأنـــه نظـــراً لأن الجملـــة 

مــــن الجملــــة الأولى، فإنــــه يقــــترح أن تنُقــــل الجملــــة الثالثـــة تنبثــــق منطقيــــاً 
اية الفقرة، أو أن تصبح موضوعاً لفقرة جديدة.  الثانية إلى 

(المقرر الخاص) قال إنـه يفُضـل أن تنقـل  السيد غالتسكي -١٢
اية الفقرة.  الجملة الثانية إلى 

قــــال إنــــه يرغــــب في الإبقــــاء علــــى كلمــــتي  الســــيد مــــاكري -١٣
ظراً لأنـه هـو نفسـه اسـتخدم هـاتين الكلمتـين أثنـاء "تحليل دقيق"، ن

النقاش. وقال إن منطقه هذا ينصب على أنه قبل اتخاذ أي موقف 
بشـــأن مســـألة صـــعبة وجدليـــة كهـــذه، يجـــب علـــى اللجنـــة أن تجُـــري 
تحليلاً شاملاً للوضع، وأنـه غـير راضٍ عـن المراجـع الـواردة في التقريـر 

 .(A/CN.4/585)الثاني 
(المقرر الخاص) قال إنـه يتفـق مـع السـيد  تسكيالسيد غال -١٤

ماكري بشأن الحاجة إلى الإبقاء على كلمة "دقيق"؛ فمن المهم أن 
تنعكس الكلمات الفعلية التي استخدمها المتكلمـون أثنـاء النقـاش، 

 بأصدق ما يمكن.
 بصيغتها المعدلة. ٢اعتمدت الفقرة  
 ٣الفقرة 
في حالــة وجــود معاهــدة اقــترح تعــديل عبــارة " الســيد بيريــرا -١٥

أو أكثــر" الــواردة في الجملــة الأولى، بحيــث تكــون "في ســياق وجــود 
 معاهدة أو أكثر".

 بصيغتها المعدلة. ٣اعتمدت الفقرة  
 ٤الفقرة 
ـــا -١٦ اقـــترح أن تُضـــاف جملـــة جديـــدة بعـــد الجملـــة  الســـيد غاي

الثالثة، يكون نصها "وأشار بعض الأعضاء الآخرين إلى أن الدولـة 
المحتجزة كثيراً ما تكتسب الولاية، فقـط كنتيجـة لعـدم تسـليم الجـاني 

 ".المزعوم
 في الجملــة الثانيــة "only"اقــترح إدراج نعــت  الســيد نــولتي -١٧

 الإنكليزي.، في النص "insofar"قبل كلمة 
 (المقرر الخاص) أيدّ هذه الاقتراحات. السيد غالتسكي -١٨

 بصيغتها المعدلة. ٤اعتمدت الفقرة  
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 ٥الفقرة 
اقترحــت أنــه بغيــة ضــمان ربــط الجملــة  ســكارامياإالســيدة  -١٩

قبــــل الأخــــيرة بالجملــــة الأخــــيرة، أن تعُــــاد صــــياغة الأخــــيرة لتكــــون: 
"ورأى بعـــض الأعضـــاء أن عـــرض الالتـــزام علـــى أنـــه بـــديل يميـــل إلى 

 الحد من طبيعته".
(المقــــرر الخــــاص) قـــال إنــــه يوافــــق علــــى  الســـيد غالتســــكي -٢٠
 الاقتراح. هذا

 لمعدلة.بصيغتها ا ٥اعتمدت الفقرة  
 ٦الفقرة 

 .٦اعتمدت الفقرة  
 ٧الفقرة 
اقترحــت أن تُضــاف الجملــة التاليــة مــن  الســيدة اســكاراميا -٢١

أجل إظهار الرأي الذي أعرب عنه أعضاء عديـدون أثنـاء النقـاش: 
"ولاحـــظ بعـــض الأعضـــاء أن الصـــكوك التأسيســـية لـــبعض المحـــاكم 

ـــــة الدوليـــــة تتعامـــــل مـــــع مســـــألة الطلبـــــات المتزام ـــــة للتســـــليم الجنائي ن
 ".وللتقديم للمحاكمة أمام المحكمة الدولية

 بصيغتها المعدلة. ٧اعتمدت الفقرة  
 الذي اقترحه المقرر الخاص ١تعليقات على مشروع المادة  (ب)

 ٨الفقرة 
قـــال إن أعضـــاءً عديـــدين قـــد أبـــدوا نقطــــة  الســـيد حمـــود -٢٢

والـذي  ١(الولاية) في مشروع المادة  "jurisdiction"تتعلق بمصطلح 
لم يغُطـى في الفقـرة. ومـن ثم، فإنـه يقـترح إضـافة جملـة جديـدة علــى 
غرار ما يلي "اقترح أعضاء عديدون أن يُستعاض عن كلمة "ولاية" 

ايـــة مشـــروع المـــادة  بعبـــارة "الموجـــودين في إقليمهـــا أو تحـــت  ١في 
ا"؛ وهذا بغرض توضيح أن الدولة المحتجـ يكـون لهـا  زة قـد لاسيطر

 ولاية جنائية على الفرد المعني.
قــال إن الأمانــة العامــة ســوف تجــد صــياغة مناســبة  الــرئيس -٢٣

 للتعديل المقترح.
قالــــت إن الجملـــــة الرابعـــــة لم تعكـــــس  ســـــكارامياإالســـــيدة  -٢٤

بشــــكل دقيــــق النقطــــة الــــتي طرُحــــت فيمــــا يتعلــــق بــــالالتزام البــــديل، 
كــون: "ونظُـــر كــذلك في أن يحُـــذف واقترحــت أن تعُــاد صـــياغتها لت

، نظــــراً لأن الطــــابع البــــديل للالتــــزام مســــألة ســــوف ‘البــــديل‘نعــــت 
 ".تبحثها اللجنة في مرحلة لاحقة

 بصيغتها المعدلة. ٨اعتمدت الفقرة  
 تعليقات بشأن الأعمال المقبلة للجنة بشأن الموضوع (ج)

  ١١إلى  ٩الفقرات 
 .١١إلى  ٩اعتمدت الفقرات  

 الملاحظات الختامية للمقرر الخاص -٣
 ١٥إلى  ١٢الفقرات 

 .١٥إلى  ١٢اعتمدت الفقرات  
 ١٦الفقرة 
ـا حسـبما تتـذكر، فـإن المقـرر  سـكارامياإالسـيدة  -٢٥ قالـت، إ

ســند إليــه في الجملــة الأولى، مــع أنــه 
ُ
الخــاص لم يعُــرب عــن الــرأي الم

 .١ قال إن كلمة "بديل" ينبغي أن لا تظهر في مشروع المادة
(المقــرر الخــاص) أعــرب عــن أن موافقتــه  الســيد غالتســكي -٢٦

على أن الجملة الثانية لم تعكس رأيه الأصلي. ومن ثم، فإنـه يقـترح 
 حياداً. أن يُستعاض عن كلمة "يعُامل" بكلمة "يوُصف" الأكثر

 بصيغتها المعدلة. ١٦اعتمدت الفقرة  
اعتمـــــــــد الفصـــــــــل التاســـــــــع مـــــــــن تقريـــــــــر اللجنـــــــــة، ككـــــــــل،  
 المعدلة. بصيغته

قضايا محـددة تكـون للتعليقـات التـي تبُـدى  -الفصل الثالث
  (A/CN.4/L.712) بشأنها أهمية خاصة للجنة

دعــا اللجنـــة إلى النظـــر في الفصـــل الثالـــث لمشـــروع  الـــرئيس -٢٧
 . (A/CN.4/L.712)التقرير، والمتضَمن في الوثيقة 

 التحفظات على المعاهدات -ألف
 ١الفقرة 

 .١الفقرة اعتمدت  
 ٢الفقرة 
قالـت إنـه لم يسـبق لهـا قـط أن اطلعـت  سـكارامياإالسيدة  -٢٨

ـــــى إجابـــــات الـــــدول علـــــى أســـــئلة اللجنـــــة، وينبغـــــي أن يتناولهـــــا  عل
 الخاص. المقرر
(المقــــرر الخــــاص) قــــال إن الإجــــراء مفيــــد في  الســــيد بيليــــه -٢٩

تحديد الاتجاه العام لممارسة الدول، وكذلك لإصلاح الأخطاء قبـل 
 صدار التقارير.إ

قالت إن هذا ابتكار نرحب بـه وينبغـي  سكارامياإالسيدة  -٣٠
 أن يمتد ليشمل أعمال جميع المقررين الخاصين. 

قـال، في معـرض الإجابـة علـى سـؤال وجهـه السـيد   الرئيس -٣١
كانديوتي، إن الـردود الـواردة مـن الحكومـات سـوف تنُشـر بالشـكل 

 المعتاد.
 .٢اعتمدت الفقرة  
 ٣ الفقرة

 .٣اعتمدت الفقرة  
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 الموارد الطبيعية المشتركة -باء
 ٤الفقرة 
ســأل عــن الســبب في عــدم وجــود إشــارة إلى  الســيد نــولتي -٣٢

 الاستبيان المقرر إرساله إلى الحكومات.
(المقـــرر الخـــاص) قـــال إن الاســـتبيان، الـــذي  الســـيد يامـــادا -٣٣

وضعه الفريق العامـل المعـني بـالموارد الطبيعيـة المشـتركة، يجـري إرسـاله 
حاليــــــاً. وأن الاســــــتبيان جــــــرى تناولــــــه، بطبيعــــــة الحــــــال، في فصــــــل 
موضــوعي مــن التقريــر، ولكــن ربمــا يكــون فعــلاً مــن قبيــل التحســين 

 ظر.إدراج إشارة إليه أيضاً في الفقرة قيد الن
اقــــــترح إدراج حاشــــــية تحيــــــل القــــــارئ إلى الفصــــــل  الــــــرئيس -٣٤

 الموضوعي.
قالــت إنـه بينمـا أن الحاشــية أفضـل مــن  سـكارامياإالسـيدة  -٣٥

ا تفُضل إيراد إشارة أكمل إلى الاستبيان.  لا شيء، إلا أ
مــــع التعــــديل التحريــــري الــــذي اقترحــــه  ٤اعتمــــدت الفقــــرة  
 الرئيس.
 طرد الأجانب -جيم

 ٥الفقرة 
ات الفرعيـة قال إن الأسئلة المطروحة في الفقر  السيد نولتي -٣٦
) إلى (ح) فضفاضـــة إلى حـــد يجعـــل الـــدول تحُجـــم عـــن الإجابـــة (أ

 -الات الثلاث عليها بالكامل. وفوق ذلك، فإنه لاحظ أنه في الح
ــــــة (أ تتعلــــــق الأســــــئلة بالممارســــــة  -) و(ج) و(ح) الفقــــــرات الفرعي

ارســة. وقــال إنــه يــدرك أنــه، في غيــاب الوطنيــة وبمشــروعية هــذه المم
المقـــرر الخـــاص، يتعـــينّ علـــى اللجنـــة أن تحـــذّر مـــن العبـــث بالأســـئلة 

شــأنه، مــع الأصــلية؛ ومــع ذلــك، فإنــه يرغــب في اقــتراح تعــديل مــن 
الاحترام الكامل لنوايا المقـرر الخـاص، أن يمـنح مزيـداً مـن التركيـز علـى 

) رتين الفـــــرعيتين (أالـــــواردة في الفقـــــالأســـــئلة وذلـــــك بحـــــذف الأســـــئلة 
و(ب) وإضــافة فقـــرة فرعيـــة (ط) تطلـــب رأي الـــدول بشـــأن الأســـاس 

) إلى (ح)، (أ شــــار إليهــــا في الفقــــرات الفرعيـــــةالمحتمــــل للممارســــة الم
 وحدودها، بموجب القانون الدولي.

 أشـار إلى أن الـنص الإنكليـزي للفقـرة الفرعيـة (أ) السيد بيليـه -٣٧
والأســـباني: فالجملـــة الأولى يجــــب أن الفرنســــي النصـــين لا يتطـــابق مـــع 

 "State practice with regard to the expulsion of nationals" تقُـرأ:
(ممارســة الدولــة فيمــا يتعلــق بطــرد المــواطنين). وبالإضــافة إلى ذلــك، 
فقد يتعينّ أن تُصاغ بعض الأسئلة بشكل أفضل، مثل سؤال "هل 

دولي؟" الـذي سـيكون يجوز القيام بذلك بموجـب أحكـام القـانون الـ
مــن الأفضــل أن يُصــاغ كمــا يلــي "هــل ينبغــي أن يكــون مــن الجــائز 

تعيـــد  ...؟" ومـــع ذلـــك، وكمســـألة مبـــدأ، فإنـــه ينبغـــي للجنـــة أن لا
 صياغة الأسئلة في غياب المقرر الخاص.

 وافقا على هذا الرأي. والسيد فومبا السيد فاسياني -٣٨

. وقال إنه بدون تغيير أيد اقتراح السيد نولتي السيد سابويا -٣٩
جــوهر الأســئلة، فإنــه ممــا سييســر مهــام الــدول تجميــع كــل الطلبــات 

 المتعلقة بالحصول على رأيها في فقرة فرعية واحدة. 
قـــال إنـــه أيـــاً مـــا كانـــت الصـــياغة  الســـيد فارغـــاس كـــارينيو -٤٠

المختــــــارة، فإنــــــه ينبغــــــي للجنــــــة أن تحــــــدّد أن الســــــؤال لا يشــــــير إلى 
 يـــتم تقـــديم هـــذا الإيضـــاح، فســـوف تقـــدّم الـــدول التســـليم. فـــإذا لم

 معلومات خارجة عن الموضوع.
دعــا الأعضـاء إلى إجــراء تصـويت اســتدلالي بشــأن  الـرئيس -٤١

مــا إذا كــان مــن المرغــوب فيــه، في غيــاب المقــرر الخــاص المعــني بطــرد 
 الأجانب، تعديل الأسئلة التي اقترحها.

معارضــــاً.  صــــوتاً  ١٤وكــــان هنــــاك صــــوتان مؤيــــدان مقابــــل  
ووفقاً لذلك، قررت اللجنة أن لا تعدل الأسئلة التي اقترحهـا المقـرر 

 الخاص المعني بطرد الأجانب.
 (أ).٥اعتمدت الفقرة  
 (ج)٥(ب) و٥الفقرتان 
 (ج).٥(ب) و٥اعتمدت الفقرتان  
 (د) ٥الفقرة 
قال إنه يتساءل عما إذا كانت الفقرة الفرعية  السيد نولتي -٤٢

علـــى النحـــو الـــذي  ٧(د) تعكـــس بشـــكل صـــحيح مشـــروع المـــادة 
اقترحـــه المقـــرر الخــــاص، والـــتي تـــرد فيهــــا إشـــارة إلى الطـــرد الجمــــاعي 
موعــــة مــــن الأجانــــب مــــن رعايــــا دولــــة منخرطــــة في نــــزاع مســــلح 

 وتكون قد أظهرت سلوكاً عدائياً.
أن اللجنـــــة قـــــررت لتوهـــــا أن لا تعـــــدل  أشـــــار إلى الـــــرئيس -٤٣

 الأسئلة التي اقترحها المقرر الخاص.
 (د).٥اعتمدت الفقرة  
 ككل، مع تعديلات تحريرية طفيفة.  ٥اعتمدت الفقرة  
 ٦الفقرة 

 .٦اعتمدت الفقرة  
 مسؤولية المنظمات الدولية -دال

 ٨و ٧الفقرتان 
 . ٨و ٧اعتمدت الفقرتان  

   (aut dedere aut judicare) أو المحاكمةالالتزام بالتسليم  -هاء
 ٩الفقرة 

 .٩اعتمدت الفقرة  
 ١٠الفقرة 
قال إن الأسئلة الواردة  بالسيد كافليشمؤيدَاً  السيد بيليه -٤٤

ـــاد صـــياغتها بصـــيغة المبـــني للمجهـــول،  ١٠في الفقـــرة  ينبغـــي أن تعُ
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بحيث تُصاغ عبارة "هل يخوِّلكم قانونكم المحلي ... "لتكون: "هـل 
ا المحلي ...".  الدولة مخوَّلة بموجب قانو

(المقــرر الخــاص) قــال إن غرضــه يتمثـّـل  الســيد غالتســكي -٤٥
علـــى ردود صـــريحة مـــن الـــدول؛ غـــير أنـــه إذا لم يكـــن الحصـــول في 

تقليد اللجنة هو وضع أسئلة مباشرة إلى الدول، فإنـه يطلـب مـن 
 ملائم.الأمانة العامة أن تُعيد صياغة الأسئلة على نحو 

قال إنه ينبغي أن تُسـأل الـدول بشـكل  السيد كولودكين -٤٦
ا إذا كانـت تعتـبر أن  أو المحاكمـة يعتـبر بالتسـليم الالتـزام محدّد عمّـ

 التزاماً بموجب القانون الدولي العرفي.

أيــد اقــتراح الســيد كولــودكين واقــترح أنــه،  الســيد كــافليش -٤٧
إنـه ينبغـي أن تُسـأل من أجل التركيز بشـكل أشـد علـى المسـألة، ف

الــدول إلى أي حــد تعتــبر أن الالتــزام بالتســليم أو المحاكمــة التزامــاً 
 بموجب القانون الدولي العرفي.

قال إنـه نظـراً لأنـه مـن الضـروري البحـث عـن  السيد غايا -٤٨
مــــــا إذا كانــــــت هنــــــاك أي ممارســــــة مــــــن ممارســــــات الــــــدول تشــــــير 

اكمـــة، فـــلا يمكـــن وجـــود قاعـــدة عرفيـــة تتعلـــق بالتســـليم أو المح إلى
 السؤال. الاعتماد على إحصاءات ترتكز إلى الإجابات على هذا

قــــــال إن ســــــؤاله لا يرمــــــي إلى إنتــــــاج  الســــــيد كولــــــودكين -٤٩
اســــــتطلاع بســــــيط، وإنمــــــا إلى الحصــــــول علــــــى معلومــــــات بشــــــأن 

 الممارسة والرأي القانوني.

ــــــا تؤيــــــد اقــــــتراح الســــــيد   الســــــيدة جاكوبســــــون -٥٠ قالــــــت إ
ون الصـياغة الإضـافية الـتي اقترحهـا السـيد كـافليش. كولودكين بد

ــــا تســـــاورها المخــــاوف مــــن أن الإجابـــــة علــــى الأســـــئلة إوقالــــت 
"لا"، وهكـذا،   بالمتعلقة بوجود ممارسة للدولـة قـد تكـون مقتضـبة 

وبدون توجيه سؤال جديد، فلن يكون هناك رأي قانوني وشيك، 
دول، حـتى ولـو لم بالرغم من وجود آراء قانونيـة لـدى كثـير مـن الـ

 ة.يتكن لديها ممارسة دول

تكلّم بصفته عضواً في اللجنة، فقال إنه في حين  الرئيس -٥١
"نعــم" ہأن الخــبرة الســابقة أظهــرت أن الحصــول علــى ردود، حــتى 

أو "لا" مــــن الــــدول كثــــيراً مــــا تكــــون مســــألة تعتمــــد علــــى حســــن 
ــــــردود القصــــــيرة  ــــــيس مــــــن الضــــــرورة أن تكــــــون هــــــذه ال الحــــــظ، فل

سيّئاً. فإذا طلُب من الحكومات أن تقدّم معلومات تفصيلية   شيئاً 
كثــيرة للغايــة بشـــأن ممارســة الدولـــة، فقــد لا تـــزعج الــدول نفســـها 
بالإجابة على الإطلاق. ولهذا السبب، ينبغي توجيه سؤال بسيط 

 لكي يتسنى، على الأقل، الحصول على رأي مختصر من الدول.

ســكاراميا والســيد إالســيدة  مؤَّيــداً مــن الســيد كــافليش -٥٢
ا  غالتسكي (المقـرر الخـاص)، قـال إن صـياغته الإضـافية مـن شـأ

جعل السؤال أكثر تركيـزاً، ومـن ثم، أكثـر احتمـالاً للـتمخض عـن 
أجوبــة ربمــا تبــينّ مــا إذا كانــت هنــاك ممارســة موجــودة في مجــالات 

معينـــة ومـــا إذا كانـــت هنـــاك آراء قانونيـــة قائمـــة في هـــذا الصـــدد. 
ا.وبا  لتالي، فإنه يصّر على الاحتفاظ 
قــال إنــه أيضــاً يؤيــد إضــافة الاستفســار  الســيد كانــديوتي -٥٣

نه سيكون من المثير للاهتمام معرفة إالإضافي للسيد كافليش، إذ 
مــــا إذا كانــــت الــــدول تعتــــبر أن هنــــاك التزامــــاً عرفيــــاً بالتســــليم أو 

 الجرائم. ة منالمحاكمة فيما يتعلق بجرائم معينة أو نوعيات معين
 (و)، بصيغتها المعدلة.١٠اعتمدت الفقرة  
 ككل، بصيغتها المعدلة.  ١٠اعتمدت الفقرة  
 ١١الفقرة
 كــارينيو  -الســيد فارغــاس مؤَّيــداً مــن  الســيد كانــديوتي -٥٤

ا إذا كـان مـن الممكـن الحصـول علـى والسيد كولودكين  سأل عمّـ
أخــرى" بعــد كلمــة موافقــة المقــرر الخــاص لإدراج عبــارة "وأي آراء 

"معلومات"، لأن السؤال الحاسم هو ما إذا كانت الحكومات أو 
مبــادئ القــانون  الــدول تعتــبر الالتــزام التزامــاً عرفيــاً، أو كمبــدأ مــن

الدولي العام، أو أنه لا يعدو أن يكون التزاماً يستند إلى معاهدة. 
وحـــتى الآن، أعربـــت حكومـــة واحـــدة فقـــط عـــن رأي بشـــأن هـــذا 

وســوف يكــون مـن المفيــد لأعمــال اللجنـة المقبلــة بشــأن  الموضـوع،
 الموضوع أن تتحقق من آراء الحكومات الأخرى.

 بصيغتها المعدلة. ١١اعتمدت الفقرة  
اعتمــد الفصــل الثالــث مــن مشــروع تقريــر اللجنــة، ككــل،  

 بصيغته المعدلة.
تكلّـم بشـأن نقطـة توضـيحية، فقــال  السـيد ويسـنومورتي -٥٥
، عنــدما ناقشــت اللجنــة الفصــل الســادس ٢٤٥٤نــه في الجلســة إ

قـدّم اقتراحـاً بـإدراج  (A/CN.4/L.707/Rev.1)بشأن طرد الأجانب 
ــــة" في الفقــــرة  ــــاه الأرخبيلي ــــك الفصــــل.  ٣٨مصــــطلح "المي مــــن ذل

وأعـــــرب زميـــــل آخـــــر عـــــن الـــــرأي القائـــــل بأنـــــه ينبغـــــي للتقريـــــر أن 
ــا الأعضــاء في  يعكــس الجلســة العامــة. ومــن البيانــات الــتي يـُدـلي 

ثم، فإنــه يــود اســترعاء الانتبــاه إلى بيانــه الــذي أدلى بــه في الجلســة 
 .٢٩٢٥ العامة

اســترعى الانتبـــاه إلى الفصـــل الســـابع مـــن التقريـــر  الـــرئيس -٥٦
بشــأن آثــار النزاعــات المســلحة علــى المعاهــدات، واقــترح، لضــمان 

ــــة الاتســــاق مــــع تقــــارير الهيئــــات الأخــــرى، أن يُطلــــب مــــن الأم ان
العامــة، لــدى تحريــر الــنص الختــامي للتقريــر، أن تنقــل الملاحظــات 
الختامية للمقرر الخاص، والتي تظهر حالياً عقب كـل مشـروع مـن 
ايـــة الفصـــل، وأن تضـــعها في قســـم مســـتقل  مشـــاريع المـــواد، إلى 

 تحت عنوان "الملاحظات الختامية للمقرر الخاص".

دـ اقـتراح الـرئيس السـيد كانـديوتي -٥٧ ، الـذي مـن شــأنه أن أيّ
يســــاعد القــــارئ في الحصــــول علــــى رؤيــــة أكثــــر تركيــــزاً للموضــــوع. 
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إنـــه ينبغـــي في المســـتقبل أن ينطبـــق هـــذا التعـــديل علـــى كـــل  وقـــال
 فصل من الفصول.

قــــال إنــــه إن لم يســــمع أي اعــــتراض، فســــيعتبر أن  الــــرئيس -٥٨
 اللجنة ترغب في اعتماد اقتراحه.

 وتقرر ذلك. 
ـا اعتمد مشروع تقرير   لجنة القانون الدولي عن أعمـال دور

 التاسعة والخمسين، ككل، بصيغته المعدلة.
 ملاحظات ختامية

ـــــرئيس -٥٩ ـــــت ناجحـــــة. وأن مســـــتوى  ال ـــــدورة كان قـــــال إن ال
المشـاركة كـان رائعـاً، وقـد عُقـدت مناقشـات شـاملة. وفي حـين أن 
ـــم أيضـــاً  نصـــف الأعضـــاء أعضـــاء جـــدد، إلا أن مـــن الواضـــح أ

داً، مـــــع اســـــتمرار الحـــــرس القـــــديم في إبقـــــاء الـــــذاكرة اســـــتقرّوا جيـــــ
المؤسسية للجنة على قيد الحياة. ووجّه الشكر إلى جميع الأعضاء 
ــــدة، وامتــــدح بصــــفة  لمــــا يبدونــــه مــــن روح التعــــاون والطبــــاع الحمي
خاصــة أعضـــاء المكتـــب ورئـــيس لجنــة الصـــياغة، الـــذين علـــيهم أن 

 يقوموا بدور يتطلب الكثير.
ب في أن يســـــتغرق في بعـــــض التـــــأملات وقـــــال إنـــــه يرغـــــ -٦٠
ايتها. فاللجنة هيئة ليس لها مثال: فهي  مع اقتراب الدورة من 

ـا ليسـت تداوليـة  تشبه نوعاً ما هيئات رصـد المعاهـدات، مـع أ
أساساً، على شاكلتها؛ وهي تتشابه أيضاً في بعض الجوانب مع 

يئـــة، اللجنـــة القانونيـــة للبلـــدان الأمريكيـــة، وإن لم تكـــن هـــذه اله
علـــى خـــلاف اللجنـــة، خاضـــعة لنظـــام الجمعيـــة العامـــة ولجنتهـــا 

 السادسة.
وواصـــــل حديثـــــه قـــــائلاً إن النقطـــــة الأولى الـــــتي يرغـــــب في  -٦١

إبــدائها بخصــوص اللجنــة هـــي أهميــة تكوينهــا الاحــترافي إذ يتمثـــل 
فيها العديد من المهام وأشكال الخبرة. ويدخل في عداد أعضائها 

ــــة،  ٣ســــفيراً، و ١٤حاليــــاً  مستشــــارين قــــانونيين لــــوزارات الخارجي
ن مــــن هــــؤلاء ووزيــــر خارجيــــة واحــــد وعشــــرة أســــاتذة. وكــــان اثنــــا

 في محكمــة العــدل الدوليــة، وكمــا كــان الأســاتذة قاضــيين خاصــين
ــــة  ــــدى المحكمــــة الأوروبي ــــاً وقاضــــياً ل واحــــد مــــنهم مستشــــاراً قانوني

 لحقوق الإنسان.
ـــا الشـــامل  -٦٢ وأمـــاً الخاصـــية الثانيـــة المميـّــزة للجنـــة فهـــي كيا

موعات الإقليمية واللغوية. ويمكن تصنيفها، من النواحي  ودور ا
ــا بمثابــة اتحــاد بــلا زعــيم لعشــائر إقليميــة. وهــذا الإ نثروبولجيــة، بأ

التكوين يفُضي إلى الشفافية ويضمن أن تمُثّل الأشكال الأساسية 
لقانونية الأساسية في العالم، وذلك على النحو للحضارة والنظم ا

 من النظام الأساسي للجنة. ٨المنصوص عليه في المادة 
وأمــا الخاصــية الثالثــة، فتتمثــل في الوضــع السياســي للجنــة،  -٦٣

ومهمتها التداولية والتشـاورية بوصـفها هيئـة فرعيـة للجمعيـة العامـة. 

ي يقُصــد بــه أن المنــتج وأخــيراً، هنــاك الجانــب البرلمــاني للجنــة، والــذ
النهــــائي يجــــب أن يكــــون جهــــداً مؤسســــياً جماعيــــاً يعكــــس مختلــــف 

موعات القانونية المشاركة في عملها.  المناطق وا
ويتضمن برنامج عمل اللجنة الحالي بعض أهم المواضيع في  -٦٤

الشــــؤون الدوليــــة الحاليــــة. وفي الــــدورة الحاليــــة، لم تتعــــرّض أســــاليب 
اكل جديــــدة. ومــــع ذلــــك، فعنــــدما يتمثــّــل عمــــل اللجنــــة لأي مشــــ

غرض ممارسة معيّنة في التطوير التدريجي للقانون الدولي، فإنه يعتقد 
أن هــذا الوضــع ينبغــي الاعــتراف بــه بمزيــد مــن العلانيــة. فلــيس مــن 
السهل أو الضروري دائماً تصنيف المشاريع باعتبارها تنتمي إما إلى 

دوينــه، ولكــن فعــل ذلــك مــن التطــوير التــدريجي للقــانون الــدولي أو ت
شـــأنه أن يجعـــل مـــن الأيســـر تحديـــد الـــدور الـــدقيق لممارســـة الدولـــة، 

 على سبيل المثال.
وينبغـــــي للجنـــــة أن تـــــولي المزيـــــد مـــــن التفكـــــير في الإجـــــراء  -٦٥

المتعلـــق بإحالـــة مشـــاريع المـــواد إلى لجنـــة الصـــياغة. وهـــذا الإجـــراء 
عامل، وقـال إنـه يتضمن أحياناً مرحلة وسيطة من النظر في فريق 

أصبح مقتنعاً بقيمة هـذه الخطـوة. وغالبـاً مـا يكـون مـن الصـعب، 
إن لم يكــن مــن المســتحيل، التوصــل إلى رأي جمــاعي مــدروس في 
الجلســـة العامـــة، وفي هـــذه الحـــالات يكـــون النظـــر في فريـــق عامـــل 
مـــــبررّاً بـــــل وربمـــــا يكـــــون لا منـــــاص منـــــه. غـــــير أنـــــه في حالـــــة طـــــرد 

مشـروع الـنص مباشـرة إلى لجنـة الصـياغة،  الأجانب، يتعينّ إحالـة
ولــو مــع توجيــه مــن الجلســة العامــة. ويســاور القلــق بعــض أعضــاء 
اللجنة من أن مناقشة صياغة التوجيه يمكن أن تعيد فتح الموضوع 
برمته. وتبعاً لذلك، فإن استخدام المرحلة الوسيطة للفريق العامل 

 تستحق مزيداً من النظر.

ناقشات صغيرة" في الدورة الحالية أقل ولقد كانت هناك "م -٦٦
ــا  ممــا كــان في الماضــي. وهــذه المناقشــات مفيــدة أحيانــاً، إذ يبــدو أ
تتمخض عن بيانات موضوعية أقصر. وفيما يتعلق بالمصادر، فإنـه 
ــــم يــــودون الإشــــارة إلى قــــانون  يلاحِــــظ أن أعضــــاء اللجنــــة يبــــدو أ

ــــاك  قــــع. ويمكــــن كهــــذا، في الواشــــيء  المعاهــــدات، وإن لم يكــــن هن
للمرء أن يقول إن التوافق مع التزامات المعاهـدة يشـكل دلـيلاً علـى 
تكوين القانون الـدولي العـرفي، ولكـن الكـلام عـن قـانون المعاهـدات 
يعـــني تجاهـــل مشـــاكل الآراء الفقهيـــة وعـــدداً مـــن القضـــايا الأخـــرى. 
وبالإضافة إلى ذلك، فإن لديه انطباعاً بأن اللجنة غير مهتمة كثيراً 

مارســة الــدول. وفي الواقــع أن انتظــار إرســال الــدول مــا يــدل علــى بم
ممارســـتها بشـــأن مواضـــيع معينـــة، قـــد يمنـــع اللجنـــة مـــن المضـــي قـــدماً 
بشـأن مواضــيع معينـة. وغالبــاً مـا تكــون الـدول مشــغولة أو تمــانع في 

 أن تلتزم بأسئلة معينة في وثائق ستتاح للتوزيع العام.

ســـــماح بعناصـــــر مبتدعـــــة في وأخـــــيراً، فـــــإن هنـــــاك ميـــــل لل -٦٧
التفكـــــير بشـــــأن القـــــانون الـــــذي يعـــــترض ســـــبيل التحليـــــل الفعـــــال 
للمشـــــاكل. فطـــــرد الأجانـــــب، علـــــى ســـــبيل المثـــــال، يعـــــالج غالبـــــاً  
كمسألة من مسائل حقوق الإنسان، وهو كذلك بطبيعـة الحـال، 
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مـــن  ١ولكــن هـــل مــن المفيـــد وصــفه حصـــرياً كــذلك؟ إن المـــادة 
الإنســـــــــــــان تقـــــــــــــول إن علـــــــــــــى  الاتفاقيـــــــــــــة الأوروبيـــــــــــــة لحقـــــــــــــوق

ــــا  الأطــــراف ــــؤمّن ضــــمن ولايا المتعاقــــدة الســــامية واجبــــاً بــــأن ت
الحقــوق والحريــات المحــدّدة في الاتفاقيــة. ومــن ثم، فــلا يوجــد أي 
انقسـام بــين الحفــاظ علـى حقــوق الإنســان والسـيطرة الــتي تكــون 
للدولـة علـى إقليمهــا: فعلـى الدولـة واجــب، ولـيس مجـرد امتيــاز، 

ــــــــاه  في الســــــــيطرة علــــــــى إقليمهــــــــا. والكــــــــلام عــــــــن الســــــــيادة معن
. فإذا هـدّدت مجموعـة مجموعـة أخـرى،  إضاعة هذه النقطة تماماً

مثـــــل الزائـــــرين الأجانـــــب أو أقليـــــة مـــــا، علـــــى ســـــبيل المثـــــال، في 
لمنــــــع  الدولــــــة، فــــــإن علــــــى الدولــــــة أن تســــــتخدم ولايتهــــــا إقلــــــيم

انتهاكات معـايير حقـوق الإنسـان. كمـا أن علـى الدولـة واجـب 
التأكد بأن لا يقوم إقليمها بدور المضـيف لعمليـات العصـابات 

وهــذه مســألة محوريــة في قضــية حديثــة العهــد قضــت  -المســلحة 
بالأنشـــطة المســـلحة في فيهــا محكمـــة العـــدل الدوليـــة فيمــا يتعلـــق 

أوغنـــدا). ضـــديمقراطيـــة الد أراضـــي الكونغـــو (جمهوريـــة الكونغـــو

ثم، فهنــاك تعــايش ولــيس تعارضــاً بــين الســيطرة علــى الإقلــيم  ومــن
 وحقوق الإنسان.

وفي الختــــام، قــــال إن ســــيرته المهنيــــة الطويلــــة في القــــانون  -٦٨
الــــدولي تشــــتمل علـــــى عــــدد مــــن المآخـــــذ، مــــن بينهــــا الســـــخرية 
والتشـــاؤم. وحـــتى في ظـــل هـــذه الخلفيـــة، فـــإن بوســـعه القـــول إن 

ة تـــؤدي مهمتهـــا بامتيـــاز، وأعـــرب عـــن رغبتـــه في أن يثُـــني اللجنـــ
 على جميع أعضائها.
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